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لتقي الدين أبي بكر بن إبراهيم بن يوسف بن قثدس الحنبلي 
المتوفى سنة ١ه‏ 
دراسة وتحقيقا 
( رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه 4 الفقه المقارن ) 
إعداد الطالب 


عبد النافع زلال بن عبد الحي بن عبد الوهاب 
إشراف سماحة الشيخ 


عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ 


أبن قندس على المحر,ك) 


العام الجامعي 


ا ا اه 
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ا م موري 52.وو هيو 0 2 0 
إن الحَمْدَ لنَهِ تَسْتَعِيئهُ وَتَسْتَخفِرُه وَنَحُود ب بالنه مِنْ شُرُور ا نفسنا وَسَيئَات 


7 وين +8 ره روءعه در اوه سو رعئه رلبرءع2 ودي رمعي 
التَمَلا مُضِلّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُ قلا مَادِيَ لَه وَأَشْهَدٌ أنْ لا | إلا اله وَأَشْهَد أ اعبده 
سا فر وق) 
كس ام يو أ اك ١ض‏ د متاخ 227 10 إل تله > 
+ يتا الذين ءامنوا اتفوا الله حقٌ نو ولا إلا وأنتم 9 0 .[الإسراء: 5 5] 
كس 0 و مم رسفي 17 لس ل 2ج اس سن سس مس مح سدس سي حوس ساس جح .سس 
#إ ينا الناس اتقوا 1 الى من تفي واجدو 6 ,يكل ورساءع 
هل و دصر 76 0 سروح كي سار مه 22 106 م - 
وَأتَهُوأ لَه الى هاه لون بو- والْأرْحام إن نهنا مَك رقب 0 4 7. 


نير و 


ا ا 2 يضح لم أعمللك ويَحف رلك دنوب 
ومن كلع الله وتسولكُ قد عار ا عَظِيمًا (2) 4 

أفا بعك 

فإن كتاب «حاشية ابن قندس على المحرر» لمؤلفه تقي الدين أبي بكر بن إبراهيم بن يوسف 
بن قُنْدُس (273)811-809 من الكتب الفقهية المهمة في المذهب الحنبلي. 


)١(‏ هذه هي خطبة الحاجة مع الآيات الثلاث المذكورة بعدهاء وقد أخرجها مسلمٌ في صحيحه 547/7, كتاب: 
الجمعة» باب: تخفيف الصلاة» ج2878 والترمذي في سننه 17/7 5» كتاب: النكاح» باب: ما جاء في خطبة النكاح» 
ح(5١23)»‏ وأبو داود في سننه 275817/1١‏ كتاب: الصلاة» باب: الرجل يخطب على قوسء 2٠١917‏ والنسائي في 
سننه 5/7 2٠١‏ كتاب: الجمعة» باب: كيفية الخطبة» ح5 2١4٠‏ واللفظ المذكور له 

(0) آل عمران: ؟7١٠.‏ 

١ النساء:‎ )7( 


(5) الأحزاب: ٠/ا-الا.‏ 


(0) تنبيه: جميع التواريخ والأعوام الواردة في الرسالة هي بالحجرية» وهي الأصل في التأريخ الإسلامي؛ ولذلك لم أضع 


بجانبها رمز السنة ال هجرية (ه). 
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والكتاب عبارة عن حاشية نفيسة وضعها ابن قندس كْزَنْةِ على كتاب «المحرر» للمجد ابن 
تيمية (ت: *507): وهو أيضاً من الكتب المعتمدة في المذهب الحنبل. 

ونظراً لأهمية الكتاب. ومكانة المؤلف في المذهب الحنبلي» وحيث إن الكتاب مازال 
مخطوطاً ل َوه وم يُطْبَعْ» فقد اخترثٌ تحقيقّه ليكون موضوعاً لرسالتي للدكتوراه في قسم الفقه 
المقارن بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. 


أسباب اختيار الموضوع: 

من الأسباب التي دفعتني لتحقيق كتاب «حاشية ابن قندس على المحرر): 

أولاً: أهمية الكتاب في المذهب الحنبلي» وذلك للأمور الآتية: 

كونُ الكتاب حاشيةَ على أحد الكتب المعتبرة في المذهب الحنبلي» وهو كتاب «المحرر» لأبي 
البركات مجد الدين بن تيمية (الحد)0 المتوف سنة (9ه8)4) 

اشتمالُ الكتاب على الروايات» والأوجه في المذهب. والمؤلف كرهِ في الغالب يستقصي 
تلك الروايات والأوجه في كل مسألة من مسائل الكتاب. 

وفرةٌ وكثرة النقول ني الحاشية عن كتب الحنابلة المتقدمة» وكثرة مصادرها التي نقل منهاء 
وه مصاد ةق تنسب تل ا 

توجية ابن قندس كْبَنْهِ لمسائل «المحرر)ء وهذا الآمر هو الغالب على حواشيه وتعليقاته؛ 
بل لا يكاد يعلق ابن قندس كْدَنْهِ إلا على المسائل التي تحتاج إلى تعليل وتوجيه؛ وتحرير وتدقيق. 

كما يدعم ابن قندس ككرَنْةِ قول المصنف بنقولات من أثمة المذهبء وقد يذكر روايات أو 


)١(‏ ستأت ترجمته في المبحث الثاني من الفصل الثاني من القسم الدرامي. 

(0) فقد ذكر بكر أبو زيد في كتابه المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد :07/١‏ أن ما يذكره المحرر هو المذهب عند 
اختلاف الترجيح. 

(؟) وسيأتي في المبحث الرابع (موارد الكتاب ومصادره) في الفصل الثالث من القسم الدراسي ذكر تلك الكتب 
والمصادر بالتفصيل. 
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قوالاً أخرى في المذهب لم يتطرق إليها المصنّف. 
َقْلُ من جاء بعد ابن قندس» كصاحب الإنصافء ومَنْ بعده من فقهاء الحنابلة عن ١حاشية‏ 
ابن دس عل اللدرراع عا يدل عل أهية اناف 

ثانياً: المكانة العلمية لمؤلف الكتاب: 

أ- إن مؤلف الكتاب (ابن قندس) من الفقهاء المعتبرين في المذهب الحنبلي» وصاحب 
مكانة مرموقة» وشهرة علمية بين فقهاء الحنابلة» وكان شبح وإمامٌ المذهب في زمانه» وقد وُصِفَ 
بالإمامم العالى العلامة» المحدّث» شيخ الحنابلة بدمشق» ذي الفنون©) 

قال تلميذه العلاء المرداوي بأنه: «علامة زمانه في البحث والتحقيق» 9 وقال ابن أبي 
عذيبة عنه: شيخ الحنابلة بالشام وإمامهم ومفتيهم وعالمهم وزاهدهه)8 

وقال السخاوي؟ عنه: «وأحيا اللّه به هذا المذهب بدمشق ووعظ الناس بجامع الحنابلة 
وغيره فانتفع به الخاص والعام... حتى صار منقطع القرين واشتهر اسمه؛ وبَعْد صيثه. وصار 
لأهل مذهبه به مزيد 00006 

ب- ومما يدل على مكانته العلمية بين فقهاء الحنابلة» أنهم جعلوا خلافه معتبراًء ىا ذكر 
ذلك في مطالب أولي النهى ١7/١‏ في مسألة لَبْثْ الجنب في المسجد إذا تعذّر عليه الغسل 


)١(‏ وسيأتي ذكر النقولات عن حاشية ابن قندس في المبحث الخامس (الناقلون عن الكتاب) في الفصل الثالث من 
القسم الدراسي. 

(7) وسيآتي ذكر مكانته العلمية بين معاصريه في المبحث الأول (حياة المؤلف) في الفصل الثاني من القسم الدرامي. 

(*) ستأتي ترجمته في تلاميذ ابن قندس كآثه برقم (5). 

(:) الضوء اللامع لأهل القرن التاسع .١6/١١‏ 

(5) المرجع السابق نفسه. 

(0) ستأتي ترجمته في شيوخ ابن قندس برقم (77). 

(0) المرجع السابق 4/١١‏ 5. 
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*« والوضوء: «(و) لبثه (به) أي: التيمم (أولى) خروجاً من خلاف ابن قندس». 
2 وقال ايه 4015/5 زو بعلاثا لارج دو يت قالنه اررقم سندف الاضعزه كن ذلك 
تداق انان 
ثالثاً: تحقيق الحاشية إكمال لإخراج التراث العلمي للمؤلف بكامله: 
وذلك لأن ابن قندس ككئه لم يولّف إلا كتابين: 
أزخاة حاقية عل «القروع .وقد تهت فق كاك وسلال: علبية"اء يي سحثنها أيفياً 
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي © 
وقد أثنى على هذه الحاشية عدد من علماء الحنابلة» ووصفوها بأنها من أحسن حواة 0 
وكثر الانتفاع بهاء ونالت حظوة اكير ولاه خطراً للق عه عنام يعد الو لق 2ه مر الدل3ا 
ا 
علمية عن حاشية «الفروع»»؛ بل هي حاشية نفيسة» وقيّمة» ى) بينت ذلك في القيمة العلمية 
للكتاب» وهي آخر ما ألّفه ابن قندس كأث. فتحقيقها إكالٌ لإخراج التراث العلمي لهذا العالم 
الجليل» وهو الحزء المكمّل لإبراز علمة وفقهه. 
رابعاً: توصية الشيخ الدكتور بكر أبو زيدا") ينه بتحقيق الكتاب: 


)١(‏ وطّبع القسم الذي قام بتحقيقها الطالب/محمد بن عبد العزيز بن عبد الله السديسء في مجلد واحدء بعنوان: 
حواشي ابن قندس على كتاب الفروع» طبعة مؤسسة قرطبة. 

(؟) وطّبعت الحاشية على هامش كتاب المحرر بتحقيق الدكتور/ عبد الله التركي في ثلاث مجلدات» طبعة مؤسسة 
الرسالة» .١578‏ 

(") انظر: المذهب الحنبلي للدكتور عبد اللّه بن عبد المحسن التركي 575/7 . 

(5) بكر أبو زيد )١5759-1١175(‏ هو: بكر بن عبد الله بن محمد (أبو زيد)» من قبيلة بني زيد. تولى القضاء في المدينة 
النبوية» والتدريس والإمامة والخطابة في المسجد النبويء عين وكيلاً لوزارة العدل عام 214٠١‏ ثم عضواً في لجنة 
الفتوىء وفي هيئة كبار العلماء عام ١517‏ واختير رئيساً المجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبئق عن منظمة المؤتمر 
الإسلامي عام :١ 8٠5‏ وعضواً في المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي عام 507 .١‏ له مؤلفات كثيرة وردود. 
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فإنه يك وصّى في حياته أحد طلبة الدراسات العليا بتحقيق هذه المخطوطة كأطروحة 5 


لرسالته العلمية» ولكن حال دون ذلك عدم حصول الطالب على صورة من المخطوطة. 

وهذا مما يؤكد على أهمية إخراج الكتاب وتحقيقه علمياء وأن تحقيقه كانت أمنيّة لدى من 
عَرَفَ أهمية الكتاب وقيمتّه العلمية. 

خامساً: رغبتي في عمل التحقيق؛ إذ هو الجانب الآخر والمكمّل للبحث العلمي» وقد 
كانت رسالتي للاجستير» موضوعاً فقهياء فأردت أن تكون رسالتي للدكتوراه تحقيقاً 
السخطوظ 

سادساً: رغبتي في تعميق اطلاعي على عامة أبواب الفقه. ودراسة مسائلها؛ إذ من خلال 
تحقيق مخطوطة فقهية» يمرّ الطالب على جل أبواب الفقه. ويقف على خفايا هذا العلم ودقائقه. 
فضلاً عن إحاطته بها حوته من أحكام ومسائلء مما يزيد في محصلته العلمية» وينمّي الملكة الفقهية 
لديه» ويعوّده على فهم وضبط عبارات الفقهاء ومصطلحاتهم؛ إذ إن هذه الكتب أصول العلم 
التي لا يستغني طالب العلوم الشرعية عنها. 

سابعاً: الإسهام في نشر التراث الإسلامي الأصيلء وبخاصة إخراج وتحقيق كتاب مهمّ من 
كتب الفقه الإسلامي. 
الدراسات السابقة: 

بعد البحث والسؤال -بحسب الإمكان- ومراجعة قوائم الرسائل الموجودة في المكتبات» 
والبحث في فهرس الرسائل العلمية الذي نشرته مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
1111111111 

من مؤلفاته: معجم المناهي اللفظية» خصائص جزيرة العربء براءة أهل السنة من الوقيعة في علماء الأمة» هجر 


المبتدع» حراسة الفضيلة» بدع القراء القديمة المعاصرة» وغيرها كثير. 


انظر ترجمته في: موسوعة أسبار ,707/١‏ رقم 715ء قضاة المدينة 10/١‏ رقم /ء تراجم الحنابلة » رقم .54/١‏ 
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*« الإسلامية على قرص بتمغنط يحتوي على عناوين )71٠٠0(‏ رسالة جامعية من مختلف الجامعات 
العربية» والسؤال في جامعات السعودية 1 أقف عل تحقيق لهذا الكتابه بل ولا طباعتية 
7 
ل أهداف الرسالة: 
من أهم الأهداف المنشودة من خلال تحقيق الكتاب: 
-١‏ خدمة الفقه الإسلامي بشكل عامء والفقه الحنبلي بشكل خاص. 
-١‏ خدمة التراث الإسلامي» وذلك بتحقيق وإخراج ونشر الكتب التي لم تطبع إلى الآن» ولم يتم 
- الفائدة العلمية التي يجنيها الباحث من خلال التحقيق» فهو يمر على جل أبواب الفقه أو 
جميعهاء ويتعرف على عبارات الفقهاء. ومناهجهم في التأليف وغيرها من الفوائد الكثيرة. 
تتكون خطة هذا البحث من: المقدمة» القسم الدراسي» النص المحقق. 
أولا: المقدمة» وتحتوي على: 
-١‏ الافتتاحية. 
-١‏ أهمية تحقيق المخطوطة. مع بيان أسباب اختياره» وأهداف الرسالة. 


- خطة البحث. 


)١(‏ وقد تمت مراسلة ثلاث جامعات من قبل قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء بهذا الخصوص.ء وهي: الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة» وجامعة أم القرى بمكة المكرمة» وكلية الشريعة بجامعة الإمام» وأفادت الردود بأنه لم 
يسبق تسجيل هذه المخطوطة للتحقيق لديها. 


حه36 أ 0 رسك 11 همه 


ثانياً: القسم الدراسي» ويشتمل على ثلاثة فصول 

الفصل الأول: عصر المؤلف. وفيه مبحثان: 

البحت الأول: الحالة السياسية: 

المبحث الثاني: الحالة الثقافية. 

الفصل الثاني: حياة المؤلف, وترجمة صاحب «المحرر)» وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: حياة المؤلف (ابن قندس). 

المبحث الثاني: ترجمة صاحب المحرر (المجد ابن تيمية). 

الفصل الثالث: التعريف بالكتاب» وفيه سبعة مباحث: 

المبتعت الأول توتق الكناب: 

المبحث الثاني: القيمة العلمية للكتاب. 

المبحث الثالث: منهج المؤلف في الكتاب. 

المبحث الرابع: موارد الكتاب ومصادره. 

المببحث الخافس: التاقلون عن الكتاب: 

لمحف السادسن#عاسن الكثات: 

المبحث السابع: المللحوظات على الكتاب. 

ثالثاً: النص المحقق: 

تحقيق نص الكتاب الذي يبدأ قبيل باب مصارف الزكاة (الصفحة رقم )١‏ إلى نهاية الكتاب 
(الصفحة رقم 578) وهو باب الإقرار. 


منهج الباحث في تحقيق الكتاب: 
سلكت في تحقيق حاشية ابن قندس ككْرَن المنهج الآتي: 
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أولا: منهجي في توثيق نصوصء ونقولات الكتاب: 


5 5 
0 ونّقت نصوص «لمحرر» التي ينقلها ابن قندس كدّنْهَ ويعلق عليهاء من النسخة المطبوعة 


3 
5 
5 


لكتاب «المحرر» التي طبعتها دار أطلس الخضراء بالرياضء. عام 2.١574‏ بتحقيق: عبد 
العزيز بن صالح الطويل» وأحمد بن عبد العزيز الجماز» وهذه الطبعة وإن كانت حديثة» 
لكنها منسوخة من نسخةٍ موافقةٍ للنسخة التي اعتمدها ابن قندس كه من كتاب 
«اللتحررة". تأوئق جيم مسائل المحرررين الشسيخة اللطبوعة بكر رقم الصقيحة ف اقامش: 
بلفظ: (ط: دار أطلس الخضراء). وأضيف إليها التوثيق من النسخة التي طبعثْها مطبعة 
السئة المحمدية بالقاهرة» عام 21758 بتحقيق محمد حامد الفقي» (وأعادث تَشْرّها 


مكتبة المعارف بالرياض» ودار الكتاب العربي ببيروت)؛ لكونها أقدم طبعة لكتاب 


)١(‏ وهذه النسخة موجودة بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية برقم (07٠7/ف)»‏ وهي مصورة عن 
المكتبة الوطنية بباريس» وهي من أنفس نسخ كتاب «المحرر)؛ لكونها كاملة» ومقابلة» ومنسوخة من نسخة مقروءة 
على المصنف. وعليها تعليقات وحواش من كتاب «عيون المسائل» للعكبريء والقاضي أب يعلى» ومن كتب شيخ 
الإسلام» وغيرهم. 

(؟) محمد حامد الفقي (1717/8-1790) هو: ابن أحمد عبده الفقي. حفظ القرآن الكريم وعمره )١7(‏ عاماًء ثم التتحق 
بالأزهرء وبعد أن تعمق في دراسة التفسير والحديث بدأ بالدعوة إلى التمسك بالسنة والعمل بالحديث الشريف 
وعمره آنذاك لم يتجاوز (14) عاماًء وتخرج في الأزهر الشريف وعمره )١5(‏ عاماً ومنذ تخرجه انقطع لخدمة كتاب 
الله وسنة رسوله يك ونشر دعوة التوحيد. أنشأ جماعة أنصار السَُّّهَ الملحمدية في عام 21755 وبعد أن يسّر الله له 
قراءة كتب الإمامين ابن تيمية وابن القيّم» واستوعب ما فيها ووجد فيها ضِالَتهه أنّس مجلة (الهدي النبوي)؛ لتكونٌ 
لسانٌ حال جماعته؛ والمعبّرة عن عقيدتهاء والناطقة بمبادثها. 
من مؤلفاته: تحقيق كثير من الكتب القيمة» منها: اقتضاء الصراط المستقيمء الحموية الكبرىء القواعد النورانية 
لشيخ الإسلام ابن تيمية» واغاثة اللهفان» ومدارج السالكين» والتفسير القيم لابن القيم» وفتح المجيدء وبلوغ 
المرام» وكتب أخرى كثيرة. 


انظر ترجمته في: الموقع الرسمي لجاعة أنصار السنة المحمدية» وموقع ويكيبيديا على الشبكة العنكبوتية (الانترنت). 
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لكر وا المعداولة والمعرواقة يك لكت ١‏ الباحثين» فأذكرها بلفظ: (ط: *« 
راء وهي المتداولة والمعروفة ب :! والباحث ٍ 


مطبعة السنة المحمدية) مع ذكر الجزء والصفحة. 
وأما طبعة مؤسسة الرسالة التي قام بتحقيقها الدكتور عبد الله بن عبد المحسن 

التركي؛ فلا أذكرها في توثيق مسائل «المحرر» إلا في مواضع قليلة عند الحاجة؛ وذلك لأني 

0 الخضراء هي الأقرب تماماً إلى النسخة التي اعتمدها ابن قندس 
يزَنْهُ في حاشيته على «المحرر). إضافة إلى أنها أصحء وأنفس نب حل االخوراء فجعلتها هي 

العمدة في توثيق نصوص «المحرر). 

إذا ذكرت كتاب المحرر في ال هامش مطلقاً عند اختلاف نص ابن قندس مع النسخ المطبوعة» 

فالمراد به طبعتّي : مطبعة السنة المحمدية» ودار أطلس الخضراء. 

وإن كان الاختلاف مع طبعة واحدة. عَيَّتَها بقولي: «في ط: مطبعة السنة المحمدية»» أو: 

«في ط: دار أطلس الخضراء». وكذلك طبعة مؤسسة الرسالة إذا ذكرثهاء أقول: «في ط: 

مؤسسة الرسالة». 

يبدأ ابن قندس نه في الغالب بذكر الرواية الأولى» أو القول الأول من مسائل «المحرر)ء 

ويعلّق عليه ثم يذكر الأقوال الأخرى في ثنايا كلامه وتعليقه. ففي هذه ا حالة أكتفي بتوثية 

القول الأول أو رأس المسألة من المحرر عند أول ذكره. وأما ما يرد من الأقوال والروايات 

الأخرى في ثنايا كلام ابن قندس كن فلا أوثقها من «المحرر»؛ اكتفاءً بالتوثيق الآول» 

ولأن تلك الآقوال والروايات تقع متصلة بالقول الآول» وفي الموضع نفسه من كتاب 

المحرر فلا داعي لتكرار التوثيق. 

نت كل ما ينقله ابن قندس ككَئهِ ويعزوه» من ا مرجع الأصلي المنقول منه. 

إذا كان النص الذي ينقله ابن قندس ككنهِ مطابقاً لعبارة الأصل المنقول منه» جعلتٌ النص 

المنقول بين علامات التنصيصء ووثّقته في الهامش بذكر اسم المرجع المنقول منه من غير 


>> 82 


- 


- 


ا 
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كلمة (انظر)؛ مع ذكر الجزء» والصفحة. وإن كان في نقله حذف عبارة أو جملة» وضعتٌ 
مكانها ثلاث نقطء للدلالة على حذف في عبارة الأصل المنقول منه. 

0-1 وإذا كان نقله بتصرف يسيرء لم أضعه بين علامات التنصيصء ووثّقتَه في الهامش بذكر اسم 
المرجع المنقول منه من غير كلمة (انظر)» مع ذكر الجزء» والصفحة» وأقول في الحامش: 
(بتصرف. أو: بتصرف يسير). 

4- وإن كان ابن قندس كَنْهِ نقل الكلام بالمعنى» وبتصرف كبيرء أو اختصر العبارة» لم أضعه 
بين علامات التنصيصء ووثقته في ال هامش بذكر اسم المرجع مسبوقاً بكلمة (انظر)؛ مع 
ذكر الجزء والصفحة» ورب نقلت في الهامش عبارة الأصلء إن كان المقام يستدعي ذلك, أو 
في النقل زيادة فائدة. 

9- بيت الفروقات بين النص الذي ينقله ابن قندس في الحاشية» وبين ما هو في النسخة 
المطبوعة للمصدر الذي نقل منها. 

-٠١‏ في حال اختلاف ما ينقله ابن قندس عم هو في المصدر المنقول منه» أنقل في الحامش عبارة 
الأصل. كما أنقل أحياناً عبارة الأصل في غير هذه الحال؛ إن كان المقام يستدعي ذلك أو في 
النقل زيادة فائدة. 

-١‏ وأما ما يرد ذكره من الكتبء والأقوال المعزوة إلى أصحابها في ثنايا كلام صاحب المصدر 
الذي ينقل منه ابن قندس كن فإني لا أوثق تلك المسائل والأقوال المعزوة؛ لآنها ليست 


ما عزاه ابن فندس الف وإنما من عزو المصدر المنقول منه» وهو خارج نطاق عمل في 


4. 
4. 2 | 


. 


فعلى سبيل المثال: إذا نقل ابن قندس ككنْةٍ المسألة أو القول عن «الفروع» مثلآء فإن 
صاحب «الفروع» من خلال ذكره للمسألة المذكورة ينقل كلام وأقوال من تقدمه من 


ع 


فقهاء المذهبء وينقل عن كتبهم, فآنا أوثق النقل من كتاب «الفروع» الذي نقل عنه ابن 


عت 
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قندس الف وأما ما يعزوه صاحب «الفروع) إلى مصادر وكتب أخرى. فإنيٍ له أوثقه؛ #6 


لكونه من عزو غير صاحب الكتاب الذي أنا بصدد تحقيقه» فتعتبر خارج نطاق تحقيق 
الكتاب. 
حيث إن ابن قندس ككنهِ في تعليقاته لا ينقل عبارة المحرر كاملة في الغالب» بل يذكر منها 
الجزم الذى بريه التعليق عليه؛ أكملت غبارة المسآلة فى اهام عند توثيق السألة». إغاما 
للقافذة وإكالا وتوفييعا اضورة المسالة, 
بت في الامش الاختلافات المهمة بين نقولات ابن قندس ككدَفْة وبين عبارات الكتب التي 
نقل منهاء وذلك من خلال النْسّخ المطبوعة التي اعتمدثها لتلك المصادر والكتب في توثيق 
التقول. 
ثانياً: منهجي في توثيق مسائل الكتاب الأساسية مع بيان قول المذهب: 

إن ابن قندس كه لم يبين عند ذكر الروايات والأقوال في المسألة قول المذهب إلا في 
مواضع قليلة» فينقل المسألة ىا جاءت في «المحرر» دون أن يرجح بين الروايات والأقوال 
المنقولة عن الإمام أحمد كه» ودون الإشارة إلى قول المذهب من بين تلك الروايات 
والأقوال التي يطلقها صاحب «المحرر» إلا في مسائل معدودة. 

ومن هنا رأيت من المناسب أن أوثق كل مسألة من مسائل «المحرر» التي يعلق عليها 
ابن قندس كه من كتاب «الإنصاف)؛ لكونه يبين قول المذهب في المسألة» وهو العمدة في 
هذا الباب» فاقتصرت على عبارته فبه| يقرره من قول المذهب. ثم وثّقتٌ المسألة كذلك من 
كتب المتأخرين التي اعْتَّمَدَثْ القولّ الراجح من المذهبء ك«الإقناع». و«المنتهى», و(غاية 
المنتتهى»؛ وذلك لأن كتاب «الإقناع» جرّد صاحبه فيه الصحيح من مذهب الإمام أحمد 
ينه وحرّر نقوله. ولذلك صار من أبرز الكتب المعتمدة عند المتأخرين 


من الحنابلة". وكان اعتماده في الترجيح على ما رجحه المرداوي في كتبه: «الإنصاف»» 


)١(‏ قال في شذرات الذهب :577/١١‏ ((كتاب «الإقناع» جرّد فيه الصحيح من مذهب الإمام أحمد. لم يؤلف أحد 


جه 


- 
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و«تصحيح الفروع», و(التنقيح المشبع». 

ثم يضاف إلى «الإقناع» كتاب «المنتهى» في كونه أيضاً عليه مدار الفتوى عند 
المتأخرين من الحنابلة» إضافة إلى كونه أكثر تحريراً وتصحيحاً للمذهب0. وإن اختلف 
«الإقناع» و«المنتهى )فالراجح ما في «١غاية‏ المندهن )ا 

وهذا هو منهج المتأخرين من فقهاء الحنابلة في ترجيح قول المذهب بالكتبء كما ذكر 
ذلك الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد كَخَْنْ في كتابه: «المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد 


ال سبع اب مو 
و 


لك 
بن حنبل») . 

ومهذا التوثيق لمسائل الكتاب من الإنصاف» ومن كتب المتأخرين» تحققتٌ فائدتان 
مهمتان في هذا التحقيق: 


الأولى: بيان قول المذهب في مسائتل الكتابء الأمر الذي تركه المؤلف. 
الثانية: بين كتب المتقدمين وكتب المتأخرين الجمع في توثيق مسائل الحاشية. 
أما التوثيق من الكتب المتقدمة على الحاشية» فقد قام به ابن قندس ككثه نفسه في 


5 0 


توثيق مسائل كتابه تمن تقدمه. وأما التوثيق من المصادر المتأخرة عن ابن قندس كدّنْة؛ فهو 

ما قمتٌ به من توثيق المسائل من «الإنصاف»» و«الإقناع». و«المنتهى). و(غاية المنتهيى». 
وإن كان صاحب الإنصاف ذكر المسألة دون أن يصرح بقول المذهب. ولقنت اللسالة 

من الإنصاف وبقية المراجع بكلمة «انظر» في الحامشء دون التصريح بقول المذهب. هذا في 

(2 2 12( 2 2 2 12 2 2 2 12 2 2 120 - 

مؤلفاً مئله في تحرير النقول» وكثرة المسائل)). 
وقال في الكواكب السائرة :١97/7‏ ((جمع فيه المذهبء. وهو عمدة الحنابلة الآن بدمشق)). 

)١(‏ قال في اللآلي البهية في كيفية الاستفادة من الكتب الحنبلية (ص ٠‏ 5) عن كتاب «الإقناع» : ((ولهذا الكتاب ولكتاب 
المنتهى منزلة عظيمة لدى الحنابلة عامة» وعلماء نجد خاصة» فمن حين أُلّفَ الإقناع» ومدار الفتوى لدى 
الأصحاب على «المنتهى). و«الإقناع»... و«الإقناع» أكثر وضوحاً وأكثر مسائلء والمنتهى أكثر تحريراً وتصحيحاً 
ولذلك يرجعون إلى «المنتهى» عند اختلافههما)). 


(9؟) ا/ره؟؟. 
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حالة موافقة مسألة الحاشية مع ما في الإنصاف وبقية المراجع. - 
5 

وأما إذا خالفثْ مسألة الكتاب لما هو في الإنصاف أو بقية المراجع, بيّنتُ ذلك في (ا 

3 

المامش. : 


وإن ل أجد المسألة في الإنصاف. وثقتها من الإقناع» والمنتهى» وغاية الم 

وذكرتها بلفظ «انظرا» إذا كانوا قد جزموا بها. وإن ل يجزم بها أحدّهم, أو حالف بِيّنتَ 
ذلك. 
ثالثاً: منهجي في خدمة نص الكتاب من حيث التشكيل» والتنسيق» والترقيم: 
أ) منهجي في اتباع القواعد الإملائية في نسخ المخطوطة بالحاسب الآلي (الكمبيوتر): 
استخدم ناسخ المخطوطة (الأصل) قواعد معينة في نسخهاء وفيا يلي ذكر لأبرز تلك 

القواعد» مع ما يقابلها من القواعد الإملائية التي اتبعتها في نسخها لك الحاسب الآلي 

(الكمييرة )»نوها ابطيل الك من الرسم اللبد ل اللخطوظة بالريسع معاي ا 

-١‏ عدم كتابة همزة القطع. سواء كانت فوق الألف أو تحتهاء مثل: الاولء والته اعلم. 
فاستخدمت همزة القطع. مثل: الأول. والنّه أعلم. 

. عدم استخدام حركة التنوين» مثل: يسيرا. فاستخدمث التنوين» مثل: يسيرًا‎ -١ 

“"- عدم استخدام علامات الترقيم بالكلية» مثل: النقطة» والفاصلة» والنقطتين» وغيرها. 
فاستخدمتٌ علاماتٌ الترقيم في جميع المخطوطة. 

5- استخدام الياء بدل الهمزة على النبرة» مثل: يجزيه» الفايق. فاستخدمت الهمزة على النبرة» 
مثل: يجزته» الفائق 

ه- استخدام الحمزة على الواو إذا كانت في آخر الكلمة» مثل: جزؤ. فكتبت ال همزة بحسب ما 


)١(‏ لمعرفة القواعد الإملائية المعاصرة» وقواعد الرسم المعاصر في كتابة اللغة العربية ينظر: الإملاء والترقيم في الكتابة 
العربية لعبد العليم إبراهيم» دليل الإملاء وقواعد الكتابة العربية لفتحى الخولي» والوسيط 5 قواعد الإملاء 
والإنشاء لعمر فاروق الطباع؛ والمعجم المفصل في الإملاء لناصيف يمين. 
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تقتضيه حركة اللهمزة» وحركة ما قبلها إذا كانت في آخر الكلمة. 

5- استخدم الياء المثناة من تحت مكان الياء المقصورة (الألف المقصورة)» مثل: نوي» ادعي. 
فانتخدست الألف المقصورة فكاماءهتل “تو ادعن: 

٠ا-‏ كتب الألف المقصورة (الياء المقصورة) على شكل ألف. مثل: أعلا. فكتبتها على شكل 
الألف المقصورة (الياء بدون نقط)» مثل: أعلى. 

4- استخدم الألف المقصورة بدل الألف الممدودة» مثل: الاغماء الغنا. فكتبتها على شكل 
الألف الممدودة» مثل: الإغماء» الغناء. 

9- استخدم الألف المقصورة بدل الهمزة المقطوعة» مثل: أومى. فأثبت ال همزة على الألف. مثل: أوماأ. 

- استخدم أحياناً الألف فوقها علامة المدّ بدل الألف الممدودة» مثل: الشتآء العطآ. فكتبتها 
على شكل الألف الممدودة» مثل: الشتاء» والعطاء. 

1- استخدم الواو مكان الهمزة المضمومة: مثل: يوخذ. فأئبتٌ الحمزة على الواوء مثل: يؤخذ. 

- استخدم الياء مكان الهمزة المكسورة إذا كانت على النبرة» مثل: زايد» زيبق. فأئبتٌ ال حمزة 
فوق النبرة» مثل: زائد» زتبق. 

1- استخدم الياء مكان الهمزة المتطرفة إذا كانت على السطرء مثل: الوطي. فكتبت ال همزة على 
السطر في آخر الكلمة» مثل: الوطء. 

5- كتب العدد )3٠١(‏ على شكل (مئة)» فاستخدمتٌ الرسم المعاصر لهء وهو على شكل 
(مائة). 

5- أحياناً يحذف الألف في بعض الكلمات, مثل الألف بعد اللام في كلمة: (ثلث)» فأثبتُ 
الألف فكتبتها على شكل (ثلاث). 

7- أحياناً يكتب الألف على شكل ياء مثناة من تحت. مثل: علي . فكتبتها ألفاء مثل: على. 

-١7‏ إذا جاءت (منء عنء كيف) مع (ما) يكتبهما مفصولتين» والرسم المعاصر أن تكتبا 
موصولتين هكذا: (نما) و(عما) و(كيف|)» فكتبته| بالوصل. 


جحاعح هبي 
<جران > 
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- ترك ذكر الترضي على الصحابة في بعض المواضع. فأث ثبت ذلك في المواضع المذكورة. 
وفيما يأني بعض الأمثلة للرسم الذي استخدمه الناسخ في المخطوطة» وما يقابله من الرسم 8 
4 


المعاصر الذي استخدمته في نسخ المخطوطة على الحاسب الآلي: 


ظ رسم المخطوطة_ | الرسم المعاصر 


تشكيل النص: 
-١‏ شكّلت نص الكتاب تشكيلاً كاملاً؛ وذلك ليسهل للقارئ قراءة العبارة وفهمها بشكل 


ظ ج 


ال ١‏ برع شاب مو 
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صحيح؛ فإن عبارة ابن قندس كئه عبارة فقهية مركَّزةٌ موجزة» تصعب على القارئ قراءتباء 
ويُشْكل فهمُها من دون علامات التشكيل والإعراب» إضافة إلى أنه كثير النقل من كتب 
المذهب التي صيغت بعبارة فقهية دقيقة ومختصرة» كالفروع مثلاً. 

واتبعت ف تشكيل الكلات القواعد الثالية: 


وضعتٌ الحركة على أواخر جميع الكلمات. 

«أل» التعريف خالية من التشكيل. 

الباء اللقتصوزة خالية من التشكبل مك » موسى: 

حروف العلة خالية من التشكيل» وهي: الواو» والياء» والألف إذا كانت ساكنة» وحركة 
ما قبلها من جنسها. 

لم أضع علامة السكون في وسط الكلمات؛ وذلك لآن السكون في خطوط الكمبيوتر على 
شكل دائرة صغيرة» فيشبه في بعض الكلمات كأنه نقطة على الحرف. ففضَلتٌ عدم 
وضعه في وسط الكلمة. 

إن أشكل علي تشكيلٌ الكلمة» تركثٌ الكلمة في المتن من غير تشكيل؛ وعلّقتٌ عليها في 
الحامش بقولي: لم يتضح لي تشكيلها الصحيح ولعله أن يكون... أو: يحتمل أن يكون... 
وإن كانت الكلمة تحتمل وجهين من حيث الإعرابء أو تشكيل الحرف». تركت الحرف 
بدون تشكيل. 


ب) وضع علامات الترقيم» وتقطيع النص. 
اعتنيت باستخدام علامات الترقيم؛ لأجل تسهيل قراءة وفهم نص الكتاب. 
جَرّْأتَ نص الكتاب إلى جمل مفردة عند اكتمال المعنى» ووضعت في نباية الجملة نقطة. 


*“- كم جَرْأْتَ مجموع الجمل إلى مقاطع مستقلة بحسب ما يقتضيه المعنى» كل مقطع يبدأ من أول 


السطر» مع مسافة بادئة قبل النص بمقدار «(سم» واحد. 
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رقمتٌ جميع مسائل الكتاب برقم تسلسلى يبين عدد مسائل الكتاب» وفيا بذ * 


معكوفتين. ورقمتٌ كذلك الفوائد والتنبيهات التي تشتمل على مسألة فة فقهية أو لغوية» وأما 
التي كانت تابعة للمسائل الأساسية» أو تكملة لها فلم أَرَ ترقيمّها 

وضعت مسائل الكتاب بين قوسين هلاليين» وأما ما ينقله ابن قندس كته عن المحرر في 
ثنايا كلامه والتعليق على المسائل فجعلتها ببنط عادي بين علامات التنصيص هكذا ()). 
وضعتٌ مكان الكلمات أو العبارات المطموسة في الأصل ثلاث نقاط بين معكوفتين» هكذا 
1...] وأشرت في ال امش إلى أن هنا طمس في الأصلء وبيّنتَ مقداره بشكل تقريبي. 
جعلتٌ الكلمات والعبارات التي أَْبتّها في المتن» ول تكن في الأصل المخطوط بين معكوفتين 
هكذا! ]. 

وضعتٌ أرقام صفحات المخطوط بين معكوفتين مسبوقاً بخط مائل هكذا [/] في المتن. 
نظرا لكثرة ورود أسماء كتب المذهب التي ينقل منها ابن قندس ككه» وكثرة ذكر الأعلام من 
أئمة وفقهاء المذهب الحنبلي والمذاهب الأخرى من ينقل عنهم ابن قندس كَنه» وما لهذا 
النقل من الأهمية العلمية» ميرت أسماء الكتب والأعلام الواردة في الكتاب؛ لإبرازهاء 
وجلب انتباه القارئ» فوضعت اسم الكتاب بين علامات التنصيصء وأما الأعلام فميزتها 
بنط أسوة عريشن (غامق): 

نقلت آيات القرآن الكريم من مصحف النشر الألكتروني الذي أصدره مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريفء وهو برسم المصحف. وبخط الخطاط طه عثمان» وجعلتها بين 
أقواس مزخرفة هكذا # *4. 

نقلت الأحاديث النبوية مشكولة» وجعلتها بين علامات التنصيص هكذا «)). 

رابعاً: منهجي في تكميل العبارات الساقطة, أو المطموسة في المخطوطة: 

سلكت المنهجية التالية في العبارات التي كانت مطموسة في الأصل المخطوطء أو كانت 


جد 1 
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ساقطة من الكلام: 


إذا كانت في الأصل المخطوط كلمةٌ أو عبارةٌ مطموسة؛ اجتهدثٌ في معرفتهاء وكشفها من 


خلال سياق الكلام» أو الجملة» أو من خلال معنى الكلام» والنظر إلى ما قبله وما بعده. فإن 
غلب على ظني» وتوصّلتٌ إلى معرفتهاء أثبّها بين معكوفتين» وعلقتٌ عليها في الامش 
ويث وجه إثباتها في الغالب. وإن كان المطموس مما نقله ابن قندس كَنْةَ عن الكتب 
الأخرىء فأستعين في معرفته بالنسخ المطبوعة التي أوثق بغياه وفك ارتابدى اذل تلك 
الكتب مواضع كثيرة من العبارات المطموسة في المخطوط. والعبارات التي كان خطًّها 
ضعيفاً غير واضح بسبب ما أصابتها من الرطوبة. 


إن وجدتٌ في عبارة الأصل المخطوط خطأًء وكنثٌ متيقناً من خطأ العبارة» أو غلب على ظني 


ذلكء أثبت في المتن ما هو الصواب بين معكوفتين» وجعلت عبارة الأصل في الهامش» مع 
باق وبعة القطا فق العياره وريحه ما افق للع لق الغالنيه وقول ل اقامقى ل الأضيل: 
«(كذا..». والصواب: «كذا..»» مع بيان وجه الصواب. 
واستعنثٌ في ذلك أيضاً بالنسخ المطبوعة للكتب التي نقل عنها ابن قندس ككَْنْهُ في حاشيته. 
وإن لم أتيقن من خطأ العبارة» أو لم يغلب على ظني ذلكء تركت عبارة الأصل كما هيء 
وعلّقت عليها في الامش بقولي: هكذا في الأصلء ولعله أن يكون... أو: لعل الصواب... 
لل ل ا ا 
غيره» فكمّلتها من خلال توثيقي لما من المصادر التي نقل منهاء ووضعتها بين معكوفتين. 
58 منارين لتب والأزواب الت تركها ابن قندس كْدَنْةَء من خلال النسخة المطبوعة 
لكتاب «المحرر)» وجعلتها بين معكوفتين. 
جنيع ما استدركته في الأصل المخطوط من العبارات المطموسة: أو الساقطة, أو الناقصة. 
والتي جعلتها بين معكوفتين بلغث (/71) موضعاً. 
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خامساً: منهجي في التعامل مع الأخطاء اللغوية في الأصل (المخطوط): 

هناك مواضع في الأصل هي خطأ من الناحية اللغوية» أو خلاف القاعدة المشهورة في اللغة 
العربية» فآثبت في تلك المواضع ما هو الموافق للقاعدة المشهورة» ووضعتها بين معكوفتين» 
ووضعت عبارة الأصل في ال هامش» وبينت وجه صواب ما أثبتّه ووثّقته من مرجع لغوي. 
وإن كان لما في الأصل وجةهٌ غير مشهورء أو ضعيف في اللغة العربية» بيت ذلك في 
الحامش. 

وأما إن كانت عبارة الأصل يوافق أحد الأوجه الشائعة في اللغة العربية» أثبتٌ عبارة 
الأصل في المتن كما هي وبيّنتٌ في الهامش وجهها وقاعدتهاء مع بيان الوجه الآخر في اللغة 
العربية» وونّقت ذلك من المراجع اللغوية. 

ادها" منهجي في تخريج الأحاديث: 

إن كان الحديث في الصحيحينء أو أحدهماء اقتصرث عليه» ول أخرّجه من غيره. 

وإذ لم يكن ني الصحيحين أو أحدهماء خرّجته من كتب السنن الأخرى. 

أذكر كلام المحدثين في الحكم على الحديث. 

سابعاً: منهجي في ترجمة الأعلام الواردة في الكتاب: 


ترجمت للجميع الأعلام الواردة في الكتاب» سواء المشهورون منهم أو غير ا لمشهورية»؟ وذلك 


لأن الشهرة أمر نسب فربم| كان عالماً من العلماء» أو إماماً من الأئمة مشهوراً عند طائفة من الناس» أو 
يعرفوا شيعاً من حياته» أو مناقبه» أو مؤلفاته وأعماله العلمية» ومتى عاشء ومتى توق فلذلك رأيتٌ أن 


من الأفضل -من وجهة نظري- أن أترجم لجميع الأعلام الواردة في متن الكتاب ترجمة مختصرة. 


فأذكر العَلّم الذي أترجم له بالاسم الذي ورد ذكره في متن الكتاب» سواء باسمه الأصليء أو 


كنعنه أو لقف ان شور تم و اذك جاتن الأسو سنة عراكوه دان وسله» وننة وقانت ثم اسمة 
ينه (والفية» او سهرية» واذجر يجاني ال سم غنة قيار دة إل وخدح» وبينة وقانة) نم 


جد ص4 
حجن 2 > 
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*« الكامل. ونسبه» ونسبته إلى بلده» واسم شهرته» وكنيته» ولقبه» وأخص ما تميز به من الصفات» 


5 
٠:‏ والآلقاب العلمية التي تدل على علمه ومكانته» وشىء من مناقبه» وبعض مصنفاته. 
31 


وإن كان العَلّم من طبقة التابعين» ذكرت بعض شيوخه وتلاميذه. 
طبقات وتراجم المذهب الى سية اليفة فإن كان عا فمن كتب تراجم ا حنفية» وإن كان 


2 2 
3 3 
0. 


مالكيّاء فمن كتب تراجم المالكية» وإن كان شافعياء فمن كتب تراجم الشافعية» وكذلك الحنابلة. 

وأوثق الترجمة في الغالب- من ثلاثة مصادر أصلية قدر الإمكان. وأكتفي بذكر الصفحة 
الآولى التي وردت فيها الترجمة في المصدر المنقول منه. 

وأذكر غالباً- مصادر الترجمة مريَّبَةَ حسب الترتيب الزمني. 

ثامناً: منهجي في ذكر مراجع ومصادر التحقيق في ال حامش: 

أذكر المصادر التي أوثق منها المعلومة في الحامش بذكر الجزء والصفحة. 

وأكتفي بذكر اسم المصدر دون ذكر مؤلفه. إلا إذا كان هناك أكثر من كتاب بنفس الاسمء 
فأنسبه إلى مؤلفه؛ تمييرًا له عن غيره. 

تامها: منهجي في إعداد الفهارس: 

ذكرت في آخر الرسالة الفهارس الآتية: 

- فهرس الآيات القرانية. 

- فهرس الأحاديث والآثار. 

- فهرس الأعلام المترجم لهم؛ ورتبت الفهرس مرةً حسب الاسم الأصلي للعَلّم الوارد في ترجمته. 
وذكرت اسم شهرته؛ أو لقبه» أو كنيته» بحسب ما ورد في متن الكتاب في أول ذكر له في موضع الترجمة. 

ورتبتها مرة أخرى بحسب اسم الشهرة؛ لكون العلم قد ورد في متن الكتاب غالبا باسم الشهرة. 

ورتبها كذلك بحسب تاريخ الوفيات؛ لما في ذلك فائدة معرفة التسلسل الزمني لهم. 
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- فهرس المصادر والمراجع 
- فهرس الموضوعات. 
عاشراً: منهجي في إخراج الرسالة» وتنسيقها: 
إن من الأمور التي ينبغي العناية بها هو حسن إخراج الرسالة» وجمال مظهرهاء واختيار 
الخط الواضح الجميل لطباعتهاء وبخاصة في عصرنا هذا الذي زاد اهتمام الناس بهذا الجانب بعد 
كاور يرا تصمب وإختراج وفشر الكعيم و الريمائل االعالميةء ترد لاوط الخميلة إلى تعمل 
على برنامج (الوورد)» وإمكانية الحصول عليها بكل سهولة على الشبكة العنكبوتية 
ولعل من أفضل تلك الخطوط هو خط «لوتس» الذي يتميز بالأمور الآتية: 
١‏ - وضوح الحرف. وجماله. 
وض الخروف ل الكلية الراحد ةرورض :الكل تداق السطر الواحده وتقادى ظهوز 
كشيدة زائدة في آخر بعض الأسطر. 
*- وجود بعض الرموز الجميلة» ومن أهمها رمز (جَيَئِنةِ)» والأقواس المزخرفة للآيات 
8 » والنجمة ()؛ وعلامات التنصيص .)2١(‏ 
4- خلوها من بعض العيوب الموجودة في خط <ترادشنال أربيك»»» كتشابك الحروف 


بعضها ببعضء أو قرب النقطة والتصاقها بالحرف» وغير ذلك,» فعلى سبيل المثال: 


ترادشنال أربيك لوتس 
م 85 
كا ير 
02 اكير 
068 جلي 
فا شام 


جد - 
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و ه- ومن أهم ميزاته عدم التصاق علامات التشكيل بالحرف. وتمايز بعضها عن بعض» 
ومن أهم ما تميز به خط «لوتس» في التشكيل هو عدم تغير شكل حرف (لا) بعد التشكيل» 
بخلاف خط (تراديشنال أربيك). وفيا يل مثال لذلك: 

ترادشنال أربيك لوس 

أله نكرو لظ ل نور مقعؤاترا ظاه 0 ولى كاد 1 ع أَحَدَمم ِل الآخر 
امس زوللا وَهُوَ الّذِي قَدَّمَهُ في «الفرُوع» فَإِنَّهُ دَكَرَ: أَنَّهُ ا 


01 ماه وه لبق 2 ا ع 2م 1 
اسم جز قف التق قال: (وَفيهِ رواية مخرجة من عدم ضم احَدحما ! 


بم مد 


6 قاو تقجر مقعؤة لفقم يز الآخر» وَإِخْرَاجِهِ عن 


فاخترث خط (لوتس) لطباعة الرسالة؛ لتميزه» وجمال حرفه. 


واخترت للعناوين خط (نسخ عثمان طه)» وهو أجمل خط نسخ على برنامج (الوورد)» وهو 
من أحدث إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف للخطوطء بخط خطاط 
وكتبتُ عنوان الرسالة بخط الثلث المزخرف على برنامج (كِلْك) الخاص بالخطوط الحرة. 
وأما عبارات: (المملكة العربية السعودية)» (جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية)» 
(المعهد العالي للقضاء-قسم الفقه المقارن) على صفحة الغلاف. فكتبتها على برنامج (ياقوت) 
وجعلتٌ علامة متابعة الحواشي السفلية رمز (-) مع خط أفقي بطول (5سم) في الصفحة 


التالية إذا انتقل إليها رقم الهامش/» أو انتقل إليها جزء من محتواه. 


)١(‏ من عيوب برنامج (أوفيس) أنه أحياناً عند ضيق المساحة بين المتن وال هامش السفلي» يبقى رقم الحاشية في المتن» 
وينتقل ال هامش مع محتواه إلى الصفحة التالية. وأنا قد تفاديث كثيراً من تلك المواضع بنوع من المعالحة اليدوية عن 
طريق التحكم في المسافات بين الأسطرء ولكن بقي بعض المواضع دون معالجتها؛ وذلك لصعوبة التحكم الكامل 
في المسافات بين المتن والحامش في برنامج (أوفيس). بخلاف البرامج المتخصصة في صف الكتب التي يستخدمها 
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صعويات البحث: 


واجهت من خلال تحقيقي للكتاب عدة صعوبات, من أهمها: 


أن ابن قندس كن في حاشيته كثيرا ما ينقل عمن سبقه من فقهاء المذهب الحنبل» ومصادره. 


فكانت فيها عبارات تصعب قراءتهاء أو يشكل على القارئ تشكلّيهاء وإعرائماء وبالتالي 
كما والليتقاده امكل هلها فرأيت من الضروري أن أقوم بتشكيل متن الحاشية تشكيل" 

ملا لتسهل قراءئهاء وفهمٌ عباراتهاء وتفكيكٌ ألفاظهاء وتتضح للقارئ الكلماتٌ الصعبة 
والألفاظً المتشامهة. 

وقد عانيت في تشكيل نص الكتاب معاناة كبيرة؛ وذلك لأن التشكيل مهمة صعبة» 
فإنها تتطلب معرفة بقواعد النحو والصرفء وبخاصة قواعد الإعراب. 

كما يتطلب قدراً كبيراً من القراءة المتأنية لفهم العبارة على الوجه الصحيح» وتوخي 
الدقة والاحتياط في اختيار التشكيل المناسب والقريب لفحوى الكلام, والمعنى الذي أراده 
المصنف, وبخاصة في الكلمات التي تحتمل أكثر من وجه في التشكيل والإعراب. 

فكنت أقف مع كل كلمة لأتأكد من شكلها الصحيحء وتشكيلها حسب القواعد 
اللغوية والصرفية» ثم وضع الإعراب على آخرها وفق القواعد النحوية. 

وقد أشكلت عل كلماثٌ وعباراتٌ قليلة» لم أعرف تشكيلها بشكل صحيح بعد بذل 
المستطاع من الجهد والتأمل» وقد أشرت إليها في الحامش في مواضعها. 

كا أن بعض الكلءمات أو بعض العبارات كانت تحتمل أكثر من وجه في تشكيلها أو 
إعرا بهاء فكنت أضطر إلى التأكد من العبارة الصحيحة أو الشكل الصحيح للكلمة بالرجوع إلى 
المعاجم اللغوية والفقهية» مع الاستعانة بكتب الفقه» وتتبّع العبارة نفسها أو القريبة منها في 
عبارات الفقهاء. لكي أخرج من عهدة تشكيلها بالشكل الصحيح. وبذلك تَحَمَأْتُ عناءً العهدة 
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أصحاب دور النشر» كبرنامج (أبجد) و(تريبيتو)» و(انديزاين)» وغيرهاء حيث يمكن من خلاها التحكم الكامل 
في المسافات بين المتن والهوامشء» وتقسيم الصفحة إلى أجزاء ثلاثة فأكثر حسب الحاجة» وغيرها من الميزات 
الكثيرة. 
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عن القارئ؛ لأني لو تركت العبارةً من غير تشكيلء لكانت العهدة على القارئ في قراءتها قراءة 
مطلعة وتشكايا سكيلا صعيداً ولاشك أذكل هذا لامر لأ شير الكل قارية فسيكون 
تشكيل العبارة خب مُعِينٍ له على قراءتها قراءةٌ سليمة» خالية من الأخطاء» وبكل يسر وسهولة. 
وأرخبق الثه تعلن أق قن خترعة من هله الغيدة يكن مناسيه وافيث حنها ا 
ينبغي» بعد أن بذلتٌ قصارى جهديء فا كان صواباً فهو من توفيق اللّه» وما كان خطاً فمن 
تقصير نفسبيى» وضعف مقدرتيء والكمال للّه وحده؛ وله الحمد والمنة أولاً وآخراً. 
ومن الصعوبات التي واجهتني» صعوبة التمييز بين عبارة ابن قندس ككْبَنْهٍ وبين ما ينقله من 
النصوص. وذلك نظراً لعدم وجود علامات الترقيم في المخطوطة؛ وكون الكلام متواصلاً من 
غير فصل» وبخاصة أن ابن قندس كله لا يذكر -غالباً- عبارة «انتهى» بعد الانتهاء من 
النقل» بل إنه إذا انتهى من النقلء أردفه بكلامه. وتعليله» وتوجيهه. أو بنقل آخرء دون التمييز 
بين كلامه وكلام غيره» والصعوبة تزيد في المواضع التي ينقل فيها كلام غيره بالمعنى» أو 
بتصرفء بتقديم أو تأخير. وربما نقل عن غيره؛ ثم خلال النقل يعلق على بعض العبارات 
والألفاظ ثم يواصل النقل» وهكذا.. من غير تمييز بين تعليقه وبين كلام من ينقل عنه. وأحياناً 
يقول: «قال..» ولا يُعرّف من القائل» وأحياناً ينقل الكلام بالمعنى أو من غير تصريح بالنقل» 
فتَرِدُ فيه عبارة: «قلت..» فتجد أن القائل ليس ابن قندسء بل الذي ينقل عنه. أو تَرِدُ فيه عبارة: 
«انتهى) فتجد أنها ليست من كلام ابن قندس كرَئه» وإنما هي من كلام من ينقل عنه. 
ومن الصعوبات التي واجهتني كثرة النقل في الخاشية: حيث تَطَلَّبَ توثيقها جهدا كبيراً. 
ومن الصعوبات التي واجهتني توثيق قول المذهب في مسائل الكتاب؛ نظراً لكثرتهاء حيث 
بلغت أكثر من ألف مسألة» وقد قمت بتوثيقها من الإنصافء والإقناع» والمنتهى» وغاية 
المتتهى» مع بيان ما وقع من الاختلاف بين ما يقرره صاحب الإنصاف من قول المذهب. 
وبين ما يجزم به كل من صاحب الإقناع» والمتتهى» وغاية المنتهى» أو ما يكون من خلاف بين 
الغلاثة في| ذهبوا إليه. 
ومن الأمور التي أخذ مني جهداً كبيراً إخراجٌ الرسالة» وتنسيقها على قواعد النشر المعروفة 
عند المختصين في صف وإخراج الكتب, ومن أهمها توحيد التنسيقات في الرسالة كلها. حتى 
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لا يكون هناك اختلاف وتفاوت في التنسيقات بين أجزائها المختلفة. 

ولكن كل تلك الصعوبات والعقبات قد تجاوزتها بتوفيق اللّه سبحانه وتعالى وتيسيره» فله 
الحمد والمنة: 
الشكر والتقدير: 

إن الحمد والشكر ننه عزوجل الذي منّ علي بتيسر هذا العمل» ووفقني لإتمامه. فله الحمد 
والن أولا واخر . 

وبعد شكر الله عزوجل أتوجه إليه سبحانه بخالص الدعاء لوالدي كآنه بالعفو والمغفرة» 
وأن يتغمده بواسع رحمته» وأن يسكنه فسيح جنته. على ما أولاني به من حسن تربية وعناية» فإنه 
كدَنُ قد آثرني من بين إخوتي بأن فرّغني للدراسة وطلب العلم في مقتبل شبابي» بخلاف بقية 
إخواني الذين كانوا يعاونونه في أعمال تجارته. ولولا تلك العناية الكريمة من والدي كْدَنْهٍ لما كانلي 
أن أصل إلى هذه المرحلة المتقدمة من الدراسة الأكاديمية في أروقة هذه الجامعة المباركة» الأمر 
الذي لم أكن أحلم به وقتئذٍ. فجزاه الله عم| قم لي من العناية والاهتمام خير الجزاء» وأنزل عليه من 
شآبيب رحمته. وتَّعَمَّدَهِ بواسع فضله وكرمه» وأسكنه فسيح جنته. 

كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرحم والدتي التي فارقت الحياة منذ أشهرء وهي التي تَرَبَيْتَ في 
مدرستهاء وترؤّيت من حبّها وحنانها وشفقتهاء وهلت من كريم خصاهاء وجميل صفاتها.. فقد 
ربّتني على الأمانة» وحب الخير» وسلامة الصدر تجاه الناسء والحدٌ في الحياة» فأسأله سبحانه أن 
يجزيها عني خير الجزاء عم| بذلته تجاهي من عناية» وحسن تربية» ودقة ملاحظة, وما أمدتني به من 
دعوة صالحة في ظهر الغيبء أنارت لي الدرب» وسهّلت لي المصاعبء وأزالت العقباتِ عن 
طريقي؛ فرحمها الله تعاللى رحمة واسعة» وتقبلها في عباده الصالحين» وأسكنها جنة الفردوس 
الأعلى. 

ثم أتوجه بالشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل 
سعود -حفظه النّه-» وحكومته الرشيدة التي بذلت عنايتها بأبناء المسلمين من غير الناطقين باللغة 
العربية للالتحاق بمعاهد وجامعات المملكة العربية السعودية لتعلم اللغة العربية» وتلقي العلوم 
الإسلامية» مع توفير جميع التسهيلات والإمكانيات لراحتهم واستفادتهم العلمية؛؟ ليكونوا في 
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ا يي لت لا نهم المسلمين في بلادهم» فحفظ الله 


١‏ حكومة خادم الحرمين من شر الأعداء وكيدهم ودسائسهم. 


أت 
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ثم أخص بالشكر الجزيل» والامتنان الكبير سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد اللّه آل 
الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية» ورئيس هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء» الذي أشرف على هذه الرسالة» والذي غمرني بفضله» وحسن توجيهه»؛ وحرصه 
على متابعة عملي في الرسالة طيلة الفترة الماضية. 

وقد كان لمتابعة سماحته وسؤاله المستمر وحرصه الشديد: الدورٌ الهامٌ والأثرٌ البالغ في مواصلة 
عملي في الرسالة» وسرعة إنجازهاء وبخاصة أن سماحته شرّفني بمرافقته في رحلته إلى الطائف في 
صيف عام 21517١‏ وقد هَيَاً لي في منزله حفظه الته- في الطائف مكاناً مستقلاً ومريحاًء لآخدّ فيه 
راحتي» وأتفرّعَ لعمل الرسالة. فكانت هذه الرحلة هي البداية الجادةٌ لعملي في تحقيق الرسالة. 

كا شرّفني مرة أخرى بمرافقته في صيف عام ١57”‏ إلى الطائف ومكثتٌ معه لمدة شهرين» 
يعاد تكله الدع مالي كل يوم بالشهرار عن سير غدل اق اللمطيق وكات مد ولد كت 
على مواصلة العمل والاستفادة من الوقت» والحرص على إنجاز أعمال الرسالة. فكنت أعمل في 
اوبات مد ان اسيك لي لجا لصوو حر وتااني علا في1 اخرم 
فاستطعتٌ يتوقيق اللهة ثم بحت وتشجيع سائحة الشيخ ومتابعته المتواضلة أن أكمل بقية بقية أعمال 
الرسالة الأساسية في هذه الرحلة الصيفية. 

فكانت هاتان الرحلتان الصيفيتان إلى الطائف مع سماحة الشيخ. وما بينهماء هي الفترة التي 
أنجزث فيها -بتوفيق اللّه- معظم أعمال الرسالة» فللّه الحمد والمنة. 

ولسماحته -حفظه اللّه- عل فضلٌ كبير بعد فضل اللنّه سبحانه» فقد عاملني معاملة أبوية 
كريمة» وقذم إليّ من جميل المعروف, وكريم الإحسان. الشيء الكثيرّ وقد كان لدعمه ومساندته لي 
بالغ الأثر في تحسين ظروفيء وتسهيل أمر قبولي في مرحاتَي الماجستير والدكتوراه. 

وله غير ذلك من المواقف والأفضال الكثيرة التي شكّلتْ منعطفاً مها في حياتي» با لا يتسع 
هذا المقام لذكرها والإشادة بها. 

وقد جعلني سماحته بهذه المعاملة الطيبة» والاهتمام البالغ» أشعر بأى أغيشن في كنب :والن 
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شفقٍ» كريم» حريص على مصلحة ابنه؛ يهمّه أمرٌه ويسعى لبناء مستقبله. 

فلسماحته -حفظه الله- مني أسمى آيات الشكر والامتنان بعد شكر الله عزوجل» وليس 
عندي ما أكافئه به تجاه كل هذا الإحسان. وهذا المعروف إلا بالدعاء الخالص من أعماق قلبي إلى 
النّه العلي القدير بأن يجزيه عني خير ما يجازي به الصالحين من عباده. وأن يبارك في عمره. وعمله. 
وأن يمتعه بوافر الصحة والعافية» وأن يصلح له عَقِبَهِ وذريّته» وأن ينفع به الإسلام والمسلمين, 
وأن يسدّد خطاه على الحق» وأن ينصر به ديته» ويُعْلَ به كلمته» وأن يجعله مصدر خير وبركة لعباده. 

مذااجا اتبيه لبان وعريك عه الكلرانته وآنانها 0ك القلك لاجد بن المبية 
والتقدير والاحترام فأعظمٌ من أن أعبّر عنه في كلمات مفردات»ء أو أصوغه في قالب جمل قصيرات» 
فجزاه الله عني خير الجزاء. 

ثم أتقدم بالشكر الجزيل إلى معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد النّه أبا الخيل 
-حفظه الثه- الذي تفضل مشكوراً بقبول مناقشة هذه الرسالة رغم كثرة مشاغله» وجسامة 
مسؤولياته» وتعدد أعماله. وحمله لحموم هذا الصرح الشامخ المبارك الذي أولاه كل اهتتامه؛ 
وخلّص عنايته» والذي شهد بفضل جهوهه المباركة تطوراً كبيرآ» وتوسعة شاملة في عهد إدارته. 
فجزى النّه معاليه خير الجزاء على ما أعطى من وقته الثمين لقراءة هذه الرسالة» وتقييمهاء وإبداء ما 
يرى عليها من ملحوظات. 

كا أقدّم شكري لفضيلة الدكتور هشام بن عبد الملك آل الشيخ -حفظه النّه- الأستاذ 
المشارك بالمعهد العالي للقضاءء الذي تكرم مشكوراً بمناقشة الرسالة» وقراءتهاء وإبداء مرثياته 
عليها. ىا أذكر له بالشكر والتقدير فَضُلّهِ عليّ بأنه هو الذي عرّفني على عمّه سماحة الشيخ عبد 
العزيز بن عبد الله آل الشيخ عام 2١1517‏ عندما كنا زملاء دراسة في كلية الشريعة» حيث بدأ 
على ساحته القراءةً في كتاب «رياض الصالحين» بعد صلاة العصر كل يوم في الجامع الكبير بوسط 
الرياضء فكانت مبادرته هذه هي مفتاح تلك العلاقة الطيبة مع سماحة الشيخ» والتي استمرت 
بحمد الله أكثر من ست عشر سنة إلى الآن. فجزاه النّه عني خير الجزاء. 

ثم أقدم شكري إلى عميد المعهد العالي للقضاء. ورئيس قسم الفقه المقارن» وسائر المسؤولين 
والقائمين على شؤون الطلاب في هذه الجامعة المباركة. 
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كما أشكر شكراً جزيلاً الشيخ الدكتور ناصر بن سعود السلامة الذي استقبلني كعادته في 
منزله من غير سابق معرفة» ودلّني على هذه المخطوطة. وزوّدني بصورة منهاء وشجّعني على 
تقديمها للتحقيق» فكان تشجيعه هو الدافع لتسجيل هذه الرسالة» فجزاه الله على ذلك خير 
الجزاء . 

والشكر كذلك موصول إلى كل من ساندني في هذه الرسالة» وأعانني على إتمامهاء أو أسدى 
إلي معروفاً بمراجعتهاء وتصحيحها. 

وفي الختام: 

فإن ما بذلته في إعداد هذه الرسالة من جهدء فهو عمل بشري يعتريه الخطأ والنقص 
والتقصيره ويأبى الله العصمة لكتاب غير كتابه ولَبَشَّرِ غير أنبيائه ورسله؛ فها كان فيه من صواب. 
فهو من اله وحده. وله المئة» وما كان فيه غيرٌ ذلك فهو مني ومن الشيطان. 

وأسأل النّه سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» وأن يجعله لخدمة دينه 
القويم. 

وصل النّه وسلم على نبينا حمد. 

وكتبه : عبد النافع زلال عبد الحي عبد الوهاب 
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القسم الدَّرَايِيُ 


وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأوله قضة الم لفق 

المَصلُ الثَاني: حَيّاةُ المُوّلْفِء وَتَرَجمَةُ صَاحِبٍ «المُحَرَّرا 
المَصلُ الثَالِثُ: دِرَاسَةُ الكتَاب 
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المَبِحَتٌ الأَوَّلُ: الحَالَةُ السيَاسِيةٌ 
المَبِحَتُ الكَّاني: الْحَالَةٌ التَقَافِيَة 
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المَبِحَتٌ الأوَّلُ 
أطخالة السيايية 
عاش ابن قندس ككَْنْةٍ في عصر حكم الماليك في مصرء حيث كانت بلاد الشام مع مصر 
ا ل ل 
000 
وكانت بداية ظهورهم أن العباسيين كانوا أول من استخدمهم واعتمدوا عليهم في توطيد 
نفوذهمء والمعروف أن الدولة العباسية قامت على أكتاف الفرسء ولكن الخلفاء العباسيين - 
وبخاصة منذ أيام المأمون20- صاروا يخشون ازدياد نفوذ الفرس» فلجأوا إلى الإكثار من شراء 
ماليك من الترك ليعتمدوا عليهم في دعم نفوذهم وسلطانهم 
ثم شاع استخدام الماليك في كثير من أرجاء الدولة الإسلامية» فاعتمد عليهم أحمد بن 
طولون”"» والفاطميونء ولما انتقلت السلطة إلى الأيوبيين هجوا نفس السبيل» وأكثروا من شراء 


المماليك» واتخذوا منهم قوة يعتمدون عليها في تثبيت حكمهم والوقوف في وجه خصومهم. ولم 


)١(‏ المأمون )75١18-١1١0(‏ هو: الخليفة» أبو العباس» عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور 
العباسي. قرأ العلم والأدب والأخبار العقليات وعلوم الأوائل» وأمر بتعريب كتبهم» وبالغ» وعمل الرصّدَ فوق 
جبل دمشقء ودعا إلى القول بخلق القرآن. وكان من رجال بني العباس حزماً وعزماً ورأياً وعقلاً وهيبة وحلاً. 
وكان كثير الخزو. 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء .71/7/٠١‏ 

(0) أحمد بن طولون (...-770) هو: أحمد بن طولون. التركي» صاحب مصرء أبو العباس. أجاد حفظ القرآن» وطلب 
العلم» وتنقلت به الأحوالء وتأمَّرَ وولي ثغور الشام» ثم إمرة دمشقء ثم ولي الديار المصرية. كان بطلاً شجاعاً 
مقداماً مهيبا سائساًء جواداء مُمَدّحاً من دهاة الملوك. وكان جيد الإسلام معظّا للشعائر. 


انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء 1795. 
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5 يلبث أن أصبحوا الآداة التي لا غنى عنها لملوك الأيوبيين للاحتفاظ بسلطتهم, مما أدى إلى 


الم 


الدراسي - الفصل الأول - عصر المؤلف 


تضخم نفوذهم السياسي» حتى تمكنوا من الاستيلاء على الحكم سنة (/27)55©. 
ويقسم المؤرخون عصر الماليك إلى دولتين متايزتين» لكل منهما خصائصهاء وهاتان 
الدولتان هي 0): 


١-دولة‏ الماليك البحرية: 
حكمت هذه الدولة من سنة (/55) إلى سنة (7/85). وقد تعاقبت على كرسي السلطنة 


(؟) سلطاناء باستثناء شجرة الدر”" التي اعتبرها المقريزي”؟» أول سلاطين المماليك0. 


)١(‏ انظر : موسوعة التاريخ الإسلاميء لأحمد شلبي 187/0 - 2180 تاريخ الماليك البحرية» لعلي إبراهيم حسن 
ص77 -77. العصر المملوكي في مصر والشام؛ لسعيد عبد الفتاح عاشور ص »١15 - ١‏ العصر المملوكي, لمفيد 
الزيدي ص١٠‏ -77. 

(0) انظر: معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي» للمستشرق زمباور ص07 4» الدولة الإسلامية 
١‏ ,وولاة دمشق ص 50 7. 

6 شجرة ادر ل جه هى نس آم خليلء أه ولك للصالم هعم الديق آيورب. كانت ذات تحدقة وطزق» ودهاءة 
وعقل» كاتبة قارئة» لها معرفة تامة بأحوال المملكة» ونالت من العز والجاه ما لم تنله امرأة في عصرها. وكان تماليك 
الصالح يخضعون لها ويرون لهاء فملّكوها بعد قتل المعظّم غياث الدين تورانشاه. ولم يستقر أمرها غير ثمانين يوماً. 
وكانت تركية ذات شهامة وإقدام وجرأة. وآل أمرها إلى أن فتلت وألقيت تحت قلعة مصر مهتوكة؛ ولم يدر قاتلها. 
انظر ترجمتها في: سير أعلام النبلاء 149/77 شذرات الذهب 477/1. 

(:) المقريزي (840-157) هو: أحمد بن علي بن عبد القادرء أبو العباس الحسيني العبيديء الحنفي, البعلي» تقي 
الدين» المقريزي. الإمام العالم البارع» عمدة المؤرّخين» وعين المحدّثين. أصله من بعلبك» ونسبته إلى حارة المقارزة 
(من حارات بعلبك في أيامه). ولي في القاهرة الحسبة والخطابة والإمامة مرات. وعرض عليه قضاء دمشق فأبى. 
من تصانيفه: كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار. ويعرف بخطط المقريزي» والسلوك في معرفة دول 
الملوك» وتاريخ الأقباط» والبيان والإعراب عما في أرض مصر من الأعراب» وغيرها كثير. 
انظر ترجمته في: الضوء اللامع »7١/7‏ شذرات الذهب 9/ ٠١/اا,‏ الأعلام للزركلي ١//ا/ا١.‏ 

(5) انظر: السلوك للمقريزي ."51١/١‏ 


-_ 0 
اج 


> لل 
حه06 جا رارق سرع 11 همه 


وأول سلاطين هذه الدولة هو المعزء عز الدين أيبيك الصالحي النجمي”(2» تولى الولاية سنة 
(55))» وانتهى بقتله سنة (5660). 

وآخر سلاطينها هو المنصور حاجي بن الأشرف شعبان("» تولى الولاية سنة (77)) 
وانتهى حكمه بخلعه من قبل الظاهر برقوق(" في سنة (7/85). 

؟- دولة الماليك الحراكسة «البرجية»: 


وهم ينتمود إلى بلاد الكرج «جورجيا) 2*7 ال ا ا ا 0 


)١(‏ المعز (...-100) هو: أيبك بن عبد الله الصالحي النجميء عز الدين التركاني. كان بملوكاً للصالح نجم الدين 
أيوب, وأعتقه فصار في جملة الأمراء عنده. تزوج بشجرة الدر» فنزلت له عن الملك» وتلقب بالملك المعز. وانتظم 
أمره إلى أن علمت شجرة الدر بأنه خطب بنت الملك بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصلء فتغيرت عليه. فبين) كان في 
الحمام جاءه خمسة من خدامها فقتلوه خنقاً. 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء 214/77 شذرات الذهب 477/17. 

(؟) المنصور حاجي )8١4-...(‏ هو: حاجي بن الأشرف شعبان بن حسين بن الناصر محمد بن قلاوون. استقر في 
السلطنة بعد أخيه المنصور علي. ولقب بالصالح ثم انفصل بعد سنة ونصف وخمسة عشر يوماً من قبل الظاهر 
برقوق سنة (7284)» ثم عاد للملك بعد سجن الظاهر ولقب نفسه بالمنصور. ثم خلعه الظاهر برقوق ثانية سنة 
(7247)» واستمر حاجي ملازماً لداره إلى أن مات. 
انظر ترجمته في: إنباء الغمر 84/7 5» الضوء اللامع 417//7. 

() الظاهر برقوق (601-1/78) هو: برقوق بن آنص العثاني» أبو سعيد» سيف الدين, الملقب بالملك الظاهر. أول 
من ملك مصر من الشراكسة. كان رقيقاً ثم أعتق وذهب إلى الشام فخدم نائب السلطنة. ثم عاد إلى مصر» وتقدم في 
دولة المنصور القلاووني علي بن شعبان إلى أن ولي (أتابكية) العساكر» وانتزع السلطنة من آخر بني قلاوون حاجي 
بن الأشرف سنة (27285)» وتلقب بالملك الظاهر» وانقادت إليه مصر والشام. وقام بأعمال من الإصلاح» وبنى 
المدرسة البرقوقية بين القصرين بالقاهرة. وخلع سنة (0741» وأعيد حاجي بن الأشرف. فخرج ثم عاد إلى مصر 
سلطاناً سنة (؟295) وتوفي بالقاهرة. 
انظر ترجمته في: إنباء الغمر 57/7» شذرات الذهب .١5/4‏ 


(5) انظر: مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك ص 4١‏ 7. 
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وأسكنهم وربّاهم السلطان قلاوون” بأبراج القلعة» ولذلك عرفوا بالمماليك البرجية("). 


وحكمت هذه الدولة من سنة (7285) إلى سنة (977), وقد تعاقب على كرسي السلطنة 


2 ال 


(؟١؟)‏ سلطان0". 
وأول سلاطينهم الظاهر برقوق» تولى الولاية ف )219 رمضان 72 وانتهى حكمه 
بخلعه في (5) جمادى الأولى (7/90). 


وآخر سلاطينهم الأشرف طومان باي”© الذي تولى الحكم سنة (41) حتى شنق من قبل 


الدراسي - الفصل الأول - عصر المؤلف 


)١(‏ قلاوون (584-770) هو: قلاوون الألفي العلائي الصالحي النجمي. أبو المعالي» سيف الدين» السلطان الملك 
المنصور. أول ملوك الدولة القلاوونية بمصر والشام» والسابع من ملوك الترك وأولادهم بمصر. كان من الماليك» 
فبجاقي الأصلء أعتقه الملك الصالح نجم الدين أيوب سنة (2541). تولى السلطنة سنة (251» وكسر التتار على 
حمصء وغزا الفرنج غير مرّة» وفتح طرابلس وما جاورهاء وفتح حصن المرقب. وكان من أجل ملوك الماليك 
قدراًء ومن أكثرهم آثاراً. كان شجاعاًء كثير الفتوحات. ومن آثاره البيارستان بين القصرين بالقاهرة. 
انظر ترجمته في: فوات الوفيات 5/7 »”7١‏ شذرات الذهب6/1١.‏ 

انظر: بدائع الزهور .١١9/١‏ 

2 انظر: شذرات الذهب .157/١١‏ 

(5) الأشرف طومان باي (977-41/4) هو: طومان بايء أبو النصرء الملقب بالملك الأشرفء من ملوك الجراكسة 
بمصر. اشتراه قانصوه الغوري بمصرء وقدمه إلى الأشرف قايتباي. فلا ولي الناصر محمد بن قايتباي أعتقه. ولما 
آلت السلطنة لقانصوه الغوريء قدّمهء ثم جعله دواداراً كبيراء وأنابه عن نفسه حين توجه من مصرء لحرب 
العثمانيين في حلب» سنة (477)) وجاء الخبر بمقتل قانصوه بحلبء فاتفق الأمراء على تولية طومان باي» فبويع 
بالقاهرة سنة (477). واستمرت ثلاثة أشهر وأربعة عشر يوماء حتى أعدمه شنقاً السلطان سليم العثمان بعد 
دخوله مصر. وكان محمود السيرة في سياسته مع الرعية» أبطل كثيراً من المظالم. وبمقتله دخلت مصر في حكم 
الدولة العثمانية. 


انظر ترجمته في: شذرات الذهب »15١/٠١‏ الأعلام للزركلي 774/7. 


+ 0 
حجر لاي 


6 اذ دم 


السلطان سليم العثماني في السنة نفسها. وبه انقضت دولة الماليك2"7. 
أشهر سلاطين المماليك في القرن التاسع ال حجري : 

بلغ عدد سلاطين الماليك سبعة وأربعين (57) مَلِكأَ منهم تسعة عشر )١19(‏ مَلِكاً حكموا 
في القرن التاسع"» ومن أشهر هؤلاء : 

: الأشرف برسباي‎ - ١ 

برسباي الدقاق الظاهري الجركسي» سيف الدينء أبو النصرء السلطان الملك الأشرف». 
كان تملوكاً لأحد الأمراء فأعتقه. ثم ترقى في المناصب. حتى ولي الحكم سنة (875)» وفي عهده 
هدأت البلاد نوعا ناه وغزا قبرص»ء ففتحهاء وأَسَرَّ مَلِكَهاء وأنشأ مدارس ومساجد. توفي 
بالقاهرة سنة .©20)8151١(‏ 

؟- الظاهر جَقَمَق : 

جقمق العلائي الظاهري» سيف الدين» أبو سعيد, الملك الظاهرء وهو الرابع والثلاثون 
من ملوك الترك» والعاشر من ملوك الشراكسة» ولي السلطنة سنة »)85١(‏ وواجه صعوبات في 
أول الأمرء ثم استقرت له الأمور. 

قال ابن تغرى بردى): ((كان سلطانًا ديّناً كثير الصلاة والعبادة» عفيفاً عن المنكرات 


.157/١١ انظر: شذرات الذهب‎ )١( 

(؟) انظر : موسوعة التاريخ الإسلامي .184-١187/0‏ 

(") انظر : إنباء الغمر »١19-17/9‏ الضوء اللامع 8/7 الأعلام للزركلي 5/8/7. 

(4) ابن تغري بردي (17/-81754) هو: يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهريء الحنفي, أبو المحاسن, جمال 
الدين. الإمام العلامة والمؤرخ البحاثة. من أهل القاهرة» مولداً ووفاة. حفظ القرآن» وتفقه على المذهب الحنفي» 
وأولع بالتأريخ» وسمع شيئاً كثيراً من كتب الحديث. وأجازه جماعات لا تحصىء مثل ابن حجرء والمقريزي؛ 
والعيني. 
من تصانيفه: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» والمنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي» ومختصره: الدليل 
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حهعن جيف لم1 همه 


والفروج» طاهر الذيل» لا تعرف له صبوة قدياً ولا حديثاء كثير التقشف. متواضعاًء يقوم 
للفقيام والميلحاء إذا وار خليهم وكاة له جع ذه بالتقي وعيدة اعفان انهه رديت 
هين على عادة الملوك الحنفية... وفي الجملة محاسنه أكثر من مساوئه))0©. 

وأثنى عليه كثيراً السخاوي”"»: فوصفه بالدَّينء والتواضعء والكرمء وتقدير العلماء» 
والحرص على القيام بالمصالح العامة» كتجديد كثير من القناطر والجسور والجوامع والمدارس”") 
توفي بالقاهرة سنة (/2)40)801. 

- الأشرف قايتباي : 

قايتباي الجركسي المحمودي الأشرني الظاهري» سيف الدين» أبو النصر كان من تماليك 
الأشرف برسبايء ثم انتقل إلى الظاهر جقمق» وترقى في المناصب حتى ولي السلطنة سنة 
(8177)» وواجه صعوبات كثيرة» وفي أيامه تعرضت دولة المماليك لأخطار خارجية أشدها ابتداء 
العثمانيين بمحاولة احتلال حلب وما حوهاء فأنفق أموالاً كثيرة على الجيوش لقتال هم» وشغل 
بهم» حتى إن صاحب سلطان الأندلس استغاث به لإعانته على دفع الفرنج عن غرناطة» فاكتفى 
بالاتجاه إلى #بديدهم بواسطة القساوسة الذين في القدس. 


أثنى السخاوي عليه في دينه وخلقه؛ وذَّكَرٌ قيامّه بتعمير كثير من المساجد والمدارس 


- 212 20 2 © © 12 12 2 12 2 0 © 0 2 2 
الشافي على المنهل الصاني» أكمل بها الوافي للصفديء ومورد اللطافة في من ولي السلطنة والخلافة » وحوادث 
الدهور في مدى الأيام والشهورء وغيرها. 
انظر ترجمته في: الضوء اللامع 05/٠١‏ شذرات الذهب 7/9/ا5. 

.577/7 حوادث الدهور‎ )١( 

(؟) ستأتي ترجمته في شيوخ ابن قندس برقم (77). 

(©) انظر : الضوء اللامع */ ”لاء 7/. 

(4) انظر : حوادث الدهور 577-5570/7» الضوء اللامع 5-1/1/7/ء الأعلام للزركلي 117/7. 


+ : 
+ تداع 
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والقناطر وإجراء بعض العيون. توفي بالقاهرة سنة .20)9٠1(‏ 
أبرز الأحداث في القرن التاسع في عهد المماليك: 

شهد القرن التاسع أحداثاً مهمة في عهد الماليك في مصر والشام؛ ويمكن الإشارة إلى أبرز 
تلك الأحداث فيما يلي: 

* واجهت الدولة المملوكية في أواخر القرن الثامن وأول التاسع خطر التتار بقيادة 
تَيْمورلّنك7"» فقد كان يستعد لاجتياح الشام ومصرء ولما علم بذلك السلطان برقوق, اتجه 


بجيشه إلى الشام» وأرسل عساكره إلى الحدود الشرقية والشالية الشرقية لمواجهة جهة أي هجوم قد 


يقوم به تيمورلنك. 
وخلال هذه الحملة تمكن السلطان المملوكي من إخراج التتار من بغداد» وإرجاع السلطة 
إلى حكامها السابقين. 


ولما تأكد من ابتعاد الخطر عاد إلى القاهرة بعد أن جدد قلاع الشام وترك عدداً كافياً من 


العساكر للمحافظة عليها. 


.18/8/5 شذرات | لذهب 1/8» الأعلام للزركلي‎ 251١ - 701/5 انظر : الضوء اللامع‎ )١( 

() تَيُموركنك (/808-1/91) هو: قائد مغولي أقام إمبراطورية مترامية» لكنها كانت قصيرة الأجل. ويسمى أيضًا 
بتيمور الأعرج. 
كان تيمورلنك من التتار» مغوليًا من سلالة جنكيزخان. اعتلى عرش سمرقند سنة ١/الا»‏ وحكم مملكة واسعة في 
آسيا الوسطى. وبعد عام 1779م انطلق جيشه غربًا وجنوبًا إلى أفغانستان وبلاد فارس والهند وآسيا الصغرى. 
فتح تيمورلنك الهند سنة 1744م واتجه إلى سوريا سنة ١0٠4١م.‏ واستولى على بغداد. وفي عام 7٠5١م‏ دمر الجيش 
التركي الذي 00 لمقاومته» بأكمله. واستولى على دمشق وهزم الجيوش المصرية. وبذلك أصبح حاكً 
لإمبراطورية شاسعة كان مركزها في تركستان. وتحرك بعد ذلك ليغزو الصين. ولكنه قبل أن يحقق هدفه مات 
با حمى في معسكره. وتفككت إمبراطوريته بعد ذلك بزمن قصير. 
انظر ترحمته في: الموسوعة العربية العالمية مادة (تيمور لنك). 


7 -0 


ال 


الدراسي - الفصل الأول - عصر المؤلف 


2 ال 


الدراسي - الفصل الأول - عصر المؤلف 
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ولكن ما أن جاء عام (801)» حتى تمكن تيمورلنك من اجتياح أكثر الشام» وارتكب من 
المجازر والأفعال الشنيعة» ما ذكر الناس با فعله أسلافه في بغداد(©. 

لل ير طالبية 
أبواب حلب فقتل من الزحام مالا يحصىء واللنكية في آثارهم بالسيوف» وانحشر الأمراء في 
القلعة وهجم عسكر تمرلنك البلد فأضرموا فيها النار» وأسروا النساء والصبيان وبذلوا السيف 
في الرجال والأطفال» حتى صار المسجد الجامع كالمجزرة» وربطت الخيول في المساجدء 
وافتضت الأبكار فيهاء بمحضر من أهلهاء وكان من شأن عسكر تمرلنك عدم الاحتشام من 
الوطء بمحضر الناس ولو زنوا... ثم تعدى أصحابه إلى نهب القرى المجاورة والمتقاربة» 
والإفساد فيها بقطع الأشجارء وتخريب الديار» وجافت النواحي من كثرة القتلى حتى كادت 
الأرجل أن لا تطأ إلا على جثة إنسان» وبني من رؤس القتلى عدة مواذن... »0©. 

ويصف وده الحال في دمشق» فيقول : « «.. ثم أول شيء فعله اللنك من القبائح تعطيل 
الجمعة من الجامع الأموي, فإنه نزل فيه شاه ملك. وزعم أنه نائب تمرلنك على دمشق فسكنه 
لل ل 
المعائش» وشرع اللنكية في حصار القلعة» واستكتب تمرلنك من بعض أهل دمشق أسماء الحارات 
وقسمها في أصحابه» وأقطعها لهم - فنزل كل أمير حيث أقطع. وطلب سكان ذلك الخط» فكان 
الرجل يقوم ني أسواً هيئة على باب داره» ويطلب منه المال الجزيل» فإن امتنع عوقب إلى أن يخرج 
جميع ما عنده» فإذا لم يبق له شيء أحيط على نسائه وبناته وبنيه فيفجر مهم حتى قيل إنهم يفعلون 
ذلك بهم بحضرته مبالغة في الإهانة» ثم بعد وطئهم يبالغون في عقوبتهم لإحضار المال» فأقاموا 


.07 -1701/١ وجيز الكلام‎ ,5١94- ١89/5 إنباء الغمر‎ 557- 50٠/١ انظر : تاريخ ابن حجي‎ )١( 


() ستأتٍ ترجمته في شيوخ ابن قندس برقم (8). 


(؟) إنباء الغمر .١91/4١957/5‏ 


0 _- 
8 


حه36 مرق ك1 11 همه 


على ذلك سبعة عشر يوماء فهلك تحث الضرب والعقوبة من لا يحصى..)20. و 

وترتب على هذا الاجتياح عدة نتائج» منها : حصول نقص في عدد سكان مدن وقرى 1 
الشامء وعظم الخراب الذي أصابهاء حتى إن السلاطين بذلوا جهودا كبيرة في إعادة ال حياة إليهاء 
وإصلاح ما أفسده تيمور لنك» وكذلك اختفاء الكثير من الصناعات التي اشتهرت بها مدن 
الشام» وانتقال نشاط التجارة من الشام إلى البحر الأحمر ومصر بعد أن انعدم الأمن بسبب 
حروب هؤلاء التتار”"©. 

وكان من أهم أسباب هذه الفاجعة: الخلافات بين عناصر سكان الشامء وخلافات الأمراء 
فيها بينهم» وسوء إدارة المعركة من قبل المماليك7". 

# عندما وصل برسباي إلى السلطة اهتم بمحاربة الصليبين في قبرصء فأرسل ثلاث 
حملات عسكرية لفتحها خلال ثلاث سنوات, أولا في عام (/87)» وعادت الحملة ظافرة بعد 
أن أحرقت السفن القبرصية وأسرت عدداً من أهلها©). 


ثم أرسل حملة أخرى في العام نفسه» تمكنت - كذلك - من هزيمة الجيش القبرصي» 


الدراسي - الفصل الأول - عصر المؤلف 


وحرق بعض سفنه. والعودة بغنائم وأسرى”©) 
ولكن السلطان برسباي لم يقتنع بهذا النصرء فأعد حملة ثالثة تتكون من مائة وثانين سفينة 


عسكرية» أسعرنك من الأسكتة 01 ف عام (6) واتجهت مباشرة إلى قبرص» ونزلتهاء 


.75١8071//5 إنباء الغمر‎ )١( 

.١57 215١ انظر : قيام دولة الماليك ص‎ )١( 

(") انظر : إنباء الغمر 2191/5 .75٠١‏ 

(4) انظر : إنباء الغمر 8/ 7١‏ النجوم الزاهرة 5 .717١ 2574/1١‏ 

(0) انظر : إنباء الغمر 27/4ء النجوم الزاهرة 5 .717١/1١‏ 

(5) مدينة تاريخية قديمة» تقع على البحر المتوسط شمال مصرء وكانت أهم ثغورهاء فتحها المسلمون سنة .٠١‏ 


وهي الآن ثاني أكبر مدن جمهورية مصر العربية. 


7 -0 


ال 


الدراسي - الفصل الأول - عصر المؤلف 


حهعل جيف 1 همه 


وتوغلت فيهاء فدارت معركة حاسمة هزم فيها القبارصة» وأسر ملكهمء وأحرقت السفن 
القبرصية في معركة بحرية أخرى وأسر بعض قادتها. 

وعادت الحملة إلى مصر بنصر إسلامي كبير ومعها آلاف الأسرى. ومنهم مَلِكُّهم نفسه. 
الذي قبّل الأرض أمام السلطان برسباي طالباً العفو والرحمة» فوافق السلطان على إطلاق سراحه 
مقابل أن يدفع مائتي ألف دينار فدية2"0» وأن يتم تعيين نائب للسلطان في جزيرة قبرص» وظلت 
بذلك قبرص تابعة للماليك تعطي الجزية السنوية حتى سقط الماليك على يد العثانيين» سنة 
.)97١(‏ فانتقل حكمها إليهم”". 

* كانت العلاقة بين المهاليك والعثانيين ودية في الظاهرء فكلما حصل لإحدى الدولتين 
نصر أو فتح قريب أو بعيدء امتلأت العاصمتان بأنواع الاحتفال والزينة» وتبادل السلطانان 
الهدايا ورسائل التهنئة والتبريك» ولكن استيلاء العثمانيين على القسطنطينية زاد من أطماعهمء 
فبدأً التوتر بين الطرفين» فوقعت بينهما منازعات ومناوشات في آواخر القرن التاسع الهجري. إلى 
أن تمكن العثمانيون من القضاء كلياً على المماليك في سنة (20)9477©. 
تقييم إجمالي لعهد المماليك الشركسية: 

بنظرة إجمالية إلى هذه الحقبة من حكم الماليك يتبين أنها تميزت بالضعف العام في الإدارة» 
وكثرة الصراعات الدموية الدائرة حول الوصول إلى الحكم والسيطرة على السلطة» وتدبير المكائد 
لإسقاط السلطان الحاكم» بالإضافة إلى كثرة السلبء والنهب الذي كان يحدث من قبل صعاليك 


- 012020 12 12 0 2 0 12 12 0 1 0 12 12 
انظر : معجم البلدان »155-١6٠0/١‏ مععجم الخريطة التاريخية ص 4» موسوعة المدن العربية الإسلامية ص .١97‏ 
)١(‏ انظر : إنباء الغمر 4/ 5-98 »٠١‏ النجوم الزاهرة 15957/15-/0379 9.0 805. 
)١(‏ انظر : العصر المملوكي ص .١155 - ١77‏ موسوعة التاريخ الإسلامي 2517/4 711. 
() انظر : موسوعة التاريخ الإسلامي 0771/5 777. العصر المملوكي ص١1١‏ - 155» قيام دولة الماليك 


.١ ص54‎ 


-_ 0 
جر 2 2 


6 اذ دم 


المماليك» وأرباب الدعارة» والطمع. 
وإلى جانب ذلك فقد تمتع سلاطين الماليك بالثروات الواسعة التي مكنتهم من إقامة 53 


المدارسء والجوامع» والأربطة» وغيرها من المرافق العامة7) 


١ 


ويظهر أن ابن قندس كانُه ولد بعد أن خرجت الشام من أزمة التتار واستقرت الأوضاع 


الشياسيةقيها: 


الدراسي - الفصل الأول - عصر المؤلف 


.٠١ 55-1١١ 57/7 موسوعة دول العالم الإسلامي ورجاها‎ ١155-1١51 /5 انظر: خطط الشام‎ )١( 


0- ع 


2 ال 


الدراسي - الفصل الأول - عصر المؤلف 


06 افر رز )ده 
- 2 1 د , / هم 


المَالَةٌ التَقَافِيَةٌ 

لا شك أن الحالة الثقافية والعلمية في القرن التاسع في الشام وما حوها قد تأثرت با حالة 
السياسية: فكان لليخالة السائبية خلال هذا القرن اث كير عل الشركة العلية ليا وإاغتاياً. 

فقد شهد العالم الإسلامي خلال هذه الفترة نبضة علمية» هي امتداد لسابقتها في القرن 
الثامن» وكانت هذه النهضة بفضل تشجيع سلاطين المماليك للعلم والعلماء» وتقريبهم, والعناية 
2 

فقام سلاطين الماليك بخدمة العلم الشرعيء وتنافسوا في إنشاء المؤسسات التعليمية من 
مساجد ومدارس ومكتبات. فأكثروا من إنشائها والعناية بهاء وأوقفوا عليها الأوقاف. ورصدوا 
لها الآموال» واعتنوا باختيار المعلمين وقدموا مختلف ألوان العون للطلاب والمدرّسين» وزؤّدوها 
بالمكتبات» وراقبوا أوضاعهاء وأشرفوا على أنشطتها("©. 

فازدهرت الحركة العلمية في عصر الماليك ازدهاراً واسعاًء فغدث البلاد محوراً لنشاط 
علمي متعدد الأطراف. ويرجع السبب في ذلك إلى ما أصاب أنحاء العالم الإسلامي في العراق» 
وني الأندلسء على أيدي الصليبيين من خراب ومحن ودمار» فكان من حظ مصر والشام التي 
ظلت بمنجاة من مثل تلك المصائب أن تغدو هي المجال الوحيد للنشاط العلمي والثقاني. 

فأئمر ذلك نشاطاً وحركة علمية كبيرة في كل من مصر والشام. ولم يخل عصر أحد من 
سلاطينهم من تشييد مدرسة» أو بناء جامع فيها مدرسة» أو خزانة كتبء, أو تأسيس كُتَّابٍ 


للأطفالء أو دار قرآن للأيتام» أو دار حديث للطلاب» وكل ذلك أسوة بسلاطين الأيوبيين. 


)210 انظر : نظام التربية الإسلامية في عصر دولة المماليك ص 2١65‏ كلا دعل الى" , السلطنة ال حفصية ص 26١٠86‏ 


هه تاريخ المكتبات في مصر ص 2١7١‏ 5" . العصر المماليكي في مصر والشام ص 057 المدارس اليمنية في 


عصر الدولة الرسولية ص48 2774 719. 


0 _- 
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فانتشرت في الشام مدارس ومكتبات كثيرة» وقد بلغ عدد المدارس في دمشق وحدها 
)15١(‏ مدرسة؛ أنشأ بعضّها سلاطينْ الماليك» وبعضّها الآخر قام بإنشائها العلماء وطلبة العلم. 

وتنوّعت تلك المدارس بين دور القرآن» ودور الحديثء ودور القرآن والحديث. ومدارس 
فقهية لأصحاب المذاهب الفقهية الأربعة(2. 

ويمكن القول بأن «العصر المملوكي كان بحق العصر الذهبي في انتشار التعليم» نتيجة 
هذا الإقبال الكبير الذي اشترك فيه السلاطين» والأمراء» والأغنياء على حد سواء في إنشاء 
المدارس» حتى كثرت», وتعدّدت بشكل كبير لَقَتَ أنظار مؤرّخي العصر المملوكي» فسجّلت 
أقلامُهم هذه الميزة الفريدة التي امتاز بها العصر المملوكي)”". 

ولما كان الغالب على العصر المملوكي التعليم الديني السنّي» فقد تصدرت علوم القرآن» 
والتفسير» والحديثء ثم الفقه. والأصولء وكل ما يتصل بأمور الدين والشرع في هذا العصر. 

5 0 هذا العصر ثلة من العلاء والآئمة المبرزين في مختلف العلوم الشرعية» واللغة 
العربية» والتاريخ ". وألّفوا في ذلك مؤلفات كثيرة تعتبر أمهات المصادر في تلك العلوم إلى يومنا 


هنذا|0), 


)١(‏ ونظراً لكثرة تلك المدارس العلمية وأهميتها في دمشق, أفرد بعض العلاء كتباً خاصة ببيان تلك المدارسء والترجمة 
لأصحابهاء وبيان أوقافهاء وذكر من درّس بها من العلماء. 
ومن أبرز تلك الكتب: الدارس في تاريخ المدارس لعبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي (ت: 4717)» ومنادمة 
الأطلال ومسامرة الخيال» الآثار الدمشقية» والمعاهد العلمية» لعبد القادر بن بدران الدمشقي (ت: 1755). 

(؟) صور من الحضارة العربية الإسلامية في سلطنة المماليك ص58 ١‏ . 

(©) ولعل خير دليل على ذلك هو كتاب (الضوء اللامع لأهل القرن التاسع) لشمس الدين السخاوي في اثني عشر 
جزءاًء والذي حفل بذكر أعلام؛ وأئمة» وعلماء معتبرين في مختلف العلوم الإسلامية في هذا القرن. 

(5) انظر: العصر المىاليكي في مصر والشام ص 01-15١‏ 7. 


اله 


الدراسي - الفصل الأول - عصر المؤلف 


49 اد 


الدراسي - الفصل الغافي: 


حياة ا ؤوُلف» وت 


جمة 


صاحب «المحررا 


حهد 122161312 6د 
ف جاسم قنك ظ , 9 
2 ال 0 0 72 : لنل. ممم 


المَصل الثاني 
حَيَاة الموَلَفِه وَتَرجمَةُ صَاحِبٍ «المُحَرَّر) 


وفيه مبحثان: 
المَِحَتُ الأول حا المُوَلْفِ (ابن قنذين) كلانه 
وفيه اثنا عشر مطلبًا: 
المطلب الأول: اسمهء كنيته» لقبه. 
المطلب الثاني: ولادته» وبداية حياته. 
المطلب الثالث: نشأته العلمية. 
المطلب الرابع: رحلاته في طلب العلم» وأعماله العلمية. 
المطلب الخامس : شيوخه: 
المطلب السادس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. 
المطلب السابع: زهده وورعه. وأخلاقه الجمة. 
المطلب الثامن: اتصاله بأهل المذاهب الفقهية الأخرى. 
المطلب التاسع: المناصب التي تولاها. 
المطلب العاشر: مؤّلفاته. 
المطلب الحادي عشر: تلاميذه. 
المطلب الثاني عشر: وفاته» وذريته. 


و 


2م ءا دي عست س دي - م يهم إن 
المبحث الثَانى: ترجمّة صاحب «المحَرّرا (المَجِدِ ابن تيمية) كانه 


0 0 
حجر انك > 


5 | 2 0 ع‎ ١ 
حه06 جا رارق سرع 11 همه‎ 


المَبِحَثٌ الأَوَّلُ 
00 0 2 1 
حَيَاة المُوَلَفِ (ابن قُسدُيس) كنه200 


المطلب الأول: اسمهء كنيته» لقبه: 
أبو بكر بن إبراهيم بن يوسف» تي الدين7", الْبَعل) ثم الصالحي. الدمشقي» الحنبل» 
و ىو 5 يه 
ود باابن قندس»» بضمٌ القاف والمهملة؛ بينههما نون» وآخره مهملة””". 
المطلب الغالني: ولادته. وبداية حياته: 


ولد ابن قندس ككاَنَةُ تقريباً سنة تسع وثاناثة (804) ببعلبك7؟» ونشأ بهاء وعاش في 


أسرة فقيرة بكنف والده. وكان أبوه يعمل في الحياكة» فاشتغل هو أيضاً في بداية حياته في 


)١(‏ انظر ترجمته في: المقصد الأرشدء تحقيق: عبد الرحمن العثيمين 5/7 15» الضوء اللامع .١15-١5/1١‏ المنهج الأحمد 
ص5 44» ومختصره ص185. التسهيل 18/7. القلائد الجوهرية 41//7, حوادث الزمان »7/١‏ شذرات 
الذهب 551/4»: السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» تحقيق: عبد الرحمن العثيمين 27545-17905/١‏ مختصر 
طبقات الحنابلة 87» النعت الأكمل ص188». الكواكب السائرة »”١7/١‏ معجم الموّلفين 00/7 معجم 
المفسرين ١//ا١٠.‏ 

(5) في الضوء اللامع: («الََِيُ)). 

() قُندّسء كقتْقُذء لغة في الكندسء واسم حيوان بِرّيّ بحري معروف. وجلده يتخذ فروة تلبسه الأروام على 
رؤوسهاء ويسمّى قندساًء وقد عرّبه المأخرون: وهو مولّدٌ. 
وقال في المعجم الوسيط: «حيوان قارض من الفصيلة القندسية» كث الفراء» له ذنبٌ مفلطحٌ» وغشاءٌ بين أصابع 
رجليه» يستعين به على السباحة». 
انظر مادة (قندس) في: تاج العروس »5٠7"/1١7‏ قصد السبيل 55/1"؛ المعجم الوسيط 7177/7. 

(5) بعلبك: مدينة قديمة فيها أبنية عجيبة وآثار عظيمة» بينها وبين دمشق ثلاث مراحل. انظر: معجم البلدان .401/١‏ 

(0) الحياكة مصدرٌء من حاك الثوب: تَسَجَّهء فهو حائك. انظر مادة (حاك) في: مختار الصحاح ص 285 القاموس 


المحيط ص47*7: تاج العروس 170/717 . 


> 22 


3 اله 


الدراسي - الفصل الغاني: 


حياة ا دَلف» وثر 


مه 


صاحب «المحررا 


49 اه 


الدراسي - الفصل الخالي: 


حيا 


5 ا ؤُلف» و 


2 


مه 


صاحب «المحررا 


بح 06 | 0 رق را 5ه 


الحياكة ليكون معاوناً لأبيه في مهنته التى تعتبر مصدر رزق لأسرته. 


المطلب الثالث: نشأته العلمية: 


ابن قندس ككزَثْهُ مع صغر سنّهء واشتغاله مع والده بمهنة الحياكة كان محبًّا للعلم» شغوفاً 
به» توق نفسّه إليه» فبداً بحفظ القرآن الكريم على الشيخ تاج الدين بن بردس(2", فحفظه في 
زمن يسير» عندما قارب البلوغ» تما يدل على قوة حفظه. وهمته العالية» حيث حفظ القرآن الكريم 
في زمن يسير مع استمراره في معاونة أبيه في مهنة الحياكة. كا تلا القرآن تجويداً على إبراهيم بن 
صدقة("2, 

ثم قرأ بعض العمدة في الفقه على مذهب الإمام أحمد كله 

التمس ابن قندس ككَنُةُ من والده مبلغاً من المال ليشتري به نسخة من كتاب «المقنع» 
لابن قدامة» فلم يتوفر مع والده هذا المبلغ» فأعطاه بعض الطلبة نسخة التنبيه للشافعية» فحفظ 
بعضه ثم تركهء وحفظ «المقنع)”". 

فتفقه على الشيخ تاج الدين بن بردسء. وحفظ «المقنع» في الفقه الحنبلي» وقرأ عليه أيضاً 


الاصحيح البخاري»» و «السيرة» لابن هشام, وقد لازمه. وم ينفك عنه حتى مات. 


.)١( ستأتي ترجمته في شيوخ ابن قندس برقم‎ )١( 

(1) ستأتي ترجمته في شيوخ ابن قندس برقم (17). 

(") هذه عبارة السحب الوابلة 2597/١‏ وهي واضحة. وأما ما أورده السخاوي ني الضوء اللامع فمختلف. حيث 
قال :١5/١١‏ (والتمس من والده شراء نسخة بالمقنع» فا تيسر» فأعطاه بعض الطلبة نسخته بالتنبيه للشافعية» 
فحفظ بعضه. ثم تركه. وحفظ المقنع)». 
فيقهم من كلام السخاوي أن بعض الطلبة أعطاه كتاب المقنع مقابل التنبيه للشافعية. ويحتمل: أن يكون المعنى: 
أعطاه بعض الطلبة الشافعية كتاب المقنع مقابل أن يحفظ كتاب التنبيه للشافعية» فحفظ بعضه. ثم تركه» وحفظ 
المقنع. 


وما نقلته عن السحب الوابلة أوضح. ولا إشكال فيه. 


ا 00 


وأخذ العربية عن القطب اليونيني(2» وغيره. 
وقرأ النحو على ابن أبي الجوف(", وحفظ «الآلفية» في النحوء والملحة في الإعراب. 


وقرأ المعانى والبيان على جماعة من الدمشقيين والقادمين إليهاء منهم: الشَّيخْ يوسف 


الررومي”") 


وعني بعلم الحديث كثيراء وقرأ على الشمس بن ناصر الدين الدمشقي”؟» منظومته في علوم 


وأخذ اليسير عن ابن حجر شيخ السخاوي” 
وسمع ف (مسئل»)» إمامه على الشهاب بن ناظر الصاحية") وكذا سمع على غيره. 
وتلقى علم الأصول على البدر العصياتي”» بحمصء وحفظ مختصر الطوفي في الأصول. 


اله 


الدراسي - الفصل الغاني: 


حيا 


5 ا ؤوُلف» و 


2 


جمة 


وأخذ المنطق عن الشريف الجر جاني7». 


.)١١1( ستأتي ترجمته في شيوخ ابن قندس برقم‎ )١( 

(؟) هكذا ذكره صاحب شذرات الذهب 55١1/4‏ (ابن أبي الجوف»» ولكن ذكر السخاوي ضوء اللامع في ترجمته أنه 
كان يعرف ب(ابن الجوف)» وستأتي ترجمته في شيوخ ابن قندس برقم .)٠١(‏ 

(*') ستأتي ترجمته في شيوخ ابن قندس برقم (9). 

(5) ستأتي ترجمته في شيوخ ابن قندس برقم (0). 

(9) ستأتي ترجمته في شيوخ ابن قندس برقم (8). 

(5) ستأتي ترجمته في تلاميذ ابن قندس برقم (77). 

.)5( ستأتي ترجمته في شيوخ ابن قندس برقم‎ )1١( 

(8) ستأتي ترجمته في شيوخ ابن قندس برقم (7). 

(9) هكذا ذكره السخاوي في الضوء اللامع ١5/١١‏ باسم (الشريف الجرجاني)» ولعل الصواب أنه (السيد الجرجاني) 
ابن الشريف الجرجاني؛ فإن الشريف الجرجاني توفي سنة »)8١57(‏ عندما كان عمر ابن قندس سبع سنوات» ويبعد 


أن يكون قد أخذ عنه في هذه مثل هذه السن. وستأتي ترجمة السيد الجرجاني في شيوخ ابن قندس برقم (5). 
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صاحب «المحررا 
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« المطلب الرابع: رحلاته في طلب العلم؛ وأعماله العلمية: 


لي: 


القسم الدراسي - الفصل الغاذ 


حيا 


5 ا ؤوُلف» و 


0 


جهمة 


صاحب «المحررا 


تلقى ابن قندس ككدنْةُ تعليمه الأولى في بلده بعلبك» وأخذ عن علمائهاء ثم ارتحل في طلب 
العلم فحج في سنة ثلاث وثلاثين وثمانمائة» ورجع إلى بلده بعلبك» وأقام مها مدة يسيرة» ثم ارتحل 
إلى دمشق واستوطنهاء وأخذ عن علمائها. 

ثم ارتحل إلى مصرء وعظّمه الأكابرٌ من العلماء والمشايخ» وبخاصة ابن حجر العسقلاني 
وابتهج بقدومه عليه» وأهدى له شيئاً من ملبوسه. وكتبه. 

وذكر مترجموه أنه قرأ الأصول على ابن العصياتي في حممصء مما يدل على أنه رحل إليها. 

وفي آخر المطاف استقر به المقام في صالحية دمشق» فاستوطنهاء وأقام مها إلى آخر حياته. 

وهكذا لزم ابن قندس ككنْةٍ الإقبال على سائر العلوم حتى تََئَنَ وصار متبخّراً في الفقهى 
وأصوله» والتفسيرء والفرائض. والعربية» والمنطقء وال معاني» والبيان» مشاركًا في أكثر الفضائل» 
مع الذكاء المفرط» واستقامة الفهم» وقوة الحفظ والفصاحة والطلاقة. 

فبعد ما وصل ابن قندس كه 4 مرحلة النضج العلميّ» وتأهل للتدريس والإفتاء» أجازه 
جماعة من العلماء بالإفتاء والتدريس. وممن أجازه الشيخ شرف الدين ابن مفلح0©. 


وبعد وفاة الشيخ شرف الدين طلبه الشيخ عبد الرحمن بن داود”", واحلسف اق هلاوسة 


.168 /7 المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد‎ )١( 
وستأتي ترجمة شرف الدين ابن مفلح في شيوخ ابن قندس برقم (؟).‎ 

(؟) عبد الرحمن بن داود (807-17/87): عبد الرحمن بن أبي بكر بن داود. الشيخ, العالم» الناسك» تخرج بجاعة من 
الشيوخ منهم والده. وكان محببًا للناس» ويتردد إليه النواب والقضاة والفقهاء من كل مذهب. اشتغل في فنون 
كثيرة. 
وكان بشوشاء متصدرًا لقضاء الحوائج» وكانت كلمته مسموعة في الدولة الأشرفية» والظاهرية. وألزم بالكلام على 
مدرسة الشيخ أب عمرء والبيمارستان القيمرى» فحصل به غاية النفع» من عمارة جهاتي| وعمل مصا حهم. 
ألف كتبًا عديدة منها: الكنز الأكبر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو أجلها. 
انظر ترجمته في: المقصد الأرشد 5/7 /10-1» كنوز الذهب في تاريخ حلب »,79/١‏ الضوء اللامع 57/5. 


+ 0 
ج26 2 


حهعل جيف 11 دم 


شيخ الإسلام أبي عمر<"» فتصدّى لإقراء الطلبة» وأصبح مرجعاً لطلبة العلم؛ فْقَصَدَُوه 
وعَكَفُوا عليه وأقبلوا بكليتهم له» فانتدب ابن قندس ككْاَنُةِ لإقرائهم؛ حتى كَثْرَت تلامذته 
ونبغ منهم غيرٌ واحدٍء وأحيا اللّه به المذهب الحنبلّ بدمشق 

وأصبح ابن قندس ككْدَقْةُ في دمشق عَلَّا معروفاء واشتهرٌ اسمّه. وبَعْدَ صيته بين الناس 
بعامّة» وبين طلبة العلم بخاصة» حتى صار مفخرةً لآهل مذهبه من الحنابلة في زمانه. 

وكان ابن قندس كاله إلى جانب شهرته في العلم والقدرييي» وافظا يليك وتحطيا 
مفومّاء فوعظ الناس بجامع الحنابلة وغيره» فانتفع به الخاص والعام. 

وكان ابن قندس ككْنْة إلى غزارة علمه صاحب قوة في الحجة, والبرهان. والمناقشة. 

وتما يدل على ذلك ما ذكره مترجموه أن ابن قندس كانه امتحنّ بما كان بين الشافعية 
والحنابلة بدمشق من بعض الخلافات» والنقاشات. 

نلق ل خلس سانا عند الثاني بذ القصوض» وتعقيوا عليه» ولكنهم عجزوا أمامه. 


ولم ينهضوا لمقاومته» فكانت الغلبة لابن قندس كا يعَْنْهُ على من : 0 ب عليه(©. 


)١(‏ وهي معروفة بالمدرسة العمرية الشيخية. وقفها الشيخ أبو عمر الكبير والد قاضي القضاة شمس الدين الحنبلي» 
أخو العلامة موفق الدين (ت: 25017). انظر: الدارس في تاريخ المدارس 1//7/ا-7/8. 

(؟) هذا ما ذكره في السحب الوابلة حيث قال: «وقد امتحن با بين الشافعية والحنابلة بدمشق)». 
ولكن عبارة الضوء اللامع مختلفة» فإنه قال : «وَل يشغل تّفسه بتصنيف. بل لَهُ حواش وتقييدات على بعض الكتب» 
كفروع ابن مُفلِح بحيث جرّدت في مجلد. وقد امتحن بها بين الشافعية والحنابلة بدمشق»»» ما يفيد أن الامتحان كان 
بسبب حواشيه على الفروع. 
ولكن الذي يترجح لديّ الاحتمالُ الأول» وهو أن الامتحان كان بسبب الخلاف الذي بين الحنابلة والشافعية» وهذا 
أقرب؛ فإن السخاوي لم يبين أي مناسبة بين تأليف ابن قندس لحاشيته على الفروع وبين ما جرى له من الامتحان» 
ولا تبدو مناسبة واضحة بين الأمرين. 
وعليه فتكون كلمة «يها» في الضوء اللامع محرفة عن كلمة «بما»» ىا هي في السحب الوابلة» والته أعلم. 
انظر: الضوء اللامع »١15/١١‏ السحب الوابلة .59//1١‏ 


7 -0 


2 اله 


الدراسي + القضل 0 


حيا 


5 ا ؤوُلف» و 


2 


مه 


صاحب «المحررا 
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صاحب «المحررا 
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المطلب الخامس: شيوخه: 


كان ابن قندس كر حريصاً على طلب العلم؛ وتلقيه من علماء عصره؛ فتتلمذ على عدد 
من العلماء الذين كانوا ببعلبك موطن نشأته. وبدمشق التي استوطنها فيا بعد وقد أخذ كل علم 
وفن تمن اشتهر به» و تخصص فيه. 

فمن العلماء الذين أخذ عنهم ابن قندس كانُه : 
-١‏ تاج الدين بن بردس (ت: :)87١٠‏ 
المفيد» المحدثء تاج الدين بن الحافظ أب الفدا إسماعيل» البعلي. 

سمع من والده»ء وأسمعه أيضًا من عدة» منهم: أبو عبد الله محمد بن الخباز» سمع منه 
صحيح مسلم» وجزء ابن عرفة» وسمع من أب عبد الله محمد بن يحبى بن الشقيراء جميع مسند 
الإمام أحمد. وتفرد برواية المسند عنه. ومن ابن الخوجيء وعمر ابن أميلة» وجماعة من أصحاب 


0 


وحدثء ورحل الناس إليه» وانتفع به جماعة» منهم: تقي الدين بن قندس كاده . 

وكان ملدزما للانشغال في العلم» ورواية الحديثء ولا يخل بتلاوة القرآن» مع قراءته 
لمحفوظاته. 

وكان طلق الوجهء حسن الملتقى» كثير البشاشة» ذا فكاهة» ولين» مع عبادة وصلاح 
وصلابة في الدين» مبالغاً في حب الشيخ تقي الدين بن ته تبحية) وكان كن الضدكة برا ملازما 
لقيام الليل. 

توفي في بعلبك في شوال سنة ثلاثين وثانائة7"©. 


001 


وابن بردس هو أول من درس عليه ابن قندس كته وقد لازمه من بداية طلبه للعلم» 


.787/9 انظر: المقصد الأرشد 7/0-171/94/7. شذرات الذهب‎ )١( 


6 اذ دم 


ولم ينفك عنه حتى مات. 
وحفظ عليه القرآن الكريم» وتفقه عليه في الفقه الحنبل» وقرأ عليه صحيح البخاري» 
والسيرة لابن هشام. 


والشيخ تاج الدين بن بردس هو الذي أذن له بالإفتاء والتدريس. 
5- شرف الدين ابن مفلح (ت: 5 '87): 

هو: عبد اللّه بن محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج الراميني؛ ثم الدمشقيء الشيخء الإمام» 
علامة الزمان» شيخ المسلمين» أبو محمد شرف الدين. 

توفي والده وهو صغيرء فحفظ القرآن وصلى به. وكان علامة في الفقه يستحضر غالب 
فروع والده» أستادًا في الأصولء بارعًا في التفسيرء والحديث. ومشاركًا فيها سوى ذلك. وكان 
شيخ الحنابلة بالشام» بل بالمالك. 

أفتى» ودرّسء وناظرء واشتغل في العلوم» وباشر نيابة الحكم قبل الفتنة وبعدها دهرًا 
طويلاء ثم ترك ذلك ولزم بيته بقصد الاشتغال والإفتاء(". 

وقد أجاز ابنَ قندس كاده . 
9 البدر العصياتي (ت: 5 '87): 

هو: محمد بن إبراهيم بن أيوب البدر الحمصي الشافعي» ويعرف بابن العصياتي("©. كان 
فقيهاًء عالماًء بارعاًء درّس»ء وأفتى. وقرأ ابن قندس عليه في الأصول2©. 


5- السيد الجرجاني (ت: /240)77: 


.15/6 انظر: إنباء الغمر 557/7» المقصد الأرشد 50/7» الضوء اللامع‎ )١( 

)١(‏ هكذا ني الضوء اللامع» بالتاء. وفي شذرات الذهب: «العصياني» بالنون. 

(©) انظر: الضوء اللامع 255٠/5‏ شذرات الذهب 5/9 .7١‏ 

(:) ذكر السخاوي في الضوء اللامع ١5/١١‏ أن ابن قندس أخذ المنطق من (الشريف الجرجاني)» ولكنه بعيد؛ فإن 


الشريف الجرجاني توفي سنة :)8١7(‏ عندما كان عمر ابن قندس سبع سنوات» ويبعد أن يكون قد أخذ عنه في هذه 
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5 | عست 
06ر1 ددم 


هو: علي بن محمد بن علي نور الدين ابن الشريف الجرجاني» فاضلء من أهل شيراز. 
قرأ على والده وبرع» وكمل حاشية أبيه على المتوسّط» وشرح الإرشاد في النّحو للتفتازاني» ونقل 
إلى العربية رسالة في المنطق كتبها أبوه بالفارسية. 

وله «الرشاد في شرح الإرشاد)» وصنف الغرة في المنطق'22. 

أخذ عنه ابن قندس كله المنطق7(". 
ه- ابن ناصر الدين الدمشقي (ت: :2005 

هو: محمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن مجاهد بن يوسف بن محمد بن أحمد بن علي الشمس 
أبو عبد الثه بن أبي بكر القيسبي» الحموي الأصلء الدمشقيء الشافعي» ويعرف بابن ناصر الدين. 

ولد في العشر الأول من المحرم سنة سبع وسبعين وسبعائة بدمشق» ونشأ مهاء فحفظ 
القرآن» وعدة مختصراتء واشتغل قليلاء وحصلء وفضلء وتفقه؛ واعتنى بهذا الشأن وتخرج فيه 
بابن الشرائحيء, ولازمه مدة. وحمل عن شيوخ بلده والقادمين إليها بقراءته وقراءة غيره الكثير. 

وخرج» وأفاد» ودرسء وأعاد. وأفتى» وانتقى» وتصدى لنشر الحديث. فانتفع به الناس» 
وحدث بالكثير في بلده» وحلبء وغيرها من البلاد. 

وله تصانيف كثيرة» منها: «برد الأكباد عن فقد الأولاد»» و«توضيح المشتبه في أسماء 
الرجال»» و«بديعة البيان عن موت الأعيان»» وغيرها كثير. 

وقد ولي مشيخة دار الحديث الأشرفية» فكان إمامّاء علامة» حافظاء كثير الحياء» سليم 
الصدرء حسن الأخلاقء دائم الفكرء متواضعًاء محببًا إلى الناس» حسن البشر والود. لطيف 
المحاضرة والمحادثة بحيث لا تمل مجالسته» كثير المداراة» شديد الاحتمال» قل أن يواجه أحدًا 


2 6 2 © 2 2 © 12 © © © © © © 2 © - 

مثل هذه السن. فلعل الصواب أنه (السيد الجرجاني) ابن (الشريف الجرجاني). 
)١(‏ انظر: الضوء اللامع 277/9 بغية الوعاة .١97/1١‏ 
(؟) انظر: الضوء اللامع .١5/١١‏ 


0 _- 
2 
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بمكروه؛ ولو آذاه. 
وقد تتلمذ علية خلق كين وعن أغيل عند ثتى الدين يرم فتلسن 3 


0 


كاله . 

مات بدمشق سمو م217 
5- ابن ناظر الصاحبة (ت: 659): 

هو: أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن الموفق إسماعيل بن أحمد بن محمد المسند المعمر شهاب 
الدين بن زين الدين أب الفرج الدمشقي الصا حي الحنبلي الشهير بابن ناظر الصاحبة("» وأبوه 
بابن الذهبي7" 

سمع عليه ابن قندس وكا نه في (مسند» الإمام أده 
-١/‏ إبراهيم بن صدقة (ت: 8667): 

هو: إبراهيم بن صدقة بن إبراهيم بن إسماعيل المقدسي الأصلء ثم القاهريء الحنبل» 
المعروف والده بالصانع البزار» الشيخ برهان الدين بن فتح الدين. سمع من الال الباجي. وابن 
حاتم» وأبي اليمن بن الكويكء وعبد الرحيم بن رزين» واحمد بن بنين» وأبي الفتح العسقلاني» 
وابن الشيخة والسويداوي» وغيرهه”؟) 

قرأ عليه ابن قندس ُدْة القرآن تجويداً. 
- ابن حجر العسقلاني (ت: 867): 

هو: أحمد بن على بن محمد» شهاب الدينء أبو الفضل الكناني العسقلاني» المصري المولد 
والكنشا والوفاة الشيين بابخ حسر» هن كبار الشاقعية: كان غعدثا فقيهًا مؤرحاء انقهن إلنة معرفة 


الرجال واستحضارهم.ء ومعرفة العالي والنازل» وعلل الأحاديث وغير ذلك. ته تفقه بالبلقيني» 


.1١9-١١7/4 انظر: الضوء اللامع‎ )١( 

(1) ويقال أيضاً: ابن ناظر الصاحبية» بإثبات الياء. انظر: الضوء اللامع 5/١‏ 77. 
)٠(‏ انظر: إنباء الغمر 774/5. الضوء اللامع 5/١‏ 77. 

(5) انظر: الضوء اللامع »00/١‏ نظم العقيان في أعيان الأعيان ص5١.‏ 
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ارتحل إلى بلاد الشام وغيرها. تصدى لنشر الحديث وقصر نفسه عليه مطالعة» وإقراء. 
وتصنيقاء وإفتاء» وتفرد بذلك حتى صار إطلاق لفظ الحافظ عليه كلمة إجماع. درس في عدة 
أماكن وولي مشيخة البيبرسية ونظرها والإفتاء بدار العدل» والخطابة بجامع الأزهر» وتولى 
القضاء. زادت تصانيفه على مائة وحمسين مصنقًا. من أشهرها : «فتح الباري شرح صحيح 
البخاري»» وغيرها كثير20. 


ب ل 


أخذ عنه ابن قندس ده . 


4- يوسف الرومي (ت:...): 

يوسف بن إبراهيم الرومي الحنفي. نزيل دمشق. اشتغل بالفنون فبرع» وقدم دمشق وقد 
أشير إليه بالعلم فتصدر للإفادة بالجامع» فانتفع به غير واحد. وصف في الفقه وغيره» وكان 
جِيدَاء دينًا0). 


00 فز 


قرأ عليه ابن قندس اَنُه المعاني والبيان. 


٠١‏ - ابن الحوف (ت:...): 

هو: محمد بن علي بن عبد ال رحمن بن عبد النّه بن غازي البعلي ال حنبلي» ويعرف بابن الجوف. 
بجيم مفتوحة» ثم واو ساكنة» وآخره فاء. سمع من عبد الرحمن بن الزعبوب الصحيح. بل كان 
يذكر أنه سمعه ايضًا على الشمس بن اليونانية» والعمادين ابن بردسء وابن يعقوب. والأمين بن 
المحب. وحدّث عنه النجم بن فهد. وغيره9© 


قرأ ابن قندس كْلُةِ عليه النحو. 


(1) انظر: الضوء اللامع 7/7. شذرات الذهب ."5/١‏ البدر الطالع ./17/١‏ 
(") انظر: الضوء اللامع 5 0١‏ ؟, معجم المؤلفين 777/17. 
(©) انظر: الضوء اللامع ///181. 


ه06 | 0 | هه 


-١١‏ قطب الدين اليونيني (ت:...): 

لم أقف له على ترجمة27©. 

أخذ عنه ابن قندس كله العربية”) 
؟١-‏ شيوخه من علماء النبطيين0": 

وكان لابن قندس ككَةٍ شيوخ غير هؤلاء الذين سبق ذكرهم» فكان من شيوخه علماء 
النبطيين الذين قدموا على دمشق» فقد ذكر في حاشيته على المحرر في مسألة رقم (77037) في الفرق 
بين كفارة الجاع في رمضان. وبين كفارة الظهارء واليمين» في أن الأولى تسقط بالعجزء دون 
الثانية» فقال: «قلتٌُ: وَلَو فُرّقٌ بَينَهَا وَبِينَ غَيرِهَا بأَنّ سُقَوط كَمَارَةِ رَمَضَانَ لا يَلرَمُ مِنهُ اللو عَن 
عِبَادَةِ؛ فَإِنَّ الصّومَ مَوجُوتٌ بِخِلَافٍ غَيرَِاء فَإِئَّا إِذا سَقَطَّت ل تُوجَد عِبَادَةٌ بِالكُليّة. وَآَصلٌ هَذَا 
العَّرقِ سَمِعنةُ قي من تعض مَشَايضِي التَبطِينَ». 
المطلب السادس: مكانته العلمية» وثناء العلماء عليه: 

الى عل ابع ققد اله كل مع درت لدكداد عاط أ وومقه ينات عقي زا خلةق 
كريمة؛ من الإمامة» والعلم» والذكاء؛ والعبادة» والصلاح» والتقى. 

قال عنه في المقصد الأرشد: «الشّيخ» الإمَام العَالم العَلَامَة ذو المُدُون... وَكَانَ مُمَثَنا فى 


))1/77( وأما اليونيني المؤرخ: موسى بن محمد بن أبي الحسين أحمد اليونيني البعلبكي» قطب الدين» فقد توفي سنة‎ )١( 
.7017 //8 المقصد الأرشد 4/7» شذرات الذهب‎ »١ 517/57 أي قبل ميلاد ابن قندس. انظر ترجمته في: الدرر الكامنة‎ 

(؟) انظر: الضوء اللامع 2١15/١١‏ السحب الوابلة ص5 .١7‏ 

(") النبطيين: نسبة إلى النبّط» وهم جيل من الناس ينزلون البطائح في سواد العراق» ثم استعمل في أخلاط الناس 
وعوامهم. وأصلهم: قوم من العرب دخلوا في العجم والروم» واختلطت أنسابهم» وفسدت ألستتهم, وكان الذين 
اختلطوا بالعجم منهم ينزلون البطائح بين العراقين» والذين اختلطوا بالروم ينزلون في بوادي الشام. وسيآق 
توضيح أكثر لذلك» ووجه التسمية في هامش مسألة (07757. 
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-ه0©6 امي ار رع[ د11 دم 


التأرووايث تاوقب و كان الشتكام 0 

وقال عنه السخاوي في الضوء اللامع: «..كل ذلك مع الدين المتين» والورع الثخينء 
ومزيد التقشف. والتواضعء والزهد. والورع» والعفاف. والتحري في الطهارة» وغيرهاء والمثابرة 
على أنواع الخير» كالصوم, والتهجد. والحرص على الانقطاع» والخمول. وعدم الشهرة» وغزارة 
المروءة» والإيثار» والتصدق مع الحاجة» والإعراض عن بني الدنيا جملة» وعن وظائف الفقهاء 
بالكلية))2"0. 


ووصفه تلميذه المرداوي بأنه علامة زمانه في البحث والتحقيق. 

ووصفه تلميذه أبو بكر الجراعي”" بقوله: «الشيخء الإمام, العالم» العلامة» والحبر الفهامة» 
ذو الدين المتين» والورع» واليقين))”*». 

وقال عنه ابن أبي عذيبة: «(شيخ الحنابلة بالشام» وإمامهم» ومفتيهم» وعالمهم. 
وزاهدهم)"". 

وجعله صاحب الدر المنضد علماً على أهل عصره؛ فسمى عصره باسمه؛ فقال: «ذكر من لم 


تؤرخ وفاته» وممن كان في عصر الشيخ تقي الدين ابن قندس من فقهاء الحنابلة رواة الحديث 


.١90-1١8 5/7 المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد‎ )١( 

(؟) الضوء اللامع .١5/١١‏ 

(*') ستأتي ترجمته في تلاميذ ابن قندس برقم (17). 

(4) حاشية ابن قندس على الفروعء المطبوع مع الفروع وتصحيحه ."/١‏ 

(5) ابن أبي عذيبة (819 -807) هو: أحمد بن محمد بن عمرء شهاب الدين: فاضل ممن عني بالتأريخ. لقي بالشام 
التقي بن قاضي شهبة فاستمد منه وانتفع بتاريخه وتراجمه» وهو أول من أذن له في الكتابة في التاريخ والجرح 
والتعديل والتصنيف. وأشار عليه به» وقال له: أنت حافظ هذه البلاد بل وغيرها. وقال: قد أجزت ذلك لك 
بإجازتي لذلك. 
انظر ترجمته في: الضوء اللامع 157/5. 

(5) الضوء اللامع »١15/١1١‏ السحب الوابلة .19//1١‏ 


6 اذ دم 


القريفي” 

وقال ف شذرات الذهب: ((وكان من عباد الله الصالكحين))0©. 

وقال في القلائد الجوهرية: ((الإمام, العالم» العلامة» ذو الفنون» المحدث))0©. 
المطلب السابع: زهده وورعه؛ وأخلاقه الجمة: 

اشتهر ابن قندس كانه بالزهد. والورع. والعفاف» والإعراض عن الدنياء» وعدم حب 
الشهرة» وترك المناصب» والوظائف». والتكسب بالحياكة. والأكل مرح كي يد وعدم الطمع 
في أموال الناسء والترفع من أن يأكل من كسب غيره©) 


ومع قلة ذات يده كان معروفاً بالجود والكرم» والتصدّق على الفقراء» والإيثار على نفسه. 
وكان يحب الفقراء ويتودّد إليهم. 

وهو إلى ذلك صاحب عبادة» وتبجد بالليل» وصوم, وإقبال على أنواع الخير. 

يقول عنه السخاوي في الضوء اللامع: «..كل ذلك مع الدين المتين» والورع الثخين 
ومزيد التقشف. والتواضع. والزهدء والورعء والعفافء والتحري في الطهارة» وغيرهاء والمثابرة 
على أنواع الخير» كالصوم, والتهجد. والحرص عل الانقطاع والخمول. وعدم الشهرة» وغزارة 
المروءة0”*» والإيثار» والتصدق مع الحاجة» والإعراض عن بني الدنيا جملة» وعن وظائف الفقهاء 
بالكلية» والتكسب بالحياكة غالبً))""2. 


)١(‏ الدر المنضد ”؟/557. 

(؟) شذرات الذهب .55١/94‏ 

() القلائد الجوهرية ؟//7”91. 

(4) انظر: المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد "5/7 16. 
(5) في السحب الوابلة :791//1١‏ (عزارة المروءة)) بالعين المهملة. 
(5) الضوء اللامع .١5/1١١‏ 
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د اا 
<060 سيق ك1 1 دم 

وقال عنه أيضاً: «وانتفعتث بِلَحظِهء ودعائه))0". 

وذكر عنه أيضاً: أنه اتفق معه للسفر إلى حلبء وبعلبكَ» ولكنه أعرض عن عزمه بسبب 
يرجع إلى الإإخلاص. 

ومن صفاته الجمّة وأخلاقه الكريمة أنه كان متودّدًا لطلبة العلم» والعلماء» محا ومقدّرًا 
وهوقة| لحه0). 
المطلب الثامن: اتصاله بأهل المذاهب الفقهية الأخرى: 

لم يقتصر اتصال ابن قندس ككْلَنْةٍ بأهل مذهبه الحنابلة وحدهم. بل كان له اتصال 
وعلاقات طيبة مع أهل المذاهب الثلاثة الآخرى في عصره. ومعرفة بآرائهم وفتاويهم. 

فكان له اتصال بالشافعية ىا ذكر ذلك في مسألة رقم »223١(‏ ونقل عنهم أنهم يفتون بعدم 
صحة عقد الصرف إذا لم يتم قبض عوض الصرف في المجلس . 

إضافة إلى رحلته إلى الحافظ ابن حجر في مصرء وأخذه منه. وقد احتفى به الحافظ» وأهدى 
له شيئاً من كتبه وملبوسه. 

وذكر في مسألة رقم 01797 أنه سأل المالكية في مسألة فأجابوه. حيث قال: ((وَقَد سَالتٌ 
جمَاعَة من الحَالكِيّة عَن وَطءٍ الصَّغِيرِ الذي لا يُولَدُ لمثله؟ فَقَالوا : لا تَجِبُ العِدّة). 

ونقل في مسألة رقم )29٠١7(‏ عن منظومة ابن أبي العز الحنفي» وهو معاصر له. كان مفتياً 
وعالماً من علماء الحنفية في دمشق. 

فيظهر من ذلك أن علاقته بأتباع المذاهب الأخرى كانت علاقة علمية حميمة» يتبادل معهم 
الآراء الفقهية» ويسألهم عن رأي مذهبهم في مسائل فقهية» ويستفيد منهم. 


2 5 و 
وم يُذَكّر عنه خلافٌ ذلك إلا موقف واحد, ذكره مترجموه بأنه قد امتّحن بسبب الخلافات 


(1) انظر: الضوء اللامع 215/1١‏ السحب الوابلة .741//١‏ 


, + 
2 
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التي كانت بين الحنابلة والشافعية بدمشق» وأن بعضهم تعصبوا عليه» ووصل الآمر إلى النائب» 
فعقد لذلك مجلس حافل لديه» وجرت بيلهم وبين ابن فندس كانه نَهُ مناظرة وجدال» فكانت 


الغلبة لابن قندس يم يكْرَذْهُ على من تعصّبوا عليه. 
المطلب التاسع: المناصب التى تولاها: 


قضى ابن قندس كه حياته كلها في طلب العلمء والعكوف عليه والتدريسء والإفتاء. 

ولكنه شغل منصب القضاء لفترة وجيزة» نيابة عن قاضى القضاة عز الدين البغدادى. ثم 
تركه» وأقبل على الاشتغال في العلم» ولم يزل على هذه الحال حتى آخر حياته -رحمه النّه تعالى-(١2.‏ 
المطلب العاشر: مؤلفاته: 

يتضح من خلال المصادر التي ترجمت لابن قندس كلك أنه قيّز بالإخلاص» والانقطاع 
للعبادة» وغلب عليه جانب الزهد والورع» والإعراض عن الدنياء والبُعد عن الشهرة والظهورء 
إلى جانب انشغاله بالوعظ والتدريس 


3 


فكانت هذه الخصال التي ترسّخت في نفس ابن قندس كخْرَقْةَء والسمات التي اتسمت بها 
شخصيته» ربما كانت هي سبباً في أن لا يُشْغْلَ نفسّه بالتصنيف. والتأليف. بالإضافة إلى اشتغاله 
بنينة شاك 

ولذلك لم يُعرف عن ابن قندس ككَْنهُ مؤلفات إلا حواش وتقييدات على كتابين» هما: 
«الفروع» لابن مفلح» و«المحرر» للمجد ابن تيمية» وهو كتابنا هذا الذي نحن بصدد تحقيقه. وهو 
آخرما ألفه من الحاشييين7) 


.١5 /” المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد‎ )١( 


(؟) وسيأتي مزيد بيان لذلك في الفصل الثالث (التعريف بالكتاب). 
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المطلب الحادي عشر: تلاميذه: 


لم يشغل ابن قندس ككَْنْةٍ نفسه بالتصنيف سوى حاشية على «الفروع»» وحاشية على 
«المحرر»» ولم يول أعالاً اشر كالقضاء وغيره إلا لفترة وجيزة» فكان معظم اشتغاله 
بالتدريسء بل فرّعْ نفسه لذلك, فكان عاكفاً على التدريس إلى آخر حياته0©. 

فأقبل عليه طلبة العلم» وعكفوا للقراءة والأخذ عليه. فكثرت تلامذته. ونبغ منهم جماعة. 
كعلاء الدين المرداوي؛ وابن الععاد» وأبي بكر الجراعي» وشمس الدين السخاويء وابن عبد 
امحادي المعروف بابن المبرد» وشهاب الدين العسكري» وغيرهم. 

وفيا يأني ترجمة لمن وقفت على ترجمته من تلاميذه: 
-١‏ أحمد العروفي (ت: بعد :)81٠١‏ 

هو: أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد الشهاب العروفيء الدمشقي, الصالحي. 
الحنبلي» صهر الجال الباعوني» ونقيبه» ويعرف بالعروفي. ولد بالصالحية» ونشأ مهاء فحفظ 
القرآن» و«العمدة»» وحضر فيها عند تقي الدين ابن قندس7) 

علي بن القطب الششيني (ت: :)81١‏ 

هو: علي بن أحمد بن محمد بن عمر بن محمد بن وجيه بن مخلوف بن القطب أب البركات 
الششيني» نسبة ل«ششين الكوم» من قرى «المحلة»» المحلي الأصلء القاهري. الشافعي» ثم 
الحنبلٍ» ويعرف بابن قطبء وبالششيني. 

لقي تقي الدين بن قندس بالشامء وغيرهاء وأذن له هو وغيره بالإفتاء» والتدريس. واستقر 
في تدريس الحنابلة بالصالحية بعد موت شيخه ابن الرزاز"". 


.16 5/7" انظر: المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد‎ )١( 
.85/5 (؟) انظر: الضوء اللامع‎ 
.18/8/65 انظر: الضوء اللامع‎ )©( 


-_ 0 
جر 2 2 


حمعن جد ف 112 همه 


- ابن ججناق (ت: 81/7): 


هو: القاضى محب الدين محمد بن أحمد بن محمد بن الجناق» أبو الفضلء الموصليء ثم 


الدمشقي الأصلء القاهريء الحنبلي» ويعرف بابن جناق -بضم الجيم-. 

حفظ بعض القرآن» وجميع «العمدة» 

وانتقل إلى الشام في صفر سنة ثلاث وحخمسين فأقام بها سنة وأشهرّاء وأكمل بها حفظ القرآن 
عند الفقيه عمر اللولوي الحنبلي» واشتغل ودأبء وقرأ على الشيخ تقي الذين بن قندسء ثم على 
الشيخ علاء الدين المرداوي» وأذن له في الإفتاء» وولي نيابة الحكم بالدّيار المصرية» فباشره 
رعفة20, 
5- تقي الدين المنبجي (ت: 887): 

هو: تقي الدّين أبو الصّدق أبو بكر بن محمد الحمصيء المنبجيء الحنبلي. 

قرأ «العمدة» للشيخ الموفق» و«النظم» للصرصريء ثم قرأ «المقنع»» و«لأصول الطوفي»» 
و«ألفية» ابن مالك» وحفظ القرآن» واشتغل بالمنطقء والمعاني» والبيان» وأتقن الفراتض. والجبرء 
والمقابلة» وتفقّه على ابن قندسء وأذن له في الإفتاء» وكان مشتغلًا بالعلم» ويسافر للتجارة» 
وصحب القاضي عر الذين الكناني بالذيار المصرية(©. 
- ابن التنبالى (ت: 8/5): 

جمال الذين يوسف بن محمد المرداويء السّعديء الحنبلي» المعروف بابن التنبالي» الإمامء 
الفقيه» العالامة. كان من أهل العلم والدّين» اختصر كتاب «الفروع» للعلامة شمس الدّين بن 


مفلح. وكان يحفظ «الفروع»» أو غالبه» و (جمع الجوامع) وغيرهما. تفقه على ابن قندس. ويكتب 


.519/9 انظر: الضوء اللامع 1/ ”/اء شذرات الذهب‎ )١( 
.6500/9 (؟) انظر: شذرات الذهب‎ 
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القسم الدراسي - الفصل الغاذ 


لي: 


حيا 


5 المؤلف» وتر”- 


جمة 


صاحب «المحررا 


49 اد 


الدراسي - الفصل الغاني: 


حيا 


المؤلف» وتر- 


جمة 


صاحب «المحررا 


ا 


١‏ جلف الد” 
-66 7 2 ار ع 

على الفتوى» وتلمذ له جماعات من الأفاضل27. 
5- أبو بكر الجراعي (ت: 8/17): 

أبو بكر بن زيد بن أبي بكر الحسني الجراعي الدمشقيّ» من ذرية الشيخ أحمد البدوي» فقيه 
حنبل. باشر نيابة القضاء بدمشق» وتوجه إلى الديار المصرية» فاستخلفه القاضي عر الذين الكناني 
في الحكم وباشر عنه بالمدرسة الصاحية. 

من مؤلفاته: حلية الطراز في حل مسائل الآلغاز» غاية المطلب في معرفة المذهبء الترشيح 
في مسائل الترجيح» شرح أصول ابن اللحام. 

أخل عرن ابن قندسن20, 
/ا- علاء الدين المرداوي (ت: 8865): 

هو: علي بن سليان بن أحمد بن محمد. علاء الدين» المرداويء نسبة إلى «مردا» إحدى قرى 
نابلس بفلسطين. الشيخ الإمامء العلامة» المحقق, المفدّن» أعجوبة الدّهرء شيخ المذهب وإمامه. 
ومصححه ومنقحه. بل شيخ الإسلام على الإطلاق» ومحرّر العلوم بالاتفاق. ولد بامردا»» ونشأ 
بهاء ثم انتقل إلى دمشق وتعلم بها. وانتقل إلى القاهرة ثم مكة. 

حفظ القرآن» وأخذ عن الشهاب أحمد المرداوي» وقرأ «المقنع» على أبي الفرج الطرابلسي» 
ولازم ابخ قتدسن كانه حتى انتفع به» وقرأ عليه «المقنع', و«مختصر الطوفي)» و«ألفية» ابن مالك. 

وانتهت إليه رئاسة المذهبء وباشر نيابة الحكم دهرًا طويلاء فحسنت سيرته» وعظم أمرهء 
ثم فتح عليه في التصنيف. فصتف كتبا كثيرة في أنواع العلوم. 

من مصنفاته : «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف»» و «التنقبح المشبع في تحرير 
أحكام المقنع'. ©«تصحيح كتاب الفروع» لابن مفلح» و«شرح الآداب». و«تحرير المنقول في 
)١(‏ انظر: الضوء اللامع 077/٠١‏ الدر المنضد 577/7 الجوهر المنضد ص1875» السحب الوابلة ص 444» 


(؟) انظر: الضوء اللامع 27/1١‏ شذرات الذهب 505/9. 


0 _- 
2 


6ل مير ف سكا 11 هم 
--_ اش د 1 , ( 4ه 
ب ا 2 . لنلك ممم 


#هذيب علم الأصول». 

وصار قوله حجّة في المذهبء يعوّل عليه في الفتوى والأحكاه0"©. 
/- أحمد بن العماد الحموي (ت: /88): 

هو: أحمد بن أبي بكر بن محمد بن العماد الشهاب الحموي. الحنبل. أخذ عن الال بن 
هشامء والعز الحنبلٍ وغيرهماء ودخل دمشق فأخذ عن البرهان بن مفلح» وتقي الدين ابن 
قندصسٌر 3 
4- محمد بن محمد المقدسي (ت: 8/9): 

هو: محمد بن محمد بن عبد القادر بن محمد بن عبد القادر بن عثمان بن عبد الرحمن الكمال 
بن البدر الجعفريء المقدسيء النابلسي» الحنبلي. 

ولد بنابلس» ونشأ بهاء فحفظ القرآن» والوجيز» وغيره» وعرض على العز الكناني» واشتغل 
على أبيه» ثم بدمشق وغيرها على التقي بن قندسء وغيره. وناب بدمشقء بل ولي قضاء بلده 
استقلالاء ثم قضاء بيت المقدس وغيرها(". 
- يوسف بن أحمد البغدادي (ت: 884): 

هو: يوسف بن أحمد بن نصر النّه بن أحمد بن محمد بن عمر الال أبو المحاسن بن المحب 
البغدادي الأصلء» القاهري. الحنبلي. 

ولد بالمدرسة المنصورية من القاهرة» ونشأ مها في كنف أبيه» فحفظ القرآن» و«عمدة 
الأحكام». و«الخرقي». و«ألفية» النحو. ودخل الشام غير مرة» وأخذ بها عن ابن قندسء وابن 


زيد» واللؤلؤيء والبرهان الباعونيء وابن السيد عفيف الدين©». 


.197 انظر: الجوهر المنضد ص: 494» الضوء اللامع 775/0: السحب الوابلة ص:‎ )١( 
.600/94 شذرات الذهب‎ ١ انظر: الضوء اللامع‎ )0( 
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القسم الدراسي - الفصل الغاذ 


حيا 


مه 


صاحب «المحررا 


حهعل جيف 1 همه 


:)889 ابن قاضي نابلس (ت:‎ -١١ 
هو: قاضى القضاة» كال الدّين» أبو الفضلء محمد بن قاضى القضاة بدر الدّين أبي عبد النّه‎ 
محمد بن قاضي القضاة شرف الذين أبي حاتم عبد القادر الجعفري النابلسي الحنبلي» المعروف بابن‎ 
قاضى نايلس.‎ 
دأب» وحصّلء وسافر البلاد» وأخذ عن المشايخ» وأذن له الشيخ علاء الدين المرداوي‎ 
القضاء بنابلس نيابة عن والدهء ثم باشره بالديار المصرية عوصًا عن الع الكناني» ثم باشره ببيت‎ 
المقدس عوضًا عن الشمس العليمي» ثم أضيف إليه قضاء الرّملة ونابلس» ثم عزل وأعيد مرارًا.‎ 
وكان له معرفة ودربة بالأحكاه0"©.‎ 
004 العلاء بن البهاء رت:‎ - 1 
اجات الأصلء العراة قي المولد. د ثم الدمشقي» الصالحى. الحنيل.» ويعرف بالعلاء ابن البهاء.‎ 
قدم الشام في سنة سبع وثلاثين فتفقه بالتقي بن قندسء وبالبرهان بن مفلح» وعنه) أخذ‎ 
الفقه0"؟.‎ 
851 "'احدابن زريق زت:‎ 
هو: القاضي شهاب الدّين أحمد بن أب بكر بن قدامة المقدمبيى الأصلء الدمشقيء‎ 
ولد بصالحية د مشقء ونشأ مهاء فحفظ القرآن عند إساعيل العجلوني» و«تجريد العناية»‎ 


.677/9 انظر: شذرات الذهب‎ )١( 


(1) انظر: الضوء اللامع 508/6. 


حمعن جيف 112 همه 


لابن الحاج» واشتغل في الفقه» والعربية عند تقي الدين بن قندسء وأذن له بالإفتاء» والإقراء. 


3 اله 


ويذكر بالشجاعة والإقداه(2©. 
2# - 
45- يوسف بن محمد الكفرّسبي (ت: 8697): 0 
هو: يوسف بن محمد بن محمد الكفرسبي» ثم الدمشقي» الصالحيء الحنبلي. أخذ الفقه عن ١‏ 
التقى بن قندس» وكمل تفقهه بتلميذه العالاء المرعاو 1 
- 
6 التليل (ث: 8957): لي 
هو: عثمان بن علي بن إبرا هيم الفخر التليل» نسبة ل«تليل) قرية من البقاع» من ضواحي 1 
دمشق» من جملة أوقاف مدرسة أبيى عمر الدمشقى الصالحى الحنبل» ويعرف ب«التليل»). 37 
5 3 5 ع 5 8 5 ١‏ 


الحنابلة بالسفح» وعلّمء وخطب به وهو ممن لازم أبا شعرء واختصء به ثم بابن قندس» 


5 م 
وغيرهما'". 


صاحب «المحررا 


5- أحمد بن محمد بن بارز (ت: 8915): 

شهاب الدينء أبو العباس» أحمد بن محمد بارزء المرداوي» الصا حي. قرا على ابن قندس؟) 
-١١/‏ شمس الدين المرداوي (ت: 815): 

شمسن الذيخ محمد يخ شهاب الذين أحمد بن عز الذيخ عبد العزيز المرداوي» التبل؛ 
الأصيل العريق» سليل الأعلام. 

كان من فضلاء الحنابلة» بارعًا في الفراتض» مستحضرًا في الفقه وأصوله؛ والحديث» 


والنحوء حافظًا لكتاب الله تعالى. أذن له الشيخ تقي الدّين بن قندسء والشيخ علاء الدّين 


.077/9 انظر: الضوء اللامع ١/758»؛ شذرات الذهب‎ )١( 
.880/1١ (؟) انظر: الضوء اللامع‎ 

(1) انظر: الضوء اللامع /1778» شذرات الذهب 579/9. 
(4) انظن السحب الوائلة صن 44 
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49 اد 


الدراسي - الفصل الغاني: 


حيا 


0-0 


صاحب «المحررا 


حهعن جيف لم1 همه 


المرداويء والبرهان بن مفلح بالإفتاء والتدريسء وولي القضاء ببلده مردا مدة(©. 
- عبد الكريم بن الوجيه (ت: 849): 

هو: عبد الكريم بن عبد الرحمن بن أب بكر بن عبد الله بن ظهيرة بن أحمد بن عطية بن 
ظهيرة» كريم الدين» أبو المكارم بن الوجيه. أبي الفرجء القرشيء المكي, الحنبلي. حفظ القرآن» 
و«الأربعين»» و«المخرقي». ودخل القاهرة مرارّاء ورأى ابن حجرء والقاياق» ولكن لم يسمع منهما. 
وأخذ عن التقي بن قندس بمكة. ثم على العلاء المرداوي» وقرأ عليه تصنيفه «التنقيح»» والتقي 
الجراعي» وقرأ عليه «المحرر» للمجد بن تيمية» وأذنا له بالإفتاء والتدريس7) 
8- ابن البيدق (ت: 86949): 

هو: القاضي تقي الذين أبو بكر بن شمس الدّين محمد العجلونيء الحنبلي» المشهور بابن 
البيدق. 

كان من أهل الفضل وأعيان الحنابلة بدمشق» أخذ العلم عن ابن قندسء والعلاء 
المرداوي» والبرهان ابن مفلح. وناب في الحكم يسايق وآفقى» كانت سير نه رب 
-٠‏ علاء الدين بن البهاء البغدادي (ت: :)٠٠‏ 

هو: علاء الدّين أبو الحسن علي بن محمد بن البهاء البغدادي» الحنبلي الإمام؛ العلامة» 
الفقيه» المحدث. 

ولد في جهة العراق» وقدم من بلاده إلى مدرسة شيخ الإسلام أبي عمر بصالحية دمشق في 
سنة سبع وثلاثين» وأخذ الحديث عن الأمين الكركيء. والشمس ابن الطحّانء وابن ناظر 
الصاحبة» وأخذ العلم عن الشيخ تقي الدّين بن قندسء والنظام والبرهان ابئي مفلح» وصار من 
أعيان الحنابلة. 


(١)انظر:‏ الدر المنضد 259/7 شذرات الذهب 984 السحب الوابلة ص" ة 7. 
(") انظر: الضوء اللامع .5"١١/5‏ 
() انظر: شذرات الذهب 58/9 6. 


-_ 0 
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حمعن جيف 112 همه 


أفتى» ودرّسء. وصتف كتاب «فتح الملك العزيز بشرح الوجيزاء وتوجه إلى القاهرة» 
فاجتمع عليه حنابلتهاء وقرأوا عليه» وأجاز بعضهم بالإفتاء والتدريس» وزار بيت المقدسء. 
وباشر نيابة القضاء بدمشق. وكان ورعاء متواضعًاء على طريقة السّلف20. 

40 شمس الدين الدذورسي (ت:‎ -١ 

شمس الدّين محمد بن عمر الدورسي الحنبلي» الإمام» العالم. كان من أصحاب البرهان ابن 
مفلح. وباشر عنده نيابة الحكم مدة ولايته» وكانت نيقًا وثلاثين سنة» ثم باشر عند ولده نجم 
الذين» ثم فوّض إليه الحكم في آخر عمره؛ واستمر إلى أن توفني. 

تفقة عل ابن قندس 9 

- الحافظ السخاوي (ت:07٠4):‏ 

هو: الحافظ شمس الدّين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن 
محمد السخاوي الأصلء القاهري المولد» الشافعي المذهبء نزيل الحرمين الشريفين 

حفظ القرآن العظيم وهو صغيرء وصلّ به في شهر رمضان. برع في الفقه» والعربية: 
والقراءات» والحديث, والتاريخ, وشارك في الفراتضء والحسابء والتفسير» وأصول الفقه؛ 
والميقات» وغيرها وأما مقروءاته ومسموعاته فكثيرة جدا لا تكاد تنحصر. 

وأخذ عن جماعة لا يحصون يزيدون على أربعائة نفسء وأذن له غير واحد بالإفتاء 
والتدريس» والإملاء. 

وسمع الكثير على شيخه الحافظ ابن حجر العسقلاني» ولازمه أشد الملازمة» وحمل عنه ما 
لم يشاركه فيه غيره» وأخذ عنه أكثر تصانيفه. وقال عنه: «هو أمثل جماعتي». وأذن له وكان يروي 


.660٠/9 انظر: شذرات الذهب‎ )١( 


(9؟) انظوء الذر المشبد 45/9 شدذرات الذهن:565/8: السحب الوابلة ضص؟499. 
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الدراسي - الفصل الخالي: 


حيا 


0-0 
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-ه0©6 امي ار رع[ لم11 دم 


له مؤلفات كثيرة» منها: «فتح المغيث بشرح ألفية الحديث». و «الضوء اللامع لأهل القرن 
التاسع». و«المقاصد الحسنة في الأحاديث الجارية على الألسنة»» و غيرها كثير(". 
7317 - ابن المبرد الحنبلي (ت: 4509): 

هو: جمال الدّين يوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الحادي, الشهير بابن المبرد» الصالحي» 
الحنبل. 

قرأ على الشيخ أحمد المصري الحنبل» والشيخ محمد والشيخ عمر العسكريين» وقرأ 
«المقنع) على الشيخ تقي الديخ الجراعي» والشيخ تقي الديخ يخ قثلسن» والقاضي علاء الذين 
المرداوي. 

كان إمامّاء علامة» يغلب عليه علم الحديث والفقه» ويشارك في النحوء والتصريف. 
والتصوف. والتفسير. 

وله مؤلفات كثيرة» منها: «مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام». و«الدر 
النقي في شرح ألفاظ الخرقي»).("©. 
4 "- شهاب الدين النابلسي (ت: :)1١09‏ 

شهاب الدين» أبو العباس» أحمد بن عيسى بن عبد الله النابلسي» السيلي. أخذ عن ابن 
دلوي ا 
6- شهاب الدين العسكري (ت: :)4٠١‏ 

شهاب الدين أحمد بن عبد النّه بن أحمد. العسكريء الصا حي الدمشقيء الحنبلي. أخذ عن 


او 00-6 


.01/١ الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة‎ 277/٠١ انظر: الضوء اللامع 27/4 شذرات الذهب‎ )١( 
.7117//1١ الكواكب السائرة‎ 308/٠١ الضوء اللامع‎ »17/٠١١ انظر: شذرات الذهب‎ 0( 
./17١ انظر: الجوهر المنضد ص1 السحب الوابلة ص‎ 69 


(:) انظر: الجوهر المنضد ص © »١‏ النعت الأكمل ص78 السحب الوابلة ص ”7/7» مختصر طبقات الحنابلة ص17/. 


-_ 0 
ج236 


6 اذ دم 


- تقي الدين البسطي (ت:...): 

هو: محمد بن أحمد بن سليمان بن عيسى تقي الدين البدماصيء ثم القاهري, الحنبلي» 
البسطي» ويعرف بتقي الدين البسطي. 

قرأ القرآن على أبيه» وجوّده على ناصر الدين الحمصي إمام المحمودية» والعلاء العزي إمام 
الإينالية» وحفظ «الخرقي»» و«ألفية» النحوء وأخذ عن الشهاب الأبشيطي» قرأ «العسين عل 
التقي بن قندس حين قدم القاهرة» وكذا على العلاء المرداوي لكنه أكثر عنه7") 
المطلب الثاني عشر: وفاته» وذريته: 

توفي كانه يوم عاشوراء سنة إحدى وستين وثاناثة »)87١(‏ وصّلّ عليه بجامع ال حنابلة: 
وكان يومًا مشهودّاء ودفن بالروضة جوار الموفق بن قدامة كاله(" . 

قال في الضوء اللامع: «(وم مليف بعده في مجموعه مثله))”". 

ولم يخلف ابن قندس دنه إلا ابناً واحدأء هو الشيخ الفاضل برهان الدين إبراهيم بن أ 


بكر بن قندس. توفي بعد الثانين والثعانرائة9. 


ع 


صاحب «المحررا 


.5١7/5 انظر: الضوء اللامع‎ )١( 
.168 /٠" (؟) المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد‎ 
.501١7/5 انظر: الدر المنضد‎ )( 


7 -0 


اله 


الدراسي - الفصل الغاني: 


حيا 


ة المؤلف» وتر- 


جمة 


49 اد 


الدراسي - الفصل الغاني: 


حيا 


المؤلف» وتر- 


جمة 


صاحب «المحررا 


حهعل جيف 1 همه 


فائدة: 

ثما تحسن الإشارة إليه أن ابن قندس نه ورد ذكره في سلسلة أسانيد الشيخ الإمام محمد 
الوهاب كاه » فقال20: 

«أخبرنا الشيخ عبد النّه بن إبراهيم المدني» عن الشيخ الفقيه أبي المواهب البعلي» عن والده 
الشيخ المحدث عبد الباقي» عن الشيخ المحدث أحمد بن مفلح الوفائي» عن الشيخ الفقيهة موسى 
بن أحمد الحجاويء عن الشيخ الفقيه أحمد بن محمد المقدسي المعروف بالشويكيء عن الشيخ أحمد 
بن عبد النّه العسكريء عن الشيخ علاء الدين المرداوي» عن الشيخ أب بكر بن إبراهيم بن قندس 
البعلي» عن الشيخ علاء الدين علي بن العباس المعروف بابن اللحام» عن الشيخ الحافظ عبد 
الرحمن بن رجب. عن الحافظ شمس الدين ابن القيم» عن شيخ الإسلام الحافظ تقي الدين ابن 
تيمية» قال: أخبرنا الفقيه سيف الدين أبو زكريا يحيى بن عبد الرحمن بن نجم ابن عبد الوهاب 
الحنبلٍ قراءة عليه وأنا ا 0 
اي ا 
بن الصيرفيء وأبو الفرج عبد الرحمن بن سليان البغدادي والشمس بن الزين والكمال عبد 
الرحيم» وابن ن العسقلاني» وزينب بنت مكي» وست العرب قال الأول وابن شيبان وزينب: 
أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد ابن طبرزد وقال الباقون وابن شيبان: أغفيرنا زيك بخ امسن 


الكندي زاد ابن الصيرني» فقال: وأبو محمد عبد العزيز بن معالي بن غنيمة بن منينا قراءة عليه 


277١ انظر هذا السند على قِطّع في: روضة الأفكار لحسين بن غنام ال الل المعجم المفهرس لابن حجر ص‎ )١( 


برقم"491.: إجازة ابن عتيق لمحمد بن عبد اللطيف آل الشيخ المطبوعة ضمن لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام؛ 
المجموعة الثامنة» الرسالة رقم7؟9. 


+ 0 
جر 6 


حه36 أ 0 رسك 11 همه 


قالوا : أخبرنا القاضي أبوبكر محمد بن عبد الباقي بن محمد بن عبد الله الأنصاريء» أخبرنا أبو 


39 اله 


إسحاق إبراهيم بن عمر بن أحمد البرمكي, أخبرنا أبو محمد عبد النّه بن إبراهيم بن أيوب بن 


ماسي» حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله بن مسلم الكجي. حدثنا محمد بن عبد الله 2 
ال ا 00 
فرضرا عله ارك خائرا فطليرا العلو .قازرا قز عنصيل الله انوملع انرقم ٠‏ 
اتاتب تناه اخريدا الب برق اللقير تقال يا وض لزاه الكت بسع الأشع والذى بسطلفيياتكق. + 
لا تكسر سنها قال: ((يا أنس كتاب الله القصاص»؛ فعفا القوم؛ فقال رسول الله صلى الله عليه . ل 
وسلم : «إن من عباد اللّه من لو أقسم على النّه لأبرّم». 7 

3 


صاحب «المحررا 


7 -0 


49 اد 


الدراسي - الفصل الغاني: 


حيا 


5 ا ؤوُلف» و 


2 


حجمة 


صاحب «المحررا 


520 5 0 سكل‎ 8 
4 2 ٠ 3 ين‎ ٠ 


المَبحَتٌ الكَان 


- 


يج صَاحِب «المحَرَّرا (المَجِدٍ ابن كد 


اسمه» وفسبه» وولادته: 


هو: عبد السّلام بن عبد الله بن أي القاسم الخضر بن محمد بن علي بن تيمية الحرّاني الحنبليّ. 
الإمام» شيخ الإسلام» مجد الدين أبو البركات» جد الشيخ أبي العباس تقيّ الذين عبد الحليم بن 
عبد السلام. 

ولداق هنة مين وخسانة بحرا نا. 
طلبه للعلم؛ وتشأته العلميةه وشيوخد. 

حفظ المجد يَكَْنُْ القرآن في صغره. 

ولما بلغ الثالثة عشرة رحل إلى بغداد سنة ثلاث وستائة مع ابن عمّه سيف الدين عبد 
الغني» فسمع من: أبي أحمد عبد اللّه ابن سَكَيئَة» وعمر بن طَبَرَرّده وضياء بن الخريف. ويوسف 
بن كاملء وعبد العزيز بن الأخضرء وعبد العزيز بن منيناء وأحمد بن الحُسَين العاقول» وعبد 
المولى ابن أَبي تام» ودّرة بنت عثمان» وجماعة. 

وأقام ببغداد ست سنين يشتغل بأنواع العلوم. ثم رجع إلى حرّان» فاشتغل على عمّه فخر 
الدذين. ثم رجع إلى بغداد فازداد بها من العلوم. وتفقه بها على أبي بكر بن غنيمة الحلاوي؛ 
والفخر إسماعيل» وأتقن العربية» والحسابء والجبر» والمقابلة» وبرع في هذه العلوم وغيرها. 

وقرأ القراءات على عبد الواحد بن سلطان صاحب سبط الخياط. 


وشيخه في الخلاف الفخر إساعيل» وشيخه في الفرائض والعربيّة أبو البقاء العكري» 


)١1(‏ انظر ترجمته في: تاريخ الإسلام للذهبي 1717/54» العبر 574/7 سير أعلام النبلاء “2741/77 البداية والنهاية 


7/11 فوات الوفيات 77/7". الوافي بالوفيات »775/١1/‏ شذرات الذهب 57/1 54. 


0 _- 
2 


حمعن جيف 112 همه 


وشيخه في الفقه أبو بكر بن غنيمة صاحب ابن المني. 
تلاميذه: 

أخذ عن المجد ابن تيمية : ولده شهاب الدين» وأبو محمد الدمياطي» وأمين الدين عبد اللنّه 
بن شقير» وعبد الغني بن منصور المؤذن» ومحمد بن محمد الكنجيء والشيخ محمد بن القزازء 
والشيخ محمد بن زباطرء والواعظ محمد بن عبد المحسن الخراط» وآخرون. 
مكانته العلمية» وثناء العلماء عليه: 

كان مجد الدين ابن تيمية تيمية كَكَنْةُ إمامّاء حجّة» بارعًا في الفقه. والحديثء. وله يد طولى في 
التفسير» ومعرفة تامة بالآصولء» واطّلاع على مذاهب الناس. حدّث بالحجازء والعراق» والشامء 
وبلده حران» وض'ف» ودرس» وكان من أعيان العلماء وأكابر الفضلاء. 

وأثنى عليه العلماء بالعلم» والذكاءء, والإمامة» والتفنن في العلوم والفنون. 
وإيرادها بلا كلفة))20. 

قال الذهبي: ((الشيخ» الإمامء العلامة» فقيه العصر» شيخ الحنابلة))0"©. 

وقال الشيخ جمال الدين بن مالك: «أَلِينَ للشيخ المجد الفقهُ كما الث لداود 
الحديد))0©. 


ووصفه ابن الععاد بقوله: «الإمام» المقرئ» المحدّثء المفسّرء الأصوليء النحوي, 


.797/77 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.7911/77 المرجع السابق‎ )1( 
.797/77 المرجع السابق‎ )9( 


0- ع 


اله 


الدراسي - الفصل الغاني: 


حيا 


0-0 


صاحب «المحررا 


الم 


الدراسي - الفصل الخالي: 


حيا 


المؤلف» وتر- 


جهمة 


صاحب («المحرر) 


-ه0©6 امي ار رع[ د11 دم 


شيخ الإسلام؛ وأحد الحماظ الأعلام» وفقيه الوقت)20©. 

كان الشّيخ نجم الدّين ابن حمدان مع براعته في المذهب وتوسّعه فيه يقول: كنت أطالع على 
الدّرس وما أَبْقِي بمكنّاء فإذا أصبحتٌ وحضرتٌ عند الت مجد الدين ينقل أشياء كثيرة لل أعرفها 
وم أطلع عليها(". 

وقال الذهبي أيضاً: «وحدّثني شيخنا أَبُو تُحْمّد بن تيميّة أن جدّه رب بتّيماء» وأنَّه سافر مع 
ابن عمه إلى العراق ليخدمه؛ ويشتغل» وله ثلاث عشرة سنة» فكان يبيت عنده فيسمعه يكرّر علي 
مسائل الخلاف» فيحفظ المسألة. فقال الفخر إسماعيل: أيش حفظ هذا التَدْنْء يعني الصَّبيّ» فبدر 
وقال: حفظت يا سيّدي الدّرسء وعرضه في الحال. بهت منه الفخرء وقال لابن عمّه: هذا يجيء 
منه شيء» وحرّضه على الاشتغال))0". 

(اوفال أبو شافة :وكا كاغيلا غالماء طلبٌ أن يلي الوزارة فامتنع من ذلك))7©». 

ولما عرض على شيخه في الخلاف الفخر إسماعيل مصنفه «جنة الناظر» كتب له عليه: 
عرض عل الفقيه الإمام العالم» أوحد الفضلاء. وهو ابن ست عشرة عاماً©». 

وحكى البرهان المراغي أنه اجتمع بالشيخ المجد. فأورد على الشيح نكتة» فقال: الجواب 
عنها من ستين وجهاً: الأول كذاء الثاني كذاء وسردها إلى آخرها. وقال: قد رضينا منك بإعادة 


الأجوبة» فخضع البرهان له وانبهر”) 


.5 57/1 شذرات الذهب‎ )١( 

(1) تاريخ الإسلام للذهبي .١79/5/‏ 
(©) المرجع السابق. 

(5) البداية والنهاية 7/11 /١7؟.‏ 

(6) انظر: شذرات الذهب 5/7 5 5. 


() انظر: سير أعلام النبلاء 797/77. 


-_ 0 
جل > 


حه36 أ 0 سا 112 همه 


وقال الصرصري في قصيدة يمدحه مها: 


وإن التاق وفسا وفحورة 
يذئون عن دين امدق ذت تناضر 
فمنهم بحرّان الفقيهالنبيهذوال 
هوالمجدذو التقوى ابن تيميّة الرّضا 
محرّرهفي القتقه حرّر فقهنا 
جزاهم بخير رهم عن نبيهم 
مؤلفاته: 


وله من المصئّفات الثافعة الى از 


لإخوان صددق بغية المتوصّل 
شديدالقوى م يستكينوا مطل 
فوائد والتصنيف في المذهب الجلي 


أحبو البركيات العالم الحججّةالملي 


وأحكم بالإإحكام علم لبجل 


نتشرت في الآفاق 5«منتقى الأحكام»». و«المحرراء 


و«منتهى الغاية في شرح الهداية»» و«أطراف أحاديث التفسير» رتبها على السورء و«المسودة في 


أصول الفقه»» وصئف أرجوزة في القراءات. 


و 


5-1 


حجه: 


قال الذهبي: ((وحج سنة إحدى وحمسين» وفيها حج من دمشق الشيخ شمس الدين ابن 


أبي عمر» فلم يقض لما اجتماع))20. 


وفاته: 


و 5 8 5 5 2 2 505 ١.‏ د ٠‏ هو ك0 0 7 
توفي إلى رحمة اللّه في يوم عيد الفطر سنة اثنتين وخمسين وستائة بحَرّان!"). 


(1) تاريخ الإسلام للذهبي 178/58. 


(0) قال في شذرات الذهب 55/17 5: ((وتوفيت ابنة عمّه زوجته بدرة بنت فخر الدين بن تيميّة قبله بيوم واحد» روت 


بالإجازة عن ضياء بن الخريف» وتكنى أم البدر)). 


>> 2 


اله 


الدراسي - الفصل الغاني: 


حيا 
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صاحب «المحررا 


ف القسم الدراسي - الفصل الغالث: دراسة الكتاب 


ج تسا د هه ضرا 


حمل ا رفك 112 همه 


المّصل الكَالِتُ 

دِرَاسَةُ الكِتَاب 
وفيه سبعة مباحث: 
المَبحَتُ الأَوَّلُ: التَعرِيفُ بالمَخطُوطَةٍ 
المَبِحَتٌ الكَّاني: القِيمَةٌ العِلِمِيّةٌ لِلكتَاب 
المَبِحَتُ الثَالُِ: مَنْهجُ المُوَلْفِ في الكتَابٍ 
المَبِحَتُ الرَّابِعٌ: مَوَارِدُ الكِتَابٍ وَمَصَادِرَه 
المَبِحَتُ الْحَامِسٌ: النَاقِلُونَ عَن الكِتَابٍ 
المَبِحَتُ السادس: حَحَاسِنُ الكِتَاب 
المَبِحَتُ السَابعٌ: المَلحُوطَاتٌ عَلَ الكِتَاب 


- 0 


حمعن جيف 112 همه 


الشبخك الأرل 

سأعرّف بالمخطوطة من خلال العناصر التالية: 

-١‏ اسم المخطوطة: 

اسم المخطوطة «حواشي ابن قندس على المحرر)» أو «حاشية ابن قندس على المحرر). 
حسب ما ورد في عبارات مَنْ تَقَلَ منها من جاء بعد ابن قندس يده وكذلك في عبارات مَنْ 
َرجَمَ للمؤلف. 

ولكن المكتوب على النسخة الخطية التي أنا بصدد تحقيقها هو: «حاشية ابن قندس على 
المحرر). 

"- مؤلف المخطوطة: 


هو أبو بكر بن إبراهيم بن يوسف التقي البعلي ثم الصالحي الدمشقي الحنبلي» ويعرف 
ب«ابن قُندُس»» بضم القافء والمهملة» بينهما نون» وآخره مهملة. 

ولد تقريباً سنة تسع وثم|نائة ببعلبك ونشأ بها. 

شيخ الحنابلة بالشام» وإمامهمء ومفتيهم؛ وعالمهم» وزاهدهم. مات في عاشر المحرم سنة 
إحدى وستين وثانائة بدمشق"". 


0 ل 


77- نسبة المخطوطة إلى ابن قندس يا 
نَسَبَ هذه المخطوطة لابن قندس لله جيه عن كرحم له منهم: أبن مقلع في «اقصد 
الأرشد)» #ارهة اوم اسل في «المنهج الأحهد)» ه/م: 7 وابن العاد في «شذرات الذهب» 


205 / ورضا كحالة في «معجم المؤلفين»‎ :»598/١ وابن حميد في «السحب الوابلة»‎ "٠٠/٠ 


)١(‏ سبقت ترجمته مفصلة في المبحث الأول من الفصل الثاني في القسم الدراسي من هذه الرسالة. 
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واب بن بدران في «المدخل» ١/5”؛,‏ ودد. بكر أبو زيد في «المدخل المفصل» 5ىء /493. ود. 
في «المذهب الحنبلى» ”5705/7» ود. ناصر السلامة في «كتب الفقه الحنبلي وأصوله بمكتبات 


المملكة العربية السعودية العامة» ص97 7. 


#اسورينة قوت الفسيظة الرجزدة للمتغطوطة: 

تما يدل على صحة النسخة الموجودة للمخطوطة» وهي النسخة الوحيدة التي توجد 
بمكتبة الملك فهد الوطنية27: 

أولاً: من أقوى الأدلة على صحة هذه النسخة ما ورد فيها من تصريح ابن قندس بأنه وضع 
حاشية على كتاب الفروع لابن مفلح. 

ذكر ذلك في باب الكتابة في مسألة رقم (7127) من تحقيقنا هذاء فقال: ((وَقَدُ ذَكَرتٌ حَاشِيَة 
عَلَ «الفرُوع» عِندَ التَقلٍ الَذِي تَقَلَهُ عَنِ «الرّوضَة)». 

فضمير المتكلم في قوله: «ذكرث» دليل على أن القائل هو ابن قندسء وحاشيته على 


الفروع معروفة» وهى محققة ومطبوعة("» وقد وجدت تعليق ابن قندس المشار إليه في النص 


)١(‏ سيأتي التعريف بالنسخة الموجودة في العنصر التالي تحت عنوان: د نسخ المخطوطة. 

(؟) حققها ثلاثة من الباحثين في ثلاث رسائل علمية في الأبواب التالية: 
الأولى: رسالة دكتوراه في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» بتحقيق صالح بن عبد الرحمن الفوزان من أول 
الكتاب إلى نهاية كتاب الجحنائز. 
الثانية: رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» بتحقيق محمد بن عبد العزيز السديس من كتاب 
الفرائض إلى آخر الحدود. وهذا الجزء مطبوع من قبل مؤسسة قرطبة. 
الثالثة: رسالة ماجستير بجامعة أم القرى» بتحقيق من أول كتاب الجهاد إلى نهاية الكتاب. 
والحاشية حققها كذلك الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي مع كتاب الفروع» طبعة مؤسسة الرسالة» 
عام 5 .١547‏ 
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السابق» في النسخة المطبوعة لحاشيته على الفروع بتحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن 

التركي (57/9 5)؛ 0000000 
ثانياً: اطلاع عدد من العلماء المعاصرين المختصين في هذا المجال على هذه المخطوطة, 

وذكر وصفهاء بل ورقم إيداعها في كتبهم التي ألفوها عن المذهب الحنبلي وكتبهم المطبوعة 

والمخطوطة,. ومن هؤلاء: 

أ) الشيخ الدكتور بكر بن عبد النّه أبو زيد('" في كتابه «المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن 
حنبل» 57/7/» حيث قال: «(حاشية على «المحرر»» جردت في مجلد متوسطء. لابن 
قندس: أبو بكر بن إبراهيم البعلي (ت: سنة .)871١‏ منها نسخة بمكتبة الموسوعة الفقهية 
في الكويت في (3596))). 

ب) الدكتور عبد اللّه بن محمد الطريقي في كتابه «معجم مصنفات الحنابلة»» حيث قال في 
وصف هذه الحاشية 454/5: «مخطوط في مكتبة الرياض السعودية© تحت رقم 
(57/74)» تبدأ قبل باب مصارف الزكاة بثانية عشر سطراً» والموجود منها في (74؟) 
صفحة. وفيها نقص وطمس قليلء وأخرى في مكتبة الموسوعة الفقهية في الكويت رقم 
(590). 


)١(‏ وقد وصى الشيخ الدكتور بكر أبو زيد أحد طلبة الدراسات العليا بتحقيق هذه المخطوطة» ولكن حال دون ذلك 
عدم حصول الطالب على صورة منها. 

() ومكتبة الرياض السعودية هي مكتبة ملحقة بدار الإفتاء السعودية» وتم نقل جميع المخطوطات الموجودة فيها إلى 
مكتبة الملك فهد الوطنية في حدود عام 511 ١ه‏ كا أفادني بذلك مدير مكتبة الرياض السعودية مشافهة» ومن 
ضمنها مخطوطة حاشية ابن قندس كَثهِ تم نقلها بنفس الرقم 85/54» وكا أشار إلى ذلك أيضاً الدكتور ناصر 
السلامة في ذكر رقم حفظ المخطوطة. 
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5 «(يوجد منها في مكتبة الرياض السعودية العامة نسخة خطية» تبدأ قبل باب 
مصارف الزكاة بثانية عشر سطراًء» ويشمل الموجود منها على ثان وستين ومائتي 
صفحة..)). 

د) الدكتور ناصر بن سعود السلامة في كتابه «كتب الفقه الحنبلي وأصوله بمكتبات المملكة 
العربية السعودية العامة» ص97 حيث ذكر النسخة الأصلية بمكتبة الملك فهد الوطنية 
بالرياض» برقم الحفظ (87/58 إفتاء)» وذكر لها صورة بمكتبة الأمير سلمان بجامعة 
الملك سعود بالرياض»ء وصورة بمكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» 
وصورة بمكتبة الحرم المكي الشريف بمكة المكرمة. 
فهذا الوصف الذي ذكره هؤلاء عن المخطوطة مطابق تماماً للنسخة الموجودة الآن في 

مكتبة الملك فهد الوطنية وبنفس الرقم (85/74)» ما يرفع الشك عن صحة النسخة المذكورة 

ل«حاشية ابن قندس على المحرر)». 
ثالعاً: تدل على صحة النسخة المذكورة مطابقةٌ التقولات التي نقلها من الحاشية كل من: 

المرداوي في «الإنصاف». والبهوتي في كتبه الثلاثة «الروض المربع»» و«شرح منتهى الإرادات»؛ 

واكشاف القناع»» والرحيباني في «مطالب أولي النهى»)» حيث كانت هذه النقول بنضّها أو قريباً 

منها جدًا في الحاشية» وقد أوردثٌ هذه النقول» وأحلتُ كل نقل إلى موضعه من الحاشية بذكر 

رقم اللوحة» وبعض هذه النقول كانت طويلة» وصلتٌ إلى ستة عشر سطراً من المخطوطة: 

وستأتي هذه النقول في المبحث الخامس (الناقلون عن الكتاب) في هذا الفصل. 
وهذا من أقوى الأدلة المثبتة لصحة النسخة الموجودة للمخطوطة» ولا تدع يجالاً للشك 

فيهاء وبخاصة مع تعدد الكتب الناقلة عن الحاشية» وتنوع النقولات من أبواب وصفحات 


رابعاً: ومما يدل على صحة هذه النسخة: أن جميع النقولات الواردة في الحاشية (حسب 
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الأصل الذي اعتمدثه في التحقيق) كانت من المصادر السابقة على ابن قندسء أو المعاصرين له 
ولا يوجد في الحاشية نقل واحد من مصدر متأخر عن ابن قندس. وهذا يؤكد صحة النسخة 
الموجودة. 

وبالمقابل لا يوجد في المخطوطة أي دليلء أو قرينة تثير الشك حول صحة النسخة 
الموجودة. 

- تاريخ تأليف الكتاب: 

لا يعرف بالضبط تاريخ تأليف الكتاب» ولكن من المؤكد أن ابن قندس كتب هذه الحاشية 
بعد حاشيته على «الفروع»؛ فقد صرّح بذلك في باب الكتابة من حاشيته على المحرر. حيث قال: 
(«وَقَدُ ذكَرتُْ حَاشِيةٌ عَلَ «الفرُوع» عند التَقلٍ الذي َقَلهُ عَنِ «الرّوضّة))). 

وهذا يدل دلالة واضحة على أن حاشيته على المحرر هي آخر ما ألّفه. 

ه- نُسَخ المخطوطة: 

المخطوطة لها نسخة وحيدة» توجد بمكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض تحت رقم 285/57 
وهي منقولة من مكتبة الرياض السعودية بدار الإفتاء السعودية. 

- وأما ما ذكره الدكتور بكر أبو زيد» والدكتور عبد الله الطريقي من وجود نسخة أخرى 
للحاشية في مكتبة الموسوعة الفقهية بالكويت برقم (2345)) فقد تبين بعد السؤال عنهاء والاطلاع 
عليها من قبل أحد الباحثين277» أن هذه النسخة هي صورة من النسخة الأصلية الموجودة بمكتبة 


الملك فهد الوطنية» وليست نسخة أخرىء وقد سألت عنها الدكتور ناصر السلامة الذي له باع 


)١(‏ وقد طلبتٌ من طالب كويتي يدرس بالمعهد العالي للقضاء بالرياضء أن يطلع على النسخة الموجودة بمكتبة 
الموسوعة الكويتية» وزوٌدنُهِ بصور بعض صفحات المخطوطة من أولاء ووسطهاء وآخرهاء فاطلع -مشكوراً- 
على النسخة المذكورة» وقارها بصور مخطوطة مكتبة الملك فهد الوطنية» فوّجَدَها صورةً لنفس النسخة» وأكد 
ذلك أيضاً المسؤولون في مكتبة الموسوعة الفقهية. 
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طويل في جمع ومعرفة مخطوطات الحنابلة فقال: إن النسخة الموجودة بمكتبة الموسوعة الفقهية 
صورة من نسخة مكتبة الملك فهد الوطنية» وليست نسخة ثانية» ولا توجد للكتاب نسخة أخرى 
غير هذه النسخة. 

ويؤكد ذلك أيضاً ما ذكره الدكتور عبد الله الطريقي في كتابه «معجم مصنفات الحنابلة» 
5 * حيث اكتفى بوصف النسخة الموجودة في مكتبة الرياض السعودية مفصلاًء ولم يذكر 
وصف نسخة مكتبة الموسوعة الفقهية» ولعله تَقَلَ تلك المعلومة عن كتاب «المدخل المفصل» 
للدكتور بكر أبو زيد دون أن يطلع على النسخة المذكورة. 

وأما صور المخطوطة بمكتبات المملكة» فهناك ثلاث صور لما: 

الآولى: بمكتبة الأمير سلان بجامعة الملك سعود بالرياض برقم (ف/// اس)). 

والثانية: بمكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض برقم (555١١/ف).‏ 

والثالثة: بمكتبة الحرم المكي الشريف بمكة المكرمة برقم (ف15517). 

كما توجد للمخطوطة صورة بمكتبة الموسوعة الفقهية بالكويت برقم (7165). 

5- وصف المخطوطة: 

المخطوطة ناقصة من أولحاء حيث تبدأ قبل (باب مصارف الزكاة) بثانية عشر سطراء وتنتهي 
بعد ذكر (باب الإقرار) بعشرين سطراء وباقي المخطوطة كاملة بجميع أبوايهاء إلا ما يوجد من 
سقط بعد كتاب الرجعة بثلاث مسائل إلى أول كتاب الظهار”'» وورقة من آخر المخطوطة في باب 
الإقرار”"2» وهناك طمس في مواضع أخرى من المخطوطة: وهي قليلة70©. 
)١(‏ ولايعرف مقدار هذا السقط بالضبط. وهل يشمل كتاب الإيلاء أم لا؟ إذ محله ضمن السقط المذكور. 
(؟) وقد أكملت العبارة الواردة في آخر الصفحة الأخيرة من المخطوط )١18(‏ من كتاب النكت والفوائد السنية على 


() وقد تمكنت -بفضل اللّه تعالى وتوفيقه- من إكمال واستدراك معظم تلك المواضع المطموسة؛ إما من خلال 


5 0 


حمعن جيف 112 همه 


3 


عدد أوراقها: (514) ورقة» تبدأ الورقة الأولى برقم )١(‏ وتنتهي الورقة الآخيرة برقم 
(55). 

عدد الأسطر في الورقة الواحدة: (/1) سطراً. 

عدد الكلمات في السطر الواحد: (/11) كلمة. 

خط المخطوطة: خط نسخي واضح. 

الناسخ وتاريخ النسخ: غير معلوم؛ نظراً لسقوط الورقة الأخيرة من المخطوطة من الأصل . 

وعلى النسخة تكميل للعبارة في عدة مواضعء وهي بنفس الخط الذي تُسخ به المتن» فيظهر 
أن ناسخ تلك التكميلات وناسخ المتن شخص واحد. 

وعلى النسخة تعليقات توضيحية على بعض العبارات في مواضع قليلة بخط يختلف عن 
خط المته20, 

وأماهل النسخة الموجودة بخط المؤلف أو لا؟ 

فإني أرجح أن تكون هذه النسخة مقابلة على نسخة المؤلف يده أو تكون منسوخة في 
عصر المؤلف كَكَْدهُ على أقل تقدير؛ وتوضيح ذلك كا يأتي: 

أن عدداً من العلاء الذين جاءوا بعد ابن قندس ْرَنُهُ ينقلون عن حاشيته على «المحرر). 
وفي مقدمة هؤلاء المرداوي<"» وهو تلميذ ابن قندس كَْنُْ ومُعاصِرٌه وقد نقل في كتابه 
«الإنصاف» عن الحاشية في عدة مواضع. وقد كانت نقولات المرداوي مطابقة لما هو موجود في 
المخطوطة تمام المطابقة بقة» مما يدلنا أن المرداوي حتاً نقل هذه النصوص عن نسخة المؤلف كُزَنُْ 
- 26 26 2 12 2 2 2 2 2 22 2 2 2 

المصادر التي نقل منها ابن قندسء أو من خلال تأمل العبارة وسياق الكلام. وقد بلغت تلك المواضع التي قمتٌ 

بتكميلها في المخطوطة )7١1/(‏ موضعاً. 


الجا ري 
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وهو الاحتمال الراجح. أو عن نسخة مقروءة على المؤلف نه على أضعف احتمال. وليس هناك 
الخال ثالغ؛ لكوعها مقرّباً لشبخه ومعاضرا له. 

ونظراً لمطابقة نقل المرداوي مع ما هو مثبت في المخطوطة يترجح لديّ كون النسخة 
الموجودة إما أن تكون مقروءة على المؤلف كُلَنْهُ أو على أقل تقدير هي منسوخة في عهد قريب 
من حياة المؤلف يْأَدْ؛ لأنها لو كانت متأخرة الحصل اختلاف أو خطأ في النسخة المتأخرة عما هو 
يرنه وبخاصة مع التّسخ المتكررء وتعاقب النسّاخ على المخطوطة. والنقلّ من 
51000 

وواقع النسخة الموجودة -من خلال النقولات التي أوردثها في الملبحث الخامس «الناقلون 
عن الكتاب)- يؤكد خخلوّها من مثل هذا العيب. 

وعليه يترجح -والته أعلم- أن تكون النسخة الموجودة قريبة العهد بحياة المؤلف كله . 

والمراد تحقيقه جميع المخطوطة وهي (/77) صفحة. وهي تبدأ قبيل باب مصارف الزكاة 


00 ل 


وتنتهي بباب الوقرار. 

/- ملخص وصفي عن المخطوطة ومباحثه: 

كما سبق في بيان وصف المخطوطة, فإن هناك نقصاً في أول المخطوطة» وعليه فلا توجد 
مقدمة المؤلف كْرنْةٍ للكتاب. 

وقد اشتمل الكتاب على التعليق على جل أبواب كتاب «المحرر)؛ بدءاً من كتاب الطهارة(© 
وانتهاء بباب الإقرار» والجزء الموجود منه أمامنا يبدأ قبيل باب مصارف الزكاة. 


8 - مصطلحات المؤلف ف الكتاب: 


)١(‏ النسخة الموجودة في مكتبة الملك فهد الوطنية تبدأ قبيل باب مصارف الزكاة بثانية عشر سطراًء ولكن من خلال 


مراجعة الكتب التى نقلت عن حاشية ابن قندس على «المحرر»» وجدت فيها نقولات في باب الطهارة» مما يدل 
على أن المؤلف تناول كتاب «المحرر» بالتعليق والتحشية عليه من أوله. 
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من خلال عملي في تحقيق الكتاب, تبين لي أن ابن قندس كا يْلَنْهُ يستخدم جملة من الألفاظ و 
والآلقاب بشكل دائم ومطرد في كتابه. وهي كالتالي: 

أولاً: الأعلام من الأئمة والفقهاء والمؤلفين 

المقيقية ستيه | لعدل ابن تيمية صاحب «المحرر). إلا في مواضع معدودة. أراد به غير 
المجد. وقد نبّهتٌ عليها في مواضعها. 

أبو البمركات» صاحب «المحرر)» مجد الدين: يقصد مب) المجد ابن تيمية. 


الم 
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الشيخ: يقصد به ابن قدامة. إلا في مواضع. أراد به غير ابن قدامة» وقد نيهت عليه ؤ 
موضعه. 

أبو محمد موفق الدين: يقضذد مها ابن قدامة. 

الشارح» شارح «المحرر»: يقصد به تقيٌ الدين ابن تيمية. 

القاضي: يقصد به القاضي أبا يعلى الفراء. 

أبو العباس: يقصد به تقيّ الدين ابن تيمية. 

وهناك بعض الأعلام من فقهاء الحنابلة يذكرهم ابن قندس ككْانْةٍ بغير أسمائهم المعروفة» 
وأحياناً بأكثر من اسمء أو لقبء أو كنية. ولمعرفة تلك الأسماء» ينظر فهرس الأعلام المترجم لهم 
(ملحق الإحالات)؛ فقد ذكرت فيه العَلّم ى) ورد في الحاشية» مع ذكر اسمه الحقيقي. 

كانا: الكتب: 

الشرح: يقصد به شرح «المحرر) لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

«شرح المقنع»» شرح المقنع الكبير»). (الشرح الكبير): يقصد بها شرح المقنع الكبير») 
لشن الليق انق أى :عم 

«الرعاية»: إذا أطلقها فالمراد مها «الرعاية الكبرى». 
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الدراسي - الفصل الغالث: دراسة الكتاب 


حهعل جيرف لم1 همه 


-_ -_ و 2 ٠‏ 
2 ساد 
القيمة العلمية لِلكِتاب 


سبق عند الحديث عن (سبب اختيار الموضوع) في المقدمة بيان الأمور التي تدلّ على أهمية 


-١ 


- 


ا 


- 


-0 


3 


/ا- 


-/ 


كون الكتاب حاشية على أحد الكتب المعتبرة في المذهب الحنبلي» وهو كتاب «المحرر». 
اشتمالٌ الكتاب على ذكر الروايات» والأوجه في المسائل التي يوردها. 

وفرةٌ وكثرة النقول ني الحاشية عن كتب الحنابلة المتقدمة» وكثرة المصادر التي نقل منها. 
اشتمال الكتاب على التعليل والتوجيه لمسائل «المحرر). وهذا الجانب هو الغالب على 


50 و 
تقل صاحب «الإنصاف». ومن بعده من فقهاء الحنابلة عن «حاشية ابن قندس على 


المحرر). 

يضاف إلى تلك الأمور السابقة: 

أن تاليف انشاقية عل المحرر كان آخر ما الفد'اين ققدس» فكان تأليفيا يدن تحاشيته على 
«الفروع» كى] سبق بيان ذلك في المبحث السابق في (تاريخ تأليف الكتاب). ومن المعلوم أن 


آخر مؤلفات العالم يكون أكثر نضجاًء وأقوى من الناحية العلمية. 


تير مصادرها التي نقل منها في الحاشية» فإنها من الكتب المعتبرة والمعروفة في المذهب 
الحنبلي» وبخاصة أكثر مصادرها اعتاداً في الحاشية» وهي: «الكافي»» و«المغني» لابن 
قلامة. 

«الشرح الكبير) لسن الدين أبن أي عمر. 

شرح المحرر») لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

«الفروع». و«النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر) لابن مفلح. 

شرح الزركشي» على مختصر الخرقي 


5 0 


حمعن جيف 112 همه 


فهذه الكتب لا تخفى أهميتهاء وقيمتها العلمية» واعتبارها لدى علماء الحنابلة. 

ذكرّه للمذاهب الأخرى والنقل عن علمائهاء فيذكر مذهب الحنفية وأتمتهم كالإمام أبي 
حنيفة» وتلاميذه» وقاضيخان. والصدر الشهيد» وغيرهمء والمالكية وأئمتهم كالإماء 
مالك. وابن الحاجب. والقرافي وغيرهم. وينقل عن أثمة الشافعية كالإمام الشافعيء 
والمزني» والنوويء والآمدي, وابن هبيرة» والصيمري» وغيرهم. بل نقل عن الشافعية 
مسألة لم يجدها عند الحنابلة» فقال بعد ذكر المسألة: «لم أظفر بهذه المسالة في كلام أشياخ 
مذهبنا مصبّحاً بها 0). 

فالكتاب حافل بكثرة النقولات» سواء عن فقهاء المذهب الحنبلٍ وكتبهمء أو فقهاء 
المذاهب الأخرى وكتبهم. 

0 المؤلف كََنّْهُ لأقوال السلف من الصحابة والتابعين» كابن عباس. وعطاءء ويجاهد. 
وإسحاقء وأبي ثور» وغيرهم, كما نَقَلَ في مواضع قولٌ داود الظاهريء وابن حزم. 

اشتمال الكتاب على تحريرات نفيسة» وتعقبات دقيقة» ومناقشة علمية وافية للمسائل 
المشكلة. وغيرها من الدقائق الفقهية الكثيرة. 

طول نفس المؤلف في الحاشية في مناقشة كثير من المسائل العويصة التي تحتاج إلى تحرير» 
وبيان» وسعي المؤلف في استقصاء الأقوال» والنقولات في المسألة ممن تقدمه من فقهاء 
المذهب. وبحثها ودراستهاء والتوفيق والجمع بين ما ظاهره التعارض» وغير ذلك من 
أوجه دراسة المسألة با لا مزيد عليه. 


)١(‏ ذكر ذلك في باب الرباء مسألة رقم )٠١(‏ حيث قال: ((قوله: (ويشترط الحلول والتقابض في المجلس) ظاهره: 
أنه إذا لم يحصل قبض العوضين في المجلس يبطل العقدء فقد يؤخذ منه أنه لو صارفه؛ ثم اشترى منه بالعوض قبل 
قبضه شيئاً ولم يقبض عوض الفرق في المجلس لا يصح؛ لعدم قبض عوض الصرف في المجلس» وأفتى به بعض 
الشافعية في زماننا بذلك» وذكر أن الشافعية نصوا عليه وأن الصيمري نص عليهاء ولم أظفر بهذه المسالة في كلام 
أشياخ مذهبنا مصرحاً بهاء لكنهم ذكروا أنه لو كان له على شخص دراهم أو دنانير» أنه يجوز أن يصارفه على ذلك» 


فإذا أعطاه عن الدراهم دنانير» أو أعطاه عن الدنانير التي في ذمته دراهم أنه يجوز...)). 
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المَبِحَتُ القَالِثُ 
ا 


ولكني من خلال عملي على تحقيق الكتاب» ومن خلال قراءتي لمسائلهاء وتتبعي واستقرائي 


للأسلوب الذي تناول به المؤلفٌ مسائلٌ الكتاب والتعليق عليهاء استطعتٌ أن أتعرّفٌ على بعض 
الملامح والسمات البارزة لمنهج ابن قندس كََنُةُ في حاشيته على «المحرر»» والقواعد والخطوات 
المنهجية التى سلكها في بحث ودراسة المسائل. 


ويمكن أن أوضح منهجه في حاشيته من خلال النقاط التالية: 

يختار ابن قندس ككأَنُْةُ من : نص «المحرر» ما يحتاج إلى تفصيل أو توضيح. أو تعليل» وهذا 
هو الغالب على مسائل الكتاب» حيث يعقب كلام «المحرر» بذكر التعليل» والتوجيه 
بقوله: «(الآن.») أو (اوجة كون:. )» أو (اوجة عن قالد.ء »» أو «دليل مَنْ قال...))» 
ونحو ذلك من العبارات الدالة على ذكر التعليل» وبيان دليل المسألة» سواء كان الدليل من 
الكتاب والسنة» أو قول الصحابي وفعله؛ أو من العقل» والقياس» وذكر النظائر» أو غيرها 
من الآدلة غير النقلية» ولكن أسلوب التعليل العقلي هو الغالب على الحاشية. 

لا يعلّق ابن قندس كَكَْنْهُ على كامل نص «المحرر»» بل ينتقي الكلمات أو العبارات التي 
يريد التعليق عليهاء مهملا بقية النص» وهو المعمول به في الحواشي» كا هو معلوم. 

تقيّد ابن قندس كاده بعناوين كتب وأبواب كتاب المحرر وترتيبها 

يصدر ابن قندس كْلَنْهُ كل مسألة من مسائل «المحرر» بلفظ: «قوله». ثم يذكر عبارة 


«المحرر»» ويعلّق عليها. 


5 0 


-6 


0 | 0 | هه 


ينقل في تعليقاته على مسائل «المحرر)» ممن تقدمه من فقهاء المذهب الحنبلٍ» وكتبهم. 
ويكثر النقل من هذه الكتبء أو يقل بحسب مقتضى المسألة من التوضيحء والبيان» 
والتحريرء والتدقيق. 
يعلق كذلك ابن قندس كانه على أقوال من تقدمه من فقهاء المذهب» فيوضح غامضه؛ 
ويفصل مجمله» ويبين ويشرح ما يحتاج إلى بيان وشرحء ويجيب عن الإشكالات التي تَرِدُ 
على المسألة فيورد الإشكالء ثم يجيب عنه؛ ليزيد المسألة توضيحاً وبياناً. فعلى سبيل 
المثال» في مسألة رقم (16) بعدما ب بين المراد بقول الأصحاب «بإذنه) لاله التكفير عن 
المجامع في رمضان العاجز عن التكفير قال: «وَقَوهُمْ: ١بإذنه):‏ الذي يَظهَرُ لي أنه ديكا 
من تكفير اَن فيو ِقَوَهِمْ: ابإذيه) أنه يُشتَرَطْ لِصِحَةٍ التُكفِير عَنهُ مِنَّ العَيرِ أَنْ 
يَكُونَ , بإذنه؛ لذن الكَمَارََ ةَ تحتَاح إِلَ الي فَاعمَيرَ ذه لِأَجلٍ النيّق)). 

ثم أورد إشكالاً على ما تقدم» فقال: «فَإِنْ قِبلّ: اللفظ ظَاهِرُه أنه قَدٌ لحَوَازِ الصَّرفٍ 
َي لا لِصِحَةٍ التَكفِيرٍ عَنَهُه وَيُقَرّي هَذَا قَولَهُ في «الفرُوع»: بإذه وَقِيلَ: 
أَخَدُمًا. مَظَاهِرٌهُ: أَنَالمْرَجَحَ إِذَا كَانَ بغر إذنْهِ ليس لَهُ أَحَذُهًا. فَيَكُونُ ذكرٌ الإذن قدا لِلأَخَذٍ 
ل 00 

ا ذ كلل طاءة اللقطء ولكنة عقي أن راقبا ذكرتاك وخوية 

جِهَةٍ ا معتى» َبُحمَلٌ اللفظً عَلَيهِ موَاقَقَته القَوَاعَدَ. 
وَإِنْ حمل اللفظ عَلَ ظَاهِرِوء فَإنَّهُ يرجم في الحَقِيقَة إل مَا قَلنَاهُ -فِي] يَظهَرُ-؛ لِأَنَهُ ذا 


أ 


فقا 


8م 8 ١‏ مني .بير ابن 


كَفرَ عَنَهُ بغي إِذنهِ 1 تَكُنْ كَفَارَةَ صَحِيِحَة؛ لِعَدَمِ وُجُودٍ شَرطِهًا وَهُوَ اله من وَجَبَتْ عَلَه 
الكَمَارَةٌ فِيَحِرّمُ إِعطَاؤّهَا هَا لِقَصدٍ التُكفِير مَعَ قَسَادِمَاء وَيَصِيرٌ كمُبَادَ 25 العموة الناسقة 


وَلِذَِكَ تَقَوَلُ: أده كَا عل هَذَا منِيمٌ كا يَمتَعْ مُبَاشِرَة العَقدِ البَاطِلٍ عَلَ كُل من 
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المتَعَاقِدَينِء وَكَ) يحَرَمُ الرّبَا عَل الآخَذٍ وَالمُعطي)). 

ثم أورد إشكالا اخ فقال: «قَإِنْ قِيل: قَعَلَ الي ذَكَرَهُ في «الفرّوع»: : أنه لو كَانَ 
ذَلِكَ بغَيرِ إذنهء قِبلّ: يَتَمِلُ أَنْ عل أَخدهُ لها بمَصدٍ كَمَارَيِهِ تبّةَ عَنْ إخرّا جِها؛ لِأنَّهَُلرَمُ مِنْ 
دَلِكَ قَصدٌ [عطاءِ هَذَا الال عَنْ كَمَارَِه وَهَذَا حَقِيمَةُ اله وَيَكُون المعطي كالوَكيل» وَهَذَا 
ظاهِرٌ عِندَ تَدِقِيقٍ النَظرٌ. 

مَعَ أَنَهُ يُمكِنٌ أَنْ يُقَالَ: صَارَتْ الي هَاهْنَا مُنَاطَة دَلِكَ العَيرِ؛ لِأنَّهُ في مثل هَذٍ 
ا 0 
بل أن تَصِيرَ إِلَ أَحَدِ غَيرِه. 

وَلَكِنْ هَذَا بَعِيدٌ وَالأَوّلُ أَظهَرُ مِندُ مَعَ أَنَّهُ قل ضَعِيفٌ» ولو كَانَ دَلِيلهُ 
يي اله 00 خرّاج. 

1 ِ 


نََ 


- 
007 ره 5 


لقيية كذ قد 4 000000 وَإِنَّ) آَم مَرَهُ ال صَلَ الله عل وَل أ 
مم د لَه عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَفَرَ 
ل تيمية)» ويخالفه فيا ذهب إليه من رأيء كما في 
مسألة رقم (58) في تفسير كلمة (الَسَد)» حيث خالف تفسيره إياها بعود البكرة» أي 
محورها الذي تدور عليه. 

في كثير من المواضع يوضح عبارة من سبقه من فقهاء المذهب. فيعلق على كلامه بالشرح 
والتوضيحء والتعليل. كا في مسألة رقم (9”) علق موضحاً على كلام الخرفي» وتوجيه 


- 0 


-060 يرا حقيييا اك 


الزركشى فقال: ((قَولُهُ00): أنَهُ مُتَوَقَفٌ عَل الَلق» أَيْ: الحلّ الأو 
0 


ما إفسَا اي 0 ف ظَاهِرِهِ 


َعدَ رمي جَمرَةٍ الَقبَِ لا يُفسِدٌ وَِنْ كَانَ قبل الْحَلق 


5 
وَأنْ كلا 


وَغَيرِهما فحن الأيمّة الْذِينَ سَيَهم)). 
وقال في مسألة رقم (55): قَالَ فِيْ في الشرح 0 
فعْلِمَ مِنْ قَولٍ الشّارِح عَكَ قصدّ الرِينَةِ غَيرُ تحصُور بِالنَظَرِ في المرآة» بَل لَوْ وجِدَ في 
شَيءِ مِنْ هَذِهِ الْحَمِسَة َإِنَّهُ يُكرَةُ . 


| 


وى سس ات رد مل سيد موس ريف 
ن يقصد بذلِك كله الزينة فيكره. 
تعصد , م 


5 
7 
أن ة 


8 
ومثال آخر: نقل في مسألة رقم (187) في باب الإجارة عن «الفائق» فقال: «وَقَالَ فيْ 
«القَائق): وَلَو كان الموّجِرٌ رُ النَاظِرُ العَامُ تفخ . قَالَهُ الشّيخ». 
ثم وضح المراد بالناظر العام في كلام «القَائِق) فقال: «وَمُرَادُهُ وَالنَهُ أَعلّمُ- بِالنَاظِرِ 
العَامٌ: عَيدُ المُستَحِنٌ النَظَرَ باستٍحمَاقٍ الوّقفيء بل مِنْ شط الوَاقِفي؛ لِأَنَّهِ عَامٌ بالّسبَةٍ إلى كل 
مَوقُوف عَلَيه لا أَنَ مُرَادَه الحاكِمٌ قَقَط)». 
يناقش أقوال من سبقه من الفقهاء والأصحابء. ويعقب ويستدرك عليهاء فمن ذلك 


مناقشته لقول ابن رجبء وشيح الإسلام ابن تيمية في مسألة لم080 مورياب 


4 


الاجارة» حيف قال: درقلث: فَعَلَ القَولٍ بأن الإِجَارَةَ لا تخ وَهْوَ القَدّمُ في «الفرُوع», 


07 ال ا 8 م 


)١(‏ أي: قول المخرقي. 
(؟) أي: الزركشي في كلامه السابق. 
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و 


الدّينِء وَالشّيحُ تق الدّينِ قَفِي إِسْعَارٍ ر كلام القَاضِي بمَنع إِجَارَة الإقطاع عَلَ مَا قَالَهُ السّيِحْ 


0 


رين الدينِ بُعدٌ؛ فَإنَ الإِجَارَةَ دا عَرَضَ ها بَعدَ لُرُومِهَا مَا م تَفسَحْ بوه ل تحر جهًا ذَّلِكَ عَنْ 
وميا الصِحٌ؛ بدَلِيلٍ ما إِذا للق ار تار ايو َإِنَ الإجَارَةَ تفخ و1 تَرُحْ 
بِدَلِكَ عَنْ كونا لَازِمَة في الأصل. وَكَذَلِكَ ذا اكترّى أرضًا ِلرّرع قَانقَطَعَ ات 
العَرس الّنِي اكترّى لِمَلعِهِ. َكل العْقَودٍ اللازمةِ قَدْ يَعِرِضُ عا مَا حْرِجُهَا عَنٍ الَرُوم؛ 
وَيجُورُة فَسخهّاء و1 ترح ِدَلِكَ عَنْ كُونهَا لازمة. 

وَيَا لَبتَ شعري مَا م مَنَعّ الح رينَ الدَّينِ مِنْ تيج مَسأَلةِ الوّقفِ عَلَ مَا 
القَاضِي. وَعَلَا قَالَ: إِنَّ كَلَامَ القَاضِي يُشْعِرٌ بِعَدَم جَوَازِ إِجَارَتِهِه كا ذَكَرَهُ في الإقطاع»». 

ومثال آخر» مناقشته لقول صاحب شرح «المحرر» في مسألة رقم 0 في توجيه 


1 : 00 4217 ا ل ل 27 
قول الملصنف: («(وإن قال: في آخر ادق ملعت يطلوع جر ارل بوم منه..)» حيث قال: 


70-1 
4 


له 


ضر ارو 


(«(لآان وَلَهُ آَل جزء منة» قا بتِدَاؤة وَانَقَضاوٌه وَاحِدٌَه قيقع الطّلاقُ ب به4)). 
فقال ابن قندس ككْنْة مناقشاً هذا التوجيه: «وَاعِلَمْ أَنَّ هَذا التَوجِية الَّذِي ذَكَرَهُ في 
«الشّرح» لا يَظهَرُ بي 0" مِنَ اليّوم» بل أَوَلْ وري الت 


هذا كَالنا؛ إذا قا 00 


م 


مك 3 5ك 


وفقال أ : في مسألة رقم (14) نقل عن ابن أبي موسى(2 كلامه في مسألة جواز 
الأكل للمجامع في رمضان مما كفره عنه غيره بإذنه فقال: ١‏ م 00 
ا تتَلف قَولَهُ: أن دقن وطاق رقا تدوع الكارقين ما مَالِهِ أن 


وَاجِبّاء فَإِنْ كَانَ فَقِيرَا فَتَصَدَّقَ الكمَار 5 عَلَيفِ فيل له أن يأكلها اجا القديث» أو 


كَانَ دَلِكَ خصّوصًا لِدَيِكَ الرّجُلء وَعَلَيهِ أن يَتَصَدَّقَّ بِدَلِكَ» وَلَا يجُورُ له أكلك عَلَ 


.)١8( ستأتي ترجمته في مسألة رقم‎ )١( 


- 0 


6 اذ دم 


و ايَيين))» انتَهَىَّ. 


آ 
,0 
3 


6 


فقال معلقاً على كلامه: قلتُ: نواه («أَن يَأكْلَهَا كا جاءَ الحَدِيث» غَيرُ وَاضِح؛ 
الحَدِيتٌ ليس فيه: «أَنْ يَأكُلّه0»» وَإِنَّا فيه: ((أطعمة أَهلّكٌ»». 

مَظَاهِرٌ الْحَدِيث أَنَهُ يُطعِمُةُ أهلّهُ لا أَنْ يَأكُلَهُ وَعذَا قَالَ البْخَارِيّ: «المجَامِمْ في رَمَضَانَ 
هَلْ يطعم أَهلَهُ مِنَ الكَمَارَةٍ إِذَا كَانُوا حَاوِيجَ؟». 

فَالَْاصِلٌ أن الاسيدلَال بِالحَدِيثِ عَلَ أكل المْتَصَدَّقٍ ها مُشْكِلٌ. 

وفي مسألة رقم )74١(‏ في باب الملاعنة» نقل عن الزركشي في مسألة ثبوت التحريم 
المؤبد بين المتلاعنين» والزركثي بدوره نقل عن ابن قدامة أنه يرى أن الملاعن إذا أكذب 
نفسة أن زوجته تعود إليه من غير تجديد عقد النكاح. فلاحظ الزركثي على رأيه هذاء 
وقال: «وفيها قاله نظر»» ثم بين وجه ملاحظته على رأي ابن قدامة. فعلّق ابن قندس كله 
على ملاحظة الزركشي على رأي ابن قدامة» وقال: : «وَفي تَظِيرءِ عَلَ كلام أي تَحَمدِتَظرٌ. 54 
ثم بين المراد بقول ابن قدامة» فقال: «قَلتُ: مُرَادُ أبي محمد فير إِذَا ل يعرف الْحَاكمْ بينّهها..)0. 

-٠‏ ونظراً لسعة اطلاع ابن قندس ككرَنْهِ على كتب المذهب. ودقته في النقل عنهاء أحياناً 

يستدرك على من ينقل عنه؛ فيما ينقله صاحب الكتاب عمن تقدمه من كتب المذهب. 
فيصحح ما يقع فيه من خطأ في نقله. فعلى سبيل المثال» عندما نقل عن الزركشي في شرحه 
مختصر الخرقي في مسألة رقم )١15(‏ في باب الإجارة قوله: («وَإِذًا صَحَتَ الإِجَارَ فَهَلُ 
قَدرُ الطّعَام وَالكِسوَةٍ مَا يب ف الكَمَارَةِ؛ِ حملا لِلمُطلَقٍ مِنْ كلام الكَدَمِين عل امفيك هذ 
كَلّام الشَّارع؛ أو يُرجع م إِلَ تَمَقَةِ مئله وَكِسوّتِه؛ حملا لِلمُطلَقٍ عَلَ المتَعَارَفِ وَهْوَ الْذِيْ جَرَمَ 
به أْوْ البرَكَاتِ ؟ فيه رِوَايَتَانٍ تتصوصنان» وَكَال َو محمد فْ «المقيع» وَ «المغني) وَصَاحِبَ 


سالك 


التلخيص: يَرجِع ف الإطعام إِلَ الكَفارَةِ وَل الملبوس إل أقل مَلبَوسٍ مثله». 


0 


- 0 
ا 


اله 
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استدرك عليه عزوه إلى أبى البركات المجد ابن تيمية» وأبيى محمد ابن قدامة» فقال: 


2 ال 


«ثلت: الي قلعن أن يذهف الإجازو بل ف امدي» فلمل الؤركئ كك 
ا اله 7 كَاتِ ليذ يَذْكَرةٌ ف فِيْ «المحرر» في الإِجَارَة بل ف المُصَارَبَق 11 لنقة 


يقبا ناس أو فد جَدَهُ لَه فْ الإِجَارَة في غَيرٍ «المحرر»؛ لِأَنهُ 1 يَعرٌ مَا تَقَلَهُ عَنة إل «المحرر»» 


-ه 
06 


َل أَطْلَقٌ التقل عَنة. وَأَمّا «المغني» فَذَكَرَهُ ف الإجَارَة كَ) َقَلَهُ عَنة». 
-١‏ وأما منهجه فيا يتعلق بذكر الروايات والأقوال في المسألة» فيقتصر ابن قندس كْأَنّْةِ على 
ما يذكره صاحب «المحرر»» ولا يخرج عن الروايات التي يذكرها في المسألة0"» ى] أنه 


تقد ق الغاليه | تقدمة الضف هس الرواية» أو هما خعارة» دون أن خالنه فيياءء اذا أطلة 
يتميد وو ب بأ د من الرواية» او ره دو يهاء و 
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صاحب المحرر الروايات والأقوال؛ لا يرجح ابن قندس بينهاء ولا يبين قول المذهب فيهاء 
إلا في مواضع يسيرة جدأء ومن تلك المواضع ما رجحه في مسألة رقم (/5") في اشتراط 
البلوغ في ولي المرأة في النكاح» حيث ذكر الروايتين عن الإمام أحمد ثم قال: «وَالَّذِي يَقوَى 
عِندِي إِنْ كَانَ ًا كَسَيْدِ الأمة عير بر بُلُوعُْ؛ لِأنَّهُ يرَوّحُ بعَيرِ رح المرأق فَيعتَبرُ البلوغ 
لِيَحصّلّ ٠‏ قد لكاي وذ كا حي مج ]+ يشْتَرَطْ؛ إِذْ النَطَرٌ ليس إِلَيه وَإِنَّا إلّيه 
لاسي ع ا 0 
الرشدة وزالري ينهد لي الرّشِيدِ إِنْ كَانَ يرا فَاشْيرَاطّةُ ظَاهِرٌ؛ لِلنّظَر في المَصلَحَقٍ» وَ! 
ذَيَكنْ حبرا فَالَظَاهِرٌ عَدَمْ : شتراطه؛ إِذْ لا يَمِلِكٌ مُبَاشَرَةَ العَقدِ مِنْ غَيرٍ إجبّارِ). 
ات أحانا يذكر تفضيلا جديذا في المسألة خارج الروايات المنقولة» فمن ذلك في مسألة 
اشتراط البلوغ في الولي في النكاح» في مسألة رقم (754) ذكر روايتين في المذهب. فقال: 


«اختَلمَتْ الرُوَايَةٌ عَنِ الإمَام أَحَد في بُلُوغْ الوَي» » فَرُوِيَ عنهُ 


(١)إلاأنهريضيك‏ أحياناً إلبها رواية أو قولا آخر ينقله من كتن أخرى للحتابلة. 


5 0 


6 اذ دم 


4 


ول ية ف «المغني)2"0, وَغو الممَدّمُ ف (الفْرُوع"20 و هو ظَاهرُ ئً جَرَمَ 
«المحرر»0؟ لِأنَُّ جَعلَ التَكلِيف شَّرطاء وَالمُكَلَّْفُ مِنْ شَرطِه البُلُوعُ. 

وَالرُوَايَة الَايَةٌ: لا يُشْيرَطُ بل يُكفي التمِييرٌ. 

وَانّذِي يَقوّى عندي: إِنْ كَانَ را كسيد الأَمَقه عير ُلُوغْهُ؛ لأنَهُ يُرَوحُ غير 
لحرأ فبعَرُ البُلُوعْ لِيَحصّل منة النَّظرٌ الكَاملُ وَإِنْ كَانَ غَيرَ ُجير لا يشرط إِذْ | 
َيِه وَإِنَّا ِل مَُاشَرَةٌ العَقد فَقَطْء وَذَّلِكَ لا يَقدّحُ ف فيه عَدَمُ البلُوغ. وَالنَهُ أَعلَمُ)». 


ع مه 


ع0 


0 


اله 
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17 - المؤلف له تمس طويل في بحث ومناقشة كثير من مسائل الكتاب» حيث ينقل من سبقه من 
علماء المذهب الذين بحثوا المسألة» حتى يستوفي جميع الاحتمالات والأقوال في المسألة» ثم 
يناقشهاء ويطيل في المناقشة» ويورد الاحتمالات ويجيب عليهاء وهكذا.. حتى يعطي 
المسألة حقها من البحث والدراسة» ثم يستخلص منها ما يراه ويرجحه. 

ومن ذلك على سبيل المثال: في مسألة رقم )١18(‏ في كفارة المجامع في بار رمضان. إذا 
كفر عنه غيره بإذنه» فإنه أطال البحث فيهاء وأكثر من ذكر الأقوال والنقول من كتب المذهب» 
ومناقشة تلك الأقوال والتعليق عليهاء وتحرير المسألة تحريراً وافياً بب| لا مزيد عليه. 
ومثله في مسألة رقم (579) في تعليق الطلاق بآخر الطهر. 
ومسألة رقم (65) في دية الأصابع مع الكف. إذا قَطّمَ كفاً عليه بعض الأصابع. 
وفبيالة رقم (7297) في باب العدد» في عدم ثبوت العدة للمرأة التي فارقت قبل 
المسيس والدخولء أو بعدهما والزوج ممن لا يولد لمثله. 
)١(‏ انظر: الكافي لابن قدامة 9/17. 
() انظر: «المغني» /1/ 7606. 


(© انظر: الفروع .7١5/7‏ 
(5) انظر: «المحرر) .١6/7‏ 


0- _ 
اص ]ا 


2 ال 
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ومسألة رقم (607) في باب العدد. في مسألة عدة أم الولد» أو السرية إذا مات سيدها 
وزوجهاء وهل أشينهيا: 

ومسألة رقم (4 03٠١‏ في باب تعارض البينات واختلافهاء في مسألة: إذا قال من له بينة 
بألف: أريد أن تشهد لي بخمسماتة» حيث أطال في بحثها ومناقشتهاء والنقل عمن سبقه من فقهاء 


المذهبء والتعقيب عليها. وقد جاء هذه المسألة من المخطوطة في صفحتين ونصف تقريباً. 


- 0 


ه06 | 0 | هه 


المَبِحَتُ الرَابعْ 


ال 


مَوَارِدٌ الاب وَمَصَادِرَه 
استفاد ابن قندس كانه في حاشيته على «المحرر) من كتب كثيرة مما ألْفه علاء وفقهاء 
المذهب الحنبلي» كابن أبي موسى(": والقاضي أب يعلى("2» وأبي الخطاب”"» وابن عقيل”؟» وابن 
قدافة 1 والفخر: ايخ تيمية8 أ والمجد ابن ثيمية"ء وشمس 'الدين ابن أي عدر "ارايخ 
جردان240 وابن مالل وأبو العباس ابن تبفيةة! اك وابن ه07 وابن مفلح 77 


والزركثي”؛؟'"» وابن رجب* '"» وابن اللحام' 2١‏ وغيرهم كثير. 
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.)8( ستأتي ترجمته في مسألة رقم‎ )١( 
.)7( ستأتي ترجمته في مسألة رقم‎ )1( 
.)7( ستأتي ترجمته في مسألة رقم‎ )'( 
.)7( ستأتي ترجمته في مسألة رقم‎ ):( 
.)١( ستأتي ترجمته في مسألة رقم‎ )0( 
.)37( ستأتٍ ترجمته في مسألة رقم‎ )1( 
سبقت ترجمته في المبحث الثاني من الفصل الثاني من القسم الدراسي.‎ )0( 
.)١١19( ستأتي ترجمته في مسألة رقم‎ )8( 
.)85( ستأتي ترجمته في مسألة رقم‎ )9( 
ستأتي ترجمته في مسألة رقم (؟).‎ )٠١( 
ستأتي ترجمته في مسألة رقم (؟).‎ )١١( 
.)7557( (؟1) ستأتي ترجمته في مسألة رقم‎ 
.)١70( ستأتي ترجمته في مسألة رقم‎ )1( 
.)7( ترجمته في مسألة رقم‎ يتأتس)١4(‎ 
.)١4( ستأتي ترجمته في مسألة رقم‎ )1( 


)١١(‏ ستأتي ترجمته في مسألة رقم (91؟). 


0- _ 
حم 6 


0 


كما نقل في مواضع من حاشيته من كتب المذاهب الأخرىء كالحنفية» والمالكية» والشافعية. 


ومن خلال استقراتي لنقولاات ابن قندس حارم كانه المباشرة» لخت المصادر التي صرح 


2 ال 


بالنقل منها وسماها (17) كتاباً. 

0202020 وفيا يأتي قائمة بتلك المصادر بأسمائها التي ذكرها ابن قندس كَكهِ حسب الترتيب الزمني 
1 لوفاة مؤلفيها. 

1 1 العنوان المؤلف الوفاة 
3 

١ 1‏ الإشراف ظ عمد بن إبراغيو ين النذر 9 4 
8 


5 | ”.ا 
--0 © : ار 7 


ظ ٍ العنوان المؤلف الوفاة ؤ 
أبو علي بن شهاب العكبري | 


ابن المنجا أبو المعالي وجيه الدين 


محمد بن عبد النّه بن الحسين بن إدريس السامري 


زوائد الهداية على الخرقى 


اللحة 
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ال 


ظ مم العنوان المؤلف الوقاة ؤ 


اله 
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لوم | | هدوس البشيزية (أب وطالب عبد الرحن بن عهر 
الضرير البصري) 


0 ظ الرعاية الصغرى ظ احمد بن محمد بن حمدان الحراني 


:١ ْ‏ ا الرعاية الكبرى | احمد بن محمد بن حمدان الحراني | 595 


2 ظ شرح المحرر ظ أبو العباس تقي الدين ابن تيمية ظ 724 


الوجية +ظ الحسين يوسف بن أبي السري الدجيل اسن | 


ظ ' الوا المؤلف الوفاة 


اكه | الآداب الشرعية | ابن مفلح ملفا 


افيد الأحد في مفردات مذهب | خبدين عل بن عد لوعن العدري القلدي 
| حراقى خب لنيز يخ فين للق 


4 إن 
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وهذه المصادر أغلبها موجود ومطبوع» وبعضها مفقود, أو مخطوط لم يطبع. 

فمن المصادر المفقودة: الخلاصة لابن المنجاء المجرد للقاضي أب يعلى» الترغيب» 
والتلخيص كلاهما للفخر ابن تيمية» شرح الحداية للمجد ابن تيمية» شرح المحرر لأبي العباس 
ابن تيمية» الفائق لابن قاضي الجبل. 

وهناك مصادر لم أعرف حالماء وهي: شرح الخرقي للأصفهاني» شرح القاضي أب يعلى على 
الخرقي» عيون المسائل للعكبري» الموجز لذي الفتح ا حلواني» الشرح لأبي الخطاب. المفردات 
لابن عقيل» التذكرة» والمذهب كلاهما لابن عبدوسء منظومة شمس الدين ابن أبي العز الحنفي» 
شرح المقنع للحارثي» حواشي محب الدين بن نصر النّه على الفروعء المتتخب للآدمي. 

وأمكنني الاطلاع على كتابين مخطوطين. هما: الرعاية الكبرى لأحمد بن محمد ال حراني» 
وتحرير المقرر في شرح المحرر لعبد المؤمن القطيعي. 

وهناك نقولات نقلها ابن قندس من بعض الفقهاء دون أن يسمي الكتاب الذي نقل منه 


وفيا يأيي جدول بأسائهم كما ورد في الحاشية» مرتبة حسب الترتيب الزمني: 


ظ م العَلّم الوفاة 


٠ ١‏ الغاخى هع 


3 | ابن حامد 0 وح ظ 


اه | القاين عبد الررهات | 8ك 


اا أبو الخطاب | ١٠له‏ 


9 | قافو كان 047 


حي 


-6ة 115 دم 


الوفاة 


وناك 


ال 


أكثر 0 ل الحاشية: 


00 ل 


يكْانَةُ استفاد في حاشيته من كثير تمن تقدمه من فقهاء المذهب 
52 00 

ولكن تبين لي أن أكثر اعتماده في استقاء مادته العلمية كان على سبعة مصادر هى حسب 
الترتيب الزمني: 

«الكافي» لابن قدامة. 

«المغني) لابن قدامة. 

«الشرح الكبير) لشهيسن الديخ ابن أبى عمر. 

شرح المحرر) لشيخ الإسلام أي العباس ابن تيمية. 

«الاختيارات الفقهية» لشيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية. 
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«الفروع» بو مفلح. 
«النكت ت والفوائد السنية على مشكل المحرر» لابن مفلح (استفاد منه كثيراً في كتاب 
البيوع). 


«شرح الزركشي» على مختصر المخرقي. 
ولعل السبب حوالته أعلم- في اعتماد ابن قندس ككادْةُ كثيراً على هذه المصادر في إعداد 
مادته العلمية في حاشيته» أن هذه الكتب كانت أقرب وأشبه الكتب من حيث مادتها العلمية 


<جناءت >> 


-060 انركذ وم 


#« بحواشي وتعليقات ابن قندس و يكْرَنْهُ على «المحرر»؛ وذلك أن عمل ابن قندس 5 يزه في تحشيته 


1 


الدراسي - الفصل الغالث: دراسة الكتاب 


على مسائل «المحرر) كان في الغالب من باب التعليل» والاستدلال» والتوضيح.» وتوجيه 
الروايات» والبسط والتحرير للمسائل» وغير ذلك من الأغراض التي قصدها ابن قندس كه 
في حاشيته. 

والكتب المذكورة -ى| هو معلوم- اشتهرت بالعناية بهذا الجانب» وهو بيان التعليل؛ 
والاستدلال» والشر ح والبسط للمسائل2"7» وبيان الأقوال والروايات» وتوجيههاء والتوفيق 
بينها"2» والعناية بكتاب المحرر”"» فوجدها ابن قندس ْلَه مصادر غنية بوفرة وغزارة مادتهاء 
تخدمه في| يريد من عمله في الحاشية» وتصلح للاعتماد عليها في استقاء واستخلاص مادة كتابه» 
وحواشيه. وتعليقاته» وتحريراته. 

ولعل سبب آخر أيضاً دفعه إلى الاعتماد على هذه المصادر في) يتعلق بنقل أقوال المتقدمين» 
حيث لم تتوفر لديه كتب المتقدمين» أو كانت قليلة الوجودء فاعتمد في نقل أقوال المتقدمين من 
أصحاب المذهب على هذه المصادر التي توفرت لديه. 

ومما يدل على ذلك أن ابن قندس كاله | اشتكى من قلة وجود كتب المتقدمين في زمانه» 
فقال في باب العدد مسألة رقم (7291): (15 أَرَ المسألة مُصَرَّحَا با في كُْبٍ الأصحَاب سوّى ما 


4 


عر ع2 عو رم 2 ا 2 + 2 
ذَكَرت؛ لأن كنب المتَقَدَمِينَ قَلِيلّة الوّجُودٍ في رَمَانِنَ)». 


ا 55 اللغوية فكان عمدته كتاب «المصباح المنير في غريب الشرح 
الكبير» للفيومي» فنقل عنه؛ وذكر مِؤَلَّمّه باسم (خطيب الدهشة). 


)١(‏ كما هو الشأن في الكاني» والمغني» والشرح الكبير» وشرح الزركشي مختصر المخرقي. 
(0) كا هو الشأن في كتاب الفروع لابن مفلح. 
(") كما هو الشأن في شرح المحرر لشيخ الإسلام ابن تيمية» والنكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لابن مفلح. 


4602 


حه36 أ 0 سا 112 همه 


كا نقل كذلك في مواضع عن كتاب «المطلع على ألفاظ المقنع» لابن أبي الفتح. 
المصادر الشفهية لابن قندس كُرْرهٌ في حاشيته: 

من ضمن المصادر التي استفاد منها ابن قندس كأ 4 في حاشيته مصادر شفهية» نقل منها 
مشافهة. فمن تلك المصادر ما نقله من علاء وأتباع المذاهب الأخرى في عصره. كالشافعية 
والمالكية» فقد صرّح في مواضع بذلك. فقد نقل في مسألة رقم )٠١(‏ عن الشافعية أنهم يفتون 
ببطلان عقد الصرف إذا لم يتم قبض عوض الصرف في المجلس. 

وفي مسألة رقم (7117) في الفرق بين كفارة الجماع في رمضان. وبين كفارة الظهار وال 
في أن الأولى تسقط بالعجزء دون الثانية» قال: «قلتٌ: 0 غَيرِهًا ؛ 
كَمَارَة رَمَضَانَ لا يَلرَمُ مِنهُ الملُوُ عَنْ عِبَادة؛ فَإنّ الصّومٌ مَوَجُودٌ بخِلَافٍ غَيرِمَاء فَإِئََا إِذَا سَقَطَتْ 
ل تُوجَدْ عِبَادةٌبِالكُليِّ. وَآَصلٌ هذا المَرقِ سَمِعتهُ قدي مِنْ بَعض مَشَايخِي التبَطِيّنَ)). 

فصرّح بسماعه هذا الفرقٌ من مشايخه من النبطيين7". 

وذكر في مسألة رقم (791) أنه سأل المالكية عن مسألة فأجابهم» فقال: «وَقَذٌ سَالتَ 


جمَاعَة مِنَ الحالكيّة عَنْ وَطءٍ الصَّخِير الذي لَا يُولَدُ لِثلهِ؟ قَقَالوا : لَا تَجِبُ العِدَّة). 


فسخة «المحررا التي اعتمدها ابن قندس كدَنُهُ في حاشيته: 
من خلال مطابقتي لنقولات ابن قندس ككْاِنُةُ وتوثيقي لها من النسخ المطبوعة لكتاب 
«المحرر» تبين لي أن نقولاته كانت مطابقة للنسخة الموجودة بمركز الملك فيصل للبحوث 


والدراسات الإسلامية برقم (5٠٠كل/ف).‏ وهى مصورة عن المكتبة الوطنية بباريس» وهى من 


)١(‏ النبطيين: نسبة إلى النبّط» وهم جيل من الناس ينزلون البطائح في سواد العراق» ثم استعمل في أخلاط الناس 
وعوامهم. وأصلهم: قوم من العرب دخلوا في العجم والروم» واختلطت أنسا بهم» وفسدت ألسنتهم» وكان 
0 اختلطوا 0 منهم ينزلون ات 0 ا والذين اختلطوا بالروم ينزلون في بوادي الشام. 


0006 


ال 
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2 ال 
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-<6 يف11 وم 


أنفس نسخ كتاب «المحرر)؛ لكونها كاملة» ومقابلة» ومنسوخة من نسخة مقروءة على المصنف. 
وعليها تعليقات وحواش من كتاب «عيون المسائل» للعكبري» والقاضي أب يعلى» ومن كتب 
شيخ الإسلام» وغيرهم. كا ذكر ذلك محققو كتاب «المحرر» بكلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية بجامعة أم القرى(2". وكا أفادني بذلك أيضاً الشيخ ناصر بن سعود السلامة» وذكره 
أيضاً عبد العزيز بن صالح الطويل» وأحمد بن عبد العزيز الجماز في تحقيقه| لكتاب «المحرر» 
(طبعة دار أطلس المخضراءء عام 5474 ١ه)»‏ وتوجد صورة من هذه النسخة لدى الشيخ ناصر بن 
سعود السلامة» ى) أفادني فضيلته بذلك. 

وأما نسخة دار الكتب المصرية والتي طبعتها مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة عام 1174 ه 
بتحقيق حامد الفقهي (وأعادث نشرها مكتبة المعارف بالرياضء ودار الكتاب العربي ببيروت)» 
وهي المتداولة الآن بين طلبة العلم» فوجدتٌ فروقًا كثيرة بينها وبين النسخة التي نقل عنها ابن 
قندس كاله ل وقد أثبتٌ تلك الفروقات في الامش في أماكنها. 

ويبدو من كلام ابن قندس كاله 4 في حاشيته أنه اطلع على نسخة مقروءة على المؤلف 
(المجد)» عليها تصحيحات بخط المؤلف» حيث ذكر في باب الحضانة في مسألة رقم )8١19(‏ في 
المراد بالسَّمّر البعيد إذا أراد أحدٌ الأبوين السفر إلى بلدٍ بعيدء أنْ كلمة «مادون» الواردة في قول 
صاحب («المحرر» : «وَهَلٍ البِعدٌ هَهُنَا مَا دُونَ مَسَافَةٍ القَصرٍ؟»» موجودة في نسخ كثيرة ل«المحررا» 
وأن الصحيح حذفهاء فقال: «لَفْظة «مَا دُونَ) وَحِدَت في نُسَخْ كَثِيرَة» قَالَ الشَّارخ0©: «وَوَجِدَت 


في النسحَةٍ التي عَلَيِهَا حَط المصَنَّفِه وَحِيَ نُسحَةٌ الأصل الموجُودَة وَالصَّوَابُ إِسقَاطُّهًا)». انتَهَى. 


وَمَا قَالَهُ الشّارِحٌ ظَاهِرٌ وَرَأَيتُ في نُسِحَةٍ قَرىَ بَعضُهًا عَلَ المُصَنّبِ: «وَهَل البِعدُ مهنا 


)١(‏ انظر: مقدمة «المحرر» بتحقيق علي بن حمد الناشري» من أول كتاب الجراح إلى آخر كتاب الإقرار» كلية الشريعة 


والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى؛ عام 579 ١ه.‏ 


602+ 


وصي وهو 9 2 


ا حش 1 م 
-060 و1115 دم 


47 2 ردس عر ار مر سابع هم 85 84 ا 0 ف ” كك ماو 22 0 
مَسَافَة القصرا.ءثم كتبّ بَعضَهُمْ على الّاشية: )م دون»)» وصحح عليه. وَالِذْى يَظهَرَ أن الصوّات 
ون 0 اتن > سل يه كس عل و ة ” 

حَذْف «مَا ذون»» ك) تَقَدْمَ» وَالنَهُ أعلم)). 


٠ 


وفي مسألة رقم (879) في قتل المكاتب بعبده إذا كان ذا رَحِمِ محرم» كأخيه وولده. قال 


حن)؛ 
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. 5 : 4 0 إن اله ا ال اضر ووون 0 د اس سرت 

ضبط كلمة «ولده» ق «المحرر): ((قوله: («وَلدو))» وجدت تسحه فيهًا -غَالبهًا كرئ على 
1 _ م و 0 ني 5-8 

وه 44 2-5 م 6 502 5 5 0 الزن لي 00 ع 2 

المْوَّلففِ- بخط فيه أنه خط اَلَف وفل الحق الآلف قبل اللام فصَارَ «وَالْده)» وَالْذْى وَجَدمبَا 


2 
6 
7 


رقشوءَ ع لبن من جل 50 0-4 عل قن لك قور نين .- ع 
تَلحَقَهُ أيضًاء وَهَذَا أقربٌ إِلَ الصَّوَابٍ وَهُرّ وَاضِحٌ لا إِشْكَالَ فيه». 


ويفيد هذا النص في الموضعين أنه كانت توجد نسخ عديدة في عصر ابن قندس ككلةٍ 
لكتاب «المحرر)»ء وأنه قد اطلع عليهاء بالإضافة إلى اطلاعه على نسخة غالبها مقروء على 
المصتف. وعليها تصحيحات بخط المصتّفء وأن هذه النسخة هي التي أشار إليها أيضاً شارحٌ 
«المحرر) شيخ الإسلام ابن تيمية. 

فهذا أيضاً دليل يرجح أن النسخة التي نقل منها ابن قندس نه هي أصحٌ نسخة 
ل«المحرر»» وعليها تصحيحات وتصويبات بخط المؤلف (المجد بن تيمية). 

ونسخة المكتبة الوطنية بباريس موافقة لتلك النسخة التي نقل منها ابن قندس كَكْرَنُ وهي 
التي توجد صورة منها في مركز الملك فيصل برقم (1٠55/ف).‏ 


5 


مدى اطلاع ابن قندس كاله على شروح «المحررا: 


كتاب «المحرر» له عدة شروح» وحواش» ونكتء نقتصر فيما يأتي على ما كان متقدمًا على 


1 
“ا شم . 


ابن قندس كاله 

-١‏ «التعليق المقرر على المحرر»» لحفيد المصنف: شيخ الإسلام» تقي الدين أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام بن تيمية (ت:7278) . 

. )779 «شرح المحرر»» قطعة من أوله. لعبد اللّه الزريراني (ت:‎ -١ 

"- «تحرير المقرر في شرح المحرر». وقيل: «تحرير المقرر على أبواب المحرر»» لصفي الدين 
عبد المؤمن ابن عبد الحق القطيعي البغدادي (ت:779) . 


الة 


ال 
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حهعل جيرف لم1 همه 


4- «النكت والفوائد السنية على المحرر» » لابن مفلح» محمد ابن مفلح شمس الدين 
المقدسي (ت: 0757). 

- «شرح المحرر»» من النكاح إلى أثناء الصداق» للزركشي: شمس الدين محمد بن عبد 
النّه (دت:8//7) . 

5- «شرح المحرر» » لابن رجب صاحب الطبقات: عبد الرحمن ابن أحمد بن النقيب 
البغدادي» المشهور بابن رجب الدمشقي رت:ه4ة272). 

/ا- «المقرر على المحرر». ليوسف بن ماجد المرداوي (ت: '727) . 

8- «المنور في راجح المحرر» على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل» للآدمي» تقي الدين أحمد 
بن محمدء المتوفى بعد سنة )72١١(‏ . وقيل: سنة .)81١0(‏ 

4- «النكت على المحرر), لابن شيخ السلامية» حمزة ابن موسى (ت: 719) . 

1-اتعاليق غل المحرر)» ليوسق ين أحد يق إيرا هيم ابن الشيخ أبي عمر المقدسي 
رت:8ة/ا) . 

-١‏ «تعاليق على المحرر)؛ لعلي بن محمد العسقلاني القاضيء توفي آخر القرن الثامن. 

ويتبين من خلال تعليقات ابن قندس ْله في حاشيته أنه لم يطلع على شروح وتعليقات 
«المحرر») سوى ثلاثة منهاء هى 

شرح شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية» وقد استفاد ونقل منه كثيراء وذكره باسم (شرح 
المحرر) و«الشرح». وأحياناً يذكره باسم «الشارح) نسبةً إلى مولّفه. 

وشرح صفي الدين عبد المؤمن القطيعي على «المحرر)» نقل منه نقلّين قصيرين في مسألة 
واحدة» فقال: «قال الشيخ صفي الدين عند قول الشيخ في «المحرر)...)207. 

و«النكت والفوائد السنية على المحرر» لابن مفلح» واستفاد منه كثيرً» وبخاصة في كتاب 
البيوع. 


.)454( نقل ذلك في كتاب القضاءء مسألة رقم‎ )١( 


5 0 


6ل عم نير ف سكا 11 هم 
--_ اش د 1 ( 4ه 
2 2 ا 2 : نال بم" 


المَبِحَتُ الخَامس 
التَاقِلُونَ عَنِ الكِتَابٍ 


نقل عن الحاشية عدد من علاء الحنابلة الذين جاءوا بعد ابن قندس كْالُُء وأبرز هو لاء: 


5 


-المرداري (ت 8860ه): وهو تلميذ ابن قندس كانُه وحاشيته على «المحرر» من مصادر 


كتابه «الإنصاف»» ا صرح بذلك ف مقدمته» وصرح بالنقل عنه ف مواضع عدة» ويذكر ابن 


5 


قندس كن بلفظ: (شيخنا)» أو (شيخنا تقي الدين)20. 
- البهوي9© (ت١5١٠ه):‏ فقد نقل عن حاشية ابن قندس كعْلَنْهِ على «المحرر) في كتبه 
الثلاثة: «الروض المربع»» و(شرح منتهى الإرادات». و«كشاف القناع». 
- الرحيباني9؟ (ت757١ه):‏ فقد ذكر في مقدمة كتابه «مطالب أولي النهى» أن من المصادر 
التي استقى منها مادته العلمية حواشي ابن قندس ككُلَنْهُ» وصرّح بالنقل عنها في مواضع من 
)١(‏ وصاحب الإنصاف إذا قال: «شيخنا»» أو «شيخنا تقي الدين» فيقصد بذلك ابن قندس. وإذا قال: «الشيخ تقي 
الدين» فيقصد به شيخ الإسلام ابن تيمية» وهذا أمر مطرد في كتابه الإنصاف. 
(0) البهوي 1١9١-5٠٠٠١(‏ )هو: منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي: شيخ 
الحنابلة بمصر في عصره. نسبته إلى (بوت) في غربية مصر. 
من مصنفاته: الروض المربع شرح زاد المستقنع» وكشاف القناع عن متن الإقناع» ودقائق أولي النهى لشرح 
المنتهى» وإرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى» وغيرها. 
انظر ترجمته في: السحب الوابلة »1١71/17‏ المدخل لابن بدران ص 5١٠‏ 4» 457» 455» الأعلام للزركلي 
ان 
() الرحيباني (47-1170؟17١)‏ هو: مصطفى بن سعد بن عبده» السيوطي شهرة» الرحيباني مولداً الدمشقيء الإمام 
العلامة» الفقيه الفرضي» مفتي الحنابلة بدمشق. كان إمام الحنابلة في عصرهء أعجوبة في استحضار كلام 
الأصحابء انتهت إليه رئاسة الفقه» وشدت الرحال للأخذ عنه. 
من مؤلفاته: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» وتحفة العباد فيم| في اليوم والليلة من الأوراد. 
انظر ترجمته في: المدخل لابن بدران 57 4» المدخل المفصل 78/7, الأعلام للزركلي 5/1 71. 


ال 
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2 ال 
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حهعل جيف 1 همه 


كتابه. 


نماذج للنقولات عن «١حاشية‏ ابن قندس على المحرر): 

«الإنصاف» للمرداوي27 

- «قال شيخنا تقي الدين بن قندس البعلي: ولم أجد من صرح بهذا وغيره»)”"©. 

- «قال شيخنا الشيخ تقي الدين بن قندس البعلي في حواشيه على «المحرر»: الذي يظهر 
أنه متى وقع الشراء لجهة الوقف على الوجه الشرعي ولزم العقد: أنه يصير وقفاً؛ لأنه كالوكيل في 
الشراء والوكيل يقع شراؤه للموكل فكذا هذا يقع شراؤه للجهة المشترى لما ولا يكون ذلك إلا 
وقفاً»» انتهى وهو الصواب))0". 
- «قال شيخنا الشيخ تقي الدين بن قندس البعلي رحمه النّه: قد فهم من كلام الشارح: أن التنفيذ 
حكم؛ لآنه قال: لو نفذه حاكم آخر لزمه تنفيذه لآن الحكم المختلف فيه صار محكوما به. وإنا 
صار محكوما به بالتنفيذ » لأنه لم يحكم به » وإن| نفذه» فجعل التنفيذ حكى|. وكذلك فسر التنفيذ 
بالحكم في شرح المقنع الكبير. فإنه قال عند قول المصنف: فهل ينفذه؟ على روايتين. إحداهما: 
ينفذه. وعلله بأنه حكم حاكم لم يعلمه. فلم يجز إنفاذه إلا ببينة. والرواية الثانية: يحكم به. ففسر 
رواية التنفيذ بالحكم. لكن قال في مسألة: ما إذا ادعى أن الحاكم حكم له بحق . فذكر الحاكم 
حكمه: أمضاه. وألزم خصمه با حكم به عليه. وليس هذا حك| بالعلم وإنما هو إمضاء لحكمه 
السابق. فصرح: أنه ليس حك| ‏ مع أن رواية التنفيذ المتقدمة التي فسرها بالحكم: إنه| هي إمضاء 
لحكمه الذي وجده في قمطره فهم| بمعنى واحد. وقد ذكروا في السجل: أنه لإنفاذ ما ثبت عنده 
والحكم به. وإنا يكتب: وأن القاضي أمضاه وحكم به على ما هو الواجب في مثله. ونفذه » 


.)١؟( طبعة دار إحياء التراث العربي» عدد الأجزاء‎ )١( 
.ا١/و/؟‎ 5 


٠١/17 )(‏ ١ء‏ والعبارة بنصها وردت في المخطوطة الصفحة رقم 317 . 
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وأشهد القاضي فلان على إنفاذه وحكمه وإمضائه من حضره من الشهود. فذكروا الإنفاذ والحكم 
والإمضاءء وذكروا أنه يكتب على كل نسخة من النسختين: أنها حجة فيا أنفذه فيهاء فدل على أن 
الإنفاذ حكم؛ لأنهم اكتفوا به عن الحكم والإمضاء . والمراد: الكل. انتهى كلام شيخنا»27. 

- «قال شيخنا(” في حواشيه على «المحرر» وهذا مشكل من جهة المعنى والنقل. 

أمَا من جهة المعنى فإنه إذا كان قد ولي بأكثر منها فليس معنا حاجة داعية إلى الشهادة 
بالبعض بخلاف العكس فإنه إذا لم يول الحكم بأكثر منها فالحاجة داعية إلى الشّهادة بالبتعض وهو 
المقدار الذي يحكم به» ولهذا لم يذكر الشيخ في المقنع هذا القيد ولا الكافي لأنّه والته أعلم فهم أنه 
ليس بقيد يحترز به... 

وأمّا من جهة النقل فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إذا قال أشهد على بائة درهم ومائة 
درهم وماثة درهم فشهد على مائة دون مائة كره إلا أن يقول: أشهدوني على مائة ومائة ومائة 
يحكيه كلّه للحاكم كما كان. 

وقال الإمام أحمد رحمه الثّه: إذا شهد على ألف وكان الحاكم لا يحكم إلا على مائة ومائتين 
فقال صاحب الحقّ أريد أن تشهد لي على مائة لم يشهد إلا بالألف. قال القاضي: وذلك أن على 
الشاهد نقل الشهاده على ما شهد. 

فقول الإمام أحمد رحمه الته: إذا شهد على ألف وكان الحاكم لا يحكم إلا على مائة ومائتين 
يردّ ما قالوه؛ فإنه ذكر في الرّواية: إذا كان يحكم على مائة ومائتين فقال صاحب الحقٌ أريد أن 
تشهد لي على مائة لم يشهد إلا بالألف, فمنعه مع أَنّه ذكر أنه يحكم بباثتين فإذا منعه من الشّهادة 
بهائة وهو يحكم بائتين فقد منعه في صورة ما إذا ولى الحكم بأكثر منهاء وتعليل المسألة لا يحتاج 
معه إلى تطويل. 
"7/1١ )1(‏ وهذه العبارة الطويلة بنصها وردت في المخطوطة في الصفحة رقم *77. 


)١(‏ يقصد بشيخه ابن قندس» ى)| هو مصرح به في عبارة صاحب كشاف القناع التي ستأتقيٍ في الصفحة التالية. 


وصاحب الإنصاف إذا ذكر شيخه بلقب (تقي الدين)» فمقصوده ابن قندس. 
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وأمّا تقييد الحاكم فهو لبيان الواقع فإن الواقع في هذه الصّورة لا يكون في العرف إِلَا إذا 
كان الحاكم لا يحكم بأكثر؛ لأنَ صاحب الحقٌّ لا يطلب إلا في هذه الصّورة أو نحوها من الصّور 
التي تمنعه من طلب الحقٌ كاملة)20. 

«شرح منتهى الإرادات» للبهوتي”): 

- <«قال ابن قندس: والمراد آخر ما نزح من الماء» وزال معه التغيّر» ولم يضف إلى غيره من 
المنزوح الذي ل يزل التَعبّر بنزحه))0©. 

- «وقال ابن قندس: لو نوى الغسل لمروره لم يرتفع حدثه الأصغر ؛ لأنْ ذلك متعلّق 
باللغابيق) 20 

- (هذا حاصل كلام ابن قندمن ) قال: فكل مسيرة متعيتة» وليس كل متغيلة نتسرة )00 

- كما يعلم من حواشي ابن قندس» وكيف تجهب زكاة مال معيّن على غير مالكه؟))"2. 

اكشاف القناع» للبهوتي”"): 

- «وذكر ابن قندس في حواة شي «المحررا أن الحافظ عبد القادر الرّهاويٌّ رواه في الأربعين 
التي له عن أربعين صحابيً))00. 


- «قال ابن قندس: والمراد آخر ما نزح الماء وزال معه التغيّر ولم يضف إلى غيره من 


.7141 وهذه العبارة بطولما وردت كما هي في الصفحتين رقم 45 7. ورقم‎ ,”"”7"/17 )١( 
.07( طبعة عالم الكتب» عدد الأجزاء‎ )؟١(‎ 

0/1 ؟. 

.هغ/١6)5(‎ 

(ه) ١1/١1؟ة؟.‏ 

(1/1)5ة". 

(0) طبعة دار الكتب العلمية» عدد الأجزاء (5). 


.١ الى‎ )4( 
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المنزوح الذي ل يزل التغسر بتزحه))20. كك 
- «قال ابن قندس: فظاهر ذلك أنْ الخوف المسقط للوضوء والغسل مسقط للختان))2»). 1 


- (ولا ت ا ا د ء كانت معلومة أو مجهولة بيد المبرىء أو المبرأء 


«المحرر» في باب الهبة)»7"©. 0 

- «قال ابن قندس في حواشي «المحرر»: وهذا مشكل من جهة المعنى والتّقل قال: ولهذا لم 0 
يذكره في المقنع والكافي لأنّه -والئه أعلم- فهم أنه ليس بقيد يخترز به وأطال فيد»)0. 

- «فكان له صريح وكناية كالعتق والجامع بينها الإزالة» (الصريح ما لا يحتمل غيره) أي 
بحسب الوضع العرني (من كل شيء) وضع له اللفظ من طلاق وعتق وظهار وغيرهاء فلفظ 
الطلاق صريح فيه؛ لأنه لا يحتمل غيره في الحقيقة العرفية» وإن قبل التأويل» على ما يأتي في بابهى 
فاندفع ما أورده ابن قندس في حواشيه على «المحرر»»» ©©. 

- «والحكم إنشاء لذلك الإلزام إن كان فيه إلزام أو للإباحة والإطلاق إن كان الحكم في 


.ة"/1١6)1(‎ 

(5) ا/رحى 

(9) / 917 ”, وردت هذه المسألة في المخطوطة في الصفحة رقم /5. 

(:) 51/54"ء وهذه العبارة وردت بطوها في الصفحتين رقم 47 27 ورقم 57 7. 

(5) 51/5 5» انظر الصفحتين رقم (5؟١)‏ ورقم )١1(‏ من المخطوطة؛ حيث قال: «قوله: (صريحه لفظ الطلاق وما 
تصرف منه لا غير) قال في شرحه: صريح الطلاق ما لا يحتمل غيره» وفيه نظرء ألا ترى أنه يصرف إلى غيره بالنية» 
فلولا أنه يحتمله لم يصرف إليه فالأولى أن يقال: هو ما وضع له فقطء أو يقال: هو ما استعمل فيه عند الإطلاق» 


والكناية ما استعمل فيه وفي غيره». 
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الإباحة كحكم الحاكم بأن الموات إذا بطل إحياؤه صار مباحا لجميع الناس قاله ابن قندس))(2. 

«الروض المربع» للبهوتي”": 

- (ويستحب الاتيان بها في الخطب والمكاتبات اقتداء به صلى النّه عليه وسلم فإنه كان يأتي 
بها في خطبه ومكاتباته حتى رواه الحافظ عبد القاهر الرهاوي في الأربعين التي له عن أربعين 
صحابياًء ذكره ابن قندس في حواشي «المحرر))»27. 

#والب آزل نويه ارصاق 8 

-<..خلافًا لابن قندس حيث قال: لا يرتفع حدثه الأصغرء لأنْ ذلك متعلّق بالجنابة)» 2. 

- «قال ابن قندس: أشار إلى ذلك - يعني: الشيخ تقيّ الدّين في الفتاوى المصريّة» (من 
نحو ليل وشتاء) فاللّيلة في ذلك كاليوم؛ فإذا كان الطّول يحصل في اللّيل كان للصّلاة في اليل ما 
يكون لا في النهار)) 22. 

- «كذا قال والّذي جزم به ابن قندس: عدم سقوط القيام والحالة هذه ما لم يتلبّس 
بالسّجودء فتفطّن لذلك)) ©. 

- «قال ابن قندس: الذي يظهر أن قراءة الإمام إِنَّا تقوم عن قراءة المأموم» إذا كانت صلاة 
الإمام صحيحة» احترارًا عن الإمام إذا كان محدثًا أو نجسّاء ولم يعلم ذلك)) ©. 


(80/61» وهذه العبارة وردت في المخطوطة في الصفحتين رقم )١79(‏ ورقم (770). 
)١(‏ طبعة مكتبة الرياض الحديثة. 

.ا١/١‎ )5( 

(4) طبعة المكتب الإسلامي» عدد الأجزاء (5). 

.ل٠١/1١)0(‎ 

0 

.45 5/١ )0 


(4) ا/هةة. 
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- ((هذا حاصل كلام ابن قندسء قال: فكل متميّرة متعيّنة» وليس كل متعيّنة متميّرَةً) 20. 


- «وقال ابن قندس في حواشي «المحرر): «الْذي يظهر أنه متى وقع الشّراء لجهة الوقف 1 


على الوجه الشّرعيّء ولزم العقد. أله يصير وقفًا ؛ لأّه كالوكيل في الشّراء والوكيل يقع شراؤه 
للموكل؛ فكذا هذا يقع شراؤه للجهة المشترى لماء ولا يكون ذلك إِلَا وقفًا» انتهى»؛ وهو 
الضواات))07, 

- «والحكم إنشاء لذلك الإلزام إن كان فيه إلزام أو للاباحة إحياؤه صار مباحا لجميع 
الناس. والاطلاق ؛ أن كان الحكم في الاباحة كحكم الحاكم المالكي بأن الموات اذا بطل إحياؤه 


صار مباحاً لجميع الناس قاله ابن قندس))7". 


3/51 3. 
() 77/4" والعبارة بنصها وردت في المخطوطة في الصفحة رقم (51). 
(*457/7» وهذه العبارة وردت في المخطوطة في الصفحتين رقم (9؟؟) ورقم (570). 
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المَبِحَتُ السَادِس 

َحَاسِنُ الكتَابٍ 
ميزت حاشية ابن قندس كيَخْأَلّهُ وأسلوب مؤلفه بعدة ميزات» من أبرزها: 
الاستدلال والتعليل للمسائل والأقوال الواردة في كتاب «المحرر»ء وتوجيه الروايات 
والأقوال في المسألة» وجل تعليقات ابن قندس ككْنُهُ في حاشيته من هذا القبيل. 
سعة اطلاع المؤلف على كتب المذهبء ومناهج مؤلفيهاء ويدل على ذلك كثرة نقوله في 
الحاشية من كتب فقهاء المذهبء والتعليق والتعقيب عليها. 

فعلى سبيل المثال في مسألة رقم (117) فيم| لو اختلف البائع والمشتري في قدر المبيع 

أو عينه» نقل عن «المَائِقِ» في المسألة ثم علق على قوله فقال: («وَ أَجِدْ مَنْ جمع بَينَ 
الصّورَتَينِ سوّى «القَائِقٍ»» فَدَحَلَ عَلَيه الهم فِي) يَظهلٌ وَ1 يَشعْز به مَعَ أ 


وعم در 


اس الهم 00 اف 2 عدن “1# نين لين 2 20207 
«الرّعايّة الصغرّى) ويحذو حَذْوَهاء وَكلام «الرعايّة») هنا محرّر)). 


كو يوس علا ليم 
نه غالبا يوافق 


يبذل ابن قندس ككْدَنُهُ قصارى جهده للوصول إلى ما يريد من بحث المسألة» وإذالم يجد في 
المسألة نقلاً أو تحريراً عند الأصحابء ولم يتبين له شيء فيهاء اعترف بعجزه عن تحرير 
المسألة» ووَكَلَ تحريرّها إلى القارئ أو من يظفر بذلك. 

فعلى سبيل المثال: في كتاب المناسك مسألة رقم )7١(‏ في مسألة الجمع بين الحل 
والحرم في الإحرام للحجء قال: «وَهَدًَا كُنتٌ أُسمَعْهُ مِنْ شَيِخِي -رَحمَهُ الله تَعَالَ- أعني: أن 
الججَمعَ بينَ الل وَالَرّم في الإحرّام وَاجِبٌ» وَ] أسمّعة ذَكَرَ أَنَُّ زُكرٌ. وَالَسأَلَةَ تمَاحُ إآ 
ِيَادَةِ تحرِير». 

وكذلك ذكر في مسألة رقم )5١5(‏ في باب الشفعة» في مسألة سقوط حق الشفعة 
بالموت إذا لم يأخذ. وهل حق الشفعة يسقط بالوقف واهبة قبل الطلب أو قبل الأخذ؟ 


©0302 
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الأخذ. ثم ذكر صورة لم يتطرق إليه الأصحابء وهي: إذا كان الوقف والهبة بعد الطلب 
وقبل الأخذ هل يسقط حق الشفعة أم لا؟ فقال: «وَظَاهرٌ كَلَامِهمْ أَنَهُ لَوْ حَصَلّ ذَلِكَ قبل 
الخد بعد الطّلبٍ أَسقَطء وَلكِنْ 1 أظمّز به صَرِيحا فَليُحرّر)». 

وكذلك في باب الوقف في مسألة رقم (775) في مسألة ما يتم شراؤه لجهة الوقف 
القري ]ذا قبل يانه وضين نولفا كأوزد سؤالآ ثقال::«رلكن هنا شوال: وهو اندهل بصدة 
وَقمَا قَبلَ انقِضَاءِ مُدّةِ يار مجلس أَوْ جِيّارٍ الشَّرطٍ -إِنْ حَصّل ينها خيّارُ شَّرطٍ- أَوْ لّا؟ 
هَدَا يتَاحُ إِلَ ترير)». 

وفي باب حد الزنا في فقرة رقم (817/0) في مسألة اختلاف شهود الزنا في المكان 
والزمان» بعدما وضّح المراد بقول المصنف: (وَلَوْ اتَمَنّ الأربَعَةٌ عَلَ تَعَدَّدِ المكَانِء أ 
الزَّمَافِء ل تكمّل شَهَادَمْثُم»» قال: «هَذَا مَا يَظهَرُ وَلكِنْ يِحتَاحُ الأمرٌ إِلَ تحرير 1 
دَلِكَ» وَالنهُ أَعلّم)». 

وهذا يدل على أمانة المؤلف في النقل» وعلى تواضعه؛ وعلى شدة تورعه عن النوض 
في المسألة بلا علم» وفي نفس الوقت ينبّه عليهاء ويحمز همة القارئ وطالب العلم على 
تحريرهاء والبحث عنها. 
استقصاء ابن قندس كانُه بحث المسألة في كتب المذهبء فإذا لم يجد بغيته فيهاء اتجه إلى 


و 


كتب المذاهب الأخرى. فينقل منها. وكذلك إذا وجد لدى أصحاب المذاهب الأخرى 
تفصيلاً أكثر في المسألة» أو فائدة مهمة, نقلها منهم. 

فعلى سبيل المثال: في مسألة رقم )5١0(‏ في أول باب الشفعة في المراد بقول النبي 
هل عله وستية ررلة كل له ألاعيه عت وو قتريك6) هل النهى يوه أن 
للكراهة» فنقل في ذلك عن النووي بأن المراد به كراهة التنزيه» فقال المؤلف بعد نقل قول 
النووي: (15 أَجِدْ الساأَلَة في كلام أشيّاخ مَذَهَينَا)». 
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وفي باب الوقف في مسألة رقم (559) في إضافة الوقف إلى ما بعد الموت» ولزومه 
بمجرد الإيجاب» نقل عن أصحاب الشافعية كالنوويء وولي الدين العراقي» والبلقيني» 
والسبكيء والرافعي» وغيرهم. 

وفي مسألة رقم (7297) في باب العدد نقل عن كتب المالكية» كالمدونة» ومختصر ابن 
الحاجب وشرحه. وعن القاضي عبد الوهاب المالكي» ونقل عن الروضة للنووي 
الشافعي. 

ثم قال بعدما نقل كلامهم: «15 أَرَ المَسَلَةَ مُصَرَّحَا با في كنب الأَصحَابٍ سرّى ما 
ككرت :أن كنت اللتقذرمين قليكة التشروق تغازتا». 
احترامّه مع الآئمة والعلماء» سواء كانوا من أصحاب مذهبه» أو من أصحاب المذاهب 
الأخرىء وتأدُبُه معهم» فيذكرهم بألقاب علمية جليلة» مثل: الإمام» الشيخ, الحافظء 
الثقة» إلى غير ذلك من الألقاب التي اشتهروا بها؛ ما يشعر بتبجيلهم وتقديرهم 
واحترامهم؛ ول يَصِفْ أحداً منهم با يشعر بالذم أو التقليل من شأنهم. 

ومثالاً على ذلك من الحنابلة ابن عبد الحادي» حيث قال عنه: («لِأَنَّ ظَاهِرَ الآصل 
لمَقُولٍ يُشْعِرٌ أنه مِنْ كلام الحَافِظٍ سمس الدَّينِ ابن عَبدِ ادي وَهُرَّ إِمَاُ عَدلٌ عَم لَا 
شلك فيه)). 

ومن ذلك دفاعه عن المصنف صاحب «المحرر»» وذلك بعد ما أورد كلام بعض من 
شََّمَ عليه في مسألة: إذا قال لزوجته: أنت طالق في آخر طهرك؛ فهو طلاق بدعة» في مسألة 
رقم (400): حيث ناقش صاحب هذا التشنيع مناقشةً طويلةٌه ورّدٌّ عليه ردًا قوياً فقال: 
(«قَونَ الكَلَامَ الذي فيه تَظرٌ إِدَعَاُهُ ظُهُورَ بُطلَانٍ مَا قَالَهُ غَرْه و1 يُعَينْ عَلَيهِ ديلا عَلَ 
طُهورِ دَلِكَه حَبّى عرف هَل هُوَوَافِ بدعوَاء آم لاه ولي كَانَ َي أن يعن ليه عَلَ 


هَذِهِ الدَعوّى الكَبيرَةِ» وَمَا ذَكَرَهُ مِنَ الدِّيل عَلَ تَوحِيه كلام «المحرر» لا يَفِي بِذَّلِكَ ك) 


082 
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- 


سا ه إن شَاءَ الله تَعالّ)). 


ثم استطرد ف الدفاع عا ذكره صاحب «المحرر).» ور دا اضيا طويلاً على 


اعتراض من شَنْمَ عليه» ثم بعد ما تلمس عذراً للمشئع» وأنه ربا يكون له سلف في 


اعتراضه ذلك» فقوا لسية إل ابن عبد الحادي» ولكنه رأى أن ابن عبد الحادي ربا لم 


يذهب هذا المذهب. فقال: («وَإِنَ 1 0 ابن عبد الحادي 5 


دي 


ى المَأَحَدَ صَرِيحًا فَلَيسَ بطَيّبِ 


م 


ور عساوو وه 


ل ا ل يَدَل 3 ال الؤقُوع هُوَ 
أعذ الطير كا أوَن القضةة عرف ذَلِكَ مِنْ قَولِهِ في خر الشَّهٍ ك) بط ذَّلِكَ فِي) تَقَدَمَ 


كو قرع 2ل 4ر0 


وأما علاء وفقهاء غير الحنابلة الذين ذكرهم بالتبجيل والاحترام» منهم: شيخ 
الإسلام البلقيني» الشيخ محي الدين النوويء الشيخ ولي الدين العراقيء الأستاذ أبو 
إسحاق. وغيرهم. 
الح ا سي يي امار ل ا 
الوجهين الذّين أجلهما المصتّف. فقال: «فَعَلَ الأولّ: لَوْ أَِسَمَ بالله عَلَ ذَلِكَ فَقَدْ تَوَقفَ 
عَنهُ أحَدُ فَيَحتَولُ وَحِهَينِء أَحَدُهْمًا: تَصَرِفٌ البعِين إل نشل تيكفكطُن القبةه أن 
لين لا ُو توَكد إلا الح وَابدُ لا يَمَعْ بوه كا لَوْ قَالَ: كُنتُ طَلَّقدْكِ أمسء وَل يَكُنْ طَلَق) 


وَالوَجِهُ الآحَرٌ: تَنصَرفُ لين إل الؤقوعء فَيَكُونْ تأكيدًا لَه كَقَولِه: وَالنَهُ طَلََُّهَاا». 
حَرصٌ ابن قندس ككَْنْةٍ على دعم كل ما يقوله بأقوال من سبقه من فقهاء المذهب. ويتورّع 


بشدة عن تبئّي قولٍ أو مذهب ل يَقْلُ به العلماءٌ والأئمة المعتبرون. 
ويشهد لذلك: أنه لما ناقش بعص من شَّنَمَ على صاحب «المحرر» في مسألة: «مَنْ 
نتِ طَالِقٌ في آخر طهر كه فهر طلاق بدعَةِ)» في مسألة رقم (479). فإنه قال بعد 


-ه 


- 


لحي 
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الانتهاء من مناقشة صاحب التشنيع: «وَكَذَلِكَ في مَسَائِلَ كَثِيرَةٍ تُعَرَفْ بِالتَتَبّع وَالاستقراء» 
َل وَلَا رَآيتُ في كَلَام صَاحِبٍ «المحرر» في التََِّيقٍ مَا يَْهَدُ ِذَلِكَ» لَكِنْيْ 1 أتتبّع ذَلِكَ نينا 
معني فَإنْ وْجِدَ أَحَدٌَّ قَدْ حَكَمَ ب) يَسْهَدُ لِدَّلِكَ سَهُلَ الأمرٌ ذا كَانَ مِنَ اليم تِمََةِ المعتَمَدِينَ» 


و 


م ع ا 0 مَعّ وُجُود ما يَرُدُة)). 
ضع المؤلف دنه واعترافه بالعجزء وسؤال اللّه التوفيق للصواب إذا عجز عن فهم 
لاح 0 
ومن أمثلة ذلك قوله: «وَدَكَرَ القَاضِي احتَالًا: لَا يَقَمْ يها إِلّا وَاحِدَةٌ كَالَّيِي بَعدَهًَا. 
َالفَرقُ بها عل وَجَه النَحِقِيقٍ عَسِيرٌ فَتَسألُ الله النّوفِيقَ لِقّهِمٍ الصّوَابٍ في ذَلِكَ و 


غَيرِه»). 
وقال في مسألة رقم (0170) عند قول المصنّف: ١‏ 7 َالَ: أنتِ طَالِقٌ عَدَاء أو يوم 
كَذَاء وَقَالَ : أَرَدتُ آخِرَهُ 1 يُقبَل في الُكم. وَإَيُدَيّن)): : «قيل حمَدَ: إنَّنَاسَا يَقُولُونَ في هَذِهٍ 
المسألةِ: يُدَيّنُ قَقَالَ: هي طَالِقٌ إذَا طَلَّمَ المَجِرٌ 
مَظَاهِرٌ كام أَحمَدَ أَنَّهُ إِذا قَالَ: طَالِقٌ غَدَاء أو يُومَ كَذَا أنَّهُ جَعَلَ وُفُوعَ الطّلاقِ في آخر 
ءِ بِمَنزِلَةِ الصّريح» أَيْ بِمَنزِلَةِ مَا لَوْ صَرَّحَ بوْقُوعِهِ في أَوَّلٍ جز فَيَكُونْ كَمَنْ قَالَ: أنتٍ 
طَالِقٌ في أَوَّلٍ غَبِ؛ أ وف أَوَّلِ يوم كَذَا وَنوَى آخِرَهُ ل يُقبَل نه ظَاهِرًا ولخباطاء كن لين 


أ 


كَتَمِلَّهُ فَكَذَا قَولَه َه آنتِ طَالِقٌ غَدَاء لأنَهُ مُزّلْ مَِلَتَهُ)» ثم قال: :عن توجيه الرواية المذكورة 
عن الإمام أحمد: يتحر عَرَّرْ لي وَجِهُ ا منصُوص. فَتَفَخّضُ عَنَهُ و أرَ مَسأَلَة المتضصُوص في 
«الشّرح الكَبِيرا» والتنا َاهرُ آنا لَيسَتُ في «المخنى))). 

طول نَفّس المؤلف كنّةِ في تناول المسائل واستيعابها بالبحث والدراسة والمناقشة» وسبق 


ذكر الآمثلة لذلك في بيان منهج المؤلف في كتابه. 


-٠‏ للمؤلف وُه تحريرات نفيسة» وتعقبات علمية لطيفة على ما ينقل من كتب المذهبء وله 


- 0 


0 | 0 | هه 


استنباطات دقيقة من أقوال من سبقه من المؤلفين وعلماء المذهبء والكتابٌ حافل بهذه 
التحريرات» والدقائق العلمية» بل يمكن القول بأن ابن قندس كَكْرَدْةِ لا يعلّق إلا على 
العبارات والمواضع التي تحتاج إلى شرح» أو تعليل» أو مناقشة وتحرير» أو استنباط فوائد 
علمية منها. 

ومن أمثلة استنباطه الدقيق: ما ذكره في التعليق على مسألة رقم (805) عند قول 
المصتّف: «فَأَمًا إِنْ طَلَبَ السَّلطَانُ امرَأةَ لِكَشْفِ حَقٌّ الله مِنْ حَدَّ أَوْ تعزِير» أَوْ استّعدى 
عَلَيهَا رَجُلُ بِالشّرَطِ في دعوّى لَه دَأَسمَطَتْء ضَوئَهُ السّلطَّانُ في الأول توي في 

الدَيَه نص عَلَيه). وَقِيلَ: لا يَضْمََانِ. وَلَوْ مَانَتْ المرأَةُ قَرَعَا بِدَلِكَ 1 يَضْمَنًا. وَقِبا 

يَضْمَنَانِ ى) يَضْمَّنَانِ الحَنِينَ)). 

حيث نقل عن صاحب «المغني) 00 صاحب (المحرر)ء. فقال: («أطلَقّ 
في «المغني» فِي) إِذَا مَانَتِ الَرآٌ قَرَعَا الضَّنَ وَقَالَ في مَسأَلَةِ المستعدي: «فَعَلَ عَاقِلَةِ 
المستعدي العيانة إن كَانَ ظَاينَاء ا 
مع امه سَبَبُ إِحضَارِهًا بِظُلوِهًاء فَلَا يَضْمَنْهًا عَْهَا؛ َِنَهُ استوق حَقَهُ فَلَمْ يَضْمَنْ مَا 
تَلِفَ بوه كَالقِصَاصٍء وَيَضْمَنْ جَنِيَهًا؛ ِأنَّهُ ِف بفعله َأَشبَه مَالَوْ اققّصّ مِنها)». 

ثم علق على عبارة «المغني» فقال: (فَقَولَهُ: «ينِي» ظاوكة أنه أخياة مي لا تقل 
عَنْ غَيرِو وَالظَاهِرُ أَنَّ هَذَا التّمَصِيلَ عَلَ قَولِهِ جَارِ مِثلهُ في مَسأَلَةِ السّطَانِ؛ لِلمُسَاوَة 
6" 

ثم استخرج من مجموع ما ذكره صاحبٌ «المغني» وصاحبٌ «المحرر» ثلاثة أقوال في 
المسألة» فقال: «قَيَصِيدٌ الخلاف ثَلَاثَةَ أقوَال: الضَّنَء وَعَدَمُه وَالقَرقُ بَينَ الظَّالَة 


وَغيرهًا)). 


-١‏ ذكر المؤلف بعض التعليلات والتحريرات التي ربا لم يُسبَقُ إليها في كتب المذهب» ومن 


> 


اله 
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ذلك: 
- التعليل الذي ذكره في مسألة رقم (57/17) للوجهين فيمن وجد في بيته قصب, ثم حلف لا 
يدخل بيته بارية» فنسجها من القصبء فقال: («وَجِهُ عَدَم الجنث: لِأَنَهُ 1 يُدحل البَاريَةه 
وَلَا آلَة لِنَسجهاء فَلّمْ يَنَثْءٍ لِعَدّم وجُودٍ الإدحالٍ. 
ود الم أن اراد عَدَمُنحصِيلٍ بَاريّة في اليّيكه وَكَدْ رحد المحلوق غل ع1ه: 
تحريره وتوجيهه للمنصوص في مسألة رقم )77١(‏ في لزوم كفارة الظهار على المجنون إذا 
وظيع 
5- وابن قندس ككَْنْهُ حريص على اقتناص الفوائد حتى لو كان عند غير الحنابلة» فينقل منهم 
إذا ل يجد بغيته في كتب المذهب. ومثال ذلك في مسألة رقم )35١5(‏ في أول باب الشفعة في 
المراد بقول النبي 8: <«لا يل لَه أنْ يِيمَ حََّنَ يُْؤْنَ هَرِيَكَم)» هل النهي للتحريم؛ أو 
للكراهة» فنقل في ذلك عن النووي بأن المراد به كراهة التنزيه» فقال ابن قندس بعد نقل 


001 


قول النووي: («و أَجِدَ المَسألة ف كلام أشيّاخ مَذَهَبنَ)»» مما يدل على أنه بحث المسألة في 


ال 
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كقت امذهعبية ولكن لم يجدها في كلام الأصحاب. فنقلها عن فقهاء الشافعية. 

ونقل في مواضع أخرى أيضاً عن الشافعية» وعن المالكية» وسبقت الإشارة إلى 
بعضها في الفقرات السابقة 

ومن حرص ابن قندس ككْزَنْهُ على اقتناص الفوائد أنه ينقل أحياناً في المسألة توجيهاً 
أو تحريراآً من مسموعاته من مشايخه. ومن ذلك ما ذكره في مسألة رقم (7737) في الفرق بين 
كفارة الجماع في رمضانء وبين كفارة الظهارء واليمين في أن الأولى تسقط بالعجزء دون 
الثانية» فقال: «قَلتُ: وَلَو فرّقٌ يَبَِهَا وَبِينَ خَيرِهًا أن سقُوط كَمَارَةِ رَمَضَانَ لَا يَلرَمُ منهُ الخوٌ 


عَنْ عِبَادَة؛ فَإِنَّ الصَّومَ مَوجُودٌ بخِلافٍِ غَيرِهَا يجا إذَا سَقَطَتْ 1 تُوجَدْ عِبَادَةٌ بالكُلَيّ 


حي 
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َأَصلٌ هَذَا القَقِ سَمِعهُ قَدِيهَا مِنْ تعض مَشَايِي لطن 7». 
نه جاءت حافلة بالنقولات عن كتب المذهب المعتيرة» 


ل 


-١‏ والخلاصة أن حاشية ابن قندس كاله 
والتحريرات النفيسة» والتعليقات النافعة المفيدة» والتعقبات السديدة» والتوضيحات 
المزيلة للإشكالات» وفك المستغلقات من العبارات» وغير ذلك من الفوائد العلمية» 
والنكت البديعة» والتنبيهات اللطيفة.. وكل ذلك بأسلوب علميٌ رصينء ومناقشةٍ هادئقء 
ومباحثة ماتعةٍ نافعة مع التحلّ بأدب رفيع» واحترام وتقدير» من غير تجريح ولا تنقيص. 

زوه اند رانيعا ا مجره ا تلروون عديه الكل راانيه اعد والة ران 


والجنة والرضوان. 
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)١(‏ سيأتي التعريف بالنبطيين هناك عند ذكر المسألة. 


<نات >> 
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المَبِحَتُ السَابِعٌ 


2 ال 


المَلَحُوطظَاتُ عَلَ الكِتَابٍ 
هناك بعض الأمور التي لوحظت على الكتاب, منها: 
أن ابن قندس نه لا يبيّن قول المذهب في الروايات والأقوال التي يذكرها في المسألة» إلا 
في مواضع معدودة جدّاء ولعل السبب في ذلك أمران: 
الأمر الأول: أن ابن قندس اقتصر على ما ذكره صاحب «المحرر»» وسار على ترتيبه» 
ومنهجه. 
الأمر الثاني: أن عمل ابن قندس كانه هو التحشية على المواضع التي تحتاج إلى 
توضيح. أو تعليق» أو بيان» أو تعليل» وليس عمله شرحاً وتحقيقاً للكتاب حتى يبين قول 
المذهب. ويرجح بين الروايات. 
؟- لايشير المؤلف عند الانتهاء من نقل نص «المحرر). إلى انتهاء الكلام» فلا يقول: «انتهى) 
أو نحوه من الألفاظ التي تدل على انتهاء نص «المحرر»» وبدء تعليق المؤلف عليه. 
وكذلك عند النقل من بقية المصادرء وهذا هو الغالب على صنيع المؤلف في الحاشية. 
وهذا بلا شك يوقع القارئ في اللبس والخلط بين كلام المصدر المنقول عنه» وبين 
كلام ابن قندسء فلا يستطيع التمييز بينهما. 
ولكني تغلبتٌ على هذه المشكلة بالاستعانة بالنْسّخ المطبوعة للكتب التي نقل عنها 
المؤلف في حاشيته» كما أني استدركت أيضاً من خلال تلك النسخ المطبوعة مواضع كثيرة 
من السقط في مخطوطة الحاشية. 
7 ينقل المؤلف من بعض المصادر دون التصريح بالنقل عنها("". 


١ 
الدراسي - الفصل الغالث: دراسة الكتاب‎ 


)١(‏ وحصل ذلك بالنسبة للنكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لابن مفلح؛ حيث نقل عنه في اثني عشر موضعاً 
دون التصريح بالنقل منه» وقد أشرتٌ إليها في أماكنها. وحصل ذلك أيضاً في مواضع قليلة بالنسبة لمصادر أخرى» 
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- 


حهع3 ا ع 0 سا 1 5 


ينسب أحياناً القول إلى أحد من فقهاء الحنابلة» ناقلاً تلك النسبة عن غيره من كتب 
الحنابلة» دون الإشارة إليه. وبخاصة إذا كانت النسبة إلى كتب الحنابلة المتقدمة» ككتب ابن 
عقيل» أو أبي الخطابء أو القاضي» وغيرهم» حيث ينقل تلك الأقوال على سبيل المثال من 
المغني» أو الشرح الكبير» أو شرح الزركشيء أو النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر» 
أو غيرها من المصادر المتوفرة لديه(©. 

في مواضع قليلة من الكتاب إخلال بترة تيب المسائل مخالفاً عما هو في المحررء فَقَدّمتُ مسألة 
على أخرى. وعلى سبيل المثال في (باب تعليق الطلاق بالشروط)» جاءت مسألة رقم 
(0/0))» وهي متعلقة ب(فصل: في التقييد بالأوقات) في الفصل الذي يليه (فصل: في 
التعليق بالحيض). 

نقل عن كتاب من كتب المالكية دون أن يسميه. فقال: «وَقَدُ سَالتٌ حمَاعَةَ مِنَ المالكيّة عَنْ 


وَطءٍ الصَّخِيرٍ الذي لا يُولَدُلمئله؟ قَقَالوا : لا تَجِبُ العِدَّة ك] هُوَ مَنقَولُ في الكِتّاب الذي 


2 2 و صساء ل 007 - 51 
تقلت منه هذه التاشية عن المالكية)). 


بعض التنبيهات والاستدراكات: 


من المواضع التي نقلها ابن قندس عن كتاب «النكت والفوائد السنية على مشكل 
المحرر»ء هناك ثلاثة ا المطبوعة للكت أ 
في طبعة مطبعة السنة المحمدية» ولا في طبعة مؤسسة الرسالة بتحقيق الدكتور عبد النّه 
التركي. 

وفي أحد هذه المواضع أشار في هامش النسخة المطبوعة للنكت بوجود سقط ورقة 


111101010101010 


كالمغني في مسألة رقم (25557» والشرح الكبير في مسألة رقم (417)» وغيرها من الكتب. 


)١(‏ وقد بينت تلك الملحوظة في أماكنهاء فأشير في الهامش إلى الكتاب الذي نقل منه ذلك القولء أو تلك الأقوال. 


(؟) الأول في مسألة رقم (85)» والثاني في مسألة رقم (85)» والثالث في مسألة رقم .)٠١١1(‏ 


>62 


الة 


الدرامي - الفصل الغالث: دراسة الكتاب 


لح لحارم 


عد (١‏ مني و دز مك 93 عو||ة ا 
0 ك5 هه يو ذلا 
2 سصجمع ما اك 11 


أو ورقتين» وقد نقل ابن قندس بعض الكلام من موضع السقط(2©. 
؟. ذكر ابن قندس في بعض المسائل أنه لم يجدها في الكتب التي ينقل منهاء فيقول: ولم أجد 
هذه المسألة في الكتاب الفلاني. وأنا قد وجدثٌ بعض تلك المسائل التي لم يجدها ابن 


2 ال 


قندس في المصدر الذي نقل منه. 
من ذلك في مسألة رقم )7”١9(‏ في كتاب العتق» حيث ذكر أنه لم يجد مسألة ما إذا 
قال لعبده: بِعتّكٌ نَفسَكٌ بِأَلفٍِء في كتاب المغني. وقد وجدثها فيه» ونقلتّها في ا حامش. 
ومنها: في مسألة رقم )41١(‏ في وجوب ضيفة المسلم» حيث ذكر أنه لم يجد 
وجوبها مطلقاً في المغني» والشرح الكبير. وأنا قد وجدثها في الكتابين» ونقلتّها في الحامش. 
*. ذكر ابن قندس أن نسخة «النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر» لابن مفلح التي 
نقل منها وَضْعْها سيءٌ» وفيها سقم» حيث نقل في مسألة رقم )٠١71(‏ إذا ادعى اثنان 
زوجية امرأة» عن النكتء ثم قال بعد النقل: ((وَكَذَا وَجَدْتَ في التنيكه لي تَقَلْتُ 
منهاء وَفِيهَا سَقَعْ))0". 
5. العبارات والنصوص التي ينقلها ابن قندس كاه من كتاب «الاختيارات الفقهية» لأبي 
العباس ابن تيمية توافق الطبعة التي حققها أحمد بن محمد بن حسن الخليل» وطبعتها دار 
العاصمة سنة ١51‏ بعنوان «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن 


الدراسي - الفصل الغالث: دراسة الكتاب 


تيمية». وأما الطبعة التي أخرجها محمد حامد الفقي» ففيها سقط وأخطاء ك| أشار إليها أحمد 
الخليل في مقدمة تحقيقه للكتابء وأنا أيضاً وجدت ذلك السقط والاختلاف في بعض 


المواضع في || ل ة القديمة ل«لاختيارات الفقهية» عند توثيقي لنقول «حاشية ابن قندس». 


.)1١119( انظر: مسألة رقم‎ )١( 
(؟) قال ذلك تعليقاً على ما جاء في التكت: ((وَحُْكُمْ العِتْقء وَالتَكاح ناك الآن الزيل خا عبن عل التَعْلِيتِ‎ 


لظ راسي لتر الى وير ران اس ير 1 ردكت رار ةو . لت سي #6 رمه : 5 بركو هه 
وَالسَّرَايَة وَهُوَ العِنْقَ وَالطَْاقَ))» فقال: ((وَكَذَا وَجَدْتُ في النْسْحَةٍ التي تَقَلْتٌ مِنْهَاء وَفِيهَا سَقَمٌء وَلَعَلَهُ قَالَ: 
كلامت لذن الخ كاعد فل التذليس والكداية وه العدق #الطلاق)» 
وَحَكُمٌ الملكِ وَالنكّاح سَوَاء؛ لأن المزِيل مما مَبْنِيّ عَلَى التغليب وَالسّرَايَة» وَهوّ العتق وَالطلاق)). 
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: 2101 ري ا 
هوبح> اش د ( هبه 
2 سيج رق 0 لمهم" 


تالت الي المملكة العربية السعودية 


الغيلسة (الميكررفيش) 


يي الة 
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ف القسم الدراسي - الفصل الغالث: دراسة الكتاب 


36 16 وم 


2 7 0 ا :5 ومما تاب /لهه1ز* رو 1 
5-0 ريع مسوم عون ع 06 0 


النومط ولسسم ]نالا تعمل . 
للك رهام رس 4 ١‏ 
٠‏ او العاس 0 ويه روا ترج تمزع ليها ليقت ولطراب للست .-. 0 


3 


:“تكرام ول ليزي ومرحنمة ا رركو ردك كرو زا زاك انف بع 
د 0 قدي 

و رَشوِطرن قم ون حلت اا دكا وات لتايجات 

ارات اجو لع فطع بطلنا بازا نمت ]يام لي وو رتبطبن لا 
قما درشتم اربا للإذلل) لان نات ود 
| انه لات افو نواذ! قلناارك إزهسكا لئس لاحرلا 
| الإخرل :تاحدما باالتخرلا نامالا ات هيه ال الجدترفط تاجو 

| واس الفرانةلان انق !ال حوال اي 1 


8 


/ اعمس جم 


0 
30-0 


. الاق واه ابد الزئر تئر إستطة هو ينيك سكبردا(الميارفة وسع وجوب‎ ١ 
.- زعره المووفواس ةو سم‎ 0 0 ْ 
2 دع لاني مالك 1ر50 ل‎ 9 
١ 9 1 د 0 ا‎ 0 0 
بع‎ 90 3 4 | 0 
0-0 5 تيان يت‎ 0 2 
0 - 
0 2 
00 0 0 10 
0 د‎ 7 0 00 0 
ايل اجري ل عانم 2000 0 الم‎ 07 
1 01 0 لاضلة اومن ررانا! عنضوالاتق ل د‎ 0 
ش ا‎ 


لووط لاس راع _. 


ل 


5 0 


يفلالا ده 


0 #اه 
عا 5 2 
00" نب 0ه 5 


التلتبزوانكانيحناجا 5-5 00 نيجاط ْ 
معد يلون لمناعزيجم زالاوراد دون بعسبا مايل ازعبارةالمرقع فبريبوم 1 
العخرة_فا شكال ويلا رياةننا ناس لسع ياوا لماخ ابد فرعم 8 
وو ذلك تايا حئونا نصيريو عن )ث1 زخلافا لاجر سينا ومإإ لالخ لذ يزيا روعي : 7 
فررالك يوونسرم ده لوبط ناح وهلي اانا ١‏ نيجس ل تام الما فط كاناجد” | 
واح] بتاجوازد عد الكاليه وجوازاضهإياهم مرج ,3 العو نارق عاشي : 
وا مزهب انه جوزاني: اليمما ينيجه زعررزيادة تفرع ل اجن 1مران وذكرواتع_ابى 
شغي ركلا احرف نيرفع اليه زياد كام صلب الذنىه وفوف زاشوري - 
وباك والشافوانولؤزو6 اجا بادائ 9 داكن اذا يحتاجاإلبادتكرة .. 
انبرد اد ادايتال5 لسا أزالئة لف كا نساقاء سَعسعاؤاقارنكا كمعبوالات رس 3 
الرتاح فز يأو/ ابد فج اليم مأ بغريو مر عيوء ررأدة وكيا ازالت كي 0 
| اذا رنث ان ا رضاحم ل الخولاينع وم 1 ب لأيا حدما صبريرعيا 
. فعع اوه إدا لعف الغن)! اروبيطاءفوكام وله لفت وعبالقى 0 
الات تمزه ل را نمبتاع سن رقيقالابئ و عليا لاك فيعنت م رداسان 
7 نلأهره اذكا لفقم زيج لديا لاوز رواء واحث وعوطاما الشرق 0 
كلام ارو صريا و ج 0ن قال التق شرولا معق از برعل با لسواتعل, كر قم 
الا انسخارملاما<ا ذأت ليون بعتا زكازتني) من اذاكانا دا لالب قيا لبن ون 1 
ْ ل 30120 . 
0 سان يوجر امع .زا الفوو انشع اكير 1 كرتيو لر ويا لع اح زبرميع 
ظ 0000 حالهبايها بوكرو از ناغلانا 0 
للوالريقا 0 اشارةاا اصرف لطوع كلمن قروو 
00 سا معو رداتناج[وسرق النطوو مؤي ] 2 0 5 7 انان ؤصرهما 
*. مرا ماقام اتج 1 7 


ا 0 أ اي . 
وسطا وف رق لصا 2د دالصرقتلا لتجراما 2 او 00 0 
دنب لطبا لبان ونسوة| اما 7 ا 


-.-- وال مانتائق سيو اناو طائر ونوا معارب راصن 
سول | توا موس الفياري . 0 ا 


ا 


الصفحة الغانية من القسم ا للمخطوط 
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ال 
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009 6 1 © 


لي 0 
اذام 5 1 
كحرج اممو 7 7 0 
صو ف بال 5 0 07 1 مين 


| لورلا 5 م 6 0 ا 53 عع 00-6 لتبحيخ م ؛ 
0 لعجاف اف ةل من رجه أردرا. 2 8 00 0 
ظ 0 .0 اسششناق وأويا بحملا جص دالو اميسو رون . 0 
0 #صجحابد وشو لان مرتحمو ابن اكز 14 

وعرز د شمر ةم ذه ولراك مميضترا لدكاسنؤن)ا اللصطعد ةد لكا | 2 0 زٍْ 

/ وقل: ا تقبس السو نإ زان سترنا 5دجانية 0 5-6 3 ا 
ال ا راتحا دحت ؟ كرض ومسي ) أمأجزها: ١‏ ر" لفرريجب. ُ 1 1 
ْ دناه إلا تافارخ دعره اج رعهانم دافم يج 12 0 


0 0 0 اس 


اأخزف فاع إن لت تلات وص مالالا 52 تماد مكف :لا با 1 2 


لنولاك تخد الاب ينأ ولدومجه الولهاء 1 


5- 


[وظيدسه دلوم لايرل سجست ٠‏ 
موا دان للدمالةه لدأدسات ا أن لغسر خا 10 لله نت 
5 1 ونيا لوا رفيصز ترد 0 ا 535 1-002 0 ذأن دخيع | ماني 
والقلفكتريا داج اذ أرتكأ_ردة مير ااترا 0 


ِ لصا_ بال 7 52 52 عاك رهزا اتاد يا اناك اماج تجلا 
مذ الع لاك 0 يك للبم أوتط: 
ا 8 0 ٍ 0 - 
رن ان حفهر 1 حرق 0 ) 
اذلجاراد. تلكا وارث دهن ازع الم مار 0 ا 
لطا راكاد اقالفي حش لذج رده 
برؤو درت ميمه 5 رها 0 ١ن‏ 0 
2-2 وقاي دانع و 0 درا 
٠‏ دكا لال ددرن رفح فد أزبهدر: ري 2 
5 ا أشمة شمي زف برام لحاحا كاوس ل ايك 0 1 
0 مصعم ولت ودره أن عل اهمال سار 
30 داق |يلمردرا محوفين بترو [رلا]ة| المع اذا ابرق يوق ادد : 0 ش 
م سر لوو الاح ماب ناد مجح ضير 0 مه 
١:معللكاد‏ نيا كاك جرد فالحمضتان جري؛ لغ 4ب بر 1 اكد اعرف 
: وإختمويا ذأ له ملك وإخادر عدبهذ!. ' -- تحر لك اذات زلمعند> م اح - 


0 
0 
5 
1 
1 
د 


1 


الصفحة الأخيرة ل طًِ 


40022 


ا 0 


[كْتَابُ الوَّكاة]20 


ياب 6 يعتَيَرٌ لَه اكول وحكم م الدَينِ وَغَيروِ]0) 


6 
-١‏ قَولَهُ: (وَكَذَكَ0 إِنْ بَاعَه”© بغَيرٍ جنسه إِلَا بِيمَ الذَّهَب بِالفِضّة0))9) ظَاهِرُهُ: وَلو قُلنَا: لَا 
يُضَمٌ أَحَدُهْمًا إل الآحَرِء وَهْوَ الَّذِي كَدَه 7 «الفرُوع)200 فَإِنَهُ ذكَرَ: أَنَّهُ لا ينمَطِعٌ بإبدَالٍ 
صاب دكب وفِطةٍ أ بالفكسس "ثم قل وف ارج" ين عَم َم يت 


)١(‏ ما بين معكوفتين ليس في الأصلء وأثبتّه كعنوان رئيسي لأبوابه. 

(؟) ما بين معكوفتين ليس في الأصلء وهو عنوان باب المسائل الآتية» أثبته من المحرر ط: دار أطلس الخضراء 
ص8١١»‏ ط: مطبعة السنة المحمدية .7١4/1١‏ 

(*) «<..كثيراً عرفاً. اتتهى. فذكره أن المحرر جزم بالعفو عن اليوم مشكل؛ لأنه إن| عفا عن دون اليوم» وظاهره أن 
اليوم لا يعفى عنه)). 
هذه بداية الجزء الموجود من المخطوطه. وهو تكملة لآخر مسألة من الجزء المفقود. وحيث إن المسألة كانت ناقصة 
ذكرعيا في الهامش: 

(5) أي: وكذلك ينقطع الحول في الزكاة. 

(5) أي: باع النصاب بغير جنسه. 

(7) هذا المذهبء وعليه الأصحاب. انظر: الإنصاف ”231/7 الإقناع ص55 7» شرح منتهى الإرادات 297/1١‏ 
كشاف القناع 2178/7 مطالب أولي النهى 77/7. 

0 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص8/١١»‏ ط: مطبعة السنة المحمدية ١8/1/١5؟.‏ 

(8) انظر: الفروع لابن مفلح 517/7 . 

(9) وهذا هو الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف 071/7 الإقناع ص57 7ء شرح منتهى الإرادات 297/1١‏ 
كشاف القناع 217/7 مطالب أولي النهى 77/7. 

)9١(‏ الرواية المخرجة هي: الحكم الذي يخْرّجه الأصحابٌ على نصوص أحمد. والرواية هي: الحكم المروي عن الإمام 
أحمد في مسألة مّا. 


انظر: المدخل المفصل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل .11/7/١‏ 


ست 


ف كتاب الركاة 


ف كتاب الركاة 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


ِل الآخر وَإخرّاجه عَنةُ))(01). 

8 فين و2 - 0 ٠.‏ - 508 م 

فلت؟ وَهَذَا كلام شارح «الدايّة)”" في «شرجه). قال الز ركني 9 «الَّنِي كر الم 
بِنَاءَ 


نَ الول لا يَنقَطِعْ بيع أَحَدِ الَّقدَينٍ بالآَحَرء يتل 
من ضَمٌ أَحَدٍ التّقدَينٍ إِلَ الآحَرٍ. وَهِيَ طَرِيقة أي مي( وَطَائِمَةٍ ين الأصحَابء وَصَحَحَهًا 


١ 0 


فز َه بناءَ عل مَا سين لَه إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ 


)١(‏ الفروع الموضع السابق. 

)١(‏ شارح الهداية هو: المجد بن تيمية صاحب المحررء وقد سبقت ترجمته في القسم الدرامي. 

() الزركشي (...-771) هو: شمس الدّين» أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الزُركشي» المصريّء الحنبلي. 
الشيخ الإمام العلامة. كان إماما في المذهب. أخذ الفقه عن قاضي القضاة موفق الدّين عبد الله الحجّاوي قاضي 
الذيار المصرية. 
له تصانيف مفيدة» أشهرها: شرح الخرقي» شرح قطعة من المحرر» شرح قطعة من الوجيز. 
انظر ترجمته في: النجوم الزاهرة »1١1//١١‏ شذرات الذهب //80؛ معجم المؤلفين .779/٠١‏ 

(5) الخْرَقِيٌ (...-77”5) هو: عمر بن الحسين بن عبد الله أبو القاسم, الخرّقي. بغدادي» نسبته إلى بيع الخرق. من كبار 
فقهاء الحنابلة» كثير الفضائل والعبادة. رحل عن بغداد لما ظهر بها سبّ الصحابة زمن بني بويه. قال أبو يعلى بن 
الفرّاء: كانت لأبي القاسم مصنفات كثيرة لم تظهر؛ لأنّه خرج عن بغداد لا ظهر بها سبّ الصّحابة» وأودع كَتَبْهِ في 
دار» فاحترقت تلك الدار. وبقي منها مختصره المشهور بمختصر الخرقي الذي شرحه ابن قدامة في المغني» وغيره. 
انظر ترجمته في: تاريخ الإسلام .٠١9/76‏ البداية والنهاية 2751/١١‏ طبقات الحنابلة لابن أب يعلى ؟١/5/.‏ 

(0) المراد بأبي محمد إذ ورد ذكره في كلام ابن قندس في الحاشية هو ابن قدامة» إلا في مواضع نبّهِتَ عليها في مواضعها. 
وابن قدامة )57١ -٠٠٠(‏ هو: عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة» الشيخ, الإمام القدوة» العلامة» المجتهدء 
شيخ الإسلام. من أهل جمّاعيل من قرى نابلس بفلسطين. خرج من بلده صغيراً مع عمه عندما ابتليت 
بالصليبيين» واستقر بدمشق» واشترك مع صلاح الدين في محاربة الصليبيين. رحل في طلب العلم إلى بغداد أربع 
سنين ثم عاد إلى دمشق. قال ابن غنيمة: ما أعرف أحدًا في زماني أدرك رتبة الاجتهاد إلا الموفق». 
من تصانيفه:المغني في الفقه شرح مختصر الخرقيء والكافي» والمقنع» والعمدة» وله في الأصول: روضة الناظر. 
انظر ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 278١/7‏ سير أعلام النبلاء 2176/77 شذرات الذهب 


.١هةر//ا/‎ 
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حه06 جا ارق لسع 11 همه 


20000 


02 -ه ل 0 أ 
ُو العَبّاسٍ2"7. وَطَرِيقَة القَاضِي", وَجَمَاعَقِ مِنهُمْ أَيُو البرَكَاتٍ ق120 أن الحَولَ لا يَنقَطِمْ مُطلَقَاء وَإِنْ 
تقل بالضّة00)90. العهى: 
وَلَيحرّو(') تَوجِية طَرِيقَةِ القَاضي وَصَاحِب «المُحَرَّرِ)7. 
١ 7 4‏ م 7 7 027 0# ان قاف ونع و ع 
قلتُ: وَيمكِنٌ أَنْ يُقَالَ في دَلِكَ00: إَِنَا مَالَانٍ مُعَدَّان لِلتّقل وَالمُحَاوَضَةٍ قَيُبِنَى حول أَحَدِهمَا 


8 كتاب الركاة 


)١(‏ أبو العباس (27/8-771) هو: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحرّاني» الدمشقيء تقي الدين. الشيخ» 
الإمام» العالمء العلامة» المفسرء الفقيه المجتهد. الحافظ. المحدث». شيخ الإسلام» نادرة العصرء ذو الذكاء 
والحافظة المفرطة» حتى قال غير واحد: إنه لم يكن يحفظ شيئًا فينساه. ولد في حرّانء وانتقل به أبوه إلى دمشق» فتبغ 
واشتهر. سجن بمصر مرتين من أجل فتاواه. ومناقبه معروفة. كان داعية إصلاح في الدين» آية في التفسيرء 
والعقائد» والأصولء فصيح اللسانء مكثراً من التصنيف. وتوفي بقلعة دمشق معتقلاء وشيعه نحو من خمسين 
ألفآ» وحمل على الرؤوسء رحمه الله. 
له مصنفات كثيرة» منها: مجموع الفتاوى طبعت في 7 مجلداء السياسة الشرعية» ومنهاج السنة» ودرء تعارض 
العقل والنقل» والتدمرية» والواسطية في العقيدة» وغيرها كثير. 
انظر ترجمته في: فوات الوفيات ١/5/ء‏ العبر في خبر من غبر 5/ 85» البداية والنهاية "701/11. 

(1) القاضي (508-180) هو: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء» أبو يعلى. شيخ الحنابلة في وقته» 
عالم زمانه» وفريد عصره؛ كان لَهُ القدم العالي في الأصول والفروع وأنواع الفنون. من أهل بغداد. ولاه القائم 
العبابي قضاء دار الخلافة» والحريم» وحران» وحلوان. 
من تصانيفه: أحكام القرآنء والأحكام السلطانية» والمجرد والجامع الصغير في الفقه» والعدة» والكفاية في الأصول. 
انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة لابن أب يعلى 197"/7» تاريخ دمشق 5/07 0 . شذرات الذهب 7057/7. 

(؟) أبو البركات هو: المجد ابن تيمية صاحب المحرر» وسبقت ترجمته في القسم الدراسي. 

(5) أي بضم أحد النقدين إلى الآخر. 

(4) شرح الزركشي على مختصر الخرقي 59/7 -509. 

(5) أي الزركشي. 

(0) صاحب المحرر هو: المجد ابن تيمية» وسبقت ترجمته في القسم الدرامي. 

(6) أي في توجيه طريقة القاضي وصاحب المحرر. 


1252-7 


5 كتاب الركاة 


١د‏ لبش بس 7 
1 
مهد جا 5 جوم 
©76 جاس نج إزقنك 2 
عل الآخرء كعرَوضٍ الا 
وَف «المحْنٍ : وَإِذَا قُلنَا: إن الدَّهَبٍ وَالفِضَّةٍ لَا يْضَعُ أَحَدُهْمَا للآحَرٍِ ل يُبِنَ أَحَدُهْمًا عَلَ 
الآر(" لأ مالا لا مْضَمٌ حدما ِلَ الآحرء قَلَمْ ين عل حَوليه كَانسَينٍ»7". 

وَفٍ اشح لمدَايَة»: («لأنَ رَكَاعَيَ) كتَفْقٌ 5 الحا ل َلَمُ يَنقَطِعْ ب بإِبِدَالٍ أَحَدِهم بالآخرء 
حرق لحرو ري ادا رايا ب تر ل شب مَالَ الصَّيا را وَمَنمُ 


و 


وَججوب الآ 5 5 مَال الصّيّارِقَةٍ بفضي ِل منع الرّكَاةِ مَعَ 1 وَإِيجَامهَا مَع عَدَم ال وهو 
فَاسلٌ90)). 


0 


ا - وله (وَيَمبَعْ دين الاقفي و وَجَوت ا ل 2 جرد عَلَيِهِ ه الفطدة0) بأتينا كا 5 


(1) ذكر ابن قندس هذا التوجيه أيضاً في حاشيته على الفروع /٠‏ 51/7 . 

(؟) أي: في تكميل الحول. 

9ه المغني 0/1 6. 

(5) أي في حولان الحول عليهماء والأحوال جمع حولء فالذهب والفضة يشترط لوجوب الزكاة في كل منهما الحول» 
فحول) واحد. 

(5) الصيارفة: جمع صرًا ف. انظر مادة (صرف) ني: الصحاح 17/7/5. مختار الصحاح ص 176» لسان العرب 195/94. 

(5) وجه الفساد: أن محل الزكاة هو المال النامي» وأموال الصيارفة متحركة ونامية» فإذا وجبت الزكاة في النقدين وإن 
لم تكن متحركة؛ فمن باب أولى أن تجب في أموال الصيارفة التي هي تتحرك وتنمو. 

(0) إذا كان يستغرق النصاب أو يُنقصهء سواء كان في الأموال الباطنة» كالذهب والفضة وعروض التجارة» أو في 
الأموال الظاهرة كالحبوب والمواثي والثار» وهذا هو المذهب. انظر: الفروع» الإنصاف 5/9 50-5 2405/8/7 
الإقناع ص55 ”» كشاف القناع 175/7» مطالب أولي النهى .١7/1‏ 

(6) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص9١١»‏ ط: مطبعة السنة المحمدية 27١9/١‏ وتكملة كلامه: «ويمنع دين الآدمي 
وجوب الزكاة في قدره في سؤال الباطنة» كالنقد وما قوم به». 
وقوله: «الباطنة)» أي: في الأموال الباطنة» كالآثان وعروض التجارة» بخلاف الأموال الظاهرة» كالماشية» 
والزرع» والعقارات ونحوها. 

(9) أي: زكاة الفطر. 


4902 


عد جليزا فز الم 
»2 اه مم أرحج ٠‏ آ ١‏ 0 
766 حاسيّة| رقب 1 7 


م هه و 
ل جعو 7ه ووو ررارءع؛ سس 2م ع )لد َك ني و غنم ميث به تحشة بمّدى 
يَمنع الدين وجويا إلا أن ب ن مطالبًا به؛ لآن المقصود هنا زكاة المالٍ لا كل ز 8. 
د قولة ا وفيت ال كاءق الأكلدا وقال القافنى» تعلق بالتضاف)20 


000 1 كع 1 م .ص رك مل سإ يسع | سدم 1 0 

قال في «الفروع»: «وَتَجِب الزكاة في عَينٍ الْمَال» تقله» وَاخَبَارَه الجّاعة. قال الجمهور: هذا 
3 شل 0 09 20 2 جين “مير 34 8 8-ظ وين ع2 07 
ظاهرٌ المَذمَب”". حَكاه أَبو المعالى!؟» وَغيرُه. وَعنه: تجبٌ في الدمَّةِ. اختارّه الخْرَقِىٌ» وأبو 


الطاب“ ؛ وَصَاحِبٌ «التلخيص»0”"». قَالَ ابن عقيل("): هوّ الأشبة بِمَذْهَيئًا))(2. 


)١(‏ وجوب الزكاة في الذمة رواية عن أحمد, والمذهب أنها تجب في عين المال» وهذا ما عليه أكثر الأصحاب. انظر: 
الإنصاف ”20/7 الإقناع ص47 ”» شرح منتهى الإرادات 2791/١‏ كشاف القناع 218١/7‏ مطالب أولي النهى 
/1. 

() المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص9١١»‏ ط: مطبعة السنة المحمدية .7١9/1١‏ 

(") ظاهر المذهب: هو المشهور من المذهب: سواء كان رواية» أو وجهاًء ونحو ذلك. 
انظر: المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد لبكر أبو زيد .19/5/١‏ 

(5) أبو المعالي )307-51١(‏ هو: القاضي وجيه الدّين أبو المعالي أسعد بن المنجا بن أب البركات بركات بن المؤمل 
التنوخي المصريء ثم البغداديء ثم الحراني» ثم الدمشقي. شيخ الحنابلة . أخذ الفقه عن الشيخ عبد القادر الجيلٍ 
وغيره » وتفقه بدمشق على شرف الإسلام عبد الوهاب بن أبي الفرج . 
من تصانيفه: كتاب الخلاصة في الفقه. والعمدة» والنهاية في شرح الهداية. 
انظر ترجمته في: العبر »١5 ١/7‏ سير أعلام النبلاء 2577/7١‏ ذيل طبقات الحنابلة ؟ / 44. 

(5) أبو الخطاب (577- )01١‏ هو: محفوظ بن أحمد الكَلْوّذاني» أبو الخطاب. إمام الحنابلة في وقته. أصله من (كلواذا) 
بضواحي بغداد. ومولده ووفاته ببغداد. 
من كتبه: التمهيد في أصول الفقه والانتصار في المسائل الكبار» والحداية في الفقه. 
انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى 28/7 5. تاريخ الإسلام »١155/4١‏ شذرات الذهب 40/5. 

(7) صاحب التلخيص (777-6557) هو: محمد بن الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن تيمية ال حراني» الحنبلي» أبو 
عبد اللّه» فخر الدين. مفسرء خطيبء واعظ. كان شيخ حران وخطيبها. مولده ووفاته فيها. 
من كتبه: التفسير الكبير» وتخليص المطلب في تلخيص المذهبء وترغيب القاصدء وبلغة الساغب» وشرح الهداية» 
كلها في الفقه وديوان الخطب. 
انظر ترجمته في: تاريخ الإسلام 177/46» وفيات الأعيان 7/7/5؛ شذرات الذهب 119/17. 


(0) ابن عقيل (017-471) هو: علي بن عقيل بن محمدء أبو الوفاء» البغدادي» الظفري. شيخ الحنابلة ببغداد في وقته» 


>00 


ف كتاب الركاة 


ح تسا 7 هه 


<ه0©6 امي ق سرع 11 همه 


و ياب مَصَارِفٍ الرَّكةٍ 
2 6-- :قرلة «(#التتدين لات له أ ركتزيرةين يقاو [للنيرا ين 81 العقالة 60م 
يي قَلَ في «المُرُوع»: القن من وَجَدَ يَسِيرا من كِنَائَيد وَالِسكِينُ ين وَجَدَ كترم أو 
متها انه ل الا ل مسكيةع فك 

ه- قَائِدَة: قَالَالخرَقِ'ُ: (وَإِنْ أَعطَامًا كُلَّهَاف صِنفٍ وَاحِدِء أجرَّأة0" إِذَا ل يرجه إِلّ 
الغنى7. 
قَالَ الشَّيخُ”" في «المخني»: («قَولُ الخرَقِيّ: إِذَا 1 تخرجة إِلَ الغِتّىء يعني به: الغِّى الَانِعَ من 

و 


فل اش ٠‏ شري و1 ملت ع نفل مرت .لوا أ دك 20 00 2 
أخَذٍ الرْكَاةٍء وَقَدَ ذَكَرنَاه وَظَاهِرٌ قولٍ الَرَقِيٌ: أنه لا يدفع إِلِيهِ مَا يحصل به الغِتى. وَالمَذْمَبٌ 


2 2 7 58 5 8 لوي د 1 2 00 ع معو ٠‏ سول ى اس ين ًَ 2 رس يي ل 
تجوز أن يدفع إِليهِ مَا نيه من غير زِيَادَة. نَصّ عَليهِ أحمد(" في مَوَاضِعَ» وَذْكْرَهِ أصحابة. فِيتَعين 


د 


و 
| 


نه 


10110101010101 
وصاحب التصانيفء ومؤْلّف كتاب الفنون الذي يزيد على أربعاثة مجلد. وكان إمامًا مبرراء كثير العلوم؛ خارق 
الذكاء» مكبًا على الاشتغال والتصنيف, عديم النظير. 
من تصانيفه: الفنون» والواضح في الأصولء والفصول في الفقه. 
انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى 59/7 5. البداية والنهاية »١1/15/١7‏ شذرات الذهب 08/5. 

() الفروع لابن مفلح '//ا/اغ. 

(؟) هذا هو الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف 3511//7» الإقناع ص١4‏ 7» كشاف القناع 717/7-11/1/7, مطالب 
أولى النهى ؟/ "175-11 

(9) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص »١١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية ١/577؟.‏ 

(5) الفروع 199/5. 

(5) وهذا هو المذهبء وعليه جماهير الأصحاب. انظر: الإنصاف 58/7 25 الإقناع ص79/8» كشاف القناع 237/81/57 
مطالب أولي النهى .١6١/7‏ 

(1) مختصر الخرقي ص1775. 

(0 المراد بالشيخ إذا ورد ذكره في كلام ابن قندس في الحاشية هو ابن قدامة» إلا في مواضع يسيرة يقصد به صاحب 
المحرر» وقد نبت عليها في مواضعها. 

(8) أحمد )١551-175(‏ هو: أحمد بن محمد بن حنبل» الشيباني» أبو عبد اللّه. إمام أهل السنة والجماعة. وأحد أئمة الفقه 


4902 


حه06 جل ارق برع 11 همه 


5 
مو 


مل كَلَام ارقي يّ عَلَ أَنَهُ لا يُدهَمٌ إِلَيه زيَادَة عَلَ مَا يحَصْلٌ به الخِتى))20. 


وَالرَرَكقِيٌ ذكرٌ قريبًا عا كر الشد 2 ِل الَّيِحَ رَادَ قولَهُ: تعن تمل كلام المخرقِيٌّ)) 


0711-9 
لاأنا 


قلتٌ: فَيَكُونُ مَعنّى قَولٍ الخرَقِيٌ: ذا 1 تُخرجة إِلَ الغِتى عَنهُ لا أنه يُقَدّرٌ: إِذا 1 يرجه إ[ 
الغِتى به بل يَُدَّرٌ: إِذَا 1 يخرجة إِلَّ الغِتى عَنهُ. 

َإِذَا كَانَ نتَاجًا إِلَ عِسْرِينَ مَتَلَاء قلا يُعطّى ثَلَائِينَ؛ لأنّ إعطاء ثلَازِينَ يرجه إِلَ الغِتى عَنْ 
١1‏ جمُوع الثَّلائينَ وَإِنْ كَانَ اجا إِلَ بَعضِهًا فَيَكُونْ الغِنّى ء عَنِ اممجمُوع من حَيثْ هُوّ تجَمُوعٌ, 


وه لم 


لَاعَنْ كُلّ قَردِ مِنهُ من حَيتُ هُوَ رد فَمَدْيَكُونُ الغِتّى عَنْ بَعضٍ الأَفْرَادٍ دُونَ بَعضِهًا(". 


وَاعلَّمْ: 2 


20 


عِبَارَةَ «الفرُوع قَرِيبَةٌ من عِبَارَةِ الخرقِيٌ» قإنَّهُ قَالَ: «وَيَأْحَدَ من الزَّكَاةٍ َم 


أن 


- 120 0 © 12 0 12 2 12 0 12 0 0 12 0 12 
الأربعة» قال الذهبي: (الإمام حقاء وشيخ الإسلام صدقًا... أحد الأئمة الأعلام»؛ ينسب إليه المذهب الحنبلي. 
من بني ذهل بن شيبان الذين ينتمون إلى قبيلة بكر بن وائل. أصله من (مرو)» وولد ببغداد. امتحن في أيام المأمون 
والمعتصم ليقول بخلق القرآن فأبى» وأظهر الله على يديه مذهب أهل السنة. ولما توفي الوائق وولي المتوكل أكرم 
الإمام أحمد. ومكث مدة لا يولي أحدًا إلا بمشورته. 
له: المسند في الحديث. والمسائل» والأشربة في الفقه» وفضائل الصحابة» وغيرها. 
انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة لأبي يعلى ص 5» سير أعلام النبلاء 2178/1١1١‏ البداية والنهاية »”757/٠١‏ المقصد 
الأرشد .55/١‏ 

.000/7 ينغملا)١(‎ 

0 انظر: شرح الزركشي على الخرقيٌّ .”377/١‏ قال: «وقول الخرقيّ: ما لم يخرجه إلى الغنى» بيان لشرط الدفع» وهو 
أنه إذا دفع إلى صنف أو أكثرء إنم| يدفع ما تحصل به الكفاية والاستغناء» وتزول به الحاجة. إلا أن قول الخرقيٌ رحمه 
اللّه: إذا لم يخرجه إلى الغنى» ظاهره أن شرط الإعطاء أن لا يوصله إلى الغنى» بل لا بد أن ينتقص عنه» ونصٌ أحمد 
والأصحاب يقتضي أنه يوصله إلى الغنى» لكن لا يزيد عليه). 

() كما في المثال السابق» فإن المحتاج إلى عشرين» إذا أُعطِيّ ثلاثين» فإنه مستغن عن العشرة الزائدة على عشرين» وغير 


مستعز عن العشرين. 


ف كتاب الركاة 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


* كِمَايَتهِ لِسَنَةِ. وَعَنْه: يَأَخذَ عَامَ كمَايَِهِ أبَدّ بمَتجرء أو آلَةِ صَنعَةِ وَتَحوٍ ذَلِكٌ» وَلَا يَأَحذٌ مَا يَصِيرُ به 


060 


9و غَنياء وَإِنْ 55 خلاقًا للآجر ال اا 


0 
١‏ وراك الف الذي فيه زيادة عل قد الكقاية؛ وبين قزائة تطلناء خنى يدخل فيه الفتى 


أ 
ع عسل اكع 00 


أي يصلْ ب مم لكي ة فقط؛ فَإِنَ أحمدَ وَأْصحَابَهُ على جوَازِ دَفع ذَلِكَ إِلّيهه وَجَوَازِ 
رَّحَ به في «المغني 2217 وَغَيرٍو(0) 


عمو بو فى 2 و + 03 2 5 ع اود رىه # سمو 


قَالَ 00-0 : «وَالَدْهَبٌ أَنْهُ يجُورٌ أن يُدقَمَ إِلَيهِ مَا يَعْنِيهِ من غَيِرِ زيَادَةِ. نص عَلَيهِ أحمد 


أ هه و 
خله إنام» 
مس وهو 


2 


.4 20 هه امسا 


ف 0 بم قلام ارقي ع م َأَنَالافْ لهم إَبِه 
زِيَاةَةَعَلَمَاجَصُلُ بوالفِتَى وَهوَقَولُ الورِيٌ”» وَمَاطِكِ, 
)١(‏ الآَجَدَيٌ (:-50") هو: محمد بن الحسين بن عبد الله؛ أبو بكر الآجريء نسبته إلى آجر (من قرى بغداد)» 
المحدث الثقة الحافظ. وصدّف كثيرا. جاور بمكة» وتوفي بها. 
من تصانفيه: أخلاق العلماء» وأخلاق حملة القرآن» وأخبار عمر بن عبد العزيز» وكتاب الشريعة» وكتاب الأربعين 
حديثّاء وتحريم النرد والشطرنج والملاهي. 
انظر ترجمته في: تاريخ الإسلام 7517/77 البداية والنهاية 7٠/1١6‏ المقصد الأرشد 84/5". 

(0) أي شيخ الإسلام ابن تيمية؛ وهو المراد بالشيخ إذا أطلقه ابن مفلح في الفروع. 

."٠٠/5 الفروع‎ )9( 

(5) وسبق كلام صاحب المغني .5٠65/7‏ 

(5) كالزركشي في شرح الخرقيٌّ .707/١‏ 

() الثوري )١11-91(‏ هو: سفيان بن سعيد بن مسروقء الثوري. من بني ثور بن عبد مناة. أمير المؤمنين في 
الحديث. كان رأسًا في التقوى» طلبه المنصور ثم المهدي ليل الحكم, فتوارى منهما سنين» ومات بالبصرة مستخفيًا. 
من مصنفاته: الجامع الكبير» والجامع الصغير كلاهما في الحديث» وله كتاب في الفرائض 
انظر ترجمته في: العبر 218١/1١‏ تاريخ بغداد .575/٠١‏ الجواهر المضية .10٠/١‏ 

(0) مالك (174-97) هو: مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الأنصاري. شيخ الإسلام» حجة الأمة إمام دار 


الهجرة» وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة» وينتسب إليه المالكية. أخذ العلم عن نافع مولى ابن عمرء والزهري» 


422 


16 11 دم 


سر سس الل عسل 


وَالشَّافِِت 0 َب و8 وَقَالَ أَصحَابٌُ الرّأي”": يُعطَى أَلفًا وَأكبَرَ إذّا كَانَ محتَاجًا إلَيهَاء وَيْكْرَهُ 
أَنْ يْرَاد]؟ عَلَ الائين 


ف كتاب الركاة 


- 0 0 12 0 12 2 0 12 0 12 2 0 2 0 2 2 
وربيعة الرأي» ونظرائهم. وكان مشهورًا بالتثبت والتحريء يتحرّى فيمن يأخذ عنه» ويتحرّى فيا يرويه من 
الأحاديث» ويتحرى في الفتياء لا يبالي أن يقول: لا أدري. وروي عنه أنه قال: ما أفتيت حتى شهد سبعون شيخًا 

أن موضع لذلك. اشتهر في فقهه باتباع الكتاب والسنة وعمل أهل المدينة. كان ميلاده ووفاته بالمدينة. 

من تصانيفه: الموطأء وتفسير غريب القرآن» والرد على القدرية» والرسالة إلى الليث بن سعدء وحُمعَ فقهُه في 
المدونة. 

انظر ترجمته في: طبقات الفقهاء ص57» سير أعلام النبلاء 2١6١/١١‏ شذرات الذهب ؟600/1", الديباج 
المذهب ص١١.‏ 

)١(‏ الشافعي )25١5-١5٠0(‏ هو: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع. من بني المطلب من قريش. أحد 
الأئمة الأربعة عند أهل السنة» إمام عصره. وفريد دهره؛ ناصر الحديث فقيه الملة» وإليه ينتتسب الشافعية. جمع إلى 
علم الفقه القراءات» وعلم الأصولء والحديث, واللغة» والشعر. قال الإمام أحمد: «ما أحد ممن بيده محبرة أو 
ورق إلا وللشافعي عليه منة»». كان شديد الذكاء. نشر مذهبه بالحجاز والعراقء ثم انتقل إلى مصر سنة )١99(‏ 
ونشر بها مذهبه أيضًاء وبها توني. 
من تصانيفه: الأم في الفقه. والرسالة في أصول الفقه» وأحكام القرآن. واختلاف الحديثء وغيرها. 
انظر ترجمته في: طبقات الفقهاء ١/١/ء‏ تاريخ دمشق 37777/7, سير أعلام النبلاء .0/٠١‏ 

(؟) أبو تّوْر )510-117١(‏ هو: إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان» وأبو ثور لقبه. أصله من بني كلب. من أهل بغداد. 
الفقيه أحد الأعلام. تفقه بالشافعي. وسمع من ابن عبينة وغيره. وبرع في العلم ول يقلد أحداً. قال ابن حيان: 
كان أحد أئمة الدنيا فقهًا وورعًا وفضلاء صنف الكتب وفرع على السئن)). 
له كتبء منها: كتاب ذكر فيه اختلاف مالك والشافعي. 
انظر ترحمته في: طبقات الفقهاء .47/١‏ العبر ,*/١‏ شذرات الذهب .18٠/”‏ 

() أصحاب الرأي هم: جملة فقهاء العراق الذين كانوا من مدرسة ابن مسعودء كإبراهيم النخعيء وحماد بن أبي 
سليمان» وأبي حنيفة» ومحمد بن أبي ليل» وغيرهم. انظر: مفاتيح العلوم للخوارزمي ص48. الكليات للكفوي 
ص »17١‏ معجم لغة الفقهاء ص .7١‏ 

(4) ما بين معكوفتين في الأصل: «يزداد»»» وعبارة المغني في النسخة المطبوعة: «يزاد»» ولعله الصواب؛ لأن <يزداد»» 


1515 


ف كتاب الركاة 


حه6ل جان يرف سرك م11 همه 


لنَا: أَنَّ الغِنّى لو كَانَ سَابِقَا منََ ه200 فَيَمِنَعٌ إِذَا قَارَنَه كَاجتمع بين الأحمَينٍ ذ فيالتكًا د 


فذَكرَه؟ أَوّلا: أنه يدهَمُ إِلَيه مَا يُْنِيهِ مِن غَيرٍ زِيّادةِ. وَذْكَرََانَِا: أن رن ركان فر ل 


فَيمِنَعٌ إذَا قَارَنَ. َعْلمَ ونه أن نَفسَ مَا يحصْلُ به الغِتّى لا يَمِنمُ سا0 


عه ا الما بو غ00 


م 


- 
3 


فَعَلِمَ: ؟ أن مُرَادَ د «المغنِي) و في العِْنّى الْنِي بعطاة هر هُوّ تَامٌ الكِمًا يَهء وَمُرَادْ «الفروع» للع 
[الَذِي]0 تَمَا الغِتى الزَّائِدُ عَلَ قَدرِ الكمَّاية"©. 


- 209 22 12 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 
فعل لازمء و((يزاد)» فعل متعدٍء والمعنى يستقيم مع الفعل المتعدي دون اللازم. 

)١(‏ أي: منع من إعطاء الزكاة لصاحبه. 

(1) فإنه لا يجوز الجمع بين الأختين في عقد واحدء وكذلك لا يجوز نكاح الأخت على أختها التي تزوج بها سابقّاء وهي 

(9) المغني لابن قدامة» د دار الفكر» طبعة: .١5٠568‏ 

(4) أي صاحب المغني. 

(5) وفي هذا التقرير من ابن قندس جمعٌ موفق لكلام صاحب المغني في الموضعين» الذي يبدو في ظاهره متناقضاً. 
وهذا ما قرّره ابن قندس قبل أسطر في توضيح كلام الخرقي» حيث قال: «فيكون معنى قول الخرقي: إذا لم يخرجه 
إلى الغنى عنه. لا أنه يقدّر: إذا لم يخرجه إلى الغنى به بل يقدّر: إذا لم يخرجه إلى الغنى عنه». 

(5) في الأصل: تكرّرث كلمة «صرّح»؛ وهي زيادة لا محل لها في الجملة. 

(0) انظر: الفروع ٠٠/7‏ 5» وقد سبق كلامه قبل أسطر. 

(8) ما بين معكوفتين ليس في الأصل» وهذه الزيادة يقتضيها تمام الكلام. 

() وهذا الذي قرّره ابن قندس هناء قرّره كذلك في حاشيته على الفروع ٠١/7‏ حيث قال: (واعلم: أن ظاهر كلام 
الخرقيّ أنه لا يعطى ما يوصله إلى الغنى» بل لا بد أن ينقص عنه؛ لأنه قال: أجزأه ما لم يخرجه إلى الغنى.. فيتعين 
حمل كلام الخرقيّ على أنه زيادة على ما يحصل به الغنى»» ثم نقل كلام الزركشي» ثم قال: «فعرف بذلك أن الغنى 
يطلق ويراد به الغنى الذي لا يجوز أخذ الزكاة معه ولا يحتاج إليه» وهو مراد الخرقي» ويطلق ويراد به المحتاج إليه» 


>08 


حه06 جل ارق لسع 11 همه 


> 


1- قله (وَهَ لل هأَنْيَنَاعَ عنقا(" رَقِبِقَالَايَنِنٌُ عَلوِبالِلِكِ يَعيِفَّهُ 
عَلَ رِوَايَتين(©)20©. ظَاهِرٌة: إِنْ كَانَ الرَّقِبِقَ بمَنْ يَعتِقٌ عَلَيهِ بالملكِ لا يجُورٌ رِوَايّة وَاحِدَةً1؟). 
5 ظَاهِرٌ «الفرُوع أيضَاء وَرُيَ) يَكُونَ كَلَامُ «الفرُوع) صَرِيحًا في ذَلِكَ200. 
قَالَ الزَّركَيِيٌ: «وَشَرط المعِقٍ أَنْ لا يَعِقٌ عَلَهِ يالشّرَاءِ كس عليه 80 
1 


ا ا 


: العْارِمَ لإصلاح ذَاتِ البَينِ فيُعطى» وَإِنْ كَانْ عي (2)20)0 هَل 


ىه 
ع 
مآ 
5 
1ه 
0 


الكلى 


)١(‏ أي: من زكاة ماله. 

(؟) المذهب وما عليه الأصحاب: أنه لا يجوز أن يشتري بال الزكاة رقيقاً يعتق عليه كرحم محرم, كأخيه أو عمه؛ لا 
من يعتق عليه بالملك» كإعتاق عبده ومكاتبه عن الزكاة. انظر: الإنصاف 71727/7. الإقناع ص 2740 شرح منتهى 
الإرادات »557/1١‏ كشاف القناع 718/5. 

(9) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص/77١»‏ ط: مطبعة السنة المحمدية .771/١‏ 

(5) قال ابن قندس في حاشيته على الفروع 75/7 مبيناً علة عدم الجواز: ((واعلم أن ما يشتريه من الزكاة من ذوي 
الرحمء يعتق عليه بالملك» ولا يجرئه عن الزكاة» كا قلنا: لا يجرئه عن الكفارة» نص عليه؛ لأن عتقه بالملك مجازاة» 
وصلة للرحم, فلا يجوز أن يحتسبه عن واجب. كإطعام من تلزمه نفقته من الكفارة» ولأن عتقه يقع قهراء فأشبه ما 
لو علقه بشرطء ثم نواه من الزكاة عند الشرط)). 

(5) انظر: الفروع 5/7 75-13 قال: «وهل يجوز أن يشتري منها رقبة يعتقها بغير رحمء لظاهر الآية» وكا ذكره 
البخاري عن ابن عباس» وكون العتق إسقاطًا لا يمنع سقوط الفرض بهء وإن اعتبر التمليك في غيره كخصال 
الكفارة» أم لا يجوز؛ لظاهر الآية» ولعدم التمليك المستحق؟ فيه روايتان. فإن جاز فأعتق عبده أو مكاتبه عن 
زكاته ففي الجواز وجهان». 

(7) شرح الزركشي على مختصر الخرقي 117/7 7. 

(0) الصحيح من المذهب أنه لا يعطى أحد من أهل الزكاة مع الغنىء إلا أربعة: العامل» والمؤلفة» والغازي» والغارم 
لإصلاح ذات البين إذا لم يكن دفع الحمالة من ماله. انظر: الإنصاف 51/7 25 الإقناع ص797» كشاف القناع 
1 . 


(8) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص772١»‏ ط: مطبعة السنة المحمدية .771/١‏ 


حجنت 


5 0 الركاة 


ف كتاب الركاة 


2-6 قَولّه: (وَلَا تل صَدَقَة المَرض لِلَوَالِدَينٍ وَإِنْ عَلُوا(*2) إِلَ آخرِها("©. تَقييدَهُ بصَدَقَةِ المَرضٍ 


حه16 أ حت 0 


حَمَلَهُ بَاقًِا عليه بِأَنْ يَكُونَ كَمَلَهُ وَل يَدفَعهُ إِلَيهِمْء أو كَانَ قَدْ اقترَضَهُ وَدَقَعَه20 فَإنَه 
5 
َأَما إن كَانَ دَفَعَهُ من مَالِهِ فَِنَّهُ لا يُعطَى ؛ لِأنّهُ يق مَدِيئَا0؟©. 


-_ه 
ذه ع 


عي كن «المحني2272 اشر ح الكبير لِلمُقيِع في كَلَام عَلَ قوله: ولا يُعطَّى أَحَد 
مِنهُمْ مَعَ الغِنّى إلا أربَعَة))99». 
وَصَرَّحَ ب ا ل 


عو 


1 


-ه و 


فيه إِشَارَ ل أن صَدََة التوُع كَل َنْ ذَكرَهُمْ. 
ص لل + 8 ونال 1 ا ا و0 5 59-6 نه سر اءلنا ع2 
وَدَكَرَ في «المُخني» رِوَايتَنِ في حل صَدَفَِ التَطوُع لبي هَاشِمٍ لوده عدم لصوي : وذكر 


أيضًا رِوَايتَنِ في صَدَقَةٍ النَطَوْعه هَل كَانَتْ علا َلَالَا بلي تكله م 1 لا؟ وَصَححّ 
00 


)١(‏ أي: اقترضّه من آخر ودَفَعَه إليهم لإصلاح ذات بينهم. 

(1) وقريباً من ذلك ذكر ابن مفلح في حاشيته على الفروع 7/ 6-7810“ حيث قال: ((الدفع إلى الغارم لإصلاح ذات 
البين» من شرطه أن يكون المال في ذمة الغارم؛ بأن يكون لم يدفعه إلى مَن تحمّله لهم» وإن كان اقترضًّه وَدَفَعه. 
أما إن كان دفعه من ماله فإنه لا يعطى من الزكاة؛ لأنه خرج عن كونه مديناً بدفعه)» ثم ذكر قول صاحب المغني» 
والشرح الكبير» وصاحب المحرر في شرح الهداية»». 

(*) انظر: المغني »5/١/57‏ وقال فيه: ((ومن الغارمين صنف يعطون مع الغنى» وهو غرم لإصلاح ذات البين)». 

(5) الشرح الكبير لابن قدامة ”/ 5 .7١‏ 

(5) سواء وجبت نفقتهم عليه أو لم تجب. ورثوا أو لم يرثواء وهذا هو الصحيح من المذهبء وعليه أكثر الأصحاب. 
انظر: الإنصاف 5/7 16» الإقناع ص799» شرح منتهى الإرادات 77/١‏ 4» كشاف القناع 5940/7» مطالب أولي 
النهى .١65/7‏ 

(7) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص8/١١»‏ ط: مطبعة السنة المحمدية 5/١‏ 77. 

(0) انظر المغني 5977/7 حيث قال: «والصحيح أن هذا لا يدل على إباحة الصدقة له. إن أراد أن ما ليس من صدقة 


>40 


ه16 11 وم 


ل كال 


0 ديو علس 1 كوه سه > ل استتزازن 0 صَََْ ان ِ مم 
2-4 قوله: (وَلا لِبَنِي هَاشْم يم آل النبئّ عَكَكِبْدِ. وقد قال عَيَيِيَهِ: «إن الصدقة لا , 


لآل محمد إِنَّا هي أُوسَاحْ انّاسٍ) أخرٌ رجه مُسل29, 
عن بتر --ِ دي بر - 7 نَأ ذل 3 0 06 و 9 ٠‏ سر ان سم 
ا وَبَنو المطلب 1 تَفترِق في جَاهِلِيَةِ وَلا 


وملا مه > 


إسلا م ؛ إن تحن وَهُمْ شيء وَاجد))!). 


24 


نر اده - كر ب اس ره 7 8 8 7 
وَف لفظٍ رَوَاه الشافعىّ فى مميتدة : «[إن]”* بنو هاشم ودلو المطلب شَىء وَاحِد))» وَشَك 


وََا يَستَحِقُونَحْسَ امس قَلَمْ يكن ُمْ الأَدُ كبني هَاشِم وَقَدَ أكدَ ذَلِكَ مَا رُوِيَ 

- 012 212 12 0 12 2 0 12 0 12 0 12 0 2 
الأموال على ا حقيقة كالقرض والمدية وفعل المعروف غير محرّم عليه» لكن فيه دلالة على التسوية بينه وبين آله في 
تحريم صدقة التطوع عليهمء لقوله بأن الصدقة على المحتاج يريد بها وجه الله محرمة عليههماء وهذا هو صدقة 
التطوع فصارت الروايتان في تحريم صدقة التطوع على آله والله أعلم)). 

)١(‏ سواء أعطوا من الخمس أو لا. وبنو هاشم: من كان من سلالة هاشم: فدخل فيهم آل عباسء وآل علي وآل 
جعفر. وآل عقيل» وآل الحرث بن عبد المطلب» وآل أبي لهب. هذا المذهبء وعليه أكثر الأصحاب. انظر: 
الإنصاف 5/7 556-176» الإقناع ص١٠‏ شرح منتهى الإرادات »474/١‏ كشاف القناع 2740/1 مطالب 
أولي النهى .١167/57‏ 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص7/8١»‏ ط: مطبعة السنة المحمدية .775/١‏ 

() أخرجه مسلم في صحيحه 7/ 1/07 1717 »)1١177(‏ عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث خإتعته . 

(5) أخرجه أبو داود في سئنه 2١57/7‏ ٠/79ء‏ عن جبير بن مطعم خلعك , ولفظه: «<..لا نفترق..». والنسائي في 
سننه 110/17 117 4» ولفظه: («ِتَُمْ 1 يُفَارِقُونِ في جَاهِلِيّ وََا إسْلَا م نا بَنُو هَاشم وَبَنُو المطّلِبٍ غَييْة 
وَاحِدٌ)»» وَشَبّكَ بين أَصَابِعِهِ. والحديث صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (19/5). 

(0) ما بين معكوفتين في الأصل: «إنا»» والصواب ما أثبته من مسند الشافعي. 

() أخرجه الشافعي في مسنده ص 4 7"ا» عن جبير بن مطعم «ذعك, بهذا اللفظ. 
وأخرجه البخاري في صحيحه 41/5, ح 215٠‏ وأبو داود في سننه ١5/7“‏ 274178 والنسائي في سئنه 17٠/9‏ 
177 4» ولفظهم: (إنَّ) َو الِب وَبَنُو هَاشِم َيٌْ وَاحِدٌ)ء وابن ماجه في سننه 411/7. ح١5881,‏ ولفظه: (إنّ 


أرَى بَنِي هَاشِمء وَبَنِي المُطَلِبٍ شَّيْنًا وَاحدَا)». وأحمد في مسنده 8١/5‏ كلهم من حديث جبير بن مطعم خإذعنه . 


عت 


8 كتاب الركاة 


66ج ا هه 


الى وك عَلَلَ مَنعَهُمْ [/"] الصَّدَقَة بِاستِعْتَائهمْ بخ بخمّس الخُمس» فَقَالَ: («أَلِيِسَ في حمس الخُمس 
مَا يُْنِيكو))07. 


2-1 لك سا )ساهو ذه 0 م 0 0 

ركع ال وانة م -وَهِيَ جَوَارُ الخ وَهَوَ قول أبي حَنِيفَة02000-: أ؟ تك مخلوا في 
عمُوم قوله تَعَالَ: ير © إِنَمَا ألصَدَقََتٌ 1 الآية. 

كم و تسم اماس 2ه 0ه > ه ماد لك كم يمس لإ ده 3 

لَكِنْ خَرَّجَ مِنهًا بَنو هَاشِم بقَولٍ النبيّ يَهّ: «إن الصَّدَقَةَ لا تَسَغي لآل محَمّي)*) فَيَحِبٌ 


أن ينص المنع مم. 


وَلَا يَصِحّ قِيَاسُ بَنِي المْطلِبٍ عَلَ : بَنِي هَاشِم؛ لأن بَنِي هَاشِم أقرَبٌ | النبيّ كلق 


و 


)١(‏ أخرجه مسدّد (117- كا في المطالب العالية)» وابن أبي حاتم في تفسيره 11١5/0‏ رقم (24041» والطبراني في 
الكبير »7511//١١‏ رقم »)١١9517(‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة 757/1//0» رقم (14720) من طريق معتمر بن 
سليان» عن أبيه» عن حنش» عن عكرمة» عن ابن عبات قاط مر قرض] والققلمه زرلا ل لقنا مل اده 
الصَّدَقَاتٍ مي وَلَا غْسَالَةُالْأيْدِي إن لَكُمْ في حمس الخُمْسٍ لا يُفْنكُمْ أو يَكْفِيكُمْ)». 
وفي إسناده حَنَشء وهو حسين بن قيس الرّحبِيء وهو متروكء كما قال الحافظ في التقريب (1757). 
والحديث قال عنه البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة :)١5/77(‏ ((رواه مسدد بسند ضعيف؛ لضعف حسين بن 
قيس الرّحبي)). 

(؟) انظر: بدائع الصنائع 5/0 ٠١‏ الاختيار لتعليل المختار ١١١/١‏ تبيين الحقائق .870/١‏ 

(") أبو حنيفة )١9١-4(‏ هو: النعمان بن ثابت بن زوطيء التيمي» الكوفي. ينتسب إلى تيم بالولاء. فقيه الملة» الإمام» 
أحد أتمة المذاهب الأربعة. قيل: أصله من أبناء فارس. ولد ونشأ بالكوفة» كان يبيع الخزء ويطلب العلم» ثم 
انقطع للدرس والإفتاء. قال فيه الإمام مالك: «رأيت رجلا لو كلمته في هذه السارية أن يجعلها ذهبًا لقام 
بحجته)»» وعن الإمام الشافعي أنه قال: ((الناس في الفقه عيال على أب حنيفة)). 
له: مسند في الحديث, والمخارج في الفقه وتنسب إليه رسالة الفقه الأكبر في الاعتقاد» ورسالة العالم والمتعلم. 
انظر ترجمته في: أخبار أبي حنيفة للصيمري ص »١6‏ طبقات الفقهاء ص85» سير أعلام النبلاء 5/ 2379٠‏ الانتقاء 
لابن عبد البر ص77١.‏ الجواهر المضية .75/١‏ 

.5٠١ التوبة:‎ )5( 

(5) سبق تخريجه في بداية المسألة. 


>82 


-266 ييا للد أ 


وَمُشَارَكَةُ بي عَبدِ المُطَِّبٍ طم في حمس امس مَا استَحَفَرَ مَحَقَوَهُ بمُجَرَّدٍِ القَرَابَة؛ بدَلِيلٍ أن بي عبد 
شّمسِء وَبنِي نَوفَلٍ يُسَاوُوتهُمْ في القَرَابَةه و يُعطُوا شَيناه وَإِنّا شَارَكُوهُمْ بالنصرَةء أو يما يما 
وَالنْصِدَةٌ لا تقض عَضِيِ مَنمَ الرَكَاةً. هَذَا كَلَامْ «المغني200. 

وَقَالَ في «الاخييًا رَاتِ) في ياب تَسويَة المترفق : «وَآلَ النَبِيّ وك أهل بيت تيته. وَنَضٌ() عليه 
أَحَدٌ وَاخْتَارَهُ الشَّرِيفٌ أَبُو جَعفَرٍ(". وَغَيِدُه فَمِنْهُمْ بَنُو هَاشم. وَفِ بَني 8 الوُوَاينَانٍ في 
الرَّكَاقَ وف دول زواج في أهل بَبتِه رِوَايتَانِء المختَارٌ الدحولٌ» © 

ل : «وآلهء قبل : أَتبَاعْهُ عَلَ دينه))2). 

د فل وله كان دحاال يكرك أسد المداب ب( 004 


رارع شام 


0 ها وَعَشيرنة وَقِيلَ : نو هَاشِم. ونان سحا : أهل بيته» ولد اح 


-0 


و 58 له م 3 لج حيو اند تنق 
وَاختبَارُ الشَّرِيِ أَبي جَعفَرِ» وَغَيرِه» فَِنهُمْ بَْو هَاشِم. وَفي بَنِي المطَلِبٍ رِوَايَنَا رَكَاق) . 


2 


- 0 مكح 2 


2 00 و ورا مص هه نس ص 58 5 2 98 
«- قَولَهُ: (وَلا لفقيرَة عَنٌِ 00) رَوَجْهَا("» إلا أن يَكُونُوا غراف أو مُوَلْمَهَ و عاملين. و غارمين 


(1) انظر: المغتي 4/9 4: 

(؟) في الأخبار العلمية: (نص) بدون الواو. 

(") الشريف أبو جعفر )57١-51١(‏ هو: عبد الخالق بن عيسى بن أحمد بن محمد بن عيسىء الشريف أبو جعفر» 
الحاشمي العباسي. فقيه» شارك في كثير من العلوم. إمام الحنابلة ببغداد في عصره. كان ثقة زاهدّاء درس بجامع 
المنصورء وبجامع المهدي. قال ابن الجوزي: كان عاماء فقيهاء ورعًاء عابدّاء زاهدًاء قوالًا بالحق لا يحابي» ولا 
تأخذه في الله لومة لائم. وكان شديدًا على أهل البدع» فحُبسٌ» فضمٌ الناس. فَأَطْلِقٌ. 
من تصانيفه: رؤوس المسائل؛ وأدب الفقه. 
انظر ترحمته في: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى 77727/7» ذيل طبقات الحنابلة 4/١‏ 5. المقصد الأرشد 55/7 .١‏ 

(:) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ص 85. 

.7١5/7 الفروع‎ )5( 

(5) غافر: 55. 

(0) الفروع 5/7١؟0-1١71.‏ 

(8) في ط: مطبعة السنة المحمدية :175/١‏ ((..لفقيرة زوجها غني)). 


<جلت >> 


ف دا الركاة 


ف كتاب الركاة 


حه6ل جان يرف سرك م11 همه 


لإصلاح ذَاتِ اله فَيَجُورُ)0". ظَاهِرٌة: أَنّ الاسيثتّاء عَا عَائِدٌإِلَ بيع ين تَقَدمَ من الوَالِدَينِ 
وَمَنْ يَعَدَهُمْ دف تَقَدَم عَدَمُ دل هط" إذااكاليا در كو الاريدة ع مد يُعطون» وَجَرّمَ 


ب في «الرَّعَايَةا7* 2 وَ(المُستوعبٍ)0. 


2 12 0 0 0 2 12 2 2 12 © © 2 20 212 - 

2777/4 هذا المذهبء وعليه الأصحاب. انظر: الإنصاف ”157/7, الإقناع ص 27494 شرح منتهى الإرادات‎ )١( 
.١580/١ كشاف القناع 40/7 5» مطالب أولي النهى‎ 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص8/١١»‏ ط: مطبعة السنة المحمدية .١75/١‏ 

() قوله: (عدم الحل لهم)» فاعل (تقدم)). 

(5) انظر: الرعاية الصغرى .١97/١‏ 

(5) انظر: المستوعب 27”535/١‏ قال: ((وكل من حرّمنا عليه الزكاة من ذوي القربى وغيرهمء إذا كان أحد هؤلاء 


الأربعة جاز له أخذها»). 


47002 


ه06 | 0 | هه 


بَابٌ إِخرَاج الرَّكةٍ 


-١‏ قَولُّ: (وَلَا يجُورُ تقل صَدَقَةِ الحَالِ عَنْ بَلَدِهِ إِلَ بَلَدِ تُقصَرُ الصَّلاة يَينّه)20)010©. ظَاهِرٌ تَقِيبده 


0 


ف كتاب 0 


ِصَدَقَةِ الحَالٍ أَنَّ مَا عَذَا ذَلِكَ من الكَمَّارَاتِءِ وَالندُورِ وَالوَضَايًا م كر لوا 31 1 


الأصَح في «الفرُوع)0. 
وَقَالَ الرَّرَكَيِييٌ عِندَ كَلَام الرَقِي في تقل الأكاف رروأتا الكناكات» والدوة» والرصَانا 


بج يم و 


يا قَالَهُ في «التَخِيصٍ»». قَالَ: 0 حَرّجَ القَاضضِي وَجِهًا ني الكَمَارَاتِ بالمَنع» َبُحَرّحُ في 


8 0 51 و من 
النذورء وَالوَصِيةَ مثلة))”*"» انتهى. 


عي و 


قُلتُ: وَكَد َرَحُ ذَلِكَ عَلَ القَاعِدَةٍ المدَكُورَة في الور : هَل يُسلّكُ فِيه مَسلّكَ جَائِزٍ الشّع 
أو مَسلَكَ وَاجِبٍ الشَّرعِ؟0©. 


قَوله: (وَلَا ري إخرَاحٌ القِيمَةٍ في الرَّكَاة7". وَقَدْ جَرَّمٌَ الشَّيخ00 بِأنَ المحدَنَّ ذا كَانَ من 


)١(‏ هذا المذهبء وعليه أكثر الأصحاب. انظر: الإنصاف 7٠٠١/7‏ الإقناع ص787» شرح المنتهى »444/1١‏ كشاف 
القناع » مطالب أولي النهى 1717/7. 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص9١١»‏ ط: مطبعة السنة المحمدية .770/١‏ 

() قال في الفروع 777/5: (ويجوز نقل النذر والكفارة والوصية في الأصح)). 

(4) شرح الزركشي على الخرقيٌّ /١‏ 0/ا". 

(5) وقال ابن قندس مثل هذا الكلام في حاشيته على الفروع 711/54. 

(7) وهذا هو المذهب مطلقَاء سواء كان نّم حاجة أم لاء لمصلحة أو لاء لفطرة وغيرهاء وعليه أكثر الأصحاب. انظر: 
الإنصاف 16/7» الإقناع ص 2767 شرح منتهى الإرادات 07/١‏ 5» كشاف القناع 2140/7 مطالب أولي النهى 
. 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص »١7١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية .770/١‏ 


(6) أي: ابن قدامة. 


يحت 


ف كتاب الركاة 


<<16 وا 11 دم 


4 كع ين بو 146 اق هر وى 2 دف اد : اس نر 1 
غير الأنينٍ أنه يحرّج من قِيمَتِهٍ فيكون كَعَرَوض التجَارَة(): قال في «المقيع): 


(اللقي 0 رَبْعَ العشر من 3 ف فيمته» قبيقد أو من عينهًا إن كَانَتَ لا 


)١(‏ فالمعادن تتردّد بين كونها أثمانأء ففيه ربع العشر من عينهاء وبين كونها غير أنْانٍ» فتلحق بعروض التجارة» وتجب 
ربع العشر في قيمتها. 
(0 المقنع ص .1١‏ 


>08 


> لل 
حه06 جا رارق سرع 11 همه 


كِتَابٌ الصّيّامِ 
0-١‏ قَولَهُ: (إذَا 1ير20 اللَانُ ليله الَكَائِينَ مِن سَعبّانَ 1يَصُومُواء إلا أَنْ يحُولَ دُونَ مطلّعه(" غيب 
أو 3ت0)00). هَل 9 عَنِ الصّوم لِلتّحرِيم ك) اختارة المصَيت00 في اشح الحدايّة), 
وَأَبُو الحَطَابٍ في «العِبَادَاتِ)00» وَهُوَ ظَاهِرٌُ كَلَام الِرَقِيَ”) وَنُصُوص أَحمدَ في يوم 
الكَّكٌ20, 


| 


و الكَرَاهَةَء ك) اختارة القاضي؛ وَأبُو الطاب ني «العِبَّادَاتِ)77, والأكثرون200. 
»1 لوك اع قن ددم احلء ا ما لل 2 200 و2 > ١١(‏ 
قال الزركثي: فيه وَحِهَانِء وَظاهِرٌ «التلخيص» ني يوم الشك التحريم أيضا' 1 


)١(‏ في المحرر ط: مطبعة السنة المحمدية ١/0؟1:‏ ((لم يروا»». 

(؟) في المحرر ط: مطبعة السنة المحمدية :771//١‏ ((طلوعه)). 

() قَبَ: جمع قَترّة» وهي الغبار يعلوها سواد كالدخان, ومنه قوله تعالى: +( تَرْهَقََا قَترّة #. 
انظر: المطلع على ألفاظ المقنع ص 187» المصباح المنير 4/.9/7. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص »١70‏ ط: مطبعة السنة المحمدية .771//١‏ 

(5) المراد بالمصنف إذا ورد ذكره في كلام ابن قندس في حاشيته هو: أبو البركات المجد ابن تيمية صاحب المحررء إلا 
في مواضع قليلة نبهت عليها في مواضعها. 

() العبادات الخمس في الفقه لأبي الخطاب ص7 . 

(0) مختصر الخرقي ص4 4. 

(6) انظر: الفروع 41//5. الإنصاف 779/7. 

(9) والذي اختاره أبو الخطاب في العبادات (ص757) هو التحريم» وقد ذكره المؤلف قبل سطرء فلا أدري لماذا ذكر 
اختياره في الكراهة؟ 

)9١(‏ انظر: الإنصاف 2758/7 الإقناع ص9١"‏ شرح المنتهى 45/١‏ 5» كشاف القناع 7541/7 مطالب أولي النهى 
/7. 

انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي ,507-551١/”‏ حيث قال: «وهذا المنع على طريق الكراهة عند 
القاضي وأَبٍ الخطاب, والأكثرين. ولأبي محمد في الكاني احتمال بالتحريم» وهو ظاهر كلام الخرقي» وكلام 
صاحب التلخيص في يوم الشكء قال: صيام يوم الشك منهي عنه وفي صحته مع النهي ما في الصلاة في أوقات 


حتت 


في كتاب الصيام 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


رَمَضَان(20)00, 
قَالَ «الاختياراتِ» في باب صَلَاةٍ الحَ]عَةٍ: «قَالَ أَبُو العبّاسٍ: سُيِلتُ عَم يَفعَلَةُ الرّجْلُ 
كان وُجُوبِه عَلَ طَرِيقٍ الاحتيّاط فَهَل يَأتمُ به لمر ضُ؟ 


ذه 11 


7 0 المَذَهَبٍ أنه يَصِح؛ ِأَنَّ الشَّالكَ وديا بنِيّة الوّجُوبٍ إِذَا احتّاطء وََزِئَُ عَنٍ 
الواجبء حَتَّى لو تيئنَ لَهُ فيا بَعدُ الوّجُوبُ أَجِرَّأُ ك قلا في لَلَة الإغاءء وَإِنْ 1 تَقَلُ بوجوب 
الصّوم وَكَ)) قُلنا فِيمَنْ فَانَهُ صَلَاةٌ من حمس لا يَعلَمُ عيئها وَكَن] قُلَا فِيمَنْ شك في انتققاضٍ 
وُضُوئِهِ فتَوَضَّأَء وَكَذَلِك شائر صو القيك في وَججوب طَهَارَة أو ا أو رَكَاتِهِ أو صَلَاة أو 


0 كَقَادَة أ ذَلِكَ. بِخِلافٍ مَا أ اعَتَمدٌ عَدَّمٌ الوجوب وداه بي ال 0 
و كمارة وغَيرِ م جود واداه بنبه و 


دعوو غم و 


لو اعتَقّدَ الؤّجُوبَء ثُمّ تيينَ 1ك عَدَمْكُ فَإِنَّ هَذَّااه» محَرَحُ فيهًا الخلاف؛ لِأَمما في الحقِيَةِ تفل 


لَكنيًا ف اعتقّاده ووَاجبة وَالمَشْكُوكُ فيهًا هي 5 قَصِدِه ووَاجِبة وَالاعِتَقَادٌ ا 


- 212 20 2 © © 12 12 2 12 2 0 0 0 12 2 
النهي)). 

)١(‏ حك ظنياً بوجوبه. احتياطاً لا يقيناً. وهذا هو المذهب عند الأصحاب. انظر: الإنصاف 579/7 شرح المنتهى 
0١‏ كشاف القناع ؟/1٠؛‏ مطالب أولي النهى .١79/1‏ 
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم الوجوبء وقال: «هذا مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه. ولا أصل 
للوجوب في كلام الإمام أحمدء ولا في كلام أحد من الصحابة)». 
وأيّدَ هذا القول ابن مفلح في الفروع فقال: «ولم أجد عن أحمد أنه صرح بالوجوب ولا أمر به» فلا تتوجه إضافته 
إليه»». انظر: الفروع 7/5 »5٠‏ الإنصاف 719/7. 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص »١75‏ ط: مطبعة السنة المحمدية .771//١‏ 

() في الأخبار العلمية: «كما لو». 

(5) ليست في الأخبار العلمية. 

(5) في الأخبار العلمية: ((هذه)». 

(5) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ص ٠١6‏ 


حه0 ا ارق ك1 1 همه 


ماك انز رايد ارد ل 


ل نف أَوّلِ شَّهِرِ رَمَضَانَ 1 يحَكَمْ بن ذَلِكَ اليو 


5 
1 


يجيي 2 مت 0 اس كن 
مِن رَمَضَانَ؛ لأن أَوَّلَ رَمَضَانَ الليلّة المقبلّة» فَ) قبلَهَا 1 يَدخل في رَمَضَا 


أن ذا وي قبل لوول دك في فلات روليات 0 : 
ِحَدَاهْمًا: هُوَ لِلضِيَة؛ لِأنَّهُ ليا أَقرَبُء فَجَعلَهُ كَا أو َل هَذَا يحَكَمْ أن دَلِكَ الِيَومَ مِن 


1ك -ه 
6 أ و55 0 أذ سل © بر 
09 || 


سر 7 2 اما ادن سوا ل 70 
ن صَومَه وَاحِبٌ؛ لأنا حَكَمنا أن الليلة المَاضِيّة مِنَ الشهر» فيُكون ذَلِك اليَومْ 


3-5 
وَالرَوَايَة يَُ الثازية 4: أنه لِلمُقبلَة؛ ؛ لقوله عَيَيلَد: «(صوموا د ؤيته))؟2» قَدَلَ أن الصّومٌ يَكُونُ بَعدَ 
الروْيَةَ» وَهَذَا ب قي أن الصّومَ يَكُونُ في اليَوم الذي بَعدَ ارو يد وََا يَكُونَ دَلِكَ إِلّا بجَعلِه ليل 


المقبلة: ونه تيل أن يكون الزاضرة» وكتيل أن تكرة للقبك. والأصل بقاه الثهر الأزل) 


1 السَّهِرِ حُعَلُ لِلاضِيَة ضبق فبْحكمْ عل ايوم الذي رَؤْيَ فيه أنه من 
ل خر الشَّهِر لِلهُ لمُقبلةِء وَيحُكَمْ عل الوم الذي رُؤِيَ فيه نه 1 


0-4 اين تنه 5 و 
حك 96 ار رس 2 اس و 
وَالْذِي يَظِهَرٌ: أن هَذِهِ في حَنْ رَمَضَانَ فَقَطْء وَيَقوّى أن يَلحَقّ به كل شَهِر كجَبُ صَومُه 


2707 هذا المذهب. سواء كان قبل الزوال أو بعده أولّ الشهر أو آخرّه. انظر: الإنصاف 3077/7, الإقناع ص‎ )١( 
. 171/7 كشاف القناع 707/7, مطالب أولي النهى‎ »51/١/١ شرح منتهى الإرادات‎ 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص75١»‏ ط: مطبعة السنة المحمدية .771//١‏ 

() هذا تفصيل لما أجمله المصنف. وتعليل للصور المذكورة» قال في المحرر :77//١‏ (فأما ما قبله فللماضية» وعنه: 
للمقبلة» وعنه: في أولٍ الشهر للماضية» وفي آخره للمقبلة»). 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه 515/7. ح١٠18»‏ ومسلم في صحيحه ١/57لاء‏ ح8١ )٠١81١(‏ عن 


أبى هريرة خفعك . 


لت 


في كتاب الصيام 


عه جلنتزنفةزكلال1 ده 


*« كالمل ورء وَمَا عَدَا ذَلِكَ مِنَ الأشهرٌ بد يكن فد اكواكان ارات . والله ار 


-5 


كتاب الصيام 


- 
معو 


لوه (وَإِذَا جَهَلَ الأسيد الأشريت عَرَى وَصَامَ وقد ا 
الشَّهِر)0". ظَاهِرٌه: أ 
يَومُ عِيدٍ كَشَوّال وَذي الحجّة َإِنَّهُ َ لا تجرئ يُومَ م العيل» ون اشر 2 


ودي 4 


1 الس ِ 


وَاضِحٌ مُوَافِقٌ لِلقَوَاعِد(". 
دي 52 002 د 12 سلس 1 دب 22 لس امه 7 02-2 
وَيوْحَدَ مِن كلام المصَنْففِ عل صَوم العيدء فَإِنْهُ قال: «وَلا يل صَومٌ يَومَيْ العيدَينٍ تفلا 


ولاق نا هلا يبص ث3" وَوَن: يَصدّ قَّ صا مَهَ ال 4 
وَلا فرضاء وَلا يَصِحَ . وَعنه: يصِح فرضا مَعْ التحريم)» : 


لَكِنْ هُنَا إذا وَقَعَ قَمَ لا تحرِيم؛ لِعَدَم العلم. وَيجِيءُ في صِحَِه الرّوَايكَان(0. 


.77//١ المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص17١» ط: مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 


(؟) هذا الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف 270١/7‏ الإقناع ص9١‏ كشاف القناع 757/7 مطالب أولي النهى 


1 


(:) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص57 »١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية .771/1١‏ 


(0) أي: أن صوم الأسير إذا صامه جهلاً ووافق يومّي العيدين» ففي صحته الروايتان اللتان في صحة صوم يومي 


العيدين إذا صامه الشخص فرضاً كقضاء رمضان مثلاً. انظر: الفروع »٠١1//5‏ شرح الزركشي 7/ 587. 


عه( + ارق لم1 همه 


بَابُ مَا يَفيدُ الصّومَ 
واي لل 2 هُلَهُ القُبلة إِذًا 1 تحَرّكُ شَهِوَئَة0). و وَعَنْهُ: تُكرّة)0". 

قَالَ في «الفرُوع»: نكر الضلهُ ين 5ك سَهوَكهٌ وَعَنَهُ تَرمُ. وَجَرَءَ به في «المسترعب! 
وَغَيرِه كَظَنٌّ الإنرَالٍ مَعَهَا . وَذَكَرَهُ صَاحِبُ ذا حَرَّرا بلا خلافي27". هَذَا لَفْظهُ أو قَرِيبٌ ه منة0 4 


سَِ ئ - 


18 اكواكة زنان فلنك لا تسقط فده العَيِرٌ عَنهُ بإذنه, أن 0 إلَيه(220)»0. الظاهرٌ 


معو 1 2ع ل عر از زر 
قوله: «بإذنه)) ) فيل ١‏ نَا فْهِمَ من جَوَازِ الصَّرفِء وهو 
حت العو ره 0ه هط ري و ور و 


يشترّط ها إذنه» حتى تحصآ اليّة؛ أن [/0] اليه تُسترّط لِصِحَة التكفير عَلَ مَا هُوّ مَذكُورٌ 


9 041 0007 


في الكَمَارَاتِ في بَابٍ الظَّهَارٍ”") فَكَأَنهُقَالَ: فَكَمْرَ عَنهُ الكَيرُ يإذنِه صَحّ» وَجَارٌ صَرقُهَا إلّيه. 


6 


في «الفْرُوع» عَقِيبَ ذكر الرّوَاَِ: «قَالَ بَعضُهُْ: قَلَوْ كمْرَ غَيُهُ عَنهُ يإذنه؛ 0 1 


عع عور مو ف أي 


قال 
ذوكباء لد اعد خا وأوعدة لأ ياحدها ها . وَأَطلَقٌ ابن أبي مُوسَى0): عل و لَه أكلهًا 


)١(‏ هذا الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف ”2778/7 الإقناع ص5١‏ شرح منتهى الإرادات »488/١‏ كشاف 
القناع ؟/ "٠‏ مطالب أولي النهى .7١7/7‏ 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص79١»‏ ط: مطبعة السنة المحمدية .779/1١‏ 

(9) الفروع 70/6. 

(5) نقله عن الفروع باختصار. 

(5) انظر: الإنصاف 777/7, الإقناع ص4١‏ 7 شرح منتهى الإرادات »4/17/١‏ كشاف القناع 77/8/7, مطالب أولي 
النهى .507-957١7/5‏ 

(7) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص79١»‏ ط: مطبعة السنة المحمدية .775/١‏ 

0 انظر: المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 5/7» ط: مطبعة السنة المحمدية ؟97/5. 

(8) ابن أبي موسى (478-745) هو: محمد بْن أحمد بْن أبي موسىء الشّريف» أبو علي الهاشميّ» البغداديّ. شيخ 
الحنابلة وعالمهم» وصاحب التّصانيف المشهورة. وكان سامي الذّكرء عديم النظير. له وجاهة عند الخليفتين القادر 
والقائم. 
صف كتاب الإرشاد» وكانت له حلقة بجامع المنصور. 


>30 


في كتاب الصيام 


ف كتاب الصيام 


-ه06 جارف 11 همه 


بدَاكَ الأعرَابيَ :؟ عَلَ رِوَايتَينِ. وَيَتَوَجَهُ احتال: أَنَهُ عليه السلام رَخْصٌ لِلأعرَانٌ فيه حَاجَتِه و1 
يَكُنْ كَفَارَ)0) 


وَقَالَ الشِّحُ رين ال ين ابن رَجَبٍ”" في قَاعِدَةٍ السّعِينَ: «هَلَ يَكُونَُ الرَّجُلُ مَصرِفًا لِكَمَارَة 
ايه وَايْنَانِ. من الأصحَابٍ من يحكيهما فير ار الجاع في رَمَضَانَ؛ لورُودٍ 
الص فيهاء 5 ِنهُمٌ مَن حَكَاهَا في الجوبع» سوق الأعرَاي وَإِسقَاطً الكنام عن 
2 شظ*2 

وَاتَلَهُوا في حل الخلاني. قَقِيلَ: هُوَ إِذَا كَمَرَ الغَيدُ عَنهُ يإذنه» هَل يجُورُ 
لا بَاءَ عَلَ أن التَكفِيرَ مِنَ العَير عَنَهُ ا يسا مُحُوكَاني يليد قبل ِلك الفقر خا. كا تقد 
في العتق»»» وَمُرَادُهُ: إذَا أَذْنَ نّ السّيُّ لِعدِه أنْ يَعتَقّ عَنْ كَفَارَيْهِ مِن رَفِيق الت 


له ان ضير 0 / 1 


عدو حي 


«وَقِيلٌ: بل إِذَا ُصُدّقٌ عَلَيه ها لِمَقِرو هَل يَجُورُ أن َأكُلَهَا وَتَكُون كَفَارَ َأَمْ لا؟ وَهِيَ طَرِيقة 
ابن أبي موسَي))7, 

قَالَ ابن بي مُوسَى في «الإرشَّادِ): «1 يتف قَولَهُ: إِنْ مَن وَطَِ في رَمَضَانَ فَقَدَرَ عَلَ 
112110100 


انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة لابن أيعلى 2187/7 تاريخ الإسلام 275٠/74‏ شذرات الذهب 178/0. 

.01//6 الفروع‎ )١( 

(50) زين الدين ابن رجب (460-1177) هو: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسين بن محمد بن مسعود» الشيخ» 
العلامة الحافظ, الزاهد. شيخ الحنابلة» زين الدين أبو الفرجء البغدادي ثم الدمشقي. 
وله مصتّفات مفيدة» ومؤلّفات عديدة» منها: شرح جامع أبي عيسى الترمذي و شرح أربعين التواوي» وشرع في 
شرح البخاري فوصل إلى الجنائز» سمّاه فتح الباري في شرح البخاريء وكتاب اللطائف في الوعظ وأهوال القيامة» 
و القواعد الفقهية» وتراجم أصحاب مذهبه؛ رتّبه على الوفيات ذيّل بها على طبقات ابن أب يعلى» وغير ذلك من 
المصئفات. 
انظر ترجمته في: العبر »5٠ /١‏ شذرات الذهب //5178, المقصد الأرشد .8١/7‏ 

(") القواعد لابن رجب ص170. 


(5) في الإرشاد ص١5 :١‏ (ولا يختلف»». 


له > 


حههن يق 1 وم 


هه دس لا ع وس 


1 2 له 2 وص ل د اح ل ب قن ب معان و اي ري 7 7 
الكَفارَةٍ من مَالِهِ أن عليه أن يكَفرَ وَاجبًا. فإن كان فقِيرًا فتصدق بالكَفارَة عَلِيهء فهّل له أن يَأكلهًا 


ا ا 0 د “ا ردكت 56 رمر لاي دام رس عو هرم 
كم جَاءَ الحدِيث» أو كان ذلِكَ خصوصًا لِذَلِكَ الرَّجَلء وَعَليهِ أن يَتَصَدق بذَلكء ولا جوز له 


3 و يي م تين ب تيد ص 

أكل على لي انتهىّ. 
7 ؟: عر دل عا مد وم 95 1 4 - -ه 
قلت:قوله0: «أن يأكلهَا كن جَاءَ التديث») غير وَاضِح؛ٍ / ن لخريث 0 فيه: : «أَنْ 

2 07 َُ سدس 2 

يَأكلهًا)» وَإِنَّا فيه: «أطعمه أهلك))0". 


مين ا 


مامه انقويث أله تطعحة اهلة لا أن 


0 


.0 ع وس 


ب عا م 2 2 7 0 ا 
َأكُلَهُ وَهَذَا قَالَ البَحَارِيٌ7؟»: «المُجَامِعٌ في رَمَضَانَ 


.١5١ص الإرشاد‎ )١( 


(©) أخرجه البخاري في صحيحه 7/7 219775 ومسلم في صحيحه 0 هريرة 


لعن قال: بَيْمَا ئَحْنٌ جُلُوسٌ عِنْدَ الي كله إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ قَقَالَ: يَا رَ سُولٌ الله مَلَكْتَ. قَالَ: «مَا لَكَ؟» قَالَ: 
وَقَعْتْ عَل امْرَأتي وَأَنَا صَائِجٌ قَقَالَ رَسُولٌ اله وكلل: «هَل تَجِدُ رَقبَدَ تُعْتِقهًا؟» قَالَ: لك قَالَ: («فَهَل تَسْتَطِيعٌ أَنْ 
تَصُوعَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابعبْنِ)»» قَالَ: لك قَقَالَ: «قَهَلُ كد إطْعَامَ سيّْنَ مِسْكِينا». قَالَ: لل لس 


2 5 ىَ1 


نَحْنُ عَلَ ذَلِكَ أي الب ل عرق فِيها م عَد-وَالِعَرَقٌ المكْتَلُ- قَالَ: «أَيْنَ السَائِلُ؟) فَقَالَ: أَنَا 
َتَصَدَّقُ بهو)»» فَقَالَ الرّجْل: أَعَلَ أَفْمَرَ مني يا رَسُولٌ الته؟ فَوَاتَهِ مَا بَيْنَّ لابَتيِهَا-يُرِيدُ الحرَتيْنِ ا 
هل بَيِْيء فَصَحِكٌ النِيّ كله حَنَى بَدَتْ ابه به ثم قَالَ: «أَطْعِمْهُ أَمْلَكَ)». 

(5) البخاري )1505-١95(‏ هو: محمد بن إساعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاريء أبو عبد اللّه. حبر الإسلام 
والحافظ لحديث رسول الله ليده صاحب (الجامع الصحيح) المعروف بصحيح البخاري. 
ولد في بخارىء ونشأ يتيً» وقام برحلة طويلة (سنة )39١١‏ في طلب الحديث, فزار خراسان» والعراق» ومصرء 
والشام» وسمع من نحو ألف شيخ» وجمع نحو ستائة ألف حديث اختار منها في صحيحه ما وثق برواته. وهو 
أول من وضع في الإسلام كتاباً على هذا النحو. وأقام في بخارى» فتعصب عليه جماعة ورموه بالتهم؛ فأخرج إلى 
خَرْئَنْك (من قرى سمرقند) فمات فيها. 
وله مصنفات أخرى. منها: التاريخ» والضعفاء في رجال الحديث» وخلق أفعال العباد» والأدب المفرد. 
انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة لابن أب يعلى »717/١/١‏ سير أعلام النبلاء 741١/١5‏ طبقات الحفاظ .107/١‏ 


ف كتاب الصيام 


-ه06 جارف 11 همه 


هَلْ يُطعِمُ أَهلَهُ مِنَ الكَمَارَةِ إِذَا كَانُوا نحَاوِيجَ؟))20. 

َالحَاصِلٌ: أَنَّ الاستِدلَال بِالحَدِيثِ عَلَ أكل المتَصَدّقِ كا مُشكل". 

وَقَوهه0©: «يإذنه»)» الْنِي يَظهّر لي أنه يد بلا يَلرّمُ من تكفير الغَيرِ عَنْه فَبِيّنوا بِقَوَهِمْ: 
«بإذنه» أَنَّهُ يبرط لِصِحَةٍ التَكفِير عَنهُ مِنَ الغيرِ أَنْ يَكُونَ بإذنه؛ لِأَنَّ الكَمَارَةَ تَمَاحُ إل البق 
فاعتيرٌ ! إِذْنْهُ ِأَجِلٍ | النيّة. 

َِنْ قِيلّ: اللّفظٌ ظَاهِرُه أَنَّهُ قد لجَوَازْ الصَّرفٍ إِلَيه لا لِصِحَة التَكفِير عَنهُ وَيُقَوي هَذَا قَولَهُ 
في «الفرُوع) : «بإذنه قبل أو كوكناه كله أهذ 0 نطافة :: أن المْرَجَحَ إِذَا كَانَ بغَيرِ نه ليس لَهُ 
أخذهًا. فَيَكُونَ ذكرٌ الإذنٍ قَيدًا للخل ذَ وَعَدَم الكعزه لالِصحَة التَكفير وَعَدَمِهِ. 

00 
المعنَىء فَيُحمَلٌ اللّفظ عَلَيهِ لْوَاقَقَيه القَوَاعِدَ. 

وَإِنْ حمل اللّفظ عَلَ ظَاهِرِوء فَإِنَّهَُرجِمٌ في احقيمَة إِلَ مَا قُلنَاهُ -فِي) يَظهَرُ-؟ لِأَنَه ذا كمَرَ عَنهُ 


مر 0 


غير ذه ل تَكُنْ كََارَةَ صَحِيِحَةً؛ لِعَدَم وٌجُودٍ شَرطِهَا وَهُوَالَهمَنْ وَجَبَتْ عَلَيهِ الكَمَارَهُ فيَحرمُ 
إِ عطَاؤُهَا لَِصِدٍ التُكفِيرٍ مَعَ قَسَادِهَاء وَيَصِيِرُ كَمْبَاشَرَةٍ العُقُودٍ الَاسِدَةٍ. 

َلِدَلِكَ َقُوُلُ: أَخذَهُ هَا عَلَ هَذَا متم ) يَممَِمُ مُبَاشِرَةُ العَقدِ البَاطِلٍ عَلَ كُل مِنّ 
المتَعَاقِدَينِء وَكََ يحرَمُ الرّبَا عَلَ الآخِذٍ وَالُعطِي. 

إن قبل تكل الذي ذَكَرَهُ في «الفْرُوع) : أَنَهُ لو كَانَ ذَلِكَ بغَير إِذنِه» قيل: ['] َمل أَنْ 
عل أَخَذَهُ خا بِقَصدٍ كَمَارَيِهِ ِب عَنْ إخرّاجِهًاء؛ لِأَنَّهُ يَرَمْ مِن ذَلِكَ قَصِدٌ إعطَاءِ هَذَا الال عَنْ 


كَمَارَتَه وَهَذَا حَقِيقَة اله وَيَكُونُ المُخطي كَالوَكيلء وَهَذَا ظَاهِرٌ عِندَ تَدقِيق النَظَرٌ. 


انا راون قّ أن كلك ظاعة اللفظه ولك 2 ككَيل أن ارا قا ذكرتاةه وهو من دية 


١ 


)١(‏ انظر هذه الترجمة في البخاري 77/7 كتاب الصوم, باب المجامع في رمضانء هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا 
محاويج. 
(؟) وجه الإشكال: هو ما قاله المؤلف من أن الحديث ليس فيه أكل المُجَامِع للكفارة» وإنا فيه إطعامّها لأهله. 


() أي: قول الأصحابء كا سبق في كلام صاحب الفروع. 


حورته > 


عه( + ارفك لم1 همه 


3 وه مه 0 2 0 مرو عير 


نه يَمكِن أن يقال: صَارَت النيّة هَا هن مَُاطَة بذَلِكَ الغَير؛ لأنَهّفي مثلٍ هَذِهِ الصّورَةِ صَارَ 


4 و - أَنْ ذه 


مَن وَجَبّتْ عَلَيهِ الكَمَارَةُ مُترَّلَا مَِلةَ الأَجتبِيٌ» وَلِذَلِكَ أَجَارُوا لَهُ أخدّ كَمَارَيهِ قَبلَ أَنْ تَصِيرَ | 


2 
م < 
احبد عور 

و 9 


ل ا يال يَكَنْ ضَعِيفَاء 


مَعَ أن ظَاهِرٌ 8 ا 
لك جات 1 عَنْ ذَلِكَ: أنَّ الأخدّ بيه كَونِهِ عَنْ كَمَارَيِهِ لم نه نِيّهُ النَكفِي مَعَ أن القضيًة قَذْ 
عه لك مَرَهُ النَن يَكِِةٍ أَنْ يُطعِمَهًا أهلّهُ فَإِنْ كَانَ 


يون هو الذي كف لا أن الرَسُول يكل فر عن َل سول كلهم ليه ير 


60 


وَقَالَ في «الرّعَايَة): («وَإِنَ عَجَرَّ وَقَتّ الجاع عَنَهًا بِالحَالِ وَقِيلَ: وَالصَّومء سَقَطَتْ. نص 
عَلَيه. وَعَيد ل 00 فلو 1 عنه غيره بإذنه 4 فَللوَاطِئ أخذمًا. وعد ل احدعاء داه قي 


الكناذات عل الأفضى .قا + لا يكن أكد ا لي 
أو يَلرَمُهُ 


7 و 34 
أ 


مَا يُكَمَرُ يه وَقَلَا: > له أده هتاكة قله كنا 


لتكفيديه 0 0 


يا 


لَه أكلة 


رم 2 7 ذم 4ه ةررم 2 ردص مري عو رس بع 
من مَالِهء أو نَذْرَه الوَاجبَ فى الدْمّةء أو كفا نَّهُ من مَالِهِ بغير إذنه» حيث لا ولاية لَه عليه» فإنه 


)١(‏ هكذا ني الأصلء ولعل الصواب: (قصة)»). 
ل ا ل ئشة مضنا قالت: إِنَ رَجًُا أنَى لني وك قََالَ: 
1 ا أَهْلي في رَمَضَانَ» كأ الي كلل بمِكتَل اذ العو قله تقال زر 


عٍِ 


نَُ اخْبَرَقٌّء قَالَ: (مَا لَّكَ؟).: قَالَ: أَصَعْتٌ أ 
المخْترقٌ») قَالَ: أَنَاء قَالَ: ا 


(؟) هو ابن رجبء وسبقت ترجمته في بداية هذه المسألة. 


>32 


7 كتاب الصيام 


+6 1 2000 00 را 5ه 


ا 


تمن يمو مُقَامَة 


كما 


يَضْمَنٌ في المَشهُور؛ لِأَنَهُ لا يَسقَطُ به فَرضٌ الَالِتِ لِفَوَاتِ اليه المعتَبرةٍ منة 
وَحَرَّح الأصحَابُ تُفُودَهُ بالإجَارَة» من تُفُوذِ رو د 
قولَّهُ: «يها)» أيْ: بالإجَارّة. 


ماهم 


0# كتاب الصيام 


2ه د 
ََ أن ئة 78 


ا ررس 1 رخ 7 ض .الي 2 سوير 5 ل وس م ا 00 5 

1- قولَهُ (وَإِنَ أدرَكَةُ المَجِرٌ مَجَامِعًا فَاسِتَدَامَ لَرْمَهُ ن يَقضي وَيُكَفْرَء وَإِن تَرَّعَ» فكَذَلِك عِندَ 
القَاضِي". وكيا : لاقَىء عَلَيهِ". و رج أن يق و قم م 

قال في «الفرُوع» ف النزع: («وَقَالَ «ابن بي مُوسَى»): يقضي قولا وَاحِدا. وَف الكفارّة عنه 

ا 00" ضهة و زر كا عي مارم و د وا في ا 1 عي ضر 2 

خلاف. قال صاحت «المحَرَّر): وَهذا يقتضي روايتين: إحداها يَقضي فقط. قال: وهو صح 

بين ع #2 ل 5 3 حاو تير 01 

عِنِدِي؛ لحُصُولِهِ مجَامِعًا أُوَّلَ جزْءٍ مِنَّ اليّومء أمِرَ بالف عنه يِسَبَبٍ سَابِقٍ ه مِنَ الليل» فَهِوَ كُمَنْ ظنة 

ليلا فَبَانَ تبَارّاء لَكِنْ لا كَانَ ذَلِكَ عَلَ وَجِهِ فيه عذرٌ صَارَ كَوَطءِ لني وَمَنْ ظَنَهُ لَيلا. وَف 


284 
3 


الكَمَارَة بذَلِكَ روَايَتَانِ» كَذَا هذَا))20. 


)١(‏ القواعد لابن رجب ص777. 

(؟) وهذا ما جزم به في الإقناع» والمنتهى» وغاية المنتهى» انظر: الإقناع ص7١7,‏ شرح منتهى الإرادات »5/5/١‏ 
كشاف القناع 75/5, مطالب أولي النهى .٠٠١/7‏ 
ورجح المرداوي في تصحيح الفروع 51/0 التفريقٌ بين حالة التعمّد وعدمه. فقال: «الصواب: أنه إن تعمّد فعلّ 
الوطء قريباً من طلوع الفجر مع علمه بذلكء فعليه القضاء والكفارة» وإلا فلا كفارة» واللّه أعلم)». 
وأما في التنقيح المشبع (ص54١)‏ فقد أطلق بأن النزع جماع. 

(؟) وهو اختيار شيخ الإسلام | بن تيمية. انظر: الإنصاف 7/ 037377 7 تصحيح الفروع 76 . 

(5) في ط: مطبعة السنة المحمدية :770/١‏ (إن قضى لا يكفر)». 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص79١»‏ ط: مطبعة السنة المحمدية .775/١‏ 

(5) الفروع 50/08 -51. 


> جلزا فز لالد 
»2 اه مم أرحج ٠‏ آ ١‏ 0 
766 حاسية ]رقب 1 7 


ا 


سام 


بَابُ صَومٍ القَضَاءِ والتَطوّع 
قَوله: (ومَنْ تَلْبَسَ بِقَرضٍ مُوَّسّع(١‏ من صَومء أو صَلَاةِ» كَقَضَاءِ رَمَضَانَ وَالصَّلاةٍ في 
الوقتء 1 جِجْْ أن تحرج منة إلا د77 لان تيس به تعن علي َصَارَ منة 
المُصَيّق؛ لِقَولِهِ تَعَالَ: + ولا يُطِلواً أعملكر (00) )204. 
ََمَالِلعُذر فَيَجُورُ؛ لِأنَّ العُذْرَ يُبِيحُ الممحظُورٌ. 
وتال انار 8 رروهناه عات نلعن :6 رذالتت الوق 1 12 أذ تيد 


| 


وَل 


لا لشذر)): 


9 ع 


08 
سي + 


> 01 ولس عع عونك عي م شع د ويئر()/(/) لس عنس لسو يع هه هع س سسوه 
قوله: (واكده يوم التروية» وَيوَم عرّفة ( . صَوم يوم عرّفة خصوص بمن ليس بعرّفة» 


1 ء 7 0 0106 لال سلاكم لس - اص ا او .ل 3 الت سمس 
قال ني «الفرّوع»:1/1] (وَلا يَسِبَحَبٌ لِلحَاح بعرّفة صَومٌ يَوم عرَفة» وَفِطَرَه أفصّلء وَكَرِهَهُ 
جمَاعَة))00. 


.777١/1١ «موسع»» ليست في ط: مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 


والفرض الموسّع أو الواجب الموسّع: هو ما طلب الشارع من المكلّف فعله طلباً جازماً وحدّد له وقتاً يسع أداء 
هذا الواجب.ويسع أداء غيره من جنسه. مثل: وقت صلاة الظهرء فإنه يسع أداء صلاة الظهرء ويسع غيره» من 
جنس الصلاة» كالنوافل. انظر: معجم مصطلحات أصول الفقه ص 4177» معجم مصطلح الأصول ص57 7. 


(") انظر: الإنصاف 705/7 الإقناع ص 77١‏ شرح منتهى الإرادات »447/1١‏ كشاف القناع 47/7 , مطالب أولي 


الى + 


(9) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص »١ 5١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية .771/1١‏ 


(:) محمد: 779 


(0) المراد بالشارح إذا أطلقه ابن قندس في حاشيته هو شارح المحرر» شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية. 


© هذا المذهب» وعليه الأصحاب. انظر: الإنصاف و 1ر3 الإقناع ص18" شرح منتهى الإرادات 4/١‏ 


كشاف القناع 7*8/7”, مطالب أولي النهى 778/7. 


0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص »١ 5١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية .771/1١‏ 
(8) الفروع /88. 


حيتي 


في كتاب الصيام 


+ كتاب الصيام 


0 سب ا 1 
+6 ع قر 1 5ه 
2 سيج قنك 
وَالْرَادَنْ أرَادَ بالصّوم نَل فَضِيلَةٍ ضيلَة صَومِه؛ لِكَونِه يَومَ عَرَقَةَ وَإِلّا فَقَدْ ذَكَوُوا: أن 
ال يي ات ل 
به حُصُولٌ نَوَابٍ يُوم عَرَقَه بَلْ صَامَهُ أجل الفديّة» وَالنهُ أعلّمُ. 


امود لاعن 


وَجَرَّمْ في «الفَائِق) بِكَرَاهَةٍ صو بوم عَرَفَةَ ِلْحَاج. 


المتَمَمم إذا 


5 قَائِدَةٌ: نص الإِمَامُ أَحمَدٌ - ؤت - عل أَنَّهُ يَضُومُ عَاشُورَاءَ في السّمَرِ. وَكَانَ طَائِفَة مِنَ 


1 - 3 5 م 3 1 ماعو جه - 3 
السَّلفٍ يَصومُوتَة في السَّفرِء مِنِهُمْ ابن عبّاس 27 وَأَبُو إِسحَاقٍ السَّبِيعِيٌ"2 وَالزْهرِيٌ220 


> 


ا يه 31 
وَقَالَ: رَمَضَانَ لَهُ عِدَة من أيام حر وَعَاشُوْوَاة ينوت ٠‏ وَرَوِيَ عن طَاوُوسٍ 


)١(‏ ابن عباس «هتشهد ( ” قبل اللحجرة-18 ) هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب. قرشي هاشمي. حبر الأمة 
وترجمان القرآن. أسلم صغيرًا ولازم النبي يَكِدٍ بعد الفمتح وروى عنه. كان الخلفاء يجلّونه. شهد مع علي الجمل 
وصفين. وكف بصره في آخر عمره. كان يجلس للعلم» فيجعل يوما للفقه. ويومًا للتأويل» ويومًا للمغازيء ويومًا 
للشعرء ويومًا لوقائع العرب. توفي بالطائف. 
انظر ترحمته في: معرفة الصحابة 217/١١/77‏ أسد الغابة “7/ 25901١‏ الإصابة .١7١/5‏ 

(0) أبو إسحاق السبيعي ( 77-/1717) هو: عمرو بن عبد الله بن عبيد» أبو إسحاقء السبيعي الحمداني الكوفي. من 
أعلام التابعين الثقات . كان شيخ الكوفة في عصره ه. أدرك علياء وروى عنه» وعن المغيرة بن شعبة» وزيد ب بن أرقم» 
والبراء بن عازب» وجابر بن سمرة #كد» وغيرهم. وعنه: ابنه يونس» وقتادة» وسليهان التميمي» والثوري» وشعبة» 
وزهير بن معاوية» وغيرهم. وكان من الغزاة المشاركين في الفتوح. 
انظر ترجمته في: العبر في خبر من غبر »1717/1١‏ تاريخ الإسلام 5 / 21١7‏ طبقات الحفاظ للسيوطي ص .0١٠‏ 

() الزهري )١715-5/(‏ هو: محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب. من بني زهرة» من قريش. تابعي من كبار الحفاظ 
والفقهاء» مدني سكن الشام. هو أول من دون الأحاديث النبوية. ودون معها فقه الصحابة. قال أبو داود: جميع 
حديث الزهري ( 7٠٠١‏ ) حديث. أخذ عن بعض الصحابة. وأخذ عنه مالك بن أنس وطبقته. 
انظر ترجمته في: طبقات الفقهاء ص ”57» وفيات الأعيان 5//ا17» العبر .١71١7/1١‏ 

(5) طاووس ( ”7-1 )١١‏ هو: طاوس بن كيسان الخولاني ال همداني بالولاء» أبو عبد الرحمن. أصله من الفرسء مولده 
ومنشؤه في اليمن. من كبار التابعين في الفقه ورواية الحديث. كان ذا جرأة على وعظ الخلفاء والملوك. توفي حاجا 


بالمزدلفة أو منى. وصلى عليه أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك. 


36 لم1 وم 


دَكَرَ دِّكَ كُلَهُ اش و رين م الديق 5 في «اللّطَائِفِ)20. انتّهَى. 
و 200 5 م 2 و 
قلت: وَقِيَاسَهُ يُومُ عرَقَة0"©. والله ا 
ئ ا اوت سا 17)0) 
برك لاسا د ( 8 
ودع رورم 2م22 

«التَيرُوز» به مم النون» وَفِبهِ لَعَةَ «تورُوز»» وَهُْوَ مُعَرّبُ» وَهُوَ أَوَلْ السَّبَدِه لكِنَهُ عِندَ 
3 عو :2 7 1 
الفرسٍ”" عِندَ تُرُولٍ ا أو «الحملٍ». و وَعِندَ القبط”"' أَوَّلَ «ثوت))0". 


وتان ثلا في تعض التَارِيخ: كان «اليتعان» يراق ول الكمالن ثم تَقدمَ عن 


2 0 0 0 10 2 12 12 2 12 0 12 1212 212 - 

انظر ترجمته في: العبر »494/١‏ وفيات الأعيان 4/7 50» شذرات الذهب .5٠/7”‏ 

. لطائف المعارف ص67‎ )١( 

(؟) لأن صيامه من آكد صيام التطوع؛ ى) سبق في المسألة السابقة» فكان مثل يوم عاشوراء أو آكد من حيث مشروعية 
صيامه في السفر. 

(3) كراهية صوم يوم النيروز والمهرجان هو المذهبء وعليه جماهير الأصحابء وقطع به كثير منهم» وهو من مفردات 
المذهب. انظر: الإنصاف 59/7" الإقناع ص9١"‏ شرح منتهى الإرادات »545/١‏ كشاف القناع 751/7 
مطالب أولي النهى 7/ .77١‏ 

(:) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص57 »١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية .771/1١‏ 

(5) الفرس: هم أهل فارس. انظر مادة (فرس) في: مختار الصحاح ص775» تاج العروس .73717/1١7‏ 

(1) القبط: نصارى مصرء والواحد قِبْطِيٌّ. انظر مادة (قبط) في: معجم مقايبس اللغة ,5١/85‏ مختار الصحاح ص55 7 
المصباح المنير 48//7. 

(0) انظر: المصباح المنير 049/57. 

(8) المهرَجَان -بالكسر» وسكون الحاء» وفتح الراء المهملة» والجيم-: عيد من أعياد الفرس» يقع في السادس والعشرين 
من تشرين الأول ( من شهور السريان ) وفي السادس عشر من مهرماه» حين نزول الشمس أول برج الحمل» وهو 
نصف شهر برمهات القبطي» ووسط أزمان الخريف ومدته ستة أيام» ب يسمى اليوم السادس : المهرجان؛ مأخوذًا من 
كلمتين: مِهْر» وزان حمّل» و((جان»» تَرَكْينَا حتى صارتا كالكلمة الواحدة. 


وسمي المهرجان بذلك؛ لأن الفرس كانوا يسمون شهورهم بأساء ملوكهم» وكان لهم ملك يسمى (مهر)) يسير 


حتت 


في كتاب الصيام 


© 4 كتاب الصيام 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


إِهْمَالٍ «الكبيس)27 حََّى بَقِيَ في المتريفيء وَهُوَ اليَومُ السَّادِسَ عَشَّرَّ مِن [مَهِرَمَاه]("» ذَلِكَ عِندَ 
نزول اسمس أَوَائِلَ «الميرّانِ)». قَالَّ ذَّلِكَ حَطِيبُ الدَّهسَة670). 


3 
هو أيلول170؟ وبسرهات7 آدار20, 


01 


وتان ون الرّوم» و 


1011011010101 
فيهم بالعنف والعسف. فمات في نصف الشهر الذي يسمونه (مهرماه»»» فسمي ذلك اليوم المهرجان. وتفسيره: 
تَفّسُ مهر ذهبث؛ لأن الفرس تُقَدَم في لغتها ما تؤره العرب من كلامها. 
انظر: المصباح المنير 2087/7 دستور العلماء ”/ 2558 مروج الذهب ”/ -١948‏ 195» نهاية الأرب 
4/١‏ - م8 ا. 

)١(‏ الكبيس أو عام الكبيس: هو في تاريخ اليونانيين: معناها أن سنتهم ثلاثمائة وخمسة وستون يوماً وربع يوم بالتقريب» 
فإذا أمضت أربع سنين انجبرت الأرباع» فصارت يوماً واحداًء فيزيدون في شهر شباط يوماًء يجعلونه تسعة 
وعشرين يوماء يقومون بذلك لكسور حساب السنة» فتصير أيام السنة ثلاثمائة وستة وستين يومّاء يسمون العام 
الذي يزيدون فيه ذلك اليوم: عام الكبيس. واللفظة سريانية. 
انظر: العين 2١7/6‏ مفاتيح العلوم ص45 25 تاج العروسء مادة (كبس) .471//١7‏ 

(1) ما بين معكوفتين غير واضحة في الأصل» وهي تبدو هكذا: ((عَرَهَاةِ))» وما أثبتّه من المصباح المنير. 
ومهرماه: سابع أشهر السنة الفارسية» وآخر يوم من بؤونة» وهو الشهر العاشر من السنة القبطية. ويعنون بقوطهم: 
((ماه6) شهراء أ شهر مهر حل ملوك القرسن. 
انظر: مروج الذهب 91/7١-198١ء‏ نهاية الآأرب /١‏ /188-11. 

() انظر: المصباح المنير 7/ 0/5. 

(:) خطيب الدهشة (...-توفي بعد )7/1١‏ هو: أحمد بن محمد بن علي أبو العباسء الفيومي الحمويء المعروف بخطيب 
الدهشة. فقيه شافعي» لغوي. اشتغل ومهر في العربية عند أبي حيان. ولد ونشأ بالفيوم بمصر ورحل إلى حماة 
بسورية» فقطنها. ولما بنى الملك المؤيد إسماعيل جامع الدهشة قرره في خطابته. 
من تصانيفه: المصباح المنير» وديوان خطبء ونشر الجمان في تراجم الأعيان. 
انظر ترجمته في: إنباء الغمر ”47/8/7» الدرر الكامنة /١‏ 7/ا”ا» شذرات الذهب ٠٠0/4‏ 

(5) هكذا في الأصل» والصواب أن «توت») أول شهور السنة عند القبط» ى! سبق قبل أسطر في كلام المؤلف في بيان 
يوم الترووقة كيام ىأر لدعب الاي من سين 
انظر مادة (توت) في: تاج العروس 59/١5‏ "2 نباية الأرب 2159/1١‏ 155» المعجم الوسيط ص .4١‏ 


عد فز اله 
»2 اه مم أرحج ٠‏ آ ١‏ 0 
“7660 اشيرق 1 7 


م 1 3 1 5 55-6 3 9-6 سا 1ك و الي 
قال ابن أبي الفتح©» ني «المطلع»: «وَيومُ النيرُوزٍِ وَالمهِرَجَانٍ عِيدَانٍ للكفارء قال 


2 


و و 1 3 من 8 33 - 000 7 - ص ل 5 - 2 2م 
الزتحْشَري”*): النيرُوز الرَّابع مِن شَهِرٍ الرّبيع» وَالمهِرَجَانَ اليم التاسعَ عَشَرَ مِنَّ الَريفيء وَذكْرَ 


م 
مهو 


ذَلِكَ في «مُقَدَمَةٍ الآدب»». وَالظاهر أنه(" بكسر الميم)»0"©. 


2 0 2 2 1 8 2 12 12 0 2 0 2 12 1220 - 

.157-151١ /١ أيلول من شهور السريان يوافق اليوم الرابع من شهر توت. انظر: نباية الأرب‎ )١( 

(؟) هكذا في الأصلء ولعله «برمهات»» وهو سابع شهور القبطءوني الخامس منه دخول آذار من شهور السريان. 
انظر: نهاية الأرب ١04 /١‏ وما بعدها. 

(') هو الشّهْر السَّاوِس من الشهُور السريانية يقابله مارس من اللُوُور الرومية (الميلادية). انظر: نهاية الأرب 2٠59/1١‏ 
المعجم الوسيط ص١‏ . 

(5) ابن أبي الفتح ( 07١9-5756‏ هو: محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضلء» أبو عبد الله شمس الدين» البعلي. فقيه» 
نحويء محدث. وأمّ بجامع دمشق مدة طويلة» ودرس به بحلقة الصالح بن صاحب حمصء ودرس بالصدرية» 
وأفتى زمنًا طويلًا. قال الذهبي: كان إمامًا في المذهبء والعربية والحديث. 
من تصانيفه: شرح الرعاية» والمطلع على أبواب المقنع» وشرح الجرجانية» وشرح ألفية ابن مالك» وكلاهما في 
النحو. وشرح المقدمة الجزرية في التجويد. 
انظر ترجمته في: العبر في خبر من غبر »7١/5‏ المقصد الأرشد 7/7 5805» شذرات الذهب ” / .7١‏ 

(5) الزمخشري (078-545717) هو: محمود بن عمر بن محمد بن أحمد, أبو القاسمء الخوارزمي» الزمخشري من كبار 
المعتزلة. مفسرء. محدث» متكلم» نحوي». مشارك في عدة علوم. ولد في زمخشر من قرى خوارزم» وقدم بغداد 
وسمع الحديث وتفقه» ورحل إلى مكة فجاور بها وسّمّي جار اللّه. 
من تصانيفه: الكشاف في تفسير القرآنء والفائق في غريب الحديث؛ والمفصل. 
انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 2١78/0‏ تاريخ الإسلام 487/77» شذرات الذهب .١95/5‏ 

(5) أي: لفظ «المهررجان)». 

(0 المطلع على ألفاظ المقنع ص97١.‏ ولفظه: «النيروز: الشهر الثالث من شهور الربيع» والمهرجان: اليوم السابع 


عشر من الخريف..)). 


>02 


في كتاب الصيام 


ف كتاب الصيام 


-266 سيأ بسع لآ همه 


1 


يَابٌ الاعتكافٍ 


25 5 1 لام 2 نير ع 7 0 ع 0 ام 0 ًَ 
قوله: (ولا يعم إلا بئية » وبي مسجد تقام فيه الجاعة0)017, ظاهر كلام المصَنفِ ان 


تخ ل بض ينال مَسجِدٍ ُقَامُ فيه الحَعَةٌ سَوَاءٌ لَزمَتهُ الصَّلَاةٌ في الَاعَةٍ في مُدَ 
: د 7 سَوَاء في الجاعة و 


اعتكافه. أو لاء قَا 00 «قَالَ صَاحِبٌ «المْحَرَّر): وَهْوَ ظَاهِرٌ روَايَة 
سور » وَظَاهِرٌ قولٍ الخْرَقِيٌ )26 وَقَالَه ف في «الانتِصار). 

ع ةرام 55 جرم  .‏ راظ 9 . وه 2 00 

0 ة في مُذَةٍ اعتِكافهء فَإِنّهُ قَالَ: «ملايصِح , من رَجَلٍ 


م - 
0 م م - 
م يي كذ 


ق مَدَة اعتكافه إلاافي مسج يق تقام فيه وات : ثم م ذَكَرَ فول صَاحِبٍ 


عت 9 9 


)١(‏ المعتكف لا يخلو من حالين» الأولى: أن يأتي عليه في مدة اعتكافه فعلٌ صلاة» وهو ممن تلزمه الصلاة جماعة» الثانية: 
من ليس كذلكء بأن لا يأتي عليه مدة اعتكافه فعلٌ صلاة» أو أن لا يكون ممن تلزمه الصلاة جماعة؛ كالمعذور 


والصبى. 


فإن لم يأت عليه في مدة اعتكافه فعل صلاة» فهذا يصح اعتكافه في كل مسجدء سوا ء حُمعَ فيه أو لا. وإن أتى عليه 


في مدة اعتكافه فعل صلاة: لم تصح إلا في مسجد مُجَمّعُ فيه» أي يصلى فيه الجماعة. 


وهذا على الصحيح من المذهب في الصورتين» وعليه جماهير الأصحاب. انظر: الإنصاف ”2554/7 الإقناع 


ص ١‏ 7"ء شرح منتهى الإرادات »515/١‏ كشاف القناع 751١/5‏ مطالب أولي النهى 7177/7. 


(0 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص57 »١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية 7/١‏ 7757. 


زهرة ابن منصور (...-اه"؟) هو: إسحاق بن منصور بن ببرام» أبو يعقوب» الكَوْسَحء المروزي. فقيه حنبلي من 
أصحاب الإمام أحمدء ومن رجال الحديث. قال ابن أبي يعلى: كان إسحاق عالمًا فقيهّاء وقد دون عن الإمام أحمد 


المسائل في الفقه. 

من تصانيفه: المسائل في الفقه. 

انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى »١١7 / ١‏ المقصد الأرشد »757/١‏ شذرات الذهب ”775/7. 
(5) الفروع 117/5 . 
(45) أي: ابن مفلح في الفروع. 
() الفروع 117//5. 


حجراتةي> 


> جلبزا فز لالد 
»2 اه مم أرحج ٠‏ آ ١‏ 0 
766 حاسية] رقب 1 7 


«المحَرّراء وَ«الانتِصَارِ)(2©. 
0 قَولهُ: (وَإنْ وَطِىَ في القّرج) إِلَ قَولِهِ (بَطل اعتِكَافَهُ وَلَزِمَتَُ كمَارَةٌإِنْ كَانَ تَذرًا مُعيناه وَهَلْ 
يبي أو يَستَأنِف؟ عَلَ وَجِهين !)20 

قَالَ في «المقنِع»: «وَإِنَ وَطَ المعتكِفٌ في القَرج تعد امتكاقة: 9ل كنار عله إل لِبَرَاكِ 


م ا ا للكت رق كا ر ام لي 4 اياي ا مات “راك جر ا ياب 
تذره. وَقال أبنو بكر 7؟): عليه كفارّة يَمين. وَقال القاضى: عليه كفارّة ظهَار))20. 


أ 


1 كحك | > 6.1 خا اماه 12 

قوله” ((إلَا لتك كذره) إِشَارَةٌ إِلَ أن الاعتَكاف الَذِي فَسَدَ [بالوّطءع]”" يَكُون كَالمُوك 
5 ا 3 - عي ا ب« 6 1 5 ل ب 0 - 0 02 2 
َبَصِيرٌُ الاعتِكّاف الَذِي وَطِىَ فبه كَالاعتِكَافٍ الّذِي تَرَكَهُ كَمَنْ حَرَجَ مِنَ الاعتَكَافٍ ا لَهُ منه يُد. 


ا رس الت 


ع 1 0 ا تكد ١‏ له موف وي ا ا ا 6 
وَإِذا كان كَالَترُوكٌء كَانَت كَمَارَتهَ مثل كَفَارَةٍ الاعتِكاني الَْترُوكُء وَقد ذكرَ ذْلِكٌ في قوله: «وَإن 


)١(‏ فقال 1//0: (وفي الانتصار: ولا يصح من الرجل مطلقًا إلا في مسجد تقام فيه الجماعة» قال صاحب المحرر: 
وهو ظاهر رواية ابن منصورء وظاهر قول الخرقي)». 

(0) المذهب أنه يستأنف. انظر: الإنصاف 278٠/7‏ الإقناع ص7”3737» شرح منتهى الإرادات ,508/١‏ كشاف القناع 
5 مطالب أولى النهيى 7157/5 

(9) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص5 54 »١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية .7757/١‏ 

(5) أبو بكر ( 777-780) هو: عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد. البغوي, أبو بكر المشهور بغلام الخلال. 
مفسر. محدث ثقة. من أعيان الحنابلة. قال ابن أبي يعلى: كان أحد أهل الفهم. موثوقًا به في العلم» متسع الرواية. 
من مصنفاته: الشافي» والمقنع» والخلاف مع الشافعي» وكتاب القولين» وزاد المسافر. 
انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ” / 2١١14‏ تاريخ الإسلام 708/77 شذرات الذهب 70/4". 

(5) المقنع ص8١٠.‏ 

(5) أي: قول صاحب المقنع. 

(0) ما بين معكوفتين في الأصل: «بالوطي)»» والصواب أن تكون الهمزة على السطر؛ لكونها متطرفة. انظر: الإملاء 
والترقيم في الكتابة العربية لعبد العليم إبراهيم ص١‏ 6. 


(8) انظر: المقنع ص8١٠.‏ 


في كتاب الصيام 


ف كتاب الصيام 


حه6ل جان رف سرك ه11 همه 


31 ه- 


ن تيسن الحواد الاعتِكافٍ لا كَمَارَةَ فيه وَإنَّ)ْ تجِبُ الكَمَارَة ترك 


1 ل 


وَفِيهِ إِشَارَة إلى 
الاعتَكّافٍ الحَاصِلٍ بالوّطءء ك) تَقَد َقَ : 


ك «الفرُوع»: للك أد 0-7 الوّطء لَا كََارَةَ فيو(20» كا اخَارةٌ الشَّيخ0©. 
8 أبَا بكر يُوجِبٌ الكَقَارَةَ نمس 
الوّطءِ في الاعتِكَافِء مَعَ قَطع انر عَن تَركِ الاعتِكَافِء فَيَكُونْ قَولُ أبي بكر ححَلًِا لِقَولٍ 


هه 7 


الشّمخ؛ رن 5 
يك أن كنار ويك ررك الاعوكاف 11 الت 1 1011 
وَلَكِنْ ذَكَرَ في «المرُوع»: 3 نواه أى تكو أن تكوب الكناوة 5ر21 أنقنة الاعدكات 


المنذّور(*». وَأَشَارَ الشَّبحْ في توجبه قَولٍ أبي بكر إِلَ ذَلِكَ0©. 


2 


قَوَلّه00: «وَقَالَ أبُو بكر: ال كنار يَمِينِ)). ظاهره: 


0 


)١(‏ انظر: الفروع ه/1817. 

(1) أي: ابن قدامة. انظر: المغني 11/7 . 

(") أي: قول صاحب المقنع السابق. 

(؛) فإن صاحب المقنع قدّم عدم وجوب الكفارة على المعتكف بالوطء. فلما ذكر قول أبي بكر مخالفاً لما قَدَمَهء عْلِمَ أن 
خلاقه لأجل الوطءء لا لأجل ترك الاعتكاف. 

(6) انظر: الفروع »١185/5‏ ونقل ذلك عن كتاب التنبيه لأبي بكر» فقال: «وفي التنبيه: عليه كفارة يمين» وحكى رواية» 
ومراده: ما اختاره صاحب المغني» والمحرر» والمستوعب. وغيرهم» أنه أفسد المنذور بالوطء» وهو كما أفسده 
بالخروج لما له منه بذَّ على ما سبق. وهذا معنى كلامه في الجامع الصغير)». 

)١(‏ انظر: المغني 111١/7‏ وقال في توجيه قول أبي بكر: «حكي عن أبي بكر أن عليه كفارة يمين. ولم أرَ هذا عن أبي 
بكر في كتاب الشافي» ولعل أبا بكر إن| أوجب عليه كفارة في موضع تضمن الإفسادٌ الإخلال بالنذر» فوجبت 
لمخالفته نذره» وهي كفارة يمين. فأما في غير ذلك فلا؛ لأن الكفارة إنم| تجب بنص أو إجماع أو قياسء وليس هاهنا 
نص ولا إجماع ولا قياسء فإن نظير الاعتكاف الصوم, ولا يجب بإفساده كفارة إذا كان تطوعا ولا منذورّاء ما لم 


يتضمن الإخلال بنذره؟ فيجب به كفارة يمين» كذلك هذا )). 


حرتتةي> 


> فز اله 
»2 اه مم أرحج ٠‏ آ ١‏ 0 
766 اشيرق 1 7 


ا ومع داه راءى 0 0 58 ير ور ان سر 
فَعَلَ هَذَا يَكَون قَولُ أب بكر مُوَافِقًا لاختَيّار الشِيخ2"7» فَيَكُون َخَالِعًا كاف «المقنع»0). 
ّ- 32 3 بور - ذه 
1 12 ذ (زاث ا ل ككف ره اح كاسم 2.10 2 9 
وَقَد جَرّمَ في «الفرّوع) عَنِ القاضي: أنه خص الكَفارَة بالمنذور””, لكِنْ كَلامٌ «الفروع» 
سس 3 -ه رارع - دةرس. © 
وَكَلامُ «المقنع»: أن القاضي يجِعَل تلك الكَفارَةَ لأجل الوّطء). 


ه- ه- 
أَنْ 


2 ر ا و ب ر 7 5 صرالهة 0 ابر له اعت جز امت 5 
فتلخصٌ مِن كلام «الفروع): ن القاضى وَأَبَا بكر لا يُوحِبَانٍ الكَفَارَةَ إلا إذا كان الاعتِكّافٌ 


إِ 


َعَم ذَكَرَ خلافًا عَنْ غَيرِهمَا(© أَنْ الكَمَارَةَ تَجِبُ في التَطَرّع أيضَاء وَذَكَرَ 


4 


الدّين7" قَالَ: لا وَجِهَ له0". وَالنَهُ أعلّم . 


385 


22 


2 من ابوه رن 19160 أ سي جا جه تب هزه - امن در سيول م اه 
7- قوله: (وَمَنْ َدَرَ أن يَعتكف يَومَينٍ مُتَتَابِعَينء لزمتة الليلة بَينَه0"» وَيَتَخَرّحَ أن لا تَرَمَهُ 


كَالأول). أَيْ: كَاللْيلَةِ الأولّ؛ لأنها ليله الِيّوم الأَوّلِء وَل تلرّمَهُ قَلَمْ تَلرّمَهُ ليل ايوم 


-“ 
ا شب 114 


(1) وجه الموافقة: أن الشيخ اختار عدم وجوب الكفارة بالوطء» وأبو بكر أيضاً -بناء على توجيه الفروع» والمغني- لا 
يرى وجوب الكفارة بسبب الوطء؛ بل يوجبه لأجل ترك الاعتكاف المنذور؛ فوافق قولّه قولّ الشيخ ابن قدامة في 
ا" 

(؟) وجه المخالفة: أن المقنع جعل قول أبي بكر في وجوب الكفارة في مقابلة القول بعدم وجوبها بسبب الوطء, لا 
بسبب ترك الاعتكاف. 

(©) انظر: الفروع 0/ 185. 

(:) لا لأجل ترك الاعتكاف المنذور. انظر: الفروع 187/0. المقنع ص8 .٠١‏ 

(0) أي: غير أبي بكر» والقاضي. 

(5) أي: صاحب المحرر. 

(0 انظر: الفروع 185/0. 

(6) هذا المذهبء وعليه أكثر الأصحاب. انظر: الإنصاف 077١/7‏ الإقناع ص75 شرح منتهى الإرادات 
0054-0. كشاف القناع 05/7؛ مطالب أولي النهى 77//7. 

(9) المحرر ط: دار أطلس الخنضراء ص5 5 »١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية .7757/١‏ 


حتت 


في كتاب الصيام 


ف كتاب الصيام 


اا قوله: وم اعتكف له عبد أو ووخة قله تحليلق؛ 


-36 ك1 1 جوم 


ساس #ى | 


0 ربجم مده 
لا ونه اندو شرعا فيه عا )20 


إِ 


دَكَرَ المُصَنف في التََمَاتِ فِي إِذَا صَامَثْ المرَةٌ 


ين برعت 2 و 50 


تتقدناة التق عل 436 #النالفه إن كاذ النذة قا التكلس أى كا 00 
2 وعدمه. والثالث: إن 1 2 وكا 


وَقَالَ في «المغنِي): («وَإِنَ كان صَومًا ةا مُعَلَقَ بوَقتٍ مُعَكَنِ فمال القَاضِي: 2 الك 


حت يد ميق نبي يي 
أن أَحَنَ مك 00 000 ني ص0 -. 


لأن أَحَدَ نص عل أنه ليس لَهُ مَنعْهًا. وَيتَمِلُ أنه إن كَانَ نَذرُهَا قبل التكاحء أَوْ كانَ النَدْرُ بإذنه 1 
0 6 لي قير 6 ا م2 ل ع عاك ع عر سه إسه 5ه لم ا ال 
ار أو وَاجِبٍ أَذْنَ في سَبّبهِ. وَإِنَ كَانَ 


ع 4 


مي ه 


الَّدْرُ في نِكَاحِهِ بغر دفي 3 تفقة كاه لككنا كت عله خدة وه الاستمتّاع باختيَارِهَا اندر 


الذي لَيُوجِبهُ الشَّرعٌ عَلَيهَاه وََاتَدَيَا له ته 
َقَدَ عرف من كَلَام «المَيي): أن الرّوجَ 


24 


أَحَدَ عَلَ مَا ذَكَرَهُ القَاضِي. 


ا 1 00 رعي 


.76٠/7 انظر: الإنصاف 71/7”, الإقناع ص75 كشاف القناع‎ )١( 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص5 54 »١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية .7757/١‏ 

(*) انظر: المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص/١‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية .١١7/57‏ 
(؟) المغني 7/8/8/9. 


حرق > 


حمهن يق 1 وم 


كِتَابٌ المَنَاِكِ 


و 


-- قَولَهُ: (ولأ كيت أ الاستطاعة ب ببَذل مَال و ا بَدَنِ(2"7001 مُرَادُ بهِ مَن عْجَرَّلحرَضٍ لا يُرجَى 


4و 


بُرؤٌة وَ يجب عَلَهِ أن يُقِيمَ مَن يِحُجّ عَنهُ؛ لِكَونِهِ ل يجِبْ عَلَيهِ الحَجٌ» » لِكوَنِهِ لا ما لَ لَه فَإِدًا 


م ل و روف 1 2 ا كر 1 6 سس 1 عدم 1لسلة يده 
بدَلَ لَه إِنسَان بَدَنَهُ بن يَحْحّ عَنَ لا تنبت له الاستطاعة بذلك» 5 لو بذل لَه مال لا يَصِيرُ 


ل ل 2 90 
. مُستَطِيعًا بذلِك. فبّذل المالٍ وَالبَدَنِ سَوَاء 
84 قَولَهُ: (وَغَيرُ امير بحر م عنة وَ )60 
1 ” 3 ام ا ل 
5 الإحرّامٌ » فِيَصِحٌ لِلصَّبيٌ دُون الوَّيّ» ى) 
يَعقَرٌ الجاع لَه اعت ب سر أن مق الخود ووه م كن قم اث م 1م 7 
يَعقدا م . فعلى هذا يَصِح أن يعقّد الإحرَامَ عنه » سَوَاء ل حر او حلا من يه حجه 
الإسلام». ار 


ع 62 
أمه ١‏ 


نه يَصِح» وَذَكَرَ عَنْ ا ما يَدُُ عَلَيه قنك قَالَ: : «جحرمُ 


عنه 
ن ذَلِكٌ اختيًا خَبَيّارٌ ابن عقِيل”". 


قَإِنْأَحَرَمٌ عَنهُ غَدُهَا مِنَ اله 0 آعَلَ إحرّام أمّه. 
َفَالَ القَاضِي: ظَاهِرٌ كَلَام أَحمدَ: لا جرِمُ عَنهُ إلا وَلِيّه. وَأَمَا الأَجَانبُ قَلَا يَصِح إِحرَامُهُمْ 


)١(‏ انظر: الإنصاف 150/1. الإقناع 754٠/١‏ شرح منتهى الإرادات 4518/١‏ كشاف القناع 784/7 مطالب أولي 
النهى 780-11/4/7. 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص55 »١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية .7717/١‏ 

() انظر: الإنصاف 2791/7 الإقناع ص 775 كشاف القناع »”8٠١/7‏ مطالب أولي النهى .77١/7‏ 

(:) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص55 »١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية 15/1١‏ 77. 

(5) المغني 751/7. 

(5) أي: أحمد. 


0 انظر: المغني ١/7‏ 754. 


وي كتاب المناسك 


١١‏ ىو عاو سل | 3 يا 
سيم سس 2 2( 
١ 1 ©‏ 1 5ه 
الس مو 5 25-0 لكب / 6 


عَنْهُ وَجِها وَاحِدًَا. 


هذا مَعنّى كلام «المعنى)20. 


0# كتاب المناسك 


.7 41/7 انظر: المغني‎ )١( 


36 لم1 وم 


ياب الموّاقيت7) 


2 - 2 5 ل تر 5 تير صل مين و “مير 7 8 5 1 ع 
0 ذُوتَهُ لَرِمَهُ دم مَعْ العذر وَعدمه و يُسقط بِعَوده إليه7)"1". لا يَلرَمهُ 


الرّجْوعٌ بَعدَ إِحرَامِهِ بحَالٍ. ذَكَرَهُ القَاضي؟) 
وَذكَرَ ابن عقِيل: أَنَّهُ إن ل يكف عَدُوًا أو قَوَانًا يَرَمُهُ الرّجُوعٌ وَالإِحَرَامُ مِنَ المِقَاتِ. ذَكَرَ 


َلِكَ ني «المُستَوعِبٍ»90. 
وَظَاهِرٌ «المَائْقٍ) تَصحِيحٌ قَولٍ القَاضِي؛ 4 قَالَ: «وَقِيلَ: يَلرَمُهُ الرّجْوعٌ فبحرِمٌ منة)». 
وَظَاهِرٌ «الفرُوع» تُضعِيف قَولٍ ابن عَقِيل0. 

#١‏ - قولَهُ: (وَلِلعَمرَةٍ مالكل إن أحرّءَ بالعمرّة مِنَّ الحرّم لَزِمَةُ 5م0000 » ظاهِر كُلامه: 

5 00 ب 1 ا و 7 َّّ 

الإحرَامَ بالعمرّة من كوم صَحِيحٌ) 0 و كذلك؛ وَقَ صرح ب به ف اليه وَغَيره؛ 

الإحرَامَ مِنَ الميقَاتِء وَذَلِكَ وَاجِبٌّء وَلَيسَ ترط فلا يد الإحرامٌ يوَا. 


لكِنْ لو نَم العُمرّة وم يخرّجٌ إلى الحل» هَل نه َقَُ الأفَالُ التي بَعدَ الإحرام صَحِيِحَة موييكة أو لا 


1 


)١(‏ المواقيت: جمع ميقات» وهوالزمان والمكان المضروب للفعل. ومواقيت الحج هي مواضع الإحرام. انظر: المطلع 
على ألفاظ المقنع ص .7٠١‏ المصباح المنير 2571/7 التوقيف على مهمات التعاريف ص ٠‏ 5 ". 

(؟) هذا المذهب. انظر: الإنصاف 579/7. الإقناع "548/١‏ شرح منتهى الإرادات 2)5717-577/1١‏ كشاف القناع 
» مطالب أولي النهى ؟/٠٠7.‏ 

(9) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص58 »١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية 5/١‏ 77. 

(:) قول القاضي. 

(6) انظر: المستوعب 58/١‏ 5. 

(0) انظر: الفروع م 

(0) هذا الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف 575/7» الإقناع 757/١‏ شرح منتهى الإرادات »2575/١‏ كشاف 
القناع 401/57» مطالب أولي النهى 194//7. 

(8) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص58 »١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية .776/١‏ 

() انظر: المغني 5/8/7 7. 


جئة2 


«وي كتاب المناسك 


93 كباب المناسك 


حه6ل ا رفك 112 همه 


ةي إلا بعد روجو إلى اخل؟ أو ذا خوج ل وه كانت معتة. َإَِّا كد 

ظَاهِرٌ كلام المصَدِّ(" مَا جَرّمَ به الّيخ أيه صَحِيحَة مُعتبرَة؛ لِأنَّه إن 
الإحرّامٌ مِنَ الممَاتِء وَذَلِكَ لا يُبطِلُ كَالْحَجٌ إذَا أ 0 قَات20©. 

وَقِيلَ: لَاعِبرَةَ بها وَهُوَ قَولْ في «الفروع»0". 

َقِيلَ: إِنْ خَرَجَ قَبلَ قَامِهَاء كَانَ مُعيّبراء وَإِلَّا قَلَا. وَهْوَ احتَان في «التلخِيص» فَا 7 
أ رَمّ بِالعُمرَةٍ من الحَرّم تَظَرتّء فَإِنْ حَوَجَ إلى ابل قبل اها صَحٌ» وَل كم وَإِنْ 
الْخْروج» قفي الاعتِدَادٍ ما احتالان» و 2 وَعَلَيهِ دَمٌ؛ لإحلاله بالميقاتِ تِء كالحخ. 
َالَاني: لا يُعَدُ يه! لِعَدَم الجتمع بَينَ الل وَاخحَرّم؛ وَا لاح بوَقُوفٍ عَرَقَةَ قد جَمَ ينها وَأ 
تََرَجَ إِلَ الل قبل طَوَافِهًا اعد يتاء لا خلاف فيه»». 

وهلي اذ امه فى كز و اسان بالق أن اليه َّ الل وَالَرَم في 0 
لِأََجمْ قَاسُوا القَولَ الَّذِي ذَكَرُوهُ في العْمرَةِ عَلَيه وَ1 أَرَ صَرِيحاً أنه لا يُببدُ في الحَجٌ» وَأَنّ 4١‏ 
بدُونه تجرئ. وكاو ارك" 8 في الْحَجٌ قطعاء وَأَنَ العُمرَةَ فِيهًا خلاف. 

وَظَاهِرٌ كَلَامِهِمْ في أَرَكَانٍ الحج: أن احج يد تم بدُونِ ذَلِكَ» لِأمهمْ 1 يَذَكُرُوا ذَلِكَ مِن 
وَلَو كَانَ ركنا ذَكَرُوه وَلَعَلَّهُمْ اكتَهّوا بِدَلِكَ ب) ذَكَرُوهُ في العُمرَة؛ لأنَّهُ لو كَانَ لا بد منه في احج 


.770/١ ط: مطبعة السنة المحمدية‎ »١ انظر: المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص58‎ )١( 

(؟) قال في المغني 58/7 1: ((وإن أحرم بالعمرة من الحرم , انعقد إحرامه بها » وعليه دم ؛ لتركه الإحرام من الميقات. 
ثم إن خرج إلى الحل قبل الطواف » ثم عاد » أجزأه ؛ لأنه قد جمع بين الحل والحرم. وإن لم يخرج حتى قضى عمرته » 
صح أيضا ؛ لأنه قد أتى بأركانها » وإنم| أخل بالإحرام من ميقاتها » وقد جبره » فأشبه من أحرم من دون الميقات 
بالحج)). 

(*) قال في الفروع 701/5: (وإن أحرم بالعمرة من مكة أوالحرم لزمه دم » خلافا لعطاء » ويجزئه إن خرج إلى الل 
قبل طوافها » وكذا بعده » كإحرامه دون ميقات الحج به. والته أعلم. ولنا وللشافعي قول: لا؛ لآنه نسك فاعتبر 


فيه الجمع ب بين الحل والحرم » كالحج » فيخرج ثم يعود يأتي بهاء ولا عبرة بفعله قبله»». 


62 


-ه6 شيأ ا 0 


-ه, 


كَانَ لَابْدَ منهُفي العُمرَة؛ لأَنَّ الإحرّاءَ تعتدق كل والحد مح وَالعمرَة. 


وَهَذَا كنت أَسمَعْةٌ من شَيخِى 00 حَرَحَهُ الله ب" ممع بين لل وَالَرّم في 


2 
وَالمَسأَلَةَ تناج إِلَ زيَادةٍ كرِيرِء تَسأَلُ الله تَعَالَ التوفِيَ. 

5 قَولَه: (وَإِنْ أحرّمَ بالج مِنَ الل فَعَلَ رِوَايتَين!©)0". مَنَمَ القَاضِي وَأَصحَابَةُ وُجُوبَ 
الإحر رَام مِنَ ارم وَنَصَروة وهو مَاتََلَهُ ابن مَنضصُونِء والثرم00090. 


وَظَاهِرٌ كلام الشّيخ الجَرَمُ أنه وَاجِبْ وَهُوَّ إحدّى «الوّوَاييينَ) عَنْ أَجَرَ 0. 
وَعَلَ كُلٌ حَالٍ الإحرّامُ صَحِيحٌ» وَإِنَّا فَائِدَثُه وُجُوبُ الدّم وَإِنَّا يُوَثّرْ في عَدَم الصَّحَة إِذَا 


كَانَ الروك شَّرطَاء وَلَيسَ هَدًَا بشَّرطٍ. ٠١/[‏ 


)١(‏ وهوتاج الدين ابن بردس الذي تفقه عليه» وقد سبقت ترجمته في القسم الدراسي» عند ذكر شيوخ المؤلف. 

(؟) الصحيح من المذهب صحة الإحرام من الحل؛ ولا دم عليه. انظر: الإنصاف 577/7» الإقناع 417/١‏ شرح 
منتهى الإرادات 4575/١‏ كشاف القناع ٠7/7‏ 5» مطالب أولي النهى .4٠7/١‏ 

(9) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص58 »١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية .776/١‏ 

(5) الأثرم (...- 7١‏ ه ) هو: أحمد بن محمد بن هانئ الطائي, أوالكلبي» الإسكانيء أبوبكر. الحافظ, الثبت» الثقة» 
أحد الأئمة المشاهير» صاحب الإمام أحمد. وكان من أذكياء الأمة. نقل عن أحمد مسائل كثيرة» وصنفها ورتبها 
أبوابًا. وكان أيضًا من أهل العناية بالحديث. 
انظر ترجمته في: تاريخ الإسلام شذرات الذهب 57577/7”7» طبقات الحنابلة ١‏ / 15. 

(5) انظر: الفروع 7017/0. 

(1) انظر: المغني 710/7. 


حت 


«وي كتاب المناسك 


شي كتاب المناسك 


حه0 زر لم1 همه 


بَابُ أَقسَامِ الشمْكِ 


و م 


من لخر 5 ص 5 9 - 7 - 020 ص 5 
0-0 قَولَة: (وَتَجُورْ لِلمُفردٍ والقَارِنِ فسخ الج إِلَ العُمرَةٍ إِذَا 1 يَقِمَا عرق وَلَا سَاقًا 


هَدي20)”".فسخ الحجٌ إِلَ العُمرَةِ عَلَ الوَّجِهِ المَذكُورٍ مُستَحَبٌ. جَرّمَ به الشَّيخْ20, 
وَصَاحَبٌ «المسكو عِب) ( «والرّعَايّة)20. وَمَعناه عن أحمد. قَالّ ابن عَقِيلٍ: هرًَ 0 
عِندَ أُصحَايئا . وَعَبََّ القَاضِيء وَأُصحَابُه وَغيرُهمْ: ِالْجَوَازِء كا قَالَ الع ار 


قَالَ في «الفْرُوع) : «وَإِن أَوَادوا فرعن اليالة ةَ مَعَ م المْخَالِفيِ 9" وَهَذَا ذَكَرَ القَاضِي استحبايه 


فى تحث المسألَة)00. 


و 


تاكايل أنذللة اسك وَمَنْ عبر بالجوَازِ أرَادَ حخَالَمَةَ من قَالَ بِعَدَم الجوَاز. 


وَذْكَرَهُ في «الفرُوع» عَن الأَبِمَة تامف وَدَاوَد0* "2 يَعنِي: عَدَمَ الجَوَاز0"©. 


)١(‏ وهذا الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف 47/7 5» الإقناع 47/١‏ لا شرح منتهى الإرادات »570/١‏ كشاف 
القناع 416/5» مطالب أولي النهى ."١5/1‏ 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص »١56١٠‏ ط: مطبعة السنة المحمدية .775/١‏ 

() قال في المغني 709/7: (ومن كان مفردًا » أوقارنًا » أحببنا له أن يفسخ إذا طاف وسعى ». ويجعلها عمرة » إلا أن 
يكون معه هدي » فيكون على إحرامه)). 

(؟) انظر: المستوعب .507/١‏ 

(6) الرعاية الصغرى .7١9/١‏ 

(5) انظر: الفروع .717١/5‏ 

(0') أي: الذي خالف في الجواز» وذهب إلى عدم جواز الفسخ. فعبّروا بالجواز لمخالفة هذا المخالف. وإلا فالحكم 
عندهم الاستحباب» وهوشيء فوق الجواز. 

.737١/0 الفروع‎ )( 

(4) أي: أبي حنيفة» ومالكء والشافعي» ورمز لهم في النسخة المطبوعة ب((ه م ش»). 

)9١(‏ داود )7170-70١(‏ هو: داود بن علي بن خلف. الأصبهاني» أبوسليان. الإمام» البحر» الحافظ» العلامة» عالم 
الوقت. قال أبوبكر الخطيب: كان إمامّاء ورعًاء ناسكاء زاهدًاء وفي كتبه حديث كثير» لكن الرواية عنه عزيزة جدًا. 


<جرلة م5 


> جلبزا فز اد 
»2 اه مم أرحج ٠‏ آ ١‏ 0 
7660 حاسيّة| رق 1 7 


لاه 52-00 2 3-5 04 سه 3 هه 2 7 ل ب 
(«(وَفِ «الانِتِصَارِ)» وَ١عِيُونٍ‏ المسائل»: لو اذَعَى مدْعَ وَجوبَ الفسخ, 1 يَبِعَد وَاخْثَارَ ابن 


5 7 و 4 و 2 3 آذآ ابم رع د 
حزم" وجوئه وَفال(": هحصو قول ابن عباس» وَعطاء!؟ وَبجاهمل20, 


- 1212 120 2 © © 12 12 12 12 2 0 0 0 2 2 
تنسب إليه الطائفة الظاهرية. سميت بذلك لأخذها بظاهر الكتاب والسنة» وإعراضها عن التأويل والرأي 
والقياس. وكان داود أول من جهر ببذا القول. 
انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 00/7 7, سير أعلام النبلاء “917//11» شذرات الذهب 791//7. 

.ا/١/0 انظر: الفروع‎ )١( 

(؟) ابن حزم ( 457-185 ه ) هو: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري. أبومحمد. عالم الأندلس في عصره؛ وأحد 
الأئمة الإسلام» ذوالفنون والمعارف. أصله من الفرس. أول من أسلم من أسلافه جد له كان يُدعى يزيد مولى 
ليزيد بن أبي سفيان حَينعك . كانت لابن حزم الوزارة وتدبير المملكة» فانصرف عنها إلى التأليف والعلم. كان 
فقيهًا حافظًا يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة على طريقة أهل الظاهرء بعيدًا عن المصانعة» حتى شب لسانه 
بسيف الحجاج. طارده الملوك حتى توفي مبعدًا عن بلده. وهو كثير التآليف. 
من تصانيفه: المحلى في الفقه. والإحكام في أصول الأحكام في أصول الفقه» وطوق الحامة في الأدب. 
انظر ترجمته في: العبر في خبر من غبر 7١57/7‏ شذرات الذهب ١//ا”‏ سير أعلام النبلاء 185/1/4. 

(") أي: قال ابن حزم. 

(5) عطاء (...- )١١5‏ هو: عطاء بن أسلم أبي رباح. يكنى أبا محمد. الإمام» شيخ الإسلام» من خيار التابعين. من 
مولدي الجند باليمن» كان أسود مفلفل الشعر. معدود في المكيين. سمع عائشة» وأبا هريرة» وابن عباس» وأم 
سلمةء وأبا سعيد. وممن أخذ عنه الأوزاعي وأبوحنيفة رضي الله عنهم جميعًا. وكان مفتي مكة. شهد له ابن 
عباس وابن عمر وغيرهما بالفتياء وحثوا أهل مكة على الأخذ عنه. مات بمكة. 
انظر ترجمته في: العبر ٠١/4/1١‏ » سير أعلام النبلاء ©/8/اء طبقات الحفاظ ص 45 . 

(5) مجاهد ( )٠١ 5-7١‏ هو: مجاهد بن جبرء أبوالحجاج مولى قيس بن السائب المخزومي. شيخ المفسرين» أحد 
الأعلام. قرأ على ابن عباس» وصحب ابن عمر مدة كثيرة» وأخذ عنه. وحدث عنه قتادة» وعمروبن دينار» 
وأيوب» ومنصورء والأعمشء وابن عون وغيرهم. أخذ التفسير عن ابن عباس وقال: (قرأت القرآن على ابن 
عباس ثلاث عرضاتء أقف عند كل آية أسأله فيم نزلت وكيف كانت»). كان ثقة» فقيهّاء ورعاء عابدَاء متقنًا. 
اتمهم بالتدليس في الرواية عن علي خينعك , وغيره. وأجمعت الأمة على إمامته. 


©وي كتاب المناسك 


0 


(وي كتاب المناسك 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


وَإسحَاقٌ20)017. 


7 قوله: (وَمَنْ أحرّمَ بالحجٌ قَبلَ أَشهْرهء وَهِيّ: شَوَالُ وَدُو القَعَدَق وَعَشْرٌّ مِن ذِي الحجَّة كَرِهَ 


وَانعَقّدَ. وَعَنهُ: لا يَنَعَقِدٌ حَجًا بل عمرة40)03). 

كَل الرَرَكَيِيٌ: (وَقَائَدَةَ ذَلِكَ مجعو : 30 شهرٌ الحح- عِتَدَناء وَعَندَ الخنضة وَاشَّافِِيٌ عَدَمُ 
صِحَةِ الإحرّام في غَيرِهَاء وَعِندَ مَاِكِ وّجُوبُ الدَّم بتَأخرٍ طَوَافِ الزّيَارَة عَنهًا. قَالَ القَاضِي: جميع 
ذَلكَ0))00). انتَهَى كلامة. 

قله : («عَدَمْ صِحَةٍ الإحرّام في غَيرِهَا)) مَرَادْه وَالنّهُ ا عَدَمُ صِحَّة الإحرّام بِالحَح) 


عَلَ روَايّة 


21 
01 


0ب ناد يرن نتف لقاع عل التو الارن. 


12 0 2 12 0 2 2 2 2 0 2 12 012020 - 

انظر ترجمته في: تاريخ الإسلام 77725/17.» الثقات لابن حبان ١9/65‏ 4» طبقات المفسرين للأدنوي ص١١‏ . 

)١(‏ إسحاق (١51١78-1؟)‏ هو: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد. المعروف بابن راهويه. من بني حنظلة من تميم. الإمام» 
الحافظ. عالم خراسان في عصره. طاف البلاد لجمع الحديث. وأخذ عنه أحمد والشيخان. قال فيه الخطيب 
البغدادي: «اجتمع له الفقه. والحديث. والحفظ. والصدق. والورع» والزهد»». استوطن نيسابور» وتوفي بها. 
انظر ترجمته في: طبقات الفقهاء للشيرازي ص/47. تاريخ الإسلام 28١/1١1‏ شذرات الذهب 1177/7 . 

(؟) الفروع 7311/05. 

(©) انظر: الإنصاف 47/7 25 الإقناع 57/١‏ "ا شرح منتهى الإرادات »0575/١‏ كشاف القناع 515/7» مطالب أولي 
النهى .7"١5/57‏ 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص »١5١٠‏ ط: مطبعة السنة المحمدية .775/١‏ 

(5) أي: فائدتها جميع تلك الأمورء وهي: عدم صحة الإحرام في غيرهاء ووجوب الدم بتأخير طواف الزيارة عنها 

(5) شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٠١7-١٠١5777‏ . 


(0) أي: قول الزركشي السابق. 


> جلزا فز لالد 
»2 اه مم أرحج ٠‏ آ ١‏ 0 
766 حاسية ]رقب 1 7 


4 


0 رس له 7 ع 5 اي 007 2 7 201 و 
ه- قوله: (ويتطيّبَ)90ا أي: في بَدَنْه. وَأَمّا ثويّه فالمذهَبٌ يكرّه(". قال في «الفروع»: 


«وي كتاب المناسك 
ٍ 
م 
ع 


07ن0اا9 00000 له 
الشَّافِعٌِ)»0". انتَهَىَ. 
وَل تَطَيّبَ في بَدَنه» قَلَهُ اسيدَامَئْه81)؟ لان تَطيبب بََنْهِ قل إحرَامِهِ مُستَحَبٌ. 
وَلّو تَطَبِّبَ في بَدَنْهِ وَاسِتَدَامَ دَّلِكَ بَعدَ إِحرَامِهِ فَظَاهِرٌ كام المُصَنِ: لا فديّة عَلَي أنه 
في البَاب بَعدَ هَذًا: «أو تَرَعَ تّوبَهُ المطَيّبَ قبل الإحرّام, ثَمَلَِسَهُ لَزِمَتة الفريَة20))00. 
وَظَاهِرٌهُ: لا فديّة عَلَيهِ مَا1َينزِعَة» وَهُوّ كَذَلِكَ. جَرَّمَ بهو في «المخني)7" وَغَيرِو00. 
م قَولَهُ: (فَيَنوي بقَلبهِ قَائِلاً بلسَانه(*»)200. 


.775/١ ط: مطبعة السنة المحمدية‎ »١5١ المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص‎ )١( 

(؟) وهذا هوالصحيح من المذهب, وعليه أكثر الأصحاب. انظر: الإنصاف 577/7» الإقناع 5//١‏ 2 شرح منتهى 
الإرادات »578/١‏ كشاف القناع »5٠7/5‏ مطالب أولي النهى ٠7/١‏ 7. 

(9) الفروع 570/0. 

() بلا نزاع. انظر: الإنصاف ٠/7‏ 07, الإقناع 759/١‏ شرح منتهى الإرادات »)508/١‏ كشاف القناع 2459/1 
مطالب أولي النهى 701/7 7. 

(5) انظر: الإنصاف ٠/7”‏ 57, الإقناع 37١/١‏ شرح منتهى الإرادات 4505/8/١‏ كشاف القناع 559/7» مطالب أولي 
النهى 775/7. 

(5) المحرر ط: دار أطلس المخضراء ص »١50‏ ط: مطبعة السنة المحمدية .7179/١‏ 

(0) انظر: المغني 309/7» وقال: ((وإن طيب ثوبه» فله استدامة لبسه. ما لم ينزعه. فإن نزعه لم يكن له أن يلبسه. فإن 
لبسه افتدى)). 

(8) انظر: الكافي ١‏ /81/7» الشرح الكبير 77//7. 

(9) انظر: الإنصاف ”5737/7» الإقناع 70٠/١‏ شرح منتهى الإرادات 4575/1١‏ كشاف القناع 04/7 5» مطالب أولي 
النهى 5/7 70. 

.775/١ )المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص١6١» ط: مطبعة السنة المحمدية‎ 9١ 


في كتاب المناسك 


حه6ل ان رف سرك ه11 همه 


ع 


نَهُ يُستَحَبٌ أَنْ يَنطِقٌ ب)) أحرّمَ به من عُمِرّة أو حَجٌ) 


و سداس 


وها 2 ادق ف كو إن القطا: لَايُسِئَحَبٌ ذكرٌ مَا أَحرّمَ يه)20. 
اع ختيارٌ أبي اعباس . ذَكَرَهُ في «الاختِيّارَاتِ) في باب الوضوء( 
ام _ و (وَيَشتر رّول40)60». 


0 («(يُفِيدٌ هَذَا الاشتراطً شين : ؛ألذفتي خيس برض 


0 الحييثٍ 
0 القَاضِي في «المتامع )» 0 لَب في («الدَايَة)» 00 0 أن لَه التَحَللَ» فإذاً لايد 
لَهُ من قَصدِهٍ 
اَن أنَمتَى حل بَِكَه أ عه اي عليه ين دم وََا )0 
0070 7 


5 
2 


قَولَهُ: (قيقولُ: لبّيكَ20)20. هُوَ َفظ مُجَابُ بِهِ الداع وَهُوَ في تَلبِيَةِ الح إجَابَة لِدُعَاءِ الله 


.15/7 شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ )١( 

)١(‏ انظر: الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ص١5.‏ وقال: «واتفق الأئمة على أنه لا يشرع الجهر بها ولا 
تكرارها وينبغي تأديب من اعتاده. وكذا في بقية العبادات لا يستحب النطق بهاء لا عند الإحرام وغيره. 
قال أبوداود لأحمد: يقول قبل الإحرام شيئاً؟ قال: لاء والجاهر بها مستحق للتعزير بعد تعريفه؛ لا سيما إذا آذى 
غيره أوكررها. والجهر بلفظها منهي عنه عند الشافعي وسائر أئمة المسلمين» وفاعله مسيء» وإن اعتقده ديناً خرج 
عن إجماع المسلمين» ويجب نهيه)). 

(©) الصحيح من المذهبء أنه يقول ذلك بلسانه» ولا يصح الاشتراط بقلبه» وعليه أكثر الأصحاب. انظر: الإنصاف 
*/ 5375» الإقناع ١/٠0؛‏ شرح منتهى الإرادات 5754/1١‏ كشاف القناع 04/7 5» مطالب أولي النهى 5/1 .٠١‏ 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص »١5١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية .775/١‏ 

(5) شرح الزركشي 45-97/7. 

(5) وهي تلبية رسول الله كَلَِيِهِ ولا تستحب الزيادة عليهاء ولا تكره» على الصحيح من المذهبء وعليه أكثر 
الأصحاب. انظر: الإنصاف 07/7 5» الإقناع 705/١‏ شرح منتهى الإرادات :517/١‏ كشاف القناع 287١/7‏ 


الك 


بج 


سه جارف ك1 11 همه 


م 7 برك + اله 2 0 0 3 و2“ 

النَاسّ إِلَّ الْحَجٌّ في قَولِهِ تعَالَ: # وَأؤّن ف ألنّا س يللي :“04 | لآيّة أي :أ جيب مَرَّةَ بَعدَ مَرَّةِ) 
نر الم 0 

وَهُوَ من «أَلَبَّ ب بالمكَانِ»» إِذَا ذا أَقَامَ به َه قَالَ: إِقَامَة عَلَ إِجَابْتِكَ بَعَدَ إِقَامَة. 

وَقِياً : من قَويِمُ: أنَا ملب بين يديك أي : حَاضِمٌ. وَقِيلٌ: غير ذَّلِكَ00. 

08 2 00 + ل هو م 0 ين 1 0 م 
تبي : تكبيرُ المحرم, تَقَدّمَ تحريرهُ في العيد*» وَأَنَّهُ مَل ]١١/[‏ يتمع لَهُ التَكبِيرُ وَالتَلبيَة أو لا 


11 111110111010101 
مطالب أولي النهى 777/7. 
)١(‏ المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص »١6 ١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية .775/1١‏ 
(0) الحج: 7107. 
() انظر مادة (لبب) في: مختار الصحاح ص778» لسان العرب »/7١/١‏ تاج العروس 1815/5. 


(5) قسم العيد من الكتاب مفقود. 


وي كتاب المناسك 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


بَابُ تحظورَاتِ الإحرّام وَجَرَائَْا 


3 
أ 


2-6 قَولُة: (إلَابَعدَ تحَلَهِ الأَوَّلِء فَإنَّهُ لا يف0" إلا بَقِيَة إحرًامه(0)0©. 


شيخ في «المعيي): الوَطءٌ بَعدَ رَمي َرَةٍ العم ا يُفِدٌُ الْحَج. وَهُوَ ول ابنٍ عَيّاسِء 
وَعِكرمَةَ 0 دالراى” 0 

ُمَ قَالَ: «وَلَا قَرقَ بنَ مَن حَلَقَ وَمَنْ 1 يحَلِق» في أَنَهُ ا يَسّدٌ حَجُهُ بالوّطءِ بَعدَ الرّمي» 
وَعَلَيهِ َم َإِحرَامٌ ِنَ الل . هَذَا ظَاهِرٌ كلام أَحمدَ وَالْخِرَقِيّوَمَنْ مين هُمنَ الأَِمّة لِترَتيبِهِمْ هَذَا 
الحُكم عَلَ الوّطء بَعدَ رد الرّميء من غير اعبار أمر رائِ)0*©. 

وَقَالَ في «القَائقِ» : «وَلَو وَصَِ بَعدَ الرَّمِيء وَلَو قبل الج قلا فَسَادَ لْحَجَهِ. 0 
«الرُوَايتَينَ) قَولَّينِء قَقَالَ في لالرعائة المدرى 1 ومن جَامَعَ في عُمرَةٍ قبل السّعي - 0 


إن وَجَبَء أو في حَجٌ قبل خَللهِ الأول وَقِيلَ: قبل رمي جَمرٍَ العقيةِ- قَسَدَ تُمكُةُ. وَعَنْهُ: | 
فقط)). 


ل «الرّعَايَة الكرَى» رمت من ذلك 
ال ارك ((وَظاهة كلذية أيضاً أى: كلام المكقة -: ا 
لبر كينوت بإ كله نبل انو 00 : أنَهُ إذَا أَوقَفنًا الحلّ عَلَيه قَسَدَ النسَكُ 


0 


قال 


| 
1 


2007 


به؛ لِأَنُمْ يُِيطُونَ الُكم بالل الأَوّلِ. وَالرَقِيّ ظَاهِرٌ كلَاه: أَنَّهُ موق عل الحَلقٍ. وَقَرَرَ ُو 


)١(‏ في النسخ المطبوعة للمحرر: ((لا يفسد منه»». 

(1) فيحرم من التنعيم؛ ليطوف للزيارة في إحرام صحيح. وهوالمذهب. انظر: الإنصاف ,5٠0٠/9‏ الإقناع 23*57/1١‏ 
شرح منتهى الإرادات 250٠/١‏ كشاف القناع 57/7 5» مطالب أولي النهى ."01١/1‏ 

(9) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص »١67‏ ط: مطبعة السنة المحمدية .771//١‏ 

(4) المغني 470/7 بتصرف يسير. 


(5) المغني 5375/77 . 


/ 


>» 


/ 


حه06 جا ارق لسع 11 همه 


هاي هي 


َحَمَد الأول عَلَ ظَاهِرِ وَقَالَ ِنهُ ظَاهِرٌ كلام أَحَدَ وَغَيرِهِيِنَ الأَمّ20. انتَهَىّ. 
و2401 ران بتر فق عَلَ الحَلق)» أَيْ: الل الأول: 


َأَمّا إفسَادُ دُ النْسّكِ بالوّطيء فَقَد كرد" أَنَّ كَلَامَ ارقي م في ظَاهِرو أَنَّهُ إذا كَانَ الوَّطعٌ بَعدَ 
رَمِي جَمرَةٍ العمَبَةِ ا يُفَسِدٌ وَإنْ كَانَ قَبلَ الْحَلِقِء وَأَنَّ هَذَا ظَاهِرٌ كلام أَحمَدَ وَالرَقِيٌ» وَخَيرِهما مِنَ 


الأَئِمَةِ الَذِينَ سََهُمْ. 
0-6 قَولَه: (الثّاني: دَوَاعِي الشّهِوّة(؛»00* أيْ: الَّتِي تَطلْبُ الشَّهِوَةَ وَتديرْهاء وَتبِحَتْ حَلّيها. وَعَبرٌ 
في «القَائِقٍ) بمُوحِبَاتٍ الشَّهوَةٍ. 
-١‏ قَولَه: (وَلَا يَتَقَلّ» وَلَا يَقثُلُ القَملّ 00)0. 
َال في «المرُوعٍ» : «وَيحَرْمُ أَنْ يتَقَل المُحرمٌ أو يَقثْلَ ملا برئبقٍ ق أو غَيرِه أو صِئبّان0 لِأنَهُ 
بَيِضَة؛ تقد كَإرَّالَةٍ الشَّعرِ؛ ولِظاهِر خَبَرٍ كَعب بن عجرَة. وَعَنَهُ: تَجُورٌ كُسَائِرٍ ما يُوَذِي 
وَكَالرَاعغَيكِ: كذَا قالوا, 


وَظَاهرٌ «تَعلِيق) القَاضِي: 


0 


أن 


.737١/7 شرح الزركشي‎ )١( 

(؟) أي: قول الخرقي السابق. 

(") أي: الزركشي في كلامه السابق. 

(5) فمن فعلها وأنزل» لزمته بدنة في الحج» ولم يفسد نسكه. هذا هوالمذهب. انظر: الإنصاف 0507/7. الإقناع 
»0١‏ شرح متتهى الإرادات :00١/١‏ كشاف القناع 477/7 5» مطالب أولي النهى 707/7. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص »١67”‏ ط: مطبعة السنة المحمدية .771//١‏ 

() يحرم قتل القمل على الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف ”487/7. الإقناع 777/١‏ شرح متتهى الإرادات 
0١‏ شاف القناع 5٠/7‏ 4» مطالب أولي النهى 47/١‏ 7. 

0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص67١»‏ ط: مطبعة السنة المحمدية .77//١‏ 

(8) الصئبان: جمع مفرده صأبء وصؤابة» وهي بَيْضَةُ البرَْعُوتْء والقمل» وغيره. انظر مادة (صأب) في: الصحاح 


01 سان العرب 15/١‏ 5. تاج العروس 10/6/7. 


حئة 


©وي كتاب المناسك 


93 كباب المناسك 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


-ه 


:لا يه عل ول عوضا. وَذَكَرُ في موضِع قولاء ورّاد: كا وقال كينا 0 صه 


1 


ذلك قله ين وََا كا يله 


وَرَمي القَملٍ كَقَتلِهِ في قَولٍ. 0 غير ظَاهِرٍ تُوبه. وقال القَاضِي وابن عقيل : الرُوَايَنَانِ 
فِي) إِذَا أَزَالَهُ من شَعرِهِ وَبَدَنِهِ وَبَاطِنِ نُوبهِ. ٠‏ وَيجُورْ من ظَاهِرِه. وَحَكَى الشّخْ عن القَاضِي: : أن 
0 

ا مَ قَدلُ القملء فَعَن: يَتَصَدَّقُ بِنَّءِ. رُوِيَ عن ابن عْمَرٌ وَعَنُ: لا ِبرِ كَعب. وَلِأَنَهُ 

عمسم 

وَلَهُ قله في ارم إجمَاعَا؛ لإبَاحةٍ ة الم فيه يقطع الشّعرِوَغَيرِه. وَلَهُ قل القرّادِ(') عن بَعِيره. 
رُوِيَ عن ابن عَمَرَ”" وَابِنٍ عباس ' " كَسَائِرِ الموَذِي. وَعِندَ مَالِكُ لا يجُورٌ. وَكَرهَهُ عِكرمَة. وفي 
نَ عْمَرَ فَعَلَهُ وَأَنَّ ابتهُ كَرهَُ)0». 

َنبيةٌ: سَائْرُ اللَحظُورَاتٍ ما عَدَا النسَاءِ وَالوَطءِ -عَلَ رِوَايّة ترِيها- تخصُوصٌ با قَبلَ 
لتَحَذّلٍ الأوّلِء عَلَ مَ دَكرَه في مَوضِعِهٍ حه 

َأَما الوَطءٌ فَيَحِرْمٌ حم 57 


واللشا عا هذا ل فيه رَوَايَتَانِ». 


:أن 


)١(‏ القرّاد: دُويبةٌ َعَضُ الإبل» جمعه: قردان. انظر مادة (قرد) في: الصحاح 57/7) لسان العرب 044/7 تاج 
العروس :7 

(؟) لكن الذي رواه مالك عن ابن عمر الكراهة» رواه مالك في الموطأ 2077/7 برقم 21717 وعبد الرزاق في مصنفه 
1 برقم 4501١‏ 

(') أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 58/5 5» برقم 4 285٠‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 46/7" برقم 2١157174‏ والبيهقي 
في معرفة السئن والآثار /8/1/ا6» برقم .1١1/55‏ 
ومثله روي عمرء أخرجه الشافعي في مسنده ١5/١‏ ”2 برقم 814/. 

(؟) الفروع 4*94-4*1//8. 

(5) المذهب عدم جواز الوطء ودواعيه إلا بعد التحلل الثاني. انظر: الإنصاف 59/5, الإقناع 2307٠١ 541١/١‏ شرح 


ال 


حه06 جا ارق لسع 11 همه 


5- 0 (فَإِنْ أَحرّمٌ وَعَلَيه قَمِِصْ » خَلَعَهُ وَ1َيَشُقَه0)01, 5 

في «القَوَاعِدِ) في1/١١]‏ السّا َِةِ وَالأربَعِينَ ((إدًا ا حرم وَعَلَيهِ قَمِبِص فَإِنَّهُ يَنزِعَةُ في 3 

0 56 ؛ لِأنَ تحظُورَاتٍ الإحرّاء م نا َرنّبُ عَلَ المحرم لأعل الجر 2 
كن : إِنّهُ يإِقدَامِهِ عل إِنشَاءِ الإحرّام وَهْوَ مُتَلبّسٌ بِمَحَظُورَاتِهِ مُسَسِبٌ إِلّ مُصَاحَبَةِ 


2 3 عوءَ 


اللْس في الإحر رَام. كم لَا يُقالُ مل ذَلِكَ في الحَالٍِ وَ وَالنَاذِرِ؛ قَإِنَهُ كَانَ يُمكِنْهُ أَنْ لا يلف وَلَا يَنذِرَ 


3 


حَتَى يرك اتلس ب يلف عليه))9). 


م 8 ين تين 0 زه 03 ود 0 َ 24 
وَقَالَ في «الرّعَايَة): («وَإِنَ أَحرّمَ وَعَلَيه تخيط» كُقويص أو غيرهء أو لَبِسَهُ بَعدَ إِحرَامِهِ 


لور 


؛ أو تايسياً حَلَعَهُ سَرِيعاً مَا أَمكَنَهُ وَ1 يَشّقَهُ وَلَا فد َهَ لَه وَعَنهُ: بَل. وَإِنْ بَقِيّ عَلَيهِ سلَظَة 
قوق المُعمَادِ آَيمَ وَقَدَى» رِوَايَة وَاحِدَة). 


2 


و 


عد ظهَر ين هذا الل أل يو أن روعأ المخيطء ؛ نَم يلَعُهُ سَرِ 
التي ذَكَرَهَا ف «الرّعَايَة) بَقَولِه: «وَعَنه: بَ[)). 

َالّذِي يَظهَرٌ عَلَ هَذِِ الروَاي أنه يجب الخلمٌ قبل الإحرّام. وَهَذْهِ الروَايٌَ ل يدها في 
«الفْرُوع» وََ أَرَ مسأل صَرِيحَة. وَكَلَامهُ في «القوَاعِدِ»ء الَذِي يَظهَرٌ: أَنَّهُ صَرِيحٌ في الموَازِ. وَالَه 
لم . 


“0-5 قَولَهُ: (وَيبَاحُ لا اللّبَاسٌ20)220). يدل في اللّبَّاس الاح غَنا الخِقَّافٌء قَالَ ابن المذِر": أَجمَمَ 


يعآء لعل الدواية 


اث 


- 1212 12 2 © © 12 12 2 12 2 0 0 0 2 2 
منتهى الإرادات 4587/١‏ كشاف القناع 507/7) مطالب أولي النهى 477/1. 

)١(‏ انظر: الإنصاف ٠/7”‏ 057, الإقناع 7١/١‏ شرح منتهى الإرادات 4505/8/١‏ كشاف القناع 559/7» مطالب أولي 
النهى 775/57. 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص5 »١60‏ ط: مطبعة السنة المحمدية .77//١‏ 

() في القواعد ذكر هذا الكلام في القاعدة الثامنة والخمسين» ص5 .٠١‏ 

(؟) القواعد لابن رجب ص .٠١‏ 


(5) بلا نزاع. انظر: الإنصاف 07/7 5. الإقناع "77/١‏ شرح منتهى الإرادات 501/١‏ كشاف القناع 47//7» 


حت 


9 كباب المناسك 


44- قولَه: (أو تَرَعَ نُوبَهُ المُطيّب قَبلَ الإحرّام, ثُمَّ لَبِسَهُ لَرِمَته العري )نمل وري 


-ه 06 1-5 درف سرع 1 همه 


5 
ين اضر 2 -ه 


أهلّ العلم عَلَ أَنَ مَةِ لس القَميصء وَالدَّرِعء وَالسّرَاوِيكَاتِ وَالخُمُرِ وَا لخماف. قَالَهُ 
في شرح المقنِع00". 


- 
-ه ع 


وَقَد تدم الكَلّامُ عل هَذِهِ المسآةٍ 

قَالَ في «المْعيي» في الفديّة عِندَ قَولٍ الحرَقِيٌ: «وَإِنْ لَبسَ أو تَطيّب تَاسياء قَلَا فدية عَلَبه 
وَيحلَعُ اللْبّاسّء وَيَعْسِلٌ الطّيت)0©. 

(«إِذَا تبت هَذَاه من النَايِيَ متَى ذكرَ عليه عسل الطّيبء وَحَلعُ اللّبّاسِ في الخَالِ» فإ 
ذَلِكَ عَنْ رّمَنِ الإمِكَانِء فَعَلَيه الفدية . 


آل 


فيا 


ول باب صِفَةٍ والخرام, 0 من 201 


هه 
ا 


- 120 0 © 12 © 12 0 12 0 12 0 2 12 0 12 
مطالب أولي النهى 7057/7. 

.779/1١ ط: مطبعة السنة المحمدية‎ »١6 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص5‎ )١( 

(1) ابن المنذر ( 557 )7١9-17‏ هو: محمد بن إبراهيم بن المنذرء النيسابوري. الإمامء الحافظ. العلامة» شيخ الإسلام» 
من كبار الفقهاء المجتهدين. لم يكن يقلد أحدّاء لقب بشيخ الحرم. أكثر تصانيفه في بيان اختلاف العلماء. 
من تصانيفه: المبسوط في الفقه. والأوسط في السننء والإجماع والاختلاف» والإشراف على مذاهب أهل العلم 
واختلاف العلماء. 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء 200/١١‏ طبقات الشافعية الكبرى للسيوطي 2٠١7/7”‏ شذرات الذهب 
1/15 

(") الشرح الكبير “4/7 ١7‏ بتصرف يسير. 

(4) انظر: الإنصاف 201٠/7‏ الإقناع 49/١‏ "اء شرح منتهى الإرادات »578/1١‏ كشاف القناع 459/7» مطالب أولي 
النهى ؟/707. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص »١65‏ ط: مطبعة السنة المحمدية .779/1١‏ 

(5) وذلك في مسألة رقم (036» فانظره هناك. 

(0) المغني 470/7 . 


حجرت م5 


حههن يق 1 وم 


إن قبل : فلم لا يجوز آ لَهُ استِدَامَةُ الطّيب هَاهْنَاء كَالّذِي يَتَطَيبُ قَبلَ | حرا مه؟ 
قُنَا : لأنَّ ذَلِكَ فِعلُ مَندُوبٌ إِلَيهء فَكَانَ لَهُ استَدَامَه وَهَاهْنَا هْوَ حرم وَإِنَّا سَقَط حُكمُة 


-ه 


بالنسّانٍ أو الجهلء فَإِذَا زَالَ ظَهَرَ حكمة . 


5 0 ع عقو 5 0 0 و و و حن عزر 200 0 0 
وَإِن تَعَذرَ عليه إِزَالته» لإكرَاهِ أو عِلةَ و1 يجد مَن يزيله» وَمَا أشبّه ذلك» فلا فديّة عليه 


وَجَرَى تَرّى المكرّه عَلَ الطّيب ابتِدَاءً . وَحُكمُ الجتاهل إذَ عَلِمَ ححكمٌ الاي إذَا ذكر))0). 


-8 


وله (وَكَهُ أنْ يَبَسَ الْحَصفَرٌ وَالكُحإَ وَيحتَصِب, وَيَكتجل. وَيَنظرٌ في المرآة("©» إِلّا لزيئة: 
فيك 40)00). 


-ه 32 


قَالَ في «الشّرح :غ 


0 


0 - 9 


يَقصِدًَ بِدَلِكَ كُلَّهِ الزيَكَ فيكرٌ فيُكرّة». فَعْلِمَ من قو ل الشّارِح عَكَ 


2 


قَصد الَّيَِ عَردُ تحصُور بالنَر في ا مرآقه بل لو وُجَدَ في َءِ من هَذْهِ الحَمسَة َه يكره. 


.5757/79 المغنى‎ )١( 
(؟) هذا الصحيح من المذهبء إلا الخضاب بالحناء» فالصحيح من المذهب أنه يكره. انظر: الإنصاف ؟/رم هدم‎ 


الإقناع 2757/١‏ شرح منتهى الإرادات 2567/١‏ كشاف القناع 454-454/7» مطالب أولي النهى 


م وار 


(*) ظاهر ما في الإنصافء والإقناع» والمنتهى أن قيد الزينة خاص بالنظر في المرآة» وكذلك الاكتحال الصحيح من 


المذهب أنه لا يكره إلا إذا كان للزينة. انظر: الإنصاف 007/7. الإقناع 7517/١‏ شرح منتهى الإرادات 


.70 5/7 كشاف القناع ؛» مطالب أولي النهى‎ 0١ 


(:) المحرر ط: دار أطلس الخنضراء ص »١65‏ ط: مطبعة السنة المحمدية .779/١‏ 


©وي كتاب المناسك 


شي كتاب المناسك 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


بَابُ الجِنَايَةِ عَلَ الصَّيدٍ كزان 


هه 


5- و ُ: (وَلَا يَصْمَنُ بالإحرّام مما لَا يكل كَمُفُ لكِن يكرَة لَهُ َتلّهُ إدّ ذا يكن مووي(0)0). ما 


فيه أَنّى كَالكَلبٍ العَقُورِء وَمَا ضَرَّ النَاس في أَنْفْسِهِمْء وَأَموَاهم) ٠‏ فَإِنّهُ كَالكَلبِ العَقَور 
وَكَذَلِكَ ال لكَلبُ الأَسوَدٌ البّهِيمُء فَإنَّهُيْقتلُ وَإِنْ كَانَ مُعلَّ. 
0 - 0 لهُ. وَهْوَ قَولٌ أي حوره 


َلقُولُالتَاني: ا قد كلم و الَرَكاتِ70 2 2 


َعَم التحريم يَقتَضِيه كَلَامُ الخرَقِنٌ [/1] في قوله: «وَمَنْ قَتَلَهُ -وَهَوَ مُعَلَمٌ- فَمَدْ 


أسَاء)”". فَخَصَّصّ اله م حلم . 
وَقَذ يي ذَلِكَ عَلَ النّهي بَعدَ الأمرء مَل هُوَّ يلا هُوَلَهُ قبل الأمرء أو لِلكَرَامَةِ؟ عَلَ قَولَينِ: 


و 


أشهرٌ هما الأَوَّل20. 


2047/١ شرح منتهى الإرادات‎ 2777/١ وهوالصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف 2488/7 007. الإقناع‎ )١( 
.7" 47/١ كشاف القناع 574/7 مطالب أولي النهى‎ 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص/051١»‏ ط: مطبعة السنة المحمدية 5١/١‏ 7. 

(*) أي: ابن قدامة في المغني 547/7 7. 

(5) الدَأَة: طائر يَصيدٌ الرْدَانَء انظر مادة (حدأ) في: العين 71/8/7؛ الصحاح :477/١‏ معجم مقاييس اللغة 70/7. 

(5) مختصر الخرقي ص517. 

(؟) كما مرّ ذكره في رأس المسألة. 

(0) مختصر الخرقي ص554. 

(6) اختلف الأصوليون في موجب النهي بعد الأمر على أقوال: الأول: أنه للتحريمء وهواختيار الحلواني. الثاني: أنه 
للكراهة. الثالث: أنه لإباحة الترك» وهواختيار ابن قدامة. الرابع: أنه لإسقاط ما أوجبه الأمر. وهواختيار ابن 
عقيل. 
انظر: العدة 2777/1١‏ روضة الناظر ص”7١٠.‏ المسودة في أصول الفقه .3578/١‏ شرح مختصر الروضة ؟/ ”الالاء 


حرق 52> 


ا 0 


هَذَا مَعَنّى كلام الزركية شَارح الخْرَقِي عند قَوَلِه: ((وكن فَتَلَُ -وَهوَ مُعَلَّه- دن 500 
ذَكَرَه في البيع27. 
ا اختَلَمَتْ العبَارَةٌ فيه قَقَالَ جمَاعَةَ: يُبَاحُ. قَالَ في «الآدَاب»: وَلَيسَ مُرَادُهُمْ حَقِيقَة 


6 


الإْباحَق وَالتّعبِيرُ بإلاستحبّاب ول وَقَطَّعَ به ب 34 بتعضهو0). 


وَوَفعَ في تعض عِبَارَةٍ الشّيخ وق لين 0 قَتلٍ الكَلْبٍ الأسوّدٍ البهيم”". 


َف «الغنيّة) وَجَتَ َل العقور لِيدفَعَ س0 عن النّاسٍ. وَعَلَ قياس الور ما فيه فيه أَذَى 


وَمَصَرَّة وَمَائَضّ الشَّارِعٌ عَلَ قَتله 4 ني الْحرّم . قَالَ ذَلِكَ في «الآداب)0». 


- 1212 212 © © 12 12 12 12 2 0 0 0 12 2 
القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص947١.‏ 
وقول المؤلف: «هولما هوله قبل الأمر» يحتمل أنه يقصد التحريم؛ لأن الأصل في النهي ابتداء أنه يقتضي الحظر 
والتحريم مالم توجد قرينة صارفة عن ذلك» ويحتمل أنه يقصد غير ذلك. 

.717/4-51/1 /7 انظر: شرح الزركشي‎ )١( 

(7) الآداب الشرعية لابن مفلح 5/8/7 . ولفظه: «..وقطع به في المستوعب في محظورات الإحرام)». 

(*) صَرَّحَ ابن قدامة في المغني في مواضع عديدة في المغني بإباحة وجواز قتل الكلب الأسود البهيم» دون وجوبه» فمن 
ذلك قوله في مسألة قتل الكلب ١41١/5‏ : ((فأما قتل ما لا يباح إمساكه, فإن الكلب الأسود البهيم يباح قتله ؛ لأنه 
شيطان)). 
ولكنه ذكر في موضع واحد ما يُشْعِرٌ كلامّه أنه يرى وجوب قتل الكلب الأسود البهيم» وذلك في معرض الكلام 
على مسألة صيد الكلبء فقال 71/7/9: «قال: ولا يؤكل ما صيد بالكلب الأسود. إذا كان مهي ؛ لأنه شيطان... 
وأباح صيده أبوحنيفة» ومالكء والشافعي ؛ لعموم الآية والخبر والقياس على غيره من الكلاب. ولناء أنه كلب 
يحرم اقتناؤه» ويجب قتله» فلم يبح صيده. كغير المعلم» ودليل تحريم اقتنائه قول النبي يك: (فَاقَُنُوا مِنْها كُلّ أَسْوَدَ 
جّبيم))» رواه سعيد» وغيره)). 
وهذا ما أشار إليه ابن قندس بقوله: ((ووقع في بعض عبارة الشيخ موفق الدين وجوب قتل الأسود البهيم)». والله 
أعلم. 

(؟) انظر: الآداب الشرعية 759/7. 


©وي كتاب المناسك 


+ كناب المداسك 


-ه06 عيرق سرع لم1 همه 


وَروَقق أَبُو طَالِبٍ”" عَنْ أَحَدَ: إِذَا سلج وَلَهُ حمر وَحَنزِيرٌ نف وَيسَرّحَ الْحَنَازِيرٌ 


أ 


حَوٌمَا وَإِنْ قتَلَهَا فلا بَاسَ. فَظَاهِرُهُ ا يحِبُ قَتلَهًا. وَلَعَلَهُ حمُولٌ عل أَنَهُ ل يكُنْ في تسر يهن 


أ نفسِهِمْ وَأَموَالِمْ إن كان وَحَت فلهًا. 


وَيَقنَيَى [ كلب كَبيرَا ]000 لِصَيِدٍ يحتاح ! ِلَيه وَمَاشْيَة يَرَوحَ مَعَهَا إِلَ المرعى وَيتبَعَهَاء أو لحفظ 
رع 0 وَبِيُوتِء وَقِيل: وَبُستَانٍ 

إن اقتّى كَلبَ صَيدٍ مَن لا يَصِيدُ به أو كَلبًا ليفظٍ مَاشِيَ أو حر إِنْ حَصَل» 
احتّاج إِلَّيهء احتّمَلَ الْجَوَارَ وَالمنع. 

يور تبي جَرو صَخِبرٍ لأَحَد الثكانَةا" في أَحَدِ الوَجِهَينٍ. 

وَفِ «الرّعَايَةَ): لايْكرَّهفي الأَصَحّ اقتَنَاء ل 

هَذَا مُلَخَّسٌ مِنَ «الآدَاب» وَهْوَ قَرِيبٌ مِنَ اللي د الاق 0 


)١(‏ أبوطالب (...-514) هو: أحمد بن حميد. أبوطالب المشكاني. روى عن الإمام أحمد مسائل كثيرة» وكان أحمد 
يكرمه ويعظمه. روى عنه أبو محمد فوزان» وزكريا بن يحيى وغيرهما. وذكره أب وا لخلال فقال: صحب أحمد قدي إلى 
أن مات. وكان رجلا صَالَاء فقيرًا صبورًا على الفقر» فعلمه أبوعبد الله مذهب القنوع والاحتراف. 
انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ١‏ / 9"9. تاريخ الإسلام ٠/14‏ 4» المقصد الأرشد .40/١‏ 

(0) ما بين معكوفتين في الأصل: «كلب كبير»»» بالرفع» والصواب الذي يقتضيه سياق الجملة وقواعد النحونصب 
[(الكلي)) لكوت مقع ولا يه 

() الثلاثة الذين سبق ذكرهم» وهم: من يحتاج الكلب لصيدء أوماشية يروح معها إلى المرعى, أو لحفظ زرع. 

(5) في الآداب الشرعية 7"51//7: ((حيث يقتنى الكبير)». 


(5) انظر: الآداب الشرعية //ا5 59-1 7. 


السك 


> جلزا فز لالد 
»2 اه مم أرحج ٠‏ آ ١‏ 0 
766 حاسية ]رقب 1 7 


بَابٌ صَيدٍ الْحَرَمِ وَنَبَاتِهِ 
ل م 2 ء_َ 000 ٠‏ 7 ا - 
َائِدَُ: حَدَ ارم ذَكَرَهُ لمُصَنت في باب حكام الذَمّة في مَنعِهِمْ دُخول الحره(2. 


6 
4 


50- قَولّهُ: (وَشجَرُ الْترّم وَبَبَانَهُ عُمرّمٌ إلا اليّابسّء والإِذخر". وَمَا رَرَعَهُ الإنْسَان 


زر و و ل 7 
262 وإسعة (الفةو )2100 الكما 00 كالاذ خض (لى وإل> 30 
وعرسة واسسسى ١‏ و : دكن 6ق 


الور 


/- قوله: )2 


ب تر بتو 


انه انعو ووه للد التو لقب الفإستروةة تلن والكارضة 'والوشافة 


إ 


)١(‏ انظر: المحرر ط: دار أطلس الخنضراء صء ط: مطبعة السنة المحمدية 2187/7 وقال: (وحد الحرم من طريق 
المديئة ثلاثة أميال» ومن طريق العراق سبعة أميال» وكذلك من طريق عرفة ومن طريق الجعرانة تسعة أميال» ومن 
طريق جدة عشرة أميال)). 

(0) الإذخر: بكسر المحمزة والخاء» نبات معروف ذكي الريح وإذا جف اِيَضٌ. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص58١»‏ 
المطلع على ألفاظ المقنع ص 7١‏ 5» المصباح المنير للفيومي ص/1١7.‏ 

(") في ط: مطبعة السنة المحمدية 57/١‏ 7: ((وما غرسه)). 

(5) وهوالمذهبء وعليه الأصحاب. انظر: الإنصاف 007/7 الإقناع »”30/7/١‏ شرح منتهى الإرادات 2079/١‏ 
كشاف القناع 5 مطالب أولي النهى 1//7/ا7. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص5/8١»‏ ط: مطبعة السنة المحمدية 57/١‏ 7. 

(5) انظر: الفروع .٠١/57‏ 

(0)الكمأةٌ: نبات يُتقضُ الأرضّ فَبَخْرُحُ ] تحرج الفْطْرٌُ. واحدها: كُمْءٌ والجميع: الكَمْأكُ وثلاثة أَكُمُوْ. انظر مادة 
(كما) في: العين / »4٠١‏ لسان العرب »١ 58/١‏ تاج العروس .5٠08/١‏ 

(6) الإذخر: نبت طيب الرَّائحَة مَعْرٌوف. انظر مادة (ذخر) في: جمهرة اللغة »5/١/١‏ معجم مقاييس اللغة ”/٠/ا"ا,‏ 
تحرير ألفاظ التنبيه ص58 .١‏ 

() وهوالمذهب. انظر: الإنصاف 007/7. الإقناع 7375/١‏ شرح منتهى الإرادات »550/١‏ كشاف القناع »40/١/57‏ 
مطالب أولي النهى 17//7/ا7. 

)0١(‏ في نسخة دار أطلس الخضراء للمحرر: «آلة الحرث)». 

() ني ط: مطبعة السنة المحمدية: (القائمة)). 


© كتاب المناسك 


3 كباب المناسك 


حهع0 ف 11 همه 


ان" 6 عَودٌ البكة20, َإنَهُ ما 2 )0 لحل حل البَعِيِ وآ لقكب00, 
وَعَوَارِضِهء وَنَحوٍ ذَلِك. 

وَمِنْ آل احرث: 

القَايِمَتَان: وَهِيّ لني نُقَامُ لِتنصّب البَكرَةٌ عَلَيًا. 

وَالعَارِصَة: وَهِيَ الحَشَبَة الي تَعترضُ ما بين القَائمَينِ 

وَالوسَادَةٍ قفي الى كود وز البكرّة عَلَيهًا. 

وَالَمَدُ وََدْ َوه لصتف بِعُود البكرةء وَهُوَ ورا الِّي تَدُورُ عَلَيه. 

وَقَالَ تارجَة00: المسَد: مروة7" البكرو». 


)١(‏ في ط: مطبعة السنة المحمدية: «والمسند)). 

(1) البكرة: خشبة مستديرة» في وسطها تخ للحبل» وفي جوفها محْوَرٌ َدُورُ عليه؛ وَقِيلَ: هِيّ الْمحَالَة السّريعة. انظر مادة 
(بكر) في: العين 7715/6» لسان العربي 5/ »8١‏ القاموس المحيط ص 707. 

(9) قال في الإنصاف: «نص عليه في رواية الجماعة». انظر: الإنصاف ”0559/7, الإقناع 2317/١‏ شرح منتهى 
الإرادات »558/١‏ كشاف القناع 47/5/7» مطالب أولي النهى 71//5. 

(:) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص08١-69١»‏ ط: مطبعة السنة المحمدية 57/١‏ 7. 

(5) القتب: إكاف الجمل» والتذكير فيه أعم من التأنيث. انظر مادة (قتب) في: العين 217١/60‏ لسان العرب 2575/١‏ 
تاج العروس ”017/7. 

(5) خارجة (44-174) هو: خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاريء أبوزيد من بني النجار. أحد الفقهاء السبعة في المدينة 
وعقلائهم» وعباد التابعين وعلءائهم. أدرك زمان عثمان. يروي عن أبيه» وهوأخوإساعيل بن زيد. روى عنه 
الزهريء وأبوالزناد. توفي بالمدينة. 
انظر ترجمته في: العبر »40/١‏ الثقات لابن حبان 271١/5‏ مشاهير علماء الأمصار ص5 »٠١‏ سير أعلام النبلاء 
7/1 . 

(0) الروّد: الميلٌ الذي يكتحل بهء وحَديدَةٌ تدورٌ في اللُجام» ومعْوَرٌ البَكْرَةِ من حَديدٍ. انظر: لسان العرب »191/١‏ 
74# 99007 


2-5 


حمهن اق 1 دم 


و 


وَقَالَ ابن قتِيبة(01: اد ند كن انأ اليف دُون غهيوة” ين 0 
كُلْ ما ظَيرَوَفَل وَكَد قل في قَوِهِ تعَالَ: +( في جيدوهَا حَبلٌ ين كَسَمٍ (5) 6" ين لِيفٍ 
المقل. 

وَهَذَا كُلَهُ مواق لقَولٍ ابن قُتَيَةه ِأنَّهُ قد مُحمَلُ ِلبَكرَة حَبلٌ من كا الشّجَر وَأَعْصَانِه الله 
تعَلٌ كَالعُروَ نعل في اَيَو في ل البكرَةٍ لتَدُورَ فيد. 


)١(‏ ابن قتيبة (731/7-117) هو: عبد الله بن مسلم بن قتيبة» أبوحمد, الدينوري. الإمام العلامة الكبير» ذوالفنون» من 
أئمة الأدب؛ ومن المصنفين المكثرين؛ عالم مشارك في أنواع من العلوم كاللغة» والنحوء وغريب القرآن ومعانيه» 
وغريب الحديث,ء والشعرء والفقه. والأخبارء وأيام الناس» وغير ذلك. سكن بغداد وحدث بهاء وولي قضاء 
دينور. 
من تصانيفه: تأويل مختلف الحديثء والإمامة والسياسة» ومشكل القرآن» والمسائل والأجوبة» والمشتبه من 
الحديث والقرآن. 

ا ا ل 0 

(0) انظر: غريب الحديث لابن قتيبة */ 1/47. 

(") المسد: 0. 

(5) انظر: البحر المحيط في التفسير .055/٠١‏ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون .١517//١١‏ 
واللقل: 45 اجر الدَّوْم يُنْضَجُ ويُؤْكلُ. واحدته مقلة. والدّوم شجرةٌ تُشْبِهُ النخلة فى حالاتها. انظر: مختار 


الصحاح ص11 2759 لسان العرب ١‏ ١/ى””‏ القاموس المحيط ص5 1١‏ 


©وي كتاب المناسك 


في كتاب المناسك 


حه6ل جان يرف سرك م11 همه 


4 


بَابُ أركانٍ النُسَكينِ وَوَاحِبّاتهمًا 


نص من ل 2 4 ري 4غ عير ه 0 ع 
قوله: (فإن حَصَرَّه عَدَوَ عَنٍ البّيتِ22)2"0 إِلَ 1 خره. وَقَوله: (وَمَن حَصِرٌ بمَرَضٍ أو ذهاب 


م015 إل آجره. هَذَا الحكم14/1] الّذِي ذَكَرَهُ المُصَنفُ هما إِذَا 1 يَكُنْ شَرَط في ابتدَاء 


00 


حُبِسٌ بِمَرَضء أو ذَهَابٍ تَمَقَِ أو عَيرِو ونه محل وَل مَيءَ عَلَيه. ذَكَوَء المصَفتٌ فى باد 


صَِةِ الإحراه©. 


و عي احم + من 24 عي كو 0 


قَولَّهُ: (وَالبْدَاءَةٌ بالصَّهًاا")0. جَعَلَ الشَّيخ0" الِابتِدَاءَ بالصّمَا شَّرطَاء فَربَ) يُتَوَهُمْ منة 
مَنَى بَدَ بامَروَةٍ ] يَصِحّ السّعِيُ مُطلَقَا لِأنَّهُ َعَلَهُ شَّرطًَا للسّعيء وَالشَّرط يَلرَمْ من عد 
عَدَمُ المشرُّوط. 

وَلَبِس اراد هذاه ونا امنا 


هه 
د أن 


الفِعلّ الموجُودَ قَبلَ السّعى مِنَّ الصّمًا ليس بصَجيح. وَأَنَهُ 


)١(‏ في عمرة أوحجء قبل الوقوف أوبعده» نَحَرَ هدياً في موضعه. وحَلّ. وهوالمذهب, نصّ عليه. انظر: الإنصاف 


5 الإقناع 5949/١‏ شرح منتهى الإرادات »5194/١‏ كشاف القناع 557-076/7, مطالب أولي النهى 


؟/ةه:. 


(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص »١7١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية 57/١‏ 7؟. 


(*) بقي على إحرامه حتى يقدر على البيت» فيتحلل إن فاته الحج بعمرة. هذا المذهبء. وعليه الأصحاب. انظر: 


الإنصاف 27١/5‏ الإقناع ٠0/١‏ 4» شرح منتهى الإرادات »500/١‏ كشاف القناع 578/7.» مطالب أولي النهى 


؟/لاهة مر هغ. 


(5) المحرر الموضع السابق نفسه. 
(5) انظر: المحرر ط: دار أطلس الخنضراء ص »١5١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية .7757/١‏ 


(5) جزم به في الإقناع» والمنتهى» وغاية المنتهى. انظر: الإقناع 30 شرح منتهى الإرادات 0١‏ كشاف القناع 


مطالب أولي النهى .4٠5/5‏ 


(0) المحررص57١»‏ ط: مطبعة السنة المحمدية 57/١‏ 7. 


(8) أي: المصنف مجد الدين ابن تيمية. 


جح برعح عير 
62 


حهعل جيف 11 تدم 


- 
م 


نا نَ الاعِبارَ ب) وُجِدَ من حِِنِ السّعي بالصَّفَاء إِنَُّ إذَا سَعَى مِنّ الصّمًا بَعدَ المَروَة تَرّلَ سَعِيهُ 
7 الصَّمًا 0 الِابتدَاءِ بوه وَصَارَ مُعمَيرا به من حِينه. قَالَ في «المقيع» وَغَيرِه: «فَإِنْ بدأ بالمَروَةٍ 1 
-١‏ 1 (وَتُسَنٌّ الطَّهَارَهُ”©. وَعَنهُ: تب كَالطُوَاني)0". 
قََلَ في 0 («وَيْسَنُ فِعلّ المنَاِكِ عَلَ طَهَارَةِ. نص عَلَيهِ. وَالنََجَسُ وَالسُّترَةُ 
كلقتض وقل #النناذا والنيا لسع كَالطُوَافِ)90. 
0-7 قَولّه: (وَمَنْ أَخَرَ الرّمِيَ كُلَهُه أو حَصَاةً ا متىء لَرْمَهُ 00060055 
الرّمِيَ عَنْ مِنَى 1 يَأتٍ به هُوَ كَالبَيتَوَةِ بونى. فَالَهُ في «الفْرُوع) كد 
ا هما ا 
قَالَ في «الفرُوع)»: ((وهو شبلافٌ تقل الحَاعةٍ وَالأصحَابِ))00, نعم حكاه رواية» ثم قال: 
(اقال اب عقيل #ضَمَمَهُ كيحنا؛ لِعَدَم الدّلِيل»2). 


.7١9/7 وانظر أيضاً: المغني 7/١701؛ الفروع 5/7 4» شرح الزركشي‎ 2705-17٠0 /7 المقنع مع شرحه المبدع‎ )١( 

(؟) جزم به في الإقناع» والمتتهى» وغاية المنتهى. انظر: الإقناع »7”86/١‏ شرح منتهى الإرادات ١//ا51»‏ كشاف القناع 
م مطالب أولي النهى .5٠4/7‏ 

(9) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص57١»‏ ط: مطبعة السنة المحمدية .١ 55/١‏ 

(5) الفروع 1/5. 

(0) من أخر الرمي كله عن أيام منى لزمه دم. وأما ترك حصاة واحدة فالصحيح من المذهب أنه لا يلزم به دم» بل 
هوبمنزلة حلق شعرة» فيه طعام مسكين. انظر: الإنصاف 2597/4 الإقناع 97/١‏ شرح منتهى الإرادات 
0١‏ شاف القناع ؟/١٠5,‏ مطالب أولي النهى ؟/4377. 

(7) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص57١»‏ ط: مطبعة السنة المحمدية .١ 55/١‏ 

0 انظر: الفروع 55/57. 

(6) الفروع 50/5. 

(9) الفروع 50/5. 


ّ كتاب المناسك 


(يي كتاب المناسك 


2 ل سسسل ف 


الاح مسد | | م 

(ي7 كم 2-0 
-:© © 00 ْ 5ه 
5 1 مر 2 2 


اناف مشو كاي بن عر ب بر ع جا د ل ار ا 4 : 8 ٍِ 
وَالَذِي قَدَمَهُ: أن في حَضَاةٍ مَافي حَلقٍ شَعرَةٍ. ذَكَرَ ذْلِكَ في «الفرُوع» في باب صِفَةٍ الحَج في 


)١(‏ انظر: الفروع »1١/5‏ وقال فيه: «ترك حصاة كشعرة. وظاهر نقل الأثرم: يتصدق بشيء » قاله القاضي. وعنه: 


حمهن يق 1 وم 


بَابٌ صِمَةٍ الحَج وَالعمرَةٍ 
الى عو لأ 12> رفظ سيوم 2ه )اس سن 212 د كه 075 220 3 
“0-5 قَولَهُ: (ثُمَّ إن كَانَ في حَجٌ. بَقِيَ عَلَ إِحرَامِهء وَإِنْ كَانَ في عمرَةِ حَلَقَ أو قَصَّرّء وَحَل 
منهًا2)210). هَذَا بَعدَ فَرَاعْهِ من | لسَّعيٍ ين الصنا وامروة: 
00 اليم 7 
قال الخْرَفِي : («قإِذا فرع منَ السّعي فَِن كَانَ م متمتعا 0 
0 4 هي 


قَالّ الرَركَيِيٌ: («َدُلٌ عَلَ أن الأفضَلّ لِلمْتَمَنع التقضيث وَعَلَ هَذَا جَرَى أبو محمد وَقَالَ 
يُقَصّرَ لِيَكُونَ الْحَلقَ لِلحَجٌ؛ وَذَلِكَ 1 ا 


ل و 


اي 


ل ل ل 
للق الَّذِي هُوَ أَفضَلٌ فيه"». 
وَقَالَ صَاحِبٌ «التلخيص» فبه: الى أفضل ون للضي رفي احج وَالشمرة. و وَتَبعَهُ عل ذَلِكَ 
انو وكات فَقَالَ !إن كَانَّ في عُمرَةٍ حَلَقّ أو م 0 
وَقَالَ في في «الفرُوع) : «وَالْعتَور مُبَادَرَتَهُ وَتقصِيرُة277 نَصّ عَلَيهه ِيَحلِقَ لِلحَج. 


-ه 


وَقَالَ ف (الستوعياء 5ف : 0 


ا 
0 
امسا 


ره 
6 


و داو 1 َ؟ 
حمد: يعجبنى إذا دَخل مَتَمَتعًا أن 


)١(‏ الصحيح من المذهبء وما عليه جماهير الأصحاب: أن الأفضل أن يقضّر من شعره في العمرة» ليحلق في الحج. 
انظر: الإنصاف 57-77/5, الإقناع »”86/١‏ شرح منتهى الإرادات »51/1//١‏ كشاف القناع 584/7» مطالب 
أولي النهى .4٠7//7‏ 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص »١55‏ ط: مطبعة السنة المحمدية 57/1١‏ ؟. 

(؟) مختصر الخرقي ص/5. 

(4) ضمير الغائب راجع إلى الحج» والجار والمجرور متعلقان بخبر (كان) محذوفء أي: استحبّ أن يكون الفعل 
الأفضل الذي هوا حلقٌ موجوداً في الحج. 

00 


(1) أي: تُسْتَحَبٌُ مُبَادَرَنُهُ وَتَقَصِددهُ ُ. كما في الفروع 50/7. 
00) أي: ب عام 


(6) الفروع 55/5. 


«وي كتاب المناسك 


شي كتاب المناسك 


2و جيني 


حه6ل جاارف 11 وم 


00 الزركية: إن 5 اكات 7 تبع م صَاحبَ «التلخِيص» د من قَولِه: «إن كا 


عُمرَةٍ حَلَقَ أو قَصَّرّ)» ليس بوَاضح؛ أن كََام أبي المرَككاتِ يَدُلُ عل أنَّهُ جزئة ا يد 

ليس فب ََضِيل الح عل التقصير. ا مم 

54- قَولَهُ: (ثُمَ قَد حل من كُلّ قَيء إِلَا النّسَاء(0)0). هَل يَدَخَلُ عَقَدُ التَكَاح في النْسَاءِء فيُمتَع 
فوله: [نم من سيء يس 2007 


-ه 
0 عر سبل .عر 


من قبلَ لحل لان وَهوَقَولُالقَاضِيء وَابي وَابنِ الرَاعُونيء وَالشّيخء وَجََاعَةِ 
وتجل له؟ ؟ قَالَهُ َم ُو العبّاسٍء وَذَكَرَهُ عَنْ أَحَدَ وَهُوَ ظَاهِرٌ كلام أبي الحَطَابٍء وَابِنِ شِهَابء 


الس 


-ه 


وَابن الججوزيٌ. قَالَ د ِكَ في «الفرُوع» 0" 1 10] 


)١(‏ هذا المذهب بلا ريب» وعليه جماهير الأصحابء ونص عليه في رواية جماعة. انظر: الإنصاف 9/4" الإقناع 
0١‏ شرح منتهى الإرادات »587/١‏ كشاف القناع 5077/7 مطالب أولي النهى 477/1. 


(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص77١»‏ ط: مطبعة السنة المحمدية 51/١‏ 7. 


(9) انظر: الفروع 58/5. 


-ه06 نارق ل همه 


باب الهدَايًا وَالضَحَايا 
ده- قَولَه: (وَمَنْ السّنَةِ سَوقٌ المَدَايَا مِنَ لحل وَتَقلِيدِهَا بالعُريء وَالنّعَالِ وَتَحوِهَاء وَإِشْعَارٍ 

ادق اين َل متك ستايها اليُمَى حَنَّى يَسِيلَ دَمُهَاء وَأَنْ تُوقَف بعَرَقَة70)10. 

َلَ ني «الفْرُوع» اورشن ون لوا ا انرا 
وَإِشْعَارٌ البّدنِ مَعَهُ نص عَلَ ذَلِكَء شق عن منفكة شتايها» أ عله الثمك» وغنة: الشودى: وغنة: 
0 38 ختى تيمل الدم: 

وَن المتَحَبٍ : تَقلِيدُ اعنم فَقَطء وَهُوَ ظَاهِرٌ الكَافي ؛ ونه يجُوزُ إشعَارٌ غَيرٍ السّنَام» وَذَكَرَهُ 
في «الفْصُولٍ) عَنْ أَحَدَ . 

وَف «المستوعب") «وَالمرَغِيبٍ »: تيد البْدنِ جَائرٌ . وَقَالَ أَجَلُ : البُدن 5* كر ولحت قاد 
0 : لا يبي أن يَسُوقَهُ حَنَّى يُشعِرَةُ » وَخْجللَهُ بتَوب أَبِيض ‏ وَيُعَلَدَهُ علا أو عَلَاقَة قرة . 
سُنَهَ الي يكل وَأَصحَابهِ طد» وَالبَقَرُ فَقَطْ مشلّهًا))0. 

.قر" اكد ينه مكمه لذ كر هعد كلدو تقل هذ دعر عل لقو ا 

قَرَ غَالِنَا لا سَنَامَ لهَاء وَقَذْ تَبَّهَ عل ذَلِكَ ب بكر لمن ورضفكة تتاويك أى علي تفت يه إل التق 
وَالنَُ هق أملة. 

وَقَالَ في شّرح «المقَنِع» : لو بشع البقرة ؛ لِأَتَا مِنَّ بدن قتُشْعَرٌ كَذَاتِ السّنَام))0*©. 

وَدَكَرَعَنْ مَاِِكِ: إِنْ كَاكَث البََرَوُدَاتَ سَتَام فَلَابَأسٌ بِإشْعَارِمَاء 


أن 


)١(‏ بلا نزاع. انظر: الإنصاف .٠١١-1١٠١/5‏ الإقناع »409//١‏ شرح متتهى الإرادات 251١/١‏ كشاف القناع 
*/7١.ء‏ مطالب أولي النهى 587/7. 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص59١»‏ ط: مطبعة السنة المحمدية 59/١‏ ؟. 

(؟) الفروع 45/5. 

(5) أي: قول الفروع. 

(5) الشرح الكبير "/ /ا/1ه. 


© كتاب المناسك 


-ه06 عيرق سر ك1 همه 


قَولهُ: (وَا تيَعينُ إلا بالقَول0)00©, 


لّ الرَقِيّ ُ: ولس عَلَيهِ أن يَقُولَ عِندَ الذّبح عَنْ مّنْ؛ ؛ أن اليه )0 


قَالَ 2 «لَا ريب في الاكيمَاءِ بِالنيّ؛ إِذْ الأعال بباء نَعَمْ إِنْ ذْكَرَ مَن ضَحَّى عَنهُ 


من نني حَدِيثٍ جار [خنتك أذ لي قَالَ: (اللَّهُمَ مِنكَ وَلَكَ وَعَنْ محمد وَأَمَيهِ يسم 


- جر جيه سي 


54 عير أن لق عر 0 
انه وَالنَهُ أكيرُ)» ثم دسح 00) 
8 0 اام داع 64 بووك سر عرحان ح1 كور ندج و4 هه 


تجديد الئيّة عند الذَبح؛ وَكَذَا إِذَا تَذَرَهَا بِعِيئْهاه بخلاف ما 


ذه 4 


)١(‏ انظر: الشرح الكبير الموضع السابق نفسه. 

() انظر: الإنصاف 88/5» الإقناع 5/١‏ 40» شرح منتهى الإرادات »507/١‏ كشاف القناع .٠١/7‏ مطالب أولي 
النهى 7؟/١58.‏ 

(") انظر: المحرر ط: دار أطلس المنضراء ص 2١59‏ ط: مطبعة السنة المحمدية 59/1١‏ 7؟. 

(5) مختصر الخرقي ص ١51‏ . 

(5) أخرجه أبوداود في سننه “46/1, ح 250745 وابن ماجه في سئنه 57/7 2٠١‏ ح 50١‏ وأحمد في مسنده 
(207» وابن خزيمة في صحيحه 717/8/5, ح 5849. والحاكم في المستدرك ,.5794/١‏ ح »171١75‏ عن جابر 
بن عبد اللّه الأنصاري «تضعد قال: دَبَح النَِنُ يِه يَوْمَ الدَبْح كَبْسَينِ أَفْرئْنِ أَمْلَحَْنِ مُوجََيْنِ لم وَجَهَهُه) قَالَ: 
(«إنٍُّ وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ عَلَ مِلَة إبْرَاهِيمَ حَنِيفاك وَمَا أنَا مِنَ الْرِكِينَ إِنَّ صَلَات 
اي ان لوقيل ماده الأخريلة ال زرايك إيزك واللين ا النزين للج شولك ردن 
مد وميه بام القى واه أي ؟ م بح . 
قال الأعظمي في تعليقه على صحيح ابن خزيمة 7178/5: إسناده صحيح. 


وضعفه الألباني (ضعيف سنن أب داود 71/460). 


الك 


ه06 نارق ل همه 


آذه ا ا لو ا -ه 


ع لايد أَنْ يني عِندَ الذّبح))20. وَالنهُ أَعلَّةُ”". انتَهّى كَلَامُةُ 
قَولّه: (اللا كصب أ ضحِيّة إلا بالئيّة» محالت لِظَاهِرِ قَوهمْ: نا تَتََينُ بالقَولِء و1 


و 


00 ل اا 0 


2 
2 
ع 


يه 2 مال مم د 2 2 0500 سه سم ص 0 جيه بترم - 7 ض 000 01 
عيّن اضحية فَدْبَحَهًَا ا بغير إذنه أجزات عن صَاحِبِهَاء وَلا ضَتَان على ذابحهاء وَيبَذَا قال أبو 
57 رعو 0 لاه عرس 7 
عينة ونال قالك: هي شَّاة للم ٠‏ لِصَاحِبِهًا أَرشّهاء وَعَلَيهِ بَدَخَاءِ لأتَا عِبَادَفٌ فَإِذَا فَعَلَهَا غَدُ 
اه 
__- ا 22 


3 
0 
1 

3 
0 

0 

م 
5 

2 
5 0-6 
1 
0062 
أ 

5-1 
9 

مد كح 


سم 
َهَذَا كا تَرَاه تحَالِفَ يلا ذَكَرَهُ الزَّركَيْيُ مِن اشتراط النيّ وَقَدْ قَالَ الرَقِيٌ: «وَإيحَايَا أن 
ل 2 20 
يتقول: هَذْه أضحية))20. 
قَالَ ف «العني) وَغَيرِه: ا 0 و َْ تتعين به : القَولُ دُونَ التيّق)0". 
210 خرها ماقي أي 3 انول 


1 لق افر “6 لفق رد ومن ل لمن حر يخود اقل ير كف ال حو جرد 1 نا 
قال في «المعْنِي): (إِذا قال هَذْهِ أضحيّة» صَارَتْ وَاحِبَةَ ك) يَعتق العبد بقولٍ سَيدِهِ: هَذَا 


.55- 45/1 شرح الزركشي‎ )١( 

(1) قوله: «والته أعلم)» ليس في شرح الزركثي. 

() أي: قول الزركشي الذي سبق ذكره عند تعليقه على كلام الخرقي: ((لأن النية تجزى)). 
(5) المغني 401//4. 

(5) مختصر الخرقي ص ١51‏ . 

() المغني 57/9 5. 


وي كتاب المناسك 


3 
0 2 


حه6ل جد ارق ع1 م1 تومه 


َعَم إن أرَادَالَركَيٌ أنه لا يِحَصُلٌ َوَابُ اللأضجيّة وَكوئا عِبَادة إلا باليية فَمْسَلَّهُ ك) 
[ادالو راواه القمل ردول 

وََمَا خُصُولٌ الريّة وَالخُرُوجُ عَنِ المُلك11/1 ار وَكَذَّلِكَ الوقف. 

فَالْحَاصِلٌ: أن العِتقّ يحَصُلُ بِقَولٍ الالِكِ: هَذَا حُنٌ وَإِنْ 1 يَنوى وَكَذَِكَ يحَصُلُ حَلَافْ 


دك0. 


شي كتاب المناسك 


م ألو عرف ل سم 06 6 رار 3 اك 2 دك سا كس 
لاه- قوله: (فيَقول: هذه أضحية. وَهَدئء وَنَحوه من ألفاظ النذر7)"0») كقوله: هذا للّه. ذكْرَه 


ف «الفْرُوع006©. 
4 وله (وَمَنَى 1 تَتَعَينْ ينْ قَلَهُ ظَهِرمَاء وَنَؤّهَا هَاء وَاسيِرجَاعهاء مَا 1 يَدْبَحهًا20)00. هَذَا في إِذَا 


نَوَاهَا وَل يها بالقَولِء بل َوَاهُ قَقَطْ لِأنَّهُ قد ذَكرَ تا لا تع إلا بالقَولٍ. 


)١(‏ المغني الموضع السابق نفسه. 

() قوله: «(خلاف ذلك») يحتمل وجهين: 
000 
وإن أراد بخلاف ذلكء أي ما هوعكس ذلكء فمعناه: أَنْ ما يفتقر إلى النية» ويتعلق هاء لا يحصل إلا بوجود النية» 
كسائر العبادات. 

() انظر: الإنصاف 88/5» الإقناع »5٠4/١‏ شرح منتهى الإرادات .507/١‏ كشاف القناع 2٠١/7‏ مطالب أولي 
النهى .5/8١/57‏ 

(؟) انظر: المحرر ط: دار أطلس المنضراء ص59١»‏ ط: مطبعة السنة المحمدية 59/1١‏ 7؟. 

(5) الفروع 40-95/5. 

() هذه المسألة مبنية على المسألة السابقة في أن الأضحية لا تتعين إلا بالقول. انظر: المراجع السابقة في هامش المسألة 
السابقة. 

0 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص59١»‏ ط: مطبعة السنة المحمدية 59/1١‏ ؟. 


حي >> 


حهع0 جا ارق برع 11 همه 


3 ا 7 من لل آذ 7 
48- لَه: 0 العيد بَعدَ صَّلاتِه20)217©, 


ع 8 


في «الفروع) اد ته للق بَعدَ الذبح. وَعَنة لك اتات | أبُو العَبّاسٍ)00©. 
كت كله اقل ان ني المضَحَي بيدِو(00))4. 
َلَ ني «الفْرُوع) : «وَيَتَولاهُ بتَقسِه أفضَلُ وَيَضْدُ إِنْ وَكل. نص عَليها. ود رَبعتَيد يِه ذا إل 
مَعَ اَن لا ؟ توية اميك عه . وَف «الممَرَدَاتِ): يُعبَبدْ فِيهًا اليّه)20. 
-١‏ قَولَهُ: (وَيجُورُ أن يَدبَحَهَا الكتَابئ 0". وعَنْهُ :المنع)0. 
قَالَ الزّركَيِيُ: «عَامَة الأصحَابٍ عَلَ حِكَايَة الرَّايَتِنِ عَلَ الإطلاق. وَحَصَّها ابن 
مُوَسَىء وَالشَّيرَازِيٌ بِالبَقَرِ وَالعْنَمِ؛ وَجَرّمَافي الإيل بِعَدَمِ الإجرّاء. 
وَقَالَ الشَّريفٌ 1 بو الحَطَّابٍ في خلاقيهه]: هَذَاء أَيْ جَوَارُ بح الكِتَايَ عَلَ الرُوَايَة بمو 
الشّحُوم المُحَرَّمَةٍ ةعَلَ اليَهُودِ لَا تَرُمُ زَادَ الشَّرِيفُ : وَكِتَابي نصرًا في. 
وَمْتقَى هَذَا أَنَ كَل الروَايدنِ عل القَولٍ بحل الشّحُوم. 


1١ 


- 


ا 


3 
2 


)١(‏ أي: وقت ذبح الأضحية» وهدي النذرء والمتعة» والقران يوم العيد بعد صلاته. وهذا الصحيح من المذهبء وعليه 
جماهير الأصحاب. انظر: الإنصاف 85/5» الإقناع »5٠ 5/١‏ شرح منتهى الإرادات .505/١‏ كشاف القناع 
“8/7 مطالب أولي النهى 559/7. 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص »١7/١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية .70٠/١‏ 

(؟) الفروع .٠١7/5‏ 

(5) بلا نزاع. انظر: الإنصاف 87/5» الإقناع ٠/١‏ 5» شرح منتهى الإرادات 4/١‏ 550 كشاف القناع 8/7» مطالب 
أو العهى 155/1 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص »١7/١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية ١1/١5651؟.‏ 

.41١/5 الفروع‎ )5( 

(0) قال في الإنصاف: «وهوالمذهب مطلقا». انظر: الإنصاف 87/5. الإقناع 17/5*» شرح منتهى الإرادات 
“8/7 »:» كشاف القناع .7١5/5‏ مطالب أولي النهى 7/ .77١‏ 

(8) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص »١7/١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية .5651١/1١‏ 


©وي كتاب المناسك 


(وي كتاب المناسك 


؛ اعرلم اسار و ددبت 1 
-06 +سي ا ق 1 لز وم 
ما إِنْ قلا التّحرِيم» فَلَا يِل اليَمُودٍ ي”" با يَاع» وَكَد أشَارَ ْو تحَمَدِ إل هذَه إن 5ُعَلَلَ با 
الشَّحمَ ترم فيَكُونْ إِتلافٌ جزِءِ مِنهَاء وَأَجَابَ بمَنع تيم الشّحُوم)”". واه َعلَمُ. 
َال في «المْعيي»: «وَكَجُو زُ أَنْ يي الكَافِرٌ مَا كَانَ ري ة لِلِمُسِلِمِ كَبنَاء المسَاجِدٍ وَالقَنَاطِرِ))20. 
د يُقَالُ: يَظهَرُ ين كَلَاهِهَدَا أن وّجة المنع حَيتٌ لا يَرمُ الشّحُوم؛ كَون الأضية ريده 
وَالكَافِرٌ ليس ين أَهلٍ القرّبء وَرُوِيَ: «لَا يَذبَحُ صَحَايَاكُمْ إلا طَاهق)9». 
5- قَولَهُ: (ويكرّهُ لمن أراد أن يُضَحٌيَ أنْ يأخدّ في العَشر من شّعرهء أو بَشَرَّته. وقيل: 
ا 5 القَوَلُ90©) م هُوَ المَدَكُورٌ في «الوَجِيز) 27 وَ«المْفوَدَاتَ2000. 
َف «الفرُوع»: «وَيِحَْم عل مَن يُضَحّيء أو يُضَحَّى عَنَه في ظَاهِرِ كَلَام الأثرم وَغَيرِ: أخذ 
تَيءٍ من شَّعِرِو وَظْفرِو وَبَسَرَتِهِ في العَشْرٍ. وَقَالَ القَاضِي وَغَرُْ: يُكرهُ. وَأَطلَقَ أَحَدٌ النِّيَّ))27. 


آدا 06 


)١(‏ أي: لا يتولى الذبح. 

.45/1 شرح الزركشي‎ )١( 

(9) المغني 550/4. 

(5) ل أقف عليه مسنداًء وإنم| ذكره ابن قدامة في المغني 500/4 وذكره القاضي أبويعى في الروايتين 7/7 مجزوماً به. 
وقد روى البيهقي 57/8/9» /ا/47» برقم 2141717 عن علي وابن عباس تعد أنه كره أن يذبح نسيكة المسلم 
البهودي والنصراتي 

(0) في ط: مطبعة السنة المحمدية: (العشر من شهر ذي الحجة)). 

(5) والتحريم هوالمذهب. انظر: الإنصاف .٠١9/4‏ الإقناع ٠8/١‏ 5» شرح منتهى الإرادات »115/١‏ كشاف القناع 
*/7”,. مطالب أولي النهى 87/8/7. 

0 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص »١7١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية .551١/1١‏ 

() أي: القول بالتحريم. 

() انظر: الوجيز ص57١.‏ 

2 ) انظر: المنح الشافيات شرح المفردات 50/١‏ 7. 

.٠١7/5 الفروع‎ )١١( 


ا 


حمهن يق 1 وم 


كِتَابٌ البيوع 
7- قَالَ في «القَائِقَ»: «البَيٌ مُبَادلَةَ الحَالٍ بِالحَالٍ لِاتَمَزّد الول ين لمر 


5 كتاب البيوع 


المُطَاوَعَقَ لا مِنَّ الباع». 
وَفٍ «المُغيي»: أنه مُشتق مِنَ البَاع» لِأن كل وَا جد مِنَ المتَبَايعَينِ يَمَدْ دياع عند ال 00 
5 أن ا ن البَاعَ وَاوِيٌ وَالْبِيعَ اه واه انين الافيفاق الكبيرِ 27 وَذَلِكَ جار ئز فيه. 


وَمَا قَالَهُ في «المحَني) قَالَهُ كير م هن الفقهَا © 3 قال الأركية 8 


م 5 ا 0 سه 4. كلد ٠‏ | 000 2 > )1 5 2 5 - 3 00-6 
وَف اشْتِقَاقِهِ مِنَ المبَايعَةِ نَظَرٌِ إذ الَصِدَرٌ لا يُشتق مِنَ المصدّرء ثم مَعنَى البيع غَيرُ مَعنّى 
لمبَايعَة. 


< 4 0 زر 08 ٠‏ و 1 3 00 ل 
4- قولة: (وَلو تقدمَ ل الك هن رواية )0 


ذَكَرَ في «القَائِقَ» احتَل أَنَّهُ بم صخ كاليَبع » وَاحْتَارَهُ. َف «الفرُوع) ذَكَرَ ابن عقيل فبه رِوَايَةَ 


)منت 18/0 

(0) والاشتقاق الكبير: هو الذي يُلِحَظٌ فيه المعنى» دون الموافقة في الحروف, ولا يخفى أن بين «البيع»» و«الباع)» 
متائئنية: 
قال الشيخ عبد الغني الدقر: الاشتقاقٌ الكبير وهو ما اتَحدَتْ الكَلِمِتانٍ فيه؛ في أكثر الحروف مع تنّاسب في الباقي 5 
«الملق»»» و«المَلج»» وهما الشقٌّء و(أله)»» و((دَلِه)) بمعنى تحر. 
انظر: الخصائص 17/١‏ 1720-117"5/7, معجم القواعد العربية 17/7» وانظر أيضًا: تصحيح وتعليق يوسف 
حسن عمر على شرح الرضي على الكافية في الحاشية .7١/١‏ 

انظر: المطلع على أبواب المقنع ص 277١‏ الإنصاف 750/5. 

(:) انظر: شرح الزركشي .7/١/7‏ 

(5) أي: لو تقدم الإيجاب على القبول. 

(5) هذا المذهب. انظر: الإنصاف 50/8 الإقناع 178/7» شرح منتهى الإرادات 7770/7, كشاف القناع 25٠/0‏ 
مطالب أولي النهى 577/5. 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 2١1/7‏ طبعة مطبعة السنة المحمدية ١50557/1؟.‏ 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


5 5 و 
5 والجاره 7 و 0 


كتاب البيوع 


تعضهم 


- 
م 


06- قولَهُ: (وَعَنْهُ: يَصحٌ ف التكَاح» وَل يَعدَ 10 ا أن الَكَاحَ قَذ يناج ذ 0 فيه إل تقر بر 


أشيَاءَ ممَحلَقَةٍ بِ» فَيَطُولُ زَّمَانُه َإِذا وْجِدَ القَبُولُ بَعدَ دَلِكَ كَانَ في حُكم المَوجُودٍ عَقِيبَ 
5 يي كت را ا 0 

]١/[‏ الإيجاب. وهده الْرَوَايَة ذكرّها أبُو بكر ”؟. 

1 4 20 0000 : ا متو 8 

«قال20 القاضى: قَدَ أطلّقَ(" القول0") في رِوَايّة أبي طَالِبٍ في رَجَل مَشَى إليه قومٌ فقالوا: 

وو لد 


ا م م 044 اط + 520 2 6 4 
رَوّح فلاناء فَقَالَ لَ:قَدْ رَوَجِنْهُ عل ألفي. فَرَجَعُوا إِلَ الرّوج فَأَخَبَرُو فَقَالَ: قَدْ قَبلتُ» هَل يَكُون 


قال0: وَظَاهِرٌ هَذَا أَنَهُ حَكَمَ بِصِحَيِه بَعدَ التَِّرِيقِ* عَنْ تََلِس العَقدٍ. قَالَ: وَهَذَا تحَمُولُ 
َه كَانَ وَكَلَ مَن قَبلَ العَقد عَندُ ثُمّ أخير بِدَلِكَ فَأَمضَاه. 
ا بو بكر في كِتَابٍ «المقنِع) : مسأل أبي طَالِب مُتوَجْهَةَ عَلَ قَولّين: 


7 


أَحَده: ل ا يجُورُ إل '" بِانّمَاقٍ م مِنَّ لوي وَالرّوج» وَالشّهُود في تملس وَاحِدٍ 


.١77/5 انظر: الفروع‎ )١( 

(0) هذا المذهبء وعليه الأصحاب. انظر: الإنصاف 00/8. الإقناع 2178/7 شرح منتهى الإرادات 2577/7 
كشاف القناع »5١/65‏ مطالب أولي النهى .5٠/0‏ 

() المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 2177 طبعة مطبعة السنة المحمدية .707/١‏ 

(5) انظر: المبدع في شرح المقنع 15/5. 

(5) هذا الكلام لابن مفلح في النتكت والفوائد السنية على مشكل المحرر »55//١‏ وابن قندس نقل كلامه من غير 
تصريح بالنقل عنه. 

( في النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر :70//١‏ (علق)). 

(0) أي: الإمام أحمد. 

(8) أي: القاضي. 

(9) في النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر :79//١‏ (التفرق)). 

.508/١ إلا ليست في النكت‎ ١( 


>< 


حه06 جل ارق لسع 11 همه 


قال0": وَعَلَ مَسَلةٍ أبي طَالِب يجوز وَيالأوَلٍ 


وَقَالَ ابن عَقِيل: وَعَذَا يُعطى 


6 


| 


نَ النَّكَاحَ الموقوف صَحِيحُ7". وَسَيِحْنَا" حَمَلَهُ عل 


دَلِكَ في َبُولِهِ. وَلَا وَجه لَِرَكِ كَلَام الرّجُلء وَالرُوَايَة ظَاهِرَةٌ وَلَا يُتَرَكَ ظَاهِرُهَا بغَيرِ دَلَالَةِ مِن 
كَلَامِهِ فِيهَاء لا في غَيرِمهَاء | أو صرَفاروَاَةعَنْظَاهرمَا َال لاني مدب روا 


قَالَ الشّبِحْ تَقِئٌ الدّين: قَدْ أ حسَسّ ابن عَقِيلِ وَهُوَ طَرِيفَة َِهُ أبي بكر؛ فَإِنَّ هَذَا ليس تَرَاا 


9 بر 2 


الكقة انكس لول عت فلاناء تراشا ةسل تيوتر اندو" حدتما 


4 


فُضُولِيّه ايا إِنْ جُعِلَ قَولُ أُولَيِكَ لَهُ: رَوّحْ فلاناء قَبُولا منهُمْ مُتَقَدّمَاء هُمْ فيه فضُولِيُونَ. 


ذ كان العافة لكك عام فد نثر لك ون كاز يا جات 


-ه 


أ 00 ل عو ير 


خي القبُولٍ عَنٍ الجلس» م قُلنَا في ولَاية القَضَاءء مَعَّ أن صحائ: قالوا فى الوكالة: جور 


7 عَلَ القَورِ وَالرَاخِيء وف وِلَايَةِ القَضَاءِ قرهُوا بنَ خضُورٍ المُوَي وَغَمبهِه وَِنّا الوَلَايةٌ من 


دَلِكَ20, النهن ا 


)١(‏ أي: قال أبو بكر. 

(5) فيكون تقدير ما وجّه به ابن عقيل: أن العقد هنا عقد موقوف على إجازة الزوج» وليس ذلك من باب تأخير القبول 
عن الإيجاب. وبذلك يكون توجيه ابن عقيل لرواية أبي طالب مخالفاً لتوجيه القاضي. 

(*) أي: القاضيء كى| سبق في توجيهه. 

(5) أي: الشيخ تقي الدين ابن تيمية. 

(5) الأخبار العلمية في الاختيارات الفقهية ص795. 

(1) في التكت والفوائد السنية على مشكل المحرر 709/١‏ بعده: ((وكذلك قال في المجرد»». 


(©6 أي: كلام الشيخ تقي الدين. 


في كتاب البيوع 


حه6ل مرق ع 11 همه 


وَوَجَّه الشّيحُ رينُ الدَّينٍ ابنُ تجا" رِوَايَة عَدَم بُطلَانٍ الإِيحَابٍ إِذا تمَرهَا عَنْ تملس العَقدٍ: 
أنه قَدْ وْجِدَ مِنهُ القبُولُ» أشبّه َالَو وْجِدَ في مجلس . 

0 القَاضِي ف «المجَرَّدِ) وَابِنْ عقيل ف «الْفُصُولُ) في تم 1 رواية أبي بي طَالِبِ المَذَكُورَة 
قال 3 قَدَ قبلتٌ» كا ضَرَ شَاهِدَانِ. 


آ هه 031 َه 


قَالَ الث بخ تَقِيّ الدّين: وَهوَ يَقَضِي أن ن! جَارّةَ العَقدِ الَوقُوفٍ -إِدًا قلا بانِقَادِهِ- يَفتقِرُ إآ 


2 
5-4 
5-8 


شَاهِدَين كأصلهء وَهوَّ مُستقيم ا ال مد ّ يتم بيأء بخلافٍ الإذنٍ ن لِلوَلل» نه لَه شر 


عم 
امن 


ميا 


للعقد لإتا تام العَقَدِء وَالَسََّادَةُ مُعَبرَةٌ في ذٍ نفس التكاح لا في شر وطو))؟. 0 


ب ع بعر 
0 


قَلتٌ: وَالْذِيِ ظَهَرَ لي 


32 


22 - و 
ن رواية 


بي طَالِبٍ حَنُّهًا عَلَ مِثلٍ صُورَبهَا -ك)] قَالَهُ الشّيخُ تَقِي 


ا 


حت 


5-8 


)١(‏ أبو يوسف )١181١-...(‏ هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب. القاضي الإمام. من ولد سعد بن حبتة الأنصاري 
صاحب رسول الته وَيَئةِ. أخذ الفقه عن أبي حنيفة خيذْعك, وهو المقدم من أصحابه جميعًا. ولي القضاء للّهادي. 
والمهدي. والرشيد. وهو أول من سمي قاضي القضاة» وأول من اتخذ للعلماء زيّا خاضًا. روي عنه أنه قال: ((ما 
قلت قولًا خالفت فيه أبا حنيفة إلا وهو قول قاله ثم رغب عنه». قيل: إنه أول من ألّف في أصول الفقه. 
من تصانيفه:الخراج» وأدب القاضيء والجوامع 
انظر ترحمته في: العبر »3579/1١‏ الجواهر المضية ص »77١‏ شذرات الذهب 751//7. 

() في النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر 759/١‏ زيادة «في شرحه»»). 

(9) الأخبار العلمية في الاختيارات الفقهية ص795. 

(5) التكت والفوائد السنية على مشكل المحرر المطبوع على هامش المحرر .59594-575//١‏ 

(5) أي: كلام ابن مفلح في النكت. وهذا أول موضع من المواضع التي ينقل ابن قندس من النكت والفوائد السنية على 
مشكل المحررء ولا يصرّح بالنقل عنه» وستآتي نقولات أخرى مشابهة لذلك. 


>< 


-ه16 شيأ يد 0 


يِه وَحِيَ عَيَُالرّوج- أَظهَرُ من إطلَاقهاء لَِنَّمعَ عي الرّوج ا يَدُلُ الَرَايي عَلَ الإعرّاض 
عي الإقاب: 

0 وَكَدتَ «الفرُوع» دَكَرَ ذَلِكَ ِوَايَة فَقَالَ: «وَعَنهُ: لا يطل التَمَرّقِ. وَعَنه مع غَيبَة 
الرَوجِ))20. 


5ك ره (وَيَصِح يبع المحَاطَاة7022". بَيعٌ المْحَاطَاةٍ هَل يَندَرِحُ تحت الإيجَاب وَالقَبُول؟ 
صَرَّحَ القَاضِي؟» وَأَبُو تحَكه"»: أَنَهُ لا يَندَرِجُ وقَالا: الإيجَابُ وَالقَبُولُ لِلصّيعَةِ التق 
عَلَيهَاء مُوَافَقَةَ لِأَصحَابٍ الشَافِمك 29 وَالاصطلاح المْوَافِق [/18] لِلَعَة0©. 


وَكَلَام المتَقدّمِينَ أن لَفظ الإياب وَالقَبُولٍ يَشْمَلُ كُلّ صُورَةٍ لِلعَقدء قَولِيّة وَفِعليّة؛ قن 


و لضن 


حاب النَّىءِ يعَلُهُ وَاجباء وَقَبُولٌ ذَلِكَ الترَامُك فَإِذَا أوجَبَ البَائِمُ عَلَ المُشتَرِي النّمَنَ أو العقده 


ئْ1 خَفَل كلك واجبا عليوه كهو غنة هين فثولة :وتركة: قال ذلك أبو العَبّاسٍ في اشَرح 


ا تر 


١ 
ا‎ 


أن مَا سوَى الصّيعَة المْتَمَقٍ عَلَيِهَا ا يُسَمَّى إَِابَا وَقَبُولّاء قَالَّ: 


و 


نَ جميمَ هَذِهِ الصّوَّرِ تُسَمَّى إِحَابَا وَقَبُولَاء وَيخَذِهٍ قَّدَهُالقَاضِي 
0" َيُوجَدُ الإيِجَابُ وَالقَبُولٌ المُعتَادُ تسمِيتُّ بذَّلِكَ. 


0 


5 ع و 2 
: ان 


.١757/57 الفروع‎ )١( 

(؟) وهذا هو الصحيح من المذهبء وعليه جماهير الأصحابء وهو المعمول به في المذهب. انظر: الإنصاف 2777/4 
الإقناع ؟//01» شرح منتهى الإرادات 7/7» كشاف القناع ».١15//7‏ مطالب أولي النهى 8/7. 

9 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ”2177 طبعة مطبعة السنة المحمدية .775/١‏ 

(5) انظر: المغني 8١/7“‏ 4» الكافي 7/”» الشرح الكبير 4/5 . 

(5) انظر: المغني 5/١/7‏ . 

(5) انظر: المهذب للشيرازي 7/ ”2 نهاية المطلب 2477/0 فتح العزيز بشرح الوجيز ///91. 

(0) فالبيع عبارة عن الإيجاب والقبول إذا تضمن مالين للتمليك. انظر: المطلع على ألفاظ المقنع ص .717١‏ 

(6) نقل ذلك أيضاً ابن قندس في حاشيته على الفروع .١717/7‏ 


5 كتاب البيوع 


3 2 3 6 مسب سر اسن روه 985 8 جتن بتر يمير 
2-17 قوله: (وَإِذَا تَبَايَعَا فكل وَاحٍِ مِنه) بالخيار 00010 سق ين ذلك بيع | لكِتَابَة؛ فإ 


حه6ل جان يرف سرك ه11 همه 


24 لكا 


خيارَ فيه. 


2201 


01 أ 1 مه دك م ع 50 كس 7 2 اس عير اسل 
قَالّ المْصَيْفٌ في الكِتَابَة”©: «وَلَا يَملِك وَاحِدّ مِنه) فَسحَهًا إلا السّيّدُ إِذَا عجر العبل))29). 


مم 


وَأَمَا الكِتَاَة المَاسِدَ ذه 4 جاه وخ الطرفين» 


رض 2 


وَقال فى «(ا د :)) 


3 


ما الكِتَابة قلا ييار لِلسّيّدِ فيا لِأَنَ الخيَارَلِطَلَبٍ الل وَقَدْ دَحَلَ 
7 مَعَ القدرَةِ عَلَ الوَقَاءِ وَالعَجِزٍ عَنَهُ وَالخِيَارُ 
لبه في الامتتاع كن ا فَإِذًا إذا امتتعَ كَانَ المّسخ إِلَ سَيدِهِ. هَذَا ظَاهرٌ كلام الحْرَقِي. وَظَاهرٌ كلام 
ل 0 


4- وَقَولُّ: ([]*" أَنْ يتَمَرََاا)0"), ظَاهِرُة: أَنَّهُ إِذَا 1 يتفَوَهَا أن الحيّارَ بَاقِء وَإِنْ طَالَتْ اده 
و وَهوَ هو كَذَلِكَ. ٠‏ جَرْم ب به في (المحنِي)00. 
وَظَاهِرُهُ أيضاً: أَنَّ عَدَمَ التَرّقٍ إِذا كَانَ كُرهًا لا يطل الخيَارُ مَعَهُ وَهْوَ كَذَّلِكَ. جَرّمَ به و 
«الفرُوع)0". 


)١(‏ هذا المذهب. وعليه الأصحابء ونص عليه» وقطع به أكثرهم. انظر: الإنصاف 275/5 الإقناع 284/١‏ شرح 
منتهى الإرادات 77/7 كشاف القناع 7٠٠١/7‏ مطالب أولي النهى ؟/ 87. 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ”217/7 طبعة مطبعة السنة المحمدية .751/1١‏ 

(*) أي: في باب الكتابة من المحرر. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ”5 2٠‏ طبعة مطبعة السنة المحمدية 8/7. 

(8) ماوق مككرقوول الأضضر 07 والصوات ما انتدهين اللحرى. 

() بأبدانهاء فيلزم البيع ويبطل الخيار» هذا المذهبء وعليه الأصحاب. انظر: الإنصاف 4/؟/ا", الإقناع 285/7 
شرح منتهى الإرادات 77/7 كشاف القناع 7/ .7٠٠١‏ مطالب أولي النهى /٠‏ 87. 

0 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ”217/7 طبعة مطبعة السنة المحمدية .751/1١‏ 

(8) انظر: المغني 4/5/7 . 

(9) انظر: الفروع 717/5. 


>< 


جه اف 11 همه 


هدو 
.4 


وَظَاهِرُهُ: إِذَا كَانَ التَمَرّقُ كُرمًا 
«الفرُوع)20. 

وَالَذِي ذَكَرَه في «المْجَرَّدِا عَدَمُ البطلان. 

وَذَكَرَ في «المُغني»: إِنّْ أكرمًا سمِيعًا بَطلَ وِنْ أكرة أَحَدُهَْا بَطَلّ خياد غير المكرو(©. وَحَكَّى 
الخلافَ في المكرّوء وَذَكرَ عَدَمَّ البُطلَانٍ عَنٍ القَاضِي”” 

وَمَأحَذّ البح في بُطلانه ! إِذَا أكرهًا حَمِيعًا ما ذَكرَهُ في بُطلانه في غَيرٍ المكرّهِ في) إِذَا أكرة 
ساكل واوووه يدجن ِمُمَارَقَةٍ صَاحِبِهِ لَه لَا بمُمَارَقَيهِ هْوَ لِصَاحِيِهه فَبُطْلَان خيّاره 

ليس لِكُونِهِ قَارَقَ مُكرّهَاء بَلْ لكونِ صَاحِبِهِ قَارَقَه41». 

8 وَولَهُ: (فَإِنْ أُسمَطَاهُ في المجلس» أو ف الْعَقَدٍ سَقَط0©. وَعَنَهُ: لا يف00 لِأنّهُ بحياذ تت 


4 


ا ل ل اعد الوَجهَينء أطلقَهُ) في 


شَرعًا بِمُطلَقٍ العَقدٍ قَلَمْ يَسقَطْ بالإسفَاطِء كَجِيَارٍ الرويَده وَخَيَارٍ المّسخ عِندَ انقطاع المُسلّم 
فبدق الكل . 


> اي وسيو 2 . عرو لك 11> 5 12 
0-١‏ قولة: (وَيَجُورَ خّارٌ الشرطٍ فوق ثُلاثِ00)"77. 


.7١5/57 انظر: الفروع‎ )١( 

(؟) وهو ما جزم به في الإقناع» والمنتهى» وغاية المنتهى. انظر: الإقناع 284/7 شرح منتهى الإرادات 77/7 كشاف 
القناع ”/ .”٠١‏ مطالب أولي النهى 7/ 5/. 

("3) انظر: المغني "5/5/7 -4/802. 

(5) انظر: المغني الموضع السابق نفسه. 

(5) وهو المذهب. انظر: الإنصاف 1/7/5" الإقناع 85/7» شرح منتهى الإرادات 77/7 كشاف القناع 27٠/7‏ 
مطالب أولي النهى 7/ 85. 

(7) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ”2177 طبعة مطبعة السنة المحمدية .751/1١‏ 

(0 بلا نزاع» وهو من مفردات المذهب. انظر: الإنصاف 7/7/4" الإقناع 85/7» شرح منتهى الإرادات ”/لالاء 
كشاف القناع .7١37/17‏ 
واختار في غاية المنتهى عدم الجواز إن كان طوله خارجاً عن العادة» فقال: «ويتجه: لاء كألف سنة» ومائة؛ 
لإفضائه للمنع من التصرف المنافي للعقد)». انظر: مطالب أُولي النهى ؟/ 87. 

() المحرر ط: دار أطلس الخنضراء ص ”217/7 طبعة مطبعة السنة المحمدية .777/١‏ 


5 كتاب البيوع 


في كتاب البيو 


+6 7 0 رق ا 5ه 


في «النّكَتِ) ((قلو بَاعَ ين له يام 5 لَعَام كطعام رَطب بشَّرط الخيار اما بيع) 


يرقو 


وَحفْظ ثم نَمَنْهُ إِلَ المدَة ذَكَرَهُ القَاضِي. 
وَحْكِيَ عَنْ أُصحَاب الشَافْعِيٌ: لا يَصِخٌ كَقَوهِمْ في الإجَارَةِ وَعَلَيهِ قَاسُوهًَا. وَيَتَوَجَهُ عَل 
وَحِهَي الِجَارَةٍ 


2 مير 


وَعَلَ قولنا: إن تل بالعتتٍ وََرِءِ يبِطَلُ الخيّاُ فنا تَمَعُ الشّرظً إلاسترجَاع القِيمَة لكِنَّا 
أَمَائَدَ وَهْنَاكَ في الذَّمّة". انتَّهَى . 
وَالْرَادُ بوَجهَيْ الإِجَارَةِ -وَالنَةُ نه أُعلَمْ- ما إِذَا م شَرَط الخيّارَ في إِجَارَةِ تل مُدَعهَا العَقده فَإِنَ فيه 


وَجِهَنِء فَهّدَانٍ الوَّجِهَانِ مُرَادْهُ بقَوله: «وَيَتَوَجَهُ عَلَ وَجِمهَيْ الإجَارَةِ». وَالنَهُ نَهُ أَعلّم. 


وم 
هنا اما 


0-١‏ قَولَه: (وَأَنْ يَفسَحَ(" به أَحَدُهُمَا في عَببَةِ صَاحبه(". وَيَتَخَرّحُ: أَنْ لا يَنفَسِحَ ذا 1 يبلّعْهُ في 
المدَّة)0). لنّخرِيجُ مِن عَزْلٍ الوَكيل؛ لِأَنّ المَسحَ رَفمٌ للق قَلَمْ يَرَنَنْ نَبْ عَلَيهِ مُقتَضَاهُ قبل 
العلم به كالفْسخ0. 


.771/١ النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر المطبوع على هامش المحرر‎ )١( 

(1) في طبعة مطبعة السنة المحمدية للمحرر :157/١‏ ((يفصح)). 

(*) هذا المذهبء. وعليه جماهير الأصحابء وأطلقوا القول في ذلك. انظر: الإنصاف 4//ا/ا”, الإقناع 87/7» شرح 
منتهى الإرادات 74/7 كشاف القناع 5/7 .7١‏ مطالب أولي النهى 917”/7. 
ولكن رجح في الإنصاف أن الفسخ هنا يكون برد الثمن فقط إذا كان الفسخ من البائع» فقال 1//5"!: ((ونقل أبو 
طالب له الفسخ برد الثمن» وجزم به الشيخ تقي الدين-رحمه اللّه-» كالشفيع. 
قلت: وهذا الصواب الذي لا يعدل عنه. خصوصًا في زمننا هذاء وقد كثرت الحيل. ويحتمل أن محَمَلَ كلام من 
أطلق على ذلك)). 
وتَمَلَ ترجيحٌ الإنصاف كذلك صاحبٌ الإقناع 87/5. 

(:) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ”217/7 طبعة مطبعة السنة المحمدية .777/1١‏ 

(4) قوله: «كَالمّسخ)» لعل مراده: كالفسخ في الوكالة. قال ابن قندس في حاشيته على الفروع في التعليل المذكور 
7 (ا(االأنه فسخ, فلم يعتبر إلا بعد العلم» كفسخ الوكالة)». 


>< 


حمهن يق 1 وم 


وف «الفرُوع»: : «وَيَتَحَرّحٌ من عَرْلٍ الوكيل: : أنَهُ لا فسخ 71 في غَيبتِهِ حَنَّى يَلْعَهُ في 
المده202. 
"ا قَولَهُ: (وَيَتْتُ الملك حب يار في أَشهَرِ مر الرَوَايَتين20)"7©. 
وف «الفرُوع»: «وَالِلك في مُدَةٍ الخيَارَينِ لِلمُشْتَرِي في ظَاهِرٍ المذمَبء فيُعتَقٌ قَرِيبُك 


كر قر عم 


وَيَنفِّخٌ نِكَاحُهُ ورج فطرَئّةُ. د : وَيَأحذُ بِالشّفعة. وَعَنَه: إِنْ قَسَحٌ أَحَدُهمَا 
قَالمَءُ المَمَّصلٍ حَوَعَئةُ؟ وكبررت ِلبائِم» كروَاية ايلك لَهُ. وَقِيل: فا للنشاري إداضية 
وَالْحَملُ وَقتَ العَقَدٍ مَبِيعٌ. وَعنه: نَّاء. د الأمّ بيب بالثّمَنِ كُلَه. قَطَعّ به في «الوَسِيلّة». فَعَل 
لأَوّلِ عل هُرَ كَأحَدٍ عَيئِّن أو كبَمٌ لِلأمٌ لا كم له؟ فبه رِوَايئَانِ. ذَكَرَهُ في «التَحّب) في 


.57١/5 الفروع‎ )١( 

(؟) وهذا المذهب بلا ريب» وعليه الأصحاب. انظر: الإنصاف 2078/4 الإقناع 247/7 شرح منتهى الإرادات 
5 كشاف القناع 5/7 .7١‏ مطالب أولي النهى 7/ 454. 

(9) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 2١17/5‏ طبعة مطبعة السنة المحمدية .75760/١‏ 

.57١/5 الفروع‎ )5( 

(6) إذا أعتق المشتري العبد المبيع» صح عتقه» وبطل خيارهما على الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف 2789/5 
الإقناع 440/7 شرح منتهى الإرادات ٠/7‏ 5» كشاف القناع 27١8/7‏ مطالب أولي النهى 48/7. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص »١17/5‏ طبعة مطبعة السنة المحمدية .770/١‏ 

() الجوزجاني (...-559) هو: إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي الجوزجانيء أبو إسحاق, أحد أثمة الجرح 
والتعديل» ومن أصحاب الإمام أحمد. كان أحمد بن حنبل يكاتبه ويكرمه إكرامًا شديدًا. تفقه على الإمام أجمد 
وسأله مسائل مشهورة. 
له: جزءان في مسائل عن الإمام أحمد. وكتاب أحوال الرجال في الجرح والتعديل. 


2> 


4 


5 كتاب البيوع 


حه6ل جان يرف سرك ه11 همه 


5 عِتَقَهُ لكِنْ إِذا ل يتأَكّدهُ حد عَنَى انقَضى الخيارٌ مضى. كَأَنَّهُ يُسَبّهُ بالنّصَرّفٍ في السّقصٍ المشفوع. 


كتاب البيوع 


وَيَكَخَرّحُ مِئلَهُ في الرَّهن. ذَكَرُ الشّيح تق الدّينِ)». وَقَالَ: ال و 


2 إِذَا 5 ا وَمَنْ يَعتِقَ عَلَيه لا يَعيِقٌ بتفس الشَّرَاءِه بل بَعدَ التَمَرّقِه دل اد 


َأ دن ص 2ه سم سىس كت 25 سوج ل 4 
يلندِ: «لا تجزى وَلَدٌ وَالِدَهُ إلا أن عحَدَهُ لوكا فَيَسْترَيَُ فَيَعتِقَه))20. 


- 
: عآ 1 


وَذّكَرَ" في مساَلَةِ انتِقَالِ الملك: أن من فَوَائِدٍ الخلاني: إِذَا اشترى أَبَاهُ أو ابنَهُ عَلَ 


بير تراضين. ...تين 


بالخيّاٍ عَتَقَّ عَلَيهِ عندَه0", وَعِنْدَه: ع 


وَذَكَرَ الشّيحْ وَغَيُ: 


- 
م 


00 عبن 0 5 7 0 2 7 
ن مَنِ اشترّى من يعتِق عليه يجري مجرّى إعتاقه بصّريح 


ا 


0)00)م6, 


5 
انم > 
3 


8 و عرض عه - 58 5 ىر 2 ا 2 1 اشر 5 2 0 
قوله0): ((عَتَقٌ عليه عِندَهء وَعِندَه: لا يَعتق)»» كَذَا في النسخة: «وَعِندَه: لا يَعتق))» وَلَعَلَهُ: 


وَعَنه: 0 
غنه: لا ين 


- 12212020 22 0 2 0 12 2 0 12 0 2 12 
انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة .48/١‏ العبر 7/١‏ المنهج الأحمد 0 

. أخرجه مسلم في صحيحه 4115/7 ح70-(١191١))» من حديث أبي هريرة خفعتك‎ )١( 

(؟) أي: القاضيء والكلام لابن مفلح في التكت. 

("3) أي: عند الإمام أحمد في أشهر الروايتين. 
وفي طبعة مطبعة السنة المحمدية: (عندنا)). 

(5) أي: كالإعتاق بصريح القول. 

(5) النكت والفوائد السنية المطبوع على هامش المحرر .757/١‏ 

(1) أي: قول ابن مفلح في النكت والذي سبق ذكره. 

() بناء على الرواية الثانية بعدم انتقال الملك إلى المشتري في مدة الخيار. هذا ما وجّه به ابن قندس بناء على النسخة التي 
اعتمد عليها. 
وفي طبعة مطبعة السنة المحمدية ١/777-وهي‏ منسوخة عن النسخة الخطية بدار الكتب المصرية- جاءت العبارة 
هكذا: «(عتق عليه عندناء وعنده: لا يعتق»»» وجاء في هامش الكتاب تعليقاً على قوله: «وعنده)): ((ببامش 


الأصل: أي عند أبي حنيفة؛ لأن الملك عنده في مدة الخيار لا ينتقل إلى المشتري»). 


>< 


حه06: جا ارق برع 11 همه 


0-4 قَولُّ: (في استخدَامِه رِوَايَتَانِ(27)2 ظَاهِرُهُ: سَوَاءٌ كَانَ للاخيبّار» أو لا. وَهُوَ مَا قَدَّمَهُ و 

00 وَكَلَامْ الآشيًا شياح بَعضْه صَرِيحٌ) وَبَعضه ظَاهة: !“أن اكت ا لا يبَطَُلْ 

1 منهم: : الضّيحْ ف «المحنِي)20 وَ«الكَافٍِ)0 2 وَالمقنِع7, وَ«الشّرح »» وه الرّعَايَة) 220 
وَ«الوَجِيز)”. 

ه/ا- قَوَلَه: ويمث الخيّارَانٍ في الإِجَارَة 


وَجهَان20)010, وَجَه عد 


خِيّارَ الشَّرطِ في إِجَارَةٍ تبي مُدَعهَا العقد(١2‏ فَفِيه 
م الشبوت له إِنْ مَنَمَ الممستأجرٌ التَصَُفَه فَاتَ بَعضُ المنَافِع 


- 012020 12 12 0 1 0 12 12 0 12 0 12 12 
والمعنى على كلا التوجيهين واحد؛ فإن مقتضى الرواية الأولى للإمام أحمد العتق بالشراء مدة الخيار؛ بناء على انتقال 
الملك للمشتري. ومقتضى الرواية الثانية-وهو قول أبي حنيفة-: عدم العتق مدة الخيار؛ لعدم انتقال الملك 

للمشتاري. 

)١(‏ عدم بطلان الخيار بالاستخدام هو المذهب. انظر: الإنصاف 2817/5 الإقناع »4٠/7‏ شرح منتهى الإرادات 
٠/7‏ كشاف القناع 9/7 .7١‏ مطالب أولي النهى “48/7. 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 217/5 طبعة مطبعة السنة المحمدية .77//١‏ 

(9) انظر: الفروع 777/57. 

(5) أي: لا يبطل به الخيار. 

(5) انظر: المغني 541//7 -/5/8 . 

(5) انظر: الكافي .7١/7‏ 

(0) المقنع مع المبدع .1/1١/5‏ 

(8) انظر: الرعاية الصغرى ص5١‏ 27 الرعاية الكبرى ج7/ق07/ب. 

(4) انظر: الوجيز ص78١.‏ 

)٠١(‏ ني ط: مطبعة السنة المحمدية: (في إجارة تلي مدة العقد)». 
والإجارة لما حالتان: إما أن تبدأ من حين مجلس العقد. وهذه التي تلي مدثّها العقد. أو أن تبدأ في زمن مستقبل» 
كأن يؤجره داراً في شهر رجب. والعاقدان الآن في شهر محرم, فهذه الإجارة مدثها لا تلي العقدّ. 

() المذهب عدم ثبوت خيار الشرط في إجارة تلي مدثّها العقدّ» وثبوته في إجارة في الذمة» أو إجارة لا تلي مدثها 
العقدّ. مثاله: أن يؤجره داره في ربيع الثاني» وهما في ربيع الأول وشَّرَط خياراً مدة معلومة تنتهي قبل دخول شهر 


2-4 


4 


5 كتاب البيوع 


شي كتاب البيوع 


5ا- قَولَهُ: (وَالشْفْعَة إِذَا أل )20 


0 الل ف 


حمهل ا رفك 112 همه 


المَعقَودٍ عَلَيَهَا. وَإِنْ أطلَقّ لَهُ التَصَّفَ وَاستَوقٌ الْمَتفَعَةَ في مُدَةِ الخيَار فَهُوَ مُنَافِ لِلخِيّار. 


و 
50 7 ووس ست 5 حي .ال عت رس ل ل له د 3 ا حوبي أ ايفين ٠. ١‏ اتن 008 
وَوَجَه الشوت قيَاسًا عل سّاء الإِجَارَاتِء وَيَتَصَرّف المستأجر فإن فسخ العقدَ رَجَعَّ عَليه بِقِيمَةٍ 


2 ورين د 
2 7 معو 2 000006 
ما استوفاه مِن المنفعة. 


ا 


مس 0 و 
ف )لك 276 > نره. ع .سم )ا ميم ,ع .سيو 
ىق إذا اخد الشفيع بالشفعة هل شت''له خياز 
7 اس سر هو 3 ص ##» » يو 


-ه 
عن 6 سي 


5 0-0 و آذه 5 
المجلس؟”" وَأمَا المَأَخوذ منة فلا خيارَ لَه. 


1 00-6 5 2 فش عل 8 وي 6 اسم كودنم 7 #غ بى عمو بيو 
/اه- قوله: (وَخَيَارَ الشرط والشفعة وَحَدَ القذفي(؟) إلى آخرو©؛ «لأنه2"0 فسخ لا يجوز 


الاعتِيّاض عَنهُ فَلَمْ يُوَرَتْء كَجِيَارِ رُجُوع الوَالِدِ فيا وَهَبَهُ لِوَلَدِه. 
2 كد ل مق 0 4 442 بع لويد لز 00 
قال القاضيى في «الخلانفي): وَهَذْهِ الطريقة أجوَّدٌ الطرق. وَالِاعتَ]د عليهًا. انتَهَى كلامه0©. 


98 


ع م 6 11> ف الك ا يية ها 1 ع > 1- 7 
وَفِِهًا تَظراه؛ لَأنَّ دَلِكَ المعتى في الأب يَختِصٌ بهء وَهذَا لا يجُورٌ لَوَاحِبٍ حَيّ سِوَاهُ 


1 ع 


- 1919 121212180 2 2 12 12 12 2 2 2 12 2 
ربيع الثاني. انظر: الإنصاف 0”37/5/4 الإقناع 287/7 شرح منتهى الإرادات 7//الاء كشاف القناع 7١7/7‏ 
مطالب أولي النهى 7/ .5٠‏ 

.71/7/١ طبعة مطبعة السنة المحمدية‎ 2١7/5 المحرر ط: دار أطلس الخنضراء ص‎ )١( 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 2١7/5‏ طبعة مطبعة السنة المحمدية .71/54/١‏ 

(9) المذهب أنه لا يثبت له خيار المجلس. انظر: الإنصاف 258/54 الإقناع 287/7 شرح منتهى الإرادات 0/7" 
كشاف القناع »١1919/7‏ مطالب أولي النهى 7/ 85. 

(5) المذهب أن خيار الشرط لا يورث. انظر: الإنصاف 797/54 الإقناع 40/7» شرح منتهى الإرادات 251١/7‏ 
كشاف القناع 75١١/7‏ مطالب أولي النهى 19/7. 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص »١7/5‏ طبعة مطبعة السنة المحمدية »77/7/١‏ وتكملة كلامه: «..لا تورث إلا 
بمطالبة من المبت. نصّ عليه. ويتخرج أنها تورث)). 

(5) هذا الكلام وما بعده لابن مفلح في النكت والفوائد السنية .7177/1٠١‏ 

(0) أي: كلام القاضي. والكلام لابن مفلح في التكت. 

(6) أي: في طريقة قياس بطلان حق الخيار بموت أحد المتعاقدين» وأنه لا يورث على بطلان حق رجوع الوالد في هبته 


لولده بعد موته» وكونه لا يورث. 


>< 


حمهن يق 1 وم 


لخر قارط الخو دنا 


ريب م ع أ عر سد 3 عر حي عير 2 ذه كم د 4 0 و 
وَقول الأصحَاب نَّ هَذَا يَسَقِضُ ب) لو وَهَب اَذ ابن ابِه شَيئَاه ثم مَاتَ لا يجُورُ لابنه 


حت 


2 مو 


ا 07 َهُ ليرِنهُ عنهُ ابنة» وَأَنْهُ ليس يوَاهِبء قلا وَجة لِرّجُوعِهِ. 


مو تي عن ين 


وَالتّخْرِيحُ بالإرثِ ذَكْرَه أبُو الحَطَّابٍء وَجَمَاعَ صَرَّ وا بأَنَّهُ من مَسأَلَةِ مَن مَاتّ وَعَلَيهِ دين 


شي كتاب ار 


5-9 
ع 


0 قل قل يقرية [/'0ا و وفيه فيه خلاف مَشهورٌ عَنٍ الإٍمّام أحمدك. وَامُنصُوصٌ في كُتبٍ 
الخلافٍ أنه لايل وَمَذَمَتُ الغلا قا جل . 

وَذْكَرَ غيرُ وَاحٍِ كَابِنِ الجوزي ي"" التّخْرِيجَ وَجِهًا. 

وَمَذْهَبُ مَالِكِ وَالشَّافِعِيٌ أن الخيَارَ يُووَتُ» وَوَاقََنَا أبُو حَزيفَة 


و 
له هم 


وَجَعَلَ الأَصحَابُ مَسَأَلَةَ الأجَل حُجّة 
وزنفه كالكجل. رخذ لاتخار ون قر 
وَقَدْ قَالَ الرَقِيٌ: يُورَتْ خِيّارُ الوَصِيّ وَهْوَ إِذَا مَاتَ المُوصَى لَهُ قبل الرّدٌ وَالمَبُولٍ بَعدَ 
مَوتِ الموصي. 
اي َيَتَحَصّل لي القَرقُ بَيِنَهَا وبين خخّار الشَّرط. 


5 
11 . 5 أ 


ل أب بن عقِيل: وَيجُورُ أن يَكُونَ القَرقُ عَلَ مَا وَقَمَ لي: 


حُجَّةَ في مَسأَلَةِ الخيّارء قَمَالُوا: مُدَةٌ مُلحَقَةٌ ِالعَقدٍ فَلَمْ 


3 


نَ الوَصِيّة فِيهًا مَعنَى الحَالِ فَهِيّ 


07 


61 


)١(‏ هم: الإمام أبو حنيفة» والإمام مالكء, والإمام الشافعي. 

(0) ابن الجوزي (0917-50) هو: عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيء أبو الفرّج. نسبته إلى محلة الجوز بالبصرة» 
كان بها أحد أجداده. الإمام» العلامة» الحافظ» المفسرء شيخ الإسلام» مفخر العراق. حنبلي» علامة عصره في 
الفقه» والتاريخ» والحديث, والأدب. اشتهر بوعظه المؤثر» وكان الخليفة يحضر مجالسه» مكثر في التصنيف» 
تجاوزت مؤلفاته أربعائة مؤلف. 
من تصانيفه: المنتظم في التاريخ» زاد المسير في التفسيرءتلبيس إبليسء والضعفاء والمتروكين» والموضوعات كلاهما 
في الحديث. وغيرها كثير. 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء ١‏ 2375/7 الوافي بالوفيات 94/14 »٠١‏ شذرات الذهب ١/ا4.‏ 


8-4 


4 


*« كَخِيارِ العيب» والتكالتة وَخَيَارَ الشَّرطٍ لَيسَ فيه قية 


كتاب البيوع 


<-766 ييا 0 أ 


- 
م 


ل وَأَنَ الوَصِيّةَ لكا كَانَ لَرُومُهَا يتف 
عَلَ الوتٍ ل تِطْل با َوتء وَخيَارُ الشّرطٍِ 0 

9 صَاحِبٍ «المحَرَّر) خيَارَ الشّرط بالذّكر وَكَذَا غيرِهِ هن الأشيّاخ وك عَلَ أن 
بار لجس ليس كَدلِكَ؛ تحصِيصًا لوه بن قبت له امجيس . 

وَقَالَ الشَّميع(©: إن مَاتَ في خِيّارٍ المجلس بَطَلّ خيّارُة وَف خيَارٍ صَاحِبِهِ وَجهَانِ أَحَذهمًا: 
يَبطُلُ؛ أن اموت أَعظَمُ. وَالدَانٍ: لا يَبِطُلُ؛ لِأَنَ فرق الأَبدَانٍ 1 تُوجَدْ. 

وَقَطَعّ في «الرّعَايّةا: أن خّارَ المجلس كَجْيّارٍ الشَّرطٍ في الإرث وَعَدَمهِ؛ لأَنَ الفْرقَةَ المُعتيرَة 
َ ُوَجَدْ وَعَذَا 1 يَبِطّْل خِيّارُ صَاحِبِهِ في أَحَدِ الوَجِهينِ َأ الخيّارَ قَد تت لِغَيرِ مَن هُوَ في 
المجلسء ك) لو طَرَأ جَنُون» أو نَحوُهُ فَإِنَّ الوّيّ : يَقَومٌ مَقَامَه كَذَّا في مَساَلَيِنَاه لَكِنْ في مسأل 
الأصل لَيَرُلُ اليلكُ. 


وَنَصّ أَحَد في روَاية الأثر 


م أن خيَارَ املس لا يُورَتُ وإ يُمَرّق بين الطَلّبٍ وَغَيرِه. 0 


هه 


اله قوفي بار ارط له َال في الدلانّ امَكُورَة في غَيرٍ مَوضِع: ورت 
َإِذَا كَانَ قَذْ طَلَّبَء فإ لطتو انق والنكة راطا 


ا 


4 


وَجَعَلّ في «الرّعَايَة خِيّارَ اليب 5067 كَجِيَارِ الشرظ. وقد تكلة. ور خلدف 


المعرّوفٍ في مَذْهَبِنَاء وَمَذْهّبٍ العْلَّءِ))0". 


و 


وَقَولَهُ: (إلا بمُطَالَبَةِ مِنَ الميْتِ. نصّ عَليه40)00). 


ع 
2 


)١(‏ أي: ابن قدامة. 

(1) النكت والفوائد السنية المطبوع على هامش المحرر .711/-11/7/١‏ 
وهذا الموضع الثاني من المواضع التي ينقل ابن قندس من النكت والفوائد السنية لابن مفلح» ولايصرح بالنقل عنه. 

() هذا المذهب. انظر: الإنصاف 2797/5 الإقناع »4٠/7‏ شرح متتهى الإرادات »4١/7‏ كشاف القناع 2711/7 
مطالب أولي النهى 54/7. 

(:) المحرر ط: دار أطلس الخنضراء ص 217/5 طبعة مطبعة السنة المحمدية .71/7/1١‏ 


<جوتنة م4 


حمهن يق 1 وم 


و 
5 


0 8 اج 2 ٠.‏ مه سم - 2 سن - - 
قَالَ في «الفرُوع»: «كَجْيَارٍ الرّجُوع في هبّةِ وَلَدِو وَلِأَنْ مَعنَى الخيارٍ الاختيّال فَلَمْ يُورَتثْء 


2 ل 7 
كعِلمهٍ وَقَدرَتِهِ))20. انتَهَىّ. 


1 


قلت لَكِنْ هَذَا يُشكل بإرثه ‏ مَعَ مُطَالبَِ اميت وَالعِلمُ وَالقَدرَ ان انان 
وَاعَلَمُ: أن قم التطالة عرد في بَاب الشْفْعةٍ قَلرَاجَعْ "©. 


توه (وَعَنْ علق عَتق عدو ووه ضَاعَة تق واشت التيع. قصل عليد1*: وَقيل: لابو 
إلا إِذًا قلنَا: لَيَسَقِلُ الملكُ مَعَ الخيّار”؟. وَقِيلَ: يَعِقُ» إلا إِذَا ميا الخيّارَ في الحَقدِء وَصَحَّحنًا 


تَفيَة20*1©. ((هَذًا الول" وَالَذِي َبِلَهُ قَطَعَ بَكُل وَاحِدٍ منهُ ابن عقيل في مَوضعَين من 
هَذَا البَّاب» وُعَللها بالملك وَعَدَمِه فَهُوَ ى) لو قَالَ دول با: 4 أكث 53 وطاد 


ير 0 


م 
دَخَلتِء فَدَحَلَْتْ وَقَمَ طلقَةُ بَعدَ أخرّىء بخِلافٍ غَيرٍ امول يبَا؛ لا 0 


كد عرف أن 


نَ القَولّ عَلَيِهَا وَاحِدَّ وَإِنْ كَانَ النَاءُ مخ ختلفاء وَلْنَ قال وَقِيلَ: : يَعيِقّ في مضع 


.578/5 الفروع‎ )١( 
قال نقلاً عن شرح المقنع: «قال أحمد: الموت يبطل ثلاثة‎ ».)5١5( ذكر ذلك هناك تحت عنوان «فائدة»» في فقرة‎ )١( 


أشياء: الشفعة» والحدء إذا مات المقذوف. والخيار» إذا مات الذي اشترط الخيار لم يكن لورثته هذه الثلاثة أشياء» 
إنما هي بالطلبء فإذا لم يطلب فليس يجب إلا أن يشهد أني على حقي من كذا وكذاء وأني طلبته» فإن مات بعده كان 
لوارثه الطلب فيه؛ لأن الحق يتقرر بالطلب. ولذلك لا يسقط بتأخير الأخذ بعده» ويسقط قبله. وقال القاضي: 
يصير الشقص ملك الشفيع بنفس الطلب. والأول أصح؛ فإنه لو صار ملك الشفيع لم يصح العفو عن الشفعة بعد 
طلبهاء ى) لا يصح العفو عنها بعد الأخذ)». 


(؟) هذا المذهب. انظر: الفروع 5757/57 الإنصاف 500/5. 


(:) في طبعة مطبعة السنة المحمدية :71/8/١‏ ((من مع الخيار)». 

(0) فإنه لا يعتق. انظر: المحرر ط: دار أطلس الخنضراء ص »١750‏ طبعة مطبعة السنة المحمدية .71/8/١‏ 
(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 2١7/5‏ طبعة مطبعة السنة المحمدية ١//الا1؟!-71/8.‏ 

() هذا الكلام وما بعده لابن مفلح في التكت والفوائد السنية على مشكل المحرر .717//١‏ 


2- 


54 


5 كتاب البيوع 


في كتاب البيوع 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


يحَكَمُ لَهُ بالملكِ فَقَطْء حَصَل المقصودٌ. 
دك بن قفي حير هذا اباب المنصُوصٌء دك فول مد في رول اليه قبل ل 
كت 1ن ريلك نتال: تع انملت الزى عد المركه 
قَالَ ابن عَقِيلٍ : رضحم لأد الويية 


- 
ع ا تمر تبر 


١ 4 2 0 

وَذْكَرَ | شح تَقَيّ الدّينِ أن أحمَدَ نِصّ عل هَدًَا في روَاءَ يَةِ الأثْرّم ]1١/[‏ وَمُهَنه(0). 

َقَدْ دَكَرَ القَاضِي قَولٌ أَحَدَ في رَجُلَينِ قَالَ أَحَدُهُمَا: إِنْ بعت مِنكَ غُلَامِي فَهُوَ حر وَقَالَ 
الآحَرُ: إِنَ اشتريتة فَهُوَ حُرٌء فَبَاعَهُ مِنهُ عَمَقَ من مَالٍ البَائع. قَقِيلٌ لَهُ: كيف وَإِنَّ) وَجَب العتقٌ بَعدَ 


البّيع؟ قَقَالَ: لو وَصَّى لِرَجل بِانَةِ دهم وَمَاتَ يُعَطَامَاء وَإِنْ كَانَتْ وَجَبّتْ بَعدَ ا موتء قَلَا مِلكَ 


مه 


تركة إل تاتطو يخال خلج 


و اا امد لاهو 


عم 


-ه 
عَلَ أن 


َال القَاضِي: د صَرَحَ أن التق يََحْ عد زَوَالٍ ِلك وََيَُ لصي وََدْنَضّ عَلَ 


0 


التق اشر لاي لِأَنَ التق للق قد وْجد أحَدُ طرق في للك. 
وَهَدْ دكرَبَعضْهُمْ في مسالة الأثر أي قلقي اي يعي َل التي 


وَلَا بْدَ عَلَ هذه الرّوَايَة مِنَ القَولٍ بِصِحَةٍ تَعلِيقٍ العتق با ملك وَفِيهِ رِوَايَئَانِ مَسْهُورَنَانِ. 


معي :5 و - 


َإِنْ قلمًا: ين عق عل البنم. وذ لاجر : هَل يَعتِقٌ عَلَ البَائِع أو عَلَ المُشري؟ 


)١(‏ مهنا (...-199) هو: مهنا بن يحبى» أبو عبد اللّهء الشامي» السلمي. محدث؛ فقيه من أصحاب الإمام أحمد» حدث 
عن بقية بن الوليد» وسمرة بن ربيعة» ومكي ب بن إبراهيم» والإمام أحمد بن حنبل وغيرهم. روى عنه حمدان 
الوراق» وإبراهيم النيسابوريء وعبد الله بن أحمد بن حنبل وغيرهم. قال أبو بكر بن الخلال: مهنا من كبار 
أصحاب أحمد. وكان أحمد يكرمه. ويعرف له حق الصحبة» وصحبه إلى أن مات» ومسائله أكثر من أن تحد من 
كثرتهاء وكتب عنه عبد النّه بن أحمد مسائل كثيرة بضعة عشر جزءًاء قال عبد النّه: قال مهنا: لزمت أبا عبد النه ثلانًا 
وأربعين سنة. 


انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة /١‏ 55 ”. تاريخ الإسلام ,785/1١9‏ المقصد الأرشد 437/7. 


>< 


ه16 0 ف 11 دم 


وَجِهُ المَتصُوص الَّذِي قد في «المْحَرَّرِ)» مَا ذَكْرَهُ غَيِرُ وَاحِلٍ دابين أن رع انيقال املك زكر 
لحري لِأَنْ البَعَ سَبَبٌ لتقل ار 0 
من تدش 


ير 


وَاحَتَجّ بَعضَهُمْ وَذَكْرَهُ في «المعني) ب أنه علق عَلَقَ حُرَّيتهُ عل فِعله ليع وَالصَادِرٌ من في البيع 
نا هُوَ الإيجَابُء فَمَتَى قَالَ لِلمُشترِي: ب بعتّكَء فَقَد وُجِدَ شَرطٌ الحَرَيّة» فيَعتقٌ قَبلَ قَولٍ الممشتري 


َكَد عو ع ف كناب ال نمت أوجب الت عق 


وَكَذَا ذَكَرَهُ القَاضِيء وَقَدْ ذَكرَ فِي] إِذَا حَلَفَ لا يبع ا مسي 


قال الشيخ مُوَفقٌ الذّين : اس يوا ب شرت 
َال الشِّخْ: وَعلَلَُ الهاي بن لخر نَاِثٌ في كُلّ بيع فلا يَقَطِحْ نَصَرٌ فيه قكل هذا لو 


َخَايرَاء نّم بَاعَهُ ليَعتِقُ» وَلَا يَصِح هَذَا التَلِيلُ عَلَ مَذهَينَا؛ لآ لَِنّ 0 


الخيارٍ ل يَنفَدٌ عتاقة. انتَهَى كامه20))00. 


ع 
9 2 


تعليقٌ التي كان في حَالَةٍ اليلك» لا في مُدَةِ الخيارٍ. انتَمَثْ 5208 
ثم قا لَّ في «التّكَت): ١و1‏ عد أ ا 0 ضح بالفساع ابيع قبل صَاحِبٍ «المحرّراء وَهوَّ 


)١(‏ أي: كلام الشيخ موفق الدين ابن قدامة. والكلام لابن مفلح في النتكت. 

(؟) النكت والفوائد السنية .71/4-1١1/8/1١‏ 
وهذا الموضع الثالث الذي ينقل عنه ابن قندس ولا يصرّح بالنقل عنه» وإن كان قوله في السطر التالي: 
((قلت...)»» وقوله بعد سطرين: (ثم قال في التكت...») فيه إشارة إلى أن ما ذكره منقول من النكت» وليس من 
كلامه. 

(؟) لعل المراد بالزيادة-والته أعلم-: الزيادة على كلام ابن مفلح في التكتء أو الزيادة على كلام الشيخ في المغني. 


لت 
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0 كداب 0 


1 كتاب البيوع 


بذجو .| 5 رسع ؤعج هج 


حه6ل ان رف سرك ه11 همه 


كو ل 2 وعم لس سس 


حَسَنْ؛ لأنه عَقَد صَحِيحٌ امتَنَعَ استّمراره وَدَوَامَه. 


لالت نير الدّين: قَولٌ الَدّ: انمَسَحَ البِيع» فيه نَظَر وَتَجَوْرُ؛ إن كام أَحَدَ في هَذِهٍ 


ل عمو 


انيدل غ1 أَنَّ هذا عِندَهُ مثل الوَصِيّة وَالتَدِيسِ وََنَهُ كا جَارَ لَهُ أَنْ يَملِكٌ وَيَعيِقٌ بَعدَ انعِقَادٍ 


قن م 


السّبّبِ المُخرج لِلكِهء وَهُوَ ا موت. فَكَذَلِكَ لَهُ أن يَعتِقّ بَعدَ انعِقَادٍ السّبّبِ الممخرج لكب وَهوَ 


0. 22011 


البَيعْ. وخا ل تول: إن اير تلكا الورك 4 عتقء بل كول : الدب مَنَمَ المُوتَ 


4 


ملك الرونلف وكذلك كا نا للدم نَم لبح أن يل ايلك إلى المشاِي. 0 نَ البح هُنَا لَه 
موحِبَانٍ: عِنَقٌّ وَمِلكُ فَقَدمَ العِتقُ؛ لانعِقَادِ سَبَيهِ قبل الببع. وَعَلِمنًا د بَقَوَلِه: إذَا بعتكٌ» 


3 
أ 


َ أَنْ 


و 
ل يوجب 


عَقَدتٌ ليك بيع من شاه أن يَنقَلَ المللك» لول هَذَا التُعليقٌه قت خة 

وَلّو قلمًا: إن ايلك انتقَل إِلَ المشتّري 1 مرح عليه 

َكِنْ يُقَالُ: الانفِسَاحٌ إِنَّا يَستَدِعِي انعِقَادَاء سَوَاءٌ اقتَى الانعِقَادُ الملك0" أو 1 يَقمَضِه. ولا 
اليلكَ؛ لِأَنَهُ لو تَقَلَهُ وَعَتَقَ العبدٌ حَرَجَ عَنْ أَنْ يَكُونَ نَاقِلَاه وَلَرِمَ الدّونُ 


عن بين ...علي بن 01 


كا لابح َه وَل عدا ِأنهُ إِذَا كَانَ لتَّقَدِيرُ: ذا بِعنّكٌ بَيعًا يََقِلُ به الملكُ قَأنتَ حي فَإِذًا 


سير خب 


0 


اقل 111/1 اليلك عَتقَ» وَِدَا عمق ل يَكُنْ البِيعْ َقِلَا للك ان 


سرس و و ار 
ثبوته» وَهذا غير جَائِز. 


يقال إن الملك وال تعد 


وَعَلَ هذا فَلّو قَالَ: ذا مَلَكتّكَ فَأنتَ حر عَتَقَ بالبَيع وَحوه. وَلّو قَالَ 00 


ير 


ملكي فَأَنتَ حُرٌ وَإِذَا صرت ملكا لِغَرِي فَأَنتَ حر فَهُنا يبَغي 


ا 
ال يق قه وير أل 


أَنْ 


حَالٍ عَدَم مِلكِهء وَفي الأول أَوقَعَهُ عَقِيبَ سَبّبٍ رَوَالٍ ملكه. 


01 ع 
- 


ع د 3 


حَرّجِتٌ عَنْ ملكي. ا يْ انعقَدَ سَبَبُ حُرَيتِكَ أو تَقُولُ في الجميع: حَرَجَ عَنْ مِلكِهِ كه ْم خَرَّجَ عَنْ 


() في النكت ١‏ (عقدت عليك عقد بيع)). 
(0) في النكت :73/80/١‏ «انعقاد الملك)). 


>< 


حمهن يق 1 وم 


فلك ذلك الكالك» ويكون التعليق المتَعَدَّمُ مَنَعَ للك مِنَّ الدَوَام كم) نَم الل و 
اليلك. 


دعو س ّ 
ا 


وَعَلَ قِيَاسٍ هَذِهِ المَسَلَةِ مَتَى عَلَّنَ الطّلاقّء أو العَِاقٌ بِسَبَب يُزِيلُ مِلكَهُ عَنِ العَبدء و 


كتاب البيوع 


الرَّوجََء وَهََ اللا وَالعِتَاقُ» وَإَيُرنَبْ عل ذَلِكَ السبَبٍ حُكمّة. 
6 شم 4 سم ؟ عم 1 .رك ده سي 1 1 9 
مثل أن يَقول: إِذَا وَهَبتكِء أو يَقَول: إِذَا [أصدّقتكِ]”"» أو صَالحَتٌ بِكِ عَنْ قِضَاصٍ. 
وَكَذَلِكَ لو عَلَقَهُ ِسَبَب يَمبَعْهُ التَصَدُف» مثل أَنْ يَقُولٌ: إِذا رَهَمْكَ» إِنْ قُلنَا: لا جُورُ عِنقٌ 
! الا ةَلامَنَعُ صِحَّةَ العتق. 
َأَمَا ة 7 شظ21212 عَلَ قِيَاسٍ هَذَ يَقَحُ با اثلاث 


وَلَايُوَجِبُ الخُلمٌ حُكمَة؛ لأا عَقِبَ عَقِبَ الخلع إِنْ فعا الات ل يَمَعْ بَنُوَة وإ فعا اليو لتبئوكة 1 


تفع الثلااث. 
َكِنْ يُقَالُ0": إِنَّ الخُلمَ لا يَقبَلُ المّسحَ» وَلَايَصِح وُجُودُهُ مُنفَكًا عَنْ حُكمه. 
ال ة فَهَُا الع يَقَْ؛ لِأَنَ التَلِيقَ المتَقَدُمَ لا يَمنَعُ تُقُودَ حكمه. 
َكِنْ في وُقوع الطّلاقٍ هُنَا تَرَدْدُ؛ فإنَّهُ َه 0 


عَذفها كر أن قرط اله م لو رَالَ بَعدَ تبُوتٍ الكم يقد ده 


دا قَالَ: إِدَ 5 الدَّارَ قَآنتِ طَالِقٌّ» قَدَحَدَتْ بَعدَ البَينُوَةِ. وَ[مكَال]0* الثاني 


1 
7 


)١(‏ إعراب هذه الكلمة يحتمل وجهين: الرفع والنصب. 

(0) ما بين معكوفتين في الأصل «صدقتك)»» والصواب «أصدقتك)) كما هو في التكت 81١/١‏ 1. والمعنى: جعلتكِ 
صَدَاقاً. 

(") في النكت :7/1١/1١‏ (قد يقال)). 

(5) في النكت العبارة هكذا: (أحدهما: هو أن شرط الحكم إذا زال قبل حصول سببه لم يثبت الحكمء وإن زال بعد 
ثبوت الحكم لم يقدح فيه)». 

(0) الزيادة من التكت .781١/1١‏ 


© كتاب البيوع 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


- -_ 
د -ه أ 


اه ا ا فالشهوز عِندَ أَصحَابنًا: أن الحكمَ 


١6 


60١ 
١١ 


أت مل كر لقيو نب الب قا لاق 


نَ السّببَ إِذَا كَانَ من فِعل غَيرِو أو كَانَ [يرة نَب](" عَلَيهِ شَرعَاء مِثل انفِسَاخ 


النَكَاح قَبلَ ايلك" فَهنَا ليس مثل الْأَوّلٍ. انتَهَى كلامه40». 


وَلَو قَالَ: إِنْ أكَلتُ لَكَ ثَمَنَا ََنتَ حُرٌ مَبَاعَهُ مكيل أن قو وها أو غَيرِهمَاء أو بتَقدٍ 1 
يَعتّقٌ. قَالَّهُ في «الرّعَايَة). 

مال ليخ تي الدّينِ: قِيّاسُ المَدْمَبٍ أَنْ يَكُونَ الأكل عِبَارَة عَنِ الاستِيجّاب* فَيَكُونْ 
كَقَولِهِ: إِنْ بعنّكَء أو يَكُونْ عِبَارَةَ عَنِ الأخذ. فلو أَبرَا + مِنَ النْمَنِ ل يعت وَإِنْ قَبَضَهُ عَتَقّ» وَل 


يَضُرٌ تآَخرٌ الصّمَةِ عَنِ البَيع))0©. 


أي أ 


أَنْ 


1 
الثانٍ 


قولَهُ: : «الاستيجّاب)) 6 تق استوب النمن استوجبة؛ قنْضَهُ أو 1 لقيضة 
أَيْ 


رلك زرو هرد انز الله عَنِ البَيع»» هذا -وَاله أَعلَمُ- عَلَ تَقدير الأخن : إِذَا 


أ 


عع ه 


َلنَا: الأكل عِبَارَةٌ عَنِ الكحون لاير قاجة الصَّفَةِ وَهُوَ الأخذٌ عَنِ البيع» فَلَو بَاعَ و1 يَأَخَذْ عِندَ 
البيع» ؛نُمَ أَحَدَ بَعدَ َلك حُكِمَ بِوْجُودٍ الصّفَةِ. وَالنَهُ أُعلّم. 


)١(‏ في النتكت العبارة هكذا: «الثاني: أن السبب إذا كان من فعله» أمكنه أن يُبطِلَ حكمّه. مثل أن يقول: إذا بعتكَ فأنت 
حرٌّء أو إذا خلعتك فأنت طالق ثلاثًا. أما إذا كان السبب من فعل غيره...)) 

(0) ما بين معكوفتين في الأصل «ترتب))» والصواب (يرتب)) كما هو في النتكت »8١/١‏ وهو موافق لسياق الجملة. 

20 في النكت: «عقب الملك)). 

(5) أي: كلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية. والكلام مازال لابن مفلح في النتكت .5/١/1١‏ 

(5) في النتكت والفوائد السنية: «الاستحقاق»)» وعلق عليه في الهامش بقوله: (مبامش الأصل: الذي في شرح المحرر 
للشيخ تقي الدين: عبارة عن الاستيجاب»». 

(5) النكت والفوائد السنية المطبوع على هامش المحرر .7/7-11//١‏ 


>< 


ع جل اد 


و سه رو 


بَابُ مَا يجو بَيعُهُوَمَا مُشترظ لصحت 
ف ا س0 ستو ابر و 00 صيع ا 0 اسر سي يادي رضت مر امرض 
6م قوله: (وَهَل يجوز بيع ار وَالفِيل» وَالفهدٍ, وَالصَّقرِء وَالبَاذِيَ؟ عل رِوَايتين20)077. 
1 . 1 57 واف تو ها د لل و فت 2 7 0 
قال في «الفرُوع)»: ((وثي بيع لمر وَمَا يَعلم الصيد» أو يقبّل التعليم كفي 7 وَفْهِل) وَبَازِ 


)١1(‏ المذهب جواز بيعها. انظر: الإنصاف 77/4 الإقناع 259/7 شرح منتهى الإرادات 8/7: كشاف القناع 
»١ 5” /*‏ مطالب أولي النهى 17/7 . 

() المحرر ط: دار أطلس المخنضراء ص7١»‏ طبعة مطبعة السنة المحمدية .7/80/١‏ 

(9) استشكل ابن قندس في حاشيته على الفروع ذكر الفيل من بين الحيوانات التي تقبل تعليم الصيد؛ فإنه ليس من 
الحيوانات التي تصيدء فقال في إيراد الإشكالء والجواب عنه: ((تنبيه: ظاهر كلام المصنف: أن الفيل لا يصح بيعه 
إلا إذا كان تعلّمَ الصيدَ أو يقبل تعليمَ الصيد ولم نسمع أن الفيل من الصوائد» ومعلوم بأنه يحمل» ويركب» 
ويقاتل عليه في الحروبء وقد ذكر بعضهم: أنه يسهم له في الجهاد. 
فعلى تقدير أنه من الصوائد ولم يتعلم ذلك-وكان يحمل ويركب عليه» وهذا لا شك فيه-: يجوز بيعه لأجل 
الصيدء ولا يجوز لأجل الركوب والحمل. 
نعم إذا قيل: المراد بالتعليم في حق الفيل ليس مخصوصاً بالصيد. بل من عادته أن يعلمه من الركوب والحمل. فإن 
كان قد كبر وقساء لم يطاوع على تعلم ما ينتفع به منه. وصح ذلك إذا ل يقيّد بالصيد. ويصير التقدير: وما تعلّمُ 
الصيدَ أو يقبل التعليم لما جرت عادته به. 
لكن العبارة بعيدةٌ من ذلك جداً» ومع بُعدها الحملٌ عليها أقرب إلى المعنى الواضحء مع أنا لم نرّ في عبارة الأشياخ 
ما يساعد ظاهر كلام المصنف. 
فإن قيل: ليس هو الفيل بالياء المثناة تحت بعدها لام» بل هو المَنَّكء بنون بعد الفاء» وكاف مفتوحتين» قال 
خطيب الدهشة: هو جنس من الثعالب التركية» وذكرٌ لي بعضٌ المسافرين أنه فرخ ابن آوى التركي. 
قلنا: إن صح أن هذا من الصوائد» أو نحو ذلكء زال الإشكالء لكن هذا بعيد؛ لأن ذكرٌ حكم الفيل مشهور في 
كلام الأشياخ حتى في المختصرات. فيبعد أن المصتف بهمل ذكر الفيل المشهور في كلامهم» ويضع ما ليس 
مشهوراً» بل لم نره في شيء من الكتب المشهورة المعتمدة في المذهب. فحَملّه على الفيل» وتفسير التعليم في حقه بها 
ينتفع به معه» قويٌّ جداً من جهة المعنى, وإن كان ظاهرٌ اللفظ خلافه, واللّه أعلم)). انظر: الفروع مع تصحيحه. 
وبخاقية ابن قندض عليه اك 1 


5 كتاب البيوع 


في كتاب البيوع 


بح 06 | 0 رق را 5ه 


وَصَقَرِء وَعَقَابِ وشَاهِينَ وَتَحوٍهٍ رِوَايَتَانِ فَإِنْ جَارٌ فَفِي بَيضِهِ وَفَرَحْهِ وَحِهَانِ. وَإِنْ 1 يَقبَل 
الفيلء أَوْ المَهِدُ النَلِيمَ 1 يْرْ بِيعُهُ كَالأَسَدء وَالذَّئبِء وَالذّبٌه [/11] وَالعْرَابٍ. قَالَ في ١عُيُونِ‏ 
المَسَائلِ»: وَنّسرِء وَتَحوهَاء قَالَ: وَتَمِرِ))270. 

قَالَ الْرَقِيٌ: «وَبَيعٌ المَهدء َالصّقرِ محلم جاتة))0). 

قَالَ الزوكيي: ((وَخَرَجَ من كلام الحْرَقِيٌ» غية ا لِعَدَم الانتقاع بده نَعَمْ إن قبل 
التَعلِيمَ جَازَ يَعْه كالجتحش الصَّغِيرٍ))0©. 

اعلَه: أن ظَاهِرَ كلام لخرَقِيٌ -رَحمهُ الله تَعَالَ- أَنَّهُ يشرط أَنْ يَكُونَ مُعَلَّ) حَالَةَ البّيع» ولك 
قَالَ: و َع المَهِدِء وَالصَّمَرِ امعلّم عا وانقاعة قن جعارا الْنِي قبل التَعلِيمَ اَل و1 
يَذكُرُوا في ذَلِكَ 0 صَرَّحَ بدَلِكَ مَعَ كثرَةِ قله وَتَحرِير ر مَفهوم الحرَقِي0؟". 
وَلَكِنْ قَذْ قَالَ في «الرّعَايتَين): («(وَفي الفيل» وَالمَهِدِء وَاِرٌ وَالبَاذِيُ» وَالصَّمَر -وَقِي[ 
لمعل والشاهين: راان 

فَكَلامُة يُعله(0: ل الصَّقرَإدًا لَيَكُنْ مُعَلَّا حَالَة البَيع» فيه في طريقة. 

وَََلهُ هم ذَلِكَ ين كلام المذرَة ِيّ؛ فَِنَ ظَاهِرَ كلام لجر 0 ون م كاله 
البّيع» فَجَعَلَ ذَلِكَ طَرِيقة. 

لَكِنْ يَرِدُ عل ذَلك20» »: أنَّ | الَّذِي يِجُورُ يَبعْهُ أجل تفعد لا 4: قرط أن نْ يَكُونَ التَمْعُ مَوجُودًا 


: 


.177-١10/5 الفروع‎ )١( 

.19 مختصر الخرقي ص‎ )١( 

(؟) شرح الزركشي 5177/57. 

(5) انظر: شرح الزركشي الموضع نفسه. 

(0) انظر: الرعاية الكبرى ج”/ /اا/بء بتقديم وتأخير. 
(5)أي: يقيد: 


(1) أي: على طريقة من جعل الروايتين في الصقر غير المعلّم. 


>< 


. 5 اضرق 
060 جا يف1115 دم 
حَالَة البتيع؛ فَإَِجُمْ جَعَُوا انع في المآ كَالتَمَع في الحَالِء بدَِيلٍ الجر الصَّغِيرِ وَالبَغلٍ الصَّغِير(). 
وَقَد حاب عَنْ ذَلِكَ: بأنَّ الحارَ الصَّخِين» وَالبَْلَ الصّدِرَ تَفعْة في الحآلٍ محمَقٌ» فَإِنَُّ تِبُولُ 
عَلَ ذَلِكَ» وَحَْلُوقٌ لَه وَهذَا يُوجَدُ نه ذلك بعر تعلِيم» خلا الصَّقرِء وَنَحوو؛ َإِنهُ ليس الت 
الَذِي يبَاعٌ لأجله مُحَمَهَا وُجُودُهُ مَعَ التّعلِيم 7" وَهَذَا يَقُونُونَ: إذَا ل يَقبَل التَعلِيم» لَا يَصِح بيعة©. 
قَالَهُ الك 


م 22 عخرمم. 


؛ وَغَيِرَه 


)١(‏ أي: بدليل قولهم بجواز بيع الحمار الصغير والبغل الصغير» مع كونه) غير قابلين للاستفادة حالة الصّغَره فنفعهما 
ليس في الحال» بل في المآل عند كير هما. 

(0) لعل الصواب: (مع عدم التعليم)»)؛ حتى يستقيم التعليل والفرق؛ إذ الفرق بين امار الصغير وبين الصقر غير 
المعلّم: أن الحمار الصغير نفعُه متحمّقٌ وجودُه بغير تعليم» بخلاف الصقرء فإن نفعّه غير متحقّقٌ وجوذه مع عدم 
التعليم؛ ولهذا قالوا: إذا لم يقبل التعليمَ لا يصحٌ بيعه. 

() بَيّنّ ابن قندس في حاشيته على الفروع 170/5 علة ذلك بعبارة أوضحء وذكر أن القول بجواز الصقر غير المعلّم 
قياساً على جواز بيع الجحش الصغير والجرو الصغير قول ضعيف»ء لم يعتبره الجمهور من الأشياخ» فقال: ((قلت: 
يمكن الفرق بينه وبين الجحش الصغير؛ بأن النفع في الجبحش محقق عند كبره؛ لأنه مخلوق لذلك» بخلاف الصقر 
ونحوه. فإنه قد يقبل التعليم وقد لا يقبل» فالنفع فيه غير محقق, فهذا ممكن لكنه بعيد؛ لأن الذي عرف بالعادة أنه 
يقبل التعليم بمنزلة المحقق» فالأول وإن كان بعيداً يصح أن يرفقٌ به» ولبعده كان القولُ بمقتضاه ضعيفاًء ول 
يعتمده الجمهور من الأشياخ)». 
قول ابن قندس: (فهذا ممكن ولكنه بعيد» يقصد -والته أعلم-: أن تصور النفع من الصقر غير المعلّم الذي لا 
يقبل التعليم» تمكن» ولكنه احتمال بعيد. 
وقوله: «فالأول وإن كان بعيداً يصح أن يرفق به» يقصد بالأول -والته أعلم- الحمار الصغيرء أي: أنه وإن كان 
نفعه بعيداً يتحقق بعد كبره» ولكنه يمكن أن يرفق به؛ لكونه مجبولاً على الانتفاع به. 
وقوله: «ولبعده كان القولٌ بمقتضاه ضعيفا»» أي: ولبعد تصور النفع من الصقر غير المعلّم الذي لا يقبل 
التعليم» كان القولٌ بجواز بيعه قياساً على الحمار الصغير ضعيفاً» ول يعتمده الجمهور من الأشياخ. والته أعلم. 

(5) انظر: المغني 1915/5. 

(5) انظر: الشرح الكبير »٠١/5‏ المبدع »٠١/4‏ كشاف القناع "”/ "151. 


5 كتاب البيوع 


شي كتاب البيوع 


حه6ل انارق سرك م11 همه 


قَالَ ف 0 «وَإِنْ لَيَقبَل المَهدُ0' التَعلِيم 1 يجز)0". 
كن كلام لعا هِرٌهُ: أَنَّ الطَرِيقَةَ في الصَّقرِ فَقَطْء لا في الكُل. 
وَمُقتَهَى هَذَا ا لبَحثِ الذي كركاف أن تَكُونَ الطَرِيفَة © ني ايع 9). 

06 أذ يكوه أَحَدَ لفظ الحرَقِيٌ عَلَ ظَاهِرِ وَ يَسلّفُْ فيه القِيّاسَ؛ ذل يتَملُ أ 
يَكُونَ الصَّقرٌ خصٌ بِدَلِكَ لَعنَى ل يُوجَدْ في غَيرِو0؟. وي وار أَعلّم. 

َيتلُ أَنْ يُقَالَ: الحرَِيُ جار بِيم محلم من غَيرٍ شَرطِء وَأَمّا غَيدُ محلم فا يجُورُ من غَيرٍ 
فرظ كل لوتتضما : وَهوّ: إِنْ كَانَ يَقبَل التّعلِيمَ صَحَّ وَإِنْ كَانَ لا يقبل» َيَصِحَ. 


وَعَذَايَرجِمٌإِلَ أَنَّ الممهُوءَ هل لَهُ عُمُوءٌ أمْ لا؟ وَفِيه خلاف عِندَ الم ا 
فَإِنْ قيل: لَهُ ء عَمُومٌ قَلَا: ظَاهِرٌ لحري في غير المْحَلّم عَدَمُ الصَّحَة مُطلَقَاء م قو كان يقن 


ضلّ 0-3 


فت69 


0 


وَِنْ قِبِلَ: ليس لَهُ عَمُومٌ قُلنَا: مَعَنَا صُورَةٌ لا يَصِحٌ» وَهِيّ في لا يَقبَلُ التَعلِيم و 


)١(‏ في الفروع 177/5 : ((الفهد والفيل)». 

.177/5 الفروع‎ )١( 

(') وهو ما ذكره من كون الحيوان يقبل التعليم أو لا يقبل التعليم. 

(5) أي: في جميع ما ذكر من الحيوانات» كهرٌ»ء وفيل» وفهد» وباز» وصقرء وعقابء وشاهينء ونحوها. 

(5) أي: صاحبٌ الرعاية. 

(5) هذا تعليل لما ذهب إليه صاحب الرعاية من قَصر قابلية التعليم على الصقر فقط دون غيره» فلم يَقِسُ غير الصقر 
على الصقر في قبول التعليم. 

(0) وهو كونه يقبل التعليم بخلاف الحيوانات الأخرى. 

(8) أي: اختصاص قابلية التعليم بالصقر بعيد؛ إذ غير الصقر كذلك يقبل التعليم ى] هو معلوم عادة. 

(9) قال الشوكاني رحمه اللّه: "اختلفوا في المفهوم» هل له عموم أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أن له عموماًء وذهب القاضي 
أبو بكر والغزاللي وجماعة من الشافعية إلى أنه لا عموم له" إرشاد الفحول .0/١/١‏ 
انظر: البحر المحيط ١717/7‏ المستصفى /١‏ ٠/اء‏ شرح الكوكب المنير 08/7 7117-17. 


>< 


حه06 جد ارق لسع 11 همه 


ا 1 


115 عيك ذلناء ع عمُومَ لِلمَفهُوم. 
وَقَالَ اء بن مَُجافي «شرح المقنع : «فإِن قل م1 تَقَولُ في قل [المُصَئْميِ](©: تصلخ لِلصَّيدِ؟ 
قبل: يَتَمِلٌ أَنَّهُ أَرَادَ كوه مُعلَمَةَ حَالٌ0؟ البَبع. عل هَذَا لَايَصِحٌ بَيعُها قَبلَ التَعييم. 
لي 0 رَادَ كومها قَابلة للتّلِيم. وَهْوَ أُولَ المَحمََينِء وَإِنْ كَانَ لاف ظَاهِرٍ اللَّمظِ؛ 
في «المحَني) وَمَا ليس بمْعَلّم» وَلَا يَبلُ التعليم لا يجُورُ بَعْةُ؛ لِعَدَمِ النّمع» وَإِنْ أمَكَنَ 
تعليقة الا حجن رتست 6 وَقَاسَهُ عَلَ اقيِنَاءء الجرو“ الصَّغِيرِء وَبيع التحش 
ال 03000 
-١‏ قَولهُ: (وَلَا يجُورُ بِيمُ الذَّهن النّحِسِ0)00». الرَادُ: المتَنَجّسٌ كَالرَيتِء وَالدَهِنء كَانَ طَاهرًا 


لعي كا 


أ 


ا 


هو 
نه 


ا 


)١(‏ أي: كافية لصدق مفهوم كلام الخرقي عليه» وهو عدم جواز البيع. 

(؟) ما بين معكوفتين في الأآصل: «الصيد»»» والصواب ما أثبته من الممتع شرح المقنع» ى) جاء ذلك في عبارة شرح 
المقنع الكبير حيث قال: «فإن قيل: ما المراد بقول المصنف: يصلح للصيد؟»؛ وهو موافق أيضاً لما نقله ابن 
قندس في حاشيته على الفروع 170/7. 

(9) في الممتع: («يصلح»». وعبارة المقنع المنقولة في الممتع: («تصلح)». 

(5) في الممتع: ((حالة»». 

(5) الجزو-بكسر الجيم-: ولد الكلبء والسباع. والجمع: أجرِء وجراء. 
انظر: مختار الصحاح ص5 2؛ لسان العرب 2119/15 القاموس المحيط ص .177١‏ 

() الممتع شرح في شرح المقنع 1/7 . 

(0) ولكن ابن قندس في حاشيته على الفروع 170/7 لم يرتض هذا القياسٌ على الجرو الصغير» والجحش الصغير» 
وذكر الفرق بين الصقر غير المعلّم؛ وبين البحش الصغير من حيث تَحقّقٌ النفع وتصوٌرُه في الجحش الصغيرء دون 
الصقر غير لمعل الذي لا يقبل التعليم. وسبق نقل كلامه في هامش جواب ابن قندس عن الإيراد الذي أورده 
على كلام الرعايتين الذي سبق في هذه المسألة. 

(6) هذا المذهب مطلقاء وعليه جماهير الأصحاب. انظر: لإنصاف 58١/5‏ الإقناع 51/7» شرح منتهى الإرادات 
7 كشاف القناع »١157/7‏ مطالب أولي النهى ١7/7“‏ . 

(9) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص7/6١»‏ طبعة مطبعة السنة المحمدية .7/60/١‏ 


5 كتاب البيوع 


© كتاب البيوع 


ف ١‏ سب ا 1 
-ه06 نازر 11 وم 
2 جيني كاف 
ص تَنَجّسٌ بِنَجَاسَةٍ يُمكِنْ إِزَالتَهَاء كد [عَلَيه]2"0 قَولَهُ: «وَقَالَ أَبُو التطاب: يَطهر 
بالقنل»0 وَِنَّ) ذَِّكَ في الأَدمَانِ المتَتَجْسَةٍ كا تقَدّه0©. 
سٍ 


3 عو 


ما دهن المي النّحِسَة قا يدل في هَذَا؛ لِأَنَّهُ لا يَطهْرُ بالّسل»[/4'] قلا تور بيعُهُ بللا خلافٍ. 


1 بك في الجن نح خلاق. 


- 
مهو 


اس ل يا 


| 


هو 
ده 


وَالدَّلِيل أُيضَاعَلَ 
اا 
7 وله (وَلَا يجُوزُ بِيعُ َبّنِ الآدَمِيَد: وغل عر 0003 أي عَدَمُالجوَاز؛ فَِدَنَهُ مَائْع كارح من 
آدمِيٌ أشبَة العَرّقٌ» وَلِأنَهُ جُزءٌ من آدَمِيٌ أشبّة سَائِرَ أَجرَائِهِ المنْفَصِلَةِ منةُ. 
وأكا ره ره ؛َِدنَ الَمَنَ فيه تفع بخان العرّقِء وَالعْضو المقطوع وَلدَِكَ كَ لا يُبَاعٌ عَرَقٌ 
الشَّاق وَيْبَاعٌ متا وَهُوَ مِن حملة مَنَافع الآدمِيّ الماح فَجَازَ عه كَبَقِّة نافع . 


اق مه 0 عو قد .ع يكاين لق 4 د قفي 5 كر مد حو ان واس اس تقس 
47- قَولَه: (وَقِيلَ: كَجُورٌ مِنَّ الأَمَةِ دُونَ المرَة32)00)؛ لأن الأمَةَ جور بَبعهَاء وَلَبَنَهَا جر 


(1) ما بين معكوفتين في الأصل: «على»»» والصواب ما أثبنّه؛ لعدم استقامة الجملة إلا بذلك. 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخنضراء ص76١»‏ طبعة مطبعة السنة المحمدية .7/860/١‏ 

(*) وجه الدلالة من قول المصنف: أن الذي يطهر بالغسل هو المتنجس.ء أي الذي كان طاهراً ثم تنجّس. لا النجس 
من أصله. كدهن الميتة النجسة» والسرجين النجسء ونحوه. فإنه لا يطهر بالعّسل. 

(5) قال المصنّف في المحرر في أول هذا الباب (ص76١.‏ طبعة مطبعة السنة المحمدية :)5/85/١‏ ((كل ما أبيح نفعه 
واقتناؤه مطلقاًء فبيعه جائزء كالعقارات؛ ولمتاع» والبغل» وال حمارء ونحوهاء فأما الحشرات». وآلات اللّهو 
والكلبء. والسرجين النجسء فلا)). 

(5) انظر: مختار الصحاح ص 175» لسان العرب 35٠/١١‏ تاج العروس .١١١/579‏ 

(1) جواز بيعه هو المذهبء وعليه جماهير الأصحاب. انظر: الإنصاف 71717/4» الإقناع 50/7» شرح متتهى الإرادات 
7 كشاف القناع 157/7» مطالب أولي النهى ١7/7“‏ . 

0 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص76١»‏ طبعة مطبعة السنة المحمدية .7/86/١‏ 

(8) المذهب جواز بيعه مطلقا» ىما سبق في المسألة السابقة 

(9) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص7/6١»‏ طبعة مطبعة السنة المحمدية .7/80/١‏ 


>< 


حمهن يق 1 وم 


وَاخْرّة لا يجوز بَيعْهَاء وَلْبَنَهَا جر 
وَالَْوَات 0 :أن للَبنَ تُولكُ؛ أنه من المَافِع» وَالََافُِ مَُوكَة مِنَ ار وَاعَب. 
انيه قَالَ السّيخْ تََيّ الدِين 0-26 عَلَ «المْحَرَّرِ: «لَبَنْ الرَجْلٍ لا حور يبعة» ذكرةُ 


5 كتاب البيوع 


ا ل كن طَاهِرًا إن كُرَبَةُ خا 8 أن الأضول 
جاع م دامر خقة خق لنل وها بخ كفة أيخ للك وكذيك 1 


الأقسة وَاهَذي وَالوَقَ. 
قلتٌ: الوَقفُ فيه نَظَرٌ إلا أن يُرِيدَ الوّقف عَلَ جِهَةٍ .واس القَاضِي عَلَ الدّمع وَالعَرَقِ» 
وَالشّعر))20» ان 
0-4 قَوله: (لَا يُورُ بِيعُ اعد المنذُورٍ عتقة)9». 
كر القَاضي ضِمِنّ مَسأَلٍَ الحدي؛ لِدَنَ اعون يي فَهُوَ كَالرَ هن. 


- 
عن ميل" عن .0 ع - 
أن اعتقك 


وَقَالَ ابنُ عَقِيلٍ في بحت الْسأَلةٍ : «إِذَا قَالٌ لِعَبِدِهِ: لله عل أن 
عِتقَهُ وَلَيسَ بإِزَالَةِ لرقو())00©, 
وَفِ جُوَازِ بَبعِهِ نَظَرٌ عَلَ مَا قَالَهُ شَِحْنَاء وَالصَّحِبِحُ عِندِي: أَنّهُ لا جور ببِْهُ انه وَِنْ ليَكُنْ زَالَ 


أ 


مِلكه فد تَعَبّنَ بالنَّدْر عِتَقَةُ وَكََا لا يَملِك إِزَالَةَ العتتق لَيَملِكُ إَِالَةَ حَنٌ العتق. كَأَمٌ الوَلَد. 


2 
اس 


عتَقَكَ, لَيَزْلُ مِلكُهُ عَنهُ؛ لِأنَهُ ترم 


)١(‏ أي الجواب عن الدليل السابق» وهو دليل القول الثاني. 

(0) نقل ابن قندس كلام شيخ الإسلام المذكور كذلك في حاشيته على الفروع 5/5 17. 

(؟) هذا الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف 2778/5 الإقناع 0/7. شرح منتهى الإرادات 8/7» كشاف القناع 
.» مطالب أولي النهى ١7/7‏ . 

(:) المحرر ط: دار أطلس الخنضراء ص75١»‏ طبعة مطبعة السنة المحمدية .7/86/١‏ 

(5) أي: في الحال» فكأنه من باب الوعد بالعتقء لا من باب إيقاع عتقه في الحال. 


(5) بحثت عن هذا النقل في بابي النذر والعتق من كتاب التذكرة لا بن عقيل» ولم أجده. 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


و 
5 فى «النكّت)20. 


4 


6- قولَهُ: (وَيجُورُ بيع المرتَدٌ ا أن قَتلَهُ عه م ب مُتَحَنمِ؛ لاحتَالٍ عَودَتَهِ إِلَ الإسلام. وَخوف 
عَلَاكهِ لَايَمنَم صِحَة ببعِهِه كا مريضء وَلو أيسَّ من بُرئِهِ وَكَذَّلِكَ الجاني. 

وَقِبِلَ: لا يجوز | 

وَالَرة عل يذ شتا اجا تمك اين ره فهر كلك أو حَقٌ تبت بغر 

رِضَاا» سَيدهِقَلَمْيَمَمْ اليم كَالدينِ وَنْ كان الحقٌ قصَاصًا قَهُوَ ُرجى سَلَامَُك وحن تَلَفهُ 


وَذّلِكَ لا يَمتع» كَامَريض. 


م 


كتاب البيوع 


لي 


أنه تعلق بركبته حَقٌ 51 م أشبة المرَهُونَ. 


ع الو 
26 


كا الوط كن انف قتع فين لآ يَملاك سَيّذة إبدالة وَيِيتَ انلقن فيه بِرضَاه وَثِيقَة 
لدي قل أله ليع سقط ع ليق لذي ل برضا وار 
قَالَ في «الْكَتَ) عِندَ قَولِهِ: «وَفي مسنم كله الغازية وجها)001 زول قال أو تحوهاء 


- 


عن سن و له سم 


كَانَّ أُولَ؛ لِيَدخْل مَن حَحَتّمَ قَتلَهُ لِردَّة ك) اخمَارَهُ ابن حمَدَانَ", وَتَعلِيل المّيخ رق فق الديو 00 


()لم أجد هذا النقل في التكت والفوائد السنية. 

)١(‏ بلا نزاع. انظر: الإنصاف 2775/5 الإقناع 54/7» شرح منتهى الإرادات 8/7: كشاف القناع »157/٠"‏ مطالب 
أولي النهى ١19/7‏ . 

(9) المحرر ط: دار أطلس الخنضراء ص76١»‏ طبعة مطبعة السنة المحمدية .7/80/١‏ 

(5) هذا جواب عن تعليل القول بعدم الجواز في قوله: (وقيل: لا يجوز؛ لأنه..». 

(5) في الأصل: «رضى») بالألف المقصورة» والصواب بالألف الطويلة؛ لكوها ثالثة أصلها واو فلا تكتب إلا بالألف 
الطويلة» كالعصاء قال الزجاجي: (إذا أشكل عليك شيء مما آخره ألف فاكتبه بالآلف؛ لأنه الأصلء آي الملفوظ 
به» فيكون الخط كاللفظ)». انظر: المساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل 5 / 65٠0‏ 7. 7017. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص177» طبعة مطبعة السنة المحمدية .7/86/١‏ 

(0) ابن حمدان هو: (25240-507: أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدانء أبو عبد الله النمري الحراني. فقيه حنبلي» 
أديب. قرأ بنفسه على الشيوخ وجالس ابن عمه الشيخ مجد الدين بن تيمية وبحث معه كثيراء وبرع في الفقه 


وانتهت إليه معرفة المذهب ودقائقه وغوامضه. وولى نيابة القضاء بالقاهرة. 


>52 


حمهن يق 1 دم 


ع 


يَوَافِقَهُ. قَالَهُ الشيخ تَقية قي الذّين))20. 
خا ا (وَفٍِ المتَحَتَم قَدله7" محَارَية!؟) وَجهَان20)00. 

احتَرَرٌبلمتحَتَّمِ قله عَمَّنْتَابَ قَبلَ القَدرَةٍ عَله ليه فَإِنَّه هتحت 7006 
َحَدُ الوَجِهَينٍ في المتَحَنم قتلّه: ور يكة 00 


الانتمَاعَ به إل حينٍ قتله» وَيُعَِفهُ فَيََجَرٌ به وَلَاءَ أو لدف 


كالجان. 


وَوَجَهُ المنع : أَنَّهُ تتم قله وإتلافة وَإِذْمَابُ مَالِييه وَحَرُمَ إبقَاؤٌه قَصَارَ ك) لا تفع فيد 
كلقنرانية [/2012]10: 
وَالنفَعَةَ اليَِيرَةٌ إل حين قَتلِهِ لا يتَمَهَدُ مهد يتمَهّدُ يا حا لِلبَيعبِلمَتفَعَةِ الْحَاصِلَةِ ين المي ِصَدَ يق أن أ 
طعَام كلب 

قَالَ في «شرح المقنع): («وَالةدَلٌ00 أَصَحٌ نه 2ك عَكَل لبي والأصضل يَقَاوّه د 
تاف لا يجِعلَهُتَالفَاه بدَِيلٍ أحكام الباق منَ التَكليف وَغَيرِو وَلَا تَيْتُ أَحكَامُ الموتى لَهُ 


- 1212 2 2 © © 12 12 2 12 2 © © 0 2 2 
من تصانيفه :الرعاية الكبرىء والرعاية الصغرى كلاهما في الفقه» وصفة المفتي والمستفتي» ومقدمة في أصول الدين. 
انظر ترجمته في: الوافي بالوفيات 377/57. العبر "7/ 85" شذرات الذهب 578/5. 

)١(‏ أي: ابن قدامة. 

(0)لم أجد هذا النقل في التكت والفوائد السنية. 

(*) في ط: مطبعة السنة المحمدية: (قبله المحاربة»). 

(5) أي: العبد الذي قاتل في المحاربة» وتحنّمَ قتلّه بعد القدرة عليه» فهذا العبد في بيعه وجهان. 

(0) المذهب جواز بيع من تَحتّم قتلّه لمحاربة. انظر: الإنصاف 23171/5 الإقناع 20/7 شرح منتهى الإرادات 8/7 
كشاف القناع ”/ ١657‏ مطالب أولي النهى 15/7 . 

(5) المحرر ط: دار أطلس المخنضراء ص176» طبعة مطبعة السنة المحمدية .7/86/١‏ 

0 البَتقُ: هو الشق والفتح في النهرء وهو منبعث الماءء يقال: بَتَقّ السيل الموضع: أي خرقه وشقه. انظر: مختار 
الصحاح ص5 7» القاموس المحيط ص 856, المطلع على ألفاظ المقنع ص 5١»‏ 5» المصباح المنير ص”". 

(6) أي: القول بجواز بيعه. 


0-1-7 


6 


5 كتاب البيوع 


75 كتاب البيوع 


-ه06 عيرق سر ك1 همه 


رش وَنْقُوذِ وَصِييهِ. وَخُرُوجْهُ عَنْ كم الأصلٍ لا يَبْتُ إلا بدَليلِ وَلَا نَصّ فيه وَلَا جاع 
١‏ تيح يا سة ء عَلَ الَدَرَاتِ وَاَيَة لِأنَّ تلك ل يَكّنْ فيهًا تلعة ونا ققى 1لا ف نكال 
لحم بسكن زَوَالةرر جوع عَنِ الإقرَار» وَرُجُوع الشهُودء ولو ل يُمكِنْ زَوَالَهُ كرما فيه فيه مَحقَقٌ 
دق وَذَلِكَ ل تله ريض ايوس مِن [بُرئِه](27, وَييعه جا 20 
0-4 قَولَهُ: (وَيَجُورُ شِرَاؤُهُ وَإبِدَالُه©)29. أيْ: إِبِدَالُ المْصحَفٍ بمُصحَفٍء جَرّمَ به في 
7 


«الوّجيز »2 وَ«الخاوى»)77)؛ لأنه إِذا 


قَالَ فى «القَوَاعِد) فى الثالثة وَالأرعينَ بَعدَّ المائَة: (وَمنهًا: لَوْ أَبدَلٌ مُصحفا بمثله» جَارٌ 


مهو و 0 ع ١‏ اس افد تر وار قر - 2 
بدله بمصحفيٍ اخر لل يكن رَاغِبًا عنه. بخلافٍ غيره. 


ا 00 53 س0 6ه س 22 نيس 
نص عليه بخلاف ما لو بَاعه بِثمَنٍ. 
-ه 


ا بو بكر في ابَادلَةِ هَل هِيّ بَيعٌ أَمْ ارا كر التاوي ترز ولالاروي ابن 


- 
ع 


بلا خِلان. وَإِنَّ) أَجَارَ جد إبدَالَ المُصحَفٍ بمثله ل بن 6 اقم عل 


- ا وت اد ند كل هر 
الاستبدال به بعر ض ”0 دنيوي» بخلافٍ اخدك 210 


)١(‏ ما بين معكوفتين في الأصل: «برؤه»»» والصواب ما أثبتّه؛ لأن ا همزة المتوسطة المكسورة تكتب على النبرة (الياء) 
مطلقاً. انظر: الإملاء والترقيم في الكتابة العربية لعبد العليم إبراهيم ص 07. 

(؟) الشرح الكبير .١١/5‏ 

(") المذهب عدم جواز بيع المصحف وإجارته» وجواز شرائه وإبداله. انظر: الإنصاف 257294-517/8/5 الإقناع 
11-1» شرح متتهى الإرادات 4/7» كشاف القناع »١155/7‏ مطالب أولي النهى 17/7 . 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص7/5١»‏ طبعة مطبعة السنة المحمدية .7/7/١‏ 

(5) انظر: الوجيز ص5 .١7‏ 

() انظر: الحاوي ”/٠/اء‏ ولكنه لم يجزم بجواز شراء المصحف وإبداله» بل أطلق روايتين» فإنه قال: ((وهل يكره 
شراؤه وإبداله بمصحف؟ على روايتين)). 

(0) في القواعد ص ١50‏ 7: (على روايتين»). 

(6) في القواعد ص ١5‏ : ((بعوض)) بالواو. 


() القواعد لابن رجب ص6١3.‏ 


حمهن يق 1 وم 


وروي يجوز َبعٌ النّحلٍ في كُوَارَاته(" إِذَا شُوهِدَ دَاخلًا إَِيهًا(20)0, 

((51650 شترَاطٌ كونِه في [الكُوَارَاتٍ](0)؛ و و عَلَيه وَامْ تراط مُشَاهَدَتِهِ دَاخلًا إِلَهَا؛ 
ِيَحصّلٌ العلمُ به؛ لِأنَ رُؤيتهُ في الكُوَّارَاتِ لا تأت عَلَ جميعه. 

وَف «المحَنِي) : يجوز بِيعٌ البّحلٍ ِذَا شَاهَدَهَا يوم سَه بحَيث لا يُمكِنْهًا أَنْ عَتَنِعَ. 


يو 


ذال: واعتلقت أصكانا في كُوَارَاتهَاء قََالَ 0 لا حور لأنه لا يمكن مُشَامَدَمبَا 


و وهر جهو 


مها وَلِأنَهُ ا يحلُو من عَسَلٍ يَكُونُ ميا مَحَهَا وَهُوَ 
ل 00 
ذا فيِحَ رَأْسُهَ وَيُعرَفُ كَنْرَثُهُ من قِلَيه وَحَفَاهُ بَعضِه لَا يَمِنَعُ صِحَةَ 3 ويك فون كال كن وك أو 


)١(‏ ني المحرر بعدها: (معها وبدونها»». 
كُوّارَات: جمع كوارة» وكوارة النحل - بالضمء وتكسرء وتشدّد الأولى- شيء يتخذ للنحل من القضبان أو الطين» 
ضيق الرأسء أو هي عسلها في الشمع. 
انظر: لسان العرب 101/5» القاموس المحيط ص5١573»‏ تاج العروس 5١//الا.‏ 

(؟) الصحيح من المذهب بيع النحل منفرداً عن كوارته شرط كونه مقدوراً عليه» وداخل كوارته بدونباء ومع كوارته. 
انظر: الإنصاف 237١/5‏ الإقناع 50/7» شرح منتهى الإرادات 8/7» كشاف القناع 157/7» مطالب أولي 
النهى .١7/7‏ 

(9) المحرر ط: دار أطلس الخنضراء ص 217/7 طبعة مطبعة السنة المحمدية .7/8//١‏ 

(5) من هنا الكلام لابن مفلح في النتكت والفوائد السنية على مشكل المحرر .1/8//١‏ 

(0) ما بين معكوفتين في الأصل: «الكورات»» والصواب: الكوارات» كما هو في المغني» وكا هو عند في عبارة 
المصنف. 

(5) الصَّيرَةٌ: بضم الصاد المهملة» ما مع من الطعام بلا كيل ووزنء وقال البعلي في المطلع :771/١‏ «الصبرة الطعام 
المجتمع كالكومة» وجمعها: صَبّر» سميت بذلك لإفراغ بعضها على بعضء يقال: السحاب فوق السحاب صبير» 
ويقال: صبرت المتاعب وغيره؛ إذا جمعته وضممت بعضه على بعض». 
انظر: القاموس المحيط ص7 47. المطلع على أبواب الفقه 715/١‏ المصباح المنير .77١1/1١‏ 
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4 


شي كتاب 0 


شي كتاب البيوع 


حه6ل اميف 11 همه 


كي . ع ار ا ع اس و رف ع 5 عت ود رو ثنى د و و 
كَانَ في وِعَايِهًا عَسَلء فَإنَهُ يَكُونْ بَعضهُ عَلَ بَعضص20. فلا يُسَامَدُ إلا ظَاهِرُه وَالعَسَلَ يَدخْل في 


بت ريعر و وو لء 3 , ِ_ 


» كَأْسَاسَاتِ الحيطان. فَإِنَ 1 يُمكِنْ مُسَامَدَئُه0"؛ لِكُونِه مَستورًا 
5 و1 يُعرَف 1 يريع .| ِ جه 0 انتَهَى كلامَه 

وف «الكافي): يَجُورُبِيعُ النّحلٍ في كُوَاراته» وَمُتمَرِدًا عَنهًا إِذَا رَؤِْيَ» وَعَلِمَ قَد قدره(؟». 

وَذَكَرَ الشّيحُ تَقِييّ الدّينِ كَلَامَه* في «الكافي) وََالَ: هَذَا الكلام يَقتَضي أَنَّهُ اشترّط العلمَ 
قوب َه »كلد الخارج من لمن موصخ التهى 10:16 

وَعَلَ قِيَاسِهِ: الطَائرٌ الَّذِي لَهُ مَنزِلٌ يَرجِعٌ إِلَيهِ في العَادَوء وَينبَخي أَنْ تَكُونَ الدَابَةُالحَارِجَةٌ مِنَ 


و يه 


المنزلِء كَالعَبِدِ؛ لِأنْهُ قَادِرٌ عل استِحضَارمًا 
وَف «المُستَوعِب:: تَجُوزُ بيع النحل مَعْ 5 وَمُفْرَدًا عَنَهَا(©. 
وَكَذَا قَالَفِ «المَذَمّب) وَغَيره. 
4 0 و 00 ل ص سه 5 5 و عت سي شي ين - 22 
وَلَعَلَّ مُرَادُهُمْ : وَلَا يُمكِنَهُ أن يَمتَنِمَ لاسْيِرَاطِهمْ القدرَةً عَلَ عَلَ التَسلِيمء فَقَدْ ظَهَرَ أن , 


البَّحلٍ وَحَدَه في غَيرٍ كوَاراتِهيَصِحٌ إِنْ ل يُمكِنةُ الامتِناع» وَإِنْ أَمكََهُ وَالعَادةٌ أخدة» فَقَولَانِ. 
وَفِ كُوَااتهِ وَحَدَة أو مَعَهَا وَمَعَّ العَسَلَ هَلْ يَصِحٌ» أو لَايَصِحُ؟ أو إِنْ شَاهَدَُ دَاخْلَا صَحَ 


)١(‏ في المغني: «في وعاءء» فإن بعضه يكون على بعض»». 
(0) في المغني: (مشاهدة النحل)». 

فو المغني .١95/5‏ 

() الكاني ”/5. 

(5) أي: كلام ابن قدامة. 

(6) انظر: المستوعب .01/8/١‏ 


حه06 جل ارق لسع 11 همه 


مث ذا للا 00 

0 ود ا 2 0 2-4 و ار و رب “ضر 0 5 5 

وَقَال ابن حمدان: بَلَء بِشَرطِهِ المذكورء وَهَذا مَعنى كلام غيرٍ وَاحِلِ)11/1.2"0] 

ب و ده 2 ع ا وى ع آل عه . ا 
وفي الفروع): ((ويصح بيع النحلٍ بكوا را أو فيهًا مَفْرّدَاء في الاصح فيه]ء والاكر: 


بين مح عير عي ليل 


إِذَا شوهد دَاخلًا0). كال خاضة: ابا فيهًا من تَحلٍ وَعَسَلٍء وَظَاهِرٌ كلام بَعضِهِمْ صِحَنَهُ)0. 


قَولهُ: (وَلَايَصِحٌ البَيع لاب بشّرطٍ مَعرِقةِ المبيع برُؤية"" وَقَتَ العَقدٍ أو قَبلهُبِرَمَنِ لا يتَعَيدُ فيه 

00) 

لا فَرق و 0 

قال : شرح القع الكَبيرِ: «وَيُعتَيدُ لِصِحَة العَقدِ الرؤيّة مِنَ المتَعَاقِدَينِ وَإِنْ قلنَا بصِحَةٍ 
ابيع ع ع دم الرُويَةِ باع ما لير قلَهُ الخيَارٌ عِندَ الرويَة» وَإِنْ لَيرَهُ المشتَرِي فَلِكُلٌ وَاحِدِ نه 
الخبّارٌ. وَيبَذَا قَالَ الشَّافِعِيٌ. وَكَالَ أَبُو حَديمَة: ا يار للبائع». 


)١(‏ الأقوال الأربعة في بيع النحل: 
الأول: جواز بيعه منفرداً في غير كواراته بشرط القدرة عليه. الثاني: جواز بيعه داخل كواراته بدونها. الثالث: جواز ببعه 
داخل كواراته معها. الرابع: عدم جواز بيع الكوارات با فيها من عسل ونحل. 

.5/84/١ النكت والفوائد السنية المطبوع بهامش المحرر‎ )١( 
وهذا الموضع الرابع الذي نقل فيه ابن قندس من النكت والفوائد السنية لابن مفلح» ولم يصرح بالنقل عنه.‎ 

(9) في الفروع 57/7 :١‏ (بكوارته»» بصيغة المفرد. 

(5) أي: وقول الأكثر: يصح بيع النحل بكواراته إذا شوهد داخلاً. 

.١57/5 الفروع‎ )5( 

(0) في المحرر: (برؤيته)). 

(0) وهذا هو المذهب. انظر: الإنصاف 1917/4» الإقناع 20/7» شرح منتهى الإرادات 217/7 كشاف القناع 
*/ 5 » مطالب أولي النهى 717/7. 

() المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص17/17» طبعة مطبعة السنة المحمدية .7/8//١‏ 


5-4 


4 


5 كتاب البيوع 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


ولا : جَاهِلٌ ؛ بصِفَة رةه عَلَيه فَأَشْبَهَ شري 

فَجَعَلَ ا بَائِعَ مَعَ عَدَّم الرويَة بمَنِلَةِ المُشتري. 

وَقَالَ أيضًا: «وَلِدَنَّ البَبع يُعتَبدُ الرّضًا(" فيد منه)”" متعم الرؤيةٌ الي هي مَظِئَةُ الرّضَا 
1 

2-9 قَولهُ: (فَإنْ اختلقَافي التي رٍ*»» أو الصّفَة» َالقَولُ قَولُ المُشتري مَمَ يَمينه0)0©. 


وَوَحِهَه: ( أن الأصل بَرَاءَة َيه فَلَمْ يَلرَمَهُ ما ل يَلئرِمُ بِ» و1 يُوَجَدُ بنذ وَلَا اعترافٌ. 
وَاسِتَشْكَلَ ابن حَمَدَانَ هَذَا فَقَالَ: فيه نَظَر. 


0 
شي كتاب البيوع 


1-2-2 
(أَن 


أحَدَهمًا: القول قَولَ البَاء نع؛ لأنَ الأصل عَدَمُ اط لَّعيينِء وَعَدَمُ الصّفَِ المدَّعَاةٍ. 
وَالقَولُ الآحَرٌُ: يَتَحَالَمَانِ؛ لِظَّهُور التَعَارْضٍء كا لّو اخمَلمًا في قَدرٍ التَمَنِء أو صمَتِه. 
وَجَعَلَ الأَصِحَابُ المَدَهَبَ هُنَا قَولَ المُشريء مَعَ أن المَمَبَ عِندَهُمْ -فِي) ذا قَالَ: بعتَني 


000 7 7 - 6 0 0 7 2 ع 1 
هذين بائةء فقال: بل أحدهما بخمسين. أو باثة-: 
“عمسا 2 1 ُُ 8 رامع 


ل 


.77/5 الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) ني الأصل : «الرضي»»» بالياء التحتية. 

() أي: من المتعاقدين. 

(5) الشرح الكبير 77/5. 

(5) في المحرر: «التغير)) بياء واحدة مشددة. 

(5) وهذا هو المذهب. انظر: الإنصاف 198/5» الإقناع 57/7» شرح منتهى الإرادات 17/7» كشاف القناع 
*/ 5" .» مطالب أولي النهى 7/8/7. 

0 المحرر ط: دار أطلس الخنضراء ص 217/17 طبعة مطبعة السنة المحمدية .795/1١‏ 

(8) في النتكت :745/١‏ «(اشتراط الصفة)). 


<جوتنك مج 


عه( + ارق لم1 همه 


(««؛كقَالَ ابن مَنصور: : قلت كم ا كال 000 4 حمس َم ييه نس 


6 رن ىم ا امن 5 ا 50-7 > | اعم 4“ و 4 
دار» ل ا ل لي 


تسل أن بالا تويبة ون كيلك لقف تن انه يخا قاين نار ا كر يي اها لبان 


كقى د ب و٠‏ هت 2 ا ين أ 01 ل ب 7 2 سير روعه 

له؟ قيل له: فإن قال: أبيعك حمس الدَارء فقال: إذا قال: تصيبى» فقال أحمد: 
77 # سس 227 00 به 2 #6 وض 2 ا اي اد ,تمس 
0 أحمد: قال سُفيّان9": إذا كَان ذَارٌ بَينَ اثئين فقال أحدهما:أبيعك نصف هَذْه 


مسج سردم 
ِحَدَاهُمًا: إذًا قَالَ الشَّرِيكُ: بِعتّكَ ثُلّتَ ادا أو رُبُعَهَاء أو قِبرَاطًا نه ل يجْرْ حَنَّى يَقَولَ: 


تَصِيبِي ؛ 4ن قرلة تلت أو النَصفٌ يَعُمّ النّصفَ من تَصِيِيه وَنَصِيبٍ شَرِيكه) اه 


وَالوَقف في الرَّهِنٍ 


.1945/١ النتكت والفوائد السنية على مشكل المحرر المطبوع بهامش المحرر‎ )١( 

(؟) وهذا الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف 598/5» الإقناع 17/7». شرح منتهى الإرادات 17/7» كشاف 
القناع 154/7» مطالب أولي النهى 1/8/7. 

(9) المحرر ط: دار أطلس الخنضراء ص 217/17 طبعة مطبعة السنة المحمدية 596/١‏ 

(5) من هنا الكلام لابن مفلح في النتكت والفوائد السنية على مشكل المحرر .190/١‏ 

(5) في الأصل: (سفين»»» وما أثبتّه من التكت 57/1١‏ 7» فلعل ما ني الأصل كان بألف مقدّرة فوق الياء. 

(5) ما بين معكوفتين في الأصل: «بيع»»» والصواب: ((يبيع)» كا هو في التكت »140/١‏ وهو الموافق لسياق الكلام. 

(0) في الأصل: «سفين»)» وما أثبته من النكت والفوائد السنية »3147/١‏ فلعل ما في الأصل كان بألف مقدّرة فوق 
الياء. 


5 كتاب البيوع 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


المسالَة الَانِية: إِذَا بَاعَ نَصِيبَُ من بَيتِ من دار لَهُ ذ فيهًا بُيُوتٌ 1 يجْرْ بخِلافِ مَا لو بَاعَ نَصِيبَه 


مِنَ البيُوتٍ كُلَهَاء وَهَذَا لو بَاعَ الت جَمِيعَة 1 يجْرْ في نَصِيبِه؛ لِأَنَّهُ لا يَملِكُ بَبِعَهُ مُفرَدا ؛ لآن و 


في كتاب البيوع 


د حارام 2 00 حو ا لب اس ل 7 
ذلِكَ [صرَرَا]7" بالشْرَكَاءِ؛ لأن المشتري لا يمكنه الانتفاع ببَعض البَّيتِ إلا بانتفاع بغيره 


الأرض المُشتَرَكَةَ وَإِنَّا يَملِكُ الانتمّاعَ مَن كَانَ شَرِيكًا في البيُوتٍ كُلَهَا 
وَهَذَا مَعنّى قَولِهِ: هُوَ لا يَستَطِيعٌ أَنْ يَأَحدَّ تَصِيبَهُ مِن ذَلِكَء يَعنِي أ 


4 


لك ليت 70/1 ثور ليون كيت يو للدي ينذ؟. 


وَثَالَ د أن دَكَرَ كَلَامَ صَاحِبٍ «المُحَرّر): تَقَدَمَ الكَلَامُ عَلَ بيع المشَاعء وَكَامْ الما 


5 
ع 


عَخَاليفْ هد20)0". 
0 الك رين الدّين في فَاعِدَةِ: «إِذَا تَقَارَنَ الحكم وَوَجَودُ انع 70"), وَهِيّ فَاعِدَةٌ 
َه بِعَةَ وَالْحَمسِينَ ذَكَرَ 5 آخرمًا: كر أضِدقنًا مِاكَةَ درهمء َ 7 قبل الدخون عَلَ 


عي َه ا 53 . تستحِقٌ ]0 حمِيمَ المهر أَوْ 1 أَربَاعِهِ؟ عَلَ وَجِهَينِ)) 


)١(‏ ما بين معكوفتين في الأصل: «ضرر» بالرفع» والصواب النصب؛ لأنه اسم «أنْ» مؤخرء كما هي القاعدة 
المعروفة في عمل (إِنْ)» وأخواتباء ىا هي القاعدة المشهورة. انظر: توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن 
مالك للمرادي 5/١‏ 07. 
وما في الأصل له وجه. وهو أن يكون اسم «أنْ» ضمير شأن محذوقاء قال ابن مالك: «ني باب إِنّْ اس كثيرًا 
يحذف * كإن من يجهل يسل من يعرف ومثّل بحديث: (إن من أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصوّرون)). 
انظر: الكافية لابن مالك 2775/١‏ مغني اللبيب .8/١‏ 

(1) النكت والفوائد السنية على مشكل المحررء المطبوع على هامش المحرر .1947-1798/١‏ 
وهذا الموضع الخامس من المواضع التي ينقل ابن قندس من النكت والفوائد السنية ولا يصرح بالنقل عنه. 

(؟) لفظ القاعدة كما في القواعد لابن رجب ص17: (إذا تقارن الحكم ووجود المنع منهء فهل يثبت الحكم أم لا؟)). 

() في القواعد ص”7١٠‏ : ((خمسين من المهر)). 


(0) ما بين معكوفتين في الأصل: (يستحق». والصواب ما أثبتّه من القواعد ص"١٠؟؛‏ لأن الاستحقاق راجع إلى 


>55 


ا 0 


لَ: «علَيه) يكتزَّلْ الوّجِهَّانِ إِذَا 002 د الشَّرِيكَينِ نصف السّلعَةٍ المشتركة هل 


سس م أو عَلَ النّصفٍ الَّذِي يصّهُ بيلكه. 


8 


وَكَذَلِكَ في الوَصِبَةٍ يه وَغَيرِهًا؟ وَاخْمَارَد" القَاضِي أنه يتَرّلْ عَلَ النَصنٍ الَّذِي كْصّهُ كُلّه). 
(«وَالممضصُوصٌ عَنْ أَحمَدَ في رِوَايَة ابن مَنصور أ 
أَطْلَقٌ كك 


طلقٌ تََزّلَ عَلَ الرَبُع)90). 
1 8 الك روه 0ك ده 7 َ 0007 
قَالَ نحي الدينٍ التوَويٌ”” الشَافِعِيٌَ في (رَوصيها: ((بَيعُ الب الشَائِع من كُل جملةِ مَعلُومَةِ؛ 


قن 


من دَار» وَأرض» وَعَبِلِ وَصيرَة) وُثَمَرَة) وَغَيرِهَاء صَحِيح. . لَكِنْ لَوْ يَاعَ جزءًا شَائعًا من شَيءِ 
و 


506 7 ل 2 ض 5 ِِ و 95 
بمثله من ذَلِكَ الشيء» كَالدَار بَينها نِصفينٍ7"”, بَاعَ نصفة بنصفي صَاحِبِهء فْوّجِهَانِء أحَدَههَا: لا 


ََ 8و 


يَصِح؛ لِعَدَم الحَاجَة إلَيه. وَأَصَحْهُها: يَصِحٌ؛ لوْجُودٍ شَّرَائطِه. 


00 0 و 
وَلَّهَ فوّائك: 


ل 1111010101010 
الزوجة التي أصدقها مائة درهم؛ فيجب أن يكون الفعل مؤنثاً بالتاء. 

)١(‏ في القواعد ص١٠‏ : ((في) إذا باع)». 

( بي القواعد ص ٠١7”‏ : ((ينزل البيع»». 

(9) في القواعد ص7١٠:‏ ((واختيار)»). 

() القواعد لابن رجب ص”7١٠.‏ 

(5) محيي الدين النووي (7177-5711) هو: يحيى بن شرف بن مري بن حسنء النووي (أو النواوي) أبو زكرياء محبي 
الدين. من أهل نوى» من قرى حوران جنوبي دمشق. محرر مذهب الشافعي ومهذبه وضابطه ومرتبه» أحد العباد 
والعلماء الزهادء علامة في الفقه» والحديث. واللغة. 
من تصانيفه: (المجموع شرح المهذب) لم يكمله. وروضة الطالبين» والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» 
والأربعين في الحديث» وغيرها. 
انظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى ///27937 الكواكب السائرة »١5/١‏ شذرات الذهب .00/١‏ 


(5) في الروضة :751١/7‏ «كالدار والفرسء كما إذا كان بينهما نصفان)). 


شي كتاب الس 


7- قَولَه: 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


من صن .يز 


منهًا: لَوْ كَانَا جمِيعًا أو أَحَذّهمَا مَلَكَ وَصِلَه بِاليَةِ من ابنه(20» انقَطَعَتْ وَلَاية َه الرجُوع. 


وَمِنهًا: لَوْ مَلَكَهُ ِالشَّرَاءِء ثم اطَلَمَبَعدَ هَذَا النَصَدّفِ عَلَ عيبء [َيَملِكُ الرَّدَ عَلَ بَائِعو)©. 


وَهَذَا الّذِي دَكرَه هُوَ ظَاهِرٌ كلام أشيّاخ الحنَابلَة في قَويِمْ: إِذَا بَاعَ جرِيبا”" من أرض يَعلّانٍ 


نَهُ يَصِحٌ» وَيَكُونَ مُشَاعًاا؛». وَل يُمَرُقُوا , بن الذريك يالك الأرض كُلّهَاء وَالَّنِي 


و 


(وَإنََاعَهبوَزَنِ صَنجَة0* لا يعلَانٍ وَزتها فل وَجَهينِ70)07. 
قَالَ ١‏ في «النّكَتِ) : «أَحَدهمًا: لا يَصِحٌ وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ ُو الحَلَابٍ في «الانتِصَارٍ) في مَسأَلَةٍ 


يه عو 


الأعيّانٍ العَاِبَتَه وَهْوَ قَولُ أكثر التَّافِعِيَة؛ِ لِأَنَهُ ليس صُررَة ولا يُعَرَفْ قَدِرُ فَهْرَ يجَهُولُ 
وَكَالسَلّم. 
وَالَّانٍ يَصِحٌ وَلَعلَهُ قَولُ أكيَرِ الأَصحَاب؛ لِأَنَّهُ مَشَاهَدٌ مَعلُومٌ فَهُوَ كَالصَبرَةِ 1 


٠ 0” 7 -‏ 2-1 َه 8 2 2 لد م 4 1 6 يي 0 


)١(‏ في الروضة :771١/7‏ ((ملك نصيبه بالهبة من أبيه)). 

(؟) روضة الطالبين 7517/7. 

(") الجَريبٌ: القطعة المتميزة أو المعلومة من الأرض يختلف مقدارها بحسب اصطلاح أهل الأقاليم» جمعه: جربان» 
وأجربة. وذكر في لسان العرب أن الجريب من الأرض: عشرة أقفزة» كل قفيز منها عشرة أعشراء» فالعشير جزء 
من مائة جزء من الجريب. 
انظر: مختار الصحاح ص 6 0؛ لسان العرب .170/١‏ المطلع على ألفاظ المقنع ص58 7» المصباح المنير ص 454. 

(:) انظر: الشرح الكبير ١/5‏ ", المبدع 071١/5‏ الإنصاف 7٠0/5‏ 

(5) الصنجة سيآأتي التعريف بها في كلام المؤلف بعد أسطر. 

(7) الصحيح من المذهب صحة البيع. انظر: الإنصاف ,"٠9/5‏ الإقناع 7/٠/ء‏ شرح منتهى الإرادات 110//7اء 
كشاف القناع 2177/7 مطالب أولي النهى 78/7. 

(0) المحرر ط: دار أطلس المخنضراء ص 217/8 طبعة مطبعة السنة المحمدية ١٠00/١‏ 


>< 


حههن يق 1 وم 


صَحِيحٌ؛ | نه مَعلومٌ بِالرَؤْيَة قَصَارَ كَالئْيَابٍ وَالْحَيَوَانِ» وَكَا يَضْرٌّ عَدَمْ مَشَاهَدَةٌ ة البَعضٍ مَسَدٌ 
البَتعض» وَقَدْ صَحَّ قَولُ ابنٍ 00 0 نشارئ الطَّعَامَ جر فا0". 

وَقَدَّمَ ابن عَقِيلٍ في صُبرَة بََالٍ الَرية عَدَمَ الصَّحَةَ؛ ؛ لكونها متَلفَةَ الأجرّاء. 

وَحَكَى الشَّبِحْ» وَغَيرُهُ عَنْ مَالِكُ: لا يصِح أَنْ يَكُونَّ الشَمَنُ صيرَ يِرَهَ وَهُوَ وَجِهُ لَنَاهِ لآن 2 


3-7 


حَطَرًاء وَلَا مَشَقَةَ في وَزنها وَعَدَّهَاء وَالنَّسِوِيَة أشهَرٌ وَأصَح)0©. 
قَالّ الشَّارحُ©) ف تّوجيه كَلّام «المحَرَّر): : «صَحَّ في ا ب الوجهين ن الصنجة م مه 


22 


7 كتاب البيوع 


7 


بالمْشَامَدَة تجار أن يكن مقداذ القَمَنِء ك) لو كَانَ الثّمَبُ ا وَالعّاني: ا 
يَصِحٌ؛ أن جََالَة وَزنِ الصَّنجَةٍ يض إِلَ جَهَالةِ امن فلا يَكُونَ اَم مَعلُوما لا بالوّرنِ ولا 
بِالرّوْيَة فَلَمْ يَصِحَّ ك لّو قَالَ: بعني ب في هذا الكيس مِنّ الدَّرَاهِمِ». 

وَقَالَ في «الفرُوع': «وَيَصِحٌ بِوَرْنِ صَنْجَةٍ لا يَلَانِ وَزئهاء وَصرَةٍ في الآَصَحٌ» وَصَحَحَهُ 


صا «الرَّغِيبِ» في التَانيَقء وَمِثْلَهُ: بعتكَ مَا يسَعْ هذا الكبل.[/اكاوعة: يَصِح هنا إذا كانا(» 


)١(‏ ابن عمر حك ٠١(‏ قبل المحجرة-71) هو: عبد الله بن عمر بن الخطابء أبو عبد الرحمن. قرشي عدوي. صاحب 
رسول الله كَلِياِ. نشأ في الإسلام» وهاجر مع أبيه إلى الله ورسوله. شهد الخندق وما بعدهاء ولم يشهد بدرًا ولا 
أحدًا؛ لصغره. أفتى الناس ستين سنة. ولما قتل عثمان عرض عليه ناس أن يبايعوه بالخلافة فأبى. شهد فتح 
إفريقية. كف بصره في آخر حياته. كان آخر من توفي بمكة من الصحابة. وهو أحد المكثرين من الحديث عن 
رسول الله وَكَبِلهُ. 
انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن سعد 2785/7 معجم الصحابة للبغوي 578/7» أسد الغابة 7375/17. 

. أخرجه مسلم في صحيحه 1171/7.ح 215717 من حديث ابن عمر عقتطط‎ )١( 

() النتكت والفوائد السنية على مشكل المحررء المطبوع على هامش المحرر 7009/١‏ 

(5) هو شارح المحررء المجد ابن تيمية» وهو المراد بالشارح إذا جاء ذكره في كلام ابن قندس. 

(0) قوله: (هنا إذا كانا»» ليس في الفروع .١91//5‏ 


6 


في كتاب البيوع 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


حب ٠‏ رن فز 3 ١‏ 
0 1 


ال بفتح وله 0 وَرْنِ جد وال بِالسَينِ صا قَالّ حَطِيبٌ الدّهسَّة: 


2 06 


ا مع 9 ل 3 نُ» وَاجمع صَسجَاتٌ 50 مثل: سَجِدَةٍ ةَوَسَجَدَاتِ وسنجح مثْل قضدعة ممع 
كال الَزَهَريٌ40»: قَالَ المَدَاءٌ 6 : هي بِالسّينِء 9 ال بالصَّادِ وَعَكسٌ ابن السّكيت270 


وو 


7 ع َِعَهُ ابر قَتَيبَة يبه(" فَقَالَا: صَنجَة: الميرَان» بالضَّاد وَلَا يُقَالَ بالسِّينِ. 


أ 


.1610/-١55/5 الفروع‎ )١( 

() في المصباح المنير :5917/1٠١‏ ((سنجة)) بالسين. 

(9) في المصباح المنير :791/1١‏ ((سنجات)) بالسين. 

(:) الأزهري )717١-787(‏ هو: محمد بن أحمد بن الأزهرء ال حروي» أبو منصورء أحد الأئمة في اللغة والأدب. مولده 
ووفاته مبراة. نسبته إلى جده (الأزهر). عني بالفقه فاشتهر به أولاء ثم غلب عليه التبحر في العربية» فرحل في 
طلبهاء وقصد القبائل» وتوسع في أخبارهم. بقي في أسر القرامطة مدة طويلة. 
من مصنفاته:تهذيب اللغة» والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي التي أودعها المزني في مختصره. وتفسير للقرآن. 
انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 7/ 5 "7؛ سير أعلام النبلاء "15/١5‏ شذرات الذهب71/94/5. 

(5) الفراء (بعد )71/75-١‏ هو: محمد بن عبد الوهاب بن حبيب بن مهرانء أبو أحمد الفرّاءء النيسابوري. كان وجه 
مشايخ نيسابور عقلًا وعلراً وجلالة وحشمة. قال الحاكم: كان يفتي في الفقه. والحديثء. والعربية» ويرجع إليه 
فيها. 
انظر ترحمته في: العبر 2797/١‏ الوافي بالوفيات 55/5: شذرات الذهب 0577/7”. 

(5) ابن السكيت )755-١1857(‏ هو: يعقوب بن إسحاقء أبو يوسفء. ابن السكيت. إمام في اللغة والآدب. أصله من 
خوزستان (بين البصرة وفارس»» تعلم ببغداد» واتصل بالمتوكل العبامي» فعهد إليه بتأديب أولاده» وجعله في 
عداد ندمائه» ثم قتله» لسبب مجهول. 
من كتبه:إصلاح المنطق» والألفاظوا لأضداد, والقلب والإبدال» والحشرات»غريب القرآن» وغيرها. 
انظر ترحمته في: وفيات الأعيان 7/ 465" العبر ٠59/١‏ شذرات الذهب .7١7/7‏ 

(0) ابن قتيبة 11 71/5-1) هو: عبد الله بن مسلم بن قتيبة» أبو محمدء الدينوري. من أئمة الأدب» ومن المصنفين 


المكثرين» عالم مشارك في أنواع من العلوم» كاللغة» والنحو. وغريب القرآن» ومعانيه» وغريب الحديثء والشعر» 


>< 


حههن وق 1 دم 


عي .+ ٍ- 318 حير 3 ٠‏ 5 8 حي اين 8-0 0 0_0 و 03 5 مب .حير 8 مين 2< 3 عي 
وى سحه من «التهذيب): سئجه» وصنلجه» وَالسَين أعرّتث» أفصّحء فه) لغتان» أما 
بض 1 ٍِ 50 2 2 31 
كَون السَّينِ أفصَح؛ فلأن الصَّادَ وَالجِيمَ لا يد يجَتَمِحَانِ في كَلِمَةٍ عَرَبيّة))77". 
7 و ار مهد 7 سرجه ساسا -0 لون 5 2 7 2 
9 قولَهُ: (وَإِنَ كَانَ بين كِتَابَةِ وَبِيع بَطَلَ البَيَ0)210"؛ لأن السَيّدَ لا يبِيعٌ عَبدَ عَيِذَه شيا 


5 كتاب البيوع 


الخيّارٌ إِذَ م لِدَنَ 0000 وك البَائِعٌ لا خيّارَ لَه ِأنَّهُ رَضِيَ يإخرّاج 


َأما إِذَا تبَعَضَتْ الصَّفقَةٌ وَكَانَ مويغ لِبَائِع فَقَدُ ذَكَرُوهُ في مَسأَلَةِ تَْرِيقٍ الصَّفمَةِ فِي) إذا 


ل[ ساهه 
2 


كَانَالمبِيعٌ مَعلُومًا وَيجهُولَاء وَقَدْ حَكمُوا بَِسَادِ البّبع في الجويعء فيد عَلهِ الجَمِيعَ. 
فَإِنْ تُصُوّرٌ إِمسَاكُ الممشتري بعد المييع» وَرَدُ ال لبَعض عَلَ البّائع» فَهّل يَجُورُ دَلِكَ لِلمُشترِي 


41 


غير رضًا البَائع» أو ليس لَه إِلَارَدُ الجويع؟ 


أ 


7 ولي أفين 0-0 - 00 5 م 0 ارد 7 5 1 ع 50-6 5 ص و 5 0 
فَهَذَا تحرّرٌ في مَسأَلَةِ المبيع إِذَا حرج مَعِيبّاء أو بَعضة» فَهّل لَهُ رَد البعض وَإِمِسَاك البتعض» أو 


4 و 


ل رذ الجميع؛ فعا لَِبَعُضٍ الصّففَةِ؟ 

- 02 12 2 2 0 2 2 0 2 0 12 0 12 0 12 
والفقه» والأخبار» وأيام الناس» وغير ذلك. سكن بغداد» وحدث بهاء وولي قضاء دينور. 
من تصانيفه:تأويل مختلف الحديثءالإمامة والسياسة» مشكل القرآن»المسائل والأجوبةءالمشتبه من الحديث 
والقرآن. 
انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 7/7 4» العبر .791//١‏ شذرات الذهب .790/١‏ 

.5931/1١ المصباح المنير‎ )١( 

(1) إن جمع بين كتابة وبيع في عقد واحدء بطل البيع. هذا الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف 277/5 الإقناع 
17 ء شرح متنهى الإرادات 27١/7‏ كشاف القناع 7/ »18١‏ مطالب أولي النهى 48/7 . 

() المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص17/8١»‏ طبعة مطبعة السنة المحمدية .7١9/١‏ 


4 


4 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


فيه * خلافٌ وَتَفصِيلٌ عَلَ مَا ذَكِرَ هُنَاك فَليرا جع 


14- قولَهُ: (و0115) إن 0 ا من اثتّين سِلعَتَنِ ِثَمَنِ وَاحَدٍ 0 وَاحَدٍ 0م 


في كتاب البيوع 


و 01" 


يعني : يبع كل سَلعَةٍ معي مِنَ السّلعَبَينِ لَوَاحِدٍ مِنَّ الاثتينء فيَبيعٌ زيدَا عَبدَاء وَعَمِروًا وبا 
ثَمَنِ وَاحِدِء قيَقُولُ: بعك يا ريد هَذَا العَبدَ» وَبعتَكَ ب تاعو هذا انوت ياكتن تكون المالة 


تَمَنَ العَبدِ وَالنُوبٍِ0©) 


-ه 


م6ه4- قَوَلَه: (95 يكقد يَنِعَقَك قِذَيَيِعٌ المكرو )00 أي : المكرٌهِ بغَيِرٍ حَقَ أي المكرّه 7 فيصِحٌ) ذَكَرَه فى 
(الفرُوع)80, ١وَالممَنْع)”‏ 00 وَغَيرِهمًا(1©. 


5- قَولَهُ: (وَبيع الْحَاضِر لِلبَادِي مَنْهِيٌ عَنهُ كمس شرُّوط(20)07. 


.7١7/8 المبدع في شرح المقنع‎ 0١/54 انظر: المغني 217/5 الشرح الكبير‎ )١( 

)ني المحرر :"١١/١‏ (وكذلك). 

(*) في طبعة مطبعة السنة المحمدية: ((واحدأ)) بالنصب. 

(5) صح البيع» ويقتسمان الثمن بقدر القيمة» وهذا هو المذهب. انظر: الإنصاف 27١/5‏ الإقناع ”/ “الا شرح منتهى 
الإرادات »7١/7‏ كشاف القناع 2174/7 مطالب أولي النهى 417/7 . 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخنضراء ص 217/8 طبعة مطبعة السنة المحمدية .7١١/١‏ 

(5) فيقسم بينهم| بقدر قيمة العبد والثوب. 

(0) هذا المذهب. انظر: الإنصاف 555/5». الإقناع 458/7 شرح منتهى الإرادات ”/لاء كشاف القناع */ ١6٠‏ . 

() المحرر ط: دار أطلس الخنضراء ص 2١7/64‏ طبعة مطبعة السنة المحمدية .7١١/1١‏ 

(9) انظر: الفروع .١75/5‏ 

.0/ 5 انظر: المقنع مع الشرح الكبير‎ )٠١( 

.7/ 5 انظر: المبدع في شرح المقنع‎ )١١( 

)١١(‏ تحريم بيع الحاضر للبادي بشروط خمسة هو المذهب. والشروط الخمسة هي: الأول: أن يكون الحاضر هو الذي 
قصد البادي. الثاني: أن يكون مريداً لبيعها بسعر يومها. الثالث: أن يكون البادي جاهلاً بسعر يومها. الرابع: أن 
يكون البادي جلب السلعة للبيع. الخامس: أن يكون بالناس حاجة إليها. انظر: الإنصاف 0775/54 الإقناع 


>< 


حهعل جيف 11 همه 


قَالَ في «المغيي»: «وَهْوَ أَنْ جَرُجَ الحَصَرِيٌ ِل البَاِيء وَقَدُ جَلَبَ السّلّم2"0) فَيُعَرّقَهُ السَّعنٌ 


وَيَقَولٌ: أَنَا أَبِيمٌلّك))0©. 


ا 


/1- قَولَهُ: (وَلَا يَصِحّ أَنْ يَشتَرِيَ الكَافِرٌ رَقِيقَا سيا إلا من : ُعتَق عَلَيه باملكِ» قَإنَهُ عل 


5 عوقوو 
إن كا عه مُسلً قفيه ه رَوَايتان9". 


افر 
من أهلٍ الحرب لِكَافِن ا المُصَْففٌ بالمنع”", وَظَاهرٌ 


2 


ايه ا ُ شرَاء 0 


آ 


يه 


ف 
إن كَانَ البَائِمُ كَافِرا 00 


وله (وَتَريقٌ الملكِ بَينَ ذَوِي الرّحِم المَحرّم بالبّبع وَغَيرِو حَرَامٌ بَاطِلٌ 3000 المْرَادُ في 


5 56 


عاقيا رك م صَحَّحُوا الوَصِيَّة َه با حمل دُونَ أمِّ عَلَ الأشهّر وَبِأمهِ دُوكه230. [/14] 


2 0 0 8 1 2 12 12 2 12 0 12 1212 1212 - 

:» شرح منتهى الإرادات 5/7 7 كشاف القناع 185/7» مطالب أولي النهى 07/7. 

."١١/1١ طبعة مطبعة السنة المحمدية‎ 2١7/54 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص‎ )١( 

(0) في المغني 7/5 :١57‏ (السلعة)». 

.١77/5 المغني‎ )9( 

(4) المذهب صحة شراء الكافر للرقيق المسلم إذا كان يعتق عليه بالملك. انظر: الإنصاف 78/5", الإقناع ؟/ هلا 
شرح منتهى الإرادات 777/7» كشاف القناع 7/ 1487» مطالب أولي النهى 7/؛ 0. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخنضراء ص »١7/54‏ طبعة مطبعة السنة المحمدية ."١١/1١‏ 

(7) الصحيح من المذهب عدم صحة بيع عبد كافر لكافر مطلقاً. انظر: الإنصاف 175/5., الإقناع .١7/7‏ شرح 
منتهى الإرادات 2771/١‏ كشاف القناع 506/7, مطالب أولي النهى 077/7. 

(0) انظر: المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص .54٠‏ طبعة مطبعة السنة المحمدية .١9/7/7‏ 

(6) وهو أن يفرّق بالبيع أو الهبة» بين أب وابن» وبين أخوين» وبين عم وابن أخيه» وبين خال وابن أخته. هذا المذهب 
في البالغ. انظر: الإنصاف 2117/5 الإقناع 217/7 شرح منتهى الإرادات ,.5717/١‏ كشاف القناع */لاه 
مطالب أولي النهى 077/7. 

(9) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 2١7/54‏ طبعة مطبعة السنة المحمدية .7١7/١‏ 


.757/1 الإنصاف‎ »18١/7 انظر: الفروع 554/17» الكافي 59/7 5, المغني‎ )٠١( 


5 كتاب البيوع 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


َكِنْ في «المُرُوع» في الوَصِيّة باحمل أَنَهُيَأَحدُ قِمَتَهُ نص عَلّيه(0). 
وَذَكَرُوَا في إَِابَعَأمَ 
وَعَلَ رِوَايَِ عَدَم الصَّحَةِ ل يَعَلُوا عله انع التَِْيقَ بَنَ دوي الأرحام, وَإِنّا عَلَُواالمنع 

بكُونهِ يجهُولّاء فَدَلَّ أنه َو كَانَ مَعلُومًا 1يَمتَعُوهُ رِوَايةَ وَاحِدَةً. 
2-9 قَولَةُ: (وَمَنْ قَالَ لَرَجُلٍ: اشترني من فُلَانٍ فَِنّ وَقِيقَة فَاشْتراه ثُمَّبَانَ خرّاء ل تَلرَّمةُ العُهدَةُ 


حَاضرًا كَانَ البَائِمٌ أو غَائبَ9)©70). 


ئ00), 


وَاستَئتّى حَملَهَا أنه َصِحٌ في رِوَاية 


في كتاب البيوع 


قَالَ في «الاختيّارَاتِ) في هَذِه المسأَلَة: «[يُوَاخذُ]* البَاِمَ وَالْقِرٌ بالّمَنِ فإِنْ مَاتَ أَحَدّمَْا 


ل مي بالنمن. . وَتَقَلَهُ ابن المتككدم”" عن اجد72. 


.5714/1 انظر: الفروع‎ )١( 

(؟) والمذهب عدم صحته. انظر: المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص1717» طبعة مطبعة السنة المحمدية 2791/١‏ 
المغني 5 //91» الإنصاف 08/5 ”3 الإقناع 70/7. 

(؟) هذا الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف 77/4 5. الإقناع 408/7 شرح منتهى الإرادات 75/7» كشاف القناع 
.١ 5٠ /*‏ مطالب أولي النهى 5//7. 

(:) المحرر ط: دار أطلس الخنضراء ص 2١7/54‏ طبعة مطبعة السنة المحمدية ."١7/١‏ 

(ه) مايق متكرفيق ل الأصيل: اتيوغ) ب والصرا بها انتدجى الأغيار العلمية من النفعاراها النقهية: أى يواعد 
المشتري البائعَ والمقرٌ بالثمن. 

() ابن الحكم (...-7577) هو: محمد بن الحكم أبو بكر الأحول. قل أبو بكر الخلال: كان قد سمع من أب عبد الله 
ومات قبل موت أب عبد الله بئان عشرة سنة. ولا أعلم أحدًا أشد فهّ من محمد بن الحكم فيها سئل بمناظرة 
واحتجاج ومعرفة وحفظ. وكان أبو عبد الله يبوح بالشيء إليه من الفتيا لا يببوح به لكل أحدء وكان خاصًا بأبي 
عبد اللّهء وكان له فهم سديد وعلم. 
انظر ترجمته في: طبقات ال حنابلة لابن أبي يعلى /١‏ 740. 


(7) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ص١8١.‏ 


<جرتف6 م4 


1١1‏ اساو. 7 وو «*سش 8 وس ةا 
1 كت هه 5 ذلا 
6٠‏ سيق ك1 1 وم 
: 2 امسا را ( 2 لنلت» ممم 
وَكَالق #الفتوغة: وروم" قال لكخرة اشر هن خلن20 نان عبنة؛ تاقكاة نان خا 11 
وفال في لفروع»: «(وَمَن خر: استرني من ل ١‏ فإني عبده. فاشتراه فيان حراء 
ا دي مير بسع 6 هرس 8122 ) سردم 2-2 2 م ب موده 
تَلِرَ مه العهدّة» حَضَرٌ البَائع أو غات. تَقَلهَ الجّاعة. كقوله الى وله بو هذاء وَيوَدَتَ 
موق ال د 4ق عقا بخ ل روز يلي ماف 
وَبَائعه» لَكِنْ ما أخذه المقَرَ غرمّه. نص عَلَيه). 
لع كعمو و مم > :دعن يت رعو هن رك عمررم 16 .8 57 ع ل لع خا ار ا 
وَسَأَلَه ابن الحكم عَنْ رَجَل يِقِرَ بالعبودية حَتى يِبَاعَ؟ قال: يؤخذ البَائع وَالُقِرَ بالثْمَن» فإن 
راع كس عتررك. 4/ر 2 م --- 5 5 3 بيرم 
مَاتَ أَحَدهمَا أؤ غَابَ أخذ الآخر بالثمّن. وَاخَتَارَهُ شَِيخْنًا. 
رعس مومهم 0 تك عه سياه 20118 و يي د د 246 08 0 دو 6 
وَيتوّجه هذا ني كل غار» وَلو كان الغارٌ أنثى حدت,. ولا مَهِرّ. نص عليه وَيَلحَقه الولد. 
سه يه اوح فوع عدو ووب # قرم هد 121 ا ل 0 2 0 7 
أقر أنه عبده فرهنه فيتوجه' '' كبيع . وَل ينقل عن أحمد فيه ! رِوَايَّة ابن الحكم» وَ 3 
كو ل 62 
يبا أبو بكر)» : 
يه هر را 
تنبية: العهدة مَأ 
1 2 بع مخ ريه ل اي ب نر نر سك لس + على تي نبوا 
إليه لإحكامه. فعهدّة المشتري مِن ذَلِك؛ لأن المشتريّ يَرجع عل البّائع لِيَدرِك مَقصوده الذي 


ا 0 


سو 0 و 
تزول 5 ظلامعه20 , 


- 
هو 7 1 
.0 


2 ا 0 سمس ل 1 : مه وا سِ 
خودَة من عهِدَةٍ الأمرى وَهِيّ الرّجُوعٌ للإصلاح. كَأنَهُ :نكم بعد فير جَعْ 


)01( في الفروع ك/لا : «(من زيد)»). 

(؟) في الفروع 178/57 : ((عبد)) بدون إضافته إلى هاء الضمير. 

(؟) في الفروع 178/7 : ((فتَوّجّة)). 

(5) الفروع 5//ا/1١1178-1.‏ 

(5) قال في المطلع: «ويقال: عهدته على فلان أي: ما أدرك فيه من درك فإصلاحه عليه)). 
انظر: المطلع على ألفاظ المقنع ص/79» شرح الزركثي 707/5. 


غلا 


حم6ل ا رفك 112 همه 


بَابُ الشَّرُوطٍ في البتيع 
و٠1‏ قَولَهُ: ل(إذا شَرَط 0 إِنْ جَاءَهُ ّم إِلَ وَة قت كَذَا وَإِلَا قَلَابَيمَ صَحّ شر طُه00)011؛ أن 


اسيم 
َل مَلَا يَِعَ يناه رَفَهٌ لِلعقدء وَفَسحٌ لَه , 


في كتاب البيوع 


0 
-6١‏ نولة(أن قوط شري نفع البَائع10)20), لَابْدَ من مَعرقَةِ التّفع؛ أن ذَلِكَ بمَنزِكةٍ الإجَارَق 
ل 
داب قولةة زوه مَنَّى ححا العَقدَ دُونَ الشّرطِ وَل يُعلَمْ من فَاتَ غَرَضْهُ مِنهما يَسَايِو قله 
المح أو أرشٌ7" مَا تَقَصَ ه فِنَ اللمن + إِلغَائَه0)0. 
قَالَ ُو العبّاسٍ في شرح المحَرَّر): وي إل َعَوِيم السَّلعَةِ مَعَ 
الشَّرطٍ المَاسِدِء فَيَجُورُ أَنْ يوم لِدَلِكَ لِلشَّدُورَة؛ لِأنَّ العَرَضٌ إِسِقَاطٌ ما قَابَلَهُ أو إِيحَابُ ما قَاتَ 
هك قل في عُقُودٍ الكُمَارِبَعدَ الإسلام . 


)١(‏ هذا المذهبء وعليه الأصحاب. انظر: الإنصاف 008/4 الإقناع 487/7 شرح منتهى الإرادات 7٠/7‏ كشاف 
القناع 147/7» مطالب أولي النهى 7/ 77. 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخنضراء ص »١18١‏ طبعة مطبعة السنة المحمدية .7١7/١‏ 

(*) الصحيح من المذهب صحة اشتراط المشتري نفع البائع في المبيع» وعليه أكثر الأصحاب. انظر: الإنصاف 
5 *» الإقناع »8٠/7‏ شرح منتهى الإرادات 79/7» كشاف القناع »١191/7“‏ مطالب أولي النهى .7١/7‏ 

(:) المحرر ط: دار أطلس الخنضراء ص »١18١‏ طبعة مطبعة السنة المحمدية ."١5/1١‏ 

(5) انظر: المغني 5 /1/7. 

(1) الأرش: دية الجراحة» أو المال الواجب على ما دون النفس» ولا يستعمل في النفوس. انظر: مفاتيح العلوم ص””2 
التعريفات للجرجاني ص7١»‏ أنيس الفقهاء ص .١١١‏ 

(0) وهذا هو الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف ,"0١1/4‏ الإقناع »8١/7‏ شرح منتهى الإرادات 277/7 كشاف 
القناع ١44/7‏ مطالب أولي النهى 77/7. 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص١18١»‏ طبعة مطبعة السنة المحمدية ."15/١‏ 


حههن يق 1 دم 


1 


وَكَلَامُ الإمَام أَحمَدَ فِيِمَنْ استَأجَرٌَ بَيناه إِنْ شَاءَ أخرّجَةٌ وَإِنْ شَاءَ حَرَجَ وََدْ وَجَبَ بَنهُّ) إآ 
0 قتضي 0" رو العَقَدِ مَعَّ الشَّرطٍ القَاِدٍ من غَيرٍ خِيّارٍ لِأَحَدِهمَاء وَلِذَلِكَ أَطلَقٌ أن التي 
تر وَالشَّرط يَاطلُه و1 ههه عرض لِْبُوتِ فسخ لِأَحَدِهمَاء وَلَا أرشء كَالمَعِيبٍ. 
وَكَذَلِكَ ني العُمرّى وَالزّقبَى(" إِذَا شَّرَطَ عَودَمًا إلَيهِ في إحدّى «الرُوَاييينَ) فَيَصِح العقدُ دُونَ 


الشَّرطء ناكرا فياجان. 


وَكَذَّلِكَ في الشّد وط القَاِدَةٍ في التكاح ل يَذكرُوا خِيارًاء وَكَذَلِكَ في شَرطٍ البرَاءَة إِذَا 1 


جوع شاع كم نس تبي 2 س1 همي 5.7 0 ل 0 
يَظهَر عيث» وَحَدِيث عائشة سشعفها كالدلالة عل ذليك20. 


-ه 


وَمَتَى أَنْبتَا الحيَارَ قبَجِبُ إذا أَمِسَكَ هَل لَهُ الأرش؟ [/0] عَلَ وَجهينء ك)] في الشَّرطِ 


الصّحِبح وَأولَّ»». 


و قَوله0): («بِفَسَادِو)), 


أَيْ ة 


5 
1 
ما١ا‏ 
ا 
50 


)١(‏ قوله: (يقتضي)) جملة فعلية في محل رفع خبر قوله: ((وكلام الإمام أحمد». 

(؟) العمرى: نوع من الحبة» وهو هبة شيء مدة عمر الموهوب له. أو الواهب بشرط استرداد بعد موت الموهوب له. 
مثل أن يقول: داري لك عمري 
والرقبى: نوع من الحبة» وهو أن يقول: إن مث قبلك فهي لك وإن مبَّ قبلي رجعث إِلّ» كأن كل واحد منهم| يراقب موت 
الآخر ويعظره الظرة ل ل 0 


0-1 
ََ - 
: أن > مير 3 ع عور 6 0 


--ببب100 ارْجعِي إِلَ أَمْلِكِ 0 حَبُوا أنْ أقْضِيَ عَنْكِ كَِابنَكِ 
وَيَكُونَ وََاوّكِ لي فَعَلْتُء فَذَّكَرَتْ ذَلِكَ بَريرَةٌ لأَمْلِهَا فأبَوَاء وَقَانُوا : إِنْ شَاءَتْ أَنْ تنسب عَلَيْكِ فَلْتَفْعل» وَيَكُونَ 


د 


ااي كرت ميك رشو لفق :قرشل ان قة: «تاجى كيني نَ) الْوَلَاء كن أَعْتَقّ))» 
َم قَامَ رَسُولُ الته يَكِِ فَقَالَ: (مَا بَالُ أنّاس يَشَْرطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ في كِتَابٍ الله مَنِ اشْيّرط شَرْطَا لَيْسَ في 


2 


يتاب التو لتق ك3 ورذ قدمط واف ننه فط اشر أع1 وأزكي»: فهذا الحديث يدل على صحة العقد مع فساد 
الشرط. 
(5) أي: قول صاحب المحرر. 


6 


شي كتاب 0 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


بَابُ بيع الأصُولٍ وَالِمَارٍ 
4: (إلَّا بشَرطٍ القَطع في المَال0١000".‏ ين شرطٍ بَيعِه أن يَُقَمَ به في الخال كَالَهُ اللخ 
ادن في تَلِيقِه عَلَ «امْكرَرِ»» وََظْنه في «الرّعَاية01©» وَهْوَ ظَاهِرٌ؛ لَِنَّ من شّرطٍ المبيع 
3 يَكُونَ فيه تفع مُبَاحٌ» ك) حَرَرُوة في شرُوط المبيع4». 
1 - قَولَهُ: ول لق ريه بَيعَةُ عه قَبِلَ جَده 66 عل و80 و المنع: م 
قَِضِهِ فَلَمْ يز ك) لو كَانَ عَلَ وَحِهٍ الأرض7) 
و 2 و النض ف فيه نجار زيئة: كنا آر فلك 
َقَومْ: 1 يقبضة» تمنُوع؛ فَإِنّ قِضَ كُل شَيِءِ بِحَسَيد وَمَذَا قَبِضْهُ النَحلِيكُ 


وجدّدت))60. 


)١(‏ لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء ولا الزرع قبل اشتداد حبّه إلا بشرط القطع في الحال. ويشترط أن يكون 
منتفعًا به في الحال. هذا بلا نزاع في الجملة. انظر: الإنصاف 15/5. الإقناع 217١/7‏ شرح منتهى الإرادات 
4/7 كشاف القناع »758١/7‏ مطالب أولي النهى “199/7. 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخنضراء ص »١187‏ طبعة مطبعة السنة المحمدية .7١7/1١‏ 

() انظر: الرعاية الكبرى ج7/ ق 51/بء قال: (ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه إلا بشرط قطعه ني الحال إن كان 
ينفع إذن»». 

(5) انظر: الشرح الكبير 5 /لاء شرح الزركشي ”/ 87 ”7؛ الإقناع 4/7 5» كشاف القناع 7/ .١617‏ 

(0) في طبعة دار أطلس المخضراء: «(جدَّه) بالذال. 

(7) الصحيح من المذهب جواز بيعه قبل جرّه. انظر: الإنصاف 075/0 الإقناع 2171/7 شرح متنهى الإرادات 
7 كشاف القناع ”/ 585 مطالب أولي النهى .7١7/7‏ 

0 المحرر ط: دار أطلس الخنضراء ص ”2187 طبعة مطبعة السنة المحمدية ."١7/1١‏ 

(8) في المغني 54/5.» والشرح الكبير 5/ :70٠‏ (فلم يقبضه)). 

(9) المغني 19/5. الشرح الكبير .70٠/4‏ 


ججح او 
ال 


حه06 جد ارق برع لم11 همه 


1 ال ام 7 ٠‏ م 
6- قولَه: (وَإذا عْلَبَ صَلاحَ نوع في بُستانٍ0)071". 


58 1 
0 و 0 بل َقَاَةُ الما ؛ وَغن2200) وَقَلْمَ ١‏ فى «اله ): ((وَذًا 22 
و1" رو و ضِي وَغَيرُ َدَمَ في 28 ف 0 


قَلَ: «وَعَنَهُ: الجنسٌ عا وَاخمَارَ شحنا وَبَقِيٌَ الَجنّاس الَّنِي باع حَادَةٌ مل وَإِنْ أفرة بالبيع 
ما إَيَصلّْح من لَيَصِح. وَفِيهِ وَجة))”". انتهى . 

35 1 نَّا أَجَازَ يَِحَهُ تَبحَاء وَ جد التَبعِية 500 
ز: أن نَ الكُلّ في حُكم مَابَدَا صَلَاحُهُ َأشبَه 0 


04 قَولَهُ: (وَمَ يِف ينال لبمس‎ -١65 


ادن 


وَوَجِه الْحَوَا الوا 


)١(‏ المذهب أنه إذا غلب صلاح نوع في البستان فهو صلاح لسائر النوع الذي في البستان» ويجوز بيع جميعه. انظر: 
الإنصاف 78/50ء الإقناع 2177/5 شرح منتهيى الإرادات 85/7 كشاف القناع ”//781ء 
مطالب أولي النهى 0/7 .7١‏ 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخنضراء ص ”20187 طبعة مطبعة السنة المحمدية .7١1//١‏ 

(90) أي : رواية جواز بيع جميع النوع الذي غلب صلاح بعضه. 

(4) حنبل )7177-١97(‏ هو: حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال» أبو علي» الشيبان» محدث» مؤرخ» من حفاظ 
الحديث» أخذ عن ابن عمه الإمام أحمد بن حنبل. 
من تصانيفه:التاريخ» والفتن» والمحنة. 
انظر ترحمته في: طبقات ال حنابلة لابن أبي يعلى »١ 577/١‏ العبر ١/745؛‏ شذرات الذهب 701//7. 

(6) انظر: شرح الزركشي ٠5/7”‏ 5., الإنصاف 8/5. 

(7) تكملة كلامه في الفروع :7١/5‏ وإذا بدا صلاحٌ بعض نوعء وتَقَلَ حنبلٌ: غُلَّبَ. وقاله القاضي وغيره: في شجره 
بَبِعٌ جميعه» وعلى الأصح: وبستان» وعنه: وما قاربه» وأطلق في الروضة في البساتين روايتين)»». 

(0) الفروع 27١7/8‏ وتكملة عبارته: (وفيه وجة» وما تَلِفَ من تَمَرِ)». 

(6) المذهب أنه إذا تلف بجائحة سماوية فهو من ضان البائع يرجع المشتري عليه. انظر: الإنصاف 75/5 الإقناع 
1 » شرح منتهى الإرادات 87/7 كشاف القناع 7/ 75854. مطالب أولي النهى 7/ .٠٠١‏ 

(9) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص »١7‏ طبعة مطبعة السنة المحمدية ٠ ١1//١‏ وتكملة كلامه: (قبل قطعه» فهو 


من ضان البائع» إلا إذا تجاوز وقت از أو اشتري مع أصلهء فإنه لايضمنه)). 


د كتاب اس 


في كتاب البيوع 


<ه0©6 جام رفك 11 همه 


221 


َال في «شّرح» المقنع: «الجائحة عه كل آقَةٍ لا صَنع لِلآدَمِيٌّ فِيهَاء كَالرّيحء وَالْجَرَادِء وَالبَرَد 
وَالعَطش))207. 

َالَ في «الفُرُوع»: (وَمَا تل ون ثَمَرِء وَقَالَ القاضِي: يُستقَى بَعدَ بُدُوّ صَلَاحهِ إِلَ وَة 
قال ني «المحَرّر)ء وَّ«الكَافَ): ورج قمع 


تَرَكَ قرط لضفه 5 اد د الاحيَالينء و وفيه فيه نَظرٌ. 


وَف «الرّوضَةَا وَغَيرِهًا: إن اشاراة تعد كذ الئاه دوفو امقداة حيرت ذل 0051 إِلَ 


هه فض 
4 


هنا باع بعد بم صَلَاحو» هذا قَلَ اب 


6 


حين حَصَاده. 
وَف اعْيُونٍ الحَسَائَلٍ) : إذَا تلفت" البَاقَِام وَالِنطَةُ في سُنيلًِا كنا وَجِهَانِ: 
الأة فوّى: : يُرجَعٌ بذَلِكَ عَلَ البَائع» كَمَساَلَتنا. 


تقل حبل: نا الجوَائِحُ في النّخل بِأَمرِ سََاوِيٌ» وَقِيلَ: وَلِصّء وتو قَبلَ قَطعه. وَعَنه: 
قد اثلث جَرّمَ به في «الرّوضَة). قِبلّ: قِيمَة بعتن تَمَنَاه وَقِيلَ: قَدرًا(»» بَعدَ فض المشتَري 
وتسلفف فَمِنْ ضَيَنٍِ البَائع؛ ِأنَّهُ يحصل فَبِض ُ... وَيُوضَعٌ مِنَ الم بقَدرِ النَالِف تَقَلَهُ أبُو 
طَالِبء وَأَبِطَلَ في «النْهَايَة يه 3» العقدَ كَتَلَفِ الكُلّ. 

وَلَا جَائِحَةَ في مُشترّى مَمَ أصلِهء وَكَذَا إِنْ قَاتَ وَقتُ 


وَضعهًا عنة))(2©. 


.701//4 الشرح الكبير‎ )١( 
.7١/7 ونقل ابن قندس كلام الشرح الكبير في تعريف الجائحة أيضاً في حاشيته على الفروع‎ 

(5) في الفروع :7١//57‏ (فلو تركه)». 

() في الفروع :7١8/7‏ (أتلف». وقال محققه في الهامش: (وني النسخ الخطية: تلف. والمثبت من: ط)). 

(5:) قال في تصحيح الفروع 7١94/5‏ في توضيح هذه الأوجه الثلاثة: «(أحدها: يعتبر قدر ثلث الثمرة» وهو 
الصحيح...والوجه الثاني: يعتبر قدر الثلث بالقيمة... والوجه الثالث: يعتبر قدر ثلث الثمن)). 

.5094-7١8/5 الفروع‎ )5( 


70-- او 
الم 


ار د ا 


في «الفْرُوع) أيضًا: «وَإِنْ أَتلَمَهُ آدَمِىّ فَسَيَأت في إتلاف المكيلٍ قَبلّ قَِضِدء وَجَرّمَ في 
الدَوْضَة هتا؛ 0 المُشتّري؛ قح اح ا رارم قَالَ ابنُ عَقِيلٍ وَغَيِرُ: 


سه 


8-68 وس باه 00 0 لاج 
المَسأَلّة أحدّث صَبَهًا مِنَ المتَمَيّرِ وَغَيرِهء فَعَمِلنَا بي فَضَمِنا(' البَائِعَ بِالجَائِحَة وَالمُشْتَرِيَ إِذا أَتلَمَهًا 


0 في الفروع: (فضمناها البائع)». 


5 كتاب البيوع 


07- قَولَهُ: (الرّبَا ترم في دَارٍ الإسلام وَالتربء إلا بِينَ مُسلم وَحَريٌ لا أَمَانَ بَنَه20)00©. 
له 


حه6ل عرق ع 11 همه 


ع 


بَابٌ اليا 


4 


كر مَعبّى دَلِكَ في ارح المحرّراء وَهْوَ وَاضِحٌ وَ1[أَرَ هَذَا](" القَيدَ لِغَرِو لكِنْ تَعلِيلَهُمْ 


لعا وو ال مَالِ الحربي9». 


قَالَ في «القَائق»: «الريَا محر م مُطلَقَاف دَارٍ ا خرب. وَبَينَ مُسلِم وَحَرٍ حَرِي ان ا 
السَّيِحْ وَغَيِرُه. وَف «المُحَرَّر): لا ربا بَينَههاء وَنْقَلَ [/1] فيه نّص. وَدَكرَ الحلالُ في امسأ رِوَايَتينِ 
مَنْصوصََّنِ)). 

ل ل« فطل نس عل كر انيلا جاع 1 
في اعون المسَائلِ) : وَالبَاغِي مَعّ العَادِلٍ كَالمْسِلِم مَعَ خَري؛ لحَرى؛ لأن كلا منه) لا يَضْمَنْ 1 صَّاحبه» 
َهِيَ كَدَارِ التربء كَذَا قَالَ. 


م 


)١(‏ الصحيح من المذهب أن الربا محرم بين مسلم وحربي مطلقاء ولولم يكن بينهما أمان» وهذا ما عليه أكثر الأصحاب. 
انظر: الإنصاف 0875/5. الإقناع 2177/7 شرح متتهى الإرادات 1/9/7 كشاف القناع 077١/7‏ مطالب أولي 
النهى 7/7 184-18. 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخنضراء ص »١185‏ طبعة مطبعة السنة المحمدية .7١//1١‏ 

() طمس في الأصل بقدر كلمتين؛ وما أثبته بناء على سياق الكلام؛ والمعنى. 

(5) انظر: الكافي 2171/4 الشرح الكبير .٠١91/‏ 

(0) الميموني (...-71/5) هو: عبد الملك بن عبد الحميد بن مهرانء أبو الحسن. الميموني» الرقي. فقيه حنبلي» قال أبو 


بكر الخلال: الميموني من أصحاب أحمد. جليل القدرء ولازم أحمد من سنة خمس ومائتين إلى سنة سبع وعشرين» 


حلط >> 


-260 ييا ا أ 


ربا به وَبينَ ماه كعدو فَعَلَ المنع :الوقاة الال والدية جا في احتّالٍ. 
اوح ريس سم ا 000 


ا 


وَجِهِ. وَقَالَ : كُل شر ط يُعكبث تبر في مُعَامَلَةِ الممُسلوِينء يُعبَيرُ في مُعَامَلَة مي وَمُستَامَنِ)200©. 


4- قَولُهُ: (وَيُشْترَطُ الخُلُولُ وَالتََابْضُ في الجلس(0)4*. ظاهِرُهُ: 


العِوّضَينِ في المجلس يَبِطُلٌ العقدذ» فَقَد يؤل منة: أَنَهُ لو صَارَقَُ ثم اشترى مِنهُ بالعوّض 


بل َِضِهِ شين و يَقبض عِوَضٌ الصَّرفٍ في المجلس» لا يَصِخ؛ لِعَدَمٍ قَِضٍ عِوَضٍ 


- 1220 212 0 12 0 12 12 2 8 1 12 2 0 2 
وكان أحمد يكرمه؛ وعنده عن أحمد مسائل في ستة عشر جزءًا. 
انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى »7١7/١‏ شذرات الذهب 7٠١/7‏ المقصد الأرشد .١57/7‏ 

)١(‏ تكملة كلام الفروع 147/7: ((ولم يقيدها في التبصرة وغيرها بعدم الآمان» وني الموجز رواية: لا يحرم في دار 
حرب)). 

(؟) في الفروع ١5‏ (2يباح أخدّه). 

(9) الفروع 7947/5. 

(4) نصّ عليه. انظر: الإنصاف .4١/6‏ الإقناع 21١١/7‏ شرح منتهى الإرادات 7/١لاء‏ كشاف القناع 7/ 275714 
مطالب أولي النهى 10١/7‏ . 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخنضراء ص »١185‏ طبعة مطبعة السنة المحمدية ."١9/1١‏ 

(7) الصيمري (...-7”87) هو: عبد الواحد بن الحسين بن محمدء أبو القاسم الصيمري الشافعي. فقيه» أصولي» قاض. 
سكن الصيمري البصرة» وتقفه بصاحبه أبي الفياض البصريء وارتحل إليه الناس من البلاد» وكان حافظًا 
للمذهب حسن التصانيف. 
من تصانيفه:الإيضاحفي فروع الفقه الشافعي» وأدب المفتي والمستفتي» والإرشاد في شرح الحداية» والقياس 
والعلل. 
انظر ترجمته في: طبقات الفقهاء للشيرازي »١170/١‏ طبقات الفقهاء الشافعية 51/5/7» طبقات الشافعية الكبرى 
رفاضضة 


5 كتاب البيوع 


في كتاب البيوع 


2 عر 1 2 15 5520 ري 
06 جانت” + هه 
© "لسن هه 500 


-ه 0 َُ 506 0 


وََ أَظْفَرْ بذ المسألَة في كلام أشيّاخ مَذَمَيًا مُصَرَّحَا يبا ؛ لكِنَهُمْ ذَكَرُوا أَنَّهُ لو 


نَ يُصَارِفَهُ عَلَ ذَلِكَ» فَإِذًا أَعطَاهُ عَنِ الدَرَاجِم دَنَانِيرَ 0 


-_ تن 
ع ره أ جحو 0 


عنا' 
5 
5 
- 
5 
0-0 
0 
5-0 
0 
0 
0 
86 
0 
0 
0 
53 


9 («وَمَنْ تَبَتَ لَهُ عَلَ غَرِيحِهِ 0 5 لذ يف ندا 050 0 وَموَخَل لا جاه 
و 


ووه ذَكَرَهُ في «المنتَحَبء» و«المغني)... 00000 الأكلء وَعَنهُ: بِرضَاهمَاء وَعَنْه: أو 


هر وي ابن 


أخذها كي سك قَالَ القَاضِي أَبُو الحُسَينٍ: أو كَانَا من غَيرٍ 


أ 


رضنا أغوهاء 5 لز كان 
الأنان))20. 


.770/9 انظر: المجموع للنووي‎ )١( 

(؟) المغني ؟ //7/8-11؟. 

(9) انظر: المغني 54 //5. 

(4) في الفروع 77”/57: ((وعنه: برضاهماء وعنه: أو أحدهماء وعنه: لاء ىا لو كان أحدهما دين سلم)». 

(5) في الفروع 778/57: جاء مكان <قال القاضي أبو الحسين»» عبارة: «وفي الفروع»»» والمراد به: «المجموع في 
الفروع»» لابن أبي يعلى» ويقال: «الفروع»» للقاضي أب الحسين أب يعلى الفراء. انظر: المدخل المفصل لمذهب 
الإمام أحمد بن حنبل 707/7. 

(5) الفروع 870/6-18010//7. 


ته >> 


حههن يق 1 وم 


صَارَفَهُ به عَلَ مِانَةِ في مه أن الماكتنِ تَسقَطُ من ذِمّتِهاء فَيُوم الإسقَاطٌ مَقَامَ القَبضيء وَلَا يحتَاحُ 
إِلَ بض المائَة التي صَارَ رَقَهُ مها عَلَ الدَّينَارٍ. 

راك فد يقال! بل انقضاء امجيس لا بكم يوت يه عل غَل أن العرق ينث قد عناة 
المجلس. وَقَدَ ذَكَرُوا: أنه إِذَا اشترى من يُعتَقٌ عَلَيهه هَل يَثبْتٌ فيه خيارٌ المجلس؟ وَجهين7". 
0 َف الدّينِ في «المقع»: فيا إِذَا تَرَوّحَ امرّأة عَلَ عبد" ((نمَ بَاعَهَا العَبدُ يتَمَنِ في 


-ه 
ع ار 


ذَّمَقَ تَوّلَ صَدَافَهَاه أَوْنِصفَهُ -إِنْ كَانَ قبل الدَّحُولِ- إِلَ تَمَيه))0©. وَأَطلَقٌ وَظَاهِرُه 
اه المجلس. 
8ت أقرلةا لي ذور خم اوضق سق2000207. هَل المْرَادُ به حَالَ كُونِهِ م أو كال كوه ارا نقد 
وا ربقو بخص 0 الب ل اَي وَعَنَ: يَرْضُ رُطب))0. 
وَعَلَ هَذْهِ الرَوَايَةيُعطِيه عِوَص الرّطَبٍ من التَّمرِ ِثلَُ من غَيرٍتتقص؛ لِأنَ الله مُعمَيرَة في 


0 


المبيع حَالَ العَقدٍ يدرك ع1 لل عر الَسَلَةِ بِيمَ الطب بِالثّمرٍ اعمرَتْ المائلَةَ فيه عل 


لله 


)١(‏ في الأصل (مئة) بغير الألف. 

(؟) والصحيح أنه لا يثبت له خيار المجلس. انظر: الفروع 25١7/7‏ تصحيح الفروع 25١7/5‏ شرح الزركشي 
الا 5-7 87/1 كشاف القناع 199/7. 

(") في المقنع مع المبدع 701//7: (وإن روج عبدّه حرّة»» وهذا هو المراد بعبارة المؤلف هنا. 

(5) المقنع مع المبدع .7٠37//5‏ 

(5) وهذا الصحيح من المذهبء وعليه الأصحاب. انظر: الإنصاف ٠/6‏ *”, الإقناع 21١17/7‏ شرح منتهى الإرادات 
7 كشاف القناع 754/7» مطالب أولي النهى .١715/7‏ 

() المحرر ط: دار أطلس الخنضراء ص »١180‏ طبعة مطبعة السنة المحمدية ."7/١‏ 

(0 الترصٌ: تقدير النخل وحزره تمراً. يقال: خرص النخل: حزر ما عليه من الطب قهراً. انظر: المصباح المنير 
ص155١»‏ أنيس الفقهاء 0/5 القاموس الفقهي ص .١١5‏ 


(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص »١1856‏ طبعة مطبعة السنة المحمدية .77١/١‏ 


5 كتاب البيوع 


-ه06 عيرق سر ك1 همه 


وزن عرضكم 


مَاهُوّ عَلَيه [/1"1] وَجْعِلَ اليَابسٌ بِمَنزِلَةِ الرَطب. 
قَالَ في «التَلخِيصٍ) 1 خم يها أن يبعا عَلَ رُؤُوسِ النَخلٍ خرصًا بِالثّمرٍ عَلَ 


الأرض كيلا فِيَ] دُونَ حَمْسَةٍ أُوسُقٍ)». ثُمَّ قَالَ: «وَالاعيِبَارٌ ب) تَؤْوْلُ إِلَيهِ حَالَ الَقَافٍ في أَصَحٌ 
روا وَالأخرّى: بحَالٍ رُطُوتَِهَا قَبُعطَى وثلةُ ون النَِّ وَكََامْالجاعَة في «المغني». وَغَيرِ 
موَافقة)) 
قوت ان ذه (لَنْ به حَاجَة إِما إآ أكل الم وم رَائِ بالطب ا لتنا 
قَالَ في «الفرُوع): «لققير محتاج إِلَّ أكلٍ الرّطَبِ . وَقَالَ في «التنبيه) وَ«المْحَرَّر): أ و أكلٍ 
اللبي)01, 1 
-١‏ قَولَه: (وَيَحرْصٌ الرَُّطَب عَلَ مَآلِهِ يَابِسَاا» وَعَنْهُ: يحَرْصٌ رُطَبَ)00. قَدْ ذَكَرَ في مَساَلةٍ 
[العَرَايَا]”” أَتَا تَكُونَ تحرصًا فِي دُونَ حَمْسَةٍ أُوسُقٍء ثم ذَكَرَ هْنَا كَيفِيةَ الكرص. فَذَّكَرَ فيه 


)١(‏ في المحرر: «إلى أكل)»). 

(؟) الصحيح من المذهبء وعليه أكثر الأصحاب: أن بيع الرطب في رؤوس النخل خرصًا بمثله من التمر كيلا فيه| 
دون خمسة أوسقء إن يجوز لمن به حاجة إلى الرطب ولا ثمن معه. وأما من كان له حاجة إلى التمر فلا يجوز له 
ذلك. 
انظر: الإنصاف ,3”١/0‏ الإقناع 21١1/7‏ شرح منتهى الإرادات 58/7» كشاف القناع 359/7.» مطالب أولي 
النهى .١560/7‏ 

(9) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 2.١85‏ طبعة مطبعة السنة المحمدية ."75/١‏ 

(5) الفروع 705/5. 

(5) هذا المذهبء وعليه الأصحاب. انظر: الإنصاف 27١/85‏ الإقناع »1١17/7‏ شرح منتهى الإرادات 7/7 كشاف 
القناع “505/8/7. مطالب أولي النهى .١75/7“‏ 

() المحرر 1865» طبعة مطبعة السنة المحمدية .77١/١‏ 

(0) ما بين معكوفتين طمس في الأصل بقدر كلمة واحدة؛ وما أبن بناء على سياق الكلام» ومن مضمون المسألة التي 
قبل السابقة. 


0 7-- او 
جر > 


حه06 جل ارق لسع 11 همه 


عو 


ا ا ا ان 
ليه مِنَ الثم مِثلَ ذَلِكَ. 

وقلييا1ة حون العِيرَة في في) دُونَ حمسَةٍ أَوسقٍ بِحَالٍ الْجَمَافٍ» َِذَا كَانَ عِندَّ الْجَمَافٍ دون 
حَمْسَةٍ أُوسُقٍ صَمَّ» وَإنْ كَانَ رَطبا كبر من حَمْسَة أوسْقٍ 

وَهَذَا ظَاهِرٌ بن كَلَام المُصَبِ؛ أنه اعتبرَ الترصٌ بِحَالٍ اليبّاسٍ7" لا بحَالٍ كَونِهِ رُطَبًا عل 
الرُوَايَة ة الَِي قَدَّمَهَا . وَلَيِسَ في كلامم ما يحالف ظَاهِرَ كَلَام المُصَدْفِ. 

اكور التصدى أَنَّهُ ترص رُطَبّاء فَحلَيهًا إِذّا كَانَ رُطَبًا حمسَةَ أُودُ 
كَانَ عِندَ اليا دُونَ حمْسَة؛ لأنّ العِيرَة عَلَ هَذِه الرّوَايَة بالكرص و 

وَعَلَ هذه الرّوَايَةِ أيضًا يُعطَى مِنَ النَّمِرِ بِقَدَرِ الرّطَبِ 
أعطى عَِوَضَهًا أربَعةَ أَوسْقٍ قَرًا. 

اه عي لَّ: يَرْصْهَا رُطَبَاء وَيُعطِي قَرَا ححرصّة0". 

2" جني الأرل» وختيل أن يقار بتَمرِ مل الرّطَبٍ الَّذِي عَلَيهَا؛ ِأَنّهُ مبِيعٌ اشر ترط 


مر 


١ 


7 


فيه المَائَلَهَ فَاعدرَ َرَت حَالَ البتيع» ا 0007 اعتِبّارٌ المثَلَة في التال» وَأَنْ لَا ييَاعَ 
ال طيوالتهر. ريت الأصل في ببع الرّطَب بالثّمرِء قبْقِيَ* فِي) عَدَاهُ عَلَ قَضِيّةَ الدّلِيل))0. 


)١(‏ أي: على رواية أن المعتبر في خرص الرطب حال كونه يابساً. 

(؟) أي: حال كونه يابساً؛ فإن «اليّاس)) صفة بمعنى اليابس» وليس مصدراًء فإن المصدر من ((يِسَ)) هو اليُبسء 
واليبوس. 
انظر: لسان العرب 151/7» تاج العروس 51/117 المعجم الوسيط .1١57/7‏ 

(9) في المغني 4/1/5 : ((رُخصة»». 

(5) في المغني 5/8/5 : ((وهذا»». 

(5) في المغني 4/8/5 : (فيبقى)»). 

(5) المغني 5 /5/4. 


شي كتاب ا 


في كتاب البيوع 


-ه6 0 6 ارق 11 همه 


قَولَهُ: «مآلَهُ) هُوَّبَمَدَ الحمرَةِ بَعدَ الميم» » أَيْ مَا يَؤُولُ إِلّيه عِندَ اليا . 


ع موس سم 
ًُّ 


و 


4 ليو بو ىدر سس )ا 7 6 رك 5 ل اس دس 
01- قوله: م 7 


6 ع رما عاص ء. 6س لظ - سا صامعرء 557 ره هارو. حو 
فإن كان غير مَاكولٍ جَارٌَ في 3 الوَّجِهَينِ. قاله في «الفائق). وَقَدَمّه في «الفروع)”". 


- 


١ 


6 هه 


وده قرا (وَالدّرَاِهِمُ وَالدََانِيدُ تَتَعيَنُ إِذَا عُيْنَتْ بالعَقد0))9». لين لَهُ صُورَتَانِ أَحَدْهمَا: 
يحَصْل تين بالإِشَارَةٍ من 5 ذكر المُشَارِ إِلَيِه مل أَنْ يَقَولَ: بنك هذا التُوبَ يذو و1 
يَذكْرْ الدَرَاهِمَ» فَالنَّعِِينُ حَصَّلّ بِمُجَرَّدِ الإشَارَةٍ. 
الصُورَةٌ الثَانِيةُ: بذكر الُشَارِ إلَيه مَعَّ الإِشَارَةء مثلّ أن بعدّكَ هَذَا الوب يذه 
الدَرَاهِم» فيَحصلٌ م مَعّ الإِشَارَة الَصرِيحُ ار 
وَظَاهِرٌ كَلَامِهِمْ أن التّعيينَ يحصْل بَكُلٌ مِنَ الصُورَتَينِه فلو أَرَادَ 
قلنًا :إن الدَرَاهِمَ وَالدَنَانِرَ يعي 


إِبِدَا 
تين انين وَكَويجا مُعيئة في كُلّ مِنَّ الصّورَتَينٍ وَاضِحٌ لا إشْكَالَ 
فيه؛ لِأَنَّ الإشَارَ رَةَ بدونٍ ذكر المشَارٍ لَه ته عن اشقاز ليك كا ع مَعّ ذِكر 0 0 َيَادَةَ تَعِيين 


220 


الجنسء فَإِذًا َالَ: ذه الدَرَاِمء قَقَد عيَنَ أن الشمَنَ الوّاة قِعَ عَلَ العَقَدٍ هُوَ هذا الجنس دُونَ غَيرِى 


قدا ترَجَ بالشّمَنِ عَيبٌ من غَيرٍ جنس الدَرَاهِم بَطَلَ العَقدء كم إوَا حو أ الدرّاهمَ مَغشوشة 
برَصّاصء أو تحوو؛ لِأَنَّهُ باعَهُ خَيرَ مَا سَّى لَه فَلَمْ يَصِحَّ» كا لو قَالَ: بِعدّكَ هذه البَعْلَهَ فَإِذَا هو 


)١(‏ المذهب جواز بيع اللحم بحيوان من غير جنسه. انظر: الإنصاف 7/5؟» الإقناع »١١7/7‏ شرح منتهى الإرادات 
7 » كشاف القناع ”/ 555» مطالب أولي النهى 7/ 10. 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص »١185‏ طبعة مطبعة السنة المحمدية .77١/١‏ 

(*) انظر: الفروع .0١/5‏ 

(5) وهو المذهب وعليه الأصحاب. انظر: الإنصاف 00/0. الإقناع 177”/7» شرح منتهى الإرادات 1///7» كشاف 
القناع / 717٠١‏ مطالب أولي النهى 1417/7 . 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخنضراء ص187١»‏ طبعة مطبعة السنة المحمدية .771١/1١‏ 


ججح او 
> 


حههن يق 1 وم 


مَكَذًا عَلَلَهُ السَّيحُ2"0» وَمَنْ نا تَابعَُه وَصَوَّرُوا صُورَةً إِذَا كَانَ [/9] عَينًا ينه هذه الصورَق 
قَقَالُوا في مَسَأَلَةَ: إِذَا بَاعَهُ عَينًا بِعَينِ» يهو أن ينول: ِعتّكَ هَذَا الدَّينَارَ يِه الدَرَاِهِم. 


وَالتَعلِيلٌ المذكُورٌ يشي إِلّ هَذِه الصُورَة فَقَطْء لِقَوظِْ: بَاعَهُ خَيرَ ما سَمِّى له قَدَلّ عل أذ 
١‏ مُعتَمَدَ إبطَالٍ الحَقدٍ ذكرٌ اسم التَقَدء 


0 يا 


و ا 0 0 كو > 00 3 
اسم النقدٍ مَذكورٌ في اللفظ. نه إِذا 4 يِسَم النقدَ ثم 


سمه له 2 


اسن 7 2< ا رد ا 2 اه سر الاقمو م 5 
خَرّجَ به عيبٌ من غَيرٍ جنيِه لا يحكمْ ببَطلانٍ العَقَدٍ من هَذْهِ الحَيثِيةِ؛ لِعَدَم وَجُودٍ عِلَةٍ الإبطالٍ 
ع اب ل ا ع قلي اما 2 ال ع د كف 
فاه عن كان متو ونب ادم قاع ارت اح نه رن يام 4 و س4 العم 
وَيَدَلُ عل أن مَسألَة بُطلانٍ العقِدٍ تخصوصة بِبَذِهِ الصُورَةِء الأصل”" امقيس عَلَيهِه وَهوَ 


6 ديه اه 0 2 
قوله: بعتك هذه البّغلة» فإذا هىّ حمار. 
اي ام ل 0 ع مه ا م ووه دام 5 5 3 - 
أمّا إذا كان التعيين بالإشارَةٍ فقط. مثل أن يقول: بعتك هذا بِبَذْهء من غير ذكر الدينار 
عار قير ل" دعي 3 ١‏ 7 قرري. الى قب بوضريو برق قو سردن 
ع ا و ا ا نَحَمْ إن 


5 


َس 


كَانَ المعقُودُ عَلَيهِ يُتَرَطْ فيه الئل نَم ظَهرَ عَيبٌ من غَيرٍ الجنس مُخْل بالتَّاثْلِ يطل العقدٌ؛ 
ِعَدَم وُجُودٍ الَاثْلِ؛ َل مَا هو كرفي موضود. 


1 


0 نوه يذل قل 11ر6 الصيور؟ للذكر فيا ايت الخو واف فى 
3 الا جا ا د 


5- تَنبية: مَا ذُكِرَ من أن 
1 


بُطلانٍ العقَد» 
الجنس. 


- معي و 7 ار ل ا ال 3 5 - 93 
لَكِنْ خَرٌوجٌ الصُورَةٍ الأخرّى. وَهِيَ إِذَا حَصَّلٌ التَعبِينْ بِالإِشَارَةِ من غَيرٍ ذكر النْقدِء مِن 
2ه 5 1 4 00 
مَسأَلَةٍ تين النْقدَينٍ بِالنَعبِينِ مِن كُل وجوه لا وَّجة له0". بَل إِذَا قَالَ: بِعنّكَ هَذَا الثوب يذو 


عه ورد ع 


1 و دَرَاهمْ معينة مُعَينه وَإنَّهُ جب أَنْ نحَكَمَ بتَعيدِهَاك بحيث لو أَرَادَ أنْ يُبدِطَا بِغَيرِهَا 1 يُمكِنْ؛ لذتبا 


)١(‏ انظرة المغني 4/ثلام. 
(؟) «الأصل»» مرفوع, وهو فاعل قوله: «ويدل)). 


() قوله: (لا وجه له)) خبر لقوله: «لكن خروج الصورة الأخرى..). 


م دي 


. 


شي كتاب 0 


0 كتاب البيوع 


-ه06: عيرق سرع لم1 همه 


إن ان 54 0 


276 لت دين 1 له إبدَاخً به عَلَ تَعبينِ النقُودِ بالتّحينِ لكِنْ لا يحَكَمُ بِبُطلَانٍ العَقدٍ إِذَا حَرَ حَ ها 


عيبٌ من غير جنييهًا؛ َم ِل البطلاه وي السو ٠ك‏ تَقَدَمَ. 


وَالظَاهِرٌ أن هَذِهِ المَسأَلَةَ حا كَانَتْ ظَاهِرَةَ من قَوَاعِدِهِمْ 1 يُصَرحُوا يذِكرِهَاء وَكَانَ الأول 


وَذَكرَ أبُو بكر فيه رِوَايَة: أَنْ البَّعَ صَحِيحٌ وَللِمُسْتَرِي الخيّارٌ في الود وَأَخذٍ البَدلٍ. وَرِوَايَة: 
ارق تعد لب لقاو و00 
ل 00 بتَعْلِيبٍ الإِشَارَة يَعني اعتيرَ قَولَهُ: «هَذَا0»» و1 يُعتَبَن ذكرٌ الذَيئَارٍ وَلَا 


الدّرهَم ة تَكَأَنَّهُ قَالَ: بِعنْكَ هَذَا مَذَا؛ دن المقصُود مِنَ الإشَارَةِ خُصُولٌ المعرقَةِ بالرّوْيَد قَيصِيرُ 


ع 


5 وي > يو زر 0 8 بو اس ع يوم 1 2 ا 
يمكن أن يقال: النقد لا كان مَعرّوفا مَضبوطاء لا يختَلف غَالِئًاء وَإِنْ كان فيه عيبٌ» كان 


0 


مَعرَوفا غَالِيّه لا يجَهَلُ» فِيَكُون بِمَنزِلَةِ مَنِ اشر مَعِيبًا يَعلّمُ عَيبَُ وَاكتَقَّى في ذَلِكَ بالعُرفِ 
0 ذَلِكَ 00 0 اشترى ما مَأكُولُهُ في جَوفِهه وَوَجَدَهُ فَاسِدَا؛ قَإِنَّ فيه 


١ 


اما 


.7377/4 المغني‎ :رظنا)١0‎ 
١ 


ه16 115 وم 


باب حكم قبضٍ المَبِيع وَتَلفِهِ 
قاات . ترك (فَإِنَ تَقَابَضَاهُ جُرَاَا عليه بقَدرِه جار إلا في المكيل)”2, قَإِنّهُ عَلَ روَايتين» إحدّى 


جو فير لم 


الرّوَايتين: يجُورُ هَذَّا القَضٌ؛ لِأَنَهُ مَعلُومٌ )» قَهُوَ كا لو كَالَهُ حَالَ القّبض(". 
وَالأخرّى: لا تجوز لقوله يَ: «إِذَا بعت فكلء وَإِذَا ابتَعتَ قَاكتّل)200. 


.777/١ المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 2187 طبعة مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 

(؟) وهذا هو المذهب. انظر: الإنصاف 21١7/6‏ الإقناع 2٠١9/7‏ شرح منتهى الإرادات 258/7 كشاف القناع 
١/7‏ 5ه مطالب أولى النهى / .١6 ٠‏ 

() أخرجه أحمد في مسنده :591//١‏ ح5 4 4» ولفظه: ((يَا تان إِذَا اشئَرتَ فَاكتل وَإِذًا بعت فَكِل)». 
ورواه البخاري تعليقاً 51//6. 
قال محقق المسند: «(حديث حسنء فإنه من قديم حديث ابن لهيعة وهو صالح عند الإمام أحمد وغيره» فقد رواه 
عبد اللّه بن يزيد وعبد الله بن وهب وعبد اللّه بن المبارك» وهؤلاء من سمعوا من ابن ليعة قدياً. 
وله طريق أخرى عند الدارقطني 28/7 والبيهقي 7١5/0‏ من طرق عن أبي صالح عبد الله بن صالح» عن يحبى 
بن أيوب» عن عبيد النّه بن المغيرة» عن منقذ مولى سراقة» عن عثمان بن عفان» أن رسول الثه جَكَلِندٍ قال له: ((إذا 
ابتعت فاكتل» وإذا بعت فكل)). 
وهذا سند حسن في المتابعات» عبد اللّه بن صالح فيه ضعف خفيف من جهة حفظه. ومنقذ مولى سراقة ذكره ابن 
حبان في الثقات وقال الحافظ في التقريب: مقبولء يعني في المتابعات. 
وله شاهد مرسل عند ابن أبي شيبة 757/5 عن يحبى بن أبي زائدة ويحبى بن أبي غنية» عن عبد الملك بن حميد بن 
أبي غنية» عن الحكم بن عتيبة» قال: قدم لعثمان طعام على عهد النبي كَلِيدٌه فقال: اذهبوا بنا إلى عثمان نعينه على بيع 
طعامه. فقام إلى جنبه وعثان يقول في هذه الغرارة كذا وكذاء وأبيعها بكذا وكذاء فقال رسول الته َكَيَِ: «إذا 
سميت فكل): 
وقال ابن أبي حاتم في العلل :"/17/١‏ سألت أبي عن حديث رواه محمد بن حمير» قال: -وبينى ني الأوزاعي» حدثني 
ثابت بن ثوبان» حدثني مكحولء عن أب قتادة» قال: كان عثمان يشتري الطعام» ويبيعه قبل أن يقبضه. فقال له 
رسول الته يَكَِةِ: (إذا ابتعت فاكتل» وإذا بعت فكل)). فقال: هذا حديث منكر بهذا الإسناد. 
وتعقبه الحافظ في التغليق 74٠/7‏ بقوله: رواته ثقات: إلا أن مكحولاً لم يسمع من أبي قتادة»». 


5-4 


4 


5 كتاب البيوع 


في كتاب البيوع 


حه6ل جان يرف سرك م11 همه 


لمم و 4 8 
أي 


هَذًَا القبض. 


15ت قرلة بيع .شر شي شغ لتر وأعذ بزل مقا 


رعو 


وعد القكةين )13 ام أن المآاخرة فنا القيعا شواة كان يننا أو غَيرَ مِثِلٌ 
294 د سل 8 5 رع 7 00 41 3 ل د ريك :8 0 و ام .د نزي مين مو 
قَالَ الرْركَيِيٌ: «وَالعِوَض مثلة إن كَان مثلياء أو قِيمّته إن 1 يكن مثلياء ك) نَص عَليهِ أمد 


الراجة لق َقِيلَ: مُرَادُهُمْ ك)) تَقَدَّم 


00 عرسي .مر هه د ا فور : أن 


وَقَالَهُ جمَاعَة» وَوَقَعَ لأبي البَرَكَاتِ وَحَمَاعَةَ: 
وَأَرَادُوَا بالقِيمَةٍ: البَدَلَ الشّرعِيّ 

وَكَانَ شَيحْنَا حرَحمَةُ اللة- القَاضِيٍ مُوَقَقٌ الدّينِ”؟ يَنضُرُ أن المرَادَ القِيمَةُ عل ظَاهِرِمَاء 
انتِصَارًا لِلمَجِدٍ يَعنِي: الشَّيحَ تحدَ الدّينِ-2*0 إِذْ هُوَ في كَلَاِهِ أَظهَرٌ مِنهُ في كَلَام ع غَيرِو وَنَظَرًا إل 
ل ويُعَلَلَهُ ب) مُلَخْضهُ: : أن املك هُنَا استقرٌ عَلَ اللي مَلِدَلِكَ وَجَبَتْ القِيمّة وَائليةَ 1 


2200-0 


لمن 


- 1218121220 2 010 12 0 0 2 2 0 0 2 
والحديث صححه الألباني في الإراواء برقم (1770). 
والحديث علقه البخارى (757/7) بلفظ الكتاب. 

."717/١ سقطت «العقد وأخذ)) من طبعة مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 

(؟) وهو المذهب مطلقاًء وعليه أكثر الأصحاب. انظر: الإنصاف 78-1///5. الإقناع 2٠١١/5‏ شرح منتهى 
الإرادات 87/7» كشاف القناع 47/7 7 مطالب أولي النهى 5/7 .٠١‏ 

(*) المحرر ط: دار أطلس الخنضراء ص1/7» طبعة مطبعة السنة المحمدية ."717/١‏ 

() القاضي موفق الدين (...-719) هو: عبد النّه بن محمد بن عبد الملك. الإمام, العالم» قاضي القضاة» موفق الدين» 
أبو محمد المقدسيء ثم المصريء ال حنبلي. عالم ذكي خير» فيه مروءة وديانة» وله أوصاف حسنة» وسيرة حميدة» ويد 
طولى في المذهب. ولاه السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون القضاء بالديار المصرية سنة ان وثلاثين وسبعمائة 
لما عزل القضاة بمصر فكان القاضي موفق الدين عوضًا عن قاضي القضاة تقي الدين الحنبلي. انتشر في أيامه 
مذهب أحمد بالديار المصرية وكثر فقهاء الحنابلة بها. 
انظر ترحمته في: الوافي بالوفيات 7١/117‏ 7» الدرر الكامنة 7/ »8٠١‏ شذرات الذهب 7759//8. 


(5) ليس في شرح الزركشي 557/7 قوله: ((يعني: الشيخ مجد الدين»»؛ ويظهر أنه من كلام ابن قندس تفسيراً لمراد 


الزركشي بالمجد. 


ع0 + ارق لم1 همه 


يَسمَقِرَ ايلك عَلهَا مَِدَِكَ لَيبْء وَنَصّ ابن سَعِيي( بقَطع الَراع)70". انتََى كلام 
وَمُرَادهُ باص : ما دَكَرَهُ من روَاية إساعِيلٌ بن سَعِيد عَْ أَحدَ في رَجُلٍ باع لَّوبَا من رَجُلِ 


2 سهان مق ا ور سل لس ع لس 75 م 17 2000 : 

م بَاعَهَ من آخرٌ قبل التفرقء وَلْحَا يسَلْمهُ للأوّلِء وَاستَهِلكَه البَائع» أخذ بخلاصهء فإن 1 يَقدِر أن 
قوم لم 2 سرع كل جك كج صت نسح 4 5 00 2 

كمه تكله كيه يُومَ استهلكة» فإن كان ذُلِكٌ بما يكال أو يورَّن فْعَلْيهِ المثل0". 


00 فيمته 


5 كتاب البيوع 


سم عمو م 


وَمُرَادهُ: أَنّ نص أَحَدَ أنه تحَبُ في امنا مله وص أَحمَدَ بقّطع الترّاع هَل يَجِبُ المثل أو 
القمَةه وين وجُوبُ اليل في امثلي نص . 

ما دَكَرهُ القَاِي مُوَقٌ اين عد وَاضحء بل لو قِيلَ: ي تبن إهمَالَهُ لَكَانَ وَاضِحَاء إِذْ ذَلَيسَ 
لَهُ شَاهِلٌ وَلَا أصل يُرَجَمْ ليه وَلَا م هُوَّ في تَفسِهِ حقٌَّ إلا أَنْ يَكُونَ المُصَنْ > تَصَرَّفَ في عِبَارَتهِ بم 


2 بالمتكره أن تر لشف ران اللكَ هُنَا استقرٌ عَلَ المَاليّة»» إِنْ أَرَادَ بالمَاليّة الدْمَنَ الَّذِي هو 


0 


عوَضُ المبيع فَهُوَ ظَاهِرٌ المَسَِ؛ لأَنَّ البَيعَ دا َم َم ققد مَلَكَ كُل وَاحِدٍ مِنَ البَائع وَالمُشري 


د عق 02 ساف 1 عقو اعد تي يق ماو بر ل 77 ات 
ل ا ا 


تير 
ساس آآ وه 3 أ 


العوّض ملكا تامّاء وَعلى تقدير 


- 


اثشاري ثايت مُستقِرٌ إِمّا عل القّمَنِ أو المبيع؛ ا جَارٌ أن يَُالَ الأول لِأنَ ملك البَاقع مُسَقرٌ 
عَلَ الثّمَنء فَامَتمَ استقرّارٌ مِلكُ المُشبَرِي عَلَيِ فتَينَ أن يَكُونَ مِلكُهُ مُستَقِرًا عَلَ المبيع. 


-ه 


وَعَلَ تَقدِير أَنْ لَا يكُونَ مِلكْهُ مُسَتَقِرًا عَلَ المبيع» لَكِنَهُ يَمِلِكُ الرَّجُوعَ بِعِوَضِد وَعِوَضُْ 


١ 


)١(‏ ابن سعيد (...-710) هو: إساعيل بن سعيد الشالنجيء أبو إسحاق. من أصحاب الإمام أحمد. ذكره أبو بكر 
الخلال فقال: عنده مسائل كثيرة ما أحسب أن أحدًا من أصحاب أب عبد الله روى عنه أحسن ما روى هذاء ولا 
اي ل 
وله كتاب ترجمه ب «البيان على ترتيب الفقهاء)» وحدث فيه عن مروان الفزاري» وسفيان» وجرير» وسعيد بن 
عامر» وغيرهم. 
انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى »٠١ 5/١‏ المقصد الأرشد »171/١‏ بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام 
أحمد بمدح أو ذم ص77. 

(0) شرح الزركشي 47-0577 0. 

(؟) انظر: شرح الزركشي 41/7 0. 


في كتاب البيوع 


0 1 0 را هه 


الل ينل م) هو ال معرُوف هب العْلَّاءِء أ أَنْ يَمنَعَ مَانِعٌ مِنَ الرجُوع بالمثل ٠ك‏ إِذَا أَتلّفَ 
مثليًا في مَكَانٍ لَهُ قِيمَد وَكَانَ الرّجُوعٌ في مَكَانٍ لا قِيِمَةَ للمثل فيه -5) ذَكَرَهُ بَعضهُم- أو تَعَذَرَ 
جوع بامثل. 


ره كوه ال ل الس يه 3 6 ود امو ده عل ا نل شاع كه 
رح اس ا م 


َ 
وا ا 


ءٌ كَانَ كَانَ أَتلمَهُ الغ وَهُوَ في يد البَاِع» أو بَعدَ استيلائه عَلَيه. وَلَاشَكَا نه إِذَا عَصَبَهُ العَيُ 


ل 7 يَضْمَةُ بوثله؛ يلا ذَكَرَهُ المُصَدْفَ في العّصب بَقَولِهِ: «وَيَضْمَنٌ إذَا أتلّف وَهْوَ 
مَكِيلٌ أو مَورُونَ [بمثله]”" أو بة بقِيمَةِ الئل ذا 6 

: بن فيه ين اشع ووو ولس للاسيقرار دل في جرب ال بيت لوحَيم 1 
جب الث ونا المت كو نهُ ضمُوًا )يدل عَلَبه كلَامهمْ وَكرِيجُ كَلَام العلياء ءِ عَلَ مَا 1 يُعَرَفْ 

َوَاعِدِهِمْ مُتَيِمٌ خصُوصًا إِذَا كَانَ نحَالِفَةُ. 

0 َرّرِ) في الغَصب في صَمَنٍ المثلّ بوثله: «لِقَولِهِ تَعَالَ: +( هَمنٍ أغتّدى عَلْكُم 
ََعْمَّدُوأ ا رَدُ العَينِء فَوَجَبَ رَدَ مَا يَقُومُ مَقَامَهَا في 
اللي وَهْوَ الل في المثل؛ لِأَنَهُ أَقَرَبُ إِلَيه متَلَيِهِ لَهُ في الصورَةِ وَامَعنَىء وَلِذَلِكَ/ [/00] 

سك اللو .وت لطر نط لي » وَمُرَادُه -وَالنَةُ نه أَعلَمُ - قله 
2 ((لا تَِيعُوا لسرم ار ترا يد لسري 0 
الوَرِقَ بِالوَرقٍ إل مثلا بوثلٍ» وَلَا تَسْهُوا بَعضَّهًا عَلَ تعض !”2 فَذَكَرَ المىاثَلَهَ بقَولِه ((مثلا 


(1) ما بين معكوفتين ليس في الأصلء وما أب من المحررء ويقتضيه كذلك تمام المعنى. 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 57 7» طبعة مطبعة السنة المحمدية .7717/1١‏ 

.1١95 البقرة:‎ )"( 

(4) أ ال قروا لقث : الوزادة أنه له عط وانهدا تيادفاضل ما واعذوف اشن ماده (سنب) له غريب 
الحديث لإبراهيم الحربي 81١0/7‏ غريب الحديث لابن الجوزي .05٠/١‏ النهاية في غريب الحديث 487/7. 


(0) أخرجه البخاري في صحيحه ”/ 5 لا ح 4# ومسلم في صحيحه ”8/7١١1.ح‏ ه/ا-(1684١)عن‏ أبي سعيد 


<جوتةة > 


عه( + ارق لم1 همه 


بمثل»». 


00 0 كرل. كو ور كو 7 8 رخ رن يوه ع سا نر فد عسوو ع 
وَفي «الكَافي» في الضيَن بالثلٍ: «لأنه يَائْله من حَيث الصورة وَالمُشَاهَدَة وَاللَعنَىء وَالقِيمَة 
تقبو عن 7 تحني و 


عَايله من طَرِيِقٍ الضَ وَالَاجِتِهَادِء فكان المثل أولة كال 2 مع القيّاسٍ))70©. 


عرصي 


وَف «المعيى»: ((وَمَا تقائل راو وَتَتَقَارَتَ صِعَاتة كَالدَرَاهِمِ 1 وَالدَتَانير وَالحبوب» 
وَالأَدمَانِء ضَمِنَ بوثله» بغر خلاف. 
0 و سه )2 و2 وظر رعيرع 6 ب ودعو عو 0 عور م و 0 
قال ابن عبد البرُ”"2: كل مَطعومء من مَأكولٍ أو مَشْرٌوبء فمُجِمّع عل أنه يب على 
0 5 2 
ا لكه مثلة لا قيمتة 
| ا 


7 1 ا ا ع ا ا 62 4 ف امد 
ما سَائِرٌ لمكيل وَالمورُونٍء فظاهر كلام أحمد أنه يَضْمَنْ بوثله يضاء فإنة ل: فى رواية 
و 
نْء. 


2 


حَرب 7" وَإِبِرَاهِيمْ بن هَانِي”4): مَا كَانَ مِنَ الدَرَاهِم وَالدك َانِِ وَمَا يُكَالُ وَيُوزَ فعليه مثلة دون 


- 0 12 0 0 0 2 0 0 12 2 0 2 12 2 0 2 
الخدري ختإلعتك . 

)١(‏ الكافي ؟/776. 

(") ابن عبد البر (/5777-1"5) هو: يوسف بن عبد النّه بن محمد بن عبد البر النمريء الإمام» العلامة» حافظ المغرب» 
شيخ الإسلام» أبو عمر. ولد بقرطبة. من أجِلَّة المحدثين والفقهاء» شيخ علماء الأندلس» ومؤرخ؛ أديب» مكثر 
من التصنيف. رحل رحلات طويلة» وتوفي بشاطبة. 
من تصانيفه: الاستذكار في شرح مذاهب علاء الأمصارء والتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» والكافيفي 
الفقه. 
انظر ترجمته في: العبر »”١7/57‏ ترتيب المدارك //117» الديباج المذهب ص7017. 

(*) حرب (...-780) هو: حرب بن إسماعيل بن خلف », أبو محمد» وقيل أبو عبد الله الحنظلي الكرماني. صاحب 
ل ل ا 
قال: إنه حفظ أربعة آلاف مسألة عن أحمد وإسحاق بن راهويه قبل أن يستمع إليهما. وكان المروزي مع عظيم 
صلته بأحمد ينقل عنه ما كتب. وكان السلطان قد جعله على أمر الحكم وغيره في البلد. 
انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى »١ 55/١‏ المقصد الأرشد 55/١‏ ”. شذرات الذهب 7:70/9. 

(5) إبراهيم بن هانئ (بعد )1160-١1٠١‏ هو: إبراهيم بن هانىء النيسابوري» أبو إسحاق. الإمام, الحافظ» القدوة» 


4 


5 كتاب البيوع 


ف كتاب البيوع 


القيمَة. 


َظَاِرٌ هَذَا وُجُوبُ المثلٍ في كُلّ مكيل وَمَورُونِء إلا أنْ يَكُونَ ينا فيه صِناعَة كَمَعمُولٍ 
ترود وتاي والإصام مالالا جحرقاء اخزار المي رالبطة اضبون 
وَالمَنسُوج مِنَ الحرِرِ لكان وَالقَطنٍ وَالصّوفٍ وَالشَّعرء وَلمَْرُولٍ من ذَلِكَ» فَإِنّهُ يُضْمَنُ بقِيمته؛ 
أن الصَباعَةَ تُوَدد في قد قِمَتِهه وَهِيَ مُحتَلفَة فَالقِيمَةُ فيه أخصر”7) فَأَشبَه غرَ لمكيل وَالمَورُونٍ... 


َطَاهِرُ كام أَجَدَ يَدُلُ عَلَ ما قُلتَه وَإِنّا حر جَ [م1]" فيه الصّنَاعَة يلا ذَكَرنَاء و 


3 زاوها ةبيرز م المَضِرٌوبَةِ وسّبِكِهًا » وَفِيه إتلاف. 


َل هَذَاء إن كَانَ المضمُون , ف بِقِيمَتِه من جنس الأنَانء وَجبَتْ قِيمَثُهُ مِن غَالِبٍ تَقدِ البَلّد 
هه 5 رش 6 وه 5 ردن 3ه سن 8 4 لاه 7 ا 8 
فَإِنْ ا يبع وَجَبت كل حال وذ كانت يبن جنييهه كانت بوزنه* وجب وإ 


َل أَوْ أكرء فوم بكَيرِ جنيسه لِعَلّا يُوَدّيَ إل الرها. 


8 مم سر 


وَقَالُ القَاضِي: إن كَانَتَ فيه صتاعة غ4 اك عن نراقت فيمثة ون أجلم جَارَ تقويمه بجنسه؛ 


0 
2 2 


أن ذَّلِكَ قِيمَْهُ وَالصّناعَة كا قِيمَ وَكَذَّلِكَ لَوْ كُيرَ لمن وَجَبَ أَرشُ كسر وَتْخَالِف البَيع؛ 


هه 5 


لِأَنّ الصّناعَة لا يُقَابِلّهَا العِوَض ف العُقّونِء وَيَُابِلّهَا في الإتلافي. ألا ترى أَتَهَا لا تَقَردُ بالعقذء 
وَتَنمْرِدُ بصنا بالإتلاف. 
قَالَ بَعض الشّافعية0): هذا مَذْهَتٌ الشَّافِعِيٌ وَذْكَرَبَعضُهُمْ مثلّ القّولٍ الأَوَّلِء وَ هُوَ الْنِي 


- 120 0 © 12 © 12 0 12 0 12 0 2 2 0 12 
العابد» أبو إسحاقء الأرغياني» الفقيه» نزيل بغداد. كان من العلماء العباد. وكان ورعاً صا حا صبوراً على الفقر 
واختفى في بيته الإمام أحمد أيام الواثق بالته. قال الإمام أحمد بن حنبل: إن كان أحد من الأبدال» فإبراهيم بن هاني. 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء “217/17 البداية والنهاية 454/١١‏ شذرات الذهب 181/7. 

)١(‏ في المغني 178/0 : ((أحصر)) بالحاء المهملة. 

(9)انابين معكرفتين لبس ف الأضا» واقتها من المغني 17/5 » والجملة بدونها لا تتم. 

(9) في المغني 65 : «موزونة)). 


(5) في المغني 706: قال بعض أصحاب الشافعي»». 


70-- او 
02> 


ج سس هه ضرا 


: ا 50 | آآ .م 
-360 اسي 11 دم 


َكرَهأبُو الحَطَابٍ؛ لِأنَّ القِيمةَمَأَحودَة عَلَ سَبِيلٍ العِوّضرء فَالرّيَادةُ فيه ربا كَالبيع(9©. 
وَكَدَ كال ديق رواية ابن متطورة إذا كمد رةه يصيلخة أحثٌ إل قال القاضى: وَعَذَا 
واذاة لد وهو سا سان ماك تم كو رس م 
تحمول عل أَمََا تَرَاضَيا بذَلِكء لا أنه عل طرِيقٍ الوجوب. 
و 24 


حو 16 اود بايا بج لون س8 ع بمءة 2 عت ه هي ع -ه 0 عب موه ب رله 
وَهَذَا فِيَ) إذا كَانَت الصتاعة مْبَاحَة فإن كَانَت محرَّمَة كَالأَوَانٍ وَحَّ الرّجَالِء 4 جز ضَانه 
00 ا ا ل 00 ا ات ف رز 
باكثرٌ من وزنه» وَجها وَاحدا؛ لان الصنا لاقيمّة 4(" فهىَّ كالمعدومَّة))0". 
2 - ا 00 6 بر كايو لو من ميو .تير اي عر ا مع سم ٠‏ 4 ل عبر 5 2 
فقد طول الشيخ في هذا المقام وَحَرَّرَه وَحَرَّرَ الخلاف فيه وَلِيسٌ فيه شَيِءٌ يَسْهَدَ لا اذّعاه 
موقو ا كو 


ً ا | ل ام 

القاضى مَوَفقَ الدين» يل يحالفه وَيَردَهء وَالنَهُ 
ل 2 هي امقس الى سر واه 5 د الع ىل ا« ماش أ 5 
فَائِدَة: قبض الحصّة المشَاعَةَ ذَكَرَهُ في «المْحْنِي» في كِتَابٍ الوقوفٍ في كَلامهِ عل البّة(4). 


( في المغني 174/5 : ((كالبيع وكالنقص»». 
(؟) في المغني 174/0 : ((لا قيمة لها شرعاً)). 
(9) المغني .179-1١0/8/0‏ 

() انظر: المختي ”/ لا 


6 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


باب الرّدْ بالعيبٍ 
-١7‏ قَائِدَةٌ: لو قِيلّ: يَنْتُ ا وَالأَرشٍ فِي) ذا َلْسٌ لبا الحيب» أو كُتَمَهه وَالنيَارٌ 
ين الرَّدٌ وَالإمِسَاك إِذَا يحصّل تَدلِيسٌ 81/1 وَلَا كَتم يك بَِيد00. وَالنَهُ أَعلّم. 
- قَولهُ: (وَيَتَخَرّحٌ أَنْ يَملِكَ اسح وَيَعرَمَ القِيمَة27)20 أَيْ: يَغْرَمَ القِيمَةَلِلبَاِع؛ لِأَنهُ تَعذَرَ 
رَذهُ؛ لِكونهِ حَرّجَ عَنْ ملكِه. فَوَجَب رد قبمَته قِيمَتِه. وَهَذَا تحَرَحٌّ من خِيّارٍ الشَّرطِء إِذَا تَلْف المِيعٌ 
في مُدَةٍ الخيّارء فَفِي رِوَايَةِ: الخيّا وف روَايَة: لل وه الفسخ وَالرجْوعٌ ب بالقيمة. 
فَالنَخْرِيجٌ من َه الرُوَايَة 
نولك «وَيَعْرَمَ القِيمّة»» كَذَا عِبَارَتَهُ في (الفْرُوع)29, ديل أن المْرَادَ بالقِيّمَةٍ العِوَض 
بحَيثُ لو كَانَ ثلا وَجَبَ مله وَيتَوِلُ َلُ الكَلَام عَلَ ظَاهِرِه؛ أنه ذا بَدَلَالأنانِ دل عل أن 
مُرَاد مَالِكهِ التْمٌَ قدا َيَسِلَّمُ رَجَعنًا إِلّ جنسه. 
وَمثْل هَذْهِ العِبَارَة وَكَمَ في اختلانٍ الْتبَايعَينٍ إِذَا قَسَحّ بَعدَ التَّلَفِ عَلَ الخلافه فَبَعضْهُمْ 
سر القِيمَةَ بالعوّضي؛ لِيَدحْلَ فيه رَدُ المثل. و َعضُهُمْ أَرَادَ حملَهُ عَلَ ظَاهِر وَأَنَّ الواجبَ 
القبكت :قو 315 يقلن 1ن نوكيه -2 عَنِ القَاضِي آمُوَفقِ الدّين]0 


شي كتاب البيوع 


اير 
داء 


)١(‏ إذا دلس البائع العيب» فالمذهب أنه يلزمه رد الثمن كاملاً. انظر: الإنصاف 17/5 6» الإقناع 917//7» شرح منتهى 
الإرادات 7//ا5» كشاف القناع »57١/7‏ مطالب أولي النهى »1172/1١١7/7‏ وما ذكره ابن قندس اختيار له 
ذكره أيضاً في حاشيته على الفروع 577/5 ؟» نقله عنه أيضاً في الإنصاف .5٠١/5‏ 

)١(‏ المذهب وما عليه أكثر الأصحاب: أن من لم يعلم بالعيب في المبيع حتى خرج عن ملكه بالبيع» أو الهبة» أو التلف. 
فإنه يملك الآرش فقطء ولا يملك الفسخ. انظر: الإنصاف .4١9/5‏ الإقناع 48/7» شرح منتهى الإرادات 
7/» كشاف القناع 7717/7. مطالب أولي النهى .١11//7‏ 

9 المحرر ط: دار أطلس الخنضراء ص 2.١4١‏ طبعة مطبعة السنة المحمدية .776/١‏ 

(:) انظر: الفروع 55/57 7. 

(5) ما بين معكوفتين في الأصل: «مجد الدين»»» والصواب ما أثبتّه من شرح الزركثي. 


ججح او 
<جرط > 


حه06 جا ارق لسع 11 همه 


سر 


كر مه حمه] الله تَعَالَ-20, 
فول ض اش او في جوفِهه قَبَانَ فَاسِدَا لا قِيِمَةَ لَه كَبيضٍ الدَّجَاجٍ رَجَعَ 


م 


بِالعمَنَ0©)©) لِأَنَا لِذنَا تنا ينا قَسَادَ ابي » لِعَدَمِ تفع ع المبيع» ذَكَرَهٌ في «المغني 2000 


تاو علخ اطق نما لايم ليكشورو تبس الخلا قبي وَهُوَ قَويّ - 
فيه كن تقَدّم قشَرطٌ ابيع 1 يُوجَدُ. 
وَظَاهِرٌ كلام الجاع -وَبَعضْهُمْ ك2 أن القلاق فيه أيضاء َال في «المقنِع): (وَعَنَهُ: 


1 7 0 و ل ا ا لام سمه 81 0ه 
ل 1 َه رَدٌ وََا أَرشٌ في ذَلِكَ كُله))27. »وَشَارِحَ”" الكِتاب قال: فِيه ثلاث رِوَايَاتِء روَايّة: له الرَّد 


8 


)١(‏ يظهر من عبارة ابن قندس (رحمه الته) أنه لم يطلع على نص الزركثي. 

)١(‏ انظر: شرح الزركشي 57/7 47-5 5, حيث قال: (والعوض مثله إن كان مثليّاء أو قيمته إن لم يكن مثليّا ىا 
نص عليه أحمد. وقاله جماعة. ووقع لأبي البركات وجماعة: أن الواجب القيمة. فقيل: مرادهم كما تقدم» وأرادوا 
بالقيمة البدل الشرعي. وكان شيخنا رَحمَه الله ورضي عنه- القاضي موفق الدين ينصر أن المراد القيمة على 
ظاهرهاء انتصارًا للمجد, إذ هو في كلامه أظهر منه في كلام غيره؛ ونظرًا إلى تحقيقه» ويعللّه بها ملخصه: أن الملك 
هنا استقر على المالية» فلذلك وجبت القيمة» والمثلية لم يستقر الملك عليهاء فلذلك لم تجب»». 

() هذا المذهبء وعليه جماهير الأصحاب. انظر: الإنصاف 4/5 57» الإقناع 494/7» شرح منتهى الإرادات 24/8/57 
كشاف القناع 775/7 مطالب أولي النهى ١١48/7‏ . 

(:) المحرر ط: دار أطلس الخنضراء ص »١4١0‏ طبعة مطبعة السنة المحمدية .776/١‏ 

(5) انظر: المغني .١77/5‏ 

() المقنع مع الشرح الكبير 45/5. 

(10) شارح كتاب المقنع (/587-5141) هو: عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة» شمس الدينء أبو الفرج» المقدسي» 
الجماعيلي الأصلء ثم الدمشقيء الصا حيء الحنبلي» فقيه» محدث. أصولي. درس وأفتى, وأقرأ العلم زمانًا طويلاء 
وانتفع به الناس» وانتهت إليه رياسة المذهب في عصره. وولي القضاء مدة تزيد على اثنتي عشرة سنة على كره منه» 
ولم يتناول عليه معلومًا. 
من تصانيفه: شرح المقنعفي عشر مجلدات» وتسهيل المطلب في تحصيل المذهب. 
انظر ترجمته في: فوات الوفيات 591/7» الذيل على طبقات الحنابلة ١/9١71؛‏ شذرات الذهب 591//1. 


2-2-2 
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5 كتاب البيوع 


في كتاب البيوع 


-ه6 ارق 11 همه 


- وَلَاأَرةَ 


2 و ا اله و 0 كبن .> من واسبير 2 
وَالأرشء وَرِوَايَة: له الآرش فقطهء وَرِوَايَة: رش. . وَهَذَا مَعنّى كلامو(0) 


لَعَلَّهُمْ اكتَمّوا بالظَّاهِرٍ حَالَة ابيع ؛ #لأن العاف أن 
يَِطل. وَإِنَّ) قُلنايَكتَفِي بِالظَاهِرِ؛ ِعَدَمِ إمكَانٍ الاطّلاع عَلَ الحقيقة. 
7 - وله (وَإنَ كان لمكسَورو0) ا قِيمّة» كجوز اند قله 1 دَفْعًا لِلضُرّر عَنهُ (مَعْ أرشٍ 
الكَسر )9 )؛ دَفعًا لِلضَرّرِ عَنِ البَائع. 
-١‏ قَولَه: (وَعَنهُ: لَهُ الأَرشٌ لَا غَيرُ)0*؛ لِكُونِهِ عَابَ عِنْدَهُ بكسرء فَهُوَ كَوَطءٍ البكر وَوَ 


نَ فيه تفعَاء َيََانَ عَدّم التّع بَعدَ ذَلِكَ لَا 


0 


أَحَدُهُمًا: أَنَّ مَا مأكولة ل ل 
الاطلاع عَلَ العيبء قَلَمْ يُوَثْرْفي مَنع ارد بخِلَافٍ وَطءِ البكرء وَقطع النُوبٍ. 

وَجِهُ العا ني: أَنَّ مُعظُمَ المقصُودٍ من مَا مَأَكُولَه في جُوفِه يُمَوَّتُ بِقَسَادِهِ؛ لِأنَّ مُعظَمَ الممقصُودٍ 
- ل ا ل 0 


والتخرية: 5000 : القّمَنُ كُلهُ وَالَائَةُ ا عَيء لَه. 
وَمَا لككسورو قِبِمَة فيه ثلاث روَايَات: لَهُ رَدْهُ مَعَ أرشٍ الكسرء أو لَهُ الأرش فَقَطْء أو لا 
شَيءَ لَه 


.15/5 انظر: الشرح الكبير‎ )١( 

)١(‏ في طبعة مطبعة السنة المحمدية :75/١‏ ((لسوره»»» وعلق عليه في الهامش: «كذا في الأصل» ولعله: لقشره)) 

() هذا هو المذهب. انظر: الإنصاف 5/5 47. الإقناع 44/7» شرح منتهى الإرادات 58/7» كشاف القناع 4/7 277 
مطالب أولي النهى .١١8/7‏ 

(:) المحرر ط: دار أطلس المنضراء ص »١4٠0‏ طبعة مطبعة السنة المحمدية .777-1760/١‏ 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص »١5١‏ طبعة مطبعة السنة المحمدية .5777/١‏ 


70 او 
<حيرط > 


حههن وق 1 وم 


قَالَ في «الفرُوع»: «وَإنَ اشترى ما لا بعلم عيبة 0 بكسروء و تورو فيقة كحو الحند» 
تعدا لَه الارش»: وَعَنه: لَهُ رَدْهُ وَحَيرهُ الحرَقِيُ بَِنّهُها. وَفي رش(" الكسر المُستعلّم به وَالرّت إن 
زَادَ عَلَ قَدرٍ الاستعلام, وَجِهَانٍ. 

إن 1 يكن لكشورو قبفة تبرض بض دَجَاج رَجَعَ م لمن وَعَنهُ: لا هَيء لَهُ مُطلفًاء إلا مع 
شَرطٍ سَلَامَته))(. 

َذَّكَرَ روَايّة: لا قَءَ لَه عَقِيبَ مَا لَيسَ لمكسوره قِيمَة» عَكس الُصَئْمِه فَعْرفَ أَنْ الرُوَايَة 

عَائِدَة إِلَيهاء وَهْوَ ظَاهِرٌ «المحَنِي) إِنْ 1 يَكَنْ 00000000 ان دعنك (00, 
- قَولّهُ/ [/00]: (وَعَنهُ: لا : 


كار لَه وََا أَرضَء إلا أن يَشتَرَط سَكَامَيَهُ)9. 


إ 


قَالَ في «شرح) المقيع تززلاة لَه ليم هر البازع ديت 8 تَفريطً؛ لِعَدَم مَعر قََه ب بعيبة) وَكُونِه 
لاممكثة الؤثو م ا ا 


بكسريء فَكَااشتا ين غر قرط ققد مكل عل القزرء قله يكن ل ما إِذًا 


4 


و 


شَّرَط عَلَ البَائِع سَلَامََةُ؛ لِأنهُإِذَا وْجِدَ هَاهْنَا معًِاَيَسلَمْ لَهُمَا اشترا رَاهُ فير جع فيه)). 


-١*‏ قَولُةُ: (وَيَتَسَوَحٌ قَسَادُ العَقِ)©» التّخرِيجٌ مِنَّ الروَايَة في الشّدوط الفَاسِدَةٍ. 
وَقَرَقَ القَاضِي في «المجَرّدِا بن إطلاقٌ العَقد ينض عَدَمَ الرّدَهِ ِذْ الأصل السّلامة 
3 دن أَسَ 


فَاشْتِرَاط عَدَم الرّدُ شَرطٌ من مُقتَصَى العقدء فَكَأنَُّ اشترَاه بغَيرٍ شَّرطٍ البَرَاءَق وَ 


)١(‏ في الفروع 54/57 7: وني ردٌ أرش..». 

(5) الفروع 41/5 58-57 7. 

(9) انظر: المغني .١77/5‏ 

(:) المحرر ط: دار أطلس الخنضراء ص »١4١‏ طبعة مطبعة السنة المحمدية .777/1١‏ 
(5) الشرح الكبير 180/5. 

(7) المحرر ط: دار أطلس الخنضراء ص 2١4١‏ طبعة مطبعة السنة المحمدية .777/1١‏ 
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5 كتاب البيوع 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


بَحََرُ َينَ الإمسَاكٍ وَالرَد 
5- قَولَهُ: (وَإدَا اخملمًا هَل حَدَتَ العَيبُ قبل البيع أو بَعدَُ وَاحتَمَاء فَالقَولُ قَولُ البائع مع 
تعبط وعنةه التقاري 00007 الزوايد الثازية :حيار الخرور اك الول اختيّارٌ القَاضِي 

في «الروَايتَنِاء وَأبي الحَطَابٍ في «الدَاية» وَهِيَ 1 قَانَهُ الرّ كي 
وَفٍ «الفرُوع): ((فَعَنه: 0 ول المشاري ب بيَمِينه هينه عل البت. وعنه: البَائع بيَمِينه بحَسّب 


2 


شي كتاب البيوع 


-- ل سام 00 


و 07 و مير 


06- قَولَهُ: (فَإِنَ قَالَ البَائِم: ليس المبِيع هَذَا المَردُودء فَالقَولُ قَولُة0)7, وَمَكَذَا في 
«الفرُوع)0) 
رَادَ في «المنِي»: (فَأَمَا إن جَاء لِيَدْدّ السَّلعَة بخِيّارِ فَأنكَرَ البَائِعُ أَتَا سِلعَتَك فَحَكَى ابن 


أ 


المَذِر عَنْ أَحَدَ أن القَولَ قَولُ الُشتّري...؛ لِأَمبَ] الَقََا عَلَ استِحفَاقٍ فسخ العَقَدء وَالرَدٌ بالعَيبِ 


)١(‏ قال في الإنصاف بعد ذكر الرواية الثانية: («وهي أنصهم)»» وقال في تصحيح الفروع: «وهي أنصفههم)». وجزم في 
الإقناع» والمنتهى» وغاية المنتهى بأن القول قول المشتري بيمينه. انظر: تصحيح الفروع 507/7» الإنصاف 
64 » الإقناع »٠١1/7‏ شرح متتهى الإرادات 44/7» كشاف القناع 777/7.» مطالب أولي النهى .١77/7‏ 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص »١9١‏ طبعة مطبعة السنة المحمدية .771//1١‏ 

(9) في شرح الزركشي :54٠0/7‏ ((وهي أصوبهم)). 

(5) انظر: شرح الزركشي ”090/7. 

(5) في الفروع 707/5: ((وعنه: على العلم)». 

.75507-1751١/5 الفروع‎ )5( 

(0) بيمينه. انظر: الإنصاف 2577/5 الإقناع 2٠١1/7‏ شرح منتهى الإرادات ٠/7‏ 5» كشاف القناع 7717/7» مطالب 
أولي النهى 177/7 . 

() المحرر ط: دار أطلس الخنضراء ص 2.١9١‏ طبعة مطبعة السنة المحمدية .771//١‏ 

(9) انظر: الفروع 701/7. 


<جرلظ عه 


حمهن يق 1 وم 


3 


بخلافه)200. انتَهَىَ 
اليم هُوَمَا َم علي التق فلا يَدحُلُ في كلا لميوص عن في الم 


وَاعلَمُ: ف 
كَالمُسِلَم وَنَحوهء وَفَهمَ م الشيخ 7 ين الدّينٍ ابن رَجَبِ دُحولَة ذَكَرَهُ في فَائِدَةِ النقودٍ هَل تَتَعَينُ 
بالتعيين00, وَالظَاهِرٌ لي مَا كَدَّمتهُ 0 

قَذَ ذَكْرَ في «الرّعَايَة) اَن النول قو المشتري في السَّلم9. 
قَالَ في «الفرُوع»: «وَإِنْ حرج مِن ده ِلَ يَدِ غير 1 يرْ أن يَردَه. تقَلَهُ مُهَنَاء ويقبا 


هه 


البَائع: أن اليه ليك اوه 77 بقل نول ل ل وَترل 


آ 


- 25 
0001 ك7 2 5 3 هه 


المُشترِي في تَّمَنِ مُعَينِ بالعَقد» وف ها قبل ول في كا في لذن كن تيع أذ قرضي أ 
غَيره؟ وَجِهَانِ))©. 

وَقَالَ في «التَّخِيصٍ» في البّبع في بَابٍ القَبضص: «فَرعٌ: مَا انمَرَدَ البَائِعٌ بكَيلهِ وَوَرْنِهِ إِذّا حَضَرَ 
المشتريء وَنَقَلَهُ مُصَد مُصَدّهَا لَهُ في دَلِكَء فَمَالَ القَاضِي: ا 
وَلْسَ معنا أن اباقع لا يَأ من عُهِدَيْهِ ونا معداة أنه لا يِتصَدفُ فيه بهذا القيض» و 


قَولَهُ في] يَدّعِبِهِ من تُقصَانِهه بخِلاف مَا إِذًا اكمَالَ أو اتَرََهُ إِذا ادّعى تُقِصَائَهُ وَأَئَ] غَلَطَا فبه» فَإنَه 


ا يُقبلٌ قَولَهُ عَلَ أَصَحّ الوَجهَينِ)». 


- 
م 


.١57/5 المغني‎ )١( 
قال ابن رجب في القواعد ص 785: ((وجزم صاحب المغني» والمحرر بأن القول قول البائع إذا أنكر أن يكون‎ )( 
المردودٌ بالعيب هو المبيعَ» ولم يحكيا خلافًا. ولا فصل بين أن يكون المبيع في الذمة أو معيئًا؛ نظرًا إلى أنه يدعي عليه‎ 

استحقاق الرد والأصل عدمه)). 

(") من أن المبيع لا يشمل ما في الذمة. 

(5) لم أجد في الرعاية الكبرى هذا النص»ء والذي فيه (ج؟/ ق )1/7١‏ يوافق قول المصنف. فقال: ((فإن قال البائع: 
المبيع غير المردود قبل قوله مع يمينه)). والته أعلم. 

(5) الفروع 55054-17057/5. 


6 


شي كتاب البيوع 


160 55 م اا 9 


وَالَورُونِء 1 أنَهُ إِذًا قَبِضَهُ 07 لَِائِعِهِ في 5 وَوَرْنِهِ بر من عَهِدَتِه 0 00 («وَإِنَ 4 
را ع «نز “قز 7 
/ قه قبل قوله في قدره))17) 
فَظَاهِرُهُ: إِنْ صَدََّهُ لا يُقبّل قَولّهُ في تقصه. وَهْوَ ُخَالِفْ لاف «التَلخِيصٍ». 


.7/5/5 الفروع‎ )١( 


> لل 
حه06 جا رارق سرع 11 همه 


بَابٌ خِمّارٍ التدلِيس 
5- قَولهُ: (وَلِلمُسررَسِلِء وَهُوَ الجَاهِلٌ بِقِيمَةٍ المبيع)270» يَعنِي: لَهُ الخيّارٌ لا فرق فيه بين البَائع 
ا 
قلق االتلتقيع ناف أثورت القتار؟ (اتستيسلٌ لايعرق يعر فَابَاعَة أو اشنا فجك1 
وَفٍ «الفرُوع» ع مَسأَلَة: مَن عَم مَبلَْ شَّيِءِ َبَاعَهُ صَيرَةً: ((كَ) ل يُمَرَقوا 5 العبنٍ بَينَ 


البَائِع وَالُشتَرِي)0". ذَكْرَهُ في بَاب جار اللدليس وَالعَبنِ. 


5 كتاب البيوع 


.779/1١ المحرر ط: دار أطلس الخنضراء ص”97١» طبعة مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 

(؟) وهذا الصحيح من المذهبء وعليه الأصحاب. انظر: الإنصاف 910//5 2798-7 الإقناع 241/1 شرح منتهى 
الإرادات 5 كشاف القناع »5١7/7“‏ مطالب أولي النهى 7/ .٠٠١‏ 

.77١/5 الفروع‎ )©( 


6 


في كتاب البيوع 


حه6ل جان يرف سرك م11 همه 


سا سم ) 


ال 0 


- - 


> كي جدكر ع )وقوه 2 5 اه 2 1 
-١1/‏ قوله: (وَلَرْمَ المشارى الزدة أو دفع الزْيَادة2"0027)» 1 يَذكر » ولا في «الدَايَة) 95 
3 ات 01 اباك وبك 1ه 0 8 00 متها مر 
و يرد الزيادة زععاء ودكر اب ى من انه يدها مع حتصيها ين 


الرّبح. قَالَ ذَلِكَ الزَرَكَيِينُ9). 


0 


7- توه ) ذا أَحَدَ رشا لِعَيبٍ بالمبيع) ! ال أَنْ قَالَ (قَلييينَ ذَلِكَ في تير ”© العّمن0)00, 


0 


َف «الفرُوع) : «وعل 2 د بالأرش 00 َو 1 من لمن ور بالبَاقي؟ فيه وَجِهَانِ))0". 


ا و 
9- قَولَهُ: (وَالإقَالَهَ فسخ فَتَجُورُ قَبلَ القّبضء وَلَا يجِبُ0" يبا شفعة290)013, 


)١(‏ في طبعة مطبعة السنة المحمدية: ((بتخيير)) بالياء التحتانية. 

(؟) إذا قال البائع: الثمن أكثر مما أخبرثٌ به وقد غلطتٌ» قبل قولّه مع يمينه» ولزم المشتري الردء أو دفع الزيادة. انظر: 
الإنصاف 5٠/5‏ 4» الإقناع 4/7 ٠١‏ كشاف القناع 7727/7» مطالب أولي النهى .١179/7‏ 

9 المحرر ط: دار أطلس الخنضراء ص »١97”‏ طبعة مطبعة السنة المحمدية .7:75/١‏ 

(:) انظر: شرح الزركشي 111/7. 

ل ل ل 
عليها بالأجزاء» فليبين ذلك في تخبير الثمن» فإن كتمه فللمشترى الخيار. هذا هو المذهب. 

انظر: الإنصاف 5١1/5‏ 5» الإقناع 4/7 »٠١‏ كشاف القناع 7727/7, مطالب أولي النهى .١79/7‏ 

0 المحرر ط: دار أطلس الخنضراء ص »١95‏ طبعة مطبعة السنة المحمدية .771/1١‏ 

() في الفروع :717١/57‏ ((بأرش العيب»». 

.551١/5 الفروع‎ )9( 

)0٠١(‏ في طبعة دار أطلس الخضراء: «تجب)). 

21١7/5 هذا المذهب بلا ريب» نصّ عليه» وعليه جماهير الأصحاب. انظر: الإنصاف 57/5/4» 4778» الإقناع‎ )١١( 
.١68 /7 مطالب أولي النهى‎ »55٠ /7 شرح منتهى الإرادات 757”/1» كشاف القناع‎ 

."71/1١ طبعة مطبعة السنة المحمدية‎ »١95 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص‎ )١١( 


ججح او 
<جرءط > 


ل 0 


١ 5‏ 03 0 6 ل 4 6 0 
ل قَلنَا: هِيَ فَسحٌ» جَارَتْ قَبِلَ القبض 
وَبَعدَه وَقَالَ أَبُوبكر: لَا بد فِيهًا من كَيلٍ نَانِ)»» تَمَّ قَالَ: «وَإِنْ قلَا: هي بَيعٌ» 1 يجْْ بل القبض» 


ل 


15 


5 كتاب البيوع 


)١(‏ المغني 97-97/5, وتكملة كلامه: ((ى لا يجوز من غيره)). 


1ك 


4 


في كتاب البيوع 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


بَابُ اختّلاف المُتَبَايِعَينِ 
قَولُةُ: (وَإِنْ اختلفًا في صِمَةِ لمن مَظَاهِرٌ كَلَامِه: 
تَسَاوَتْ فَأُوسَطّْهَا(". وَكَالَ القَافِي: يَتَحَالَقَانِ)”". قَولُ القَاضِي جتَمِلٌ عَودُهُ إِلَ مَا إِذَا 
تَسَاوت: وَبهِ جَرَمَ 1 «الفَائْق)» وعد وَظَاهرٌ «الرّعايَة انا 
وَيَتَمل رُجُوعْهُ إِلَ مَا إِذَا كَانَ في البََدِ تُقَودٌ وَهْوَ ظَاهِرٌ «الفُرُوع9؟»» وَفي «المُعيي»: ((إذَا 
كَانَ فيه قدا مُتَسَاوِيَانِء فَيتبَضي التَحَالُفْ)2*”0 وَليَنقَل عَن القَاضِيِ شَيًا. 
-1١‏ قَولة: (وَإِنْ اختَلقَ ني أَجَلِء أو شَرطٍ يَصِحٌ» تحَالَق". وَ وَعَنَهُ عَنهُ: القَولْ قَولُ منكره)", 
قر بال مُوجَلٍ بِكَلَام منّصِلٍ فَالقَولُ قَولة ني الأجَلٍ عَلَ المنصُوص. 
الات الراك (ى) لو اخبَلمًا فى م: مُفْسِدٍ لِلعَقِدِ0)0» يَعَنِي إِذَا اختَلمًا في َّيءِ يُفْسِدُ العَقدَ فَالقَولُ قَوَلُ 


مُتكروء سَوَاءٌ كَانَ أَجَلّا أو شَّرطَاء أو غَيرَ ذَِّكَ هَذَا ظَاهِرٌ كَلَامِهِ وَهُوَ قَولُّ: «كَ) لو اخَلمًا في 


كع زع |) 42 اخ 2 الل كك 
نه يرجع إلى اغلب تقودٍ البَلِ» فإن 


ا 


ما إذ 


31 


)١(‏ هذا الصحيح من المذهب أنه يرجع إلى أغلب نقود البلد» فإن تساوت فأوسطهاء ولا يتحالفان. انظر: الإنصاف 
5 1 الإقناع 23١8/7‏ شرح منتهى الإرادات 2457/7 كشاف القناع 778/7» مطالب أولي النهى 
؟/م؟ . 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 96 »١‏ طبعة مطبعة السنة المحمدية .7757/١‏ 

(") انظر: الرعاية الصغرى ص77””5. 

(5) انظر: الفروع 7559/5. 

.١5/8/ 5 المغني‎ )5( 

(5) قال في الإنصاف 5055/4: «وهو المذهب على ما اصطلحناه)»» ولكنه صوب في تصحيح الفروع 717/7 الرواية 
الثانية» وهي أن القول قول من ينكره. وجزم به في الإقناع» والمنتهى» وغاية المنتهى. انظر: الإقناع 2٠١8/57‏ شرح 
منتهى الإرادات 57/7» كشاف القناع 7178/7 مطالب أولي النهى 1179/7 . 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخنضراء ص »١40‏ طبعة مطبعة السنة المحمدية .7737/١‏ 

(6) في طبعة مطبعة السنة المحمدية :77/١‏ ((مقيد العقد)». 


(9) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 2.١46‏ طبعة مطبعة السنة المحمدية .7757/١‏ 


حههن وق 1 دم 


مف فَأَطلقٌ المفيد وَإ يُقَيّده أجل وَلَا شَرطِء وَلَا غَيرٍ ذَلِكَ وَلَو راد الأجَلَ وَالشَّرطَ 

امْيََدُمَ ذَكَرُهُ لَقالَ: ك] لو كَانَ مُفيِدًا لِلحَقدِء يَعنِي الأَجَلّ وَالشَّر طَ» فَإِنَّهُ كَانَ أَخصَرٌَ وَأَدَلَّ عَلَ 

الشَّرطٍ وَالأَجَلِء َل عَدَلَ عَنْ ذَلِكَ إِلَ هَذِهِ العِبَارَةٍ ظَهَرَ أنَمُرَادهُ الإطلاق. 

وَكَكَامُْ الشّيخ ز رينٍ الدَّينِ ابن رَجَبٍ في القَاعِدَةٍ التَّاسِعَةٍ مَِ وَالحَمسِينَ بَعدَ الائَِ كَالصَّريح في 
ذَلِكَه فَإِنَّهُ قَالَ: «وَمِنْهًا: إِذَا اختلّف الممَبَايِعَانِ7 بَعدَ الحَقَدٍ في بَعض شَرَائِطٍ صِحَّةَ العَقدِء كَ) إذَا 
اذَعَى البَائِحٌ أَنَهُ كَانَ صَبِياه أو غَيِرَ مَأَدُونٍ ه20 أَوْ غَيرَ دَلِكَ وَأَنكَرَ المُشيرِيء فَالقَولُ قَول 
المشارئ ع المذَهَب”". 

قَالَ ف «الفرُوع»: («وَإِنْ اخبَلَهَا في شَرطٍ صَحِيحء أو 
وَعَنَهُ: قَولُ مُنكروء كَمُفْسِدٍ لِلعَقدِ. نص عَلَيهِ في دَعوّى عَبِدٍ عَدَمَ الإذن: وَدَعوَّى الصَّغِيٍ 
وَفيه وجه))20. 

وَقَالَ في الخجر في تَصَدَّفِ العَبدِ: «وَلَهُ مُعَامَلَةَ عَبِدِ وَلَوْ 1 يَْتْ كُونُهُ مَأَدُونًا لَه لاا 


لل ا تا ادوى من عد ةب ا لال ع فادوق ى ل 


-ه 
3 


التَجَارَة/ [/94] قَالَ: ا عن تقييف وتقل كيل إن كب عل .هده 
َمَنْ بَيَعَهُ بَعدَ عله ل يَكُنْ لَهُ تَيءٌ؛ أنه ا م ا 


)١(‏ في القواعد ص١٠‏ 5 ": ((الجنسان)). 

(؟) قوله: أو غير مأذون له» ليس في القواعد ص٠5‏ ". 

(") القواعد لابن رجب ص١‏ 5". 

(5) في الفروع 57 <(أو فاسد)) وليست فيه: «أو أجل)). 

(0) ويحتمل أن تُشَكّل العبارة: «دعوى عبدٍ عُدِمَ الإذن»» أو «دعوى عبدٍ عَدِمَ الإذنَ»»» أو «دعوى عبدٍ عَدِمَ الإذن». 
(5) الفروع .71/5-11١/5‏ 


و0372 5 الفروع : «أراد أن يدفع)». 


5 كتاب البيوع 


في كتاب البيوع 


-ه06 ارق 11 همه 


دوق وَلَرْ نكو الشيّد إذانة مكرك الخلادف: 
وَقَالَ شَِحْنَا: إن عَلِمَ بتَصَرَفِهِ ل يُقبَل» وَلَوْ قَدرَ صَدَفَةَ فََسلِيطهُ عَدوَانٌ نه فَيَضْمَن. 

وَفي طَرِيقَة عض أَصحَابًا: التجَارُ أََلمُوا أَموَاكُمْ حا 1 يسأَلُوا الموَالي*", إِذْ الأصل ىق 
الب ا حجر وَسَكتَ نا َل الأصل وَمُوَ الخجل كلم يَفُمُمء َل ابام اغا كا فم و1يسآل. 

قَإِنْ قِيلَ: هَذَاا" يُوَدَي إِلَ تَلَفِ أَموَاة؛ لِْبُوتَا في ذْمّته وَهُذَا مَنَعنا من ثُبُوتِ الجر 
لاص بَعدَ الإذنٍ الشَّائع؛ ل تدر تَعْرِيرٌ. قيل: هَذَا َظر إِلَ الحكم وَالمَصَالِح» وَالُكمْ إن يني عَكَ 
لابن اق إل اطاعها 

وَييْت ا حجرٌ الخَاصٌ وَإِنْ 1 يَعلَمْ. وَكَدَا تَقُولُ في حَنَّ أهل قبّاة. وَإِنْ سَلَمنا فَِهَنَهييْتُ 
افيا وا لون 

وَهوَ هُوَ المُطَالِبُ بِالنّمَنِ بِخِلَافٍ الوَكِيلٍ لِتَمَخْض ناته » وَإِنْ تف تَقدٌ اشتّرى بِعَبِهِ بطل , 


0200 


وَل 1 الدردة قَفِي دَفع الْعَبد لَهُ بلا إِذْنٍ جَدِيدِ خلاف. ذَكَرَ ذَلِكَ في «النهّايَة). وَظَاهِرٌ كلام 
الأكثر: لَا يُطَالِبُ بثَمَن » كَوَكيل. 

ولا يُعَامَلُ صَغِيدٌ إلا في مثل مَا يُحَامَلُ [يو]”؟» مثلُ. نص عَلَيهِ . وَتَقَلَ الأَتْرم: لا في ؟ 
حَسَةٍ دَرَاهِمَ » وَلِلمُعبَقٍ بَعضهُ وَطءٌ أَمَِ مَلَكَهَا بجُرئِه الخُرٌ » وَالأصَحٌ بلا إذن))0. 


عر قر إن 5-85 5 0-1 عو ع 8 5 85 585 
.4 0 عه 7 7 7 4 - ع ذه 8 57 3 8 جاع 4 2 -ه :. 5 
7 - قوله: (وَإِن اختلفا سشِ فدر ا مبيع» أو عينة» اخد بقول البائع. نص عليه( . وف 


)000 في الفروع 79/1: ((فاشتراه الناس منه)). 

(0) في الفروع 79/1: «المولى)) بصيغة الإفراد. 

(©) قوله: (هذا» ليس في الفروع 79/1. 

(5) ما بين معكوفتين ليس في الأصلء وأَْبتَه من الفروع ٠/7‏ ؛ ويقتضيه سياق الكلام؛ وتمام الجملة. 

(5) الفروع 50-579/1. 

(7) وهذا هو الصحيح من المذهب. انظر: تصحيح الفروع 2777/5 الإقناع .٠١8/5‏ شرح منتهى الإرادات ؟//اه 


70 او 
2 


حه36 ارق برع الك[ همه 


يَتَحَالِقَانَ)20. 


0 2 ب د سر 4 مي 7 > 97 ب ست سه 7 

قال ني «الفائق»: (وَلو اختلفا في عينٍ المبيع» أو قدره اخذ بقول البّائع» نص عليه. وَقيل: 
يَتَحَالفَانٍ)) 

4 


م تقل مَا قا ني «المقنيع» : «وَإِنْ قَالَ: عبني هَذَاء قَالَ فل هذا ل 1 لاسر اك 


قا قن لي حي ازا عا ب شك الأو تف 1 
و رفاو عالق ور قا ا ل ل 2 2 
أكا اكة ل 5 الم 5 الو يد الثانية. فَعَل تله إِذَا قَالَ: كذله قال+ 
و5 ر وى ونم د - : بعدَني 
تا وا لكل بقل القامم قل | ات ايف 25د الت 17 بز الذر 1 م تمل ذا 
: يود يفون السام ص . و«الممز يه و1 , ولى» فعلده إ 
0 ص 41 الي 2 0 
اختَلََاف عَينٍ ا مبيع حَلَفَ كُل وَاحِدِ وَ]ِ يَثْبْتْ بَيِعُ وَاحٍِ منه). 
مسح وو سواه سو 0 


- 
و 


عَالِمًا يوا فق «الرعَايَة يه المقر» دو يما وَكَلَامُ «الرَعايَة) هن محر فَإِنَّهَ قَالَ: «وَإِنَ اخيَلمًا في 
عن المبيع أو قَدرِو» قل قَولُ الباِع» نص عَلَي. وَقبلَ: يتَحَالَمَانِه وََايَبْتُ بيع أحَرِهم)90. 


واب اق لك وه له لمرو 4 تان الله ا ال كان عه اتلد 12 اه 
فو و متى د ي معبسرّاء أو ثبا عن البلد . 


القَصرِ 270000 ظَاهِرٌ كام المُصَدْفٍ أَنَّ المُشيرِي لَهُ المَسحْ ب) ذَكَرُواء ولو قُلنَا بلممنصُوصيء 
111 111101110101 
كشاف القناع “774/7: مطالب أولي النهى ١5١/7‏ . 
)١(‏ المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 2١96‏ طبعة مطبعة السنة المحمدية .7757/١‏ 
(1) في المقنع مع الشرح الكبير ١١7/5‏ زيادة قوله: «على ما أنكره)). 
(") المقنع مع الشرح الكبير »١١72/5‏ وتكملة كلامه: ((ولم يثبت بيع واحد منهم»». 
(5) الرعاية الصغرى ص/7717. 
(5) وهذا هو الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف 408/4. الإقناع »٠١9/7‏ شرح منتهى الإرادات 51/7» كشاف 
القناع 4٠/7"‏ 7» مطالب أولي النهى 111//7. 


شي كتاب 0 


في كتاب البيوع 


5 كلك 2 حَبِسٌ المبيع» ور كَذَلِكَ َإِنَ صَاحبٌ «التَلخِيصٍ) ذَكَرّ مسأ 
0 ور قَقَط. 


وَقَالَ في «الممنِع): («وَإِنْ كَانَني البَلَدِ حَجَرَ عَلَ المُشْتَرِي في مَالِهِ حَتَى يُسَلّمَه))7"©. 


و > 2 


وَظَاهِرٌ «الفرّوع أن فيه د فيه قَولًا: أَنلَهُ المسخ أيضًا(©. 


111111011101 1101 

.777 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص97١» طبعة مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 
.١١5/5 المقنع مع شرحه المبدع‎ )1( 

(9") انظر: الفروع كلبلا 


-ه16 1 وم 


أله القّسخ» 


0 


ه06 | 0 | هه 


باب السَلَم 
-١‏ قائدة انط اللكلر 1 6 ] لِصِحَة البَيع في صُورَئَينٍ في السّلّمه وَالكَِبَ لَكِنْ الأَجَلْ في 
السّلَمٍ في امن وَأمَا التَمَنُ هه يُشتَرَط قَبِضْهُ في المجلسء وَأَمّا الكِتَابَُ فَالأَجَلُ في الثّمَنِ 
/ وَعْوَ تعّى قَوهْ: «5 تصصخ إلَاعَل عض مَعلُوم مُنَجُم تجمين»27 أي مقَسَط. 
-١5‏ قَائِدَةٌ أخرى: «اتكل»”" -بقتح لكان لكيه لذ كان ما ابن ات : مَوضِعْ 
الخلولة وَ(الكجِلٌ» -بالكسر: الأجل» وَكُوَلةُ تَعَالَ: # حَقَّ بج مد جا 1د أَيْ: الْنِي 
حر ُنْحَرٌ فيه» قَالَ ذَّلِكَ حَحَطِيبُ الدَّهسَّةٍ 6 


.57/5 المقنع مع شرحه المبدع‎ ١0 

(؟) انظر: المحرر ط: دار أطلس النضراء ص 2١97‏ طبعة مطبعة السنة المحمدية 717/١‏ 7. 

() ابن القطاع (015-577) هو: علي بن جعفر بن علي السعديء أبو القاسمء المعروف بابن القطاع: عالم بالأدب 
واللغة. ولد في صقلَيّة» ولما احتلها الفرنج انتقل إلى مصرء فأقام يعلم ولد الأفضل الجمالي. 
له تصانيف. منها: كتاب الأفعالثلاثة أجزاء, في اللغة» وأبنية الأسماء؛ والدرة الخطيرة في المختار من شعر شعراء 
الجزيرة أي صقلَيّة» ولمح الملح جمع فيه طائفة من شعر الأندلسيين» والشافي في القوافي 
انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 2777/7 العبر ٠5/7‏ 5» شذرات الذهب 5/5/. 

.١95 البقرة:‎ )5( 

(0) انظر: المصباح المنير ص517١.‏ 


<2ل8ة 452 


شي كتاب د 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


يَابٌ القَرضِ 
ى 
ا 3 
/ 


3 
١١ 
اعاء‎ 


-١1/‏ قَائِدَة: َال أبُو العَبّاسِ في في شرح المحَرَّر): «فصلٌ في السّفتجَة: وَهْوَ أَنْ يُقرضَّهُ في 
بشَّرطٍ الوَاء ببَلْدِ آخَرَ ود أو غَرِيم أو منة». 
قلت: والمشهوز ل 


وَقَالَ حطيبٌ الدَّهِشََّةِ: «السّفتحة: : قِبَلّ: بِضَمٌ السَّيِنِء وَقِيِلَ: بِمَتَحِهَاء وَالنَاءُ مَفتوحَة فِيهاء 


| 


حَحَطر”" الطَّرِيقٍ 1 
قَولّة: (بل يَئبْتُ بَدلُ في ذمَيِه حَالَا وَِنْ أجَلَه7000» فَانُوا في تَعليله: لِأَنَ الحَالٌ لا يََجَل. 


وََانُوا في الصّلح: وَإِنَ وَضَعَ بَعضّ الال وَأَجَل بَاقِيه صَحَّ الإسقَاطُ دُونَ النَأجِيلٍ. 
وَعَلَّنُوا عَدَمَ صِحَةِ التأجيل: بِأَنَّ الال لا يتأَجَلُ فَعْلِمَ من تَعلِيلهه بِأنَّ الخال لا يَتَأجَلُ 
بالتأجيلء وَهَدَا هُوَ احعرُوفٌ عِندَ أشيّاخ الحتَايكَة1». 


هه 
4 ررعومع 


011 1 ااي 5 0 5 مر 7 3 3 و م 1 ص حََ 8 8 و 
وَقال في «اختيّارّات») الشيح تقِي الدين: «وَالدِين الال يتاجل بالتأجيل» سَوَاءٌ كان الدين 
م 0 يض ا 8 7 00006 -ه دس )سرسسم 
قرضاء أو غيرَه. وَعُو قَول ماللق» وَوَجِه في مَذْهَّبِ ا وحوح ' روايّة من إحدى «الرُوَايَينَ) 
٠.‏ لع ل 3 5 د سر الس . 4 ان ا ل 8 
في تأجيل العاريّة» وَمِنْ إحدّى «الرُوَايَتّينِ) في صِحَةٍ إلحَاقٍ الأجل وَالخيَار بَعدَ لزوم العَقد))0". 


0 في المصباح المنير ص71/8: ((من خطر)). 

(؟) المصباح المنير ص717/8. 

() وهذا هو المذهب. انظر: الإنصاف 170/5» الإقناع 2١58/7‏ شرح منتهى الإرادات .٠١7/7‏ كشاف القناع 
7/7* مطالب أولي النهى 5٠/7‏ 7. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 27١١‏ طبعة مطبعة السنة المحمدية 5/1١‏ 77. 

(5) انظر: المغني ١9/١١‏ 4» العدة شرح العمدة ص50 5”, المقنع مع الشرح الكبير 2709/5 570 . 

(5) في الأخبار العلمية: «ويتخرج)). 


(10) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ص ١95‏ . 


>< 


7 0 5 م عي و و2 7 - 3 تقوب دقر 11 6 ان ا ا 
69- قوله: (يَصِحَ أخذ الرّهن بكل دين وَاحِبٍ إلا دَينَ السَّلَمء فإن فيه رِوَايّتينِ'©. وَف دَينٍ 

الكحائة وحهان210)09092. 

قال في «الفرُوع»: : «وَيَصِح. ميكل دَينٍ وَاحِبٍء 


الذَّمّةِ. وَل اصح ِمْسَلَم ذ فو ذا كد ١‏ يصح))70. 
وَف «الرَعَايَةَ نَه): : يَصِحّ بكُل حَنَّ مَايَ لازم بعَقدِء أو غَيرِ وَي) ماله 1 اللَزُومء كالم ف 
ئ: ة الخيار والأجة قبل اسحناد المتْمَعَة وَامهِر قبل الدُّول". 


- 
ته اس 


-١8٠‏ 5 ايملع فيحن لان إلا يعض للشرتين أو من و9001 
اعرف ل و25 جاع : لاي ع اله لام مَقبوضًا))(©2. 


)١(‏ المذهب عدم الجواز. انظر: الإنصاف 1757/0» الإقناع »١57/7‏ شرح منتهى الإرادات 47/7» كشاف القناع 
لا لاء مطالب أولي النهى 779/7. 

(؟) في طبعة مطبعة السنة المحمدية 6/١‏ ”: ((وجهين)). 

() المذهب أنه لا يصح أخذ الرهن بدين الكتابة. انظر: الإنصاف 178/60» الإقناع 107/7 شرح منتهى الإرادات 
٠”‏ » كشاف القناع 5/7 ””, مطالب أولي النهى “70//7. 

(:) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 27١”‏ طبعة مطبعة السنة المحمدية ."70/١‏ 

(5) في الفروع 09/5: ((أو مآله إليه»». 

(5) الفروع 09/57". 

(0) انظر: الرعاية الكبرى ج”/ ق ”67//أ» باختصار. 

(6) وهذا هو المذهب. انظر: الإنصاف »١59/5‏ الإقناع 2150/7 شرح منتهى الإرادات 2٠١8/7‏ كشاف القناع 
٠ /“‏ لالاء مطالب أولي النهى ”7/ 77. 

(9) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 27١”‏ طبعة مطبعة السنة المحمدية .770/١‏ 

.7"58/5 الفروع‎ )2١( 


© كتاب البيوع 


ضع م 


حه6ل عرق ع 11 همه 


وَرَوَايَة أن ارهن لاير مُإلّا بابض في المَذهَبٍ عِندَ الخ وَغَيرِء وَفي «التّعليقَ: هُوَ 
بنًا. قَالّ ذَلِكَ في «الفرّوع)200. 
قَالَ الخْرَقِيٌ : «وَلَايَصِح ارهن إلا أن 0 كرون مَقبُوضًا مِن جَائز الأمر))70". 
ثَالَ الزَركَيِيُ: «ظَاهِرٌ كلام الحرَقِي» وَابِنٍ بي مُوسّىء وَابنِ عَقِيلٍ في «الَّذكرَةِ»» وَالقَاضِي في 
الكو الصَّغِيراء وَابِنٍ عَبدُوسِ7©: : أن القَبضَ شَرطً في صِحَةَ الرّهِنِ. وَالَعرُوفٌ عِندَ 
ار ب نهنا هْوَ شَّرط لَلْرُومِه وَعَلَ عَلَ ذَلِكَ حَمَلَ القَاضِي -فِيَا أَظْنُ-» وَابِنُ الزَّاعُو يكل وَأَبُو 


كل 605: وَكَرَلِكَ القافنى قال[ الييّة أيضًا: أن القَبكّن قرا لضكيها. ُو فق كلاه 


1 


:أن 


وَكَذ جك القاضى إل «التعلين القبقى فق الكهن اكد بينة ق الك تعللة بآن اسسداعة/ 


.519/5 انظر: الفروع‎ ١0 

./١ مختصر المخرقي ص‎ )١( 

() ابن عبدوس )264-51١(‏ هو: علي بن عمر بن أحمد بن عبدوس.ء الحراني» أبو الحسن. فقيه حنبلي. سمع ببغداد 
من الحافظ ابن ناصر وطبقته» وتفقه وبرع في الفقه. والتفسيرء والوعظ. وممن قرأ عليه أبو الفتح نصر اللّه بن عبد 
العزيز» وخاله فخر الدين ابن تيمية» وعمر بن علي القرشي. 
من تصانيفه: تفسير كبير, وَالمُدمّب في المذهب, ومجالس وعظية على طريقة ابن الجوزي. 
انظر ترجمته في: الذيل على طبقات الحنابلة 5١/١‏ 7» المقصد الأرشد 57/7 ؟. المنهج الأحمد 179/7. 

(5) ابن الزاغوني (071-455) هو: علي بن عبيد الله بن نصر بن عبيد الله بن سهل بن الزاغوني» أبو الحسنء 
البغدادي» فقيه حنبل» أصولي. قال ابن رجب: كان متفننًا في علوم شتى من الأصول والفروع» والحديث» 
والوعظ» وصنف في ذلك كله. 
من تصانيفه:الإقناع» والواضح.ء والخلاف الكبيرفي الفقه» والإيضاحفي أصول الدين» وغرر البيانفي أصول 
الفقه» ومجالس في الوعظ. 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء 277/7١‏ تاريخ الإسلام »1١11"/77‏ شذرات الذهب 177/5. 


2 اسع 
ج66 > 


1-0 | قرع 112 همه 


5 
2 


7 القَبضٍ شَرطٌ في الرّهن بخِلَافٍِ البق وَبِأنَ القَصدَ التَوِقَهَ وَلَا تَحصْل إلا بالقبضء 


0 24 


4 


بخِلَانٍ اليبة؛ إِذ القَصدٌ مِنهًا الملك» وَهُوَ يحصْل وَإِنْ ل يقبض 


لوه قم | اسن 


00 0 هَذَاء عل ابض شَّرطًا لِلصِحَة أو الوم إن هر في غَيرِ المحَيّنِ المُفرَِ 


-_ه 
07 


َ و10 يد ا 00 و رطل”" ه دا وَتَحوهما هما. أَنَا ما المحَيّنُ كَالعَبدِء وَالدَارِ وَتَحوِهمَاء 
فكاع تعره باشقة ين عبن هَل حُكمُة كم ما تقدَم؟ يُشترط لصحي وزو القضء 


0 ارس اوت مُقتضَى كلام الحْرَقِيٌ) َب بكر في ليها ا 5 مُوسَى» وَتَصَرَّهَا ل لطاب 


-ه 


وَالشَّرِيفٌ وَكَالَ في «الكافي): إِنَّهُ المذَهَبُ... أو لا يُسْبَد رط لَهُ ذَلِكَ بل يَرَمْ , بمُجَرَّدِ العَقدء وَقَالَ 


8 لجس 2 0 شي ءاسا 0 ا 7 0 
00 


-1١‏ و 1 رَهن المعَين(" رِوَايَة أعزى: َه 0 بمْجَرّدٍ العَقِ0»» فَمَتَى أَبَى الرَّاهِنُ أَنْ 


)١(‏ المَفِيزٌ: مكيال من المكابيل» تتواضع الناس عليه والجمع: أقفزة» وقُفزَانٌ. انظر: مختار الصحاح ص708» لسان 
العرب 965/0" القاموس المحيط ص .07١‏ 

(؟) الصّبرَةٌ: سبق تعريفها في مسألة رقم (88). 

() الرّطلٌ: بكسر الراء وفتحهاء الذي يوزن به ويكال. قال بعضهم: الرطل ثتنا عشرة أوقية بأواقي العربء والأوقية 
أربعون درهمء جمعه: أرطال. انظر: مختار الصحاح ص575١.»‏ لسان العرب 2585/١١‏ القاموس المحيط 
ص5١٠٠.‏ 

(5) الزْبرَة: بضم الزاي» القطعة من حديد, زبرة الحديد: القطعة الضخمة منه. والجمع: زُيّره قال تعالى: (آثُونٍ رَبَرَ 
الْحَدِيدِ) الكهف: 45. انظر: مختار الصحاح ص5 17» لسان العرب "١7/5‏ تاج العروس .5٠0/١١‏ 

(5) في شرح الزركشي قال: «تنبيه: حيث اعتبر اللزوم..». 

() شرح الزركشي 717-5757/5. 

(0) في طبعة مطبعة السنة المحمدية :77”5/١‏ (المعير)). 

(6) والمذهب أنه لا يلزم إلا بالقبض كغير المعين. انظر: الإنصاف ١15٠/5‏ الإقناع 2١55/7‏ شرح منتهى الإرادات 
كشاف القناع /71*, مطالب أولي النهى 7/ 775. 


0 كتاب البيوع 


1 ا‎ ١4 
1ر11 دم‎ + 060-< 

ااهل القزاية ارا 1ك يد ل 
بالقّبضء لو امتَدَعَ الرّاهِنُ من تَسَلِيمِه: لا يجين وَيَبقَى الدّينُ بغَيِرٍ رَهنِء صَرَّحَ به في 
«الكافي»» إلا أن : يشرط في البيع» ف عم َي لعن النسخ الإمقار»' 

5- قَائِدَةُ التَصَدّْفُ الَّذِي لَا يَصِح ٠‏ مِنَّ اراهن إِلّا بإذنٍ [الخ ‏ ين]7" هُوَ في ارهن اللّازم. و 
الْجَائِرُ ِبَصِح التَصَدّفٌ فيه من الرّاهِنِ مُطَلَمًا. ذَكَرَهُ في «الرّعَايَةِ9 وَهَوّ مُقَتَصَى «المْحْنِي). 
وَ«الكَاف) ذَكْرَا هي إِذَا تَصَرَّفَ الرَّاهِنْ قبل القبض©. 

ا قَولَهُ: (وَمَنْ قََى جملَة من دين بِبَعضِه رَهنٌ أو كَفِيلٌ» كَانَتْ عَم نَوَاهُ هُمنَ القسمّينء وَالقَولُ 

قله ١‏ في البيّدة)20, 


0 جير)70. أَيْ: عَلَ هذه الرّوَايَة 


في كتاب البيوع 


قَالَ في «الكاني»: (إِذَا كَانَ لِرَجُل عَلَ آخَرَ ألف برَهن, وَألف بِغَير رَهنء فَقَضَاهُ ألفّاء وَقَالَ 
قَضَيتٌ دينَ الرَّهنْء فََالَ: بَل هِيّ عَلَ الألف الآحَرٍ. فَالقَولٌ قَولُ الرّاهِنِ سَوَاءٌ اختَلمًا في لفط 
و نيه لِأَتَاتَسقَلُ بمنة» فَكَانَ القَولُ قَولَهُ في صِفَةِ لتقل وَهْوَ أعلَمُ بريجه)00. 


.7:70/١ طبعة مطبعة السنة المحمدية‎ 27١” المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص‎ )١( 

(؟) انظر: الكافي ؟//الا. 

() ما بين معكوفتين في الأصل: ((الراهن))» والصواب ما أثبتّه؛ فإن الكلام لا يستقيم مع ما في الأصل. 

(:) لم أجد هذا النص في الرعاية الكبرى (ج؟7/ ق 87/ب)»» ولكن لعله يشير إلى قوله: «ويحرم تصرفٌ كل واحدٍ من 
الراهن والمرتهن في الرهن المقبوض وانتفاعه به بسكنى وركوب واستخدام واكتسابء وإنزائه على إناث غير 
مرهونة» وغير ذلك بدون إذن الآخر)»» فقوله: «المقبوض») يفيد أن غير المقبوض يجوز فيه التصرفء. وغير 
المقبوض هو الرهن الجائز. والته أعلم. 

(5) انظر: الكافي 7/7/ء المغني 5/8/5 7. 

(5) وهذا هو الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف 177/0. الإقناع 2177/7 شرح منتهى الإرادات 21١7/7‏ 
كشاف القناع 5١/7‏ ”؛ مطالب أولي النهى 717١/7‏ . 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 0 »7١‏ طبعة مطبعة السنة المحمدية ."71//١‏ 


(8) الكافي 97/7. 


<حيط > 


-60 1 55 2 اق 1116 دم 


02 


َإِنْ قَالَ: رَهَْتَكَ عَبِدَيَّ» وََطلَبْهه) مِنكٌَء قَالَ: بَل ريد وَحَدَهُء صَدَّقَ المْرحنُ إن حَلَففَ. 


لَّ: رَهَنتَيِي عَبَدَكَ هَذَاء قَالَ: بَلْ تُوبي هَدَاء لَيَيْتْ رَهنُ الثوبء وَيَلِفْ الرّاجِنُ عَلَ 
العَبد))2. 


)١(‏ على الصحيح من المذهبء وعليه الأصحاب. انظر: الإنصاف 158/0. الإقناع »١178/7‏ شرح منتهى الإرادات 
5ه كشاف القناع /57, مطالب أولي النهى 7/ 1/801. 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 5 27١‏ طبعة مطبعة السنة المحمدية .771//١‏ 

(9) الرعاية الكبرى ج”/ ق 9//ب. 


عتمتت 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


بَابُ القَصَرّفٍ في الدينِ بالْحَوَالَةِ وَعَيرِهًا 
06- قَولة: (وَمَن أُحبلَ بدَينٍ عَلَ من عَليه0» يثلة77 طَاهِرُ كلاه صِحَُّ الحوالة عل 
الضَّامِنِ. وَصَرَّحَ به في «الرّعَايَةٍ مج410 
فَائَدَةٌ: قَالَ ف «الرّعَايَة): 0 أريعة الأوّل: ل الحَوَالَة وَتَحوو لفظَا ا 
إلذاي: رَِّى المْجِيلٍ وَحَدَهُ فا يَصِحّ من مكرّوء بَلْ عَلَيد وَلَهُ عَلَ مَلِءٍ بِقَولِه وَفِعلِهء وَمَاله 
وَبَدَيء وكيد من الك وَقِبل: المليءٌ بِالقَولٍ. وَالأَمَائةُ يَأ يها المُجِيلٌ كَبلَ جار المْحَالٍ عَلَ 
واو 37 اك 


قَالَ: «وَتَصِحٌ الَوَالَةَ عَلَ الميّتِ لمَقَائِهِ في ذْمَّتِه وَصِحَّة ضَانِه عنة. وَقِيلَ: إن قَا 


2 


في كتاب البيوع 


3 


ا 
-١55‏ قولَهُ: (وَِنْ لَيَرض 1 خجرْ عَلَ ‏ َبُوا إِلَا عَلَ مَلِءِ باه وَقَولِه وَبَدَنِهه فبجيذ0". يقل كرا 
مه يله قبل أَنْ يه ه الْحَاكِم؟ عل رِوَايتٍ 0 


)١(‏ في طبعة مطبعة السنة المحمدية :"7/8/١‏ ((نمن عليه)). 

(1) الحوالة لا تصح إلا بثلاثئة شروط: أن يحيل على دين مستقرء واتفاق الديئّين في الجنس والصفة والحلول والأجل» 
ورضا المحيل. انظر: الإنصاف 5717/5-/7717» الإقناع 21894-141//7 شرح منتهى الإرادات 175/7, كشاف 
القناع «/ 787-7817 مطالب أولي النهى 5/7 77-17 7. 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص7١7»‏ طبعة مطبعة السنة المحمدية .77//١‏ 

(5) الرعاية الكبرى ج7/ ق 46/أ. 

(5) الرعاية الكبرى الموضع السابق نفسه. 

() الرعاية الكبرى ج7/ ق957/ب. 

(0) على الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف 2377/5 الإقناع 2147/١‏ شرح منتهى الإرادات 2177/7 كشاف 
القناع 787/7 مطالب أولي النهى 77//7. 

(6) الصحيح من المذهب أن المحيل يبرأ بمجرد الحوالة. انظر: الإنصاف 2577/5 الإقناع 2117/7 شرح منتهى 
الإرادات 17*5/7» كشاف القناع 787/7 مطالب أولي النهى 77//7. 


حجر > 


حه06 جد ارق برع 11 همه 


قَالَ في «الفْرُوع)/ [/ («وَإِنْ 1 يَرضَ جد عَََ الأصَحٌ عَلَ قَبُوهَا عَلَ مَلِءٍ بله 
رلم اه يي 3 خَيلكٌ ولو فلي المكال عَلَيف أو مَات» أو جَحَدَ تقله الجاع 


-ه 


وَعَنْه: : إِذَا 10 امحتاكم. موجه قله قطالة حيلف ودر أثر [خا حازم ]© ا 


اه كتاب هيد 


كُتَعبِينِهِ كيسًا() فيُرِيدٌ غَيرَهُ قال قو بعل 3 و الوكالة فى الاينا 0 


بل مُطَالبته))0. 
0- قَولُهُ: (وَيَصِحَانِ في سَائْرِ الدّيُون. وَقِبلَ: لا يَصِحٌ عَلَ غير مُستَقَدٌ ببحَالٍ20)090. ظَاهِرٌ مَا 
- © 266 26 © 26 © 626626 


.77//١ طبعة مطبعة السنة المحمدية‎ 27١ المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص‎ )١( 

(؟) ما بين معكوفتين في الأصل : (حازم)»» وما أثبته من مصادر الترجمة. 
وأبو خازم (401-/0717) هو: محمد بن محمد بن الحسينء أبو خازم ابن الفراء» المعروف بابن أبي يعلى» الشيخ 
الإمام» الفقيه القدوة» الزاهد العابد. فقيه حنبلي من أهل بغداد. 
من كتبه: التبصرةفي الخلاف» ورؤوس المسائل» وشرح مختصر الخرقي. 
انظر ترجمته في: العبر »577١/7‏ سير أعلام النبلاء 5/19 55» شذرات الذهب 170/5. 

() أبو يعلى ( 70-595 0) هو: محمد بن محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد الفراء» عماد الدين» أبو 
يعلى الصغير بن القاضي أبي خازم بن القاضي أب يعلى» البغدادي. فقيه حنبلي» شيخ المذهب في وقته. سمع 
الحديث من أبيه وعمه القاضي أبي الحسين وطبقتهم|. تفقه على أبيه» وعمه القاضي أبي الحسين» وبرع في المذهب. 
والخلاف والمناظرة» وأفتى ودرس وولي القضاء. 
من تصانيفه: التعليقة في مسائل الخلاف» و المفردات» و شرح المذهبء و النكت والإشارات في المسائل 
المفردات. 
انظر ترجمته في: الذيل على طبقات الحنابلة ١‏ / 5 77» المقصد الأرشد ” / 6٠١‏ المنهج الأحمد 7/ 17. 

(؟) لم يتضح لي تشكيله؛ فيحتمل أن يكون ((كيسًا))» أو (كَيْسَا)). 

.5١5-5180/5 الفروع‎ )5( 

(5) على الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف 177/5, الإقناع 2147/7 شرح منتهى الإرادات 170/7, كشاف 
القناع ”/ "817" مطالب أولي النهى 7/ 776. 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ١‏ 27 طبعة مطبعة السنة المحمدية ."7//١‏ 


>< 


في كتاب البيوع 


<ه0©6 جام رفك 11 همه 


جحت 


20 
قل 


ف أن انتؤانة عل القذاق قل الأ خوك والا د ة قَبلَ الانتمّاع تصِحٌ» وَهْوَ حلاف مَا 
جَرّمَ به في «الفرُوع». وَ«الرّعَايَة) وَهُرَ مُوَافِقٌ لِقَولٍ المْصَتّفٍ. وَقِبِلَ: لا يَصِح عل غَيرٍ 
مسكقر مُستَقِرٌ بحَالٍ. قَالَ في «الفرُوع»: دولا يَصِحّ عل دَينٍ كِتَابَة وَلّو 0 6 المنصوص -. 
وَمَهِرِ) وَأَجرَةٍ بالق وَفء فيهن0'' يبا وَجِهّانِ)(". 


وَف «الرَعَايَة): : «وَلَا يَصِحَّ 00 عَلَ دَينٍ كتَابَ» وَقِيل: قبل حول وَلَا عَلَ صَدَاقٍ قبل 
ونه ولاعل أ قبل الانيقاع. وَف الحوَالَة بالَكَانَة وَجِهَانِ))9». 

وَذَكَرَ في «الفروع»: أ بفقرار الخال لين قرط : نَصّ عَلَيه وَقِيلَ: وَالمْحَالٍ به. جَرَّمَ به 
الخْلوَانُ 0001 

َأَبطَلَ القَاضِي المَوَالَة به دُونَ الحَوَالَةِ عليه(" لِأَنَّهُ حا قَسَحَ البَبع تين يَرَاءَةَ الذَّمَةِ مِنَ 
الشّمَنِ وَسْفُوطَة فَبَطَلتْ الحوَالة به؛ أنه بالُسخ صَارَ كأَنْ لَ يَكُنْ. بخان الحَوَالَة عله فَإنَه 
ريك اه د حَقهُ بالمّسخ بَعدَ ذَلِكَ. 


عن ود ا و 


-١8‏ فَايَدَة: قال ف «الفْرُوع) 5 آخر الكَمَالَة: ((وَمَتَى ال 0 أله 0 أجِيلٌ» أو اك العَقَد 


)١(‏ قال ابن قندس في حاشيته على الفروع 5١5/7‏ معلقاً على هذه العبارة: «كذا وقع في النسخ. والأظهر في العبارة: 
وفيها مبنّ» أي: وفي الحوالة بدين الكتابة» والمهرء والأجرة وجهان)». 

() الفروع 417/5. 

(؟) في الفروع: «ولا تصح) بتاء التأنيث. 

() الرعاية الكبرى ج7/ قى 40/ أ باختصار يسير 

(5) الحلواني (5794 -6005) هو: محمد بن علي بن محمدء أبو الفتح» الحلواني. نسبة إلى بيع الحلوى. من أهل بغداد. شيخ 
الحنابلة في عصره. درس الفقه أصولا وفروعًا وبرع فيهماء وأفتى ودرس. 
من تصانيفه: كفاية المبتدي في الفقه. و مختصر العبادات» وله مصنف في أصول الفقه في مجلدين. 
انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى 751//7» الذيل على الطبقات الحنابلة 57/١‏ 7؛ شذرات الذهب 
ا 

(5) انظر: الفروع 517/5. 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 27١‏ طبعة مطبعة السنة المحمدية .77//١‏ 


حجواظ م>>ه 


حه06 جل ارق لسع لم11 همه 


رع الكفيلء وَبَطَلَ الرّهنْ وَيَثْبْتَ لِوَارِيْه. ذَكَرَهُ في «الانتِصَار». وَدَكَرَ في «الرّعَايَة؟ في 

العيو” [الأول]*" احتَالٌ وَحِهَينٍ في بَقَاء الضَنْ وَل مهنا فيا 006 

وَالسالهُ الأول ذَكَرَهَا في «الرّعَايَةِ) في آخر الحَوَالَةِ0©, وَالَسأَلَة الثاني في أَوَاتِلًا. 

848- قولة: (3لا يحورب الذي ون َب ارم ديوز تبه اليه 0004. 

قَالَ في «المْحْني) في باب يبع الأُصُولٍ في آخره قَبِلَ قَولٍ الخرَقِيّ: «وَلِيسَ كَذَلِتَ الإقَالة»: 
«قَصلٌ: إِذَا كَانَ لِرَجُل في ذْمَةِ آحَرَ طَعَامًا من قرضء 1 يجْْ أن يبعَهُ من خَيرِ؛ لِأنَّهُ ميد قَادِر عَكَ 
2 تَسلِيوه» وَيِجُوزُ عه من هُوَ في ذِمتِهِ في الصّحبح مِنَ المَذهَب؛ ِحَدِيثِ ابن عَمَرٌ: ((كُنَا يع الأَبعرَة ا 
البق ع بالدَّرَاهِمٍء نَأل مَكَامَبَا | دَتَانيَ)270, وَهَذَا مَذْمَبٌ الشَّافِعِيٌ. 


.4١١/5 ما بين معكوفتين في الأصل «الأولة)»» والمثبت من الفروع‎ )١( 

(9)الفروع 411-1415 

() المسألة الأولى هي الصورة الأولى التي ذكرها في الفروعء قال في الرعاية الكبرى (ج”/ ق 91/ب): <فإن أحال 
رب الدين على المديون بالدين المضمونء فهل يبقى الضان للمحتال على الضامن أو يزول؟ قال المصئف: يحدمل 
وجهين سيم إن صح مع جهل المضمون له)». 

(5) وهو الصحيح من المذهبء وعليه الأصحاب. انظر: الإنصاف .١1١7/5‏ الإقناع »١54/7‏ شرح منتهى الإرادات 
7 كشاف القناع 7٠17/7‏ مطالب أولي النهى 7/ .77١‏ 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 27١‏ طبعة مطبعة السنة المحمدية ."7//١‏ 

(5) أخرجه أبو داود (7705), (273700). والترمذي .)١١57(‏ والنسائي /1/ 755 50”. 2757 وابن ما 
(2757». وأحمد 7/7" وابن حبان (5470)» والحاكم 5/7 4» من طريق سماك بن حرب» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عمر عفشا . 
قال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سماك بن حرب؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر. 
وروى داودد, بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر» موقوقًا». 
وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم). 
وصحّحه أيضًا النووي وابن كثير وابن الملقن. انظر: «المجموع» 2777/9 تحفة المحتاج 0717/7 «إرشاد الفقيه 
ا 


<جرلظ م45 


5 كتاب البيوع 


في كتاب البيوع 


فو الاق يكل أن أغطاة يدل القعلة كووا كان و عر التفر 


حه36 جا رقع 112 همه 


لد 


الذَمّةِ من غير جنيه جار وَلَا يتمرَهَا قبل القبضص؛ لِأنَهُيَكُونْ بَبعُ دين بدينء فَإِنْ أعطَاة مُعيّنَا نا 


ا 


وَإِنْ أَعطَ مُعيَّا آلا يبرط فيه”" التَقَابْضُء جَارَ النََرّقُ قبل القّبضيء ك) لو قَالَ :بعئكَ 
هذا الشَّحِيرَ بِانَة في ذِمتِكَ. وَيحتَمِلٌ أَنْ ا يجُورّ؛ أن لبي في الذَّمَقَه قَلَمْ يرْ الَعرّقُ قَبلَ القبض» 
كَالسلم)”". 

وَقَالَ قبل ذَلِكَ في باب الرّيَا وَالضَّرفٍ يَعدَ قَولٍ الخْرَقِي يّ: ((وَإِذَا تبَايعَا ذَلِكَ بِغَير عَيِنِه)): 
«قصلٌ: إِذَا كَانَ لرَجُلٍ في ذم 7 دَمَبٌء وَلِلآحَرِ عَلَهِ دَرَاهِمُ فَاصطرَقا ب) في ذِمّتِههاء 1 يَصِحَ. 
وَيهَذَا قَالَ اللَّيثُ0"» وَالشَّافِعِي. وَحَكَى ابن عبد الب عَنْ مَالِكِء َي ين 2 لان اله 
الىاض ضِرَةً كَالعَينِ الخاضرّة؛ لِدَلِكَ 1 شري الدَّرَاهِمَ بدَنَانيرَ من غَيرِ تَعبِينٍ. 

وَآَنَا : نّيع دين بدِينِ» وَلَا يجُورٌذَلِكَ بالإجماع. .. وَقَالَ أحمد: إِنَّ) هُوَ إجماع. وَقَدَ 


5 
0 -ه اماي 


بيد" في «العريب»: «أنَ الي يك تجى عَنْ بيع الكَالِي/ [/415] بالكَاليي)7". 0 : 


_ 


)١(‏ في المغني 5/ 47: ((فيه)). 

لحني 11-15 

(*) الليث )١175-944(‏ هو: الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهميء بالولاء» أبو الحارث. إمام أهل مصر في عصره 
حديثا وفقها. قال ابن تغري بردي: (كان كبير الديار المصرية» وأمير من بها في عصره. بحيث إن القاضي والنائب 
من تحت أمره ومشورته»». أصله من خراسان. ومولده في قلقشندة» ووفاته بالفسطاط. وكان من الكرماء 
الأجواد. وقال الشافعي: الليث أفقه من مالكء إلا أن أصحابه لم يقوموا به. له تصانيف. 
انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 8/١‏ 57» العبر 27١7/١‏ شذرات الذهب 99/7". 

(5) أبو عبيد 5-1١01‏ 77) هو: القاسم بن سلام. أبو عبيد كان أبوه روميًا عبدًا لرجل من هراة, أما هو فقد كان إمامًا 
في اللغة» والفقه» والحديث. قال إسحاق بن راهويه: أبو عبيد أعلم مني وأفقه. قال الذهبي: «كان حافظًا 
للحديث وعلله؛ عارًا بالفقه والاختلاف. رأسًا في اللغة» إمامًا في القراءات. ولي قضاء طرسوس)). 
من تصانيفه: كتاب الأموال» و الغريب المصنف. و الناسخ والنسوخ. و الأمثال. 


<جرةة 52> 


حههن وق 1 دم 


نْ الأ أَْرَم رَوَى عَنْ أَحَدَ أَنَهُ سيل: أيَصِح هَذَا الحَدِيثِ؟”" قَالَ: لا. وَإِنَ) صَحَّ 
ع ا ل 7 مهمه | )1 سراي 8 سل يو )1 1 
وَجودِهِ حَالَةَ العَقدٍ. وَلَوْ كَانَ إِرَجْل عَلّ عَلَ رَجْلٍ ا فَقَضَاهُ دَرَاهِمَ شيا بَعدَ شَّيءِ 5 إن 
كَانَ يُعطِيهِ كُل رهم بِحِسَابهِ من الدَّينَانِ صَحّ. نص عَلَيهِ أَحَدُ. 
5 6 دو : 0 يوه اس 6 20 57> 
وَإِنْ 1 يَفعَل ذَ لِكَء ثُمَّ تحَاسَبَا بَعدَه*" فَصَارَقَةُ ها وَقتَ المُحَاسَبَةِ به 1 يجْز. نص عليه أيضًاء؛ 


0 
0 


لآن الذئاقة دَين» وَالدَّرَاهِمَ صَارت دَينَّاء فيَصِير بع دَينٍ بِدَينٍِ))7. 


و 


فَقَولُ «المرَّرا: 1 بِدَينِ)» المي وله ا 55 ه ليث 20 وَهُوَ إِذَا كَانَ يكل 
وَاحِدِ منه) في ذَمَّةِ الآحَرِ مي تََبَايَعَا في ذمَتِهما؛ لِأنّْبِيعُ دين بِدَينِء وَهْوَ خَيدُجَائِز. 
16- قَولَهُ: (وَلَا يجُورُ بَيعْهُ بِدينٍ20)0» مثل أَنْ يَكُونَ لِرَجُلٍ في ذِمَةِ رَجُلٍ دَهَبّ وَلِلآَحَر عله 


- 1220 212 0 2 0 12 12 2 8 2 2 2 20 2 
انظر ترجمته في: طبقات الفقهاء ص ”47.» طبقات الحنابلة 09/1١‏ 35, العبر .7”50//1١‏ 

2177/4 والعقيل‎ ,1١/5 وابن أبي شيبة 2598/7 والطحاوي‎ »150/١ أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث‎ )١( 
. والبيهقي 2740/5 من طريق موسى بن عبيدة» عن عبد اللّه بن دينار» عن ابن عمر عهتطهد‎ 
قال الشافعي في الأم 8/7»: «(أهل الحديث يومٌّنون هذا الحديث)).‎ 
وقال ابن الملقن في البدر المنير 559/5»: «قال أحمد: ليس في هذا حديث يصح. إن إجماع الناس على أنه لا يجوز‎ 
بيع دين بدين. وقال ابن المنذر: إسناد هذا الحديث لا يثبت)».‎ 
.79494/9 وضعّفه ابن كثير في إرشاد الفقيه 9//5””» والنووي في «المجموع»‎ 

(؟) في المغني 737/5: «أيصح في هذا حديث يث؟). 

(9) في المغني 727//5: ((بعد ذلك)). 

(5) المغني 7037/5. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص7١‏ 27 طبعة مطبعة السنة المحمدية .774/١‏ 

(5) أي: ابن قدامة في المغني» وسبق ذكره. 

(0) وهو الصحيح من المذهبء وعليه الأصحاب. انظر: الإنصاف »١١7/5‏ الإقناع 5/7 »١5‏ شرح منتهى الإرادات 
7 كشاف القناع 7٠7/7‏ مطالب أولي النهى 7/ .77١‏ 

() المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص7١‏ 27 طبعة مطبعة السنة المحمدية .774/١‏ 


كتاب 0 


في كتاب البيوع 


حمل ان رف سرك م11 همه 


ع عاو 2 ه-ه 


دَرَاهِمُ فَاصطَرَقًا ب)) في في ذمَته 1 يَصِحَّ لأنّهُ بَبِعٌ دين بِدَينِ» وَلَا تجوز ذَلِكَ. قَالَهُ في 
«المُعَنِي)207. 
-١ ١‏ ل (وَمَنْ أَذْنَّ لعَرِوِهِ أَنْ يُضَارِبَ با عَلَيهه أو يَتَصَدَّقّ به عَنكُ 1 يَصِحّ ذلك و1 ير 


يو0"1". وَيَتَخَرَحْ أن يَصِحَ)(» عَلَ قَبِضِهِ من تفيِه لوَكُلد وَفِيِه) رِوَايَتَانٍ. قال في 


سه 


«الفْرُوع) : «وَكَذًا قوله: اعزلة وَضَارِبٌ به. وَتَقَلَ ابن مَنصور: نما 
يَقُولَ: ادفعة إِلَّ ريد 4 مَيَدفَعَةُ إِلِيكَ))0. 

1- قَولَه: (فَإِنَ قَبَضَه جر ؤا20)00, هُوٌّ بِكَسرٍ الجيم وَفَتَحِهًاء وَحَكَى بَعضهُمْ صَمَّهَاء فَالَ 
حَطِيبُ الدّهسَّة: وَمْ و90 حَارِحٌ عَنٍ القِيّاسِ7"). 

١0‏ قَولُهُ: (وَيَتَخَرَحُ أَنْ يَصِحّ بِكُلّ حَالٍ 200010 عَلَّلَ النّخرِيجَ في «القَوَاعِيا: بأنَّهُ غَارٌ ه20 


)١(‏ انظر: المغني 5//ا. 

(1) في طبعة مطبعة السنة المحمدية :779/١‏ ((منه)). 

() على الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف »1١7/5‏ الإقناع 2١55/7‏ شرح منتهى الإرادات 57/7» كشاف 
القناع 472-1754777 7 مطالب أولي النهى ١51/7‏ . 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص7١‏ 27 طبعة مطبعة السنة المحمدية .774/١‏ 

(6) الفروع 177/57-/77037. 

(5) فالقول قوله في قدره. انظر: الإنصاف .1١١/0‏ الإقناع 2147/7 شرح منتهى الإرادات 448/7 كشاف القناع 
11 مطالب أولى النهبى 771/7 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص7١‏ 27 طبعة مطبعة السنة المحمدية .7"74/١‏ 

(8) أي: ضمٌ اليم خارج عن القياس. 

(9) انظر: المصباح المنير للفيومي المعروف بخطيب الدهشة ص 44. 

)9١(‏ الصحيح من المذهب أنه تصح البراءة من الدين» إذا كان المببرّئ والمبراً يعلمان الدين» وكذلك إذا كان المبراً يعلم 
الدين أو يجهله. وكان المبرّئ يجهله» سواء جهل قدره أو وصفه. أو هما. قاله في الإنصاف. وجزم في المنتهى» 
وغاية المنتهى بعدم صحة البراءة إذا علم المبرّاً بالدين وجهله المبرّئ. انظر: الإنصاف 1717/17» الإقناع 7/7 
شرح منتهى الإرادات 477/7» كشاف القناع 4/4 »”*٠‏ مطالب أولي النهى 5/ 941-745 8. 


0 لل لطر عور 
<جيرعت > 


حههن وق 1 دم 


و1 يَذكُرْ المسألة المُحَرّجَ عَلَيهًا. وَالِْي يُقَوّي أَهَا تحَرّجَةٌ من مَسأَلةِ: : مَن عَلِمَ قدرَ شَّيءِ 
-1 يَشتَرِ- صَبرَة إِذَا 1 يَعرفْ ا قَدرَه فَِنْ فَعَلّ قَفِي صِحَةٍ ليع خلاف. فِيَخْرُحٌ من 
عَدَمِ صِحَةِ البّيع عَدَمْ صِحَةِ البَرَاءةٍ ه هْنَا؛ لِأنَّهُ لا يَكْمُهُ عَنهُ غَال با إلا حَوفًا من أنه إِذَا عَلِمَ 
قَدرَهُ 1 يرئةُ؛ لاحتّالٍ أَنْ يكُونَ كَِيراء وَهْوَ لا يَدرِي» قَفِي كتوه عَنهُ تَرِيرٌ به. 5 أَنَّهُ في 
البَبع ذا عَلِمَ قدرَ شََىءِء وَجَهِلَهُ لبي لا يَكُونْ [الحَقل]0” فيه غَالِبَا إل لِلمُشْرِي وكذلك 
الاك اد تسوه وجيله اتوي اوباقة تي علي لزع وري وجو اكد ري ارين 
لا يدون [الحضل]) فيه غَاِيًا إل لِلعَال» فَفِي عَدَم إعلام الْجَاهِلٍ تَعْرِيرٌ به وَالتَغْرِيرٌ 


٠. مسرهي‎ 


12 0 3 12 © 12 2 © 12 0 2 12 212020 - 

.7"74/١ المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص8١ 27 طبعة مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 

إه© انظر: القواعد لابن رجب ص7772. 

(') ما بين معكوفتين في الأصل «الحض») بالضاد. والصواب «(الحظ) بالظاء؛ لموافقته لمعنى الكلام وسياقه. فإن 
(«الحض)) بالضاد بمعنى الحث؛ و((الحظ»» بالظاء بمعنى النصيبء وهو المراد هنا. انظر: مختار الصحاح 
ص 2/6 كلا 


(5) ما بين معكوفتين في الأصل «الحض») بالضادء والصواب «الحظ»» بالظاء؛ لموافقته لمعنى الكلام وسياقه. 


ب كتاب البيوع 


في كتاب البيوع 


حه6ل جان يرف سرك م11 همه 


بَابٌ الضّمَان وَالْكْمَالَةِ 

7< 1 اس ع 0 أ 0 ذ-ه 50 1 0 2 1 22111 بن م 

48- قوله: (وَلِرَيهِ مُطالبَة مَن شَاءَ منه(2"0020). ظاهرٌ كَلامِهِ أن لَه مطالبَته) مَعَا وَمَطَالبَة 
آ[آ له ليه سس 70 7 0 م وس 2 عرو 

وَصَرَّحَ بِذَلِكَ «الفرّوع» قال: «وَلِرَبهِ مُطالبته) مَعَا 


وفقًا لأبي حَنِيفَة وَالْشَّافِعت 40)00), 


كما وأكد 


همَا.ذَكرَه د 7 شحنا وَعَكَةٌ المذعت 


قَالَ في «إعلام اْوَقَعِينَ» في المُجََّدِ الآخير: «لتَالُ الثاني وَالِسَّتُونَ0 اختّلّف الفُقَهَاهُ في 


ذه 8 


الضََّانِ هَل هُوَ تَعَدَدٌ محل الله وَِيَامٌ للضدِينٍ مَقَامَ الَضمُون عَنَك أو هُرّ استيئَاقٌ بِمَنزِلة 
الرّهن؟ عَلَ قَولَينِء وَهْما رِوَابنَانِ عَنْ مَالِكِ يَظهَرُ أََرَهُمَا في مُطَالبيهِ الضّامِنَ مَعَ التَّمَكْنِ من 
مُطَالْبَة الُضمُون عنة. قَمَنْ قَالَ بالقَولٍ الأَوّلٍ - وَهُمُ الجمهوز - قاروا : لِصَاحِبٍ الحَقّ مُطَالبَةٌ مَن 
شَاءَ منهه) عَلَ السَّوَاءِ. وَمَنْ قَالَ بالقَولٍ الثَانيء قَالَ: ليس لَهُ مُطَالَبَةٌ الضَّامِن إِلَّا ذا تعَذَرَ عَليه 
مُطَالَبَةٌ المٌضمُون عَنة))0. مَظَاهدُ كَلَامِهِ في الكِتَاب المَذَكُورٍ َقوية الثّاني. 

1 ل لإ سر ل 


53 بن 60) 0 


2171/9 وله مطالبتها معاً أيضاء بلا نزاع. انظر: الإنصاف 140/0 الإقناع 2177/7 شرح منتهى الإرادات‎ )١( 
.795 /7 كشاف القناع 77554/7؛ مطالب أولي النهى‎ 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص8 27١‏ طبعة مطبعة السنة المحمدية 4/١‏ 77. 

(”) قوله: ((وفقاً لأبي حنيفة والشافعي») في النسخة المطبوعة ٠91/5‏ على شكل رموز هكذا ((وه ش)). 

(5) الفروع 791/5. 

(5) في إعلام الموقعين :7٠9/7‏ «المثال الرابع والستون»». 

(5) إعلام الموقعين عن رب العالمين 709/7. 

(1) ذكرهما في الإنصاف. وقدّم أنه للماضي. وجزم به في الإقناع» والمنتهى» وغاية المنتهى. انظر: الإنصاف 5 
الإقناع 2178/7 شرح منتهى الإرادات »١75/7‏ كشاف القناع 7748/7 مطالب أولي النهى .7٠1/7‏ 


(8) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص4 7١‏ طبعة مطبعة السنة المحمدية .715٠/١‏ 


حجر > 


1 و 0 
-<6( سيار ق ك1 112 وم 
2 سيج قنك 
ا ا يك لز 04 0 ور 4 
قال الزركيثي: («(وَقوله: م مَا أعطته نَهُ فَهُوَ عَلنَ فَهَذِهِ مَسأَلَةَ ضَنِ المَجهُولء وَضَانْ مَا 1 
يْبْ. وَمَذْهَبنَا الصَّحَّةَ فيه)» م) يب بَتَ أنه أَعطَاهُ -وَلّو في المُستقيّل- َإنَّهُيَرَمُُ.. 
وَقَولُ الرَقِيٌ: «ما أعطيبَة» قَالَ أَبُو تُحَمّدِ: مُرَادُهُ الاستقبَال؛ دَفعًا للتَكرّانٍ وَلِأَنَهُ عَطَفَهُ 


هه 


عه 6 إِذْ العَطف يقتَضي المُكَايرَةَ. و ِل أَنَّمُرَادهُالحَاضِي» كون قا 


مو 


عَلَ الأَوّلِء قَدَلَّ عل أنه 
المَسأَلَةِ صِحَّةٌ ضَانِ المجهُولٍء وَقَدْ حَكَى الأَصحَابُ في تحو هَذَا اللَمْظِ هَل هُرَ لِلضِي أو 
للمُستقبّل؟ عَلَ وَحِهَينٍ. دَكَرَهما ابن بي مُوسَى . وَكَذَّلِكَ النّحَاء قا قَانُوا: إِنْ الفِعل الَاضِي إِذَا وَكَمَ 


00 


و ل ار 0 


ا 00 لأَوّلَ إل الحقِيقة)0©. ا 
]م 3 - : 3 3 م 7 7 20 9 4 5 00 3 
اي 10100 


5 
كوي 


في اشّرِحِوا0 وَجَعَلَ الأظهر أَمَّا شر طِيّة. 
وَظَاهِرٌ الرَركَثِيٌ: يَصِح أَنْ َكُونَ مَوصُولَةٌ بمَعنّى «الّذِي))» و َ بمَعنَى «أ 
عَلَ الوَجِهّينِ”* 
7- قَولهُ: (أو غَيبَةٌ تُعلّ200290): فَإِنْ كَانَتْ الغِيبَة مُنقَطِعَةَ لا يَعلّمُ فِيهًا حَبَرَهُ لَرِمَهُ الدّينُ مِن 


شََيءِ)» 


.١ا/# آل عمران:‎ )١( 

(؟) البقرة: .١5٠‏ 

(9) شرح الزركشي .1١8-١11//5‏ 

(5) أي: (ما»» تكون شرطية. 

(5) انظر: شرح الزركشي .١١8/5‏ 

(7) إذا طولب الكفيل بإحضار النفس أو العينء فتَعَذَّرَِ ‏ هرب أو اختفاء» أو غيبة تُعلّم» ومضت مدة يمكنه الرد فيهاء 
أو عَيَنَ وقنًا للإحضار فجاوزه. لزمه الدين أو عوض العين. إلا أن يشترط البراءة منه. هذا المذهب. انظر: 


الإنصاف دحا الإقناع 1 شرح منتهى الإرادات -13777., كشاف القناع او مطالب 


الصدنات 


3 كتاب 0 


في كتاب البيوع 


-16 ج115 دم 


غَير إمهَالِه. ذَكَرَهُ في «المغنى». وَذَكَرَ عَنْ أصحَاب الشَّافِعِيٌ : لا يَلرَمُه0. 


2 0 © 2 0 © 2 12 0 2 12 0 © 12 020 - 

أولى النهبى ٠١/9‏ 97". 
)١(‏ المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 27١٠١‏ طبعة مطبعة السنة المحمدية 51١/1١‏ ". 
(؟) انظ المغتي 4//ا1 4 


-ه6 يررك 11 همه 


جب 


باب الصلح 
0- قَالَ في «الرّعَايَة»: «وَمَنْ صَالَحَ عَنْ إِنْكَارٍ مَا اذَّعَاهُ بن ثم 
الصّلح ب باليلك المْدَّعَى؛ تُسمَعْ» وَل ينه ينقَضْ الصّلحُ» ولو شَهِدَتْ بأصلٍ اليلك؛ لأنَّهُ بَاعَهُ 
7 أَحَدَهُ منة7©. 
وََأَرَ ا مسأل في يها فَخرجهَا عل فَوهيم: يكو ماني حل المديِي. 
قُلتُ: فَإِنْ كَادَتْ المسألة مَشُولة لغَبرِهِ يمن أشيّاخ المَدَمَبٍ كَذَلِكَ قلا كَلَام وَإِلَّا كَفِي 


9 و 


اللو مر («ديَكُونُ بَيكَافي حَنَّ الدَّعِي))» أَيْ : مَادَامَ الصّلحُ صَحِيحَاء 


َانَ قَسَادُ الصّلحء قلا فلا 


كك كر الأشيّاخ» مِنْهُمْ م فباجة «الرّعايَة 200 


وَأَمَّا إذ 


أذ أ 
00 عي 32 سن 


حت ال 00 ويا أَحَدَهُ حَرَامٌ علي وَإذَا قَامَتْ البيئة يأنه قر , به لِلمُدَعِي قبل الصلح» 
بأصل الملكِ قَقَدْبَانَ كَذِبُه َيَكُونُ الصّلحُ بَاطِلًا في حَفَه. 


4 


- قاد الب نل رما فين في قسم اليل : («المتَالُ السّابِعٌ وَالتَأنُو نَ: قَالَ القَاضِى 


4 


ُو يَلَ: إذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَ َجلٍ ألفْ دِرهّم قَصَاحَهُ منهًا عَلَ مِانَةِ رهم يُودّما لَه في 


شَهِرٍ كَذَاء فَإِنْ 1 يُفعل وَأَخْرَهَا إِلَ سَّهِرٍ آخَرَ فَعَلَيه مِاَنَانٍ فَهُوَ جَايْلٌ وَهَدْ أَبطَلَهُ قَومْ 


لعوه ا المجياه) 


1 
() باطناء وأما في الظاهر فالصلح صحيح كما سيأتي في توثيق قول صاحب الرعاية. وانظر أيضاً: المغني 09/4" 
الشرح الكبير .١17/6‏ 


>< 


في كتاب البيوع 


حه36 رارف برع 1[ همه 


الشلج؛ أ نا استَمَادَهَا بعقدٍ المدَاينَة 7 العَقَدٌ السّابق؛ فَعْلِمَ انا ليقت مأحوذة هل اسه 


- ار رو سم 2 م - و 
قَالَ: وَيُقَارِقٌ هَذَا 0000 دنه 


استَقَادَ هَذِِ التّسعَانَة بعَقدٍ عَقدٍ الصّلح؛ ِأنَهُ َيَكُنْ مَالِكَا هَا حَالَة ونا كَانَ يَملِكُهَا مُوَجَلَدَ َلِهَدَا 1 
وَأَمَا جَوَارُهُ عَلَ الشَّرطٍ المذكورء وَهُوَ أنه َه إن 1 يَفعَل فَعَلَيه مائَنَانِ؛ فَلِآَنَ المُصَالِحَ إن عَلَقَ 
فَسِحّ البرَاءَةِ بالشَّرطِء وَالمّسِح يَجُورٌ َعلِيقَة بالشَّرطِء وَإِنْ 1 يجْرْ تَعلِيقٌ [/45] البرَاءةٍ بالشَّرطِ ألا 

ترَى أَنَّهُ لّو قَالَ: أَببعُك هَدَا النُوبَ قرط أَنْ تَنََدَنٍ الثّمَنَ اليّوم فَإِنْ 1 تَنقَدني الثّمَنَ ايوم فلا 

َع بََنا إذَا ينقد الشَّمَنَ في يَومِهء انقَسَح العقد بيه كَذَلِكَ هَاهًا. 
وَمَنْ 1 جْزْ دَلِكَ يَقُولٌ: هذا تَعلِيقٌ برا اءَةِ الال بالشّرطِء وَذْلْكَ لا حوره قال وَالوَجه في 

جُوَازِ عدا الصّلِح عَلَ كذكب ابقويع أن يُعَجْلَ وَثُ الخال خط قال يدها عل كل عان» 3 

يُصَالِحٌ المَطلُوب مِنّ المائتنِ البَقِيَنِ عَلَ مِاَةِ يُوَدَّيَا إِلَيهِ في شّهِرِ كَذَاء عل أنه ِنْ أَخَرَهَا عَنْ هَذَا 

الوّقتِ فَلَا صَلحَ بَينَها. وذ فَعَلَ هَذَا ققد استَونَق في قَولٍ التويع؛ لِأنَهُ متَى صَاحَهُ عَلَ مِاتَيَرٍ 
وَقَدْ حَط عَنَهُ ابَاِيّ» يَصِدُ كَأَنَهُ 1 يكُنْ عَلَيهِ مِنَ اين إلا ماقا وِرهمء ثُمّ صَاحَهُ عَنِ الاين 
لباقتن عَلَ ما يديه لب في شهر كذ قن ها ا صْلح ب يون عل قو انمي 


0 


قَسح العَق مُعَلَقَا ترك التّقد وَذَلِكَ جَابَرٌ عَلَ ما بَيناهُ في البيع))270. 


.١9-١15/5 أعلام الموقعين‎ )١( 


ه06 نارق 1 همه 


وَاحِدَةٍ من الأخرّى. فهّل يَجُورَ؟ عَل وَجَهَينٍ770. 
قال في «المَْنِي»: (وَإِذَا كَانَ لِرَجَلٍ دَاَانٍ مُتَلَاصِقَنَانِء ظَهرٌ كُلّ وَاحِدَةٍ منه) إِلّ ظَهر 
الأُخوّى. انواعت ينا في زَُقَاقٍ غير نَافِلٍ فَرَفَعَ م الاجر بَينَهَاء وَجَعَلَهَُ دَارَا وَاحِدَهّ 


اد إن تح من كل اد نبإل الأخرى» ِيعهَعنَنَ التي من كل ادو ينها له 


- 
2 


كا الدَارَينِ آيْرْ . ذَكَرَهُ القَاضي ؛ لأن ذَلِكَ يبت يبت الاستطرّاقٌ في الدّرب الَّذِي لا يَنقُذٌ مِن دَارِ ل 
010 هه”*2 
مِنَ الدّاتِينِ في رُقَاقٍ الأخرّى مَل جور لِك ؛ ؛ لِأَنَ لَهُ رَفمَ الحاجز جميعه فَبَعضهُ أول. 
وَهَذَا أشْبَُ. وَمَا ذَكَرتَاةُ للمنع مسد مض با إذَا رََعَ ا حاط جميعَهُ . وَفي كل مَوضِع قُلا: ع 


فِعلَّكُ إِذَا صَاَهُ أهل الدب بِعِوضٍ مَعلُوم؛ أى دوا لَه بغَيرٍ عرض جَارٌ))9). 


1 قَولَهُ: (وَمَنْ المكين إل ترمكه تروط مرماضي سنن تأتلفَ شيا‎ 15٠ 


ا سد ل و 2 ور عر و 006 0 ريرض د ١‏ فين أت 
يَضمنه(22. وعنه.: : إن تَقَدَمَ إآ ليه بنقضِه فلم يَفعل. ضَمِنَه وَإلا فلا. ويتخرج أن يضمن 


8 
أ 


0 


() ني المحرر: «متلاصقين)). 

(1) ذكرهما في الإنصاف. وصوّب الجواز. وجزم به في الإقناع» والمنتهى» وغاية المنتهى. انظر: الإنصاف 509/0 
الإقناع 2707/7 شرح منتهى الإرادات »١16١/7‏ كشاف القناع »5٠١/7‏ مطالب أولي النهى 701//7. 

(") المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 27١6‏ طبعة مطبعة السنة المحمدية 5/١‏ 5". 

(5) المغني 5 / /71. 

(5) هذا المذهب. انظر: الإنصاف »77١/7‏ الإقناع 0/8/7 شرح منتهى الإرادات »١5//7‏ كشاف القناع 4/7 21١‏ 
مطالب أولي النهى 5 / 85. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص0١‏ 7» طبعة مطبعة السنة المحمدية 55/١‏ ". 


>32 


5 كتاب البيوع 


في كتاب البيوع 


حه6ل نارف سرك م11 همه 


مَسأَلة مَيلٍ الْحائِطٍ ذَكَرَهَا في «الفْرُوع» في أَحَرِ القّصبء قَالَ: «وَإِنْ مَالَ حَائِطْة إِلَ غَيرٍ 
ملك 7 2 وكيس في ١‏ التَرَغِيبٍ): وَعَلِم-: َه يَضمَنْ. وَقِيلَ: بَل؛ كَبنَاَه مالا َذَلِك. وَعَنهُ: 


رو سس نظا 


ال 5 مُستَحِقٌ بِتَقضِه وَأَمَكَنَكُ )217 واخختارة جحماعة. وَأَطْلَق في روَاية ابن مَنصورٍ: إِذَا 


0 


نَ أَشْهَدَ عَلَيهِ ضَمِنَ”". 

قولّة": «وَيَتَخَرَّحُ أَنْ يَضْمَنَ مُطلَقَا) أَيْ: سَوَاء تَقَدَمَ إِلَبه بتتقضِه أَوْ لَا. فَالَهُ الشَّارحُ وَقَالَهُ 
ف (الرعاية)0؟). 

َالَف «الشّرح»: «كَمَ) لو اقتتى كَلبًا عَقَورً))». 

وَهَذَا التَخِرِيجُ 5 شرح المقنْع) جما قال+ ركه ل عناء ايفداة مك200 ث0 
كَذلك في «الفرُوع)20. 

قلتُ: وَظَاهِرٌ «الْحَرَّر) عَلَ التَخْرِيج: 
ظَاهِرُهُ الضََّانُ مِن غَيرِ يده بَلْ يَضْمَنُ عَلَ كُلُ حَالٍ. 

و قَالَفٍ «الفرُوع»: الولسيق «الزََغِيبٍ): وَعَلج))7". 


15 


02 


نَهُ يَضْمَنُ وَإِنْ 1 يَعلّمْ أيضًاء لِأنْ لفظ «مُطلّقا» 


ا 


عم 


وَباجُملَةٍ ما قَالَهُ الشَّارِحُ» وَفي «الرعَايَةِ): من أن «مُطَلَقَا) مَعنَاهُ: سَوَاءٌتَقَدَّ ليه بتقضه أَوْ 


28 


لاء ظاهرٌ وَإِنْ كَانَ مُحَالًِا زرا اللّظ؛ أنه تاف [/41] بالسَّبَبِء وَالسَّبَبُ لَا بد فيه مِنَ 


2 


التَعَدّيء وَمَعَ عَدَم العلم ليس فيه تَعَ. 


.559/1 الفروع‎ )١( 

(؟) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه 57/7 5 " المبدع شرح المقنع 55/0 الإنصاف 777/5. 
(*) أي قول المصنف المجد ابن تيمية. 

() انظر: الرعاية الكبرى ج7/ ق 57١/أ.‏ 

(5) الشرح الكبير »50١/0‏ وعبارته: «كما لو بناه مائلاً إلى ذلك ابتداء»». 

(5) انظر: الفروع 7509/1. 

(0) الفروع الموضع السابق نفسه. 


حمهن يق 1 وم 


كِتَابٌ التَفلِيس 
1 5 0 تَصَدٌّفْةُ بَعدَ الحجر إِلّا في ذمّيه700» مَفهُومُة: أَنَّ تَصَوّقَُ قَبلَ الجر 
ا «الفرُوع): (وَكضة كه قبل الحتجر 1 نص عَلَيه مَعْ 
الآدَمى البَعْدَادِيٌ”". وَقِيلَ: لا يَنفُذَ وَاخْتَارَهُ شَيِحْتاء وَذَكَرَُ رِوَايَة» في مَوضِع 


5 كتاب البيوع 


عمو 


م أنه يرْمٌ ذا أَضَرَّ بكَريحه. 5-1 


050 
ىَ ل: (إلّد )1 ا ا مل 1 
1- قَولَةُ: (إلا أن يَكُونَ الجان عَبِدَ المفلسء فيقدمٌ بِثْمَنْهء وَكَذَلِكَ ا لَهُ رَهِنْ 


4 


ِعَمَنِه40)1». فَإِذًا كَانَ الْعبدٌ لجان ا نَا قدَمَ التعوة علوعل عن المرعو؛ لِدَنَ شََ 


- 


26 


لمجزة عل عق بن اجاي» وحرٌ المركين في ذْمّةِ الراهِنْء وَالرّهنٌ وَِيقَة وَهَذَا لَومَاتَ 
لاني ل يطَالَبْ سَيّدُه ولو لف الرّهنُّ طُوَلِبَ المُركهنُ. 


)١(‏ المذهب أن المدين يصح تصرفه بعد الحجر عليه في ذمته بشراء» أو ضمانء أو إقرار» ويطالب به بعد فك الحجر 
عنه. انظر: الإنصاف 3/85-7/17”/0» الإقناع ».35١11/7‏ شرح منتهى الإرادات 2151/7 كشاف القناع 4/7 247 
مطالب أولي النهى 11/7/7-/3"1/1.. 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص7١‏ 27 طبعة مطبعة السنة المحمدية 50/١‏ 7. 

() الآدمي (...-بعد )7٠٠١‏ هو: تقي الدين أحمد بن محمد الآدمي البغدادي. 
من مصنفاته: المتتخب في الفقه. 
انظر ترجمته في: طبقات ال حنابلة لابن أبي يعلى ١9/7‏ . 

(5) في الفروع: (أيضاً رواية)). 

(5) («في موضع من كلامه») ليست في الفروع. 

(5) الفروع 575/5. 

(0) هذا المذهب. انظر: الإنصاف 2705/65 الإقناع 717//7» شرح منتهى الإرادات 17177/7» كشاف القناع 
6/٠‏ "“ة -575: مطالب أولى النهى 7/ 5417. 

() المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص/7١‏ 27 طبعة مطبعة السنة المحمدية 50/١‏ ". 


حه6ل نارف سرك م11 همه 


: م ابص و وى 


قَولَهُ: (وَإِنَ كان فيه تقصء رَاحمَهُمْ به المرتين» ولا شَيءَ لِلمَجِنِيٌ عَليهِ'»)20, هذا في 


عي 


د ككس كك 1 سل سدس جب سي 81ج ع مم سرس 1 ع و ف 
مَسألة: إذا كان الْجانيٍ عَبِدَ المفلسء فإنّه إذا أخذ ثُمَنْهُ 41 يَبِقَ له شَىءٌ على ما هوّ ا معروف في 


4 لفط 


ىم 


1 
5 
شي كتاب البيوع 


4- قَولهُ: (وَعَنهُ: إِنْ وُنْقَ 1 تل فيهاء ولدع قوق فتارق مز القواية الؤواية الآر] أن 
اللرقق رق الأرك ف #سالة اموت قط وَعَلَ هذه الرُوَايَةِ النّويِيقُ فيهاء أَيّْ: في مَسأَلٍ 
اموت وَمَسأَلَةِ القَلَسِء أَسَارَ إِلَ ذَلِكَ في «شّرجدا. وَهْوَ وَاضِح. 
َالَف «الشّرح ): «عل هذه الرُوَايَة : إِذَا وَنّقَ الوََنَةُ أو غُرَمَا لمْمليسِ». فَجَعَلَ التّوئِينَ في 

مَسأَلَةِ القَلَسِ ء ف الخوقا والذى يظية: ال 0 


ونين الف أبضاء أيكون افا متخلا كفلا وَأ يستو؛ تاتركة. 


6 


3 


31 


الأول:: ل يل بالفلّس وَل يالُو. لكايه العو : 2 التي حَكَاهَا أَبُو 
الحَطّابٍ. وَالّوَايَةُ الَالكَُ: يِل اوت دُونَ المَلّسِ. وَالرُوَايَة الرّابعةٍ عة: إن ميق 1 بل فيينا وإ 
حَلّ. 

َإِنْ قيل: هذه الرُوَاية ارك بعَيتِهَاِ لِأَنَ مِن شَرطٍ عَدَم الخُلُولٍ في الأول أَنْ يُوَنَقَ 


0 


الؤركةة و21 إذا تعدو توق ل 


)١(‏ انظر: الإنصاف 23”05/5 الإقناع 2711/7 شرح منتهى الإرادات 2171/7 كشاف القناع 577/7» مطالب أولي 
النهى 7/7 797. 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص/7١‏ 27 طبعة مطبعة السنة المحمدية 50/١‏ ". 

#9 الافل الددين الموج بالقلسن ولأبالوت إذاؤق الور أفل الأمرين هو قبمة التركة أو اللون + يرهن أو كفيل: 
هذا المذهب. انظر: الإنصاف 017/5 7, الإقناع 2719/7 شرح منتهى الإرادات »١179/7‏ كشاف القناع 2479/7 
مطالب أولي النهى 7/ 796. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 27١/8‏ طبعة مطبعة السنة المحمدية 557/1١‏ ". 


حه36 أ 0 رس 11 همه 


تارك 1 ريق الزولهالأمل لضو وتاج الو اوه الملير ز 5 إِذا وَنَىَ 


الْوَوَ م ل 


207 مح سر عو 


وَيمَ يَُُ كنا 7 ذلك أنه في عَطفه كَزَّرَ «[»» وَ(«المَاءِ)) فَقَالَ: اك با موتِ». ولو 27 
ممع ين المسألتين لَقَال: (روَل كَُُ الدَّينٌ المْوّكَلُ ِالمَلَسِ وَاكَوتِ». قل قَالَ: «وَلا با موتِ»». 


53 كداب 0 


-ه 


ا المسالة َه لَه عَنٍ الأول وَدلَّ عل أن الفَلَسَ لَا يل به الدّينُ الموَجَلُء سَوَ راد 
ل 

د عَنهُ: يل ا وَعَنه: 
إذ اك 1 قل فو لا عر و لزوية رقريفة تسمل 0 غلوة الرهه لضو 


200 


القلّس. 


01 
-ه ا رمو 22 


وَمِنْ هنا يُعلّمُ أن قَولَهُ: «وَعَنْهُ: عو رارف قراطل 1لا روي إتراور «وَلا كَل 
الدَينُ المْوَجَلٌ ِالمَسِ ي وَلَا باموتِ»): لابن قوله: («فإن 0 اوش كر 

اَذ وني مون وَمُوَ وني الود نان ِل يا لاني ند مضه 
بخِلافٍ المَلَسِء َإنَّ فيه الخلاف» رن او 5ب[ 11] 


ا 


َفِي مَسأَلَةِ: مون ور روز ررامتيي ولاك اك يجَلْ. وَعَنه: لا جِل. 

1 ا لاك وَعَنهُ كل وَعَنَه إِنْ وُثق 1 تل وَإلاحل: 
وين تراك «وَلَا يِل الدّينُ الموج بالفآس». روك 211 دون كرله: 
وَعَنهُ: يل بنا. وَرِوَايَة: إن إن وُنقَ آَتلٌ: وَل حَلء من قَولِهِ: «وَعَنْهُ: إن إِنْ وُنَقَّ ل كَل فيهم)» وَل 
حَلّ)». 

وَأما مسأل اموت فَإِنْ ل يُونقُ الوََنَه حَلّ بلا خلافي لفَهُوم قَولِهِ: «وَلَا با موت إن وَتَقَ 
00 


0 صَرَّحَ المفَهُومَ بِقَولِه : «قَإِنْ تَعَذَرَ التَوثِيقَ حَل)»). 


ا 
آم عه 
3 353 1 


في كتاب البيوع 


ه36 لم1 وم 


َأَمّا إِذَا وَنَقّ الوَرَئَةٌ قَفِيه رِوَايَئَانِه إحدَاهما: لا كَل مِن قَولِهِ: «وَلَا با موتٍ إِذَا وَنَقَ 


الوَرَكَة)». وَالوَاية العَانِية: عل لِقوله : «وَعَنهُ تَلْ باموت». 


َك سر ف" ...امور 


قونه: «وَعَنهُ يحل بي تا حي الرَوَايَة الي قَبلَهَاء لا أنه َحَلَ فِيها مسأل القََسَ 
يضًا. فَعَلَ هَذِه الرَوَايِ حَصَلَ التّصِيلٌ في مَسأَلَةِ المَوتٍ وَالمَلّسِ. 

َعَلَ الروَايَةِ الأولّ الَصِيلُ في مَسالَة المَوتٍ قَقَط فيقَى تقدِيرٌ كلام المُصمّبِ: وَلَا يِل 
الدَّينُ المْوَّكَلُ ِالفَلسِ واكرك وعنة ِل باموتٍ دُونَ الفلّسَ. وَعَنهُ: كل بينا. وَعَنهُ: إن 0-7 
فيه 1يَلٌ» وَإِلّا حَلّ. قن تعَذَرَالتُوئِيقٌ في مَسأَلة ا موتِ حَلّ قَولَا وَاحِدًا. 

5 «الفْرُوع) ف الأجرّة الموّجَلَة: َنبا لا كَل با موتٍ في أَصَحٌ قَولّ العْلَّاءِ". وَإِن 
لما بحَلٌ الدّين؛ لِأنَّ حُلُوهًا مَعَ تأخِيرٍ استِيفَاءِ لمنفَعَةِ ظُلمٌ. ذَكَرَُ شيخنا(©. 


ا 


)١(‏ قبلها في الأصل: «قوله»»» وهي زائدة؛ بدليل أن ما يأتي ليس من كلام المصنف في المحررء بل من كلام الفروع. 
() انظر: الإنصاف 287/5 شرح منتهى الإرادات 179/7» مطالب أولي النهى 7/ 946". 


(") انظر: الفروع .١57-١151١/17‏ بتصرفء وتقديم وتأخير. 


>< 


حمهن يق 1 وم 


فهر 
6- قَائِدَة: إِذَا قيل: الحجرٌ عَلَ | لسّفِيهِ مَل يَكُونْ لآب أَو لِلحَاكِمِ؟ )0 
ا لي ا و اجون وَلَيَكُنْ " 
رَشِيدَاه بَل كَانَ سَفِيهًاه فَالحَجِرٌ عَلَيه هُنَا تابح للحَجر المتَقَدَّم فَيَكُونْ يلآبء لِقَولٍ الشَّيخ0©: 
«وَالواَ 0 عَلَيِهَا قَبلَ ذَّلِكَ لأ 


-ه 


كا إذا كان ابزداة اكد عليه لأَجلٍ السَّمَهِ فََطْء كَمَنْ فك عَنهُ الحجرٌ ثُمّ عَاوَدَ السَّفَىَ 


9 


0 


و 


آَ 


3 
أ 


وَحْجِرَ عَلَيهِ قن الحَجرٌ هَُايَكُونُ للْحَاكم؛ لِقَولِهِ: «قَيَلرَمُ الحَاكِمَ أَنْ يحَجُرَ عليه وَلَا ولَايََ عَلَيه 
لغَيرو40))©0)؛ لِأَنَهُ حتف فيه وَيحتَاحَ إِلَ نَظَرِ وَاجِتِهَادٍ. 

و يَذْكرٌ ضَاحِتُ «الفرُوع)00) خلاقًا فِيمَنْ بَلَعْ صَقيياء بل جَرّمَ أن الحجرٌ عَلَيه لِوَلِيه 
الأول 0. 


)١(‏ أي: المصنف المجد ابن تيمية. 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص »77١‏ طبعة مطبعة السنة المحمدية 57/١‏ 7. 

(*) هذا الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف 373/0”, الإقناع 777/7» شرح منتهى الإرادات 117/7 » كشاف 
القناع “57/7 4» مطالب أولي النهى 11/7 4. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 277١‏ طبعة مطبعة السنة المحمدية 51/١‏ ". 

(5) صاحب الفروع (17712-108) هو: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرجء أبو عبد الله شمس الدينء المقدمي» 
الراميني» ثم الصالحي. أعلم أهل عصره بمذهب الإمام أحمد بن حنبل. ولد ونشأ في بيت المقدسء وتوفي بصا حية 
دمشق. 
من تصانيفه: كتاب الفروعء النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية» شرح المقنع كلها ني 
الفقه. أصول الفقه. الآداب الشرعية الكبرى. 
انظر ترجمته في: العبر 57/5 ١ءالمقصد‏ الأرشد »5١1//7‏ شذرات الذهب 7550/8. 

(5) انظر: الإنصاف 07/0”””. الإقناع 2777/7 شرح متنهى الإرادات 2175/7 كشاف القناع 457/7» مطالب أولي 


النهى 057/7 5. 


<2ا22> 


ه36 مك1 لذ وم 
جاسسي جيل قنك 
ما مَنْ عَاوَدَ السَّفَهَ بَعدَ بَعدَ فك الجر عَنَهُ َذَّكَرَ فيه ثَلَانَّ أَقوَالِ» فَقَالَ: «وَهُوَ وَلِيهُ. وَقِيلَ : 
او و ل الأول رن شا قدا لففة: 
5 7 أخرى : قَالَ في «الفرّوع»: : وَبِيِعٌ الاختِبَارٍ وَشْرَاؤّءٌ صَحِيحٌ(". ذَكَرَهُ في المتجر 1 
يَذكة غدل 00 
وَظَاهِرٌ «المغيي» كَذَلِكَ. ذَكَرَهُ في اب الحجر أَيضًا0». 
/1- 7 (وَلَنْ دَقَمَ إلَيه) مَالَهُ بيع 3 قَرضٍ َحَذَهُ إن وَجَدَهُ وَإِنْ أَتلَمَاهُ فلا عَيءَ لَه20)©0, 
هذ أي إذَا أَتَمَامَا َيَدقَعْ إلَيه) القيهيماة رغر كذلك 
قَالَ في «الفرُوع»: وَيَلرّمُ الصَّخِي وَالَجِنُونَ» وَالسّفِية أرشُ جناي وَضَانْ مَا 1 يُدقَعْ 
لال 6د 
قلتُ: لكِنّ الصَّخِيرَ وَالَجِنُونَ بَعضُ ما يَلرَّمْه] قَد تِلَهُ عَنهُا العَاقِلةُ ك) هُوَ مَذَكُورٌ في 


ضلّ 


يَابهِ82 


8 0 مرح * للقن ون عرد مرق بز .يزه 7 م ددع 2 3 2 
-١5‏ قوله: (وَالتضحية لَه مَعْ كثرَة مَالهو(3)) 10 رم الصدقة من هده الاضحية.» فيَحَايًا با 


.1١/17 الفروع‎ )١( 

(؟) بلا نزاع. انظر: الإنصاف 77/5”, الإقناع 2777/7 شرح منتهى الإرادات 2174/7 كشاف القناع 5/7 5» 
مطالب أولي النهى ”/ 5 .5١‏ 

(9) انظر: الفروع 9/1. 

(5) انظر: المغني 507-161/5. 

(5) هذا المذهبء وعليه أكثر الأصحاب. انظر: الإنصاف ,"١9/5‏ الإقناع 2771/7 شرح منتهى الإرادات 2107/57/7 
كشاف القناع 4794/7» مطالب أولي النهى ٠٠/7‏ 401-85. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 277١‏ طبعة مطبعة السنة المحمدية 51/١‏ 7. 

0 انظر: الفروع 5/1. 

(8) انظر: الكاني 5 /738؛ الشرح الكبير 155/4, المبدع شرح المقنع 230٠/1‏ الإنصاف 177/١١‏ . 


(9) هذا المذهب. انظر: الإنصاف 0/ 70", الإقناع 2575/7 شرح منتهى الإرادات 177/7 كشاف القناع 450/8» 


>< 


<060 نيرار 111 هم 


وو 


21 يه 5 0 م 6_- 7 
فيقّال: أضحية خحرمٌ الصَدقة منهًا. م الصَّدَقَةَ منهًا. ذَكَرَه فى «الفرّوع)20. 
2 لخر يها. و خريم 2 في "العروع 


5 كتاب البيوع 


2 0 © 2 0 © 2 12 © 2 12 0 212 0 0 - 

مطالب أولي النهى .5١١/7‏ 
)١(‏ المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 27١/١‏ طبعة مطبعة السنة المحمدية 557/1١‏ "7. 
(0) انظر: الفروع 15/1. 


عت 


<ه0©6 مرق ك1 11 همه 


89- قَايِدَةٌ: قَالََفى في «الفرُوع) : «وَحَُقُوقٌ العَقدٍ مُتَعَلعَة ب بموَكلٍ؛ ِأنّهُ ا يَعيقُ قَرِيبُ وَكيلٍ عَلَيهِ . 
0100 0 1 6 عا دن " ى ه 2 8 
لد وَقَالَ الشيخ: إن اشترى وَكيل في شْرّاءٍ في الذّمََةٍ فَكَضَامِنٍ وَقَالَ شحنا فِيِمَنْ وُكَلَ في بَبع 


لعَقدٍ فَصَامِنٌ وَل فَروَايَئَانِ ا ظاهرَ المذْمَبِ 

نْ مثلَهُ الوَكِيلٌ في الاقترا د نض 2470077. 

: قَالَ في «المَنِي) : «وَلَا نَصِحّ الوَكًا له لاني تَصَرّفٍ مَعلُوم . فَإِنْ قَالَ: وَكَلدّْك في كُلّ 
ما ا ل 

يَصِحّ . وَهَذَا قَالَ أَبُو حَرِيفَة وَالسَّافِعِيٌُ . 

وَثَالَ ا أن 10 3 حُ» وَيَمِلِكُ به كُلَّ مَا تَنَاوَكهُ لَفظه ؛ لِأَنَهُ لفظ عَم قَصَحّ فِي) 


ىم 
2 
١‏ 
0 
ع 
1 
مناه 
0 
66 
١"‏ 
59 
١‏ 
7 
ىا 


وان 


1 وفاقا ابي حزيفة» وَالسَافِعِيٌ”" 


ب 
3 
8 
0 
3 
آل 


ا عي لون فر 5 َ 
0 
0200 47 لعا ىه عر ترك ل عسو ل ابرم 5 0 0 .0 5 2 
وَلنَا: أن في هَذَا غْرّرًا عَظِيَ» وَخَطرًا كَبِيرًا ؛ لأنّه تدخل فيه هبّة مَالِهِه وَطْلاقٌ نْسَائِهِء وَإِعتَاقُ 


اميد مُهُ المهُورُ الكَثيرَة وَالأَنَن العَظِيمَة فَبَعظُمْ الضَّرَرُ))0". 
وَقَالَ في «الفرُوع)»: «وَإِنْ قَالَ: وَكَلتَكَ ب إِلَّ مِنَّ التَصَدَّفَاتِ احَتَمَلَ البُطْلَانَ» وَاحَتَمَلَ 


)١(‏ في الفروع 07/1: (يضمته)». 

)١(‏ قوله: «وفاقاً لأبي حنيفة» والشافعي» في النسخة المطبوعة على شكل رموز هكذا: (وه ش)). 

(") في الفروع 57/1: (قال: ومثله الوكيل في الإقراض»». 

(:) الفروع 57/1. 

(6) <(ما»» هنا موصولة. 

2 ابن أبي ليل )١58-1١/5(‏ هو: محمد بن عبد الرحمن بن أب ليل» يسار (وقيل: داود) بن بلال. أنصاري كوفي. فقيه 
من أصحاب الرأي. ولي القضاء (7”) سنة لبني أمية» ثم لبني العباس. له أخبار مع أبي حنيفة وغيره. 
انظر ترحمته في: العبر »157/١‏ الوافي بالوفيات 771/7» شذرات الذهب 777/7. 


(0) المغني 6. 


<جوانت > 


حهعل جيف 11 همه 


ه- ا" 


لصحة لصَّحَّة ك) لو نص عل الإفْرَادٍ. وَقِيلَ: يَصِح في كُلٌ قَِيلٍ وَكَدرِ» كبَيع مَالِهِ أو طالب بحقو 00 
الإبرَاء أو امود 
/11- قَولَهُ: (وَهَلْ ينهذ" تَصَرَّفُ الوكيل قَبلَ عِلِِهِ بالانفِسَاخ؟ عَلَ رِوَايين!)0). 
قَال»: هَل ينَعَزِلُ الوكيل العَزلٍ قَبلَ الم بِالعَزل؟ فيه رِوَايْئَانِ اختّارٌ الأكثرٌ: يَنعَزِلُ. 
قَالَ شَبِحْنًا: هُوٌ أشهرٌ وَيَنبَنِي عَلَيه] تضميئه. وَقَالَ شَيِخًْا: لَايَضْمَنُ؛ أنه 1 يفرط 
قَالَ الرركييٌ: ((تنبِية: القَاضِي» وأو ونه عا عون الخلاف في نفس انفِسَاخ عَقَدٍ 
الوَكَالَةِ قبل العلم. وَأَبُو البَرَكَاتِ» وَغَيرُه وَهُوَ مُقتَقَى كَلَام لرَقِيٌ يحَعَلُونَ الخلاف في تُمُوذ 
التَصَءُذ فِ» لاني نَفْسِ الانفسَاخ َالَ أَبُو اعباس" وَهُوَ لَفظِيٌ 0)7. 
-١١7‏ قَوله: (وَلَيِسَ لِلوَكِيلٍ أَنْ يُوَكَلَ) إِلَ أَنْ قَالَ: (وَيَجْورُ ذَلِكَ لِلحَاكِمء وَالوَصِيٌ» وَامُضَارِبٍ 


.18/1 الفروع‎ )١( 

() في المحرر: (ينعقد)). 

() المذهب أن الوكيل ينعزل بالعزل قبل علمه. وقال في الإنصاف: (جعل القاضي» والمصنف. والشارح» وجماعة: 
محل الخلاف في نفس انفساخ عقد الوكالة قبل العلم. وجعل المجد. والناظم» وجماعة: محل الخلاف في نفوذ 
التصرفء لا في نفس الانفساخ. وهو مقتضى كلام الخرقي. قال الزركشي: وهذا أوفق للنصوص . قال الشيخ تقي 
الدين-رحمه التّه-: والخلاف لفظي»). انظر: الإنصاف 17/7/60 7-7/ا”ء الإقناع 7778/7 شرح منتهى الإرادات 
7 كشاف القناع »47/١/7‏ مطالب أولي النهى “40//7. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص5 277 طبعة مطبعة السنة المحمدية 59/1١‏ ". 

(0) القائل هو ابن مفلح في الفروع »5١/1‏ حيث قال: (وهل ينعزل قبل علمه بعزله ؟ اختاره الأكثر: وذكر شيخنا: 
أنه أشهر أم لا يصح ؟ فيه روايتان» وينبني عليهم| تضمينه. قال: شيخنا: لا يضمن؛ لأنه لم يفرط)». 

(5) أي: شيخ الإسلام ابن تيمية. 

(0) أي: الخلاف لفظي. 

(8) شرح الزركشي على الخرقي .١097/7‏ 


<3312ا22>- 


في كتاب البيوع 


حه6ل اياف 11 همه 


أن 


م 


َالوَي غير المُجبرٍ في التّكاح. وَقِيلَ: هُمْ كَالوَكيلٍ2200. الَذِي قَدَّمَهُ في «المرُوع)»: 
الْحَاكِمَ وَالوَصِيَ) وَالْضَارِبَء وَالوَيَفي الاح غير المجبر كَالوَكِيلٍ0". 


وَدَكَرَ في اشرح المقنِع) : وَالْحَاكِم» وَالوَصِيٌ كَالوَكِيلٍ. ثم قَالَ لم 
في رِوَايّةِ مِنهَا جَوَارُ ذَلِكَ)». ثُمَّ قَالَ: قَالَ شَيِحْتَا: وَالأَولَ المع بَبتّهه). ثُمَّ قَالَ: «وََما الوَل و 


التكاح َلَهُ التَوكِيلُ في ترويج مَولِيِهِ بغر إذنها... وَقَالَ القَاضِي ا تجْورُ لَهُ الإجبار: 


د 5 


مي و 00 ته نو 


0 9 يا ع على ا المنصَوصتَينٍ في الوكيل... 


تدتيع: «المْحَرَّرِ): «َأَمًا الحَاكِم 0 د 
يََصَرَّفُونَ بالولايّة املق وَلِدَلِكَ يَتَصَرّفْ الوَصِيُ فيا 1 يَنْصّ المُوصِي عَلَ النَصَرِّفٍ فيه 
وَكَذَِكَ المُصَارِبُ؛ لَأَنَ لَهُ أنْ يَفَعَلٌ مَصلَحَة الحَالِ» وَرُبَّا كَانَ دَلِكَ أصلّع؛ لِأَنّهُ قَد يَكُونْ الوكيل 
وى مِنهُ عَلَ العَمَلٍ وَأُعرَفْ منةُ. وَكَدَلِتَ الو غَرُ لمجي ِأَنَ ولائتَهُ بالشَّرِع» فَلَهُ أن يَفعَلٌ 
دَلِكَ بنَفسِهِ وبوّكيله. كَالُجبَرِ» وَإِنَّ) بده بِعَيرِ المُجبّر. وَلإِنْ كَانَ المُجبَرُ لا حَلَافَ في المَذَمَّبٍ فيه 


َهُ التَوكِيلء لملا يَدحُلَ في حِكَايَة الوّجه الَّذِي ذَكَرَهُ من أََُمْ كَالوَكِيلِء فَإِنَ القَائِلَ بِذَلِكَ 1 


يَقبّل ب. وَقِيلَ: ِنَم م كَالوَكيلٍ. يعت أن فيهخ روايتين؛ لأبّثخ يَتَصَدفُونَ بالإذن» مَهُمْ في معت 


ته 0 
أ 11 


)١(‏ المذهب أن الوكيل ينعزل بالعزل قبل علمه. وقال في الإنصاف: (جعل القاضيء والمصنف. والشارح» وجماعة: 
محل الخلاف في نفس انفساخ عقد الوكالة قبل العلم. وجعل المجد. والناظم» وجماعة: محل الخلاف في نفوذ 
التصرفء لا في نفس الانفساخ. وهو مقتضى كلام الخرقي. قال الزركشي: وهذا أوفق للنصوص. قال الشيخ تقي 
الدين-رحمه الله-: والخلاف لفظي». انظر: الإنصاف 7-11/7/0/ا"9, الإقناع 778/7 شرح متنهى الإرادات 
7/7 كشاف القناع »47/١/7‏ مطالب أولي النهى 40//7. 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص5 277 طبعة مطبعة السنة المحمدية 59/1١‏ ". 

(9) انظر: الفروع 5/7 5. 

(5) ما بين معكوفتين زيادة أثبتها من الشرح الكبير 27١١/6‏ ويقتضيها سياق الكلام. 

(5) الشرح الكبير 0/ 7١١-17١١‏ بتصرف يسير. 


ات 


ه16 115 وم 


الوَكيل)».[/11] 
107- قَولَهُ: (وَلِلوَكيل في الشَّرَاءِ أن يرد بالعيبٍ قَبلَ إعلام مُوكله1" إلا إذا وله شراء شئاء 
بعينِهه قَفِيه وَجِهَانِ")”". أَطلْقَهُ في «الفرُوع» أيضاً©»» وَفِ «الوَجِيز): لَه الرّؤاه». 
وَرَجََحَهُ في «الرّعَايَةٍ ال 

]2 ١2ايااء‏ سر إإحب | 0 كا ات ا كوه ل 225 |أها 5 ساس # ل دس هك هلهم 
4- قوله: (وَإِذَا اشترّى الوّكيل» أو المضَارِبٌ بأكثرٌ من ثْمَنِ المثل» أو بَاعَ بذونه» صَحّ» وَلَرْمَهُ 
التقصٌء وَالرَيَادَةُ. ص عَلَّيه40)00, 
«قَالَ أب العبّاس: وَكَذَلِكَ الشَّرِيكُء وَالوَصِ'ئٌ وَالنَّاظِرٌ عَلَ الوّقفيء وَبَيت الحَالِ» وَنَّحوٌ 


لّ: وَهَدَا ظَاهِرٌ فِي) إذَا قَرّط. وَأَمًا ذا احتّاطً... وَل يُقَضّرْء فَهَذَا مَعَذُورٌ... وَتَضمِينٌ مثل 


»47/8/7 شرح منتهى الإرادات 2197/7 كشاف القناع‎ »١198/7 هذا المذهب. انظر: الإنصاف 717/5 الإقناع‎ )١( 
. 81/7/77 مطالب أولي النهى‎ 

(0) ذكر في الإنصاف الوجهين» وصحّح أن له الردّء وجزم به في الإقناع» وجزم في المنتهى» وغاية المنتهى بأنه ليس 
للوكيل الرد قبل إعلام موكله في صورة التعيين» وصوّبه في الإنصاف. وتصحيح الفروع. انظر: الفروع مع 
التصحيح 55/1» الإنصاف 89/5" الإقناع 57/١‏ 7» شرح منتهى الإرادات »١1948/7‏ كشاف القناع 241/97 
مطالب أولي النهى ”/ "ا/ا4. 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص5 277 طبعة مطبعة السنة المحمدية ."65/١‏ 

(5) انظر: الفروع 455/1 وقال: (وله رده قبل إعلام موكّله وأخذ سليم إلا في شراء مُعَيَنِ ففي ردّه وجهان»». 

(5) انظر: الوجيز ص .7١6‏ 

انظر: الرعاية الصغرى ص ١/60‏ 7. 

(0) وهو المذهب. انظر: الإنصاف 91/9/5”, “7”817, الإقناع 7/ 51-175٠‏ 7» شرح منتهى الإرادات 7/ 2195-1985 
كشاف القناع ”/576» /ا/4» مطالب أولي النهى 579/7 . 

(8) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص4 77. طبعة مطبعة السنة المحمدية .76٠/١‏ 


(9) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ص5 .7١1/-١7٠١‏ 


<رنا2> 


5 كتاب البيوع 


مهد تاتفال ده 


أحَدَ ذَلِكَ من مَسألَةٍ: إِذّ كَل في دَارٍ الخرب من يَظَنْهُ ربياه َبَانَ مُسليا فَإنَ في ضَاَنهِ 
ِوَايتَينِ. قَالَهُ في «الاختيّار2"70. 


5 
عبن فين ”نين ع ع - 
م 


وَقَدَمَ في «المميع» الصَّحَة إِذابَاعَ فص من تمَنِ المثل» أو بأَنَقَصَ يا قَدَرَهُ هه وَذَكَرَ احيالاً 
ِعَدَم الو 00 


8 
ع 
2 


الى لشي اقم الضف ركوط اهار راطفا رو 
١‏ قولة: (وَإن اذَعَى أن رَبَّ الْحَقّْ مَاتَ َأَنّهُ وَارنُه لَرمَ م الْعَرِيمَ ذَلِكَ0. 35 اذَّعَى أَنَهُ ال 
فَعَل وَجِهين20)220. 
ذَكَرَ في «الوّجِيز) أ الحوَالةَ كَالارثِ0"©. 


وَفٍ «الفرُوع): أو الوَّجِهَينٍ كَالوَكَالَةِ0. 


.7١/ص انظر: الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية‎ )١( 

(؟) انظر: المقنع مع المبدع 5 / 770/6811 . 

(") انظر: المغني 48/5» وقال: «وليس له أن يبيع بدون ثمن المثل» أو دون ما قدره له» ولا يشتري بأكثر من ثمن 
أو أكثر تما قدر له)) ثم قال: «(وعن أحمد أن البيع جائز دون الشراء» ويضمن الوكيل النقص ؛ لأن من صح بيعه 
بثمن المثل» صح بدونه كالمريض. فعلى هذه الرواية يكون البيع صحيحًاء وعلى الوكيل ضهان النقص)). 

(4) وهو المذهب. انظر: الإنصاف 94/5/ا, “7”817» الإقناع 7/ 51-175٠‏ 7» شرح منتهى الإرادات 7/ 2195-1985 
كشاف القناع 5760/7» /ا/4» مطالب أولي النهى 7/ 5759 . 

(5) إذا صذقه. أو اليمين مع الإنكار. وهذا بلا نزاع. انظر: الإنصاف 505/5» الإقناع 270١/1‏ شرح منتهى 
الإرادات »7١5/7‏ كشاف القناع “545/7» مطالب أولي النهى 7/ .49٠‏ 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص5 277 طبعة مطبعة السنة المحمدية ."65/١‏ 

(0)لم أجد هذه العبارة في الوجيزء لا في باب الحوالة» ولا في باب العارية. 

كما يلاحظ أيضاً أن العبارة المنسوبة إلى الوجيز لا توافق المسألة التي ذكرها ابن قندس. فإنها في العارية» وليست في 
الحوالة. واللّه أعلم بالصواب. 

(6) انظر: الفروع 7/1. 


>< 


بَابٍ المصَارَيَة 
57- قَايِدَةٌ: قَالَ في «القَائق) -وَمَعنَاهُ في «الرّعَايَةِة(-: «وَيَسُو 2 مُصَارَبَة َه اثيين َل تلق 
وَمُضَارَبَة وَاحِدِ بَالٍ اثّْنِء وَلّو شَّرَط لِلعَامِكَينَ جُزْءًا من غَِرٍ تفصِيل تَسَاوَيَا فيه وَلَو شَّرَط 
مَالِكَانِ لِعَامِلِهَ) جزءًا صَحَّ وَلَومَعَ الَعَاوْتِء وَل تََاوَنَا في نَصِيبٍ العَامِلٍ مَعَ النَسَاوِي في 
الال قَبَاقِي ربح كُلٌ منهما لَه وَفِه وَجِه طَ)). 


.أ/١75 انظر: الرعاية الكبرى ج”/ ق‎ )١( 


<2ر1نا22> 


ف كتاب البيوع 


في كتاب البيوع 


حه6ل نارف سرك ه11 همه 


و 


/ا/ا١١-‏ قَوَلَهُ: (وَربح شَركَةِ الْعِنَانٍ20 وَالوَجِوهِ يُقَسَّمُ عل قَدرٍ الملكين07)00؛ لانه ربح مَاهَ)» 
فقس فيقسّمُ عَلَ قَدر الْحَال. 


001 


1 0 (وَف شَرِكَة الَبدَانِ يُقَسّمُ أَجرَةٌ ما تَقَجكَاهُ بالسّويّة0090”؟ لِأنَّ العمل بَتهياء فَكَذَلِكَ 
لأجرَة تَكُون به عَلَ قَدرٍ العَمَلٍ . 


0 


48 500 » لحلاف في 


-ه 


شَرِكَةٍ الْعِنَانِء وَالوجوهء وَالأبدَانٍ. قَالَه فى (شرحه). 


و ع ًَ - عمو ضر 


وَجه الرجوع ينص أجرّةٍ عَمَلِه: أنَهُ عَمَلُ في مُقَابكَةٍ ربح 1 يَصْلْ عَلَ الوّجه المُشرُوط 

ذا قَاتَ تعيتْ الأجرَة كَالمُصَارِبٍ يرجم بأجرة عَمَلِِ عل رَبّ الال فَإِنْ تَسَاوَيا في ذَلِكَ مثل 

أَنْ يَكُونَ عَمَلُ كُلّ وَاحِدِ يْسَاوِي عَمَلَ الآَخَرِ حَصَّلَتْ المْقَاصَّةُ وَسَقَطَ ما لِكُلُّ وَاحِدِ في مُقَابَلَةِ ما 

لاخر 

)١(‏ في طبعة مطبعة السنة المحمدية: «الضمان)). 

2508/7 كشاف القناع‎ »7 ١4/7 هذا المذهب. انظر: الإنصاف 5/5 57. الإقناع 708/7. شرح منتهى الإرادات‎ )١( 
.01١/7 مطالب أولي النهى‎ 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 277١‏ طبعة مطبعة السنة المحمدية 5/١‏ 6". 

(5) انظر: الإنصاف 0/ 451١-57٠0‏ الإقناع 2708/7 شرح منتهى الإرادات 2715/7 2774 كشاف القناع 2500/7 
مطالب أولي النهى .51١/7‏ 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 777. طبعة مطبعة السنة المحمدية 5/١‏ 70. 

(5) الصحيح من المذهب أنه يرجع بأجرة نصف عمله. انظر: الإنصاف 475/5» الإقناع 2508/7 شرح منتهى 
الإرادات 77927175/7,» كشاف القناع 05/7 5, مطالب أولي النهى .01١/7‏ 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ”27777 طبعة مطبعة السنة المحمدية 5/١‏ 6". 

(8) انظر: الفروع 10/ .١١5-1١١5‏ 


حي > 


0 | 0 | هه 


وَإِنْ كَانَ عَمَلُ أَحَدِها يُسَاوِي 2 عَشَرَة وَعَمَلُ الآحَر يُسَاوِي حَمْسَةَ سَقَط مِنّ العَشَّرَةِ حَمْسَة 
لِصَاحِبٍ الْحَمسَةٍ في مُمَابََتهَاه وَرَجَعَّ صَاحِبٌ العَشَّرَةِ بِالْحَمسَةٍ البَاقبَة 

وَوَجَهُ 1 امكو أنه إن ا عمل ا جَزَءِ مِنّ 0 في 2 وَالوجوه, وَجَرْءٍ مِنَ 

يَفْسُدٌ العَقذ» وَحَصَّلّ ذَلِكَ 


5 كتاب البيوع 


ا لي ل 


مو 


ار الوَحِهِ لمشو 
لانه 


وَقَدْتَقَلَ الشّيِحُ في «المغني» عَنِ الشَّرِيٍ أب جَعفرٍ: أنه يَتَِانِ الربح عَلَ مَا شَرَطَاهُ؛ 

عَقَد كور أَنْ يَكُونّ عَوضة هو له مركت 0 ابي كلتكام0». 
ن القَسَادَ إِذَا كَانَ من جِهَةٍ جَهَالَةٍ الربح يمكِنْ الرّجوعٌ إِلَيد 
4 عَلَ صَاحِبهِ أجرّةً 


0 إن 


وَوّجِهُ قَولٍ القَاضى 


لجن ين سمو يقس ازبخ عَل كدر الله وسيل 
مثله. وَإِنَ فَسَدَ لِغَيرِ ذَلِكَ وَجَبَ 83 ب المُسَمّى فِيه» كَالصَّحِيح؛ لإمكَانٍ الرّجُوعء وَجَعِلِه كَالصَّحِيح» 


عر عن لح _(م) 


ون كل والحويلله [: 


.١5-1١6/6 انظر: المغني‎ )١( 
(؟) وقول القاضي هو ما قَدَّمَه ابن قدامة» وهو أن الربح يقسم بينهها على قدر اموالماء ويرجع كل واحد منهما على‎ 


الآخر بأجر عمله. انظر: المغني 18/0. 
(؟) انظر: المغني 8/ ١5-١6‏ . 


ديات 


5 
با 
0 


31 


زن 


و 


-266 يجا بسع لآ همه 


بَابُ المُسَاقَاة وَالمرَارَعَةٍ 


- 
َ 


0 قَائِدَةٌ: رَوَى الْبُخَارِيُ في صَحِيِحِهِ في باب المرَارَعَةَ [بالشّطر]("© وَتَحوٍهِ أن عم خطدُعك 


2000007 


عَامَلَ الئاس عَلَ: إن جَاءَ عُمَرُ بالبَذرٍ من عِندِهء قَلَهُ الشَّطرٌ » وَإنْ جَاءَ بالبّذرء فَلَهُمْ كذَّا0"©. 


قَإِنْ قِلَ: هَذَا مثل قَولِه: بعدّكَ بِعَشَرَةٍ صِحَاحَاء أو أَحَدَ عََرَ مُكَسَّرَةً. وَمِئْلٌ قَولِه: إِنْ خطنّة 


جوضن اين ١.‏ عيين تن 


رُومِيًا ََكَ كذ أو ِنْ خط َاِسِيًا فلَكَ كذَاء وَكُلَهُ غَيدُ صَحِيح. 
َأَجَابَ في شرح لقني يا في لقني -النة نَهُ أُعلَمُ- 37 نْ هَذَا َيَمَعْ في العَقَدِء 
دادو قد عِندِي وَل الشَّطرٌ وَمَنْ شَاءَ 


8 
ع 


0 ما عِندَ المحَاقَدَة قَوَقَمَ الّعِينُ”». وَالنَهُ أَعلّمُ . 


0700 0 


لمت 


.٠١ 5/7 ما بين معكوفتين في الأصل: «بالشرط»)»» والصواب ما أثبته من البخاري‎ )١( 

(؟) علقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم 5/7 2٠١‏ باب المزارعة بالشطر ونحوه. وقد وصله ابن أبى شيبة برقم 
(810”» والبيهقي ني الكبرى ١70/7‏ من طريق يحيى بن سعيد: أن عمر أجلى نجران واليهود والنصارى» 
واشترى بياض أرضهم وكرومهم فعامل عمر الناس: إن هم جاءوا بالبقر والحديد من عندهم فلهم الثلثان» 
ولعمر الثلث» وإن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر» وعاملهم فى النخل على أن لهم الخمسء وله الباقى» 
وعاملهم فى الكرم؛ على أن لهم الثلث. وله الثلثان. 
وهذا مرسل؛ وأخرجه البيهقى في الكبرى 10/7 من طريق إسماعيل بن أبى حكيم عن عمر بن عبد العزيز قال: 
لما استخلف عمرء أجلى أهل نجران» وأهل فدك» وتيماء» وأهل خيبر» واشترى عقارهم, وأموالهم» واستعمل 
يعلى بن منية» فأعطى البياض» يعنى بياض الأرضء على إن كان البذر والبقر والحديد من عمرء فلهم الثلث» 
ولعمر الثلثان» وإن كان منهم فلهم الشطرء وله الشطرء وأعطى النخل والعنب على أن لعمر الثلثين» ولهم الثلث. 
وهذا مرسل أيضاء فيقوى أحدهما بالآخر. 
وقد أخرجه الطحاوى في شرح معاني الآثار ١١5/65‏ رقم (2470) من هذا الوجه بلفظ: «أن عمر بن الخطاب 
بعث يعلى بن منية إلى اليمن» فأمره أن يعطيهم الأرض البيضاء... فذكر مثله سواء»». 

(؟) انظر: المغني .73١5/8‏ 

(5) انظر: الشرح الكبير 5/4/5. 

(5) ما بين معكوفتين طمس في الأصل بقدر كلمة واحدة؛ وما أثبتّه بناء على سياق الكلام؛ كما جاء ذلك أيضاً 


حي © 


حه06 جا ارق لسع 11 همه 


ا (وَعَلَ شّجَرِ [يخْرِسهُ]*27 وَيَعمَلُ عَلَيه حََى تحمل بجُزء”" مِنَ الثَم )290 أَيْ: 
بجز جْزءِ معلُوم. «وَظَاهِرٌ نَصّهِ: وَبِجَزءِ مِنك وَمِنه))» أيْ: مِنَ الشَّجَرِ وَمِنَ الثّمَرِ وَالشَّجَِ 
0 وَهِيّ: المْعَارَ 0 خياد أَبُو حفص العُْكيُرِيٌ وَالقَاضي في ١تَعلِيقِهِ)»‏ 
كاه وَذَكْرَهُ ظَاهِرٌ الذمّبِ». قا ف دفي «الفرُوع)00. 

َف شرح القيع»: ««لو فح أَضَهُ إل رَجُلٍ يَخرِسْهًا عَلَ أَنْ اللَّجَر تَّه) 1 يزْ. وَتَلُ 
لموَارٌ ناه عَلَ المرَارَعَةَ قن مراع يَبِذّرُ في الأرض وَيَكُونْ به وَبِنَ صَاحِبٍ الأرضء وَهَذَا 
0 

فَرَجَحَ خلافَ ماف ١الفْرُوع».‏ وَ'الشَّرَحُ 4 تاد بع [الغني). 

-١‏ قَولَة: (قَإِنْ كَانَ من العَامِل أو مِنه))0 أَيْ: مِنَ العَامِلٍ وَمِنْ رَبٌّ الأرض 


7- قَولهُ: (أو كَانَ ين خَيرِ العَامل وَالأَرضُ 70005 أيْ: ِلعَاملِء وَلِكَيرٍ العَامِلِء فََكُوُ 


-ه 


1١ 


1011011010101 
في أثر عمر ظإلفعته . 

)١(‏ ما بين معكوفتين في الأصل: ((يغرس)» والصواب ما أثبتّه من المحرر» وهو الموافق لسياق الكلام. 

(0) الجار والمجرور متعلق بجملة: «تجوز المساقاة)» في قول المصنف في أول الباب: «تجوز المساقاة على كل شجر 
نابت» من نخل» وكرم» وغيرهماء وعلى شجر يغرسه...)). 

() هذا المذهب. انظر: الإنصاف 457/5.» الإقناع 71074/7» شرح منتهى الإرادات 777/7» كشاف القناع 2077/7 
مطالب أولي النهى 5/77 50. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ”27777 طبعة مطبعة السنة المحمدية 5/١‏ 76. 

(5) أبو حفص العكبري (...-7794 أو: 779) هو: عمر بن محمد بن رجاءء أبو حفص العكبريء واشتهر أيضًا بابن 
رجاء. من علاء الحنابلة» حدث عن عبد النّه بن أحمد بن حنبل وغيره؛ كان ديئًا صدوقًا شديدًا على المبتدعة. 
انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى 007/7 تاريخ بغداد 779/١١‏ المقصد الأرشد .7٠5/7‏ 

.١١9-1١١8/1/ الفروع‎ )5( 

(0) الشرح الكبير 7/5 571. 

(8) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 777. طبعة مطبعة السنة المحمدية 5/١‏ 70. 


>53 


0 كداب 0 


في كتاب البيوع 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


1 و 2 نر م و د لا زر 5 م 
الأرض شركة بَينهاء وَيَكُون العَامِل أَحَدهمَاء والبّذْر مِنَ الآخر . 


-١87‏ نولا (وَكَذَلِكَ رح ! إِذَا كان ال59 من ثَالِك؛ 1 كان اندو من أَحَدِهمَا رن 


اله ينا 
٠. 0‏ 3 ان :5 ب#بنع قم - قبي 2 5 5 و لفان 3 2 0 
قَالَ في «الشّرح): ((مثل أنْ تكونّ الأرض لاثتينء أَحَدَهمَا العَامِلء وَالبَذْرٌ من كَالِثْء أو 


ل 3 هه 2 -ه م هه عو ب 0 ءار 6ل بر 0 ع 24 ع 21 أ 
يُكون العَامِل وَاحِدَاء وَالآرض لاثتين» وَيخْرِج البَذْرَ أَحَدهمَاء أو تكون الأرض مَ)ء فيخْرِج 


َحَدُهُمَا البَذرَ وَيَعمَل الآخَرُ قَفِيهِ روَايتَانِ». 


- 
م 


العامة رٌ أَنَ مْرَادَ المُصَدّْمبِ الصّورَةٌ الأخيرَة وَهِيَ أَنْ تَكُونَ الأَرضُ ا وَحْرجٌ أَحَدُهْمَا 
البَذيَ لك وَأَنَ قَوَلَهُ: قا ردي 542 أَيْ: لِلعَامِلٍ وَلِغْيرِ الْعَامِلٍ؛ وَهْوَ الْذِي البَذْرٌ 


دنه وَأمَا إذا ك0 التذة فخ تالف دن 5ع جمد ذلك 


إذ 


م 7 مكورام ١‏ و امه 4 5 0 5 ََ 
قَالَ في «الفرُوع»: «وَلَا تَصِحّ إِنْ كَانَ البَذْرُ مِنَ العَامِل أو من غَيرِهء وَالأَرض 08 أو 


12 2 12 2 2 2 12 2 2 12 2 12 2 2 210 - 

)١(‏ الصحيح من المذهب أنه يشترط في المزارعة أن يكون البذر من رب الأرضء ولا تصح إن كان البذر من العامل أو 
منهماء أو من أحدهما والأرض لماء أو من أحدهما والأرض والعمل من الآخرء أو البذر من ثالث. وجزم به في 
المنتهى» وغاية المنتهى. واختار في الإقناع عدم اشتراط كون البذر من صاحب الأرضء وقال: «واختاره الموفق» 
والمجد. والشارح» وابن رزين» وأبو محمد الجوزيء والشيخ» وابن القيم» وصاحب الفائق» والحاوي الصغير» 
وهو الصحيحء وعليه عمل الناس». انظر: الإنصاف 587/5» الإقناع 2581/7 شرح منتهى الإرادات 
1 ؛» كشاف القناع 57/7 4 مطالب أولي النهى 7/ 01/7. 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ”27777 طبعة مطبعة السنة المحمدية 5/1١‏ 6". 

(") سقطت «البذر)) من طبعة مطبعة السنة المحمدية 5/١‏ 70. 

(5) سبق بيان قول المذهب في هامش المسألة السابقة. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ”27777 طبعة مطبعة السنة المحمدية 5/١‏ 76. 

(5) قال ابن قندس في حاشيته على الفروع 175/1: (أي: للعامل» وللغير الذي منه البذر... والمراد: إذا كانت 


الأرض شركة بينهماء فوضع أحدهما البذرَ والآخرٌ منه العمل)»». 


حههن وق 1 دم 


- ا ىل 00 


مده!). وعنة: تَصِح اخمَارَهُ السّيحْ» تحمل الفوزي» وَشَبِحتَاء وغَرمهْ. ف 5 نَ رَدَ عل عَامِلٍ 


كَبَذْرِى فرِوَايَنَاذٍ في «الوَاضح». وَإِنَ 0 ا 7 1 من أَحَدِهمَا ردن لكك 96 الآخرء 


-_ 
أ سر 


و ابعر من رابع قَفِي الصَّحَّة تحرِيجٌ. وَدَكرَء شد شِيحَنًا روَايَةٌ وَاخمَارَهُ . وف ١محْتَصَر‏ ابن رَذِينِ) 2 
الأظهك))0. 


5- قَولَهُ: (فَإنَ كَانَتَ 3 تقر العمَلٍ من أَحَدِهمَا كارح وَالمَذْرَ 0 العَمَلٍ من الآخرء 
0 لِدَنَ البَذْرَ من مَالِكِ الأرض» وَالبَقَرٌ بِمَنْزِلَة العَامِل وَقَاتَمٌ مَقَا مَتَامَفُ 00 الآخر 
0 القَيَاك لو و3 شَرط المرَارَعَةَ مَعه) 4 فَهُوَ ابرع . 


و ١‏ لحني 


6- قَولَهُ: (وَإِنَ 1 يَكْنْ من أَحَدِهمًَا سِوّى المَاء فَعَلَ رِوَايتَينِ)22». عَدَمْ الصَّحَّةِ اخبيارٌ 


2 


1١ 


و 


القَاِي؛ لِأَهُ بَيِمُ جَهُولٍ بِمَجِهُولٍ؛ لِأنَّ اله الّذِي/ ١/[‏ ا ا 

صَاحِبٍ الماءِ في الرّرعَ تَهُولُ» فَلَيِسَ مَنصُوصاً عَلَي وَكَا في المتصُوصرء وَإنَّا جار في 

العَمَلِ لِلِحَاجَةِء وَوْرُودُ السُنَةَ عل غَيرٍ القيّاسِء وَقَدْ ؟ تتى لني يك ء عَنْ بيع الحَاء. 

وَوَّجِهُ الصّحَة: ذا جَارَ أن ُكرّى الْأَرضٌ يبَعض مَا يرُجُ منهَاء جارَ أن يُسقَى الزَّرعٌ عض 
0 وَالَاءِ ل ا 


يط 1 


في «المعْني) عقي ب كلام الخرَفِيَ 5 ور نََ يجعل لَه فَضلّ دَرَاهم)): («إِذَا 


)١(‏ قال المؤلف ني حاشيته على الفروع :١75/1‏ (أي: من العامل ومن الغير. وظاهرٌه: سواء كانت الأرض لماء أو 
للغير فقط)). 

.170-١7 5/17 الفروع‎ )( 

(”) انظر: هامش المسألة قبل السابقة 

(:) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ”777 طبعة مطبعة السنة المحمدية .7600-185/١‏ 

(5) الصحيح من المذهب أن المزارعة لا تصح. انظر: الإنصاف 487/5. الإقناع 2587/7 شرح منتهى الإرادات 
1 كشاف القناع “5/7 5» مطالب أولي النهى ”/ 01/7. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ”27777 طبعة مطبعة السنة المحمدية .766/١‏ 


>23 


0 كداب 0 


ف كتاب البيوع 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


8 -ه 
عو قرء بم 7 


سَاقَى رَجْلّا أو زَارَعَهَ َعَامَلَ0" غَيرَهُ عل الأرض وَالشّجَ يز جز وَيبَذَا قَالّ أبو يوسف» 
لون وجا رَدُكالك واه ِرَجُلٍ أَمِينِ . 
سِ اي 3 0000 


وَلَنَا: أنَّهُ عَامِلُ في الْحَالٍ بِجُزَءِ مِن تائه» فَلَمْ يجْرْ أنْ يَُامِلَ غَيرَهُ فيه» كَالمُضَارِب؛ وَلِأدَ 
ذِنَ لهف العَمَّل فيه فَلَمْ يَكُنْ لَه" أَنْ يَأذّنَ لِغَيروه كَالوَكيل))0". 


ام 


)١(‏ في المغني ٠5/5‏ ”: ((فعامل العامل)). 
(5) في المغني 5/0 0: ((فلم يجز له)). 
(9) المغني ٠/0‏ 6/ره٠605-6.‏ 


ه16 115 وم 


-١5 


أ 


بَابٌ الإِجَارَةٍ 
قولَهُ: (لا تَقَسِح20 بالموت2"7)"0. ظَاهِرُهُ: أن البَطنّ الأَوَّلَ المُستَحِقّ لِلوّقفِ إذا مَاتَ 
وَانتَقَلَ الوّقف إِلَ مَن بَعدَهْء وَكَانَ الوَقفٌ مَأْجورًاء أن 


الول اليتتيج» أو السّيّدُ العَبدَء نَم عَتَقّ العَبدُء وَبَلَعَ الصَّبِىُّ وََشَدَ. وعدا أذ التسهين. 


1 


الإِجَارَة لا تفخ وكذلف 1 اكه 


قَالَ في « مقع ): («1 تَنفَسِح الإِجَارَةٌ في أَحَدِ الوَجِهّينِ))9». 


وَلُو آجَرَ وَيّ 5 


ري ار 4 7 ع سل س|) سل ف اس ا ا ا 0 سه تام 
وَقَدمَهُ 2 ااشروم؟ قال: «ولو اجَرَها ِموّجْر ها( فإن قلنا: ل تنفسخ» صح» وَإلا فلا. 


أو مَالَهُ وَقِيلَ: وَلو مُدَةَ يَعلَم ها بأوخة أو سَيّدٌ عَبدَاء َم بَلَع وَعَتَقّه أو 


)١(‏ في طبعة دار أطلس الخضراء ص 7775: ((ينفسخ)). 
(؟) الصحيح من المذهب أن المزارعة لا تصح. انظر: الإنصاف 487/5 الإقناع 2587/7 شرح منتهى الإرادات 


7 كشاف القناع “"ره؛ 5. مطالب أولي النهى 7/ 51/7. 


(") المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 770 طبعة مطبعة السنة المحمدية .700/١‏ 


(5) المقنع مع المبدع 8377”/4. 
(4) قال ابن قندس في حاشيته على الفروع ١77/1‏ في توضيح هذه المسألة: «يعني: إذا أجر شخص لشخص عينا ثم 


استأجرها المؤجر الذي هو مالك الرقبة من المستأجرء هل يصح؟ هذا مبنيٌ على ما إذا اشترى المستأجر العينَ 
المؤجرة» هل تنفسح الإجارة بالشراء؟ فيه روايتان. فإن قلنا: لا تنفسخ, صح أن يستأجر مالك الرقبة العينَ التي 
أجرها؛ لأنا قد صححنا على هذه الرواية الجمع بين ملك الرقبة وملك المنفعة بعقد الإجارة» وهذا لم تنفسخ 


الإجارة بملك الرقبة. وإن لم نصحح الجمع بين ملك الرقبة والمنفعة بعقد الإجارة لم نصحح لمالك الرقبة أن 


يستأجر العين» ولهذا حكمنا بفسخ الإجارة» إذا اشترى المستأجر العينَ على هذه الرواية. وجزم في المقنع بجواز 


إجارة المستأجر للمؤجر مع أنه ذكر الخلاف في الفسخ, فيا إذا اشترى المستاجر العين المؤجرة. فظاهره: صحة 
إجارة المؤجر من المستأجر. وإن قلنا: تنفسخ الإجارة إذا اشتراها المستأجرء وكذلك في شرح المقنع والمغني ذكرا 
صحة إجارتها للمؤجرء ولم يذكرا خلافاً في المذهب. وإنما ذكر الخلاف عن أبي حنيفة» ومع أنهما ذكرا الخلاف في] 
إذا اشتراها المستأجرء وليس مراد المصنف أنه أجرهاء ثم باعهاء ثم استأجرهاء بل المراد أن مالك الرقبة أجرهاء 


ثم استأجرها من المستأجر الأول» ا تقدم)). 


5 كتاب البيوع 


في كتاب البيوع 


حه6ل ان رف سرك ه11 همه 


الموقُوفٌ عَلَيهِ الوق ثم مَاتَ» 1 تَشَسح وَللبَطنِ الثاني حصت حِصَّتَةُ(» كَعَزْلٍ الوَّيّ وَنَاظِرٍ الوق 
وَكَوِلكِهِ المطلق ذكَرَهُ اشح وَغَيرُه. وَقب ايقيت ترسخ فق الالدزة اتنقاجة عل لؤشر قَابيضٍ 


2 0 


و وَرَلَيهِ.ء وَقِلَ فِبهَا: تَِطْل. وَقِيلَ: يَرجِعٌ العَِبقٌ عَلَ مُعيقِهِ بِسَقّ ما بَقِيَ» كَ) يَلرَمُه 
يَشْترِطهًا عَلَ مُسَتَأَجِرٍ. وَيََوَجَهُ مِثْلهُ في) آجَرهُ ثُمَّ وَقَقَه. يود اجر الإقطاع كعووي. قَالَّهُ 
شَيِحْنًا. قَالَ: وََيَرَلُ يُوَجَرُ من رَّمَنِ الصَّحَابَةٍ ة لَ الآنَ وَلَ أَعلمْ عَانَا مَنَمَ 1 التي 


َادَ في «الاختيّارَاتِ)»: ((قَالَ أَبُو العَنّاس: وما عَلِمتٌ أحَداً مِن عُلَءِ الإسلام الأَيِمَةِ الأربَعةٍ 


ا 


5 


وَلَا غَيرِهِمْ قَالَ: إِجَارَةُ الإقطاع0" لا تَجُورُ حَنَّى حَدَّتٌ بَعضُ أهل رَمَانِئاء فَابتَدعَ القَولَ 0 
الجوَاز))0؟». 


)١(‏ علق عليه ابن قندس في حاشيته على الفروع ١77/1‏ بقوله: «أما اإذا أجر الول أو السيدٌء ثم بلغ الصغيرٌء أو عتق 
العبد» ففيه خلاف: تنفسخ الإجارة» وقيل: لا تنفسخ, وقيل: إن علم بلوغه في مدة الإجارة مثل إن آجره عامين» 
وهو ابن أربع عشرة» فتبطل في السادس عشرة؛ لأنا تيقنًا أنه آجره فيها بعد بلوغه» وهل يصح في الخامس عشر؟ 
على وجهينء بناء على تفريق الصفقة قاله في المغني» ثم قال: وإن مات الولي المؤجر للصبيء أو ماله أو عزل» 
انتقلت الولاية إلى غيره» لم يبطل عقدّه؛ لأنه تصرف وهو من هل التصرفء فلم يبطل تصرفه بموته أو عزله. ىا 
لومات ناظرٌ الوقف مدة ثم مات في أثنائها؛ لأنه أجر ملك غيره بغير إذنه في مدة لا ولاية له فيهاء وهاهنا إنا ثبتت 
للثاني ولاية على ما تناوله تصرفٌ الأول. 
تنبيه: إذا أجر الوقف من له ولاية الإجارة» ثم مات في أثناء المدة» ففيها صور: 
الأولى: أن يكون من استحق ق النظر لكونه حاكباء أو كان له النظر بشرط الوقف فقطء فهذا لا تبطل الإجارة بموته» 


ذكره الشيخ وغيره. 


الثانية: من استحق ق النظر لكونه موقوفاً عليه» ولم يشرط الواقف ناظراً؛ بناء ء على أصلناء أن الموقوف عليه يكون له 
النظر على المرجح» إذا لم يشرط الواقف ناظراًء فهذا فيه خلااف مشهورء هل تبلط بموته أم لا واختلف في 
الترجيح)). 


(؟) الفروع .154-١155/1/‏ 
(") في الأخبار العلمية: «الإقطاعات)). 


(5) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ص 777. 


ججح بسن مير 
حي > 


-ه©0 اضيأ سد م 


وَقَالَ الشَّيحْ رين الدّين بن رَجَبٍ: ((وَأمّا إبجا جَارَةُ إقطاع الاستَغلال التي مَورِدُهَا مَنفَعَةُ 
الأرض دُونَ رَقَبتَا قلا تقل فا تله نَعلَمُه وَكَلَامُ القَاضِي قَذَ يُشْعِرٌ بالمنع ا ال 
الإجَارَة ِلمََافِع لَرُومَ الَقيء وَهَدَا مَُبِ ني الإقطاع. وَقَدْ قَالَ الشَّيحُ تق الدّين -َرَحمَهَ النّةُ-: 


ف 03 
جو و سمه يرو هع 1 


و وَجَعَلٌ الخلاف فيه مبتدّعاء وَقَرَّرَه يان الإِمَامَ - جَعَلَهُ لِلِجُندٍ عِوَضًا عَنْ أَعلِم) فَهُوَ 
كلشارة سرف ون 50 عرف فَجَارَ ك) لو صَرَّحَ به)». ذَكَرَهُ في المَاعِدَةٍ السَّابِعَةٍ 
وَالعَانِينَ”'© 


ستحِقث الإقطاعٌ لِآَخيٌ 1ه حكم الوَّقف 
0 2 حيج : تتفم 52-7 


الى 


قُلتُ: فَعَلَ القَولٍ بِأنّ الإجَارَةَ لا 52 -وَهُوَ الْمَدّمُ في «الفرُوع». وَظَاهِرٌ كلام 


«المحرّر)-: لا يجِيئ0؟» مَا أَحَدَّهُ [/01] الشَّيحْ رد بن الدّينِ من كلام القَاضِي. وَهُوَ 


الإقطاع مُنَمْ؛ لعَدَمِ لرُوم إِجَارَةَ الإقطاع. َإِذَا قِيّلَ إن الإجَارَةَ لَا تَشَيِحٌ بانتقَاله إِلَّ غَيرِو َإِجَارَةٌ 


سل هاعر 0272 4 و 


الإقطاع َازِمَة فتصح» وَأما الول بأن الإِجَارَة تَفَيِح عَلَ مَا صَحَحَهُ الشَّيحْ رين الدّين» 
انيح بتي الذن َي شار كلام القاضِي بنع جا ة الإقاع عَلَ مَا قَالَهُ الشّيحُ زد بن الدين 
ُعدٌ؛ فَإِنَّ الإِجَارَةَ إِذّا عَرَضَ ا بَعدَ لَرُومِهَا مَا تَفسَحْ يك ل يرجه لِك عن لوا الأصل؛ 


7 


بدَلِيل ما إِذَا تلفت العَنٌالمعقودُ عَلَيهَاء قن الإجَارة تنسح وَ1َ ترج بدَلِكَ عَنْ كنا لَازِمَةٌ في 


.7١١-7١١ القواعد لابن رجب ص‎ )١( 
(؟) أي: السادسة والثلاثين.‎ 


(5) أي: لا يستقيم. 


0 كداب الا 


في كتاب البيوع 


حهل اياف 11 همه 


الأصنل: َك ا اكترى أرضًا رع َعَم مَاؤهاء أو اقلم الَرسُ الذي اكترى للم ل 


العْقَودٍ اللا زمة قد عرض ا مَا رجا عَنِ اللرُوم؛ وَتجُورُ فَسخْهاء وَ1 تحرج بدَلِكَ عَنْ كويها 


يَا لَبتَ شِعري مَا مَنَعَ الشَّيحّ زّينَ الذي بن من تيج مَسأَلَةٍ الوَقفِ عَلَ مَا قَالَهُ القَاضِي» 


- 


0 إن كلام القَاضِي يُشْعِرٌ بِعَدَم + 0 َيه كا ذَكَرَهُ في الإقطاع. 
نا قلت دَلِكَ لاحيَال أَنْ يَقُولَ فَائلُ: العَينُ المْوَجَرَةُ إِذَا تلَِّتْء أو الدَّارُ إِذا انجدّمتٌ: 
رَالَتْ العين فِيهّاء بخِلَافٍِ الإقطاع. 


فيقال لَّهُ: مَا تقول في الوّقفيء هَل تَلِمَتْ الْعَينُ حتى يُمَرَّقٌ بَبنَهَا وَبِينَّ م مَسأَلَةٍ الإقطاع؟ 
ا 


وَعَا يَدُلَّ عَلَ أَنَ إِجَارَةَ الإقطاع تَصِح وَإِنْ قُلنَا تسح الإجَارَةٌ بالانتمّال: أن الشَّمِحَ تقب 


- 


الدّينِ صَحَّحَ إِجَارَةَ | الإقطاع مَعَ تُصحيجو لِلمّسخ بانتقَالٍ الإقطاع إِلَ غَيرِِ. 

قَالَ في «الاختيّارَاتِ»: «وَلَو استَأجَرٌ أرضَاً من جُندِيٌ» ثم عَرَسَهَا قَصَبَاء ثُمّ انتقَلَ الإقطَاعٌ 
ِ لَ آعَعرَ فَاجُديٌ الثاني لا يَلرَمهُ دحُكمٌ الإجَارَةٍ الأوىء وَلَهُ أن يُوَجُرَهَا لَنْ آ له فيهًا القَصَبْء وَكَذَا 
لفرؤعل الصجي 31 

تَنبيهٌ: حَيتُ قُلنَا: إن الوقف تَنمَسِحٌ إِجَارَئْهُ بالانتِقالِء فَالرَادُ إذَا كَانَ الموَجُرُ المُوقُوفْ 
عَلَيِ ك) تبه عليه لمصيَث0" بِقَولِه: ««أو الموقُوفُ عَلَيهِ الوَقفث») فَيَكُونْ إِيِجَارُه بالنّظر الّذِي صَارَ 


لَهُ باستِحمَاقٍ الوقن بِنَاءَ عَلَ قَوًِا: نهدا 1َيَشْرطْ لوقف نَاظِرَاء يَكُونْ نَظَرُهُ لِلمَوقَوفٍ عَلَه. 


3 


ما إِذا كَانَ المْوّجُرُ النَّاظِرٌ بشّرطٍ الواقفيء أو بالحُكم. ثُمَّ مَاتَ وَانتَقَلَ النَظَرٌ إِلَ غَيرِهِ فَإنَ 


ا 


.77 5-١57 الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ص‎ )١( 


(؟) لعله يقصد به ابن مفلح في الفروع» كم] سبق ذكر هذه العبارة في كلامه. 


طايه 


حه06 جا ارق لسع لم11 همه 


وَهُوَ كه ذَكَره في «الفرُوع» في عَزْلٍ الوَِيَوََاظِرٍ الوقفي17) 

قَالَّ في «تجريدٍ العِنَايّة: «وَف مَوتٍ مُوّجّرِ(" غير نَاظِرٍ... خلافٌ)0". 

وَقَالَ في «العَائْق»: «وَلَو كَانَ الموجُرٌ النَاظِرٌ العَامُ تنسح قَالَهُ الشّيخ)». 

وَمُرَادُه9» -وَالتَةُ أَعلَم- النَاظِرٍ العَامٌ: عَيدُ المْستَحِقٌ النَظَرٌ باستِحمَاقٍ الوّقفٍء بل من 
شط الوَاتِ؛ لأنّهعَاٌ لنب إلى كل موقُوف عَلَيه لا أن مُرَادَه: الحاكم ققَط. 

قَالَ ف «الاختَيّارات) : «وَإِدَا م شََطَ الاقف أن النل الور رك عليف أو أنّى بلفظ يدل عَلَ 


3 


نَ إِيجَارَه”* كَإِيجَارِ النَّاظِر. وَعَلَ مَا ذَكَرَهُ ابن حمَدَانَ نيس كَذَلِكَ. 


0 


ذلِكُء فأفتّى تعض أَصحَاينًا: 


قل في «الروع». عرقي ارعرت ا نتوج عن ينملك والالج؛ عليه وَإِن قد بط 
مُبَاشَرَتَهِ عَلَيهِ قلاء وَلَا استِتابة إذّن(ة). 


صورة فرظ المجاهة 6 لأ ادياءة فرها. 


لصتن ين 31 


ير 


)١(‏ انظر: الفروع »159-١77/17‏ وقد سبق نقل كلامه في ابتداء المسألة. 

() في تجريد العناية: ((مؤجر وقف». 

(") تجريد العناية ص85/. 

(5) أي: مراد الفائق. 

(5) في الأخبار العلمية: (إجارته)» في الموضعين. 

(5) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ص5:97 . 

(0') إذا كانت الإجارة على عمل في الذمة» كخياطة ثوبء أو بناء حائط» أو حمل إلى موضع معين» وهرب الأجير» أو 
مرضء استؤجر من ماله من يعمله. انظر: الإنصاف 50/7. الإقناع .7”٠١/7‏ شرح منتهى الإرادات 2574/7 
كشاف القناع 755/5» مطالب أولي النهى 01//7. 

() المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 7170 طبعة مطبعة السنة المحمدية ."057/١‏ 


() الفروع 2177/17 بتصرف. 


<ورللاج2> 


5 كتاب البيوع 


ه06 0 0 


-ه 


ا قَولَهُ: (وَن0" تَعَيْبَتَء أو كان" نَثْ مَعِيبَة قلَهُ الفّسخ» » أو الإمسَاكُ بِكُلٌّ الجر ر05'). ذَكرَه ابن 


با 


د 
كَّ 


اه 


0 


؛ له أن يفيك بالأآرش)20. 


عَقِيل. وَقِيَاسُ المَدْهَبٍ أن 
تقَلَ في «الفروع) [/07]ء عَن «الترَغِيتِ» أَنَّهُ قا قَالَ: «لو احتاجحث الدَارُ تجديدًا فَإِنْ جَددٌ وال 
نع وله إججالة عل الّحديد. َقيل: بك. وَإِنْ شَرَطَ عَلَيِهِ مُدَةَ تَعطِيلِهًاء 
امدق أو فَدَط عله القَقَك ينانا جِرَةً؛ 1 يَصِح))290. انتهى. 
قَالَ في «المغني») : «وَإِنْ شَرَط عَلَ مُكبَرِي الام أو خَره أن مُدَةَ تعطيله عَلَيهه 1 كْرْ ؛ لِأَنَهُ 
نْ يُوْجْرَ مُدَةَ لا يُمكِنُ الانتمَاعٌ في بَعضِهَاء وَلَا يجُورُ أَنْ يَشتَرطَ أن 
انقِضَاء مُدَيِهِ ؛ لِأنَّهُ يُوَدّي إِلَ أَنْ يَكُونَ انتهاء مد الإجَارَةِ تَهُولا . فَإِنْ 
حَادِثٌ» وَالْكبَرِي بالخبَارٍ بين الإمسَاك بِكُلٌ الأجر و بن الفّسخ . وَيَتَحَ أن 
اا عَلَ المبيع المِيبٍ .ديل بالقيب حت القصَتْ مده الإجازةه عله الكبرز لة؛ بي 
استوقٌ المعقوة عَلَهِه فَأَشبَه ما لو عَلِم العيبَ بَعدَ العَقدِ فَرَضِيَةُ. وَيتَخَرَحُ 
لّو اشْتَرَى مَعِيبًاء فَلَمْ يَعلَمْ عَيبَه عَيبَهُ حَبَّى أكَلَهُ أو تَلف في يَدِهِ ... وَإِنْ شَرَطَ | ا 
الَقَقَةَ الواجبّة- عَلَ المكري. كَعرَةٍ الحنام» إِذّا شَرَطَهًا عَلَ المكتّريء فَالشَّرطٌ فا 
ملك لِلمُوَّجْر فَتَمََتَهَا علّيه))(. 


00 مر فز نع راف / كز لله عه 7 رمد د 5 
8- قوله: ( تنعققد الإجَارَة إلا على تفع مبّاح(0) لغير ضَرّورَة200)09. احترّز به عن إِجَارَةٍ 


() ني المحرر: «فإن)). 

(0) إن لم يزل العيب بلا ضرر يلحقه. وعليه أجرة ما مضى. فإن زال سريعاً بلا ضررء فلا فسخ. هذا المذهب. انظر: 
الإنصاف 15/5. الإقناع 711/7 شرح منتهى الإرادات 578/7 كشاف القناع .7١/5‏ مطالب أولي النهى 
*. 

(*) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 770» طبعة مطبعة السنة المحمدية ."057/١‏ 

.١51/10 الفروع‎ )5( 

.75 ٠/6 المغني‎ )5( 

(1) في طبعة مطبعة السنة المحمدية 07/١‏ !: ((مباح معلوم»». 

(0) فلا تجوز إجارة الكلب مطلقاً على الصحيح من المذهب. وكذلك لا تجوز الإجارة على الزناء والزمر» والغناء» 


<وطايه> 


حهعل جيف 11 دم 


الكلب لحفظ البَيتِء فَِنَّ الكلبَ لا يُقتتى لِدَلِكَ إِلّا عِندَ الصَّرُورَة. فَإِذَا كَانَ هَذَا التَمَع 

بِحَالٍ الصَرُورَةٍ 1 يجْرْ عَقَدٌ الإِجَارَة عَلَيه هَذَا مَعنَى كَلَام الشّارح. 

َو مكل دَلِكَ حمل المتمر للشّربٍء وَحَل امي لكل عِندَ الشَّرُورة لَيَكُنْ بَعِيدا؛ أن 

شرب الخمر لِلعْصَّة وَأكل الميَةِ لِلمَجَاعَةٍ مُعَيَدُ مُقَيّدُ بحَالٍ الصَرُورَةِ قلا يَجُورُ عَقَدٌ الإِجَارَة عَلَيهِ . 

- قَولّةُ: (مَقدُور عَلّيه2)00. 
قَالَ في «القَائق»: («ظَامِرٌ كلام َصحَابنًا عَدَمُ صِحَةِ إِجَارَةِ المَشْعُولٍ بملكِ غَيرٍ المُستأجِر. 
َقَالَ شَِحْنَا: تجُورُ في أَحَدٍ القَولَينٍ وَهُرَ المُخْتَارُ)» انتَهَىَ. 
قلتٌ: وَقَدْ ذَكَرَ في «الاختِيّارَاتِ»: ««لو استأجَرٌ أرضًا من جُندِي» 0 م غْرَّسَهًا قصَباء ثم 
تقل الإِقطاعٌ ِل اح َاجُنديّ الثاني ا يَلرَمَهُ حكم الِإِجَارَةٍ الأول وله أن 
لقصّبٌ لقصّبٌ وَلِغْيرِهِ عَلَ الصّحِيح» وَيَُومُ ذَلِكَ الغَيرُ فيا مَقَامَ الموَجُرِ))9». 
شع ترما انا م كَونها مَشْعْولَة بالقَصَبٍ . 


مرك 
قَأنَا 3-4 


١١‏ قولة: هنال الشحرّم كاتا وَلؤّمر*1 يق آر.. واكم أن طب لله ع 


- 


تت 


- 2029 22 12 2 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 
والنياحة ونحو ذلك. انظر: الإنصاف 55/7» الإقناع 2790/1 شرح منتهى الإرادات 2751/7 كشاف القناع 
7 مطالب أولي النهى ١/7‏ 50. 

."657/1١ المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص777» طبعة مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 

(") انظر: الإنصاف 4١/7‏ الإقناع 2791/7 شرح منتهى الإرادات 275/7 كشاف القناع 4554/7 مطالب أولي 
النهى 101/7. 

() المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص777» طبعة مطبعة السنة المحمدية .7657/1١‏ 

(5) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ص 5-7717 77. 

(5) الرّمر: هو التغني في القَصّب. يقال: امرأة زامرة» ورجل زمّار. ويقال للقصبة التي يزمر بها: زمّارة» ومزمار. انظر: 
لسان العرب 7717/5) القاموس المحيط ص١ ٠‏ 5» تاج العروس .45٠/١١‏ 

(1) لا تجوز الإجارة على النفع المحرمء كالغناء» والزمر» وحمل الخمر للشرب. انظر: الإنصاف 55/7, الإقناع 
5 شرح منتهى الإرادات 4١/7‏ 7»؛ كشاف القناع 009/7» مطالب أولي النهى ”5/7 .5١‏ 


<ولللاي> 


5 كتاب البيوع 


في كتاب البيوع 


-1١17‏ قله 4: (وَتَجُورٌ إِجَارَةٌ العَينِ مُدَ 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


ما طَبلُ ا حرب قَليسَ بِمُحَرّم كا صَوَحُوا بِذَلِكَ في الموصّى به إِذَا أوصّى بطبلء وَلَهُ مُبَاحٌ 


ور 


امسا م يه 


05- قوله: (ويكره كسب الحجَامَة للحرٌ دُونَ العبد20)20. 


2-0 2 ع ويه أ 2 هه 7 46 2 059 َم 3 - عي عر 3 اسن خيش 01 
قال في «الفائق»: (وَلا تَصِح لِلحِجَامَة. نَصّ عليه. ذَكَرَه القاضي وَاخَبَارَهِ وَصَحَحَهَا أبو 
007 2 0 00 سان وداه 3 55 5 سن سح ا صاصر 
التطابء وَالشيخ. وَفِ كَرَاهَةٍ الأجرّةٍ وَجِهَانِ. وَقِيلَ: إن كان عبِدَا فلاء و وَلَهُ | طعام رَقِيقَهِ وَسائمه» 
0 0 7 8 عي ١‏ م اكه 
ولو اعطِيّ من غير عقدٍ فجَائز». 


4« .و 00 5. م م عو 2 د 1 22 
وَقدمَّ في «الفروع»: أن الأخذ بلا شرطٍ كا قَالَ ل: «وَجَوَرَه الْحُلوَانيٌ وَغَيرُهُ لِغيرِ 


ع 5-5 
3 
6 


20 


ا أ عن 
2 7200 


تُبقى في مثلهاء وَإِنْ طَانَتْ أو 1 تل الق220)2201, 
قَالَ ف في «المعَني) (افصل؛ وَلا يه شط دز الججاد أَنْ تي العقد». : ثم ذكَرَ في أثنَاء هذا 
الكلام: إن الإِجَارَةَ إن كَانَتْ عَلَ مُدَةِ تل العَقدَ» 1 يحتَحْ إِلَ ذكر ابتِدَائِهًا مِن حِينٍ العَقدٍ. وَإِنْ 


5-4 
و ع 


كَائَتْ لا ليه مَل ب من ذكر ابتِدَائَهًا؛ لانه د طرف العَقَدء فَاحتِيجَ إل مَعر فَيِه كَالانتِهَاء... 

وهنا لول مَالِكء [/04] وَأَبيِ حَنِيقَة . وَقَالَ الشَّافِعٌِ وَبَعضض أَصحَاينًا: لا يَصِحُ 0 يسمي 

11010101 

."657/1١ المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص777» طبعة مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 

2559/7 هذا المذهبء وعليه أكثر الأصحاب. انظر: الإنصاف 48/5» الإقناع 5941/7» شرح منتهى الإرادات‎ )١( 
.01//7 كشاف القناع 559/7 مطالب أولي النهى‎ 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص7777» طبعة مطبعة السنة المحمدية ."61//١‏ 

.١5٠/1/ الفروع‎ )5( 

(5) هذا المذهب المشهور بلا ريب» وعليه جماهير الأصحاب. فلا يشترط أن تلي العقد فلو أجره سنة حمس في سنة 
أربع» أو سنة (575١ه)‏ في سنة (477١ه)»‏ صَحَّ» سواء كانت العين مشغولة بإجارة أو غيرهاء أو لم تكن. انظر: 
الإنصاف »4١-5٠0/5‏ الإقناع 2547/7 شرح منتهى الإرادات 7555/7» كشاف القناع 5-5/5» مطالب أولي 
النهى 5717-571/7. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص7777» طبعة مطبعة السنة المحمدية ."61//١‏ 


<واطاي>> 


حه0 + ارق 1 لم1 همه 


وكا 


سَنَةٍ هي ؛ فَإِنْ أحمَدَ قَالَّ في رِوَايَة إساعِيل بن سَعِيدٍ: إذَا استأجَرٌ أجيرًا شَهِرَاء 
1 َو 5-0 
الاير عن لقث الشورء 
وك كول التوتقاق اعبار اع شعت ليه 215 أن كلتق تك كه 1007و 
وَلنا: قول الله تعالى | بارااعن سعبب عد م # على أن حرق تَملَىَ حججج 4 13 
5 ع ع ل تك تاقد ني 2 1 لس ده 0 
يَذْكَْ ايِتِدَاءَمَا ها وَلِأَنّهُتَقدِيرٌ بِمُدَةٍ ليس فِيهًا قربَة فَإذَا أَطلَقَهك وَجَبَ أَنْ تي السَّبّبَ المُوجبء كَمُدَةِ 
07 9 عن ارس 43 َ 
السلمء وَالإيلاء. و شارف النذرَ 0 ؛ انه قرية))20. 


3 
2 


2 


وَقَالَ ف «القَائق»: «لا يُستَرَطٌ أَنْ تي العقد فلو أَجَرَ ره سَنَةَ حمس وَهْوَ في ثَلاثْء صَحَّ وَلَو 
كاك مشخولة خالة العقية ا الُسليم. وَل تََثْ العقدَ 1 يحَتَخْ إِلَ ذكر ابِتِدَائِهَا َل فذكرة 


قرط او أطلل صم وَكَانَ ابِتِدَاؤّهَا من حِين العَقَدٍ. قَالَهُ الشّبح. وَقِيلَ: لا. وَنَصّ عَلَّيه»). 


3 


اع هو 


16- قَولَهُ: (وَمَنْ استأجَرٌ أَجِيرًا بطَعَامِهِ وَكِسوَتِهِ جَارَ(". وَعَنْهُ ل قر حل صف 

قَالَ الزَّركَينٌ: «وَإِذَا صَحَثْ الإجَارَةٌ قَهَلُ قَدرُ الطّعَام وَالكِسِوَةٍ مَا يِجبُ في الكَمَارَةٍ حملا 
للمُطلَّقٍ من كلام الآده مِيِّنَ عَلَ المَيّد من كَلَام الشَّارع» أو يَرَجِمٌ إِلَ تمَقَةِ مئلهِ وَكِسَوَيِهِ حملا 
للمُطْلَقٍ عَلَ الْتَعَارَفِء وَهُوَ الذي جَرَمَ بِهِ ُو البرَكَاتِ؟ فيه رِوَايئَانِ مَنصُوصَتَانِ. وَكَالَ أَبُو 
في «المقيِع» و الخني' وَصَاحِبُ «التلخِيصٍ»: يَرجِعُ في الإطعام إلَ الكمَارَةوَفي امَلبُو 
مَلبُوسٍ مثله. وَهُوَ تَحَكُمْ. نُّم ُو تحْمَدِ وَغَُه ص المسأَلَةَ بصُورَةٍ الاختلاني. وَأَبُو البرَكَاتٍ 
ديا بِذَلِكَ وَكَلَامُ أَجَدَ مَدَ وَقَعَ تَارَةٌ عل هَذَا وَتَارَةٌ عل هَذَا. وَالنَهُ أعلّم)». انتَهَى كَلامَهُ 


هيه 1و ساه وهاي 


قُلتٌ: الذي َقَلَهُ عَنْ أي محمد 1 يذَكُرهُ في الإجَارَةء بَل في المضَارَبَة ملعل الزركَييُ 5 


0-6 
7 


2 


)١(‏ القصص:77. 

(5) المغني 5/6 77. 

() هذا المذهب مطلقاًء وعليه جماهير الأصحاب. انظر: الإنصاف 17/7» الإقناع 717/7» شرح منتهى الإرادات 
7 » كشاف القناع 50١/7‏ مطالب أولي النهى 0/14/7. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 27777 طبعة مطبعة السنة المحمدية .761//١‏ 


(4) شرح الزركشي 778-57717//5. 


<ولقلاي> 


5 كتاب البيوع 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


فاساء راث الوه تٍ ل يَذَكْرهُ في «المحَرَّر في الإجَارَةء بل في المُصَارَبَة» فيَكُونْ ذكرٌة لَهُ عَنهُ أيضا 
قِيّاسأًء أو وَجَدَه لَهُ في الإجَارَةِ في غَيرٍ «المْحَرَّر)؛ لأ أنه َه 1 يَعَرُ مَا نَقَلَهُ عَنهُ إل «المُحَرّراء بَلُ أَطلَق 
التقلّ عنهُ. وَأَمًا ما «المْغيِي» فَذَكْرَهُ في الإِجَارَة ك) تَقَلَهُ عنه. 

0- قَولّهُ: (وَيُسِتَحَبٌ أَنْ يُعطّى عِندَ الفِطام عَبدَا أ 


في كتاب البيوع 


00 
أَمَةَ 


مَه إِذَا أَمكّن0)277"؛ لِلحََرِء وَهُوَ ما قَاا 
نظ إرية ) #وسم > ) . ش80 عر مع ) اس عه في اك مهمه نه + 70 0 
حجاج الأسلمي”" قال: قلت يَأ رَسَول الله ما يدهب عني ملمه الرضيا ؟ قال: «الغرّة: 


5 


و 


)١(‏ هذا المذهبء, وعليه جماهير الأصحابء وقطع به كثير منهم. انظر: الإنصاف 217/5 الإقناع 2781/7 شرح 
منتهى الإرادات 55/7 7» كشاف القناع 557/7 مطالب أولي النهى “041/7. 
(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص7 77» طبعة مطبعة السنة المحمدية ."01//١‏ 


أسلم بن أفصى الأسلميء ويقال الحجاج بن عمرو الأسلمي والأول أصح. وهو مدنيء كان ينزل العرج. له 
حديث واحد مختلف فيه. 

روى عنه ابنه حجاج وعروة. وروى له الثلاثة حديثًا في الرّضاعء سأل عنه النبيّ كَكِ. 

انظر ترجمته في: معجم الصحابة 217١/7‏ أسد الغابة .145/1١‏ الإصابة 51/7. 

(5) أخرجه أبو داود في سننه 74/7 7» ح 27075 والترمذي في سننه 0١/7‏ 4» ح »١11١07‏ والنسائي في سئنه 2٠١8/5‏ 
اح 7774, وأحمد في مسنده 70/ لا ح 101776 عن حجاج بن أبي الحجاج عن أبيه قال:... فذكره. واللفظ لأبي 
داود. 
والحديث ضعفه الآلبان في ضعيف سنن أبي داود »)75١(‏ فقال: ((وهذا إسناد ضعيفء رجاله كلهم ثقات؛ غير 
حجاج بن حجاج الأسلمي»؛ وهو في عداد المجهولين؛ لأنه لم يوثقه غير ابن حبان» ول يرو عنه غير عروة» ولم يذكر 
فيه ابن أبي حاتم )151//7/١(‏ جرحاً ولا تعديلا؛ ولذلك لم يوثقه الحافظ في التقريب بل قال فيه: مقبول. يعني: 
عند المتابعة. 
والحديث أخرجه الترمذي »)2)١١957(‏ والنسائي (85/7)» وابن حبان (317891و3755١)»‏ والبيهقي (1/ 714 5))» 
وأحمد )55٠/7(‏ من طرق أخرى عن هشام...به. وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». كذا قال. وأشار 


البيهقي إلى إعلاله بالاضطرابء فقال عقبه: (وقيل عن عروة عن حجاج بن حجاج بن مالك عن النبي عَكة. 


<وتطاي>> 


حههن يرق 1 وم 


تتح الميمء وَكَسر الذَّالٍ وَقَحِهَاء الكسرٌ مِنَ الذَّمَام وَالمَحُ مِنَ الدَّم20؛ لِأَنَ 
2-6 حَيًا حَيَاتِهِه فَجَعَلَ الجَرّاءَ من جنس الرَّقبَق + لحفظ رَقَبَته بالرضَاع. 
15- قوَلَهُ: (وَإنَ استأجَرٌ للحن حَبُ» أو حَصدٍ رَّرع) أو سج غَزْلٍ تّوبَاء تقد أو 1ه قعل 


ِوَاتنِ!"2"””0) وَجِهُ عَدَمِ الوَازِ أنه يَلرَمُ منة أَنْ يَكُونَ الُرءٌ من الحَبّ مَطحُوئاء وَمِنْ 
الزَّرعَ تحضُوداء وَمِنْ الثُوب مَنسُوجّاء فَيَكُونٌ قَدْ استَحَقٌّ ذَلِكَ العَامِلُ بعَمَلِهِ عَلَ رَ ب الحَالِ» 
وامككنه غلبن وتاكالة خوك ل ل الضوة وَالرَرع؛ وَالعَرلِء فَيَكُونْ العَامِلٌ 
مُستّحِقا شَّيئًا هو حَقٌ عَلَيهِ بعينه. وَيَذَا فسّرَ حَدِيتٌ أبي سَعِيدٍ عي عَنِ الي :أنه جى عن 


عسب المّحلء وَعه فني الطكاف: َوه الذَا رَفَطنِنٌ؛ َقَالُوا قي الطكاة؛ نْ يَطحَنَ 


الحا 


6 


عل | سن مو 


وَوَجِهُ الصّحَةَ أَنَّهُ جُزءٌ مُعيّنّ مَعلُومٌ أشبّة مَا لّو كَانَ من غَيرِهِ. ل ار 
الاسيَئجًا رُ عَلَ طحن الصَّيرَة بقَفِيزِ زَ منهّاك قلا يَصِحٌ؛ لِأَنَّهُ ا يَدِرِي البَاقِيَ بَعدَهه فَتَكُونْ المنمَعَة 


- مه ع 
1 قَولّهُ: (وَتَجِبُ الأجرَةٌ بِالعَقدِ20))90. 


قَالَ في «الفرُوع)»: («وَتَحِبُ الأجرّةٌ بِالعَقدِء وَلَهُ الوّطءٌ. وَيَتَوَجَهُ فيه قَبلَ القَبض [/55] 


- 09 12122 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 2 
وقيل: عنه عن حجاج بن أبي الحجاج عن أبيه. والصواب: الحجاج بن الحجاج عن أبيه. قاله البخاري»). 

.771١/١7 انظر: لسان العرب‎ )١( 

(1) الجواز هو المذهب. ونصٌ عليه. انظر: الإنصاف 457/0» الإقناع 578/7. شرح منتهى الإرادات 2740/7 
كشاف القناع 576/7» مطالب أولي النهى 57/7 47-0 0. 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص7777» طبعة مطبعة السنة المحمدية ."61//١‏ 

(5) هذا المذهبء سواء كانت إجارة عينء أو في الذمة» فتثبت في الذمة وإن تأخرت المطالبة بها. انظر: الإنصاف 
57 الإقناع 018/7 شرح منتهى الإرادات 7171/7 كشاف القناع ٠/54‏ 5» مطالب أولي النهى 187/7. 


(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص77727» طبعة مطبعة السنة المحمدية ."61//١‏ 


<وطلاي> 


5 كتاب البيوع 


5 كتاب البيوع 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


زواية و تستكن عق يَسلِيم العَينِء أو بقَرَاغْ عَمَلِء لا بيد مُستَأجِر» أو بَدَا. وَعَنْه: : قَدرٌَ ما سكر. 
وَحمَلَهُ القَاضِي عَلَ تَركِهًا لِعَذْرِ))0". 
وَظَاهِرٌ كلام «الرَقِيّ د( «وَالمقيع» : أن الأجرّة الموَجَلَةَ لا تَبُ بتقس العَقٍ. كا قَالَ : في «المقنع): 


لوث الاجر بتّفس العقدء إلا أَنْ يَتَفِهَا عَلَ تَأخرٍها))0"©. 


لا ل ترج تدر لد : «وَفيهِ نَظَرٌ)) ثُمَّ قَالَ: («إنَ القَاضِيَ ذَكَرَ في «١تَعلِيقهِ؛‏ في 


و 


الجنايَّاتِ! »: بن الدّينَ في الذّمّ غَيدُ مُوَجَلِء بل تابث في الخال إن تدك اللطالية بده 


وَإِذْن(؟) يَنبَغي ي أن يكن تَقدِيرٌ الكَلّام أيْ :كلام الحْرَقِيٌ : و لو وَوَجَبَ تَسِلِيمُهًَا 
إن تع لعي إل أنْ يَشَْرْطًَا أَجَلُا مَعلُومه قلا حجِتٌ: السلبم. فَيَكُونْ الاسيئتَاءُ من 


قزر لقا وَاللَهُ نه أَعلَمُ . 


- قَولهُ: (وَتستَحَقٌّ ا 


ع 


بتَسلِيم العَينِ أو العَمّلٍ إن كَانَتْ عَلَ عمَلٍ'"00. أي 
مُطَالَبَة المُستاجر بتَسِلِيم العَينِ أو العَمَلٍ. 
84- فقول (َإنْ أَجلَتْ جارنه))20, 


نيلك اله 


.١5 5/1 الفروع‎ )١( 

(1) المقنع مع المبدع .40١/5‏ 

(*) في شرح الزركشي 775/5: ((إذ صرح القاضي في تعليقه في الجنايات)). 

(4) في شرح الزركشي 4/؟1: (إذأ)) بالتنوين. 

(5) أي: يكون الاستثناء في قوله: (إلا أن يشترطا أجلاً معلوماً..)» من مقدّر في الجملة تقديره كا ذكره الزركشي: 
«وجب تسليمها إن سُلْمتٌ العين..)). 

(5) شرح الزركشي 5/4 550-77. 

(0) على الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف »81١/5‏ الإقناع 2718/7 شرح منتهى الإرادات 7177/7 كشاف 
القناع »5١/5‏ مطالب أولي النهى 7/417/7. 

() المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص77727» طبعة مطبعة السنة المحمدية ."61//١‏ 

(9) على الصحيح من المذهب, وعليه الأصحاب. انظر: الإنصاف »8١/7‏ الإقناع 0718/7 شرح منتهى الإرادات 
كشاف القناع »5١/5‏ مطالب أولي النهى 184/7. 


<وطلايه> 


حه0 + ارف ك1 1 همه 


قَالَ في «الفْرُوع) وخر اأجينا: 3ف : إِنْ َيكُنْ تَفعا في الدّمٍَ وَقِبلَ: وَيَحَبٌ قَبِضْهًا في 
المجيس. وش رجاه قر وك وترون أن ترق تيان ورا كل الذرة بايشترا 


لامع تخ استِيفَء الَف ظْلم. فيوكناء قال ولس لنَاظرِ وف وَنْحوه تعحجيلها كلها 
الا 3 وَمَتَى شَرَطَهُ 1 يجْرْلَهُ ْله لِك لأن الموقوف عَليه قد أذ مَا] يَستَسِمَهُ يَستَحِقَه الآن اه 


يَُرقُونَ في الأرض المحتَكَرَةٍ دبعت وَبكَته إن لكر بمجدد الميقال يل مَن انتَقَل إِلَيه 


ا ل ده في أَصَم َو العلا 0 


01 


- 


قولة9): (وثرك)ء أئ: تركة المي اعم ولتت :أنه (6ا ورتف أجد التكتيية الوارث الذذى 


00 يك بن لض و م2 58 ل 5 ل 0 504 
10 0 (وَلا يَستحِق أجِرئّه إلا أجرّةً ما عَمِلهُ في بَيتِ المستَاجر (20020. 
0 20 ل د عن مين 8 
في «الفرُوع) : «وَلا أجرّةً لَه . وَقَالَ في «ا را لاماقيلة ل اواو لوعي 3 


ا و ان اف ارين . 0 
ل نيك رَنَهِ . وَفى «المُنُون» : لَدُ الأجرَةٌ مُطلَةً00. 


رس سسا .هه لا > 


12 0 1 0 2 © 2 © 2 0 0 12 2 1200 - 

."61//١ المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص7777» طبعة مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 

(؟) في الأصل: «مشتري)) بإثبات حرف العلة» والصواب حذف حرف العلة «الياء»» في حالة التنوين 

5) الفروع /141-141/19+ يتضرف. 

(5) أي: قول صاحب الفروع. 

(5) الصحيح من المذهب أنه يضمن الأجير المشترك ما تلف بفعله» كدق القصارء ورّلق الحَّال» والطبّاخ» والخبّاز 
وملاح السفينة» ونحوهم» سواء عمل في بيت المستأجر أو غيره. ولا أجرة فيا عمل فيه مطلقاً. انظر: الإنصاف 
5-5 /ء الإقناع 7١4/7‏ شرح منتهى الإرادات 7177-7171/7, كشاف القناع 5-77/4 ٠‏ مطالب أولي 
النهى 7/ .581-58٠‏ 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص778» طبعة مطبعة السنة المحمدية ."0//١‏ 

() عبارة المحرر في النسخ المطبوعة (ص77”8» طبعة مطبعة السنة المحمدية :)70//١‏ (إلا أجرة ما عمله في بيت 
المستأجر)). 


.176-1١17/5/1 الفروع‎ )8( 


<ووطلايه> 


شي كتاب 00 


ه06 | 1 1 9 


المسبيل 


0 الس به التي قَبلَهَاء إلا أَنَّهُ زَادَ في هَذِهِ الرَوَايَة 


أجرَة المنقُولٍ بشّرطٍ عَمَلِهِ في ببتِه. وَعَلَ الروَايَة الي قَلََّا لا تجِبُ إِلَّا أ 
م و فَالقَولُ قَولُه0)0", أي: لياط . 


."6//١ طبعة مطبعة السنة المحمدية‎ 2777/١ المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص‎ )١( 

(؟) هذا المذهب. انظر: الإنصاف 2129/7/57 الإقناع 27١11//7‏ شرح منتهى الإرادات 71/7/7» كشاف القناع 38/5 
مطالب أولي النهى 7/ 585. 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 2777/١‏ طبعة مطبعة السنة المحمدية ."6//١‏ 


لحنت 


حه06 ع ارق برع 11 همه 


باب العاريّة 
#إذلات وار مَئَى طُولِب بِفِكَاكِه لَزِمَة30)010؛ لِأنَّ العَارية عَقدٌ جَائرٌ فَيَرجِعٌ مَتَى شَاءَ. 
- قَولَة: (فَإنَ بِيمَ في الدّينِ لَمَهُ أَكيرُ الأمرّينٍ من قِيمَته أو تَمَنهد9)©1). 
وَفِ «الفرُوع»: («فَإِنَ بر يع رَجَعَّ بِقِيمَتِه بقِيمته أو بوثله» لا ب) بيع. نص عليه. وَقَطَعَ في «المْحَرَّرِ) 
وَاخَتَارَه في «الزَّغِيبٍ): بأكثر هي))00. 
وَلَيِسَ لِرّبٌ الرّهن بَعدَ قَبِضِهِ و فسخ الرَّهنِء بَلْ يُطَالِبُ المُستَعِيرَ بفِكَاكهِ بوَقَاي 
إِبرَاءِ. هَذَا هوَ المرَجَحْ. 
وَظَاهِرٌ ما في افرع ء عَنِ «الانتِصَار) تان 312 


َم ل إقبَاضه وبَعد عق الرّهن كله كَسَخه عل ال > جَح؛ لِعَدَمِ قَبضِه. هَذَا هُوَالمرَجَحُ. 


1 


حَوَالَقِ أو 


> 14 - 
2 


ئِدَةٌ: قَالَ في «القَائِق»: «يَصِحٌ استِئجَارٌ الأرض مُدَةَ لِلعَرس وَالبِنَاءِ برط الإخلاء عِندَ 


)١(‏ يجوز أن يستعير شيئاً ليرهنه على دين عليه. وللمعير أن يطالب الراهن بفك الرهن متى شاء. جزم به في الإقناع» 
والمتتهى» وغاية المتتهى. انظر: الإقناع 2١0١/5‏ شرح منتهى الإرادات ,»٠١7/7‏ كشاف القناع 771/7» مطالب 
أولي النهى 7517/7 . 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ١‏ 5 27 طبعة مطبعة السنة المحمدية ."69/1١‏ 

(") إن لم يكن مثلياًء وفي المثلٍ يرجع بمثله. جزم به في الإقناع» والمنتهى» وغاية المنتهى. انظر: الإقناع 216١/5‏ شرح 
منتهى الإرادات 2٠١7/7‏ كشاف القناع 777*/7, مطالب أولي النهى “7017/7. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ١‏ 5 27 طبعة مطبعة السنة المحمدية ."69/1١‏ 

(5) الفروع 7571//5. 


(7) انظر: الفروع 2771/7 قال: «واستئجار شيء ليرهنه» ورهن المعار بإذن ربه» بين الدين أو لا. وله الرجوع قبل 


إقباضه» كقبل العقد. وقدم في التلخيص: لاء كبعده؛ خلافًا للانتصار فيه)»» أي: يملك الرجوع قبل إقباضه وفاقاً 


للاتتصار. 


حرانناي5>. 


5 كتاب البيوع 


© كتاب البيوع 


حه6ل نارف سرك م11 همه 


الانتِهَاءِ مُطلَقاء وَلّو شَرَطَهُ لَزِمَ غَيرُ مُوجب غَرَامَةَ نص عَلَ الآجرء وَلَا تَسِوِيَة حَفرٍ عَلَ 

المستأجر. ون يشرط قَانَتََتْ حدم قَيَايِكِ الأرض أده بقِيمته وَ7'اتَركَةُ [/01] 

بأَجرَته» وَقَلِعِهِ وَضَنِ تقصه»). 

قُلتُ: فلو كَادَتْ الأرضُ وَقفًا لَيَزْ التَمَلكُ إلا بتَرطِ وَاقِفِء أو رِمَى مُستَحِنٌ الرّيع. وَلو 

شَّرَط في العَقد تَِقِئَهُ فَكَِطلاقِهِ. قَالَهُ القَاضِي. وَيْتَمِلَ بُطلَانَ العَقد. ذَكَرَهُ الشّيخ0©. 

قلتٌ: تلو شهم ايه بدا لذو سر بأجرة مثله 1 يُصَادِفْ كلاه وَلّو كَانَ قبل الانتاء 
لِتَعلِيقه فبَاطِلٌ أيضاً 

و ا ل 
لوكا يقير تقويظ لزه الثرك بالأجرة. 

وَقَالَ في «المعَنِي): «فَأَمَا إِنْ ضَرَط في العقد تبقِية تبِقِيَة الغِرّاسٍ» فَذَكَرَ القَاضِي: : أنه نه صَحِيحٌ) 
وَحُكمّةُ كم ما لو أَطْلَقٌ العَقدَ سو .وول أسكاب شاي . ول تل اذ 
لو و ا 
لفاك ل َلَِنَ الشّرطَ بَاطِلٌء بدَلِيلٍ أََُّ لا يجِبُ الوا هبه وَهُوّ مُوَيُرٌ فَأَبِطَلَه كَشَّرطِ تَبقِيَة 
الزرع 0 الإجَارَة))7". 


ا في آخر بَابٍ الجَارَةٍ: «وَإِذَا المت ]رركا رق ارارم غِرَاسٌ أو بِنَاة 1 
ا 


يَشْتَرطْ قَلِعَهُ * كرفي أعنوياليعة ار ارقيراناً جرَّةء أو قلعِهِ وَضََنٍ نقصه))9) 
وَل يَتَعوَض لِغَيرِ الَالِكِء مِثلّ نَاظِر الوّقفيء وَالَّذِي يَظِهَرٌُ فيه أَنَّهُ إن كَانَ يتَصَكَّفُ بطريق 


الأَمَائَةِ لَِرِه يجَبُ عله أَنْ يْتَارَ الأصلّح» ك) هُوَّ مَعرُوفٌ في تَصٌَّفِ الأمَنَاءِ. 


)١(‏ لعل الصواب «أو)). 

(؟) أي: ابن قدامة» انظر: المغني 7515/0 85/7/. 
إهرة المغني ه/ع>”. 

(5) المقنع مع المبدع 507/5. 


, 
17 


نايك 


ه16 11 دم 


قَالَ في اتمِِيدٍ العِنَايَ -في الجهَادء فيا إِذَا أَنزِلُوا عل كم أَحَدٍ-: «وَيحَكُمْ بالأصلّح من 


فِدَاءِ أو قتل» أو استرقاق» . نُمَّ قَالَ ارو نل الأموق قا يوق عر مَنْء وَفِدَاءٍِ وَقَتل 


وَقَالَ في «الفْرُوع) -في يَابٍ الهاو -: («ويخَْارُ الإِمَامُ الأصكح لَنَا 2 مَا -كَوَإي التتيم؛ وف 

الرّوضَة: تديًا- في أسرَى مُقَاتِلة ة أحرّار: : من قَتلِء وَاسِترقَاقِء وَمَنَ» وَفِدَاءِ. نص عَلَيِه. بخِلافٍ رَدٌ 
سلاح؛ وَبِخِلَافٍ مَالٍ بلا رِضَى عَانِمِ؛ ِأنّهُ لا مَصلَحَة فيه بحَالٍ. ف) فَعَلَهُ تع . وَإِنْ تَرَدَّدَ تظره 
لقتل أولّ))0". 

وَفِ شرح المقيع» -, -في ياب اللقواع «وَإِنْ تل عَمدَا فَوَلِيّهُ الإمَامُ إِنْ شَاءَ اققصّء وَإِنْ 
قَاء أخد الديده أي ذَلِكَ فَعَلَ جَارٌ إِذَا رَآه آم الأصليح))0". 

وني َابٍ اسَتِيفَاءِ التِصّاصٍ: (وَمَنْ لا وَإيَّ له وَلِيْهُ الإِمَامُ إِنْ شَاءَ اقتصّء وإِنْ شَاءَ عَمَاء 
َلَهُ أنْ يَفعَلَ من ذَّلِكَ مَا يَرَى فيه المصلّحَة لِِمُسِلِمِينَ”*». فَإِنْ أَحَبّ العَفْوَ إِلَ غَيرِ مَالٍ 1 يَملكةُ 
أن دِكَ لِلمُسلِمِينَ» وََاحَض كُمْ في ذَلكَ)). 

ا ار 6د وف نل الامتاده وَهُوَ عل الأصلّحء كَالوَكِيل وَاْضَارِبٍء وَالشَّرِيِكِ. وَلِأَنَ 


. تجريد العناية ص55‎ )١( 

(؟) الفروع .7551/٠١١‏ 

(9) الشرح الكبير 7/89/5. 

(5) في الشرح الكبير 795/64: ((ومن لا وارث له)). 

(5) في الشرح الكبير 45/4 بعد هذا: ((فإن أحب القصاصء فله ذلك» وإن أحب العفو إلى مال فله ذلك» وإن أحب 
العفو إلى غير مال..)). 

(5) الشرح الكبير 8884/8 


5 كتاب البيوع 


حه6ل جان يرف سرك ه11 همه 


5 لأمِينَ مَنَى قَدِرَ عَلَ فِعلٍ الأصلّح وَلَيَفعَل» كَانَ م معدي بلا شك وَلارَيبِ 
3 كه" - لولةةارو كن امستكان شيهاء أو نا كا اوكا 005 5 


8 


- 
520 له 


: العَينِ -وَهِيّ التَّمَقَة- لا تَلرَمُهُ لتَخِصِيصِهِ بِمُوْنَةٍ الرّد وَهَذَا ال ي جَرّم به أَبُوالمحَاليِ ابن 
المنجافي «شرح الحدَايَةِ)» وَوَافَقَهُ في «الرّعَايَةِ)20©. 


وَذْكَرَ اللوَانجُ في «التَِصِرَة): أَنّهَا عَلَ المسَعِيرِ َإِلَ هَذَا مَيلٌ أَبي العبّاسٍ مع أنه 5 قَالَ: لَّا 


أعرفُ في السأَلَةٍ تقلاء وَحَرَّجَهًا مَرَّةَ عل تَمَقَةِ الْجَارِيَةِ المُوصَى بِمَنفَعتِهَاء وَفِيهًا تاه أوَجْو: عل 
مَالِكِ الرَّقبََه أو المنمَعَةِ أو في كُسبهًا. وَهَذَا مُلَخَّصٌ مِنَ «الاختيّارَاتٍ)). 
0 قَولَهُ: (وَإِذَا اخمَلَمَانٍ رَدَ العَارِيَة» أو قَالَ: أَعَرئُكَء قَقَالَ: بَلْ أَجَرتيِي20)0. إِذَا قَالَ: 


)١(‏ هذا المذهب وعليه جماهير الأصحابء وقطعوا به. انظر: الإنصاف 21١7/7‏ الإقناع 2777/7 شرح منتهى 
الإرادات 5 كشاف القناع 5 /*الاء مطالب أولي النهى 45/7 /,. 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 7 7 طبعة مطبعة السنة المحمدية .77٠9/١‏ 

(") انظر: الرعاية الكبرى ج؟/ ق 01١/ب.‏ 

(5) انظر: الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ص 2777-771١‏ وقد نقل فيه الأقوال السابقة. وأما كلامه عن 
التخريج فقد قال: «قال أبو العباس في قديم خطه: نفقة العين المعارة هل تجب على المالك أو على المستعير» لا 
أعرف فيها نقالاء إلا أن قياس المذهب فيا يظهر لي: أنها تجب على المستعير؛ لأخهم قد قالوا: إنه يجب عليه مؤنة ردها 
وضانها إذا تلفت. وهذا دليل على أنه يجب عليه ردها إلى صاحبها كى) أخذها منه» سوى نقص المنافع المأذون له 
فيها. ثم إنه خطر لي أنها تُحرّجٍ على الأوجه في نفقة الدار الموصى بمنفعتها فقط: أحدها: يجب على المالك: لكن فيه 
نظر. وثانيها: على المالك للنفع. وثالثها: في كسبها. 
فإن قيل: هناك المنفعة مستحقة» وليس كذلك هنا؛ فإن مالك الرقبة هو مالك المنفعة» غير أن المستعير ينتفع بها 
بطريق الإباحة» وهذا يقوي وجوبها على المعير» والأصل الأول يقوي وجوبها على المستعير. 
ثم أقول: هذا لا تأثير له في مسألتنا؛ فإن المنفعة حاصلة في الأصل والفرعء ثم كونه يملك انتزاع المنفعة من يدهء 
غير مؤثر» بدليل ما لو كان واهب المنفعة أبّاه وكان الموهوب له ابنه» وهذه في غير صورة الوصية». 

(5) أو قال: غصبتني» فقال: بل أجرتّيء أو: أعرتّني» فالقول قول المالك مع يمينه» بلا نزاع. وفي هذه المسألة 


صورتان: إحداهما: أن يقول: أعرتني» فيقول المالك: بل غصبتني. فإن وقع الاختلاف عقيب العقدء والدابة باقية: 


<جونناي»> 


حمهن يق 1 دم 


أَعَرتّكَء فَهُوَيَدَعِي عَلَيِهِ ضَيَنَ العَينِ وَالمَفَعَةِ. وَ وَقَولَُهُ: أَجرئَيِي يَدَّعي ضَان الَْنفَعَةِ دُونَ 
العيق. وول عَصَبتَيقء يدعي عَلَبهِ[//91] ضَيَانَ العَنْ وَالَمَعَة وَقَولَه: أْجْرتَنِي» يدعي 
ضَيَنَ المَنفَعَةِ دُونَ العَينِ. وَقَولَهُ: أَعَرتَنِيء يَدّعِي ضَبَانَ اين دُونَ المنمَعةِ. 

: ل أو كالدة وهو طاو 
عِي أن ضَائها استَقرّ عَلَيهء وَإنْ كَانَتْ بَاقِيَةَ -وَهِيّ في يد المدّعَى عَلَيه- 


فَهُوٌَ يَدَعَى 2 0-5 0 أن العينَ ذا تَلقَّتْ تَكُونْ مَضِمُونَة عَله. 


3 


- 1212 12 2 © © 12 12 12 12 2 0 0 0 2 2 
أخذها المالك» ولا معنى للاختلاف. وكذا إن كانت تالفة» ويحلف. على أصح الوجهين. وإن وقع بعد مضي مدة 
ما أجرة» فيجب عليه أجرة المثل. لأن القول قول المالك» على الصحيح من المذهب, وعليه جماهير الأصحاب» 

وصححوه. 

الصورة الثانية: أن يقول أجرتنيء فيقول المالك: بل غصبتني. فالقول قول المالك, على الصحيح من المذهبء وعليه 
جماهير الأصحابء وقطع به كثير منهم» وصححوه. 
انظر: الإنصاف .١17١-119/7‏ الإقناع 277/7 شرح منتهى الإرادات 7940/7» كشاف القناع 4/ 0/اء مطالب 
أولي النهى 5/8/7 /. 

.755/١ المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ”57 27 طبعة مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 


0 كتاب البيوع 


6ل مير ق سكا 112 هم 
0-7 5 0 55 َ( و5 ٠‏ :4 
2 اسسيج | رقب 00 _ قنك مم 


بَابُ القصب 
- قَالَني «الاختِيّارَاتِ» -ني كِتَابٍ العٌقصب-: «قَالَ في «المْحَرَّرِ): وَهُوَ الاستِبلاءٌ عَلَ مَالٍ 
الغَيرِ ظُل(©. يَدخَلُ فيه مَالُ المُسلم. وَالمُحَامَدِء وَهُوَ المَالُ اممعضّومٌ. وَيَحْرّحٌ مِنهُ استِيلاء 
المْسلِدِينَ عَلَ أَموَالٍ أهل ال رب؛ فَإنَّهُلِيسَ بظّلم. وَيَدحُلُ فيه استيلاءُ المْحَارِيينَ عَلَ مَالٍ 
المسلِجينَ» وكيس بجَيِه نيس مِنَ القَصب اكور حُكمٌة هنا باع امُسلمِين؛ إذ لا 


كك ريوع 2ع الحشردة ا سرد اكول سكسم ركيء# هاعرو 2 
أنه لا يضِمّ: بالإتلافٍ. ولا باه لتلفي. إن الخلاف في وجوب رَد عينه. 


5 
وو 


2 2 2 ع 5-0022 

موَالٌ أهل البّغي, وَأهل العَدلٍ فَمَدْ لا ترد أنه 
من “نين 2 8 595 اياحضل 5 58 سه 07 2 5 2 

وَمَتَى أَتِلِمّتْ بَعدَ الاستيلاءِ عَلَ عَينِهًا ضُمِدَتْ. وَإنََ) الخلافٌ بي ضَمَنهًا بالإتلافٍ وَقتَ الترب. 


ا 


38 هُنَاكَ لا يجُورٌ الاستيلاء عَلَ عَيئْهَاء 


وَيَدُلُ فيه ما أَحَذَهُ الملُوكُ وَالقُطَاعٌ من أَموَالٍ الَنَاسِ بكر حَقَّه مِنَ المُكُوس وَغَيرِهًا. 
ما استبلاٌ أهلٍ الحَربٍ بَعضِهِمْ عَلَ بَعض فَيَدحَلُ فيه وَليسَ بيده لَه ظَلمٌ يحرم 


و مي 06 
2-7 لكو اعنن ا مني 


رس .بع انمو 7 هد درت عر موت 3 #2 معد م َ- 78 
عليهم قتل النفوس» وَأخذ الاموال إلا بأمر الله تعالى. لكن يقال: لما كان المأخوذ مَبَاحَا بالنسبة 


24 2 


1 لاض 6 عاض 4 عر وات داو د عاك اير 0 16 ابر ا ير ا ا ل 03 
إِلينَاء 1يَصِرْ ظل) في حَقَنَاء وَلافي حَقَ مَن أسلمَ مِنهُم. [فإن ما](" أخذ مِنَ الأموَالٍ وَالنفوسء أو 
ل ل د امه هه ير ع كو كوت ب وس ص | كس هي 5 د سو هه 

أتلف منهًا في حَالٍ الجاهليَة أقرّ قرَارَهء لا لأنه كان مُبَاحَاء لَكِنْ أن" الإسلامَ عفا عنه» فهو عفو 


بشّرطٍ الإسلام, وَكَذَلِكَ برط الأَمَانَ فَلّو تَحَاكمَ إِلَينَا مُستَأمَئَانِ حَكَمنًا بالاستقرّار))4). 


اق اف نر ا عن د رز ل 2 
84 قوله: (وَيَضْمَنْ إذا تلف -وَهوَ مكيل أو مَوزون- بمثله2002*0. 


)١(‏ في الأخبار العلمية بعد ذلك: (قوله: «على مال الغير ظلا)»؛ يدخل فيه..)). 

(؟) ما بين معكوفتين في الأصل: (إن|»»» والصواب أنها بالفصل بينهماء | هو في الأخبار العلمية» وهو الموافق لسياق 
الكلام. 

() في الأخبار العلمية: «لكن لما كان)) بدل: (لأن)). 

(5) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ص5 7170-177.. 

(5) سواء تماثئلت أجزاؤه. أو تفاوتت,. كالأئان» والحبوب. والتمرء والأدهان» وغير ذلك. هذا المذهبء وعليه 


الأصحاب. انظر: الإنصاف 110/7. الإقناع 0٠/7‏ . شرح منتهى الإرادات ؟//717» كشاف القناع 2٠١7/5‏ 


<جورتننايه> 


حههن يق 1 وم 


َال في «المخني»: «إلَّا أن يَكُونَ عا فيد صنَاعَةٌ كَمَععُولٍ الديد وَالنْحَاس وَالرَضاص من 
الأَوَانٍ وَالآلاتِ وَتَحَوِمَاء وَالخُيّ مِنَ الذَّهَبِ وَالفِضَّةٍ وَشِبِههِ وَالمَْسُوج مِنَ الحرِيرء وَالكَنَان 
وَالقْطنِء وَالضُوفِء وَالشَّعِ وَالمَعْرُولٍ من ذَلِكَء قَإنَّهُ يَضمَنُ بقِيمَيِهِ ؛ لأنّ الصََّاعَة تُوَثْرَ و 
قيمته» وَهِيَ مُتَلِفَة تالنيك قي أحفة: قَأَشبَه غَِرَ لمكيل وَالورون . وَذَكَرَ القَاِي أَنَ الا 
وَالسّبيكَةَ مِنَّ الأنانء وَالِعِنَبَ وَالوُطَبَ إِنَّيُضْمَنُ بالقِيمة!"©. وَظَاهِرٌ كلام 00 
وَإنَا حَوَجٍ ج بن ماي لصعةً؛ لذ .وول أذيصعن افر يفيت تعر جود نه 
إلا يتكيير الدَرَاهِم الحضب وبَة وَسَبِكِهاء وَفِيهِ إتلافٌ))0". 


ثم قَالَ: «وّهَدًا فِي) إِذَا كَانَتْ الصّبَاعَة ما حَدَ فَِنْ كَانَتْ رمه كَالأَوَانيء وَحْلِيَ الرّجَالِ 1 


يجْرْ ضَانْهُ بأكثرَ مِن وَزْنِهِه وها وَاحِدًا ؛ ! أن الصَّبَاعَةَ لا قِيمَةَ ا شَّرعَاء فَهِيّ كَالمَعدُومَة))9». 


وَفٍ «الفرُوع): الويشنكرة فكبلا أو 'قوزونا لفت أو أطلنة بوثله. وَعَنْهُ: بقيمته. كر 


شي كتاب 0 


8 


-ه 


القَاضِي. وَذَكَرَ أيضًا القِيمَةَ في تُقرَةه وَسَبِكَةَ وَعِنَبَه وَرُطَبء كا فيه صِنَا ١‏ 


ولي 


م0 
- قَولّة: (لزِمَهُ القَله0)9". ظَاهِرُهُ وَل كَانَ القَاصِبُ أَحَدُ الشَّرِيِكَينِ ذا عَرَسَ في الأرض 
211111112ظ21 


مطالب أولي النهى 57/5. 

."51/1١ المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ”5 7» طبعة مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 

(0) في المغني 5 7:«والرطبء. والكمثرى إن| يضمنه بقيمته)). 

(9؟) المغني ١176/6‏ . 

(5) المغني 1179/5 . 

(5) الفروع 50/1 7. 

(5) قال في الإنصاف: «هذا مقطوع به عند جمهور الأصحاب». وجزم به في الإقناع» والمنتهى» وغاية المنتهى. انظر: 
الإنصاف 2175/7 الإقناع 74٠/7‏ شرح منتهى الإرادات 2744/7 كشاف القناع »8١/5‏ مطالب أولي النهى 
1/5 . 


(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص5 ؟ 7» طبعة مطبعة السنة المحمدية ."51/1١‏ 


<رنايك>. 


في كتاب البيوع 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


-5١١ 


ةبقر ذه رسك للم وَصَح بذك الحاري "في اقرح اليع هاف 


بَابِ الشفعة عِندَ قَوَلِهِ في «المقيع): «وَإِنَ قَاسَمَ فيل الشّفِيع)) 5 ثم هَّ قَالَ : ((وَغْرس» 0 


بِنَاءِ نَاءِ فَلَهُ أن يَدقَعَ قِيمَةَ الخرّاس وَالبَاء وَيَملِكَةُ أو يَقلَعَهُ ود يَضْمَنَ التقصّ). قَال: ((وَهَذَا 


ذا كَانَ بَعدَ السمَة وَالتَّميزِ؛ لِيَكُونَ التنَصَدّفٍ في حَالِصٍ مِلكِه. ما قَبِلَ القسمَةٍ فلا يَملِكَهُ. 


هوم 
0 


- 
كه 2 36 و هي 


وَلِلشَفِيع إِذَا قَلَعّ الغِرَاس حجانًا. قَالَ جَعمَرٌ ب بن تحَمَدا": سْحِعَتْ أََا عَبدِ الله يُسأَلُ عَنْ وَجُلٍ 


رس تخلافي أرضي وو مُشَاعًا؟ قَالَ: ذا كان بت نم كار 


مي مر 


َولَهُ: (وَإِنْ رَرَعَهَا ير رَيَا بين رك الررع ! إِلَّ الْحَصَادٍ و بالأجرّة و كد بقِيمَيه !)00 


--ه 
: أن 


كو الأركوة؛ أن كين وها هرا ركد إل القطداء بالأحزة هق قلكد يفيض سك ككرة 


المص- أَنَّهُ اختيّازٌ الشَّ 03 َالقَاضِي؛ وَعَامَِ أصحَابو(": وَأَنّ ظَاهِرَ كَلَام أَحمَدَ في عَامَة 


4 


)١(‏ الحارثى (507 أو )/١١-707‏ هو: مسعود بن أحمد بن مسعودء سعد الدين» أبو محمد. الحارثى. نسبته إلى 


(الحارثية) قرية من قرى بغداد. كان رأس الحنابلة في وقته» فقيها مناظرا مفتيا عالمًا بالحديث وفنونه» ذا حظ من 
عربية وأصول. ولد ببغداد ونشأ بمصرء وسمع بهاء وسكن دمشقء وولي مها مشيخة مدرسة الحديث النورية. 
درس بعدة أماكن؛ وولي القضاء سنتين ونصفا. 

من تصانيفه: شرح قطعة من كتاب المقنع في الفقه الحنبلي» وشرح قطعة من سنن أبي داود. 

انظر ترحمته في: العبر 5/ 45» ذيل طبقات الحنابلة 7757/5؛ شذرات الذهب 57//8. 


(") جعفر بن محمد (...-117/4)هو: جعفر بن محمد بن شاكر الصائغ. قال أبو بكر الخلال: رجل جليل حدث عن يزيد 


بن هارون روى عن إمامنا مسائل كثيرة. 


انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى »١175/١‏ العبر »4٠ ١/1١‏ شذرات الذهب 871/9. 


(5) هذا الصحيح من المذهبء. نص عليه. انظر: الإنصاف 171/7» الإقناع 2750/7 شرح منتهى الإرادات 


7 كشاف القناع ,8٠١/5‏ مطالب أولي النهى .٠١/54‏ 


(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ؛ 5 7. طبعة مطبعة السنة المحمدية .771/1١‏ 
(1) إذا قيل: الشيخان. فالمراد مب| عند الحنابلة: المجد ابن تيمية» والموفق ابن قدامة. انظر: المدخل المفصل .7٠١/١‏ 


<جي ع دا» 


ع0 + ارفك لم1 همه 


بوامية ان نَ الرَّرعَ لِرَيَاء وَعَلَهِ التََقَه وَأَنَّهُ ظَاهِرٌ الخرَقِيٌ والشيرازء زِيّ2"7» وَابِنِ أبي مُوسَى7". 
7 00 
تَقَدَ َقَدَهَا فَكَذَلِكَ7". وَعَنهُ: البح للمُشتّري)9). 
قَالَ في «الفرُوع»: «كو اجر بال كربحة لِرَبّه قله احَاعَةه وَاحتعَ بِحَبرٍ عروَة بن 


بر .ين 


الجعل 20000 كان ا مِنْهُمْ م صَاحِتٌ «الْمْنُونِ)» و" الَرغيبٍ)»: : وَإِنَْ د صَحَّ الشّرَاءُ. تَقَلَ خَرتٌ ف 


)١(‏ الشيرازي (/585-49) هو: عبد الواحد بن محمد بن علي بن أحمد. الشيرازي الأصلء الحراني المولد» الدمشقي 
المقر» الفقيه» الزاهد. الأنصاريء السّعديء العبّاسي» الخزرجي. شيخ الشام في وقته» الواعظ الفقيه القدوة. سمع 
بدمشق من أبي الحسن بن السمسارء وأبي عثمان الصابوني» وتفقه ببغداد زمانًا على القاضي أب يعلى» وهو أول من 
نشر بالشام مذهب أحمد. وتخرّج به الأصحاب. وله ذرية» فيهم كثير من العلماء يعرفون ب(بيت ابن الحنبلي). وكان 
إمامًا عارقًا بالفقه والأصول. قال ابن رجب: وكان أبو الفرج ناصرًا لاعتقادناء متجردًا في نشره؛ مبطلًا لتأويلات 
أخبار الصفات. 
وله: تصنيف في الفقه» والوعظء والأصول. 
انظر ترحمته في: طبقات ال حنابلة لابن أبي يعلى 58/7 ”» ذيل طبقات الحنابلة 54/١‏ 6١»؛‏ شذرات الذهب 7594/0. 

(0) انظر: شرح الزركشي 1177/5. 

() هذا الصحيح من المذهبء ونصٌ عليه؛ ونقله الجماعة» وعليه الأصحاب. فإذا اشترى في الذمة» أو باع سلّاء ثم 
أقبض المغصوب وربحء فالعقد صحيح. على المذهبء والإقباض فاسد, بمعنى أنه غير مبرئ. انظر: الإنصاف 
5 » الإقناع ”/ 0517" شرح منتهى الإرادات 71/7 7؛ كشاف القناع 5/5 »١١‏ مطالب أولي النهى 57/5-"717. 


(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص5 5 7» طبعة مطبعة السنة المحمدية ."51١/1١‏ 


الكوفة» روى عنه: الشعبي» والسبيعي» وشبيب بن غرقدة» وسماك بن حرب» وشريح بن هانئ» وغيرهم. وكان 
ممن سيره عثان حك إلى الشام من أهل الكوفة» وكان مرابطًا ببراز الروز» ومعه عدة أفراس»ء منها فرس أخذه 
بعشرة آلاف درهم. وقال شبيب بن غرقدة: رأيت في دار عروة بن الجعد سبعين فرسًا مربوطة للجهاد في 
ييا اللدد 
انظر ترحمته في: أسد الغابة 5/5 5» الإصابة ٠7/5‏ 5. 

(5) خبر عروة بن الجعد أخرجه البخاري في صحيحه 707/4 ح(7747) عن عروة أن النبي يَكِِ أعطَاةٌ دِيئَارًا 


<رنايك>. 


5 كتاب البيوع 


في كتاب البيوع 


ه16 بت 112 دم 


حَيرِ عروَةً: إِنَّا جَارّ؛ لأنَ الى وكلة جَوَّرَ لوقه يَقَصَدَّقٌ به. وَكَذَا إِنْ اشترّى في ذِمّتِهِ . وَقَالَ 


في «الحُكوّرِ»: يزئة تَقيِو. وَعَنه: ره لَهُ وََهُ الَّطء. تَقلهُ المروذِيُ”©. فَعَلَ هَذَا إن أَرَادَ التَخَلْمَ 


روع سمو 


من شهَةٍ بي اشترَى في وميه مده ار 0 

إن جل رَيَُ وَقلَ الثم وغَيدُ: أو عَلِمَُ وب 
حاكم بَرعا..وَلهُالصَدَفَةُ عل الأصَح- يده قرط صَهَانه. بقل امرُووي:يُعجيني الصَدقَه به 
َف :علي لِك وَتَقل أيِضًا: عَلَ فُقوَاءِمكَاه إن رك َه يل يُوجَدُحَلَهِمْ. وَل 


4 يع واو 


صَالِحٌ”": أو بِقِيمَته وَلَهُ شرَاءٌ عَرَضٍ بِنَقدٍ احور خاناة قَرِيبٍ وَغَيرِه نص عَلّيه]. وَظَاهِرٌ 


0 


ل ا 1 1 
يشق دفعه إليه» وهو يسِير» كحبة. إلى 


٠ 24 5‏ وأوسمه و ع د اع لفط ٠.‏ ف > 08 5 نو 2 ا 2 
تقل حرب في الثاني الكَرَامَة امطاو اتير و كو تراك راان أصحَابنا غير الصدقة 


وَتَقَلَ إِبِرَاهِيمْ بن هَانِيَ يدن لح ل ا لست لما 1 


و لم 


جَعفَرٌ”* عَمَّنْ بِيَدِِ أَرضٌ أو كَرمٌ ليس أَصِلْهُ طيباء وَلَا يُعرَفُ رَيّهُ؟ قا لَ: يُوقِفَهُ عَلَ الْمَسَاكِينِ. 
وكآلة تررق عقن كلك وكاذ بيدا فى قور كر بْرِيدُ بَعضُ وَلَدِه الَزْه؟ قَقَالَ: ِذَا 


2 0 2 12 1 0 2 12 0 0 12 0 2 2 1220 - 


)١(‏ المروذي (...-7170) هو: أحمد بن محمد بن الحجاجء أبو بكرء المروذي. كان ورعًاء صا حا وكان أجل أصحاب 
أحمد بن حنبلء إماماً في الفقه والحديث. كثير التصانيف. خرج مرة إلى الرباط» فشيعه نحو حمسين ألفاً من بغداد إلى 
سامرا. خصيصاً بخدمة الإمام أحمد. وكان يكرمه. ويأكل من تحت يده.وهو الذي تولى إغماضه لما مات وغسله. 
روى عنه مسائل كثيرة جدًا. وهو المقدم من أصحاب الإمام؛ لفضله وورعه. 
انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة ».57/١‏ العبر ١/957”؛‏ شذرات الذهب ”73117/7. 

(؟) صالح (...-7517) هو: صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» الإمام أبو الفضل» قاضي أصبهان. سمع من 
عفان وطبقته» وتفقه على أبيه» وروى عنه مسائل كثيرة. 
انظر ترجمته في: طبقات الفقهاء ».١154/١‏ طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى »177/١‏ العبر .7/٠١ /١‏ 

() الكراع: جماعة الخيل. انظر: مختار الصحاح (كرع) ص778, لسان العرب (كرع) 017/8 المصباح المنير 
مه 

(5) في الفروع 59/1 7: ((سلاحاً يوقف)). 

(5) هو جعفر بن محمد بن شاكر الصائغ» وسبقت ترجمته في مسألة رقم .)75١١(‏ 


<ح »> 


عه( + ارق لم1 همه 


ا ل رك عَلَ 
أفضَلٍ البرّ. قَالَ شحنا يُصرّفٌ في المَصَالِح وَة قَالَّهُ فى وَدِيعَةِ وَغَيرهًا . وَ 


صا ركاه لأن الكل مدل , 


_- 
أ امن “ب 


وَأنَهُ مَذهَينًا وَعَذًا راد 


د 


أي حَنِيقَةا'): 
مو 4 و د ا رده س سم . > سمس - ار سه 2 
وَقال شيخنا: مَن تَصَرَّفَ فيه بولايةِ شَرعِيّةِ 1 يَضْمَنْ. وَقَالَ: ليس لِصَاحِبِهِ إذَا عَرَفَ وَدَ 

المحَاوَضَة؛ لِثُْوتِ الولَايَة عَلَيَا شّرعَا؛ للحا جَةَء كَمَنْ مَاتَ وَلَا وَل لَه وَلَا حَاكِمَ. مَعَ أنه دَكَرَ 


ذه 


2 
: 
ل 


تدعت لخ قث النسن الاك جَة؛ لهل الحَالِك. وَلِغْيرٍ حَاجَةٍ الرّوَايَئَانِ. 


_ 8 


4 
5 


وال فيك افترى قال تسلم و من 60 حاو الشَّامَ: إِنْ 1 يُعَرَفْ صَاحِبُهُ ضرف في 
لمَصَالِحء ٠‏ وَأَعطِيّ مُشْتَرِيهِ مَا اشترَاة به؛ ِأنَّهُ 1 يَصِرْ [له]20 إِلَا بَِمَقَيهِ وَِنْ 0 ذَّلِكَء ك) 


8 
-ه 2 


عم 


2 240 ذ 


رَجِحَه 0000 [/] بال غيرِهِ وَرَبحَ) وَنَصّ في وَدِيعَةٍ: تُسَطرء كال مَفقو 


5-8 
ع 


الإمَام 000 مِنَ الصَّدَقَة("». 


4 


07 


ن جَايْرَةَ 


١0‏ في الفروع 54/7 ؟ على شكل رموز هكذا: ((وه م)». 

العدول بأقاصِي بلادٍ المَسْرِقِء في جبالٍ طغماج من دود الصَّينء يُتامون لَك وتجاورُونهم. انظر مادة (تتر) 
في: القاموس المحيط ص55" تاج العروس .7178/١٠١‏ 

وجاء في الموسوعة العربية العالمية مادة (التنار): («شعب من شعوب أوروباء وآسيا يتحدّث اللغة التركية» ويعيش في 
الأجزاء الجنوبية والوسطى من روسياء | يعيش في بلغارياء وكازاخستانء ورومانياء وتركياء والصين. والتتار من 
أصل تركيء وينتمون إلى سكان تركياء وأوزبكستان» وتشمل مجموعات التتار التي تعيش في روسيا وآسيا 
الوسطى تتار القرم والتتار الصربيين وتتار الفوجا... 

يوجد اليوم أكثر من (1) ملايين من التتار الذين تركوا عيش البداوة. ويعيش أكثر من (5,١)مليون‏ في جمهورية مستقلة 
ذاتيًا من روسيا. ونُسمى عاصمة جمهورية التنار «قازان»» وهي مركز الثقافة التترية)». 

() ما بين معكوفتين في الأصل: (الها»» والصواب ما أنثبتّه من الفروع 1/٠5؟؛‏ ولذلك لأن الضمير يرجع إلى 
المشتري» وهو مذكرء فيجب أن يكون الضمير مذكراً كذلك. 

(5) في الفروع :50٠/1/‏ ((رجحته)»). 

(5) في الفروع (تحقيق: د. عبد النّه التركي) ١0٠١/7‏ تشكيل النص هكذا: «(ونص في وديعة بعةٍ تَنتَظر ىال مفقود: وأن 


<طاي5> 


5 كتاب البيوع 


َال القاضي: إِنْ 1 يَعرِفْ ن عيئة مغصوت. فله ة قَبُولَهُ. وَسَوَّى ابن عَقِيلٍ وَغَِرُه بن وَدِيعةٍ 
وَعْصبٍء وَذّكَرَ ها الحلوَانُ كَرَهنٍ ن- وَإِنَ ليبق دِرهَمٌ تخ قل (الترادر يكل عالق لاعالة عه 


و 


د 
غنيّة كَحَلوَاءَ وَفَاكِهَةِ))200. 


0 1 دم 5 مسم 0 * 0001 000 2 ا 0 عن ضير 


لي - 8 0 0 00 0 
وَالمَتفَعَةَا)27. وَالثْمَرَةُ -مِنْ ْملَة المنمَعَةِ- فِيِهًا الرُوَايَانٍ المذكُورَئَانٍ في المهرٍ وَالأجرّة. 


دَكرَ دِكَ في «القَوَاعِدِ في فَاعِدَةٍ اليد القَاِضَةٍ مِنَ العَّاصِبٍ00) 


- 120 0 © 12 © 12 0 12 0 12 0 2 2 0 12 
جائرّةَ الإمام أحبٌ إليه من الصدقة)». 

.5900-57 417/1 الفروع‎ )١( 

)فق طبعة مطبعة المتة المحمدية [لمحرن 8/١‏ ((مقيوضاً): 

(*) على الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف »117١/7‏ الإقناع 54/١‏ شرح منتهى الإرادات 27317-711/7 
كشاف القناع 44/5 مطالب أولي النهى 5 /8". 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص5 ؟ 7» طبعة مطبعة السنة المحمدية .7"557/1١‏ 

(0) انظر: القواعد لابن رجب ص 777-7760, قال: (الرابعة: القابضة لمصلحتها خاصة إما باستيفاء العين كالقرض» 
أو باستيفاء المنفعة كالعارية» فهي داخلة في الضمان في العين دون المنفعة. فإذا ضمنت العين والمنفعة رجعت على 
الغاصب بضان المنفعة ؛ لأن ضانها كان بتغريره. وفي المذهب رواية ثانية: لا يرجع بضان المنفعة إذا تلفت 
بالاستيفاء» ويستقر الضمان عليها في مقابلة الانتفاع لاستيفائها بدله ؛ كي لا يجتمع لها العوض والمعوض. وأصل 
الروايتين الروايتان في رجوع المغرور بالمهر على من غَرَّه)). 


<ح ا 


ه16 115 وم 


5-9 -ه 
ع ع 


6 قَولُهُ: (وَلو كَانَ قَالَ: مَالَكَ عِندِي مَيِءٌ قبِلَ قَولّهُ فيه 27077 أَيْ: في الرَّدٌ أو التَلَفٍ 


إِذَا كَانَ قَدُرَدَّه أو حَصّل التَلَفٌ قَبِلَ قَولِه: مَالَكَ 


و 


السَّابقء لقوله: مَانَكَ عِنِدِي شي ؛ لآانه 


ار ا اليم 


مَا أُودَعتَنِيء يض أَنَهُ 1 يحصل رَدْ وَلَا تَلّفْ؛ | هد يكن حَصَلَ إيدَاع: يكن وَدِيعَة 


قَلَِيسَ ىد ولاكلفه قَدَعوَئ الف أو التلف يكت قولة:ما أو تيز » فَتبَتٌ بِذَّلِكٌ 


كَذِبهُ وَحْيَّانَنَه فَلَمْ يُقبَل مِنةُ دعوّى الرَّدّ وَلَا التَلَّفِ السَّابِقَة لِقَولِه: : ما أودَعتَنِي. 


منتهى الإرادات 754/7؛ كشاف القناع 218١/5‏ مطالب أولي النهى “7/ 4/65 . 
(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص58 27 طبعة مطبعة السنة المحمدية .7515/1١‏ 


5 كتاب البيوع 


عر سب 


-ه06: عيرق سر لم1 همه 


يَابٌ الشفعة 
6" قَائِدَةٌ: جَاء في الْحَدِيثِ ال ا ير لايل 
لَهُ أن يَبِيعَ حَنّى يُوْذْنَ شَّرِ وا سل 
لال في لأست عل لب زب ه أن يَبِيعَ حَنَّى يُوْذِنَ» 


اه 


“تر مين 


نَ مَعنّى «لا يحل)): لا يُبَاحُ» وَمَا كَانَ مَكرُوهًا يَصَدّقٌ عَلَيه أنه لاغ هذا المعتئ؛ لنّ باح 


أ 


وَأن 


مُستَوى الطَرَّفِينِء وَامكرُوة رَاجِحٌ الثّركِ. هَذَا مَعتى كلامو؟ 


و1 أجِد المسآلة فق كلام أشيّاخ مَذْهَبنًا. وَقَلْ ذَكَوَ الشّيحْ عد الدّين في «المنْتَقَى) -ني قَولٍ 
31 | ا 7 را 2 00 َ 0 7 28 ا 3 ست 2 ا 5 أ 
النبي يَلْدِ: «الْمَارٌ أحَق بسَقبه)0"-: «وَمَعنَى الخَيَرٍ -وَالنَهُ أعلم- الحّث على عرض المبيع قبل 


البيع عل شَريكه29, وَتَقَدِيمه عل غَيرِه هو ال و 3 كلاماً ا معناة 201 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه كتاب المساقاة» باب الشفعة» 1779/7, ح"177 (21708» ولفظه: ((مَنْ كَانَ 
و رَبعَةٍ أو نَخلٍ فَلَيسَ ] ا ا ا ا ا قَقَى رَسُولٌُ انه ول 
بِالشّفعة فى كُلُّ شركة 1 تُقَسَمْء ربعَة أو حائِطٍ. ل اذ قي عت ارون شرك إن تا كاك وان 
باع وََ يون فهِوَ أَحَقٌ به. 

(0) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم »45/١١‏ وقال: «وأما قوله ول: («فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن 
رضي أخذ وان كره ترك)) وني الرواية الأخرى: لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه»»» فهو محمول عند أصحابنا 
على الندب إلى إعلامه وكراهة بيعه قبل إعلامه» كراهة تنزيه» وليس بحرام. ويتأولون الحديث على هذا. ويصدق 
على المكروه أنه ليس بحلال» ويكون الحلال بمعنى المباح» وهو مستوى الطرفين» والمكروه ليس بمباح مستوى 
الطرفين» بل هو راجح الترك)). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الإجارة؛ باب في الشفعة 2817/8/7 ح179 7 من حديث أبي رافع خإلعك . 

(5) في نيل الأوطار (وبهامشه المنتقى): «الجار)) بدل ((شريكه)). 

(0) انظر: المنتقى المطبوع بهامش شرحه نيل الأوطار 1/0 .4٠‏ 

(5) ما نقله عن المنتقى هو الموافق لما هو في نيل الأوطار »5٠0١/6‏ مع اختلاف في كلمة (شريكه»» فهي في المطبوع 


«الجار)). 


<ولطاي > 


حههن يق 1 دم 


5- قَولَه: (ني عَمَار(7)01". ظَاهِرُهُ: أن الباءَ ارد لا شْفْعَةَ فيه عَلَ مَا قَدَّمَهُ فلو كَانَتْ الأَرضُ 
وَقَفَاه وبا َه مُْرك وَبَاعَ أَحَدُ الشَِّيكَينِ حِصَّهُ من اله لَيَكُنْ للآحَر شفعَة عَلَ 
المقَدَم. 
وَقَدَ ذَكَرَ صَاحِبٌ «التَلخِيصٍ) فرعاء وهو («إذَا كَانَ سْفْلٌ الدَارِ لَرَجُلٍ وَعْلوّمَا م 
قَإِنْ كَانَ نَ السّقفُ لِصَاحِبٍ السّفلء أو ؛ مُسْترَكَا بَنهُ وبين أصحَاب العْلُوٌ قلا شُفْعَة ؛ لِأنَهُ لا أرض 
فَهُوَ كَالأَيزيّة الممَرَدَةء وَلَا يَنيْتٌ فيهًا عَلَ الصّحِبح مِنّ المُذهَب. وَإِنَ كَانَ السَّقفٌ ! أَصححابٍ 


فكو ان و مر .2 و 3 8 


انق تبي الف لِأَنَّ ة قَرَارَهُ كالأرض. وَفِيهِ وَجِهُ آخر: أَنَّهُ لا شفعة» أخرّجة تعض أَصحَابنًا؛ 


هه 
0 


2 نير 3 


عد مَالِكِ السّفلٌء وَإنَّالَهُ ليه حَقٌّ» فَأَسْبَة مُستَأجِرٌ الأرض. 
وَمَذْهِ المَسأَلَهَ قَاوَصَتٌ فِيِهَا بَعض أَصحَابنا وَتََرّرَ كمه بيني وَيَينَهُ عَلَ ما بَيَّنت)). انتّهَى 
كَلَامُ «التلخِيصٍ»1/1.2] 
وَمْرَادُ: في إِيِجَابِ إِذَا بَاعَ أَحَدُ الشَّرِيكَينِ في قار حِصَّتَهُ هَل لِشَرِيكِه دولك الدة 
بالشفعَةِ؟ قَوْجُوبُ الشْفعَة عِندَه عَل التمصيلٍ الذي ذَكَرَه. 
تَنبِية: «المطلع) تكلم َكَلْمَ عل العَمَارٍ في يَابٍ الجر وَظَاهِرٌ كلام أَئِمّةِ المَذَمّبِ أو صَرِيحُهُ: : 


الكعا و مو لوعن َقَطْء وَأَنْ الغْرَاسٌ وَالبنَاءَ ليس بَعَفَار؛ لِقَوَهِمْ: إن ارات سقائته لق 


0 


-ه 
1 


34 


وَظَاهِرٌ كَلَام أهل اللَعَةَ أو صَرِيُهُ: أَنْ النَخل عَمَارُه". فَعِندَ المقَهَاءِ لا شْفعَة في الَخْلٍ 


)١(‏ لا تجب الشفعة إلا لشريك في شقص مشاع من عقار ينقسم قسمة إجبار فأما المحدود فلا شفعة لجاره فيه. هذا 
المذهب, وعليه جماهير الأصحابء وقطع به كثير منهم. انظر: الإنصاف 555/7» الإقناع 2755/7 شرح منتهى 
الإرادات 0/7" كشاف القناع 2178/5 مطالب أولي النهى ٠١5/5‏ 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص4 5 7. طبعة مطبعة السنة المحمدية .770/١‏ 

() قال في مختار الصحاح ص؛ ١‏ !: ((و (العقار) بالفتح مخفًا: الأرض والضياع والنخل». بل خص بعضهم العقار 
بالنخلء قال في لسان العرب 591//5: ((وخص بعضهم بالعقار النخل. يقال للنخل خاصة من بين المال: عقار. 


5 كتاب البيوع 


ف كتاب البيوع 


عه يفك 11 همه 


0 وَإِنْ سمي عَمَارًا عِندَ أهلٍ الل وَعَنٍ 0 صمي 07: العَقَارٌ: المنزِلُ» وَالأَرضء 


5 5 لضنا202 , 


لياع 
وَعَنْ صَاحِبٍ «الححكم»””: المنِلُ.وَعَنٍ الاج" كل مَالَهُأصلٌ. فا 


10110101010101 
وَف الحتديث: « مَن بَاعَ دَارَا أو عَقارا)». قال: العقارء بالفتح» الضيعة والنخل والأرضء ونحو ذلك)»). 

)١(‏ الأصمعي )5١5-177(‏ هو: عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمعء أبو سعيدء الباهلي» المعروف 
بالأصمعي. محدث. فقيه» أديب» أصولي» لغوي. نحويء من أهل البصرة» قدم بغداد في أيام هارون الرشيد. كان 
الشافعي يقول: ما عبر أحد بأحسن من عبارة الأصمعي. وقال أبو جعفر النحاس في أول كتابه صناعة الكتاب : 
كان الأصمعي شديد التوقي لتفسير القرآن وحديث النبي يَلِةِ. 
من تصانيفه الكثيرة: الأجناس في أصول الفقه. و المذكر والمؤنث » و نوادر الأعراب » و كتاب الخراج » و كتاب 
اللغات . 
انظر ترحمته في: وفيات الأعيان 7/ »177٠١‏ العبر 279١/١‏ شذرات الذهب 75/7. 

() انظر مادة (عقر) في: لسان العرب 5917/5. 

() صاحب المحكم (55/8-798) هو: علي بن إسماعيل» المعروف بابن سيده» أبو الحسن. إمام في اللغة وآدابها. ونبغ 
في آداب اللغة ومفرداتها. 
من مصنفاته: المخصص .ء وهو من أثمن كنوز العربية» و المحكم والمحيط الأعظم » و شرح ما أشكل من شعر 
المتنبي و الأنيق في شرح حماسة أبي تمام» وغير ذلك. 
انظر ترحمته في: وفيات الأعيان "٠ /٠"‏ العبر 57//٠7ء‏ شذرات الذهب .705٠/5‏ 

(5) الزجاج )7١1-751(‏ هو: إبراهيم بن محمد بن السري بن سهلء النحويء اللغوي, المفسر. أقدم أصحاب المبرد 
قراءة عليه. وقال ابن خلكان: كان من أهل العلم والأدب والدين المتين. 
من تصانيفه: معاني القرآن » و الاشتقاق » و خلق الإنسان , و الأمالي . 
انظر ترجمته في: وفيات الأعيان »54/١‏ سير أعلام النبلاء 777/1١١‏ شذرات الذهب 01/5. 


(6)انظر مادة (عقر) في: لسان العرب 5 ااالتعريفات للجرجاني ص ١67‏ . 


<وتطايه> 


حههن يق 1 وم 


وَالشّجَرِ)70. 


-١/ 


وَابِنْ مَالِكِ7) ف : («(مَتَاعٌ الْبَيتِ وَخَيَارَ كَُّ شََىِءِ وَالما لال الثاب” بت» 3 كالأرضء 
قَاِدَةٌ: قَالَ و في اشّرح المقيع» عند فول الشّيخ: -وَإِنْ مَاتَ بَطَلَتْ شفع إِذَامَاتَ قبل 
به د © سير و عو لس ساسا 


الأعرد : «قَإِنْ كَانَ قبل الطّلّبِ سَقَطَتْء ولا تقل إِلَ الوَرَنَةِ. قَالَ أحمد: اموت يُبطِل ثَلَانَة 
أ 


مكف النففة وَالْحَدَّ إِذَا اه وَاخِيَارَ إِذَا مَاتَ الَّذِي اشترّطً الخيارَ ل 0 


َرَنَ هَذِهِ اانه أشيّاء» إِنّا هي بالطّلّبء فَذًا يَطلْبْ فَليِسَ كَجِبُء إِلَا أن 


إِ 
0 وَكَذَا وَأَنْ طَلَبَتُه فَإِنْ مَاتَ بَعَدَهُ كَانَ لِوَارِئْهِ الطَّلَبُْ فبو».. .| ن الحق 
ال ب» وَلِدَلِكَ لا قل يتَأَخيرِ الأذٍ بَعَدَهُ وَيَسقطٌ قبل وَقَالَ القَاضِي: يَصِيرُ 


و 3 


لتب صر لطي وَالأَوَلَ أْصَح؛ فإِنْهُ لو صَارَ ملك الشفيع لَِيَصحَّ 
العفو عَنِ الشفعَةِ بَعدَ دَ طَلَبهَا ٠ك‏ لَا يَصِحٌ العفو عَنْهَا بَعدَ الأَخَذٍ ]0000 . 
وَقَوَكُمْ: وَإِذَايَاعَ المشاري: أ وَقَفَء أو وَهَبَ قَبلَ الطّلَبء وَذْكَرُوا الأَحكَاءَ التي حَرَّرُوهًا 


3 


في ذَلِكَ قَظَاهِو" كلام مَن قباطم ب: أَنَّهُلّو حَصَّلَ البَيعُ بَعدَ الطّلّبء وَقَبَلَ الخ أن الحكمَ 


)١(‏ ابن مالك )517/5-7٠0(‏ هو: محمد بن عبد النّه بن مالك الطائي الجيّاني» أبو عبد الله جمال الدين. أحد الآئمة في 


علوم العربية. ولد في جيان (بالأندلس) وانتقل إلى دمشق فتوفي فيها. 

من أشهر مصنفاته: (الألفية)» و(تسهيل الفوائد) في النحوء و (شرحه)»؛ و (الضرب في معرفة لسان العرب) 
و(الكافية الشافية) أرجوزة في نحو ثلاثة آلاف بيت؛ و(شرحها). و(إيجاز التعريف) في الصرف. و (إكمال الإعلام 
بمثلث الكلام)؛ وغير ذلك. 


انظر ترجمته في: الوافي بالوفيات »١175/١‏ شذرات الذهب 1947/1, الأعلام 777/7. 


.414٠/7 إكيال الأعلام بتثليث الكلام‎ )١( 

(9) في الشرح الكبير ١7/6‏ 3: ((به)». 

(4) ما بين معكوفتين ليس في الأصلء وأثبته من الشرح الكبير» ويقتضيه تمام المعنى. 
(5) الشرح الكبير ١5/6‏ 011-0. 

(5) خبرٌ لقول المؤلف: (وقوطهم..)). 


<لقايك>. 


5 كتاب البيوع 


-ه06: جرف سرع ك1 همه 


كيكو كذيك وَكد لك لوقه َمَهُبَعدَ الطَّلب وَقَبِلَ الخ أو وَ هيك أن ذلك ل سقط يذ الشقفة 


نَّ الوقفء وَاَِهَ قبل الطَّلَبٍ يُسقِطٌ الشّفعة. 


ا اندر - 


َل فا اذكب وَهَُ 
وَّدالكَافي)270, وَ١المعَنِي)20‏ وَمَنْ تَابَعَهُمْ دوا بالأَخن ا بالطّلّب. د. وَظَامِرٌ كلايوم 
حَصَلَ ذَلِكَ قَبلَ الأخذٍ وَبَعدَ الطَلّبٍ أُسقَطء وَلَكِنْ 1 أَظمّز به صَرِيحاًء فَليُحَر: 


الاك قرلة:(ولو؟ تَوَكَ الوَيُ”" شفع شفعة الصَّبِيٌ فَهِيَ لَهُإِذَا بَلَعْ 0 لأذانوة لا 


7 2 


يَمِلِكُ إسقَاط حَقٌّ الصَّبِيٌ كَهِبَةِ مَالِهِ. 
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وَكَالَ ابن بَطّه"): تَسقَطُ؛ لِأنَّهُ أسقَطهًا لِلمَصلَحَةِ أو لِأَنَّهُ 1َيَدْ الّمَنَّ حِئكِذِ فَتَسقَطُء كه لو 


أَقَالَ في البيع. 
وََالَ ابن حَامد”": إِنْ تَرَكَهَا الوَيُ ا فِيها00- بَقِيثْ لَهُ؛ لِأَنَّهُ لَيسَ لَهُ تَركُهَا مَعَ 


أ 


.779/57 انظر: الكافي‎ )١( 

(؟) انظر: المغني 58/6 594-17 7. 

() في طبعة مطبعة السنة المحمدية :750/١‏ («الوصي»» بدل «الولي)». 

(5) انظر: الإنصاف 2577/7 الإقناع 778/7 شرح منتهى الإرادات »75٠/7‏ كشاف القناع ١55/5‏ مطالب أولي 
النهى .١١7/5‏ 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 5٠‏ 7» طبعة مطبعة السنة المحمدية ."56/١‏ 

() ابن بطة (7*05-/781) هو: عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدانء أبو عبد الله العكبريّ» المعروف بابن بطة. عالم 
بالحديث. فقيه من كبار الحنابلة. من أهل عكبرا مولدًا ووفاة. رحل إلى مكة والثغور والبصرة وغيرها في طلب 
الحديثء ثم لزم بيته أربعين سنة» فصنف كتبه وهي تزيد على مائة. 
من مصنفاته: الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة » و الإنكار على من قضى بكتب الصحف الأولى » و التفرد 
والعزلة . 
انظر ترحمته في: طبقات ال حنابلة لابن أبي يعلى 5/7 »١5‏ العبر ,17/١/7‏ شذرات الذهب 577/5. 

(0) ابن حامد (...-507) هو: الحسن بن حامد بن على بن مروان, أبو عبد الله الوراق» البغدادي. إمام الحنابلة في 
زمانه» ومدرسهمء ومفتيهم. كان يبتدئ مجلسه بإقراء القرآن» ثم بالتدريس» ثم ينسخ بيده ويقتات من أجرته. 


فسمي ابن حامد الوراق. 


<جير ع ها »> 


و لالد 
-060 جاسرار 11 دم 


5 
و 


لحن 0 إل يَقَّعّت 400 َه 7 فيه املح فَهُوَ كَالرَدُ بالعيب. وَأَدَخَلَ الشَّاحُ في 
كلام ابن حَامِدٍ التَّكَ ِلِحَظَ» وَإِذَا َيَكُنْ ه90 مَا يَأَحَذُهَا به. 

49- قَولَة: (وَيَرَمُهُ أخذٌ البناءِ وَالكَرسٍ بِقِيمَتِهء أو فَلعُُ وَضَيَنْ تقصه00*0. فَإِنْ أَرَاد ممتي 
أخدٌ العَرسٍ وَالبنَاءِ وَكِيِسَ في أَخَذِه صَرَرٌ َلَهُ ذَلِكَ. صَرَّحَ بوني «المقيع»”" وَغَيرِِ. فَإِنْ 
كَانَّ في أَخَذِه صَرّرٌ قَلِيسَ لَهُ أخذَهُ -وَنَو اخمّارَ ضَينَ تقص الأرفي دل ظَاهِرٍ كلام 
الخرَقِيٌ 200 وَوالمقنع)00©. وَصَرَّحَ بِذَّلِكَ ابن عَقِيل في «التَّذْكِرَةٍ)(11/1.2] 

َال الشّخ موَققُ الين: إن ضَيِنَ التقصٌ فَلَهُ أخدُة210. 


- 09 1222 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
من تصانيفه: الجامع في فقه ابن حنبل نحو أربععائة جزء» و شرح أصول الدين » و أصول الفقه . 
انظر ترجمته في: طبقات ال حنابلة لابن أبي يعلى ٠77/137‏ ”» سير أعلام النبلاء “18/17» الوافي بالوفيات .17//١١‏ 

)١(‏ أي: الحظ فيها للصبي. 

(؟) ما بين معكوفتين في الأصل: «الحظر»». والصواب: «الحظ)»؛ إذ لا يستقيم الكلام إلا به. 

أي: أن الولي إن تركها لحظ الصبي» سقطتء كا أنه لو ردٌ بالعيب؛ فإن ذلك لمصلحة الصبيّ. 

(5) أي: للطفل إذا كبر أن يأخذ بالشفعة. 

(5) لو أظهر له المشتري زيادة في الثمن» أو أنه موهوب له. أو أن الشراء لفلان» ونحو ذلكء فقاسمه؛ أو قسم عليه 
لغيبته» فبنى المشتري وغرسء ثم علم الشفيع» فشْفعتُه باقية. ويلزمه أخذ البناء والغرس بقيمته» أو قلعه وضمان 
نقصه. فإن امتنع منهما سقط حقه. هذا الصحيح من المذهبء وعليه أكثر الأصحاب, وقطع به كثير منهم. 
انظر: الإنصاف 597/7, الإقناع ؟/4/اا» شرح منتهى الإرادات 55/7 57-7 كشاف القناع 151//5ء 
مطالب أولي النهى 177/5 . 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ٠‏ 5 27 طبعة مطبعة السنة المحمدية .7557/1١‏ 

(0) انظر: المقنع مع المبدع 757/8. 

(8) انظر: مختصر الخرقي ص//. 

(9) انظر: المقنع مع المبدع الموضع السابق نفسه. 

(0 ) انظر: التذكرة ص508١.‏ 

.7500/0 انظر: المغني‎ )١1١( 


ف كتاب البيوع 


شي كتاب البيوع 


<-27©66 يي د أ 


َقَل لكي في «شّرح الرَقِيٌ: له الخد مُطلفّه وَلَا يَمَنْ أَرشّ الضَرَر عند 
الأكبَرينَ. قَالَ الرَّركَيِيٌ: («ظَاهِرٌ كَلَام الأكتَرِينَ» بل الَّذِي جَرّمُوا بو: لَهُ ذَِكَ» أَصَرّ بالأرضص أو 1 


- 


70217 


يَضُرّ؛ لِأنَّهُ عن مال وَلَا يَرَمُةُ ظَم الحفرء وَلَا الأرشُ -[قَاله]20 القَاضِي-؛ إِذْ النتقصُ حَدَتّ في 


ملكه فلا يُقَابَلُ بعوّض. اي و سا وَقَالَ أَبُو 


حَمَدِ: ظَاهِرٌ كلام ارقي أَنْ عَلَيهِ ضَيَانَ التقص الحَاصِلٍ بالقّلع. قُلتُ0": يبي أو العلَّة©. 
وَظَاهِرٌ كلام ارقي امتناعٌ الأخذٍ عَلَ المشتَرِي مَعَّ الضَّرَرِ بالآر؛ إِذْ الصَّرّرُ لا يُرَالَ 


بال ترفغ عل ذل ابن عَقِيل في «التَذَكِرَة). فَعَلَ [هَدًا](؟ يَبِقَى التَخيِيُ | شان 1 للشقض فلو 
و 
مز 0 و م وو 00 و 
أه 276 ه سقط حققه. و . الغْرّاس حكم البناء))*2. 


- قَولّهُ: (وَمَتَى تَعَدَّدَ المُشرري0)00, هُوَ بكس الرّاءِ اسمٌ فَاعِلِء وَهُوَ أَحَدُ لمتعَاقِدَينِ. وَلَا 
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يجُورُ أن يَكُونَ بمَتح الرّاءِ؛ | أنه ايع وَالمْصَنَث0 قَدَ ذَكَرَ ابيع بَعدَ ذَلِكَه فَعْلِمَ أن هَذَا 


تعد المشري» وَالعَقدٌ وَاحِدٌ مثل أَنْ يب يبع السّقصَ لاينء أو جَمَاعَةٍ في عَقَدٍ وَاحِدٍ. 


الثَانِيَة: تَعَدّدَ العَقدُ وَالُشبَرِي وَاحِدٌه مِثلّ أَنْ يَبِيعَ السّقصٌ لَوَاحِدٍ في عَقَدَين» وَهُوَ مَعنّى 


.١199/5 ما بين معكوفتين في الأصل: «قال»»» والصواب ما أثبته من شرح الزركشي‎ )١( 

(؟) القائل: الزركشي. 

0 في شرح الزركشي 144/5 : (ويبَغِي أن يزيد إذاء أو بالطَّم». 

(5) ما بين معكوفتين ليس في الأصلء وهو من شرح الزركشي 119/5» ويقتضيه سياق الكلام. 

(6) شرح الزركشي .١1919/5‏ 

(1) متى تعدد المشتري أو العقد. فذلك صفقتانء للشفيع أخذ إحداهما. انظر: الإنصاف 2507/8/5 الإقناع ؟/١لالاء‏ 
شرح منتهى الإرادات 57/7 ”» كشاف القناع »١54/5‏ مطالب أولي النهى ١717/54‏ . 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ٠‏ 5 ”» طبعة مطبعة السنة المحمدية ."55/١‏ 


(6) جملة تعليلية» أي: فإن المصنف قد ذكر المبيع بعد ذلك... 


<ج خدا» 


حمهن يق 1 وم 


قوله ((أو العقن200, 


م فو 
2 أحَل 
5 


التَالعَة ة تَعَدَّد البَائِمُ» ك) لو كَانَ المبِيعُ َائتينِ فَجَمَعَ ذَلِكَ في عَقَدٍ وَاحِدِء مثل: إِنْ وَكَلَ أَحَدُ 
البَائِعِينِ للآخَرء أو وكلة رعذ تأريكت العقدَ فيها. دَكَرَ هَذَا الِتَالَ الشَّارِحُ. وَالَْنِي يظيه أو 
أرعت كل لالع وة ايكون تفنيي انل ونه قرا وايةاء اعت لخدن 11 نه فقتان؟ 


4 


أن كل ادن درو الكواركن شمكل متيو مده 62 موضية وانعد؟ لِأَنَّ | المشتري 


وَاحَد تاقفن وعد ذل ياد البَعضٍَ دُونَ البَعض ؛ أذ و فوا عل المقاردى: لِتَفْرِيقٍ 


الصّفقة. 
لرَّابعَة: تَعَدَّدَ المبِيعُ وَلَدثْ الصَّفْفَة كنِصمَي دَارَين في عَقَدٍ وَاحِدٍ وَهُوَ شَّرِيكُ في 
الدَّارَينء فَإِنْ ؟ كَانَّ الشَّفِيعٌ شَرِيكًا في إِحَدَاهمًا أ افع فَقَطْء كَ) لو كَانَ المبيعٌ شقصّاء 


ال 2 


قَالّ ف (المُصُولٍ): فَإِن كانت الذّاة” نين 2 نفس » فَبَاعَ اثتانٍ نَصِيبه] من 
ا 


0 


26 2 وم 5 5 10000 2 0 5 م 5 0 2 َم - 
إن شاءً أخذ الكل منهّء أو ثلاثة اراعه منهاء وَالنصف من أَحَدِمماء أو الربع من احدهما. 


-١‏ قَولهُ: (وَإِنْ وققَه290)00 أَيْ: َبِلَ الطّلّب؛ لِأَنَهُ مَعطُوفٌ عَلَ قَولِه: بَاءَ المّقصّ قَبِلَ 


2 


الطلب. 


8 
2 


7 


)١(‏ المحرر الموضع السابق نفسه. 

(؟) أي: الوجه الآخر. 

() إن تصرف المشتري في المبيع قبل الطلب بوقف أو هبة» أو صدقة» سقطت الشفعة. هذا المذهب. نصّ عليه؛ وعليه 
جماهير الأصحاب. انظر: الإنصاف 2585/5 الإقناع 7/7/”» شرح منتهى الإرادات 757/7 كشاف القناع 
15 مطالب أولي النهى .١77/5‏ 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 5١‏ 7» طبعة مطبعة السنة المحمدية .7"55/1١‏ 


حدر انناي5>. 


5 كتاب البيوع 


في كتاب البيوع 


سه ف 11 همه 


وَقَبلَ هَذَّافِ الْمَائِدَةٍ اهن شرح المقَنع» كلام يتَعلَنٌ بالطلبء يراج (0. 


5- قَولَهُ: (وَيترَاجَع”" السَّفِيعٌ وَالمُشتَرِي بِقَضل ما بِينَ القِيمَة 0 


قَالَ في «المغني»: ««هَل يَتَرَاجَعَانِ؟ فيه وَحِهَانِ ؛ أَحَدَّهْمَاء لا يَتَرَاجَعَانِ ؛ لِأنْ السَفِيعَ 


[أسل]00» بالنمن الْنِي وَقَعَ عَلَيهِ العَقذ وَهُوَ قِيمَةُ العَبِدِ صَحِيحًا لا عيب فيه» ِدَلِيلٍ أن البَائِع ! ِذَا 


.م 


هو رمع #8 6ورع# مو 0 رار ار 2 م ار ال ص زوع فى راس 
عَلِمَ بِالعَيبٍ مَلَكَ رَدَهُ . وَيحَتَو ا ن يأخذه بقيمته مَعِيبًا ؛ لانه إن) | عبدا حيباء فلا ياخل 


غَيرٍ ما أعطَى 7))757©. 

وَالمْوَادُ [/11] بالعبدٍ: العيد الْنِي اكد به الشفصٌ * ثم بَانَ اعد قينا لِدَنَ ف «المعْني) 
حوره المسألَة ة في) إِذَا الاق الشّقصّ بِعَبِد 4 خَرَّجَ جَ مَعِيباء فَرَدَ د العبدَ لِلعيب» وَفْسَحَ العَقَدَ 
أجل ذَلِكَ. 
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نّم قَالَ: «وَالتَاني: يترَاجَعَانٍ ؟ لِآنَّ لقص : لزه بالتمن الذي :اسققة عل العقذه 


وَالّذِي استفرٌ عله العَقدُ قِيمَةٌ الشّقص. فَإذَا قن يترَاجَعَانِء فَأمّن]كَانَ ما َقَعَهُ كبر وَجَمّ بِالمصلٍ 


.)711( انظر: مسألة رقم‎ )١( 

(1) في طبعة مطبعة السنة المحمدية :517//١‏ ((فيتراجع)). 

(9) إذا فسخ البيع بإقالة أو عيب في الشقصء فللشفيع نقض الفسخ, والأخذ وإن فسخه البائع لعيب في الثمن المعين 
قبل الأخذ بالشفعة» سقطتء وإن كان قد أخذ بها أمضيت. وللبائع إلزام المشتري بقيمة الشقصء ويتراجع الشفيع 
والمشتري بفضل ما بين القيمة والثمن. انظر: الإنصاف 730-17/17//5» الإقناع ”/ “الال شرح منتهى الإرادات 
40-5" كشاف القناع 54/4 ١غ‏ مطالب أولي النهى .17:-١179/5‏ 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 5١‏ ”» طبعة مطبعة السنة المحمدية ."51//١‏ 

(5) ما بين معكوفتين في الأصل: (وجد))» وما أثبته من المغني 270٠/0‏ وهو الأوفق بسياق الكلام. 

(5) في الأصل: «غير قيمة غير ما أعطى»» بتكرار كلمة «غير»» مرتين» والصواب عدم تكرارهاء ا هو في المغني 
هرءهة؟. 

.594١/6 المغني‎ )0( 

(8) في المغني 0٠/5‏ 1: ((لأن الشفيع إنم| يأخذ بالثمن الذي استقر عليه العقد)». 


<ح قدا» 


حههن وق 1 دم 


00 


عَلَ صَاحِبه» وَإِنَ ليرد البَئِعُ عبد وَلَكِنْ أَحََ أَرشَّدُ لَيَرجِعْ المشترِي عَلَ الشّفِيع بَّيء ؛ أن إن 
دَهَعَ َيه قِمَةَ اعد غيرَ مَعِيبٍ . وَإِنْ أَدَى قِبمََهُ عيبا رَجَعَ الُشئرِي عَلَيهه ب أدَى من أَرشِه . وَإِنْ عَم 
عَنُ وَلَيَْحذْ أرشّاء لَيَرِجِمْ الشَّفِيعُ عَلَيهِ بَِىءٍ ؛ لِأَنَ اليم لَاِمٌ من جهّة المشترِيء لَايَمِلِكُ فَسحَهُ 
شه مَا َو حطٌ عَنهُ بَعض النْمَنِ بَعدَ لرُوم العَقٍ ٠‏ ون عَادَ المّصٌ إِلَ المُشأرِيء يبَيع اوه از 
ارب أو ره يس لني أل بابي لأ ملك الشري وال عط واطع حم م 
وَانتَقَلَ > حَقَهُ إِلَ القيمَة فَإذَا أَحَذّهَا لَيَبِقَ َهُ حَقٌ(" بِخِلَافٍ ما لو عَصَب ًا يقير عَلَ رَدوه فَآكَى 
قِيمَتَهُ َم قَدَرَ حَلَيهه يرد ؛ لان مِلكَ المخضُوب هنة0 1 يرل عَنة)). 
+7 قَولُهُ: (َإِذَا كر البَائُِ بالبَيع وَجَحَدَ ملانادان ع اير با قَالَ البَائ0)200) لِأَنَ البَائِمَ 
3 مُق بنتِقَالٍ المبيع عَنُْء وَأَنْ السَّفِيمَ يَستَحِقَ ف أخدهُ بالشفعة. 
وَقْلَة لاحت الشفقة 5000 تنيت السّفْعَةٌ 
التَّاعَة لَه . 


0 قولَهُ: (وعهذة الشّفِيع أَبَدَاعَلَ المُشري 0 ومَعنَاة: 376 درك(" المييع عَلَيه 


أب 


7 
3 


(( في المغني 301/7: ((للبَائْع)»» بدل:‎ )١( 
00 ا‎ 


5 
3 


() كلمة (منه)» ليست في المغني 7501/7. 

.75051-76 ٠/0 المغني‎ )5( 

(5) هذا المذهب. انظر: الإنصاف 0/5 5» الإقناع 7/ #الالا» شرح منتهى الإرادات 5/7 5 ”» كشاف القناع 5/5 »١5‏ 
مطالب أولي النهى .١178/5‏ 

.771//1١ المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 757» طبعة مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 

(0) وعهدة المشتري على البائع. وهذا بلا نزاع. لكن يستثنى من ذلك: إذا أقر البائع بالبيع» وأنكر المشتري» وقلنا 
بثبوت الشفعة» فإن العهدة على البائع؛ لحصول الملك له من جهته. انظر: الإنصاف 237”١١/5‏ الإقناع 7/7/الا 
شرح منتهى الإرادات 5٠/7‏ 7» كشاف القناع ١177/5‏ مطالب أولي النهى ١57/4‏ . 

() المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 57 7» طبعة مطبعة السنة المحمدية ."51//١‏ 


5 كتاب البيوع 


في كتاب البيوع 


1 الع و 1و 0 
ه06 امي رارك 1 مه 
غَيرَه وَإِنْ وَجَدَهُ مَعِيبا رَدَهُ عليه وَأَحَلَّ مِنةُ أَرشَةُ؛ ذُ الشّفعَةَ تُستَحَقٌ بعد الشراء وتوت 
ل ل 0 
عَلَ البَائِع؛ لأنَّهُ أَحَدَ مِنَ البَائِع بلا وَاسِطَبَء فَكَانَتْ عُهِدَنُهُ عل البَاِع» كم لو كَانَ هو 
المشتري. 


وَهَذَا يَدُلَ عَلَ أن البَئِم يََخذٌ التَمَنَ م من الشّفيع؛ أن العِْدَة مَعَ عَدَه م بض الثْمَن تُحَالُ؛ إِذْ 


0 


1 


لويقي قدي لكر عونا اساي 


0 


درن وك 1 أن يقر البَائِعُ بالبّبع وَيجْحَدَ المشترِيء وَقَلنَا: تَتيْتُ الشفعَة؛ فَإِنَ 


- 020 012 12 12 0 2 2 2 2 0 12 2 0 12 
)١(‏ الدّرك: التبعة» يُسَكّنء ويْرّك. انظر مادة (درك) في: مختار الصحاح ص »٠١‏ لسان العرب ١4/٠١‏ 4» القاموس 
المحيط صغ97/86. 


<جونتناي > 


ع جرف 
7 4 ش . 7ه و 7 
066 2 سس ا هه ع ف : لنلك مم ا 7 


هو اس 75 


هي و 2 2 2 - حر امت 56 55908 0 2 9 55 5 
مانا لهو كوكيية قروريدة لل يتاول. وكلظ نة درك وري 000 رالذفل كه 


الوا تعر يلكا لذ بولاف الأوفى :1 وو راواه تولكة ها لكا 


له -ه 


)١(‏ من ملك أرضاً بالإحياء» ملكها بها ظهر فيها من المعادن الجامدة» ظاهراً كان أو باطناً. وإن ظهر فيه عين ماء» أو 
معدن جاز» أو كلأء فهو أحق به. ولكنه لا يملكه على الصحيح من المذهبء فلا يجوز له بيع شيء منه قبل حيازته. 
انظر: الإنصاف 3”54-177/5, الإقناع 27817//7 84" شرح منتهى الإرادات 7/ 77/7705 كشاف القناع 
ك7 »,. مطالب أولي النهى 0185/5 .١94١‏ 

() المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 5 27 طبعة مطبعة السنة المحمدية .75//1١‏ 


5 كتاب البيوع 


في كتاب البيوع 


حه6ل جان يرف سرك م11 همه 


بَابٌ الوقف 
5؟١-‏ قَولهُ: (لَايَصِحٌ الوقفْ إِلَّافي عَرنِ يجورُ بَيِعْهًا وَيَدُومُ فعا مَمَبَقَائِمَاء عَمَارًا كَانَتْ أو 
مَنقَولَاء مُفرّدًا أو مُشَاعًا(0)0". وَعَنَهُ: لَايَصِحٌ وَقف المنَقول”". تَقَلّ حَنْبَلُ وَالأَئرَمُ: إِنَّ) 
الوقفُ لِلدّورِ وَالأَوَضِينَ عَلَ مَا وَقَّفَ أُصحَابُ رَسُولٍ الته وَكلكا؛». 
قَالَ ابنُ عَقِيل: وَظَاهِرٌ هَذَا حَصِرٌ عَلَ العَمَّارِ علا بُقتَصَى (إنَّ)»» وَذَلِكَ هُوَ الذي تَتََبَدُ 
حَقيقة يلاف غيروا”” 
١:‏ يَصِحُ0" وَقَفُ قف المَجهّول40)07. 
قَالَ ني «الاختيّارَات»: «قَالَ ني «المْحَرَّر) وَلَاِيَصِح وَقفٌ الَجهُولٍ. 


+ عو 02 4 اه - 7 2 ع ساي 7 2 .مس 20000 مر سر 
َالَ أب العَئّاس: الحجهّول نَوعَانٍ: مُبِهَمٌ فَهَذَا قَرِيبٌء وَمُعَينْء مثل أن يَقِفتَ”* َارَا 1 , 


111 
حققة 


. 


سر 
قو 


-771/ 


6 


2357/4 هذا المذهب. انظر: الإنصاف 7/17. الإقناع 7/7 شرح منتهى الإرادات ”599/7 كشاف القناع‎ )١( 
.7177/5 مطالب أولي النهى‎ 

."59/1١ المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص05 27 طبعة مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 

(*) والصحيح من المذهبء وما عليه الأصحاب: صحة وقف المنقول. انظر: الإنصاف 7//ء الإقناع "/ "ا شرح 
منتهى الإرادات ٠٠/7‏ 5» كشاف القناع 57/5 7 مطالب أولي النهى 7177/5. 

(5) انظر: المغني 7/57 7؛ الشرح الكبير 188/5 المبدع شرح القنع 5/5 16. 

(6) انظر: شرح الزركشي 195/54. 

(1) في طبعة مطبعة السنة المحمدية :759/١‏ «الوقف)). 

(0) هذا الصحيح من المذهبء وعليه جماهير الأصحاب. انظر: الإنصاف 25١/17‏ الإقناع 07/7 25 شرح منتهى 
الإرادات »5٠ 5 »5 ٠٠/7‏ كشاف القناع 55/5 597 7ء مطالب أولي النهى 2717/1//5 7/9. 

() المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص57 7» طبعة مطبعة السنة المحمدية ."59/1١‏ 

(4) قوله: «أن يقف» ليس في الأخبار العلمية» وعلق المحقق في ال هامش فقال: في نسخة الشيخ محمد العثيمين» و 
(مثل أن يقف». وفي أ: (مثل أن يعين داراً)»». 


<وتتناي > 


حمهن يق 1 وم 


00 


7 2 رس م رقو 
فمَنْعْ هذا بَعِيك وَكَذَلِكَ هبتة27. [/117] 


كسلشمه 


وَقَالَ أيضاً: «وَيَصِحٌ وَقفُ الكَلبٍ الْعَلمه وَاجوَارِح الْحَلَمَة وَمَا لا يقر عَلَ تَسلِيوه ا 
وَأَقَربُ المُدُودٍ في المُوقُونٍ: أنه كلْ عن جور حَرِيبهَ))71. 

قولة (وَلَايَصِحٌ الاقف عَلَ حَري وَلَا مُركَد"7*» وَلَا حمل وَلَاِيمَةٍ شن 
قَِنّ)”") فَإِذَا وَقَفَ عَلَ جِهّةٍ مِن هذه الَهّاتِء وَذَكَرَ بَعَدَهًا جهَّةيَصِح الوّقفٌ عَلَيِمَاء 


دنا رمه 


الذي قَدّمَة اللْضَكفُ ينكة الققيه لقولة يعد هذا را ل و ف 1ل 
جِهَةِ تَصِحَّ يك صَحَّ الوّقف0". وَقِيلَ: لا يه ل 


؛ أن 


ا إن 1 كله يدن الو اح نا ته نَصِحّ بجهّة َم يَصِحٌ ارقف يها 
يَكُونُ بَاطِلَا غير صَحِيح. وَقَدْ صَرَّحَ بذَلِكَ في شرح المقنِع»”٠0‏ وَغَيرِهِ. كَمَنْ وَقْفَ عَلَ عَبِدِهِ أو 


.١ 44 الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية للبععلي ص‎ )١( 

(؟) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية للبعلي ص58 .١‏ 

(") في طبعة مطبعة السنة المحمدية :"59/١‏ (ولا على مرتد)). 

(5) هذا المذهب. انظر: الإنصاف 217/1 الإقناع 5.5/7 شرح منتهى الإرادات 4507/5 504» كشاف القناع 
64 »: مطالب أولي النهى 5/ 27/5 5/89. 

(0) في طبعة مطبعة السنة المحمدية :5"59/١‏ ((لبهيمة)). 

() لا يصح الوقف على حملء ولا بهيمة» ولا عبد على الصحيح من المذهب مطلقاً وعليه جماهير الأصحاب. انظر: 
الإنصاف 07١/1‏ 757» والمراجع السابقة نفسها. 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص55 7» طبعة مطبعة السنة المحمدية .779/1١‏ 

(6) هذا الصحيح من المذهبء وعليه الأصحاب. انظر: الإنصاف 59/17» الإقناع */لا» شرح منتهى الإرادات 
64 شاف القناع 57/5 5. مطالب أولي النهى 1949/5. 

(9) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 27517 طبعة مطبعة السنة المحمدية .7"59/1١‏ 

) انظر: الشرح الكبير .7١١/5‏ 


<رنايك>. 


5 كتاب البيوع 


حه6ل ان رف سرك ه11 همه 


تيرايو تين 57 7 3 و 


جَهُولا و1 يَذكْرْ لَهُ مآل0') يَصِحٌ» وَكَذَلِكٌ إِذَا وَقَفَ عَلَ نَفِسِهِ - وَقَلنَا: لَايَصِحٌ- و يَذْكْرْ لَهُ 
مالا يَصِح. ذكَرَهُ في (المخنى)20. 
وَاعَدَمْ: أَنَ المَذمَبَ صِحَةَ الوَقَفٍ المُقَطِع سَوَاءٌ كَانَ مُنقَطِمَ الأَوّلِء كَوَقفِهِ عَلَ مَن لا يحون 
كَعَبِدِء أو كَانَ مُنقَطِمَ الآخرء كَوَقَفِهِ عَلَ ريد وَ1 يَذْكْرْ غَيِرَه أو مُنقَطِمَ الوسَطِء كَوَقفٍ عَلَ مَن 
بو + 2مر ودبيو + 4ه و8 2+ من عند فر عخ. اسقك ىك 2 وي 
يجو ثم من لا يجوز ُمّ مَن كجُونُ كَالمَسَاكِين؛ فَامَذَهَبُ الصِحَة في الكُلُ. فَالَهُ الزركَدِيه0©. 
أ 2 1 


وَعَدَمُ الصَّحَّةْ ترّحٌ عَلَ تَفرِيقٍ الصَّفْقَةِ. وَقَدْ صَرَّحَ في «الكَافي) 


1 1 و لمر 


5 كتاب البيوع 


و ل ا ل ا صصص سد سك 
نه إذا وَقف على عبد وم 


لحك رحو لي فيَحتّمل تَمِل أن 3 الزركزي أرّ ادّ: إِذَا ذَكَرَبَعدَهُ جهّة يَصِحَّ 
الو وه يدل عَلَ ذَلِكَ قَولَهُ: «مُنقَطِعٌ الأول قَدَلَ أَنَ مَعَهُ جهَةَ أخرّى 


84 قَولَهُ: (وَلَو قَالَ: وَقففٌُ© بَعَدَ مَوي» صَحِّ مِنَ لتلا “00 ذَكَرَهُ الحَرَقن 210 وَقِياً 0 


(1) المآل في الوقف: أن يذكر جهة يصمح الوقفٌ عليها. 

.7 5/5 انظر: المغني‎ )١( 

() انظر: شرح الزركشي 7585/5. 

(:) أي: لم يذكر له مآلاً. 

(5) انظر: الكافي ”/ 751. 

(5) أي: شرح المقنع (الشرح الكبير). 

(0) أي: في صحة هذا الوقف. 

() انظر: شرح الزركشي 5/85/5» ولفظه: «منقطع الابتداء»». 

() في طبعة مطبعة السنة المحمدية :759/١‏ ((وقفت)). 

)9١(‏ ويكون لازماً من حينه» هذا هو المذهب. انظر: الإنصاف 1/ 5-77 7, الإقناع 7/7 شرح منتهى الإرادات 
15 كشاف القناع »501-176٠/5‏ مطالب أولي النهى 7917-7957/5. 


.1١ص مختصر الخرقي‎ )1١( 


<جرعدا» 


عد لز فة اله 
»2 اه مم أرحج ٠‏ آ ١‏ 0 
766 حاسية ]رقب 1 7 


كملق بالشّرطِ)20©. الوّقففُ المْعَلّقُ عَلَ المُوتٍ هَل يِجُورٌ النَصَوّفُ فيه قَبِلَ اموت يبع أو 
غَيرِو 1 أعلّمْ أَحَدَا صَرَّحَ مِبَذِه مسأل إل مَا ذَكَرَهُ في «المَتَاوَى الصرِيّةا" فَإِنّهُدَكَرَ 5 
كِكَابِ افق :شسآلة وجل قالرق مرغي «لإذاءيت كاري وَقفٌ عَلَ امسجد الفلا 
َتَعَاقَ» نُمّ حَدَنَتْ عَلَهِ دُيُونْ» فَهَلُ صَمَّ هَذَا الوَقفُ وَيَلرَمْفُ أَمْ لا؟ 
الجَوَابٌُ: يجورُ أَنْ يَِعَهًا في الدّين الَّذِي عَلَيهِه وَإِنْ كَانَ الّلِيقُ صَحِيحَاء ) هُوَ أَحَدُ قو 


العلَاء. وَلَيسٌ هَذًا أَبلَعَ مِنَ التَّدبِيِ وَقَد تت عَنِ النِيّ يك أَنَّهْبَاعَ المدبر في الدَّين(؟))0©. 


ردم اق عار 2 ل 62 5 دض د و نيت لا اين ل ع دس 
وَهَذَا الذي ذَكَرَه يَدُلَ عَلَ أن الوقف الْعَلَقَ با موت» لا يَلرَمُ قَبلَ ا موت؛ لِأنَّهُ لو زم 1 يز 
عه وَهَذَا ظَاهِرٌ لا إِشكَالَ فيه؛ لِأنَهُ مُعَلَقٌ عَلَ شَرطٍ صَحِيح مُعتَيرِ فلا يَصِيِرُ وَقمًا إِلَا بوْجُودٍ 


2 
ا 


كَتَوِلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا لا خلاف فيه؛ لِأَنَهُ وَصِيد ] صَرَّحَ اللحَاعَةَ به وَالوَصِيةُ يجُورْ 


٠.0 
. 
31 


."59/1١ المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص7517» طبعة مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده 197/77» ح(597*5١)»‏ وعبد الرزاق في مصنفه »١51/4‏ ح(215778» والطحاوي في 
شرح مشكل الآثار (5979)» والدارقطني 2174/5 والبيهقي 7١١/٠١‏ من طريق أب نعيم الفضل بن دكين» 
بذ الإسناد: 
وأخرجه بنحوه الطحاوي (597) من طريق محمد بن سعيد بن الأصبهاني» و (5450) من طريق خلف بن 
هشام» كلاهما عن شريكء به- ولم يذكر خلف في حديثه أبا الزبير. 
وأخرجه مختصراً ابن أبي شيبة 2167/١1‏ وعنه أبو يعلى )١977(‏ عن شريكء به- واقتصر فيه على قوله: (أن 
النبي يَكِيِ باع مدبراً». 
قال محققوا المسند: «(حديث صحيح دون قوله: ((مات وترك ديناً»» وهذا إسناد ضعيفء شريك- وهو ابن عبد 
الله النخعي- سيئ الحفظء وقد أخطأ- كما قال بعض أهل العلم- في قوله: «أن رجلا مات وترك ديناً»؛ 
فالمحفوظ في حديث جابر: أن سيد المدبّر كان حيّاً يوم بيعه. ول يذكر أحد أنه كان مَدينا» وإنما ذكروا أنه لم يكن له 
مال غيره)). 


<رنايك>. 


5 كتاب البيوع 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


الرّجُوعٌ فِهًا بغَيِرٍ خلّافٍ في الجٌملَةِ. 
1 ده 0000 لَك * و اده م مو + ر عع أ زوم دير | اكه 
وَيحتمل أن يحِيءَ فيه الخلاف المذكور ني | بر هل يجوز بيع أَم لا ! وَيحتول ما افتى به 


-_- -ه 
7 


الشَّيحخ07؟ لِكَونِهِ جَعَلَ امبر أصلًا للمسأَلَةِ المذَكُورَة. وَالاحتَالَ الأول أقرّى؛ لِظُهُورِ المَرقِ بين 
00 0104 رن “نش 0 _ جه اوه ص 

المْدَبّرِ وَالوَقف لِأَنَ المنبّرَ شَّبِية بم الوَكدِ أن كُلَ وَاحِدٍ مه عِتَقَهُ مُعَلَقّ باموت» وَحُكم 

أحكام الوَصِيّد 


شي كتاب البيوع 


ىو 
4 ع 0 


لجاع عَلَيه: أنه وَصِيّده و1 يُصَرّحُوا بِعَدَمٍ جَوَازِ بَبعِه. مَظَاجِرُ كَلَاهمْ إجرَاء 
لَكِنْ ظَاهِرٌ «التَلخِيصٍ) لَه لا يجُورُ بيع الوق المْعَلَقَ عل اكوك لأنه ال لَ: «أحكامُ 
الوقفٍ حَمْسَةَ منها: لَرُومُهُ في الحا له أَخرّجَهُ تخرَجَ الوَصيّة آَم 1 رج وَعِندَ ذَّلِكَ يَنقَطِعْ تَصرَّفه 
فيه))» وَهَذَا كَالصّرِيح في في المع من بَبعه بعِه. وَسَيق كَلَامُ «التلخِيص». وَالْكَلَامُ عَلّيهه؟». 
وَاحْحَاصِلٌ [/14] أَنَّ كَلَامَ «النَلخِيص» لا يُوَافِقُ كام أصحَابٍ ب الإمام أجد0"؛ لا ا 
أنه قفون رقو التلئن تظامزة بل ضريةة أذ العوة ف أزومة وكدو:الوقني ينه بكان 
الموث: 


لاد ل ين وَعَنهُ: يُشتَرَط أَنْ تحْرجَهُ الوَاقِفْ عَنْ يَدِو)0. ظَاهِرٌ 


١ 


م 6 


5 


كلام الشَّميخ0© أن َه الروَايْةَ في الوم لاني العْكةه وآله 3 ذلك يكون كيخا لكنة 


)١(‏ أي: شيخ الإسلام ابن تيمية. 

.)7175( في مسألة رقم‎ )١( 

(؟) وسيأتي في هامش التعليق على تعقيب ابن قندس على كلام صاحب التلخيص في مسألة رقم (715) أنه لم يطلع على 
منصوص الإمام أحمد في أن الوقف المعلق على الموت لازم» وسيأتي هناك مزيد بيان لذلك» مع نقل كلام الإنصاف 
في هذه المسألة. 

(:) ولا يشترط القبول» وهو المذهبء وعليه الأصحاب. انظر: الإنصاف 57/17 الإقناع لا شرح منتهى 
الإرادات ٠7/5‏ 5» كشاف القناع 557/4» مطالب أولي النهى 17/5 7. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص58 7. طبعة مطبعة السنة المحمدية ١/٠/ا7.‏ 

() أي: المصنف المجد ابن تيمية. 


<ح طا6» 


حهعل جيف 11 دم 


ليس يلازم. وَهَذَا ظَاهِرٌ «الفرُوع»20, وَهُوَف كَلَام «الكَافي)2"0, وَدالْعنِي)”" كَالصَّريح 

وَكَذْلِكٌ «الْمَائْقِ)» وَرَادَ: فَإِن مات قبل ذَلِكَ بَطَل. وَكلَامُ «المقنع)0؟, (وَتجِرِيلٍ العايَة»(0) 

ظاهِرٌ “1 أن الخلاف في الصَّحَّةَ وَصَرَّحَ به في «الدَايَة)©. 

قَائدَة: قَالَ السَّبحْ حي الدّينِ النَوَوِيٌ في «رَوضَيها في كِتَاب الوقف: «الطَّرَفُ الثان: 
الأَحكَامُ المعنَويّة يد قَمِنهًا للَرُومُ في الال قا إِلَ مَا بَعدَ الموتِ 3 000017 ٠‏ تبعَ في ذَلِكَ 
الدَاذ فِعِي 10 في اشر حَيه0000. 

قَالَ شّيحْ الإسلام البُلقِينِنُ!" في ١حَاشِيَةِ‏ الرّوضَةِ): «إِضَافَةَ الوقن إِلَ مَا بَعدَ الموتٍ أَنْ 


"لخدن 


.5٠0/1 انظر: الفروع‎ )١( 

(؟) انظر: الكافي 5/7 75. 

() انظر: المغني ”/6. 

(5) انظر: المقنع مع المبدع ١57/0‏ . 

(5) انظر: تجريد العناية ص١ .٠١‏ 

(5) الهداية لأبي الخطاب ص775. 

(0) في الروضة 57/6 7: (أم لم يُضفه)). 

(8) روضة الطالبين للنووي 757/0. 

(9) الرافعي (/577-561) هو: عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريمء الرافعي» أبو القاسم. من أهل قزوين من كبار 
الفقهاء الشافعية. ترجع نسبته إلى رافع بن خديج الصحابي. 
من مصنفاته: الشرح الكبير الذي سماه العزيز شرح الوجيز للغزالي ويسمى أيضاً: فتح العزيز في شرح الوجيز » و 
شرح مسند الشافعي . 
انظر ترجمته في: العبر »١140/7‏ طبقات الشافعية للسبكي .١1١14/5‏ فوات الوفيات 7/7. 

2 انظر: العزيز في شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير 187/7. وللرافعي شرح آخرء يُعرّف بالشرح الصغيرء 
وهو غير مطبوع. 

)١(‏ البلقيني )8١5-1/75(‏ هو: عمر بن رسلان بن نصيرء البلقيني» الكناني أبو حفصء سراج الدين. شيخ الإسلام. 
عسقلاني الأصل. ولد في (بلقينة) بغربية مصر. نال في الفقه وأصوله الرتبة العلياء حتى انتهت إليه الركاسة في فقه 
الشافعية» والمشاركة في غيره. كان مجتهدًاء حافظًا للحديث. وتأهل للتدريس والقضاء والفتياء وولي إفتاء دار 


2--- 


5 كتاب البيوع 


© كتاب البيوع 


حمل ان رف سرك م11 همه 


1 عامس اعت حر وتم رار حِدٍ بِأَنّهُ وَصبّة وَمِنَهُمْ الممصَيتْ 
5 7 َل في «قتَاوَى»القَقّال(©: لّو عُرِضٌ الدَارُ عل البَبع كَانَ رُجُوعًا. فَليُحمَل كَلَامُ 
مسقو عل أن اكه بن لوقف لَازم: ةا انْتَهَىّ. 

وَقَالَ صَاحِبُ «المه]تٍ)”": قَولَهُ: سَوَاءٌ أَضَافَهُ إِلَ مَا بَعدَ الَوتِء فَاسِدٌ؛ إِذْ مَدلُولَهُ أن 
ل ل الو ا 3 
وَصِيّة بالوَق. وَكَد نالفي مُرَاَم وله عَقِبَ: وَعَنْ أب حَنيقَة: أن لوقف كَالعَارِيّ يرج 


0 حير ب ص تي 
و هه اع 


عَنَهُ مَتَى شَاء إلا أن نَ يُوصِيَ بهء فَيَلرَمَُعدَ مَوتهِه أو يَقَضيَ ب به قاض . هذا كَلامُ الرَافِعِيَّ. 


- 012 12 2 12 0 2 2 0 2 0 12 0 12 0 12 
العدل وقضاء دمشق 
من تصانيفه: تصحيح المنهاج في الفقه. و حواش على الروضة . وشرحان على الترمذي. 
انظر ترجمته في: الضوء اللامع 85/7» إنباء الغمر 789/1١‏ شذرات الذهب .01١/1‏ 

)١(‏ القفال (007-479) هو: محمد بن أحمد بن الحسين بن عمرء أبو بكرء فخر الإسلام الشاشي» القفال الفارقي» 
المعروف بالمستظهري. ولد بميا فارقين-أشهر مدينة بديار بكر-. فقيه شافعي. كان حافظًا لمعاقد المذهب 
وشوارده. انتهت إليه رئاسة الشافعية في عصره. تولى التدريس بالمدرسة النظامية بمدينة بغداد واستمر إلى أن 
مات. 
من تصانيفه: حلية العلاء في مذاهب الفقهاء » صنفه للخليفة المستظهر بالله» ولذلك يلقب هذا الكتاب 
بالمستظهري. و المعتمد وهو كالشرح للكتاب المذكورء و الترغيب في المذهب . و الشافي في شرح مختصر المزني. 
انظر ترجمته في: طبقات الشافعية لابن السبكي 01//4» وفيات الأعيان »588/١‏ شذرات الذهب 17/5. 

(0) لا أعرف حاشية البلقيني على الروضة مطبوعة. 

(*) صاحب المهمات )1/17-1١4(‏ هو: عبد الرحيم بن الحسن بن علي؛ أبو محمد الإسنويء الشافعي» جمال الدين. 
فقيه أصولي» مفسرء مؤرخ. انتهت إليه رئاسة الشافعية» وولي الحسبة وتصدى للأشغال والتصنيف. 
من تصانيفه: المهمات على الروضة في الفقه» و الأشباه والنظائر » و الحداية إلى أوهام الكفاية » و طراز المحافل » و 
مطالع الدقائق » و الجواهر المضيئة في شرح المقدمة الرحبية . 


انظر ترجمته في: الدرر الكامنة »١517/7“‏ البدر الطالع »707/١‏ شذرات الذهب //*787. 


<ح طا» 


-ه06 نارق ل دم 


قَدَل0" عَلَ أَنَّهُ آَرَادَ بِالإضَافَةِ إِلَ مَابَعدَ الَوت: الوَصِيّكَ أي: هُرَ لَازِمٌ سَوَاءٌ كَانَ مُتَجَرَاء 
أو أوصَى به. لَكِنْ قَولَهُ السّابقٌ: سَوَاءٌ أضَافَهُ إِلَ مَا بَعدَ الموت: لَا يُفِيدٌ مَا ذَكَرنَاهُ هنَاء يلا مَرّ مِن 


لاس ا 0 200 44 1 5 0 000 ُ 02 
أن د 311" أن ينول؛ ا 


0-4 -ه -ه -ه 
4 وا عي عو 1 ع 2 ع ا 


- ا 25 8و و اس 
مسد دن 


ا 0 2ل ع عر نه اح اسن © م 0 0 
ا الإلبّاس 


سس 


قَلُ نحا( بِجَوَابٍ آخَرَ وَهُوَ أَنْ يُقَالَ: مُرَادُهُ مَا إِذَا أنَجَرّ الوّقف وَعَلَقَ الإعطاءً إِلَّ 
الَُوقَوفٍ عَلَيهِ با موت. فَفِي ي (البَيّانِ) جَوَارُه”* لِتَعلِيقٍ التَصَرّفٍ في الوَكَالَةِ مَعّ تَنجيزهًا. هَذَا كَلَامْ 


«المهّات)202. 
سَ عي 


017 9 4 م 2 د هد يسل نوكه 
قَالَ الشّبحُ وَل الدّينٍ العرَاتِيُ”":قولُ «المهَت»: إِنْ وَقَفْتُ بَعدَ مَوتيء وَصِبد ذَكَرَه اراي 


)١(‏ لفظ المهمات: (وحاصله: أن الوقف غير لازم» فإن أوصى الواقف باستمراره» لزم بموته» كسائر الوصايا»». 

(؟) أي: مدلول إضافته إلى ما بعد الموت. 

(9) في المهمات: (فصار أبلغ في الالتباس من كلام الرافعي»). 

(4) أي: قد يجاب عن كلام الرافعي 

(5) في المهمات: «حاصله: جواز مثل ذلك هناء إلحاقاً بالوكالة» فإن تعليقها ممتنع» وأما تنجيزها وتعليق التصرف 
فجائز)). 

(5) انظر: المهمات في شرح الروضة والرافعي 517//5 7. 

(0) ولي الدين العراقي (877-1/517) هو: أحمد بن عبد الرحيم بن الحسينء أبو زرعة ولي الدين» المعروف بابن 
العراقي. كردي الأصلء ولد بالقاهرة وتوني بها. من أئمة الشافعية بالديار المصرية في عصره. كان عالمًا فاضلاء 
صاحب التصانيف في الأصول والفروع. برع في الحديث والفقه وأصوله والعربية. وشارك في غيرها من الفضائل. 
من تصانيفه: النكت على المختصرات الثلاثة جمع فيها بين «التوشيح» للقاضي تاج الدّين السّبكي» وبين "تصحيح 
الحاوي» لابن الملقن» وزاد عليهم| فوائد من «حاشية الروضة للبلقيني» ومن «المهمات للإسنويء؛ واختصر أيضًا 
«المهمات وأضاف إليها «حوا” شي البلقيني على الروضة». 
انظر ترجمته في: الضوء اللامع 7/١‏ البدر الطالع ١/”/اء‏ شذرات الذهب 501/9. 


2-2-2 


شي كتاب 0 


شي كتاب البيوع 


-٠6ة‏ لقان كال “ده 


. 
ل 


يق 
6 بل 
وصية: بِدَلِيلٍ أن 
9 
0 


وَالمُعتَمَدُ أخذَه عَلَ ظَاهِرِء وَأَنَهُتَعِيقُ وَقفٍ عَلَ الُوتِء وَصَّمَّ» كَالتَّدبيرٍ 


و 


نَّفِ «قَتَاوَى) القَمَالٍ: َو عَرَصَهُ عل البَبع» صَارَ رَاجِعًا. هَذَا كََامُ الرَافْعِنٌ27". 


في راس 


قَالَ الإِمَاة0©: وَهُوَ تَعلِيقٌ عَلَ التّحقِيق» 00 اع تَصَرٌِّ ف بَعدَ الَوتِ. 
وال الت ذا امم الشَّافعِيٌ وَكَلَامُ 0 يوَافْقَانِ ما أَفتَّى به سباك 


)١(‏ الأستاذ أبو إسحاق )4١18-٠٠٠(‏ هو: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران» أبو إسحاقء الإسفراييني. عالم 
بالفقه والأصول. كان يلقب بركن الدين» قال ابن تغري بردي: وهو أول من لقب من الفقهاء. نشأ في أسفرايين 
(بين نيسابور وجرجان»» ثم خرج إلى نيسابور وبنيت له فيها مدرسة عظيمة فدرّس فيهاء ورحل إلى خراسان 
وبعض أنحاء العراق» فاشتهر. وله مناظرات مع المعتزلة. 
له: كتاب (الجامع) في أصول الدين» خمس مجلدات, و (رسالة) في أصول الفقه. وكان ثقة في رواية الحديث. 
انظر ترجمته في: طبقات الفقهاء الشافعية "١7/١‏ العبر 775/5» شذرات الذهب .1٠/65‏ 

(1) انظر: تحرير الفتاوى على التنبيه والمنهاج والحخاويء المسمى النكت على المختصرات الثلاث للعراقي 770/7. 

(") الإمام (578-519) هو: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني, أبو المعالي» الملقب ضياء الدين» 
المعروف بإمام الحرمين. من أعلم أصحاب الشافعي. جاور بمكة أربع سنين وبالمدينة يدرس ويفتي ويجمع طرق 
المذهبء فلهذا قيل له إمام الحرمين. وتولى الخطابة بمدرسة النظامية بمدينة نيسابور» وفوض إليه الأوقاف وبقى 
على ذلك ثلاثين سنة. 
له مصنفات كثيرة» منها: هاية المطلب في دراية المذهب في فقه الشافعية» و الشامل » و الإرشاد في أصول الدين» و 
البرهان في أصول الفقه. 
انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 5١/7‏ ”» طبقات الشافعية 59/7 7» شذرات الذهب 778/60. 

(5) السبكي (171-1/71) هو: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن تمام السبكيء أبو نصرء تاج الدين أنصاري» من 
كبار فقهاء الشافعية. ولد بالقاهرة. سمع بمصر ودمشق. تفقه على أبيه وعلى الذهبي. برع حتى فاق أقرانه. درس 
بمصر والشام» وولي القضاء بالشام» ىا ولي بها خطابة الجامع الأموي. كان السبكي شديد الرأي» قوي البحث» 
يجادل المخالف في تقرير المذهب, ويمتحن الموافق في تحريره. 
من تصانيفه: طبقات الشافعية الكبرى » و جمع الجوامع في أصول الفقه» و ترشيح التوشيح وترجيح التصحيح في 
الفقه. 


<ولطايه> 


--16 م116 دم 


وَله أدق فيه خيلانا عندثاء وَإِنْ قَالَ ابن © الرّفعة0"©: : إِنَّ الخلاف طَرِيقَةُ ق". فَلَيسَ ك)) قَالَ. انتَهَى 


سرجه سا له 


5 كتاب البيوع 


كَلَامُ السشَّافعية؛». 
0000 ركسي 97 ع 3 5 0 كه ب مولا ا يه 2 َه و - 
وَانِّي ذكَرّه صَاحِبٌ «التلخيص» من أَثِمَّةِ [/15] مَذْهَبِنَا قريبٌ من عِبَارَةٍ الشيخ محبي الدين 


وو 


التَوَوي؛ لِأنَّهُ دَكَرَ لَرُومَهُ في الال أَخرّجَهُ عخر اج الوصِيّة أ لا. وَلَعَلَهُ َع في هَذْه العبَارةٍ أَحَدَا مّنْ 
تَقَدَّمَهُه وَرَادَ في عِبَارَتِهِ: «وَعِندَ ذَلِكَ يَنفَطِعْ تَصَرِفهُ فيه»». 
وَقَدْ علمَ م من فت بي العبّاسٍ في «القَتَاوَى المصريّة0*» وَقَولٍ أصحاب الإمَام أحمد: 


1غ 
انظر ترجمته في: طبقات الشافعية لابن هداية الله الحسيني ص .4١‏ الواني بالوفيات »7١5/١4‏ شذرات الذهب 
5/١‏ 

)١(‏ المتولي (577 أو: /8728-4717) هو: عبد الرحمن بن مأمون بن عليء المتولي» أبو سعد» من أهل نيسابور» أحد الأئمة 
الرفعاء من فقهاء الشافعية. كان فقيهًا محقمًا وحبرًا مدققًا. تفقه على الفوراني والقاضي حسين والأبيوردي. برع في 
الفقه والأصول والخلاف. تولى التدريس بالنظامية ببغداد وأقام بها إلى أن توفي. 
من تصانيفه: تتمة (الإبانة) للفوراني لم يتم التتمة بل بلغ إلى حد السرقة فكملها جماعة. وكتاب في الفرائفض» 
مختصرء وكتاب في أصول الدين» مختصر. 
انظر ترجمته في: طبقات الشافعية للسبكي 0777/7 وطبقات الشافعية لابن الهداية ص 77 شذرات الذهب 
الا 

(1) ابن الرفعة )7١١-555(‏ هو: أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع بن حازمء أبو العباس» الأنصاريء المصري» 
المعروف بابن الرفعة. فقيه شافعي» من فضلاء مصر. تفقه على الظهير الترمنتي» والشريف العباسبي» ولقب 
بالفقيه» وسمع الحديث من محيى الدين الدميري ودرس بالمدرسة المعزية. 
من تصانيفه: المطلب في شرح الوسيط و الكفاية في شرح التنبيه » و بذل النصائح الشرعية في ما على السلطان 
وولاة الأمور وسائر الرعية و الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان و الرتبة في الحسبة . 
انظر ترجمته في: البدر الطالع »١١5/١‏ طبقات الشافعية 0» شذرات الذهب 77/5. 

(9) في تحرير الفتاوى: (يطرقه)). 

(5) انظر: تحرير الفتاوى على التنبيه والمنهاج والحاويء المسمى النكت على المختصرات الثلاث للعراقي 870/7. 

(6) انظر: الفتاوى الكبرى (الفتاوى المصرية) 5 / 700. 


1 كتاب البيوع 


حه6ل انارق سرك ه11 همه 


ل عهو 


2421 2 وج التلهاه وكا زاة ينث ع الككاتك: 9110 لاب وننا إلاجعة الموكة وإ 
صيخر ةيوق ينة يم لقوه: وف ين يقد ل 

َظَهرَ لي في اوَابٍ عَنْ كلام في «التلخِيصي»: أَنَّ الصف حدُوفُ» التِّيرُ: الَرُوم في 
َال الَّتِي يَصِيدُ با وَقمَا لل قا لقوق لقان كان النادظ بالّقفيء بَلَ المرَادُ اْحَالُ التي يَصِيدُ 
بيَا وَقمًا. تكد الوضق رن ترون" الي يَصِيرُ ببا وَقمًا- ضر 


1-2-2 
إن 


عل 41 قير لزعت كاك تل نرت وو بن نري قري لووقا تاريل 
تدرا كلف تعر انكر والوصث عر خدنة قرول الوطيل. وَإنْ كَانَ قَِيلًا. 


2 


وَعَلَ هَذَا التَّدِير يرول الإشكالٌ. فَالوَقف المطلقٌ يَصِد وَقفَا بِمْجَرّدٍ التلفظٍ بهِ عَلَ الوّجهِ 
الشَّرعِيّ من أهل اللّفظِ بهء أو الفِعل الدَالٌ عليه شَرطِه. 
َأمَا املق إِذَا كم بِصِحَيد فَإِنَُّ نا يَصِيدُ وَقمًا بؤْجُودٍ الشّرطٍ الْعَلَقَ عَلَيهِ. وَقَوِمْ: 


يَصِرُ وَقَمًا لَازِماء احتَررُوا به عَنْ قَولٍ مَن يَقَولٌ: لايَصِيرُ لاز ما إلا بحُكم حَاكم. 


4 


-ه 
كو 


ًا يَدْلَ عل أَبَتْمْ أ أَرَادُوا ذَلِكٌ: أنَّ صَاحِب «التّدخِيص» وَغَيرَهُ بمَنْ أَتَّى بِبَذِهِ العبَارَة يَقَولُ 
عَقِيبّها: «حَكَمَ به حَاكِمٌ َم 1 
قَِنْ قبلَ: هَذَا التّقَدِيرٌ خلاف الظَاهِر. قُلنَا: لو كَانَ كَلَامْهُ الظَّاهِرٌ منهُ مُوَافِقٌ لا ذَكَرَء 


3 
- 


العُلَائ 1 تَتكَلَْفْ هَذَا التَدِيرَ وَالَوِيلَ وَالتَقِيرُ يُستَعمَلُ عِندَ الاحتيّاج إلَيه وَهَذًا أمرْ لا ينكِرُُ 


8 
عٍّ 


ع ىع 0# 38 0 4 
أَحَد. وَالنَهُ أعلّه"©. 


)١(‏ «أنَّ)» واسمها وخبرهاء الجملة الاسمية بتأويل مصدر فاعلٌ قوله: «وقد عُلِمَ..)). 

(؟) ذكر صاحب الإنصاف في هذه المسألة أن منصوص الإمام أحمد لزوم الوقف المعلّق على الموت في الحال» قال: 
«قال الحارثي: كلام الأصحاب يقتضي أن الوقف المعلق على الموت»ء أو على شرط في الحياة: لا يقع لازمًا قبل 
وجود المعلق عليه؛ لأن ما هو معلق بالموت وصية» والوصية في قوهم لا تلزم قبل الموت, والمعلق على شرط في 
الحياة في معناها. فيثبت فيه مثل حكمها في ذلك. قال: والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه النّه في المعلق على الموت: 
هو اللزوم. 


<وتطايه> 


حه06 ع ارق لسع 11 همه 


3 


و > جو 


قلتت: وَممَ يقري م ذكرناه من تَفْسِيرٍ كلام صَاحِبِ «التَلخِيصٍ) وَغَيرِه 2 دَكَرَ هَذْهِ 
الأحكامَ لِلوّقفٍء فَمَالَ: أَحكَامُهُ حَمْسَة أي: أَحكَامٌ الوقفٍ. فَهَذِهِ العِبَارَ تل عل ذلك فيا كذ 


خيَ بِأنَّهُ وَقفء وَلَا شَكّ أن المْعَلّقَ بالشَّرطٍ حَيتُ صَحَحَنَاهُ لا يَصِيدُ وَقمًا إلا بوْجُودِ الشَّرطِ 
علق عَلَيه َالأَحكَامُ سيقت لِيَيَانِ الأحكام بَعدَ صَيدُورَتِه وَقفَاء ليم ا 
الوَقف الْحَلَقَ واب ناد السيق» 


ل 


وَقولة0": ««أخرّجة تخرَجَ الوَصِيّه): يُرِيدُ به أن الوّقفت المخرّج تْرَجَ الوَصِيّة يضح وَهَذَا 
1 وس و سما 


يَرَنَّبُ عَلَيهِ تعد صَرِرُورَيَهِ وَقفَاه مَعَّ أن قُولَهُ: «أُخرَجَهُ خرَجَ الوَصِيّهُ) ليس صَرِيحًا في 


١ 


كَكَا 


رو وهو 


الوقن الْعَلَّقٍ عَلَ ا موت مثل أَنْ يَقُولَ: هْوَ وَقفٌ بعد مَوتي. بَل يَتَملُ أَنَّ مُرَادء أنه يُوقِفُ بَعدَ 
- 2 000 12 12 12 12 12 0 © 12 © 12 2 2 
قال الميموني في كتابه: سألته عن الرجل يوقف على أهل بيته» أو على المساكين بعده. فاحتاج إليهاء أيبيع على قصة 
المدبر؟ فابتدأني أبو عبد النّه بالكراهة لذلك. فقال: الوقوف إن| كانت من أصحاب النبي - وَل على أن لا يبيعوا 
ولا يهبوا. قلت: فمن شبهه وتأول المدبر عليه. والمدبر قد يأتي عليه وقت يكون فيه حراء والموقوف إن| هو شيء 
وقفه بعده» وهو ملك الساعة. قال لي: إذا كان يتأول. قال الميموني: وإنما ناظرته مهذاء لأنه قال: المدبر ليس لأحد 
فيه شيىء» وهو ملك الساعة. وهذا شيء وقفه على قوم مساكين. فكيف يحدث به شيئًا؟ فقلت: هكذا الوقوف. 
ليس لأحد فيها شيء» الساعة هو ملك. وإنم| استحق بعد الوفاة» كا أن المدبر الساعة ليس بحرء ثم يأتي عليه وقت 
يكون فيه حرًا. انتهى. فنص الإمام أحمد-رحمه الله-على الفرق بين الوقف بعد الموت»ء وبين المدبر. قال الحارثي: 
والفرق عسر جدًَا)). 
ثم وضح صاحب الإنصاف سبب وقوع ابن قندس في الإشكال الذي افترضه في كلام صاحب التلخيص 
والجواب الطويل عنه» فقال ١/17‏ 7: (وتابع في التلخيص المنصوصٌ...» وشيخنا رحمه اللّه في حواشي المحرر لما لم 
يطلع على نص الإمام أحمد رد كلام صاحب التلخيص وتأوّله؛ اعتمادًا على أن المسألة ليس فيها منقول؛ مع أنه 
وافق الحارثي على أن ظاهر كلام الأصحاب: لا يقع الوقف والحالة هذه لازمًا)». 
فاتضح من كلام الإنصاف أن الذي جعل ابن قندس يستشكل كلام التلخيص هو أنه لم يطلع على منصوص 
الإمام أحمد الذي نقله عنه الميموني» ولذلك استنكر كلام التلخيص وحاول أن يتأوله ويجد له مخرجاً يتوافق مع ما 
يراه مذهباً للإمام أحمد وأصحابه. 


)١(‏ أي: قول صاحب التلخيص. 


4 كداب 0 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


5100 78 َك 6 03 ب 2 ك2 000 2 - 0 -ه 1 466 5 
مَوتِهه مثل أن يَقول: اجعلوه وَقفا بَعدَ مَوقِ» وَاشْترُوا ِبَذا الَالٍ كَذَاء وَاحِعَلُوه وَقَفا؛ لأن هَذْهٍ 


الصّوّرَة لا خلاف فِيهًا فيا أَعلّمُ. وَعَلَهَا حَلَ القَاضِي كَلَامَ الخرَقِيّ نا عل أَنَّ الوّقف الحَلَقَ لا 


في كتاب البيوع 


وَيمَ 0 0 0 0 0 صَاحبَ ل 0 ا 2 


وَكَولَه: «أخرَّجَةُ ترج الوَصِيّة» ظَاهِرُه: أ 1 ل عات نيوا دده شكون 131114 ما ذا 


4 ِوَقَفِهِ بَعدَ مَوتِه لا أَنَّهُ عَلَقّ وَققَهُ بمَّوتِه. وَصَاحِبُ «التّدخِيصٍ» في هَذَا اوضع [/11] 1 
2 قد بتَيءِ من ذَلِكَ» فَحَملٌ كلام في هَدَا اوضع عَلَ ظَاهِرِهِ لَايُمكِنٌ القَولُ به. 
وَلَا شك أنه إِذَا صَارَ عَلَيهِ دين يَستَعْرِقٌ التَّكَةَ أَنَهُ لا يُوَقْ مِنهُ عَيءٌ؛ لِقَوَهِمْ: وُقف منةُ 


َ 
ب قو 
بقدر الثلث. 


١ 


5 


وَلَا يُمِكِنُ القَولُ بِأنّهُ يَصرُ وَقمًا في الحَالِ؛ لِعَدَم وُجُودٍ شَرطِدء فَكَيف يُقَالُ يزوم 
َلِيَحِدَّرِ النَّاظِرُ تَقلِيدَهُ في هَذَا اموضع. 

0 قَولَه: (وَقِيلَ: يُشْترَط قَبُولّهُ إِذَا كَانَ عَلَ آدَمِيٌ مع‎ ١ 

المريض إِذَا وَقَفتَ دَارَا -لَاسَيءَآ لهُ سِوَاهًا- َل زه وَابي قله وش : 


و 


نه يشرط البُولُ في مثل هَذِهِ لصوو كنا 


8 
-ه ا 


من وُقِف ليوا" دل عل 


."ا/٠/١ المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص58 7» طبعة مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 

(0) قال في المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص777» طبعة مطبعة السنة المحمدية :78/١‏ ((ووقف المريض على 
الوارث كهبته له. وعنه: يلزم في الثلث. فعلى هذه إذا وقف داراً لا شيء له سواها على ابنه وابنته بالسوية» فلم 
يجيزاه لزم وقف ثلثها بينهم| بالسوية» وكان ثلثاها بينهما ميراثاء وإن رد الابن وحده فله ثلثا الثلثين إرثاء وللبنت 
ثلثهما وقفا» وإن ردت البنت وحدها فلها ثلث الثلثين إرثاً» وللابن نصفهما وقفاً وسدسها إرثاً ىا رده من وقف 
عليه)). 


<جرء »> 


حمهن يق 1 وم 


عَلَ الإِجَارَةِ قَقَدْ صَارَ حُكمُهًا حُكمْ الوَصِيّة فَاشتّرط فِيهَا المَبُولُ» كَالوَصِيّة. وَيَذْكُرْ 


الصف في ذَلِكَ خلاقاء وَتابَعَهُ في «الفرُوع' عَلَ دَلِكَ20. 
5-56 ل (وَإِذَاَزِمَ الرقفُ مَلِكَ الموقوف عَلَِه رَقَسَهُ فَيَرَّمَهُ 0 ات ده رن 


له له 


ارود 070671 


01 


يتا ته 


َالَ ني «الفْرُوع) : نص عَلَيهِ إذَا كَانَ المُوقُوفُ عَلَيهِ م معينا كاقار به. ل لا؛ لتقص مِلكِد 
وَكَ) لو لئاه الملكُ نه تَعَالَ وَلَا يرح مِنهَا؛ يدنع تَقلٍ ايلك في الوقن 
+7 قَايدَةٌ: فَإذَا جُهِلَ شَرطٌ الوَاقفيء وَتَعَذّرَ العثُورُ عَلَِهِ قم عَلَ أَربَابهِ بالسّويّة. فَإِنْ ل يُعرَفُوا 
جعِلَ كَوَقَفٍ مُطلَقٍ م مَصرفة0©©. قَالَ ذَلِكَ في «التلخِيصٍ». 
وف «الاختِيّارَاتِ»: (العَادَةَ المْستَمِرَّة وَالعْرفٌ المُستَقرٌ في الوق يذل عَلَ شط الوَاقفِ 
كك يول لفقا الاسواق 63 


أ 


)١(‏ قال في الفروع ::١5-515/17‏ «(ولو وقف ثلثه في مرضه على الوارث أو وصى بوقفه فعنه: كهبة» فيصح 
بالإجازة» وعنه: لاء إن قيل: هبة. وعنه: يلزم في ثلثه» وهي أشهر. فعليها لو سوى بين ابنه وبنته في دار لا يملك 
غيرها فردّاء فثلثها وقفٌ بينهما بالسوية» وثلثاها ميراث. وإن رد ابئه فله ثلثا الثلثين رن ولبنته ثلثهما وقمًا. وإن 
ردّث فلها ثلث الثلثين إرنّاء ولابنه نصفهم| وقفّاء وسدسها إرثّاء لرد الموقوف عليه)). 

(7) وهو المذهب. انظر: الإنصاف 17/ 47» الإقناع “28/7 94» شرح منتهى الإرادات ٠8/5‏ 4» كشاف القناع 5/5 275 
551 مطالب أولي النهى 307/5 5 .7١‏ 

(*) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص58 7» طبعة مطبعة السنة المحمدية ١/٠/ا".‏ 

(5) الفروع 575/7. 

(0) إذا ججهل شرط الواقف. ولم يُعرف. عمل بعادة جارية» ثم بعرف بلد الواقف. وإن توجد عادة ولا عرف مستقر» 
قُسم على أربابه بالتساوي. انظر: الإنصاف 8/17/اء الإقناع 2٠١/7‏ شرح منتهى الإرادات ١17/4‏ 5» كشاف القناع 
.,55١-4‏ مطالب أولي النهى 5 /177. 

(1) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ص 7050. 


2-2-2 


7 كتاب البيوع 


حه306 جا رقع 112 همه 


02 3 


م قَولَهُ: (فَيبِيعُةُ النَّاظِدُ فيه 0000© الَّذِي جَرّمَ به المُصَنُ أن الَّذِي يِعُهُ هُوَ النَاظِرُ. 
م و 2000 ساس عد سس )1 ص كال ررم 
وَفي «الفرّوع»: (وَيَلِيه حَاكِمْ وَقِيلَ: نَاظِرة)) : 


وَبيِعٌ الوّقفٍ عِندَ تَعطِيله لِلوجوب. عَلَ ما في «المغنِي)”*». وَهُرّ ظَاهِرٌ رِوَايّة الميِمُونّ 


2 


كتاب البيوع 


وَغَبرَهَاء وَهُوٌ مُقتضى قول القاضى» وَأَْصِحَابف وَكَذَا قَالَ ار ُو العبّاسِ مَعّ الحَاجَةِ تَجِبُ بالمفل!*»؛ 
ل ار رد ا 
لآن الوَلّ يَلرَمُهُ فعل المَصلحَة. 
5 9 000 
وَفِ ال («وَقَوَكُم: ((بيع»» أي كر قلقي ركد اقم ولوق أن ا 


للاسئئاء يما لا يجُورُ. وَإِنَّا يجب وَذَكَرَ ما تَقَدَّمَ («قَالَ القَاضِي واضيكالة ا 


1١ 
5. 
اكه‎ 
6.6 
طاء‎ 
الح‎ 


0 


الجا لتر قوفةٍ وَقَتلِهًا))07» يَعنِي: لت أو صَاوث أ 


8 
24 


تشارق ما بكو م مَهَا مَقَامَهَا وكذيك] ذا الوَقفٌ وَجَبَ أَنْ يُقَامَ مَقَامَة. 


م _ ا نه في مثله لا غَيرُ. 
َإِنْ كَانَ الَوقَوفٌ قرسا لِلْجِهَادٍ ضُرِفَ ؟ مَنْهُ في فَرَسٍ لَه وَِنْ كَانَ نَ سلاحًا صرف في سلا ١‏ 


م وس ب قر ع 


8 ن كَانَ عَقَارا ضرف في عَمَارِ وَلَا يُصرَفَ في غَيرٍ ذَلِكَ مَعَ الإمكَانِء وَهُوَ الَّذِي قَدَ 


)١(‏ أن الوقف إذا تعطلت منافعه» بيع وصرف ثمنه في مثله. وهو الصحيح من المذهب. ثم إن كان الوقف على سبل 
الخيرات» كالمساجدء والمدارسء والقناطرء والفقراء والمساكين» ونحو ذلك» فالصحيح من المذهب أن بيعه يليه 
الحاكم. وإن كان غير ذلك فبيعه يليه الناظر الخاص. انظر: الإنصاف ٠١5-1٠١8 1١7/1‏ الإقناع 717//7 78 
شرح منتهى الإرادات 570/5 /471» كشاف القناع 747/5. 746. مطالب أولي النهى 7757/5-/751, 717/1. 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص59 7» طبعة مطبعة السنة المحمدية ."1/٠/١‏ 

(9) الفروع 7/5/1. 

(5) انظر: المغني 7//57. 

(0) الأخبارالعلمية من الاختيارات الفقهية ص777-757. 

(5) الفروع /1/ /1*80-//7. 


(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص9 5 27 طبعة مطبعة السنة المحمدية ."1/١/١‏ 


ا 


حمهن يق 1 وم 


هه ا 70 


34 2 0 و .0 مر 9 1 . 3 ا 
«الفروع». قال: ((يُصرفة(2' في مثله» أو بَعضٍ مثله. قَالَّهَ أحمد. وَقَالَهُ في «التلخيص» وَغيره: 
كجهته. وَاقتَصَرَّ في «المغني» عل ظاهِر الحرَقِيٌ0". نا بُو دَاوَدُ في الحييس: أو تلفق قهنة 12 
الدَّوَابٌ الس 40)00). 

2 عو 


وَالْنَى ذَكَرَهُ في «المخنى )00 ما 1 عَلَيه ظاهرٌ كَلّام الحرَقِيٌ» فَإِنْ ظاهرَ كلامه 0 لا شد 


أن يَسْبَرِيَ من جنس الوّقفٍء بَلُ لو اشتّرى من غَيرٍ جنسِه جَارٌ قَالَ: «وَإدَا خَربَ الوَقفٌ , و1 
يرد شنا » بِيعَ » وَاشتْرِيَ بتَمَِهِ مَا يرد عَلَ أهلٍ الوّقفي...))20» وَكَذَلِكَ قَالَ: «وَكَذَلِكَ الفَوَس 
ايه به اغارف [//33] تمه مَاِيَصلّحُ لِلجهّادِ))©. 


ا َك لو انارق بتَمَيِه ف يلكا للغزو جَارَ. وَجَرّمَ الزَركنيٌ في (شَرحِو) بِذَلِكَ 
عو مه 


وَلَفظه: («وَظَاهِرٌ كَلَامِهٍ مه أنه لا سيط أَنْ يَشتَرِيَ من جنس الوّقفيء وَهُوَ كَذَلِكَ؛ إذ الم لقَصِدٌ التفع. 


220 


َعَم يَتَعَينْ صَرف المَنفَعَةِ في المصلحَةٍ التي ككف الأول ردت 17 


وَهُوَ مَعنَى كلام صَاحِبٍ ب «الفرُوع) المتقَدّم: لَه يَعني: أَنَّ الحهَة الَّتِي يتا الوَاقِْ» لا 


آ سر 


هذل رن قرعا ررس ينه هنا أة لدهة لبي عتها إذالقطل ف لمرناف - جهَة مَائْلّهّاء قَالَ في 
لوج نوق ل قف حل طرف في كغر ولد .كز الهي01. 


-ه 
أ ل 50 0-0 ذه 


تَنِيية: مَا يُشتّرَى عِوَّضٌ الوّقفٍ الترب. هَل يَصِيرٌ وَقمَا بمُجَرَّدٍ الشَّرَاءِء أو لَا بد مِن إِيقَافٍ 


)١(‏ في الفروع /95/1: ((مصرفه)). 

(0) في الفروع 95/1: ((على ظاهر الخرقي: أو نفع غيره»». 
() الدوات الحبس: الدواتٌ الموقوفة. 

() الفروع 7915/1. 

(5) انظر: المغني 7//5. 

(5) في مختصر الخرقي زيادة قوله: ((وجعل وقفاً كالأول). 
(0) مختصر المخرقي ص١.‏ 

(8) شرح الزركشي 1910/54. 

() الفروع 7917/1. 


شي كتاب ل 


في كتاب البيوع 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


قلتُ: 0 را الوق عل الج الشَّرِعِيٌ» وَكَزِمَ العقلٌ أنه 
00 وَقفَا أنه كَالوَكِيلٍ في الشَرَاءِء وَالوَكِيلُ يَمَعْ شِرَاؤَهُ للمُوَكّلِ فَكَدَلِكَ هَذَا يَقَعُ شِرَاؤٌه 
بلجهة امشتى ك1 وكوك اَذ 

ل هنا شوال وهر انه بصي وفنا قبل انفضا مُدَةِ يار المجلس» 
حَصَلَ يَنم خب رط- أو ا؟ هذا باج ل تحير 

وَقَدْ ذَكَرُوا هَلْ يَثْيْتٌ جار إِذَا اشترّى مَن يُعبَقُ عَلَيه؟ فيه وَجِهَانِء ذَكَرَهمَا في «الفرُوع». 


]أت 


و خيار الشَّرطٍ - 


0 لكان اديس بمْجَرَّدِ انتِقَالٍ المملكِ» وَمَعّ العتق لا يعَصَوَّرُ خيّارُ الفّسخ» كذ 
اا قفا بِمُجَرَّدِ انتِقَالٍ الملكِء قَلَا يُمكِنُ المح بَعدَ ذَلِكَ. تكور ايكون وج نوت 


قر .عن م 


اليا الا ع 0 لُستَرِيء وَهُوَ بَعدَ انقِضَاءِ مُدَّةِ الحيَارٍ وَيُقَالُ 


زمه 


تاليا كذزرك؛ لانبالظ نا 


4 


غير وهم 


ونا قلنَا: يتف عل انقِضَاءٍ مُدَةٍ الخيًا ميَارِ؛ مُحَافَظَةَ عَلَ الحقّ الَذِي أَنْبتهُ الشَّرَعٌ وَهُوَ حون كل 


)١(‏ ظاهر كلام كثير من الأصحاب أنه يصير وقفاً بمجرد الشراء. قاله في الإنصافء وجزم به في الإقناع» والمنتهى» 
وغاية المنتهى. انظر: الإنصاف 21١١/17‏ الإقناع 78/7 شرح منتهى الإرادات 577/5 كشاف القناع 7595/5 
مطالب أولي النهى 5 / .717١‏ 

(؟) شرح الزركشي 584/5. 

(*) وقد صوّب في الإنصاف هذا التعليل الذي ذكره ابن قندسء فقال :١١١/17‏ قال شيخنا الشيخ تقي الدين بن 
قندس البعلي في حواشيه على المحرر: الذي يظهر أنه متى وقع الشراء لجهة الوقف على الوجه الشرعيء ولزم 
العقد: أنه يصير وقمًا. لأنه كالوكيل في الشراء» والوكيل يقع شراؤه للموكل. فكذا هذا يقع شراؤه للجهة المشترى 
لها. ولا يكون ذلك إلا وقمًا. انتهى. وهو الصواب)). 


حي ا 


6ل مير فشكا 11 هم 
--_ اش ك-0 ع 9ه ( 4ه 
2 2 امسج 00 : نال بم" 


من 2 2 -ه 7 6 أ امن ب كت 6" عنص مر 00 
احِدٍ مِنَ المتَبَايِعَين بالخيّار مَا 1 يَتَفرَقاء واكم بالعتق قبله يَمِنَّعْ ذلِكَء فامِتَنَع العتق قبله. 
واحدٍ من المتبايعين باخيار ما ل يتمرفاء و بالعتق فبله يمنع دلك,. فامتنع العتق ف 
0 - -0ظ ا ده مو ماسم 031 رو راك 
لكِنْ ني «الكاني) فِيَ) إذا مَلكَ مَن يعتق عليه أنه يعتّق بمْجَرَّدِ الملك20©. 
اوقا سو و قل الو وي د اس وتوم .عرد ار 6ق رص الف سق ا ا سرع الى عبر - 
وَفي «الرعايّة» في إذا وَطِىَ الامّة فأولدهاء وَهيَ أم وَلدِء تعتق بِموتِه وَتؤخذ فِيمَتهًا من تركته 
وو رعقاء 5 بر عي - 2 ا 50 و ا آآ - ا 
تصرّف في مثله» يكون بالشْرّاء وَقفا مَكَاءبَا(". وَهَذا جَرْمٌ منه بأئَّا تَصِيرٌ وَقها بمَجَرَّدٍ الشْرَاء. وَالنَهُ أعلم. 
سر 5 0 000 
وُذكرٌ في كات البّيع: «وَيَكون ما اشتراه بهِ وَقفاء كَالأَوَلٍ))2. 
وَف «التلخيص»: «وَيَصِيرٌ وَقفا كَالآَوّلٍ)). 
ما 4 3 8 ٠. ٠‏ م 2 م 76 و0 3 5 0020 0 
وَقال الْحَارِئْيَ في «شرح المقنع»: «وَقَفِيَة البَدَلِ المشترى هَل تحصل بتفس الشْرَّاءِ أمْ يتَوَقف على 
ال يق © 000 4 ل سن لسعاي جو مدو 34 ا 
إِنْشَاءِ عقَلٍ؟ الظاهرٌ مِن قولٍ المصَنفيِ هو الأوّل؛ لاستدعاء البَدلية ثبوت حكم الآصل لِلبَدلٍ)». 
001 ده ل مه 04 2 مر 70 ا 1 د 01 َه اه 
وَظاهِرٌ الخرَقِيٌ وَغيرِه هو الثاني ثم ذكرَ كُلامَ الحرَقِيٌ ثم قال: ((وَكَذَا نص أبو عبد اللّهِ في 
2 0 0 3 5 2 سد ن؟ 6 سه 3؛ عو سر ينل. بر هه رع ”» 
رِوَايَةٍ بكر بن محمد في الفرّسٍ الحَبِيس إذا هَرِمَ إن أمكنّ أن يشترى بثمَيْه فرّسء وَجِعِل 
3 َ- 2 00 رم 2 0 0 ع2 0 5 اعاعى صااخ تنه ص ضر سه لقامه 2 
حَبيسًا)). ثم قال: ((وَبَذَا أقولء وَعليهِ يَدل كلام المالكية» وَالصَدرٍ الشهيد"' مِنَ الحتفية؛ لآن 


5-0 موسا هوه 
2 


)١(‏ انظر: الكافي 975/7 وقال فيه: «فأما العتق بالملك» فإن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه بمجرد ملكه؛ لما روى 
سمرة أن النبي يَكلِةِ قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حرٌ. رواه أبو داود. ولأنه ذو رحم محرم؛ فعتق عليه إذا ملكه 
كالولد)». 

(؟) انظر: الرعاية الكبرى ج7”/ ق 85١/أ.‏ 

(؟) انظر: الرعاية الكبر ج”/ ق /7/أ. 

() انظر: مختصر الخرفي ص .8١‏ 


القدماء» كان أحمد يقدمه ويكرمه؛ وعنده مسائل كثيرة جدًا سمعها منه. وكان صاحب ورع شديد وعلم وعمل. 
انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة ١/9١1١ك»‏ الوافي بالوفيات .1725/١٠١‏ المقصد الأرشد .584/١‏ 

(5) الصدر الشهيد (577-5/17) هو: عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازة» أبو محمد. حسام الدين» الحنفي. المعروف 
بالصدر الشهيد. فقيه» أصولي. من أكابر الحنفية. تفقه على والده برهان الدين الكبير عبد العزيزء وناظر العلماء 
ودرس للفقهاء. وكان الملوك يصدرون عن رأيه. وتوفي شهيدًا بعد وقعة قطوان وانهزام المسلمين. 
من تصانيفه: الفتاوى الكبرى » و الفتاوى الصغرى », و عمدة المفتي والمستفتي » و شرح أدب القاضي للخصاف». 


22-2 


5 كتاب البيوع 


حه6ل جان يرف سرك م11 همه 


ل ا 1/1] 
نَ البَدَلَ يَتبْتُ لَهُ حكم الْبَدَلِ فَنَحَمْ وَلَكِنْ لا تَتَحَفَه تَحَقَّقٌ البَدََِة بدُونِ وُجُودٍ الوق ) 
لا يَتَحَقَقٌ البَد يي الصّكا تون عَرِها مم الإيان ورا ال 0 


الم 


سرجه 
ٍِ 
378 


لم ذَكَرَهَا ف «القَوَاعِدِ) في الحَادِيّة2". وَذَكَْرَ فِيهًا وَحِهَين”” 


111110101011 
و شرح الجامع الصغير » و الواقعات الحسامية . 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء »47//7٠‏ الجواهر المضيئة 04١/1١‏ تاج التراجم 717/7. 
)١(‏ هكذا في الأصلء ويبدو أن فيه سقطاً في الكلام. 
() انظر: القواعد لابن رجب ص5١‏ ”27 القاعدة الثالثة والأربعون بعد المائة: يقوم البدل مقام المبدل» ويسد مسدهء 


ويبنى حكمه على حكم مبدله. 


<جوتتايه> 


ه16 115 وم 


4 4 هه سس -ه 00000 عبي ضير سر 0 ا 1 
ضفك ا ل 
وَأَقَامَبَيْنَهَ أَحَدَّهَا مِنَ الوَاصِنفٍ. فَِنتَلِقَتْ عِندَهُ مَلَكَ تَضدِيئَة وَ1َيَمِلِك تَضيِيينَ 


الدَافِع7". وَقِيلَ: يَملِكّة)2"0. هَذًا إِذَا َيَكُنْ الدَّهمْ بحَاكِم. 


)١(‏ هذا الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف 618/5» الإقناع 2507/7 شرح منتهى الإرادات 2785/7 كشاف 
القناع 5/ »77١‏ مطالب أولي النهى ”0 
() المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص”77 27 طبعة مطبعة السنة المحمدية .71/7/١‏ 


شي كتاب 0 


في كتاب البيوع 


-ه06 جارف 11 همه 


بَابٌ 0 


- 


-ه 
06 


- قَائِدَة: قَدْ ذَكَرَ المصَنَّف في بَاب التَّصَرّفٍِ في الدَّينِ: أَنَ البَرَاءةَ مِنَ الدَّينِ نَصِحٌ بلفظ الإِبِرَاءِ 


وَالإسَقَاطِء وَاَِِ وَالعَفو وَالصَّدَقَةاا». م يد 
يُصَرّح: هَل تَصِحٌ لَه بلَفظٍ الإبرَاء» وَالإِسفَاطِ وَاِيَة21؟ كم أَشَارَ َه في التَصَرّفٍ في 
الدّين وَأَمَا الأشيا المعيئهُ نصح في لفظ الييّة وَمَا ذَكَرَهُ المُصَمَُ في قَولِهِ: «خذ هَذَا لَك 
لخدتب وتكلتق رامو ةق ك8 


رأناضف صِحَهُ ذَلِكَ بلَفظٍ الإبراء وَالإِسفَاطٍ قَقَدذَكَرَ في شرح المع :انان إن كان قد 


4 


الوَاهِبٍ لا يَصِحّ بلَفظ الإبرَاءِ وَالإِسِقَاطٍ. ذَكَرَ ذَلِكَ ني كِتَاب الصّدَاقٍ قَبلَ كَلامهِ عَلَ قَولٍ 
الشيخ 7 في «المقنِع): ((وَإِن أبرَأث المرأةٌ رَوَجَهًا من صَدَافَهَاء أو وهيتة [2000)4. وما ذكره هو 
الْذِى ذَكْرَهْ | لشَّيحُ في «| 0 


0 يعوو 


وَأَمَا صِحَنْهُ بدَلِكَ إِذَا كَانَ في يَدِ المَومُوبٍ لَه فَلّيسَ صَرِيحَاء لكِنَهُ ظاهِرٌ كَامهيء فَإِئََ) 


قَالَا: «إن كَانَ عيئًا في يَد َدِ أَحَدِهما فَحمَى الَذِي هُوَ في يَدِهِ لِلآحَسِ فَهُوَ هبَةٌ يَصِحّ بلَفظٍ العف 


- 


2 ا 2 32 0 2 2 55 5-25 -ه 28 م ا 3 
وَاخِيَِ وَالتَملِيك وَلَا يَصِح بِلَفظ الإبرَاء وَالإِسقَاطِء وَيَفتَقِرٌ إِلَ القَبض في تشع قشة وَإِن 


.7179/١ طبعة مطبعة السنة المحمدية‎ 27١/8 انظر: المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص‎ )١( 

(؟) هكذا في الأصلء تكرر لفظ «الهية»»» ولعله يكون زائتداً» أو كُتب سهواً بدل «الصدقة»؛ لأنه بنى سؤاله هذا على 
مسألة البراءة من الدين بلفظ الإبراء» والإسقاط. والحبة» والعفوء والصدقة. 

() المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص57 27 طبعة مطبعة السنة المحمدية ."1/54/١‏ 

(5) أي: ابن قدامة. 

(5) انظر: الشرح الكبير للمقنع .1١/7‏ 

(5) انظر: المغني /707/1. 


<جرتتنايه> 


ردك في د صَح ب الألقَاط) 10 فَظَاهِرُهُ ذه كُلّهًا. 
وف «الرعايَة 0 بلفظ ل الوبراء ل َه أقوَال: لا يَصِح أو يَصِحٌ) 
صَحَ) ولا ه00 
ظاهرٌ «الفْرُوع) ىَ) قَذ 0 ف «الرّعَايَة) عَلَمْ م الصّحّة0"©. 


8 


قَالَ في «الرّعَايَة في كِتَاب الصّدَّاق: ((وَيُسقَطٌ الدَينُ بلا قَبُولٍ في الأصَحّ: ح: بِوَهَبتٌ 
وَمَلّكتُء وَأَسِقَطتٌ, وَأَبِرَآتُ» وَعََوتُه وَتَرَكتٌ. وَمُلَكُ العَينُ بوَهَبِتُ وَمَلّكتُ. وَفي: عَقَّوتُ) 
وَقِيلَ: وَأَبِرَاتُ» وَقِلَ: فيهماء إِنْ كَانَ العَينُ يد لمنّهبء وَاعِبَارٍ القَبُولٍ مُطلقَاء وَالقَض لا بيد 
الواهب مُتَميْرا وَمَصَى مُدَةٌ يُمِكِنّ فيهًا فض ما في يَد المتّهبٍ: وَجهَانِ!9)). 
عقك قَولَهُ: (َإِنْ شَّرَطَ عَلَ المْتَّهِبٍ عَودهُ إِلَيهإِنْ مَاتَ قَبلَهُ وَهُوَ الرُقبى» أو عَودَهُ َكل حَالٍ إلَيه 
أو لِلَ وَرَتَنِه صَح العَقدُ دُونَ الشّرطِ 700 في اكير : قََى. رَسُولُ الله يك بِالعُمرَى ِلَنْ 
فت 0 


د 


0 


)١(‏ انظر: الشرح الكبير الموضع نفسه. المغني الموضع نفسه. 

(0) انظر: الرعاية الكبرى ج7/ق١7/رب.‏ 

(؟) انظر: الفروع 779/57 //775. 

(5) قوله: «وَحِهَانِ)) مبتدأ مؤخر لقوله: «وَفي: عَمَوتٌ...)) 

(5) الرعاية الكبرى ج”7/ق١”/ب.‏ 

(5) هذا المذهب. انظر: الإنصاف 1770/1» الإقناع ”/ 5 “ا شرح منتهى الإرادات 470/7» كشاف القناع 7١8/4‏ 
مطالب أولي النهى 5 //79. 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص77 7» طبعة مطبعة السنة المحمدية .71/5/١‏ 


2 
ا م 0 ع2 


(8) أخرجه مسلم في صحيحه 1757/9 ح179-(223770). أَنَّ طَارِقَا «قَضَى بِالعُمرّى لِلوَارِثِ) لِقَولٍ جَابِرٍ بن 
عبد الى عَنْ رَسُولٍ الله كَككلةِ. 
وبمثله أخرجه أحمد في مسنده "٠8/77‏ ح/ا/1٠16.‏ 


خ-2- 


0# كتاب البيوع 


في كتاب البيوع 


حه6ل ان رف سرك ه11 همه 


نكل عق اتوي كرون :1 يتك اناك رلور توي تسلو ل بثرة إن الواسبي 1 


ِلَ وَدَنَتهِ 
قَالَ السَّيحُ: مَذِه الرّوَايََ ظَاهِرٌ المَذَمّبِء «وَلَِنَا لو أَجَرنا هَذَا الشَّرطَ » كَانَتْ هِبَه مُوَََة : 


َاهَِةٌ لا يجُورٌ فِيهًا النَأقِيتٌ » وَإِنَّ0" 1 يُفسِدمًا الشَّرطُ ؛ لِأَنّهُ لَيسَ بشّرطٍ عَلَ المعَمَرٍ » 
ذَلِكَ0؟ عَلَ وَرَئَيِهِ » وََتَى 1 يكُن”* مَعَ المعفُودٍ لك290. 1 يوَثَرْ فيه))0©. 

قَالَ في اشرح و [/1] «الكبير»: قد ذكَر 2 لون لبّة في غير العُمرّى وَالرُقبَى» 
كَقَولِه: وَهَبدّكَ هَذَا سَنَدَ أو إِلَ أَنْ يَقدُم الحَاحٌ» أو إِلَ أَنْ يَبِلّعَ وَكَدِيء أو مُدَةَ حيَاة 00 و 
عَذَاهِ ل يَصِحٌ؛ لِأَتهَا مَلِيكَ لِلرَكبتَ قَلَمْ نصح مُؤَقَََ كَالبَي. وَُمَارِقُ العمرّى وَالرُقبَى 
الإنسَانَ إِنّ) يَملِكُ السََّىءَ عَمُرَه ل قَصَارَ 
كَامُطلّقَ))20. 

اك قرلة وق وكا معدم 
في «الشّرح ): ((لا لد 


2 


- 


5 


عطَاهٌ بشّرطٍ أَنْ يَتَفِمَ به مُدَ مُدَةَ حَيَاتِه فَحَادَ إِلَّيهِ بَعدَ مَوتِهه ك) لو أَعطَاءُ 


)١(‏ أي: المُعمّرء بالفتح. 

(0) أي: المعور» بالكسر. 

(9) «إنا)» ليست في المغني .1/١/57‏ 

(5) في المغني :/٠/5‏ ((وإنا شرط ذلك)). 

(5) في المغني :٠/7‏ ((لم يكن الشرط»». 

(5) في المغني 5/ :!/٠‏ ((المعقود معه)». 

.,7١/5 المغني‎ )0( 

(8) الشرح الكبير 77/4/5. 

(9) أي: صحة العقد والشرط. 

(١9)المحرر‏ ط: دار أطلس الخضراء ص77 27 طبعة مطبعة السنة المحمدية ١/54/ا".‏ 


حت 


6ل عم نير ق سكا 11 هم 
--_ اش د 1 ( 4ه 
2 2 ا 2 : لاك بم 


لِك لظ الإعَارَة وَمِنْ حَدِيثٍ جَايرٍ''2 [رضي اله عنه]: إَِّاالشُمرَى التي أَجَارَ وَسُولُ الله وك 

أَنْ يَقَولٌ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ0". فَأَمًا ًا قَالَّ: هِيَّ لَكَ مَا عِسْتَء فَإِئَّا تَرجِعٌ إِلَّ صَاحِبَهًا)». 
-0١‏ قَولهُ: (وَيحِبُ التَعدِيلُ في عَطِيّةٍ الأولاده وَسَائْرِ الأََارِبٍ عَلَ حَسَب مَوَارِيِهِه9)0, 
ظَاهِرُهُ أن هَدَا الحُكمَ تَخصُوصٌ بِالوَارِئِينَ» وَأَنَّمَن ليس وَارِثاً لايَدخُل تحت كَلَامِهِمْ. 


2 000 5 3 5 97 5 بر 2 - 
وَالقَاضِي عِرْ الذين* في «مَنظُومَته في الممَرَدَاتِ) خصٌ الحكمٌ بالوَارثء فذَكَرٌ أن الوَارث 


ِمَنزِلَةِ الأولاد في ذَلِكَء ى) هو المُقَدَ2"0. وَهَذَا ظَاهِرٌء وَالنَهُ أعلّم. 
مك دق أ يد ها عن ال لوزيو 16-1 اق يا ل ٠‏ 14 لف ير ل ب ار داس يمح مي ال ارد 
حك قولة: (فإن خصٌ بَعضَّهمْ» أو فضله؛ وَ1يَعدِل حتى مَاتَء فهّل لِلبَاقِينَ نَسَحْهًَا؟ على 


-ه 


ل 0 
رِوَايَتَينِ!")217» ظاهِرٌ كلامهٍ أنه لو خص بَعضَهمْ في مَرَضٍ مَُوتِهِ لِيِسَوَي بَينْهِمْ» مثل أن 


)١(‏ جابر َنّعك (1 قبل ال حجرة- 28) هو: جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام. أنصاري» سلمي. صحابي» شهد 
بيعة العقبة. وغزا مع النبي َكَِِةِ )١19(‏ غزوة. أحد المكثرين من الرواية عن النبي يِه وكانت له في أواخر أيامه 
حلقة بالمسجد النبوي» ويؤخذ عنه فيها العلم. كف بصره قبل موته بالمدينة. 
انظر ترجمته في: معجم الصحابة 2178/5 أسد الغابة »447/١‏ الإصابة 47/١‏ 0. 

.)175780(-117 أخرجه مسلم في صحيحه 57/7 17ح‎ )1١( 

(©) هذا المذهبء والقرابة لا تشمل الزوجية» والولاء. انظر: الإنصاف »178-1١15/1‏ الإقناع / 4 شرح منتهى 
الإرادات ؟577/7» كشاف القناع ٠4/5‏ 7» مطالب أولي النهى .4٠١/5‏ 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص77 27 طبعة مطبعة السنة المحمدية .1/54/١‏ 

(5) القاضي عز الدين (870-1!714) هو: محمد بن علي بن عبد الرحمن العمري المقدسيء عز الدين الخطيب. قاض 
حنبلي» من أهل دمشق. كان خطيب الجامع المظفري في صالحيتها. وباشر القضاء. ودرّس بدار الحديث الأشرفية. 
وكان في آخر عمره عين الحنابلة بدمشق» وتوفي بها. 
من كتبه: ألفية ساها (النظم المفيد الأحمد, في مفردات الإمام أحمد) تضمنت الأقوال التي انفرد بها مذهب الحنابلة» 
وهو ما أشار إليه ابن قندس بقوله: «في منظومته في المفردات)). 
انظر ترجمته في: الضوء اللامع // 21817 المقصد الأرشد 417/4/7» شذرات الذهب .71١9/94‏ 

(5) انظر: النظم المفيد الأحمد ص76. 

(0) المذهبء وما عليه أكثر الأصحاب أنه ليس لبقية الورثة نسخهاء وهي تثبت للمعطىء ولا رجوع لهم عليه. انظر: 


15ج 


5 كتاب البيوع 


في كتاب البيوع 


5 قوله: 


حه6ل انارق سرك ه11 همه 


رمع 024 3 كه ار و * كك[ م 11 بي لعن لاه 506 ين راس جه سلا هم 
يَكُون أعطى بَعضَّهُمُ في صِحَتِهِ وَأعطى البَعضّ الآخرّ في مَرَض مَوتِهِ لِيِسَوَي بَينْهُمْ وَبينَ 
2ه 26 ومو ع لاع م5 م ب 2 ا حا 
مَن أعطاه في صِحَتِه أَنَّهُ تجُورُ. وَهَذَا أُولَ الاحتَالَينِ في «شرح الزَّركَيْ) قَالَ: «وَقَولُ 
ره ع ا 3 لم كه ١‏ بوم عه 0 
الخْرَقَيٌّ: «(إِذَا كَانَ في صِحَيَه))؛ احتّرَازٌ مما إِذَا كَانَثْ الِعَطِيَّة في مَرَضٍ مويه فَإِنَ ذَّلِكَ لا 


له 


يَنفذُه وَيَكُونْ كَالوَصِيَة لَه يتف عَلَ إِجَارَةِ الوَرَنَِ. َحَمْ إِنْ كَانَتْ العَطِيَة في المرَضٍ لِيُسَوّيَ 


8 


لو 


بَِنَهُهْ فَهَلْ كجُورُ؟ فيه احتَالَانَ أَولَاهمًا : الجوَازُ؛ لِأَنَّهُ طَرِيقٌ لِمَصل الواجبء لا سيا ذا 
قن : لِلوَرَثَةِ الرّجْوعٌ))0". 


دمن فى ان 0 00 را ا 0 و 
وَهَذَاء أعني: صِحَة الإعطاء في مَرَضِهِ حَتى يُسَوْيَ بَينْهُمْ هي الرّوَايَة المقدمّة في «الفروع», 


لِأَنَّهُ قَالَ: («وَعَنهُ: لاء في مَرَضه))2©. َعْلِمَ أن الممَدَمَ خلافة. 


5 


الحو 


(وَلَيِسَ لِوَاهِبِ أَنْ يَرجِعَّ في هبيه وَِنَْ لَيكبْ عَلَيهَا سوّى الآب(0))4. 
0 2 :2 اا ا ول #قاير ااه > 6 م 
َال الزْركَيِنٌ: في قَولٍ الحْرَقِيٌّ: وَلا كل لِوَاهِبِ”" أن يَرجِعَ في هبته: ظاهِره : أن الأب لا 


7 ذل ترس ف ا ار .وم له © سس 5 سو سس تل اس ا 2 2 
يَرجِعٌ» وَهْوَ إِحدَى الرُوَايَاتِ عَنْ أَحمَدَ -رَحمَهُ اله تَعَالَ- تَقَلَهَا عَنهُ المرُوذِيٌ في «كِتَابٍ الزهِد)؛ 


لِعْمُوم حَدِيثِ ابن عَبّاسٍ التق عَلَيو0©. 

- 121210019 12 2 12 12 12 12 2 2 2 12 12 
الإنصاف »١15٠/1‏ الإقناع 70/7 شرح منتهى الإرادات 577/7» كشاف القناع 77١/5‏ مطالب أولي النهى 
0/5 . 

."1/54/١ المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص77 27 طبعة مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 

(7) شرح الزركشي ."٠١/5‏ 

.51١1/10 الفروع‎ )9( 

(:) هذا المذهبء نصّ عليه» وعليه جماهير الأصحاب. انظر: الإنصاف 2155/17 الإقناع 20/7 شرح منتهى 
الإرادات 477/7» كشاف القناع :7١17/5‏ مطالب أولي النهى 5/4 .4٠‏ 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص77 27 طبعة مطبعة السنة المحمدية .1/6/١‏ 

(5) في شرح الزركشي :"٠١/4‏ «لواحد»». 

(0) وهو ما رواه البخاري في صحيحه ”168/7. ح7084, ومسلم في صحيحه 17541/7». ح8 (1777) عن ابن 


هه هه 


<حي طا» 


عباس حيتعهد قال: قال النبي ولد («العَائِدٌ في هبَتِهِ كَالكَلبٍ يَقِيِء ثُمَ يَحُودُ في قَيِه)». 


6ل مير ف سكا 11 هم 
--_ ا د 1 ( 4ه 
9 2 امسج 00 : لال بم" 


2 ور د هه و ع ده ين ني ب ايو عن “ضر 5 7 2 و 

ا و ل عل اير ا ل |6 ذا ( م 020 : 
وَقال أبو محمد: ظاهر كلامهِ الرجوع. وأخذه من كلامه: إذا فاضل بين وَلْدِهِ أنه يرد 

2 ان 006 2 ا مضه من .1 مر مه م 2 ع 2 - -ه 
ذَلِك. وَفِيهِ نَظرٌ. وَبالجٌملةِ فهّذا هو المشهورء اختاره جماعة مِنَّ الأصحابء لا روي عَنْ 
32 2 2 


ن المي وك كَالَ: «لا يل لِلرَّجُل 


- 


5 كتاب البيوع 


| 


ىعو ماه ار 5 2 1 7 ر عم 
طاووسء عن ابن عمَّرَء وَابِنِ عباس [رضي اللّه عنهم] رَفعًا 
مو ينين انيه مس محر بي تحير 3 سا ا ا اع ل مهم مو 2 30 و 5 م" قر الى اس 
ا لوعي لعي يوي يوا( الوا رد وي بحي وده واكل الرجل يحي العقرية لم بريوع يها 
2 ََ 0 2 م ل ل ترف ب - 7 م 2 8 

كمثل الكلب اكل» حتى إذا شيع قاء» دم رجع فيه)). وو الخّمسَة وَصَحَحَهُ التَرَمِذِي 4000), 


م ب ل اع الع عر ب بعر - 68 عق مراع الن ع مو د 365 اوس در 7 
وَعنه روايّة ثالثة: إن غرٌ با قومّاء كان رَعْبَ الناس بِسَبَيِهَا في مُعَامَلتِه أو مُناكحَتِهء فلا 


رُجُوعَ؛ يا فيه مِنَ الضَّرّرِ بِالغيرٍ المنفِيٌّ شَّرعَاء وَإِلَا فَلَهُ الرّجُوع. اخمَارَهَا أَبُو تُحَمّدِء وَابِنُ البنّا(, 


)١(‏ أي: الأب. 

(0) في شرح الزركشي :5١17/5‏ (بين ولده في العطية»». 

(9) أخرجه أبو داود 7574 والترمذي 7511121599 7177 والنسائي 51/5/57 /الاه رقم(05957), (7100), 
وابن ماجه (//77), وأحمد ,”71//١‏ 7/لا”ء 4لاء وابن الجارود (445). وابن حبان (205177» والحاكم 
5»؛ من طريق حسين المعلّم» عن عمرو بن شعيب» عن طاوس» عن ابن عمر-زاد بعضهم: وابن عباس-» 
فذّكراه. 
قال الترمذي: ((حسن صحيح)). 
وقال الحاكم: («هذا حديث صحيح اللإسناد)»»» ووافقه الذهبي. 
وقال الحافظ في «الفتح» :7١١/0‏ (رجاله ثقات)»). 

(5) الترمذي (774-7094) هو: محمد بن عيسى بن سورة السلمي البوغي الترمذي الضريرء أبو عيسى. الحافظء 
العلم» الإمام» البارع» من آئمة علماء الحديث وحفاظه. من أهل <ترمذ»» على نهر جيحونء تلميذ للبخاري» 
شاركه في بعض شيوخه. كان يضرب به المثل في الحفظ. 
من تصانيفه: الجامع الكبير المعروف بسنن الترمذي. أحد الكتب الستة المقدمة في الحديث عند أهل السنة» و 
الشمائل النبوية » و التاريخ » و العلل في الحديث. 
انظر ترجمته في: العبر ٠7/١‏ 4» سير أعلام النبلاء 277١/17“‏ طبقات الحفاظ للسيوطي ص 71/7. 

(5) ابن البنا (417/1-795) هو: الحسن بن أحمد بن عبد النّه بن البناء أبو علي البغدادي. فقيه حنبل» محدث, شارك في 
أنواع من العلوم. قال ابن عقيل: هو شيخ إمام في علوم شتى: في الحديث, والقراءات» والعربية. وقال ابن 
الجوزي وغيره: أنه صنف خمسمائة مصنف. 


0-177 


في كتاب البيوع 


14- قَائِدَةٌ:1/١٠1]‏ وَالرجُوعٌ في الصَّدَقَةِ كَاخِيّة1" صَرَّحَ به أ 


لج تسد ووو لاه 


حم6ل ا رفك 112 همه 


وَابنُ عَقِيل في «التَذكِرَة. 
أ هخ ع 0 00 الى ونه 200 24 2 06 لقال اصرينة 8و 
وَعَنهُ رَابعَة: إن رَادَت زَيَادَةَ متصلة فلا رَجَوعَ؛ لاتَصَاهًا بملك الوَّلْد وَإِلا فله الرجوع200, 


كو 10 


ُو تمد وَالقَاضِي في «المُجَرّداء وَهْوَ 
ظَاهِرٌ إطْلَاقٍ جَمَاعَةٍ. وَاحْتَارَ ابنُ أبي مُوسَى أَنَّهُيَرجِعٌ فِي] وَعَبَهُ لابنو» وَلَايَرجِمٌ في كَانَ 
عل وَجه الصَّدَقة.وَدكرهأبُو حفص”" [تَحصِيل ]9 المذَب7©. 
نَقَلَ حَنبَلٌ: أَرّى مَن تَصَدَّقَ عَلَ ابه بِصَدَقَةِ فقَبَضَهًا الابنُ وَكَانَ في ججر أَبيه» فَأَشْهَدَ عل 
صَدَقَيهِ فيس لَه أَنْ يَنقضَ شَينَا من ذَلِكَ؛ لِأنَهُ لا يَرجِعُ في نَيءِ مِنَ الصّدَقَةِ. وَتَحوَ ذَلِكَ تَقَلَ 
المرُوذِيٌ؛ لِعْمُوم قَولِه يَكِدِ ِعُمَرَة» [رضي الله عنه]: «لا تعد في صَدَقَتِكَ)270 وَقَدُ فَهمَ عمَرٌ 
- 02 © 0 2 2 2 2 2 © 0 © 0 2 2 2 
من تصانيفه: شرح الخرقي » و الكامل » في فقه الإمام أحمد بن حنبل» و تجريد المذاهب » و طبقات الفقهاء » و 
أدب العالم والمتعلم » و العباد بمكة » و مناقب الإمام أحمد » و فضائل الشافعي . 
انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة 477/١‏ 7. سير أعلام النبلاء 785/14 المقصد الأرشد ."١١/1١‏ 
(1) شرح الزركشى 817-1174 
)١(‏ هذا المذهب. انظر: الإنصاف 2157/1 177» الإقناع “0/7 شرح منتهى الإرادات 478/7» كشاف القناع 
4 *»: مطالب أولي النهى 5/5 .5١‏ 
() أبو حفص )7817-٠٠0(‏ هو: عمر بن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل» أبو حفص البرمكي. فقيه حنبلي» من أهل 
بغداد. كان من الفقهاء والأعيان النساك الزهادء ذو الفتيا الواسعة والتصانيف النافعة. 
له كتبء منها: المجموع و شرح بعض مسائل الكوسج في الفقه الحنبلي. 
انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة ؟/157١»‏ المقصد الأرشد 2797/7 
(4) ما بين معكوفتين في الأصل مكتوبة بدون نقط» وغير واضحة. وما أثبته من شرح الزركشي 711/5 والإنصاف 
/ا// "ع١‏ . 
(5) ذكر هذه الأقوال في شرح الزركشي 317/5”.. 
(1) عمر حيذّعك (0: قبل ال هجرة-77) هو: عمر بن الخطاب بن نفيل» أبو حفص الفاروق. صاحب رسول الله يكل 
وأمير المؤمنينء ثاني الخلفاء الراشدين. كان النبي يََئِيةِ يدعو الله أن يعز الإسلام بأحد العمرين» فأسلم هو. وكان 


إسلامه قبل ال هجرة بخمس سنينء فأظهر المسلمون دينهم. ولازم النبي يَلََِدِه وكان أحد وزيريه» وشهد معه 


<ح طا» 


>< جليزا فز اد 
»2 اه مم أرحج ٠‏ آ ١‏ 0 
766 اشيرق 1 7 


-ه 
ع 5 


َرَادَ با صِلَة رَحِمء أو 


عَلَ وَجِه صَدَقَ فإِنّهُ لا يَرجِعٌ فهك وَمَنْ وَهَبَ جِبّة أرَادَ ًا لواب فَهُوَ عَلَ هِبَنهِ يَرجِعْ فيا إن 


[رضي النه عنه] العمُومَ» فَرَوَى في «الموَطأً) عنه: «مَنْ وَهَبَ هبَة يَرَى أنه 


6 يض قاض 
يرض)021. 


8 َي 04 رس ام د م لز 5 ع ب ل لس 1د ا ع 
06- قوله: (وَلِلابٍ أن يَتَمَلِك عل وَلَدِهِ مَا شَاءَ من مَالِهِ إذا 1 يضر بو2002, أطلقٌ تملك الأب 


من مَال وَلَّدِهِ -عَلَ الوّجه الى كر هوّ- في «الفرُوع)20. 


11011011010101 
المشاهد. بايعه المسلمون خليفة بعد أبي بكرء ففتح الله في عهده الفتوح» ونشر الإسلام» حتى قيل: إنه اتتصب في 
عهده اثنا عشر ألف منبر. وضع التاريخ الهجري. ودون الدواوين. قتله أبو لؤلؤة المجوسي وهو يصلي الصبح. 
انظر ترجمته في: الطبقات لابن سعد »7١ ١/7‏ معجم الصحابة للبغوي 08/5 ”2 الإصابة 4 /4/85. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه /08: "٠07‏ ومسلم في صحيحه / 01740 ح 8-(1571) عن ابن عمر أَنَّ 
عُمَرَ بنَ الْحَطَّابٍ حمَلَ عَلَ فَرَسٍ في سَبِيلٍ الل فَوَجَدَهُيبَاعُ فَأرَادَ أنْ يَبتَاعَهُ فَسَأَلَ رَسُولَ اله وك فَقَالَ: «لاً 
عه وَلآَتَعْد في صَدَقَتِكَ)). 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ »٠١ 41١/4‏ ح »7724٠0‏ عن داود بن الخصين, عن أبي غطفان بن طريف المرّيّ؛ عن عمر بن 
الخطاب موقوفاً. 
والحديث صححه الألباني في الإرواء برقم )١717(‏ وقال: ((وهذا سند صحيح على شرط مسلم)». 

(؟) هذه الفائدة التي ذكرها ابن قندسء تَقَلها من شرح الزركشي 7154-717/5؛ ولم يصرح بالنقل عنه. وانظر أيضاً: 
الإنصاف557/1١.‏ 

(5) أي: إذا لم تتعلق حاجة الابن به. هذا المذهبء وعليه جماهير الأصحاب. ويشترط لجواز تملكه من مال ولده ستة 
شروط: أن يكون فاضلا عن خاجة الولده وآن لا يعطيه لولد آخره وآن لا يكوةق مرضن هوت احدهاة وآن لا 
يكون الأب كافرًا والابن مسلاء وأن يكون عيئًا موجودة» فلا يتملك دين ابنه» و أن يكون تملكه بقبض مع قول أو 
انظر: الإنصاف 5/1 »1500-1١6‏ الإقناع 78/7 شرح منتهى الإرادات 5٠0-5797‏ 5» كشاف القناع 177/4 ”7 
مطالب أولى النهى .51١١/5‏ 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص77/8» طبعة مطبعة السنة المحمدية ١/6/ا.‏ 

(5) انظر: الفروع .57١/1‏ 


-1--15-1 


5 كتاب البيوع 


في كتاب البيوع 


حه6ل انرق سرك م11 همه 


1 2_8 


مَلْكَ مَالٍ وَلَدِهِ السلم» لا سي إِذَا كَانَ الوَلَدَ 


- 
عو سه 6 
1 


ًا فَأَسِلَمَ. وَلَيسَ لَهُ أَنْ يَرجِمَ في عَطِيَيهِ إِذا كَانَ وَهَبَها) في حَالٍ الكفر فَأَسلّمَ الوَلَدُ. فَأَمّا ذا 
وَهَبَهُ حَالَ إسلام الوَلَّدء فيه نَظَرْ. 


وَقَالَ في «الاختِيّارَاتِ»: («وَلَيِسَ لِلأَب الكَافِرِ مَلّكَ 


أ 
27 


َكَالَ أَبُو اعباس في مَوضِع آخَرَ: َأَمّا الآَبُ وَالأَمُ الكَافِرَ”" فَهَل َم أَنْ يتَمَلَكا عَلَ الوَلَدٍ 
المُسلم ا ب جَهُ: أَنْ تحرج فيهم”" وَجِهَانِ عَلَ الرُوَائَينِ في وُجُوب التَمَقَةِ مَعَ 
اختلانٍ الدّين ». فَالتَّملِيك0” أَبِعَدٌُ. وَإِنْ قلمَا: تَجِبُ التَمَقَهَ قالأشبَة ليس ل التّملِيك©. 


والاضية: شبَة: أنَّهُ كيس للب المسلم أَنْ يَأَحْدَ مِن مَالِ وَلَدِهِ الكَافِر شيا مَنَ أَحَدَ عَلَّلَ الَف بين 


هك هه 
ع 4- 


الأب وَغَيرِه أن الأب يحُولُ”" مَالَ ابيه» وَمَعَّ اختلانفٍ الدّين لَا يُورُ 40080 انتهىّ: 


0 


تح ع ل مويه 524 نكا س.ر > ل 4و رفع م رب ككو د و لاسن 
قلت: ويما يقوى أن الآن الكَافْرَ ليس لَه تملك مَالٍِ وَلْدِهِ المسلم, مَا ذكروه في الشفعةٍ: من 


و ست 
٠.‏ 
03 


كو ب 24 سي اساء 00 مم عد فر و اه 1 
ل ال الح ار ل 


يي لعو ا 2 - ون 0 (١ ١‏ 
5 قوله: (وَلا يَنفذ تَصَرّفه فيه قبله(” 1 


)١(‏ في الأخبار العلمية بعدها: (إياها»». 

(؟) في الأخبار العلمية: «الكافران)». 

(*) في الأخبار العلمية: (فيه)». 

(5) في الأخبار العلمية بعدها: ((بل يقال: إن قلنا: لا تجب النفقة مع اختلاف الدين..». 

(5) في الأخبار العلمية: «فالتملك)). 

(7) في الأخبار العلمية: «التملك)». 

(0) في الأخبار العلمية: «(يحوز)». 

(5) في الأخبار العلمية: «لا حوز». 

(4) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ص .77١‏ 

21891//7 أي: قبل تملكه بالقبض مع القول أو النية. هذا المذهب» نص عليه وعليه الأصحاب. انظر: الإنصاف‎ 2١ 
.5١١/5 كشاف القناع 8/5١؛ مطالب أولي النهى‎ »4 5٠/7 الإقناع 78/7 شرح منتهى الإرادات‎ 


<ولطايه> 


حه06 جا ارق لسع 11 همه 


َال في «شَرح الْمنِع) : «فإن تَصَرَّفَ فيه قَبِلَ ع عد يو أ ين أد ير ءِ ين دين لَيصِحَ 
تَصَدٌ فهُ . نص عَلبهو 20 قَالَ : لا يجُورُ عِتَقُ الأب لِعَبدِ ابه مَا ل يض يقبضه))20. 


وَقَالَ في «المَوَاعِد في الحَامِسَةٍ وَالحَمِسِنَ: «لو تَصَرَّفَ الوَالِدُ في مَالٍ وَكَدِه الَذِي يُبَاحُ لَه 


- 
لش سم ل 


مَك ل ينف وَ1َيَكُنْ ملكا عَلَ المَعرُوفٍ ين المَذهّب» 


يكو 


يرا به التملّكُه وَقَد نص عَلَيهِ في مَوَاضِعٌَ؛ لانه مبًا لك اح فَلَمْ يَملِك20 بِذُونٍ قَبِضِد كَالاحيَشَاشْنِ» 


وَالاصطيّادِ))20. 


4 


7 قَولَهُ: (وَمَا يَبَتَ لَهُ في وميه بيع أو فَرضٍ» أو إرثِ لَيَملِك مُطَالَتَهُ بي"©. وَمَتَى قَضَاه إِيّاه 


2 


- 


5 مَرَضه او وَصَّى ب بِقَضَائه كَان من صلب الال وَإِلا سَقَط بمو 1 نص عَلَيف 


وَقي امه 

ذَكَرَ لمُصَيِّفْ في أحكام أَمّهَاتٍ الأولاد: إِذَا أَحبَل الأَبُ أَمَّ وَلَد أَنّ ظَاهِرٌ كَكَامِهِ أَنَهُ لا 
يت لَه ماك كَىة. 
111111111111112 


."ا/0/١ المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص7/8 27 طبعة مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 

(0) في الشرح الكبير 7/17//57: (نص عليه أحمد)». 

() الشرح الكبير 7/17/57. 

(5) في القواعد 977/١‏ : (تملكه قبل التملك)»). 

(5) في القواعد ص 97: ((لم يتملك)». 

() القواعد لابن رجب ص57. 

(0) هذا المذهبء وعليه الأصحاب. انظر: الإنصاف 150/1. الإقناع 279/7 شرح منتهى الإرادات 441/7» 
كشاف القناع ,7٠١/5‏ مطالب أولي النهى .4١١/5‏ 

() انظر: الإنصاف 177/1» الإقناع 7””4/7» شرح منتهى الإرادات 51/7 47-5 4» كشاف القناع 1١7/4‏ 77» مطالب 
أو النهى 2١8/5‏ 

(9) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 277/8 طبعة مطبعة السنة المحمدية ١/0/ا".‏ 


3 كتاب البيوع 


حه6ل جان يرف سرك م11 همه 


كِتَابٌ الَصَايًا 

4- قَولَهُ: (ونصّ فِيمَنْ كَنَبَ [وَصِيّتَه]00" وَحَتَمَهَا قَالَ: اشْهَدُوا ب) فيهًا: أَنَّهُ ا 

أ: لابح للشوُود دْيَهَمُوَا فياه ناهد لاا يَملَك وَهْوَ لا يَعلَم 

ما فِيهَاء يبدا القَولٍ الَّذِي قَالَهُ لمُوصي. هَذًا مَعنّى ماف «المُخني» وَغَير. 

قَالَ في «المني»: «وَإِنْ كَتَبَ40 وَقَالَ: اشهَدُوا 1/1/1 عَلَّ ب) في هَذِه الوَرَقَدَ أو قَالَ: هَذِهٍ 
وَصِينِي فَاشْهَدُوا عَلنَّ يا فَقَدْ حَكِيَ عَنْ أّجَدَ: أَنّ الرّجُلَ ذا كَنَبَ وَصِيّنَهُ وَحَتَمَ عَلَِهَاه وَ 
لِلشّهُودِ: اشهَدُوا عَإكَ با في هَذَا الكتّاب» لا يون حَبَّى يَسمَعُوا من ما ويه أو قرا عله مبقِد يا 
فيه.. وَيحتَوِلٌ كَلَامُ ارقي جَوَارَه ؛ له إذا قل حَطَّه الحجَرّدُ قَهَذَا أولّ.. 


عمو 


ةلاد نه كِتَابٌ لَا يَعلّمُ الشَاهِدٌُ مَا فيد قَلَمْ يز جْرْ أن يَشْهَدَ عَلَيهه كَكِتَابٍ القَاضِي 
إِلَّ القاضى))©. 
وَقَالَ ابنُ عَبدُوسٍ في «التَّذكرَة: «وَلَايَصِحٌ الإشْهَادُ عَلَ المَخثُومة». 


و 


484 قَولَه: (وَلَو وَصّى بِمُعَينِ لزيد 4 نَم أوصّى به لِعَمرِو فَلَيِسَ برجوع20000, إِنَا قَيَدَ المي 


2 0( 
لا يَصِح 


في كتاب الوصايا 


)١(‏ ما بين معكوفتين في الأصل: «(وصية))» وما أثبتّه من المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص79 27 ط: مطبعة السنة 
المحمدية 2777/١‏ وهو الأوفق بالمعنى؛ لآن الكلام فيمن كتب وصية نفسه. فلا بد من إضافتها إلى ضمير (فاعل 
الكتابة)» بين| ((وصية)) من غير إضافة عامة» سواء كتب وصية نفسه. أو وصية غيره» وهذا غير مراد هنا. 

(؟) هذا الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف 188/1. الإقناع 58/7» شرح منتهى الإرادات 5514/7» كشاف 
القناع 5//ا"ا". مطالب أولي النهى 50/5 5 -547. 

(9) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص79 7» ط: مطبعة السنة المحمدية ."1/7/١‏ 

(4) في المغني ١91/57‏ : ((كتب وصيته)). 

.١91/5 المغني‎ )5( 

(5) فالموصى به بينهما. هذا المذهب. انظر: الإنصاف 271١/1‏ الإقناع ”/ 5 5 شرح متنهى الإرادات »57١/7‏ كشاف 
القناع 594-15/8/5”, مطالب أولي النهى 4/ 575. 

0 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 779 ط: مطبعة السنة المحمدية ."1/7/١‏ 


<وتطايه> 


6ل مير ف سكا 11 هم 
--_ اش د 1 ( 4ه 
2 :2 امسج 00 : لال بم" 


0 ل ط 6ه م ل 26 سس 6-6 216 95 ور 55 5 سرع مور - وع 

لآن فيه خلافا في المذهب عن أحمد. وَغيرهء فَأرَادَ أن يبي أن اخييّاره: أنه ليس برجوع. 

عي عرس + هر ورج 17 م مفو وو 5 يو وو 586 انم وك م 
3 .1 ال 3 ُ 2 ا ا ء 3 هاه ىت 5أأها ه هاء 
أمَا إذا كان غير معين» م أن يَوصِي بثلثه لشخص.ء ثم يوصي بثلثه لآخرّء فالثلث الثاني 


مات كا سين كه سف امو ع قر د ياه 
وَإِذا كان الثاني غير الأول لا يُكون رجوعا بغير خلافٍ. 
6-2 ا ل لاس 2-7-8 7 1 2 32ت 
٠ه”-‏ قوله: (وَإجَارَعكُم تنفيل لذ ا 1200170 
ررم 01 نر 0 نر 5 56 3 2 5 2 يي ل 5 نوعب د 
قال الشيخ رين الذين ابن رَجَب ني «القَوَاعِدٍ) في آخرمًا في الفائدَة العَاشْرَة: وَهِيّ إِجَارَّة 


و 


ا ل 0 حرو م امن 2 > ككس ساسكا ور ا د رد 7 0 
الوَرَنْةٍ هَل تَنفِيك أو ابتِدَاءً عَطِية؟: ني المسألة رِوَايَتَانِ» . ثم ذكرَ فَوَائِدَ هذا الخلافٍ قال: 

0 7 مر نازر هو رم 5 500 2 اك بدن فين 3 رن 7 قار عر ع عر 1 00 
(وَمِنَهَا: أن مَا جَاوَرَ الثلث مِنّ الوَصَايًا إذا أجيرٌ هَل يرَّاحَمْ بِالزائِدٍ ما ل يرا حمه2"0؟ وهو مَبِنِيٌ على 
هَذَا الاختّلآفٍ ذَكَرَهُ صَاحِبُ «المْحَرَّرِ) وَأَشْكَلَ تَوحِيههُ عَلَ الأصحًابء وَهُوَّ وَاضِحٌ. فَإِنَهُ إِذَا 


مدير 
سد ه ع 


عر انبر .0 2 56 عور ل له و 585 4 5 نز و 5 0 5 
كانت معنا وَصيتانٍ» إحداهما مجاوزة لله للثلث. وَالأخرّى لا تجاوزه. كنصبي ود ثلث.ء وا 


4 


-400 0 
جَارْ الوَرَثة 
24 0 24 2 ل 4 2 6 سه لال 3 باسني > يني و . 5 2 2 0 
الوّصِيّة المْجَاوِرَةَ للثلثِ خاصّة. فإن قلمًا: الإجَارَّة تَنفِيدء رَاحَمَ صَاحِبٌ النصفي صَاحِبَ الثلثِ 
هو ا ذه أ 2 6 0 #- أ حي اله تر 
مش 538 قوع ر عون له م رن 4 ل ا بس الل ا 
بنِصفي كامل» فيقسّم الثلث بَينه) على خْسَةٍ لصَاحس النصف ثلاثة أحماسه. وَللآخر حمسَاهم» ثم 

2 م 01 .4 66 2 | 2 ع -ه حي صتر 2 
2 ظ ا بي الى سو 58ظ 00 عه مسا وهقة مه وم كو غد نس هوي 2 ٠‏ 
تكمل لِصَاحب النصفي نصفه بالإجازة. وَإِن قلنا: الإجازة به فإن) يرا حمه بثلث خاصة؛ اذ 
ير 3 حي سر 0 عب م ا هه سأ .و تر 1 ع 8 

وس 


لبن ررق سك اس واس ع ده ع سر ب د سمرة - 9 - ساس رس > م 20 
الزْيَادهَ عَلَِيهِ عَطِيّة حضّة مِنَ الوَرَثََّه 1 تََلَقّ من الميِّتِء قلا يرَاحَمْ با الوَصَايَّاء فيْقِسَمْ الثلث بَينَهَ) 


حسن سيل اصن 
.5 


سه ل هه 2 م2 7 0 2 لصا 2 0 دك 08 < 252 للحا" م 
على نصفين» لِصَاحِبٍ النصفي ثلثه بِالإِجَارَة. وَهذا مَبِنِيي على القول: بان الإجَارَة عطية 


8 


)١1(‏ انظر: الفروع 57//1» وقال فيه: «وَإِنْ وَصَّى بيه ثم ثليه لآحَرَ فَمْتََايرَانِ)». 

)١(‏ في ط: مطبعة السنة المحمدية ١/1؟:‏ ((وإجازتمهم تتقيد لابتداء»». 

(*) هذا الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف 1/ 190. الإقناع 2050/7 شرح منتهى الإرادات 451/7» كشاف 
القناع 54١/5‏ 7. مطالب أولي النهى .40١-56٠/5‏ 

(:) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص »777١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية 1/7/١‏ 1-/7/1. 

(6) القواعد لابن رجب ص7”95. 


(0) في القواعد ص97 7: ((مالم يجاوزه؟»». 


في كتاب الوصايا 


36 جامد ارق لسع لم11 هم 
- 1 2 ل 1 0د / هم 
2 ايج | رقب 00 _ قنك مم 


َُ 00 1 704 ع نم 8 0-9 57 هه 01 20 قو 7 د 9 ل عرس 

أو تَنفِيذ» مُفرّعٌ عَلى القولٍ بِإِبطالٍ الوَّصِبّةِ بالزائِدٍ على الثلثِ وَصِحَتِهَ] ك)] سَبّقَ))27. 

50 عر ١‏ انل 2 5 0 2 5 و 0-6 بن اصن الور د 0 م 2 - 5-0 5 
وَالذِي سَبَقَ مَا قاله في أوَلٍ الفائِدَةء فإِنْهَ قال: (إجَارَة الوَرَنْةِ هَل هي تَنَفِيد أو ايتِدَاءً عَطِبَةِ؟ في 
2 5-0 5007 ا ع مو 2 مو الى 1 122 و 2 هو 5 و عير تحني ع2 7 0 
المسألة روايتانٍ مَعروفتان» أشهرهما: أنه تنفيذ. وَهَذا الخلاف قيل: إنه مَبيِى على أن الوّصية 


2 رم شعو 


بالزَائِدٍ عَلَ الثلْثِء هَل هْوَ بَاطِلُ أو مَوقُوفٌ عَلَ الإِجَارّة؟ وَقِيلَ: بل هَذَا مبنيٌ عل القَولٍ 


000 م 8 ا 0 أ كن الع اه 1 صًَط 2 9 42 - 
بالوّقفي. أما عَلى القولٍ بالبطلانٍ فلا مَعتى للتنفيذ» وَهَوَ أشبة. قرّرَ الشيخ تَقِيَ الدين أن الوَارث 
12( س8 ع1 باه سه يئكقكء ا + كسب يك)ق الكرحء أو عد نأكاء إك|) ممه ددم 
إذا أسقط حَقَهُ قبل القسمة فإِنهُ يسقط. وَطْرَّدَ هَذَا في الأعيَّانٍ المشَاعَةَ كَالعَاذْ إذا استثنى حقه 


-ه 0 --421 8 5 و 2 0 0 28 - اموه ص 2 2 04 لي 2 _- 
مِنَ العْنِيمَة» وَاُوقَوفٍ عَلَيهِ إذا أسقط حَقة مِنَ الوّقفيء وَالمُضَارِبٍ إذا أسقط حَقة مِنَّ الرّبح) 
86 2 2 م وى 6 ا او 2 4 2 ١‏ 
وَأَحَدٍ الزوجَينٍ إذا عَفا عَنْ حَقَهِ مِنَ المهر إذا كَان عيناء وَالحَقَ المشَاعٌ بالديونٍ في جَوَازِ إسقاطه 
قَبلَ القسمّة))0". 

و 


1 8 1 7« 9 ا 2 0 اس 2 ٠‏ > 0 78 
قَوله0»: «نمّ يُكمّل لِصَاحِبٍ الصف ثلثة» كذَا هُوَ في النسخ. وَمَعَنَاهُ: أَنَهُ يُعطّى قَوقٌ 


ال 2 


الشّدْسٍ[/1/1 الذي حَرَجَ لَهُ بالِسمَة ناه حَنَى يُكَمَلَ لَهُ التصف. 


- ا ٠. 9 - 2 006 9 ٠‏ 5 8 ا ف 2 22 
تالأظلهة في الهبارة أن قال «مُكمَلٌ صَايعِبٍ التصض يصقّق»: حا قال قبل كلك روث 
6 ي بو وردا ملاع 


2 + سم 0 0 2 كوو 2 يد ال ل در ابر اص 
يَكَمَّل لِصَاحِبٍ النصفب نصفة))؛ لأن قوله: «يكمّل لَه ثلثة)) يوهم أنه يعطى فوق الَذِي خرّج له 


لس سار لو 0 500 م هوا لك . ريه * شهو وي" بوانت .ع ركد 
بالقسمَة تمَامَ الثنلث. وَليسّ كذلك؛ لان وَصِيته بالنصفي. وقد أجيز له يكمل له النصف. وَذْلِك 
ا 24 - 00 ذه ذه هو 5 9 4م .4 ذه 
حو التو د يد اك او ان او رم 3 ماف ل ل اق 
يحصل بان يعطى فوق الذي خرَّج له بالقِسمَةٍ ثلثاء حتى يكمل له النصف. 

وو سه 


2 72 
ا 


َإِذَا قبلّ: «يُكَمَلُ لَهُ نصفة)». [كَانَ أُظهَرَ مِنْ قَوله]0: «يُكَمَل لَه تُلثة)؛ لِكُونِهِ يُوهِمٌ ما 


.7" القواعد ص97‎ )١( 

(؟) في القواعد ص95: استثتّى) بدل: (أسقّط)). 

(2) القواعد ص95". 

(5) أي: قول ابن رجب في القواعد الذي سبق ذكره. 

(5) في الأصل: «كَانَ أَظهَرٌ وَذَلِكَ مِنْ قَولِه»» ويحتمل أن تكون ((وَذَلِكَ)» زائدة» فتكون العبارة الصحيحة: (فَإذَا 


ا 


قيل: يُكَمَل لَهُ ذ نصفَة كان طه هن كول كك له 5ل): وهذا هر الأوقق بسياق الكلام» والله أعلم. 


<جرع © 


أ و و 0 
+66 ك: ا 20 را 5 
0 يُكَمَلُ ُلنهُ قَوقّ الَّذِي حَحرَجَ لَه بالقِسمَة. وَالنَهُ أَعلّم. 
"١‏ قَولَهُ: (َيَلرَمُ ساس ع د د 


يي ني 
5-6 


أن الوَقفيّةَ وُجِدَتْ مَنْ الوَاقِني. وَأَمّا إِذا قَلنَا: الإجَارَةٌ ابتدَاءُ عَطِيّ فَإنَّهُ لا يَصِيرُ 


في كتاب الوصايا 


- 
00 


بذَلِكَ؛ لِعَدَم وُجُودٍ الوَقَفِيّة. وَأمَا وَقفِيّة الميّتِ فَإِئّا مُلعَاة عل القَولٍ بأَنَ الجا 


0 


00 
رَهَ عطية 
طلية . 


حر 
07 


7 و ا ور ب لز 57 كٍِ 0 م ص ع 
؟*ه”- قولة: (وَنَصِحَ وَصِيّة مَنْ لا وَارِتَ لَهُ بكُل مَالِه. فإن كَان لَه وَ وَارِثْء زَّوجٌ” "» أو روجةء 
بَطَلّتْ في قَدرِ قَرَضِه مِنَ الدليّين!)0. إِذَا أوصى بالِه كله وَلَهُ زَ 


ا .9 م 


كَانَ لَهُ إن مِنَ اللي ؛ لِأَنَ الثلْتَ لا يحتَاحُ فيه إِلَ إِجَارَّةِ فَإِذَا رَدَتْ الزّوجة أَحَدّثْ رُيْعَ 


و 


التدين وهو تهون فر اتن هدك يان هذ للخوضن لك نان وخا د نميف 


اث رع 0 2 5 5 0 - ََ 
الثلثين» وَهَوّ اثنَانٍ مِنْ سِتة» يَبقى أربَعة للمُوصَى له 


)١(‏ وهذا هوالموافق لقول المذهب. انظر: هامش المسألة السابقة 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص »77١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية ١//1/ا.‏ 

(؟) في ط: مطبعة السنة المحمدية ١//ا/ا7:‏ «من زوج)). 

(:) هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. انظر: الإنصاف 2147/17 الإقناع 48/7» شرح منتهى الإرادات 
7 كشاف القناع 774/5, مطالب أولي النهى 5/8/5 4. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخنضراء ص 277/١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية ١//1/ا.‏ 


تمد 


-ه06: عيرق سر لم1 همه 


بَابُ تَيَدُعَا عَاتِ المريض 

ل #ه؟- كول (وَوَقَفُ المريض عَلَ الوَارث هبيه 20051 وَهُوَ المنصوصٌ 

4ه9"- قَوله: (وَإِذْوَةٌ الأبرة ولك كله كلت النكن إرقء ولوَصت انلف وفنا ولتبدت _- لمي 
وَقَهًا(")9*»» وَحَصَلَ ا مِنَّ الثلْثِ هه وَققَاه قَصَارَ الوّقفٌ عَلَيِها كلت الجميع» 
رَدّثْ البنتُ وَحدَهَاء فَلَهَا تلْتُ التليِنِ ناه وَنِصِفُ الثْيْثِ وَقمًا. 

هه"”- قَولُهُ: ١0‏ وكين ويت علي )روفو المت يذل كل أذ الؤقت اتر أرق عل جاه 


و 


الوونة 3 ل تثول ال تر قعفلة إذا كان فا ِأنَّهُ كَالوَصِيّ فَاشتّرط ك) د ا 


وَلّو رُوعِيَ فيه حُكمٌُ الوّقفٍ ب المطلّق الَّذِي لا ب قف عَلَ الإِجَارَة 1 يُشْرَطْ لَهُ قَبُولُ عَلَ 


امْمدّم. وََ يَذكُرْ المْصَئُ ذَلِكَء قَدَلَّ أَنَهُ جَعَلَهُ كَالوَصِيّة لا الوّق. وَتَابَعَهُ في «الفْرُوع» عَلَ 


0 أذ[ سل 


َكَ0. 


)١(‏ الصحيح من المذهب أن من وقف ثلثه على بعض الورثة» أو أوصى بوقف ثلثه على بعضهم, فهو جائز. انظر: 
الإنصاف 2١54/17‏ الإقناع 0/7 شرح منتهى الإرادات 4737/7» كشاف القناع 7١17/4‏ مطالب أولي النهى 
7 . 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص”717/7» ط: مطبعة السنة المحمدية ."1/8/1١‏ 

(") انظر: الإنصاف ١55/1‏ شرح منتهى الإرادات 5777/7 مطالب أولي النهى 4٠7/5‏ . 

(:) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص”77/7» ط: مطبعة السنة المحمدية ."1/8/1١‏ 

(5) في ط: مطبعة السنة المحمدية ١/8/ا":‏ (كما»». 

(7) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ”77/7» ط: مطبعة السنة المحمدية .71/8/1١‏ 

(0) قال في الفروع :5١5-515/17‏ (ولو وقف ثلثه في مرضه على الوارث أو وصى بوقفه فعنه: كهبة» فيصح 
بالإجازة. وعنه: لاء إن قيل: هبة. وعنه: يلزم في ثلثه» وهي أشهر. فعليها لو سوى بين ابنه وبنته في دار لا يملك 
غيرها فرداء فثلثها وقف بينهما بالسوية» وثلثاها ميراث. وإن رد ابنه فله ثلثا الثلثين إرنَاء ولبنته ثلثه| وقمًا. وإن 


دكت فليا كلت العلفين إرثاء و لاي تصفه] وققاء وسدمبها إرثاءثره الموقوق علية). 


70 مي 
<> 


حههن يق 1 وم 


55 


الابن ذوكيا كَانَ لَه | الثلتانٍ 


له (وَقِيلَ: 005 رَيشها وقفاه وسَدٌّسُها إرنًا. َهرَ سَهؤ)1". قَالَ الشَّارِحٌ: لشي يه 1 


5 لكلاب َالَ: «وَعَدَا عِندِي ليس بِسَهِوٍء ا ا كَانَ الى فيه للابن وَحذه؛ 


مه 


ع 85 


3 كتاب الوصايا 


8 


0 


التّقصّ يَدخْلٌ عَلَيهِ بدَّيِكَ دُونَ البني. فَتَمَخَضَ الحنّ لَهُ فيه: كَانَ0" المعتَدُ فيد إِجَارَثه 
وَرَده فإِنْ أَجَارَّهُ جَارٌ وَإِنْ رَدَهُ بَطَل. فَلَمَ رَدَّ الابنُ النَّسوِيَة فَقَدْ وَدَّ الرَائِدَ عل النّصفٍ ما 
وُقِفَ عَلَيه فبَطَلَ رَدْهُ. فإنْ 
الشُدْسٍِء وَلَا يَصِحٌ وَقفهَا عَلَ تَفسهاء وَإِذَا 1 يَصِح وَقفُهَا عَلَ تَفيهًاء صَحّ في يد َلْثِ 
الدَارِوَهُوَ بم الدلن؛ رمسم عَلَ الابن في صف الثْلينِ يجارت قَصَحّ عَلَ 
درت نعرفة» وَخو الثم ريق تنكأ حصفها ين الثلين» وَمُوَوَسك شدي إركا ول 
يَلَرّمٌ مَا دي اليه لكل [ة إعرواض لافيه: أن لرُومَهُ بكر اختيّارو» بخِلَافٍ 
لكين .108/1] 

وغل الشوائة الأول : لَايَلرَمٌ وَقفُ شَيءِ ين | دار إلا بالِجَارَة مَيَكُونُ كم جبيع الدَارِ في 


كو كع التلتيون الأوويز أله 


2 


اس ل 


رَاكت البنثة جعلة وقناه يكون قل قدت عل تثبيها نض 


2 


ا 
3 


-ه 
أ راض 8 


إِنْرَد أصلّ الوق كَانَتْ إِرئًاء وَإِنْ أَجَارَّهُ كَانَ بها وَإِنْرَدَ 


لز قو ل 00 ارد ل “صراضر بي عي “انين موو 2 
رناء وَلِلبنتٍ الثلْث وَقفًا. وَإنْرَدَّتْ البنتٌ وَحَدَمَاء كَانَ ها اثلث إرمًا 


نه إن رد 


3 


إ 


سخ 5 ع .ذل ليك سوق د )راي سردا رةه 63 ١‏ اي اا اع وق قا ميك ءا عق 
وَيَكون للابن النصف وقفا وَالسدس إرثا. وَإِن رَد الابن التسويّة» كان له النصف وقفا وَالسدس 


دنا 


5-9 


0 و وو ررء و انول “م َِ 043 
؛ وَيَكُونَ للبنتٍ الثْلْتُ وَقمًا. وَعَلَ قَولٍ أب المَطَاب يَكُونْ الرُيْمُ وَقمًاه وَنِصفْ السَّدّسٍ إِرنَاء 


كَ) تَقَدّمَ)). 


01 


/اه - 7 (وَإِذَا أَعِدّنّ المْريض ابن عمد وأ وَتَرُوجَهَاء أو اشرق ذا رَحِمِ يعبّق عَلَبهِ بمَنْ 


و لاسي 


يَرثْ40») عَتَقَوا اتلك 31 ذا . نَضّ عَلَّيه(00)01)؛ ِأنَّهُ عتَقَ في مَرَضٍ اموت فَصَحّ مِنَ 


)١(‏ في ط: مطبعة السنة المحمدية 1//1*: (زلهي!): 


(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ”717/7» ط: مطبعة السنة المحمدية .1/8/1١‏ 


(*) حملة «(كان») وما بعدها جزاء لقوله: «بل لما كان..)). 


62 في ط: مطبعة السنة المحمدية ١/8/ا":‏ ((يرثه)). 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


ا 
أ 


مو در ع 0 7 هوه 5 ات ل د 3 2 7 
الثلثِء كعتق الاجنبي, وَوَرِنُوا؛ لا نم حرّارٌ حِين الموتء ولا مَانِعَ فيهم. فوّرثوا كغيرهم. 
2 و 5 0 
7 ِأَمُمْ َو وَرِنُوا لَكَانَ عِتفَهُمْ تبَدْعَا في المرَض لِوَارِثْء فَبَطَل» 


3 #< 3 


وَهَذَا لَايَصِحٌ؛ له 3 ا و وُرّانّه وَإِنَّ) صَارُوَا وََانَا يعد الدرعه قاذ يكون التبرّعٌ. 


يي 

؟ 

ب 

َ 

عم 
جع ام 

7 

١ 

في كتاب الوصايا 


- قَولُّ: (وَعَنهُ: يُعيَق ذُو الرّحِمٍ مِنْ رَأسِ الال وَيَرِثْ)9©) لِأَنَ التَمَنَ أخرّجَةُ عل سَبيلٍ 
لصو ا ل لطي ل رد لَالِ. 


و ره 0220 


ثلانا)200؛ لد الخلك عَتق عل الابنٍ 


6 


9 قَولَةُ: (وَإِذَا 1 نُوَرّئكُ فَوَلَاؤُهُ بَينَ ابه وَابِنِ ابنه' 
كن وَلَاوُهلَُ وَالتثَانِلحاملَكَهُ) ابن الابنء عَتََا عليه َيَكُونُ وَلَاؤمما 
- قَولهُ: (وَلَو مَلَكَ مَنْ يُعتَقُ عَلَيهِ بِببَة» أو وَصِيد: واقر ان 
َأ الحال00))7؛ ! ا تَبَرّحَ فيهه فَكَانَ مِنَ وَأ الال يق الوَاجبَة بالشَّرع؛ لِدَنَ 


ِ 


ماه ل ب د 
كك الام قَبُولَهُ باهيية وَالوَ ا 0 


وَرِثَ يَصِرد تَبَدْعْهُ لوَارِث» فيطل عِتقه وَإِذَا بَطَلّ عِتفَهُ بَطل رات فَمُنِمَ من الإرث؟ لِعَلَا يفضي 

12 12 2 2 2 12 12 12 2 12 121212180 1919 - 

255٠/7 على الصحيح من المذهب. نصٌّ عليه. انظر: الإنصاف 2174/17 الإقناع 57/7» شرح منتهى الإرادات‎ )١( 
. 78- كشاف القناع 5 / "ا" مطالب أولي النهى 5 //اا5‎ 

.71/8/1١ المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص777» ط: مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 

( م أعرف شرحاً لأبي الخطاب. 

(:) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص7177, ط: مطبعة السنة المحمدية .71/8/1١‏ 

(0) في ط: مطبعة السنة المحمدية :727/8/١‏ ((وبين ابن ابنه)). 

(7) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص7177» ط: مطبعة السنة المحمدية ."1/8/1١‏ 

(0) ووّرنًا. هذا المذهب. نصّ عليه. انظر: الإنصاف 2178/17 الإقناع 57/7» شرح منتهى الإرادات 54/7 4» كشاف 
القناع 4 / "ا" مطالب أولي النهى 431/5 . 

(8) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص7177» ط: مطبعة السنة المحمدية .71/8/1١‏ 


70 او 
<> 


6ل عم نير ف سكا 11 هم 
--_ اش د 1 ( 4ه 
2 2 ا 2 : نال بم" 


> كاري رمم ملرة 
إلى بطلانٍ عتقِهِ وإرثه. 
مم 5 ضاه سم 0 8 يه 5 د ور اسن من ع 8 شيو عبن و كو 0202 
-١‏ قوله: (وَمَن دَبَرَ أو اعتق وَهِوّ مَريض بعض عبدٍ أو لغيره. وثلثئه يحتملة كله» عتق 
هو 2 آ# تله ٠‏ 


و 
٠ 12‏ 5 | الى سين م نام اام جي و مك 3 م + 2 ا 0 
كل ؛؟؛ لأنه أعتق جزءًا وَهوَ مُوسِرٌ بقِيمّة يَاقيه. وَإِذا كَانَ هَذَا في المشترّك ففِي) هو في 


مُلكِه أولَ. 

وَعَنهُ: لا يَعيِقٌ نه فيهم] -أَي: العتقٍ وَالتَّدبيرٍ- إِلّامَا أَعيَقَةُ؛ لِأَنَّ التق في الدب بَعدَ اموتِ» 
وَبَعدَ الوتٍ يَنتَقِلُ الَالْ إِلَ الوَرَنَةِ. وَالْتَجّرُ في مَرِض الموتٍ كَادَبر؛ لِأنَهُ يُعتَبدُ خرُوجُةُ من 
الثدثِ عِندَ ا موتء لاعِندَ تدجيزوء فَهُوَ معت لدي دَأعطِيَّ حُكمة. 


وَعَنهُ: السَرَاية في المتجّر دُونَ التَّدبيرِ؛ لأنَّ المتَجَرَ حَصّلَ العتقٌ فيه وَالحَالُ عل ملك المعتق» 


سرَى عَلَيه بخان التَّدرِ قن الع بحصُلُ بَعد الموتء وَحِيتيذٍ قد قل لان إلى الوئة. 


5 م 0 ع 00 4 ماه 02 م 7 هم 7 8 
5- قَولَةُ: (فَإِنَ كَانَ عَلَيهِ دين يَستَعرِقَهم| بِيعًا فيه(")9)؛ لِأَنْ حَقٌ الغرم تَعَلَقّ له فَلَمْ يَنفْذٌ فيه 
9 ور 48 . على | بكو ل 5 كي فو اناد جد فقي ف ل 
كَالمفلِسء أو أنه يَنفذ في ثُليِه؛ لأنْهُ حَق تَعَلقَ به يمَرَضِهِ فَلَمْ يَمِنَعٌ في الثلثء كَحَق الوَرَثَةِ. 


مر ين نكن وقل 068ب ان الأركة حكيرة حال الموك: 


ع4 


سر ير 5 
7 


5# قوله (وَق 


2079/4 هذا المذهب. انظر: الإنصاف 478/1» الإقناع 2178/7 شرح منتهى الإرادات 591/7» كشاف القناع‎ )١( 
./18/5 مطالب أولي النهى‎ 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص7177» ط: مطبعة السنة المحمدية ."1/8/1١‏ 

() هذا المذهب. انظر: الإنصاف 479/1» الإقناع 2178/7 شرح منتهى الإرادات 591/7» كشاف القناع 2579/4 
مطالب أولي النهى 5 ./1١8/‏ 

(:) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 71/5» ط: مطبعة السنة المحمدية .71/94/١‏ 

(0) إن أعتق واحدًا من ثلاثة أعبد» فمات أحدهم في حياته أقرع بينه وبين الحيين. فإن وقعت على الميت رُقّ الآخران» 
وإن وقعت على أحد الحيين» عتق» إذا خرج من الثلث. هذا الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف 2570/17 
الإقناع 2174/7 شرح منتهى الإرادات 547/7» كشاف القناع »51١/5‏ مطالب أولي النهى ؛ / .7٠١‏ 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 7/5» ط: مطبعة السنة المحمدية .717/4/١‏ 
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0 


في كتاب الوصايا 


في كتاب الوصايا 


حه6ل جان رف سرك م11 همه 


1 


76 


تياب 


1 ص لض ور ارا 7 6 6 مع اسل اس رسو م 
قولة: (وَلَو بَاعَ بمُحَابَاةِ!'» مِنْ وَارِثٍ أو أجبِيّء كَبيع عبد قِيمَتَهُ ثلانونَ ِعَشَرَق فَلَمْ 


يكو ا 


يجز[/4] الوَرّئة» صَح بيع(" ثليه بالعَشرة0)©0)؛ لأنه عل مَا ذَكَرَهُ المصَنفٌ 1 يحصّل فيه 
عَلَ الوَرَنَةِ تَصيِيعٌ تَيِءِء وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَيِسَ ظُمْ الاعتراض عَلَ ذَلِكَ. 


يو 


قَولّهُ: (وَكَانَ اللتَانٍ كَاهَِِة يَرَدهمَا الوَارث» وَيَرْدُ الأَجبّبنُ نِصمَه])0*؛ لِأَنَّهُ ححص الوَارِتَ 


2 6 رط 2 - ص ا عر 8 صا - قور 
بِعَينِ المَالِء فأشبّة المْحَابَاةَ وَلِأنْ الوَارث ا ل اك د التلدين. 17 


- رع سي 


و ار ا 2 ًِ ور رامول لس 3 59 ا ورد قز رط 5 
الأجتبي فيَستَحِق بِالمْحَابَاةٍ الثلث» وَالثلث الاخرّ بالئمَنٍ الذي وفع الععقد عليه. يبقى ثلث 


26 


و 
ار 5 دع يوقو 
يستحمه فيرده. 


قَولَهُ: (وَعَنهُ: عَنهُ: يَبطْل بَبِعٌ الكل > مَعَ الوَارثِء وَيَصِحٌ مَعَ الأَجبَيٌ في نصفه بنِصني الثَّمَنِء وَهُوَ 
الأصَحٌ عندي2007, وَجِهُ كونه يأل نصفة بنصفي التُمَنِ: 2 تحَصْل بدَلِكَ مَُابَلَةَبَعضٍ 
المبيع بقِسطه من الثَّمَنِ عِندَ تَعذَرِ أخذ بيعو قَصَحّ» ] لو اشرّى سلعيِنِ بِكَمَنِ َانفَسَعَ 
البَيعُ في إِحدَاها لِعَيب 41 غير أو ك) لّو اشترّى قَفِيرًا يُسَاوِي تَلَانِينَ بقَفِيزيُسَاوِي 7 
و َهُ ايع بَِمَنِء فَلَيسَ لَهُ أخذٌ بَعضِهٍ بالثَمَنِ كُلَّه كه لو قَالَ: بعك 

رق تل فك ذا وإ ع انع عت ةقر 
هرا تمد ول وز 5 فح البَبع فبه مَعَ بَقَاءِ تَّمَيِهه ك)) لا يجوز و فَسِحٌ البييع في الجتميع مَمَ به بَقَائِه 


200 


و الأول بأنه 


ا 


(1) في ط: مطبعة السنة المحمدية للمحرر 8/1 /ام: ((نحابا6). 


(1) في ط: مطبعة السنة المحمدية للمحرر :1/4/١‏ ((مع)). 


(*) هذا الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف 170/17» الإقناع 40/7: شرح منتهى الإرادات 545/7 54» كشاف 


القناع 7/5" مطالب أولي النهى 4170/5 . 


(:) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 71/5» ط: مطبعة السنة المحمدية ."1/4/١‏ 


(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 77/5» ط: مطبعة السنة المحمدية .1/4/١‏ 
(”) والصحيح من المذهب بخلاف ذلك» ى) سبق في هامش المسألة قبل السابقة 
0 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 77/5» ط: مطبعة السنة المحمدية ."/5/١‏ 


حهعل جيف 11 دم 


سر 1-5 
أن 


3 قَوله: لشي ل ا 0 5 


1 ل 50 حِنطَة قِبِمَنَهُ عَشْرَةٌ تَعَبّنَ الحُكمُ هُنَا 


-ه 
07 


بطريق الروَايَة الرسطن ولا وَاحِدَاهٍ لإفضَاءِ غَيرِهِ إِلَ ربا المَضلِ)”", أَئْ 

الرّوَايَةِ الؤسطّىء وَذَلِكَ العَيرُ هُوَ طَرِيق اراي الأول وَالعَالَ. فَالرَوَايَةٌ الأول قوله: :صَحَّ 

نِم ثليه بالعكرّة وَالرُوََةُ الثالئة: ضح الببخ في كلوه وَيددٌ المشتري الوارث خم فبعته: 

وَالأَجِبِيٌ نصمَهًا. 

ل ا لا لتر 
كاي يَرْدهمًا الوَارث؛ وَيَرْد الأجدبى نِصفَهُا كَانَ تَصحِيحًا لِلإقَالَةِ في السّلَم بزيَادةٍ عل رَأْسِ 


ي: غير طْرِيقٍ 


ل قار سم 


الال وَهو ممتنع. 

وَوّجهُ كَونٍ الإقَالَةِ المَذكُورَة بِِيَادَةٍ عَكَ رَأْس الال أَنَ الكُرّ رَأسُ مَالِهِ عَشَرَة وَهِيّ التي 
َسلَّمَهًا فيه» فَإذًا قلا تَصِحٌ 0 يرد الوازث لين ]© وَالأَجِببِيُ نِصفَه)ء 
كَانَ التُلكَانِ الرَايِدَانِ عَلَ الدْلْثْ 0 0 زَائِدَادِ عَلَ رَأْسِ المَال. 


ًَ 


وَكَذَّلِكَ ذا بَاعَ كُرٌ جنطة قِيمَنْهُ عَشَرَةٌ بكُرٌ قِيمنْهُ نَلانُونَ فَلّو صَحَّحنًا بَبعَ الكْرٌ الْنِي 
خاو عَشَرَة يثلث الكرٌ الْنِي يُسَاوِي تَلَائِينَ كَانَ ربَاءِ لِعَدَم خُصُولٍ المُسَاوَاةٍ في بيع الحنطة 
بَعضِها تعض . 


."/5/١ المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 77/5» ط: مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 
."/5/١ المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 77/5» ط: مطبعة السنة المحمدية‎ )0( 


(*) ما بين معكوفتين في الأصل: «الثلثان»» مرفوعاً بألف التثنية» والصواب: <التْلَئّين)» منصوباً بالياء؛ لكونه مفعولاً 


7 سوه 
به للفعل المضارع (يرَد)). 


<02 0 م42 


في كتاب الوصايا 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


5 وكذلك الاي د التَالَِه دا فلن : يَصِحٌ البِيمُ في حميعِه وَيَرْدُ المُشترِي تام قِيمَتِه يَلرّمُ نه مَا 

. ذَكَرَ؛ لِأنَّالمَردُود زِيَادَةٌ ك) تَقَدّمَ وَجِهُةُ. 

4- قَولّهُ: (وَإِذَا اختكتفت ور َصَايِبٌ العطّة قل أعطيهافق الصَّحَّةِ أو المَرَضٍ؟ فَالمَولُ 
قَوحُمْ. وَإِنْ اَم تا كَانَتْ في رَأسٍ الشَّهِرِء وَاختَلَمًا في مَرَضٍ1/0/1 فِيهء فَالقَولُ قَول 
لط 00001 ووه 2 0 يام الصّحَةِ قبل أَيّام المرَضء وَالأصل عَدَمُ العَطِيَ 
قبل أيام الْمَرَضٍ. 


ا 
' 
أ 


وَوَجَهُ قَبُولٍ قَولٍ المعطّى إِذَا اثَمَمَا: أن الِعَطِيّة كَانَتْ في رَأْسِ ي الشّهِرِء وَاخملَمَا مَل كَانَ في 
رَْسٍ الشَّهِرٍ صَحِيحاً أو مَرِيضَاء أن الأصل الصَّة وعدم الموضيء َالَو َو مدعي الأصل. 
قَولَهُ: (فَعَل هذا" لو وَهَبَ المَرِيض روجَتَهُ مَالَهُ فَنَتْ قَبلَه وَلَا مَالَ ا يوَاهُ أَفضّى إلى 
الدّور)2). وَوَجِهُ صِحَةَ البَةٍ ة للرّوجَة في مَرَضِه: عا صَارَتْ عِندَ مَوتِهِ غَيرُ وَارِنَةٍ َه لعا 
مَانَتْ قَبلَهُ فََمْ تكن حَالَ مَوتِه وَارِنَة؛ لِعَدَم وُجُودِهَا حيّة. 

وَوَجَهُ إِفضَائْه إِلَ الدّورِ: أَنَّهُ لا يُعلَمُ مَا صَحَّتْ الِبَةُ فيه حَنَّى يُعَلَمَ الميراثء وَلَا يُعلَمُ 

ا اه 
وَوَجِهُ كونِه نه يُعمَلُ بطَرِيقٍ الجيرٍ طَرِيقٌ الجر ترح المجهُولاتِء لِأَنْ مَوضُوعَهُ لِدَلِكَ 


وَوَجِهُ صِحَّةٍ المبّةِ في شََيءِ غَيرِ مُقَدّر 3 لقي يصق عَلَ كَُّ جَهُولٍ القدر. 


4 


7 


حت لد 
ان 


-571/ 5 شرح منتهى الإرادات 501/7» كشاف القناع 77/5 مطالب أولي النهى‎ »57-51١/7 انظر: الإقناع‎ )١ 
. 4 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 77/0» ط: مطبعة السنة المحمدية ."/5/١‏ 

() هذه الصورة مبنية على مسألة: من أعطى أو أوصى لغير وارث في الظاهر» فصار عند الموت وارثاء أو بالعكس» 
فالاعتبار بحال الموت. هذا الصحيح من المذهبء وعليه الأصحاب. انظر: الإنصاف 250١/7‏ الإقناع 
“/47-1»: شرح منتهى الإرادات 571/7» كشاف القناع 57/5 "ا مطالب أولي النهى 577/5. 


(:) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص/77» ط: مطبعة السنة المحمدية ."/5/١‏ 


-ه06 ءارق ل همه 


-_- 
-ه أ 


وَوَجَهُ كونٍ الْحَالِ [نصفت]22 تَى ويعدل فين نا صَحَّحًا البَةَ في شَّىءِ» فَيَكُونْ لوَرَئَيه 


مثا ذَلِكَء وَهُوَ شَيئَانِء قَاجِيرٍ الحَالَ بيصن َيِءِ وَقَابل بأَنْ تَزِيدَ عَلَ مَا يُحَادِلُهُ نصففُ قَيِءِ مثلّ 
مَا جَبرتَ بِهِ المَالّ. 
عرق لسرن خن اكال ومن أمتزبية التذي: 
بَعضُ الثُلْثِْ الَّذِي كَانَ حَالَ اليه قرَادَ مَالّهُ بدَلِكَء فَكَأَتَا قَد أَحَدَثْ ثُلْتَ الأول 0 الْعَائد 
عَلَ التقريبء وََلِكٌ بالنْسبَةِ إِلَ الأوّلٍ حمْسَانٍ. 
١/ا؟-‏ قَولّة: (وَإِذَا ضَاقَ الثُتُ عَن العَطَايا وَالوَضاياه 0 الكل. وَعَنهُ: يُقَدَمُ العتق. وَعَنَهُ: 
يدأ ِالأَوّلٍ كَالأَوّلٍ مِنَ العَطَايَاء كُمَ بالوَصَاياك سَوَاءٌ فيهَا بِينَ مُتَقَدُمَهَا وَمتَأجرهًا. و 
الصّحِبع"©". أن وَجة الأوّ: وَهْوَ لوزي بن الكل لان العطلة مول عتركة 
لصي واارا ين ال ند لوده قَصارَث كَالومب. 
ََماَقَدِيمٌ العت؛ فَلِمَيلٍ الشّارِع َيه وَهذَاسَرَى إِلَ مِلكِ العَرِ. 
َأمّا تَِّدِيمُ الحَطَايَا عَلَ الوَصَايًا عَلَ مَا صَحَّحَةُ؛ ون العَطِية منَجَرَةُ لَاِمَة في حَنٌّ المريض» 
فَوّجَب تَقدِيمُهًا عَلَ مَا لَيسَ بلازم وَهُوَ الوَصِيكَ وَتَقَدَّم الأَوّلُ منهًا؛ تدم وُجُودِهِ وَلَرُومهِ. 
١‏ قَوله: (صَحَ الشَّرَاءٌ و1 يُعتَقٌ عَلَيهه إِذَا اعتَبَرنًا عِتَقَهُ مِنَ التْث0))99. ذَكَرَ المُصَئت في 


)١(‏ ما بين معكوفتين في الأصل: ورك هيت بزيادة كلمة «إلا»» والصواب أن كلمة «إلا)) زائدة؛ فإن العبارة لا 
تستقيم مع وجودها. وهي موافقة لعبارة الفقهاء في سائر كتب المذهب. انظر على سبيل المثال: الفروع 47/1 5» 
المغني 5/8/5 0. 

(؟) هذا الصحيح من المذهبء وعليه الأصحاب. انظر: الإنصاف 2175/17 الإقناع 247/7 شرح منتهى الإرادات 
7 كشاف القناع 7717//5» مطالب أولي النهى 5/57 47. 

(9) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص77» ط: مطبعة السنة المحمدية ."/01١/1١‏ 

(5) هذه المسألة مبنية على المسألة السابقة. فلو تصدق في مرضه بثلث ماله؛ ثم اشترى أباه» صح الشراءء ولم يعتق عليه 
إذا اعتبرنا عتقه من الثلث. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص775» ط: مطبعة السنة المحمدية ."/1١/1١‏ 


يحنت 


9 كتاب الوصايا 


ه16 جل 1 سه 


١ 


ا ا 


8 7 2 سيل عر 2 7 مو 5 00 0 
وَروايَة: 55 المَال. فَلِهَذَا ا 


في كتاب الوصايا 


كدو 0 0 عرو مر “لذ صر زر عن ب اق © 88 عر ل ا مر ملز 
“ا/ا”- قوله: (وَلُو اشترى أبَاه بل وَهوَ تسعة دَنَانِي وَقِيمَتهُ ستة» فعندي: تنفد المْحَابَاة لِسَبِقِهَا 
ا 


- 
3 


2 > 0 ين “نت 5-0 و 
نَ المْحَابَاة وَالشَّرَاءَ وَقَمَّ حملّة وَاحِدَةَ وَالعِتقٌ إِنَّا يَقَمْ عِندَ تَامِه قتَكُون المُحَابَاةٌ 


ال 75 


بَعتَقُ حَلَيهء كَالَّيِي قَبلَهَا . وَقَالَ القَاضِي: يسَحَاصانٍ هنا(0)0". وَجِهُ سَبق المحَابَاة 


0 1 ا ل عر ا 7 ع دم 8 00 ذ-ه عو 
وَالقَاضِي يقول: المْحَابَاةَ وَالعتق حَصّلا ذفعَة وَاحِدَة؛ِ لأنه لا تَثبَت المْحَايَاة 


البَبع؛ إِذ لا يُعلَمُ أَنَّهُ حَابا إلا به» وَإِذَا كَانَ خصُوحا ذُفعةَ قَيتَحَاضَان. 


وَخاضل عدا م 1 2 لبَائع الْنِي خاباء تلان نان وَتَبَرَعَ للمة للمُشتري سِنَة دَنَانِي 


لي سر سس سر 7 


5 


ونه كان َتاَذ قَسّمَثْ عَلَ الْترَع ب هِ حَصَّلّ لِصَّاحِبٍ الثَلانَةِ دِيتَارٌ5/1/] وَلِصَاحِبٍ السّتَةٍ لستة 


هو 1 
قا لآ سس الو هرو مو 


5- قَولَة: (فَإِنْ قَالَ: أَدُوا الواجب مِنْ ثُلَنِي اا لِدَنَ الواجب آكَد مِنَ التبرّع؛ لأنه 


.)19( ذكر ذلك في مسألة رقم (701)» ومسألة رقم‎ )١( 

(0) ذكر في الإنصاف الوجهينء وقدم قول القاضي: أنه| يتحاصان. وجزم به في الإقناع» والمنتهى» وغاية المنتهى. 
انظر: الإنصاف 218١/17‏ الإقناع 57/7» شرح منتهى الإرادات 44/7 4» كشاف القناع 5/4 77» مطالب أولي 
النهى 578/5 . 

2 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص775» ط: مطبعة السنة المحمدية ."/01/1١‏ 

(4) هذا المذهب. انظر: الإنصاف 519/17» الإقناع 207/7 شرح منتهى الإرادات 5517/7» كشاف القناع 707/4 
مطالب أولي النهى 57/8/57. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص717/1» ط: مطبعة السنة المحمدية ."/01١/1١‏ 


جه او 
حجر > 


-ه06 نارق ل همه 


و 9 لَْ - 


قَولَة: (قَِنَ استعرَق الثلْت بطل التَرُ7077 لِأنهُ [َفضل له مَية. 
75" قَولة: (وَقِلَ: يترَاعَانَ06"؛ لِأنَ المُوصِيٍ سَوَّى بَينَ الواجب وَالتُع؛ لِكونِهِ جَعَلَ الوَاجبَ 
انلك 


في كتاب الوصايا 


كد - د 


//ا- قَوله: (وَيُتَمُمُ الواجبٌ مِنْ رَأْسٍ الْمَالِء َيَدخَلّةُ الدَّو)©؛ لِأَنَّ مَعرِفةَ ةَ الثْثِ تَتَوَقف على 


مَعرِفَةٍ تَتِمّةِ الواجب» تتعرقا َِكَةِ الاجب تَتَوَقفُ عَل مَعرِقَةِ حِضّيِهِ مِنْ تُلْثِ البَاقِي» 


يعمل بالجير؛ لذن يه" يرح المجهُولَات؛ أنه نَهُوْضِعٌَ لِذَّلِكَ. 


707/4 هذا المذهب. انظر: الإنصاف 719/17» الإقناع 257/7 شرح منتهى الإرادات 477/7» كشاف القناع‎ )١( 
.57//57 مطالب أولي النهى‎ 

."/1١/1١ المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص71717» ط: مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 

(9) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص71717» ط: مطبعة السنة المحمدية ."/01١/1١‏ 

(:) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص7171» ط: مطبعة السنة المحمدية ."/01١/1١‏ 

(5) أي: بالجبر. 


7 


0 


في كتاب الوصايا 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


* و - كو 
باب الموكى لهُ 
1 #2 0 82 سرس معو 


2 4 - : 01 02 017 0 70 م 
- قوله: (وَإن وصى لوَلِد وَلْلو أو دريته» أو 30 أو عقبه دخل فيه وَلد البّنات. وعنه. 


.> كني “بير 


لا يَدخلُونَ(". وَعَنْهُ: إِنْ قَالَ: وَلَدُ وَلدِي لِصّلبِيء ايد خَلُواء وَإِلَّا مَكَُوا)9]...10). 


89- [/070] قَولَهُ: (وَلَا تَصِح الوَصِيّة 0-7 إلا أن تَضَعَهُ لِدُونٍ سِنَّهِ أشهُرٍ مِنْ حِينٍ 


-ه 


و خخ 


شهرء أن الوَصِيّة صِيَهَ لا نَصِح؛ لِأَنْهُ قيّدَ دون سِنَةٍ 


ليد أه و م 
ا 


الوَصِيّة20))01. ظاهِرة: 500 عق 
أَشهُرِ يد في «المْقيعم» أيضًا بدُونِ سن أشهرٍ". وَسَرَى بَعضُهُمْ بنَ الس أشهْر وَبينَ 
ذُوتهاء م: مِنهُمْ: الشيخ في «المعنِي)” » وَمَنْ تَابَعَهُ بَعَهُ كَابنٍ ص20 وَابنٍ أي عمَرٌ في شرح 
المقنع»2"07 وَمُدَرَس البَشِيريّة(' "ني «الوّاضح شرح الخرَقِي). 


)١(‏ في ط: مطبعة السنة المحمدية 7/١‏ 7/: ((ونسله)). 

(5) إلا بقرينة. هذا المذهبء وعليه جماهير الأصحاب. انظر: الإنصاف 2729/1 الإقناع 4/7 7» شرح منتهى الإرادات 
7 » كشاف القناع 7817//5. مطالب أولي النهى 51/7 7. 

(9) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 277/8 ط: مطبعة السنة المحمدية ."/57/١‏ 

(4) هنا طمس في الأصل بمقدار ثلثي الصفحة. 

(0) بلا نزاع. انظر: الإنصاف 2557/1 الإقناع 208/7 شرح منتهى الإرادات 5105/7» كشاف القناع 2807/5 
مطالب أولي النهى 57/١/ا4.‏ 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص »7/٠١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية ."/87/١‏ 

(0) انظر: المقنع مع المبدع 017/0 5-5 50. 

(8) انظر: المغني 181/57. 

(9) انظر: الممتع في شرح المقنع 771/5. 

.41/0/7 انظر: الشرح الكبير‎ )٠١( 

)١١(‏ مدرس البَشِيرية (575 - 584) هو: عبد الرحمن بن عمر بن أبي القاسم البصريء الضريرء ال حنبلي» نور الدين» 
أبو طالب. فقيه» مفسرء من العلماء. ولد في قرية (عبدليا) من نواحي البصرة» ويقال له (العبدلياني) نسبة إليها. 


وتعلم وعلم بالبصرة. وكف بصره سنة (515)» وأذن له بالإفتاء» ورحل إلى بغداد» ففوض إليه التدريس للحنابلة 


ا 


حههن رق 1 دم 


وَقَالَ الزَّركَيِيُ: يس يِه لاحئال دوي حَال الوَصية. وَقَدَّمَ دُونَ السّنّةِ أشهّر("©. 
]يدف لوي وله أل «تصح يحل شل جرف جهة اويأ طحن 


26 ه 0 و 4 


ون يس شر من ينها أت به كر ينها حَيثُ لاوط كوَهَانِء ماياو 


ذا وطن 27 


2 


وَظَاهِرُ مَا قَذَهَ ا 1 نا لو وَضَعَتَهُ لأكثرَ مِنْ دُونِ سِنَّةِ أشهّر مِنْ حِينٍ الوَصِيّ آّ 


قال الزركئية؛ «أَمّا إِنْ وَضَعتَُ لأكثرٌ مِنْ دَلِكَء أي لأكثْرٌ مِنْ دُونِ سِنَةِ أشهّرء 1 تَصِحَّ 
0 2 ا 0 ل المَرَكَاتِ مَذْهيًا؛ 2 نه لا يُعلَمُ وجوده ال 


71 6 
سر ههه 


جِدَ فَلَا يرول بالشَّكُء وَالاحتال. وَقِيلَ: 
زوج أ سيد ]لحف كس 000 ا ل ا قَذَ حَكِمَ 


5 5-7 


بوجوده ظاهِرًا حَالٌ الْوَصِيَّة؛ إِذ حَالَ المسلم إِنَّ ل غل الصَّلاح» وَل قلاء يلا 5 هذا 
الْنِي قَطَّعَ ب بد أو من في «الكاني) وَ«الْعَنِي)» لَكِنَهُ د بفصح بتتقيح الحخكم)”". انتَهَى كَلامَه. 


سر 


قلتٌ: الذي قَطَمَ به في «المحَني»: مَا إِذا كَانَتْ بَائِنَا وََنَتْ به لأكثَرَه مِنْ أربّع سنِينَ مِنْ جين 


الفْرقََه وَأكبرٌ مِنْ سنَةِ أَشهُرٍ مِنْ حِينٍ الوَصِيّد 1 نصح الوَصِية لهُ. وَإِنْ 


8 
2 2 


صَكَّتْ الوَصِيُّ لَهُ؛ لأَنَ الوَلَدَ يُعلَمُ وُجُودُه إِذا كَانَتْ لسن أشهّر» وَحُكِم بوجُودِء إِذَا َنَتْ به 
- 09 22 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
في المدرسة البشيرية: ثم في المستنصرية. 
من تصانيفه: (جامع العلوم) في التفسيرء أربع مجلدات. و (الواضح في شرح المتخصر)» و (الحاوي). و (الشافي) 
كلاهما في الفقه. 
انظر ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة 5/ »١15‏ المقصد الأرشد 7/١١/ء‏ شذرات الذهب 517/5/17. 
)١(‏ انظر: شرح الزركشي 587-1/81/4. 
(؟) الفروع /555/1-/501. 
(*) شرح الزركشي 8477/4. 


لحنت 


في كتاب الوصايا 


9 2 ا 1 
-ه06 سارف را 1 مه 
بي "ضبني 1 
م اه 820 
من اربع سِنِين مِن حِينٍ الفرقة. 


ا 0 زقل لزنه 
إن أُصحَابًَا 1 يُمَرُقُوا بين مَذِو الصّوَرِ وَيَينَ ما ذا كَانَ يَطَوُهَا ؛ لأَمَجَ) 1 
ف 


يغترّهَا في في لْحُوقٍ النّسَبٍ بالزّوج وَالسّيّد فَكَانَتْ في كم مَنْ يَطؤهَا. وخ م أت بد : 


في كتاب الوصايا 


00000 نَ مَوجُودًا حَالَ الوَصِيّ مئِلٌ أَنْ تَضَعَهُ لِأكَل مِنْ غَالِبٍ 
مدّةِ الحملء أَوْ تَكُونَ أَمَارَاتُ الحَملٍ ظَاهِرٌ ب 0 اله أنقغاة 


ل 8 


مَوجُودًا بِأَمَارَاتِ الحَملء بِحَيتْ محَكَمْ لا يكونها حَابِلاء صَحَّتْ الوَصِيّه ال 
الحَملٍ مِنْ غَيرٍ هَذَا الُكم.ء وَقَد انتَقَثْ أَسبَابُ حُدُوئِهِ ظَاهِراء فيخي أن نقيت قبت لَه الوضِيَّة 

وَالُكمٌ بِإَِاقِهِ بالرّوج وَالسّيّدِ في هَذِهِ الصّوَرِ إنَّا كَانَ احتِيَاطًا لِلنَسَبِء فَإنَهُيَلحَقٌ بمْجَرّدِ 
الاحتَال وَإِنْ كَانَ بَعِيدّا وَلَا يَلرَمُ مه مِنْ إِنْبَاتِ النَسَب بِمُطلّقٍ الاحتّالء نَفِيُ استحقاقٍ الوَصِيدَ 
0010 لإثبَاتِ النّسَبِء قَلَا يَلرَمُ إلحَاقٌ مَا لَا يتَاطُ لَهُ بها محتَاطُ 


مَعّ ظهُورِ م 0 وَيصححه))27"'. 


نقذ 355 هنو المسالة الأخر ِرةِ ما ا يَلحَقٌ النّسَبُ فيه إلا يتقدير وَطءٍ قَبْلَ الوَصِيد: 


سو 0 صِيَِ لَه بَلٍ الَّذِي ذَكَرَهُ عَنِ الأَصحَابٍ أ 


م ذكَرَ فِيهًا الاحتّهال كا ذَكَرنَاُ. 


2 


(1) لمعي 181/1 

(0) في المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص »7/8١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية :77/١‏ ((وصيت)). 

(*) على الصحيح من المذهبء. وعليه الأصحاب. انظر: الإنصاف 23571717 الإقناع “259/7 شرح منتهى الإرادات 
5 كشاف القناع 4//اه 08-1, مطالب أولي النهى 4/1/7 . 


ا 


حه06 جل ارق برع 11 همه 


-ه 
07 


أَحَدَهيَ)07) 


أَمَا قَولّهُ: أعطوا ثُلَئِي أَحَدَهْمَاء قَإِنّهُ أمرٌ بالتَّملِيكِ لَامَلِيكٌ» وَإنَّ) تحضل 
لَّملِيكُ حَالَ الإعطَاءء وَحَالَ الإعطَاءٍ يَكُونُ المُعطى مُعَيّناه قَيَصِحٌ التَّلِيكُء وَإِنَّا قَالَ 
صيث ذاني لكف اكدينه أو قَال؛ ججَارِي محَمَّدِه وَلَّهُ جَارَانِهَذَا الاسمء قَفِهِ رِوَايَةٌ 


أن معّى الأم يدع الومتى يه إل الخوصى ل يحون يع أخطرا . وَالصَحِيحٌ: 
0 أذ للقي غليك خال لزه صِيَِ معلا با مّوتء فَاعُرَتَعيِينٌ مَنْ يَملِكُ كَالبَيع. 


م 
71 
6 


حك 


تَنٍ الممَلّكِ حَالَة الأمرء ألا ترَى لو أَمَرَ َع أو مر بِصَدَفَة اياج إِلَ تعن الُشترِي 
وَامْتَصَدَّقِ عَلَيِ حَالٌ الأمرء وَإِنّايُعمَبدُ انين حال البّبع . وَالنَهُ أَعلَم. 
-١‏ وله (وَقِيلَ: في الَالِينِ رِوَايَتَانِ27)"0. عد الْحَالَين: إِذَا تل المُوصِي المُوصَى له( بَعدَ 


وَصيتّه. وَاَْالُ الثّاني: ذا وَضَّى لَهُبَعدَ الجُرح. 


: أعطُواء فَإِنَهُ أمرٌ بِالتَّملِيكِء لَا مَلِيكُ كا تَقَدَّمَ. وَالأَمرُ بِالنَّملِيكِ لَا يَتَاحُ إل 


ذه 


قَالَ في «الفَائق 2 : «وكو قل الخوضى له الوي» أو المي ميد بتع . وَنْقِلَ عَنهُ في الوَصِبَة 
ِوَايئَانِ نَصَرَ ار لكر لاد ركس ابن خايل. وَقِيلٌ : إن وَصَّى أو بر بَعدَ اجرح قَلا يُطلان» 
را موف لتك نَصَرَهُ ُو الطاب وَالشّيحُ» وَهُوَ امختَارُ. وَقِيلَ: الوَصِيّةُوَالتَدبُِ 


لإرث)). انتهى: 


."/7/١ ط: مطبعة السنة المحمدية‎ »7/٠١ المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص‎ )١( 

(0) إذا قتل الوص أو الموصى له المُوصِي بعد وصيته بطلثء. ولا تبطل وصيته بعد جرحه» وكذلك تدبيره. هذا 
المذهب. انظر: الإنصاف 2377/1 الإقناع “209/7 شرح منتهى الإرادات 557/7» كشاف القناع 0/8/5 
مطالب أولي النهى .55١/5‏ 

(*) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص »7/٠١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية ."/7/١‏ 

(:) هكذا في الأصلء والتقدير: (إذا قتل الموصى له الموصي»» فتكون عبارة المؤلف بتقديم المفعول به» وتأخير 
الفاعل» فإن القاتل في هذه المسألة هو الموصى له والمقتول هو الموصيء كما هو واضح من عبارة المحرر في النسخة 
المطبوعة. 


حهل جامرف 112 هم 


1 
إن 


وَوَجِهُ النّسويَة بين الْحَالينِ: 
بين الفِعلٍ الَذِي قبل ارح وَالفِعلٍ الَذِي بَعدَ 


الا سي ل 0 


4 


:2 لصوي بدن ساح بي سم 0 ارقم م - - م 
7- وله (فإِذا أَعتقٌ في مَرَضِهِ عبدًا لا يَملك غيرَه فكَسَبَ قبل الوتٍِ مثل قيمته» دخله 


في كتاب الوصايا 


2 2 03 ميك ل د ل 2 مهو رعو 
ا و ٠‏ 5 


الذو 20)00, عه الذور: 


امير 


5 مُتَوَقَفَةَ عَلَ مَعرِقَةٍ الكّسبء وَمَعرِقَة الكَسب ميرقد َل تعرقة انق دج إل قم هد 
الدورِ بالطدق لكر 


22201 


8# قولة: لان : نَصففُ العَبده وَنْصففٌ الكسب؛ 0 


مي 


نعلت القن لا فك ١ ١‏ نِصفف اعد البَائِي وَنِصفَ الكَسبٍ بِقَدرٍ النْصفٍ الذي عَتَقَ 
منة مَرَتَين. 
54- قَوله: (وَيبقَى لِلوَرَنَةِ سُدْسُهُ وَسُدِّسٌ الكسبء وَدَلِكَ ثلا مَا عَتَقّ منه)200 يَعنِي أَنَّ سُدْسَ 


070 


عبد وَسُدّسَ الكَسب في الصّورَةٍ المدَكُورَةٍ مثا مَا أَعتَق من وَهُوَ حمْسَةٌ أُسدَاسِي؛ ! ُ 


و" 
سل © 0 00 َو رو امو 


كانت فيمتة الى ع وك اتيك امفيك اين دي العَبِدِ دِرَعَمَانء وسدس 


و 


الكسب تَانِيةَ عَشَّرَ فَالْجَمِيعٌ عِشْرُونَ» وَذَلِكَ ثلا حَمْسَةٍ َمَسَةٍ أَسدَاس العَبد؛ امن 


)١(‏ انظر: الإقناع */ 5-47 5» شرح منتهى الإرادات 55/7 57-54 5» كشاف القناع 9/4”لء مطالب أولي النهى 
/ة. 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 7/87 ط: مطبعة السنة المحمدية ."/6/١‏ 

(") قال في المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص »7/8٠١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية 85/١‏ في بيان هذا الدور: «فنقول: 
قد عتق منه شيء؛ وله من كسبه مثله شيء أيضاء ولورثة السيد شيئان مثلم| عتق منه. فصار العبد وكسبه الماثل له 
يعدل أربعة أشياء» فإن الثيء نصف العبد» فيعتق منه النصفء ويتبعه نصف الكسبء ويبقى للورثة نصف العبد 
ونصف الكسبء وذلك مثلا ما عتق منه)). 

(:) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 7/7 ط: مطبعة السنة المحمدية .7/6/١‏ 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 7/7 ط: مطبعة السنة المحمدية ."/6/١‏ 


<جر0 > 


ا 0 


-6 


0 


-71/ 


بَابٌ الموكّى به 
لَهُ: (قَلَهُ ثُنْتْ المعين20)017. وَفيه قَولٌ: أنه لا يدم تَىَءٌ مِنَ لمحي إلا إِذَا حَضَرٌ شَّيِءٌ مِنَ 8 


العَائب» ب» فيدقَع19/1] ] إِليهِ قد ثليه لِأَنَ 0 مُستَحِقٌ بِقَدرٍ الموصّى لَهُ مَرَتَينِ. وَإِذَا 1 
يُدمّ إل الوا عَيء 1 يُدمَْ إل الموصى لَه عَيم؛ لِمَحصْلَ المسَاوَاه تنه فا حَصَلَ 


قولَهُ: (وَوَلَدُهَا مِنْ رّوج» أو رن لِضَاحِبٍ الرَقبَة. قَبَةِ. وَقِيل: هو بِمَنزِلَتِهًا(")0». فَعَلَ القولٍ 
الأوّلٍ لَيسَ لِصَاحِبٍ الْنفَعَةٍ في الود تَىءٌ بَل هُوَ يلا لِكِ الرَّقَبَِّ. وَعَلَ القَولٍ: إِنَّهُ بمَنِلَتِهَا 
يَكُونْ نَفعْهُ لِصَاحِبٍ التّقعى وََذَا القولٍ قَالَ في القِيمَة: «وَقِيلَ: شري ينا ها يدوم 
0 


0006 26 2 
قوله: (وَتَرويجهَا إل مه20)290, 


)١(‏ من أوصى بِمَعَئّن حاضرهء وبقية ماله دين أو غائب» فللموصى له ثلث المعين. هذا المذهبء وعليه أكثر الأصحاب. 


انظر: الإنصاف »707١/1‏ الإقناع 1/٠/7‏ شرح منتهى الإرادات »4/١/7‏ كشاف القناع 7378/5. مطالب أولي 


النهى 5//ا0١6.‏ 


(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 7/85 ط: مطبعة السنة المحمدية ."/857/1١‏ 
() وإذا أوصى لرجل بمنفعة أمته أبدّاء ولآخر برقبتهاء أو بقَاها للورثة فإنه يصح. ولمالك الرقبة بيعها وهبتها. 


ولصاحب المنفعة استخدامها حضرًا وسفرّاء وإجارتها وإعارتها ومهر وطئها. وولدها من زوج أو زنى لصاحب 
الرقبة. هذا المذهب. انظر: الإنصاف 555-770/17» الإقناع //59» شرح منتهى الإرادات ؟///41/8-41» 


كشاف القناع 5/4/؛ مطالب أولي النهى ٠7/5‏ 5. 


(:) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 7/5 ط: مطبعة السنة المحمدية ."/57/1١‏ 


(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 85 7» ط: مطبعة السنة المحمدية .7/77/١‏ 


© ووليها مالك الرقبة» ومهرها للموصى له بمنفعتها. هذا المذهب. انظر: الإنصاف 5/0 ؟,. الإقناع رات شرح 


منتهى الإرادات 7//ا/4» كشاف القناع 7/5/5””» مطالب أولي النهى .5٠7/5‏ 


(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 7/6 ط: مطبعة السنة المحمدية .7/81//١‏ 


0# 7 يا 


حمهل ا رفك 112 همه 


َالَف «الفرُوع»: «وَتَوِيجُها | إلّيهه]ء يجِبُ بِطلَبهَاء وَوَلِيّهًا مَالِكُ كُ ال قب وَقِيلَ : هم))00. 

َْلِمَ: أن قَولَ المصَتّ: «وَتروِيِيها إلّيه)»» ليس المرَادُ بد: أن ولَايةَترويهَا إليه)؟ لاه 
«الفرُوع» جَعَل مَسََلَةَ ولَايّة التّرويج» غَيرَ مسأَلَة نوها إَيه]. 

وَكَلَامُ ارا يوَضُحُ مَعنّى ذَلِكَ فَإنَّه قَالَ: «وَلِيسٌ لَوَاحِدٍ مِنهُ تَروِيجُهًا ؛ لِأَنّ مَالِكَ 
المَنفَعَةٍ لا يَملك رَقَيَتَهَاه وَمَالِكَ الدَقَبةٍ لا يَملِكُ تَرْوِيِجَهَا؛ كَا فيه مِنْ ضَرَّرٍ صَاحِبٍ ال متفَعَة 
وق نس 40 اموس اميك لسري اررالوو خرن دري 


قَالَ: «قإن طَلَبَتْ ذَلِكَ لَرِمَ تَروِيجُهًا 1 هاه وخنهان ذلك فد مُعَدَمٌ عَلهَا بدَلِيلٍ 

يها لَوْ طَلَبََهُ منْ سَيدِهَا الذي يَملِكُ رَقَبتََ َه جر عَلَيه وَقُدّمَ حا نجاف خنييو كذلك إن 
ماعل وها بل طلرهاء جاه ووهاي ومين مَاِك رقي ؛ له مَالكهً0 7 

- وَولَهُ: (وَتَصِحٌ م الوَصِيّة ب) لا يَقدٍ وزغل تسلهدة وَبَا َمِل أَمَنْه أو د ا 

)00 إن أوصّى بِحَملٍ أَمَتِهء ريشت حَامِلاء 1 نَصِحَّ؛ لِأَنَهُ يَنَصَرِفٌ ِل امو جواقة 

5 1 يَكنُ مَوجَودًا 1 يَصِحّ. صَرَ حوا بِدَّلِكَ غيل كلام الحْرَقِيٌ : اليه باحمل 


وَلِلححَمل جَايرَة)270 إِذَا كَانَ مَوجُودًا". بخلافي قَوله80: («بنَ و » فَإنهُ يَتَصَرف إل 


في كتاب الوصايا 


8 
ع 


بَدَاه أو إِلَّ 


)١(‏ الفروع 7/0/ا4. 

(؟) أي: الزواج أو التزويج يكون سبباً في تفويت خدمة مالك المنفعة في الأوقات التي تقوم الأمة فيها بحقوق الزوج. 

(9) المغني 5/ 1860. 

(5) هذا المذهبء وعليه الأصحاب. انظر: الإنصاف 557/1» الإقناع 75/7 شرح منتهى الإرادات 7/ 240/7 
كشاف القناع 7537//4» مطالب أولي النهى 515/7. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 7/0» ط: مطبعة السنة المحمدية ."/81//١‏ 

(1) مختصر الخرقي ص 85. 

(0) انظر: المغني 218/7 شرح الزركشي .88١/54‏ 


(6) أي: قول المصنف في المحرر. 


حمهن يق 1 وم 


ماين 


2 سه 11 :3 من 0-7 ب ه .و 0 سلا سر ار اام و ل .0 
848- قوله: (وَلَو قاله مَنْ عَلِيهِ التج» صرفت الألف في الَْسألتِينِ ى) سَبَقَ200"0. إحدَاهمًا أن 
0ك عن قدب ا ذه 00 0 
يجج عنه عَنْهُ بألفٍِ والأفرى : إِذَ ا 
رقوي وو عرو رفس 2 9 0 27 1 


٠‏ اي مَنْ قيِلَ عَمِدَاء أو حَطَأ ينه تركَة - تقضى منهًا ديونه» وَتَنَفذْ منهًا وَصَاياه 


٠ 


تا حَادِتَةٌ لِوَرََ قلا قيءَ فِيهًا لِدَير ووّصِيَة). الخلافٌ ني الدّيّت مَل تََدُثْ عَلَ 
ملك الْمقتُولِ» أو الوَرَتََّ يُستَدتّى منة الحتينٌ؟ 
اَذ ي يَظهَة أتنا تَحَرث0 عل ملك الوَرَكَة قَطعَاء أنه 5 لَايَملِك أَع إِذَا سَقَطَ مَينًا. 


م َيه العيد فَفَنْ يُقَال فيها كَذَلك: 


4 


قَدْ ذكَرَ المُصَنّت في بَابٍ مَا يُشتَرَط لِوُجُوبٍ القَوَدِ: لو قَالَ لِلعَبد: اقثُلنِيء وَكَتَلَكُ أنه 


يضمن ا بالكال دون القووه قوللا وَاس| 0 


)١(‏ أي: الحمل الذي سوف يتجدد بعد الوصية به. 

(") انظر: الإنصاف ٠/17‏ 25 الإقناع 71/7» شرح منتهى الإرادات 578/7» كشاف القناع 77/4*» مطالب أولي 
النهى 578/5 -57/4. 

(9) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص7/87» ط: مطبعة السنة المحمدية .7/81//١‏ 

(4) هذا المذهب. انظر: الإنصاف »15١/1‏ الإقناع 51//7» شرح منتهى الإرادات 475/7 كشاف القناع 4/ ”لالاء 
مطالب أولي النهى 91/5 . 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص87 7» ط: مطبعة السنة المحمدية .7/1//1١‏ 

(7) في الأصل: (أها تحدث ديته على ملك الورثة))» ولكن يبدو أن كلمة «(ديته)» زائدة؛ لأن الضمير في ((أغها)» راجعة 
إليهاء فلا يجوز تكرارها اسماً ظاهراً. هذا هو المشهور المتبادر. 
ويمكن توجيه ما في الأصل بأن «ديته»» بدل من الضمير؛ فإن الإبدال من الضمائر شائع» وإن أدى إلى الإضمار 
قبل الذكر. انظر: شرح شذور الذهب ."01/١‏ 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص77 5)» ط: مطبعة السنة المحمدية 2١55/7‏ وقال فيه: «ومن قال لرجل اقتلني 
أو أجرحنيء ففعل لم يضمنه بقود ولا دية» نصّ عليه... ولو قال ذلك العبدٌ ضَمِنَ لسيّده بالمال دون القود. قولًا 


وحمت 


في كتاب الوصايا 


حه6ل جامرف سرك م11 همه 


*« قَالَ في «شَرحِه): < لآن القوة سَقَط بإذنٍ العَبِدِ وَبَقِيَ | الف اسم" وَكَنّ أتلديا فمنيتهاة 
3 أنه لا أَمَد يلا لذن فِيهَاء بِدَلِيلٍ أنه ا يتصرف في مَالِ السّيّدِ». 
5 قَفِيه إِشَارَة ! ل أن الذبة عدت عل يلاك الكتزخوة العبية لكا لو كلذ تدك الذكة ة في ملك 
ا 

ينا جَرّمَ بن اللي سيد 


"0 43 


وَأَمَا كَونْ لا تَسقَطٌ الدَّيَة بدَلِكَ قلا وَاحِدَاء لَا يرم من أن الدَّيّةَ نحَدثُ عَلَ مِلكِ السَّيّدٍ 


وك 1ن كو إن كوو كلعل ملك لعن 0-0 قله أن ملكة قن 


ضَعِيفٌ بِدَلِيل60/17]...1] فَلِهَدَا ثُرِكَ الاستدلال بِذَلِكَ وَعْدِلَ إِلَ غير وَهُوَ قَولُ الشّارح: 


5 


«وَبَقِيَ الماليّة لِلسّيّد)». وَقَولَهُ: «لا يَتَصَرَفْ في مَالٍ السّيّد)) إِشَارَةٌ 0 


إل 
قَالَ الزَرَكَيْينُ ع عَنِ الرّوَاية يك الأو : «هيّ اختيّارٌ القَاضِيء وَغَيرِه؛ بِنَاءَ عَلَ 


2 


5 ل - 8 ا تك صر 2 ا 5 ل #00 تر 
ملكه. تَنزِيلا لِسَبَبِ الوَجُوب مَنزْلَة مُسَبْب وَهْوَ الوّجُوبُء وَلَا شَكَ أن السَّبَبَ وَحِدَ فى حَيَاته 


آآ 220 


وَضَاو عدا 5 ل كه َ يك َوَقَمّ فِيِهَا صَيدٌ بَعدَ مَوتِه » فَإِنّهُ يَكُون لَهُ. مَحَقَقٌ ذَلِكَ: 
ينها ا ياه وَل هذا يون أوصى ل لدت تله كا وَِت مالا بل موته. 
وَالثَانِيةٌ: ان كو بالدلْتِ مِنهًا ني كل يكون لِلوَرَتَةٍ يَقتسِمُويهَا عَلَ قَدر 


01 


مَوَارِيثُهم» بنَاءً ع أن الدَيَة تَدثْ ص مَلِكهم))0". 
-١‏ تَنبيهٌ: بَنَى أَبُو البرَكَاتٍ الدَّينَ عَلَ الرّوَايتين. ذا قلَا: له20) قَضِيّتْ مِنهًا دُيُونُهُ. وَإِنْ قَلنَا: 


- 212 120 2 © © 12 2 2 12 2 0 © 0 12 2 
واحدًا». وقوله: «(ولو قال ذلك العبد)» هكذا في النسخ المطبوعة» ولعل الصواب: (ولو قال ذلك للعبد)» ىا هي 
صريح عبارة ابن قندس فيا نقله عن المصنف. 

)١(‏ هنا طمس في الأصل بمقدار كلمتين أو ثلاث كلمات. 

)كرب الزرك 0/4 

(") أي: على القول بأن الدية تحدث على ملكه. 


© 


حمعن جيف 112 همه 


2 ا ات 


وَظَاهرٌ كلام أبي 00 «المعني) يََتَضيٍ : أن ديونه تَقضَى منهًا ع الرّوَايَتِينِ كتجهيزه) 


ل أن سَبَبَ الؤْجُوب وَجِدَ بالمُوتِء وَامَيّتُ ليس أهلا لليلكء وَلِدَّلِكَ رَالَتْ أَملَاكة 


)١(‏ أي: على القول بأن الدية تحدث على ملك الورثة» فلا تقضَّى ديوثه منها. 


(؟) انظر: المغني 88//5. 


7 


في كتاب الوصايا 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


بَابُ حِسَابٍ الوَضَايا 


تك ماعل الباة در الإاك صدي اقجير ان اسار لَه مَا 0 عام وَصِينه: 


كَنِسبَةٍ سِهَام المجيز مِنَّ التليين0)00©. المرَادُ بت َم الوَصِية يه الجر الْنِي مَنَعَ منه الموصَى لَهُ 
ال لَه لو حَصَلّت الإجَارَة حَصَلَ بدَلِكَ الخرء عام مَ الوّصبًة. 
وَمِثَالَهُ في المَساَلَة المَذكُورَة: لو أَجَارٌ أَحَدٌ الاين لِصَاحِبٍ النّصفِ [...]7" وَمَسالة الرّدّ 


ذا جَعَلنَا النْتَ تَكَانََ لم أنْ يَكُونَ لابين سن لان )ا [التلنِ]0»: وَإِذًا كَانَ التلْتُ تكَائَهّ 


0. 


سور 


أذ بغر لقان ب ع تال از يست تحط ليب الأصف ينال 


دس و 


اتا ولو 1 له خضل له أريفة وفك؟ كنا تصفت السك فَقَدْ فَانَهُ بالود اثنَانٍ وَنْصِفٌء 
جار 1لا راسي لاو روت زئر الاو لإوطااموا برا ووو اوري الاي 
0 ده وَسهَامُ المُجيز تَكَانَة وَنِسبَة الثَلانَةِ إل السّنَهَ نصف. فَيُعطى مِنْ كام وَصِينِ وَهُوَ 
الأنقاق ونم ا 5 قد وَرَبُع. 
وَِنْ أَجَارَ أَحَدُ الابِنِ لِصَاحِبٍ اربع فَلَو حَصَّلَّتْ الإجَارّةٌ الكَامِلَة ححَصَلَ لَهُ انان وَرَبُمُ 


الو د 1د 8 احتني مين .لعن م 4 2 َراعءىه لاح 6 ا ع 2 8 
وَهُوَ رَبعٌ النَسعَة وَمَمَّ الرّدٌ تحصل لَهُ أَحَذَ فَمَدْ فَانَهُ بالرّدٌ أَحَدَ وَرُبْعٌ فَمَعَّ إِجَارَةٍ أَحَدِهمَا لَه 


٠. ٠ - 0 000‏ 20001 0 عر 9 2 1 6 
مسر ا اه مَهُ كان وَالثْلنَانِ سه مَبُعطَى مِنْ تام 


*9؟- قَولّةُ: (َإِدَا 500000 المَالِء وَبَنُوهُ تلان فَقَدْ فَضَلَ ء عَلَيهِ كل ابن 


2 


2385/5 الإقناع ”/5/اء شرح منتهى الإرادات 590-5/8//7» كشاف القناع‎ .385-74٠١/1 انظر: الإنصاف‎ )١( 
.570-5١9/5 مطالب أولي النهى‎ 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص7/17» ط: مطبعة السنة المحمدية ."/8//1١‏ 

(؟) هنا طمس في الأصل بمقدار أربع أو حمس كلمات. 

(4) ما بين معكوفتين في الأصل: «الثلثان»» مرفوعاً بالألف؛ لكونه مثنى» والصواب تَصبّه؛ لأنه اسم إن مور 


وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة؛ لكونه مثنى. 


70 او 
<> 


حمهن يق 1 وم 


بام 00060 
َال القَاضِي عَلَاءٌ الدّينِ” في «قَوَاعِدِ): «أُورَدَ الَارِئِنُ عل عل الميالة: : أن اليل مَعَ 


5 
نَ الاسيثتاء يتبّع به النصث» 
- م 0 زا «»ه وى 
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لان ريع فُكيف يُستَدتّى 5 من لي وَهُوَ مُستَفرقٌ؟ وَلجَابَ غنة: 
يتبَعُ الوَصِيّة؛ أن الَاصِلَ لِوَارِثِ مع عَدَمِ الاسيثتاء رُبُ قَقَطء1/١1]‏ وَمَعَّ الاسيثناء بُح وَمَيٌ 
يي 0 

َم قَالَ: «وَلعَائِلٍ أن يَقُولَ الريَدة عل الُبع إن تَِيْتُ تيت بالاسيدتّاءء وَالقَدرٌ التَابتٌ بالاستثتاء 


ا يَيْتٌ قَبِلَكُ فَلَا يحَصْلٌ بدَّلِكَ حصيل عو زرا وَالنَهُ أعلّم)». 
قَالَا القَاضِي عَلَاءٌ الذين: )0و اه إن قَولَهُ: أوصَى لَه بالرّيع غَِرُ صَحِيحء جَل إن 
وصَى أ َه بل نَصِيبٍ ابنء وَنَصِيبٌ الابنٍ هو مَا ب اي اه 


اكالهة يا فك نقيت اقيق ابيا : له ك) يَظهَرٌ ذَلِكَ بعَمَلٍ المسألة. وَحِيئَئٍِ 
خروة كرد فستقبية لأن الوم 1 خضل 


| 


أ 


ٍ 


ارات 
مَل «وَلِقَائِلٍ أن يَقُولَ: الزيَادةُ عل الرّبع» إِلَ أ 


.017/5 انظر: الإقناع ”/ "لاء شرح منتهى الإرادات 547”/7» كشاف القناع 5/١78؛ مطالب أولي النهى‎ )١( 

() المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص »74١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية .791/1١‏ 

(9) القاضي علاء الدين ( بعد 5٠١‏ - 807) هو: علي بن محمد بن علي بن عباس بن شيبان» البعلي. ثم الدمشقي 
الحنبلي» ويعرف بابن اللحام. تفقه على الشمس بن اليونانية» ثم انتقل إلى دمشق» وتتلمذ لابن رجب وغيره» وبرع 
في مذهبه ودرس وأفتى» وشارك في الفنون» وناب في الحكم. ووعظ في الجامع الأموي في حلقة ابن رجب. يقال: 
إنه عرض عليه قضاء دمشق استقلالاء فأبى. وصار شيخ الحنابلة بالشام مع ابن مفلح, فانتفع الناس به» وولي 
تدريس المنصورية» ثم نزل عنهاء وعين للقضاء بعد موت الموفق بن نصر النّه فامتنع. 
من تصانيفه: القواعد الأصولية » و الأخبار العلمية » و اختيارات الشيخ تقي الدين بن تيمية » و تجريد أحكام 
النهاية . 
انظر ترجمته في: إنباء الغمر 17/5/7» المقصد الأرشد 7717/7» شذرات الذهب 57/9. 

(5) القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص7794-17/8. 

(5) في القواعد والفوائد الآصولية ص9١؟:‏ ((مغلطة)»). 
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غ0 


في كتاب الوصايا 


في كتاب الوصايا 


-ه06 ارق 11 همه 


بالرَبُع وَإِنَّا حَصَلَتْ بِنصِيبٍ ابنٍ» وَقَدتَقَرَرَ أن ذّلِكَ أكثرٌ مِنَّ اربع . وَالنَهُ أَعلّم))20©. 

قُلتُ: لَكِنْ يَرِدُ سُوَالٌ آخَرُ ذَكَرَ1ة]”" عَلَاءٌ الدّين أيضّاء وَهْوَّ: أَنَّهُ قد تَقَرَرَ أَنَّ اسيثنّاء الأكثّر 
ا يَصِحٌ عَلَ الَذَمّبء وَهَذْهِ الَسألَةٌ فيهًا اسيئناء الكت وَكَذَِكَ يُصَحُحُونَ اسيثئاء اربع من 
ال وَالُمْسِ ه مِنَ الربُع وَتَحوٍ ذَلِكَ في الوَضَايًا. 

وَقَدْ ذَكَرَ أبُو الحَطَابٍ هذا الاستِشكَالٌ في «النّهذِيبٍ». وَأَجَابَ عَنهُ: أن هذا ليس مِنْ بَابٍ 
اسيئئاء الأكثرء وَإِنَّا كانه أوصَى لَه بِيَّىءِ نم رَجَمَ ببَعضه(" وَتَرَكَ البَعضّ. 

ونيو تدك لألة حو تَِيلٌ للَفظٍ الاستئتاء إِلَ مَعتّى الرّجُوع0*, ؛ وَأيضًا فَإنَ ال جُوعَ لا يَكُونْ 
إلَابَعدَ استِقرَارٍ الُكه”"» وَحَقِِقَة الاستثتاء إخرّاحٌ مَا لَولَاهُ لَدَّحَلَ في اللّْظِ فَالاسيثتاء مَانِمٌ مِنْ 


دُخولٍ مَا يَتَضِي اللّفظ دُخولة لا أنه يَستَقِرٌ ذخولة ثم يرح 
الهم إلا أن يُقَالَ في تحريره: إِنَّ) مَمَعنَا اسيثنّاء الأكتر؛ لِأَنَهُ إبطَالُ لِلَفْظِ الأَوّلٍ لا نَصِيصٌَ 
لَه وَهُوَيَملِكَ إِبطامً) بال جوع لاست الأكثر يها نل الشمجوع... 


(«وَأجَابٌ بَعض المتأخرين" با 255 أ أبُو ححَمَدِ المقدِيي0) وَغَيدُ: أن اسينتاء الأكثّر إن 


)١(‏ القواعد والفوائد الأصولية ص9؟9-:77. 

)١(‏ ما بين معكوفتين ليس في الأصلء ويقتضيه سياق الكلام. 

() في القواعد والفوائد الأصولية ص8”": ((في بعضه)). 

(5) في القواعد والفوائد الأصولية ص7/8: (وني هذا الجواب)»). 

(5) في القواعد والفوائد الأصولية ص7/8": (إلى غير معنى الرجوع)). 

() في القواعد والفوائد الأصولية ص/77 : (والاستثناء مانع من استقرار الحكم)». 

(0) في القواعد والفوائد الأصولية ص7/8: (عن الأول)». 

(6) أبو محمد المقدسبي ( )10١0 - 05١‏ هو: عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرورء أبو محمد, المقدسي الجماعيلٍ 
الدمشقي الحنبلي. محدث» حافظ» مشارك في بعض العلوم. امتحن في مسألة خلق القرآن» وأفتى أصحاب التأويل 
بإراقة دمه» فسافر إلى مصر وأقام بها إلى أن مات. 


من تصانيفه: عمدة الأحكام من كلام خير الأنام » و النصيحة في الأدعية الصحيحة » و الكمال في أسماء الرجال » 


70 او 
<> 


حه06 جل ارق برع 11 همه 


-ه 
أ 


يَمتَِعٌ من العَدَدٍ خاصّة ما من اجُمُوع المْستَغرقَةِ قا يَمَِعٌ اسيّثئاءً الأكر. وَكَذَلِكَ اخختار ابن 


وَِعَائِلٍ أَنْيَقُولَ: الأَجرَاءُ مر مَنَِة الأعدَادء ًا نُصُوصٌ فِي) دَلَّتْ عَلَيهه فَهِيّ كَالِعَدَهٍ. 

وَحجَابُ عَنهُ: بأَنَّ الأجرّاءً هن غَيدُ مُه يجا فَِنَُّ 1 يَقَل: أَوصَيتٌ لَه بالرّيع إلا المُمْسٌ: 
لاحر اي واس اتير انس تَنُِ ذا كَانَتْ الكَْرَةٌ ُسِتفَادةَ مِنَّ الأ 
عَم عَسَرَةٌ إلا يَسعَةَ. أما إذَا كَانَ الاسيئناءٌ تخْصّصًا بوَصفيء وَانَقَقَ أن الموصُوف به أكثرٌ مِنَ 
لباقي ل يَكُنْ ذَلِكَ مِنَّ القسم الممنُوع. وَقَدْ تَقَدّمَ ذَِّكَ0" في اسيثتاء الكُلّ بالصََّة قفي الأكثر 
9 

ََقَلَ أَبُو العبّاسٍ في مَسأَلةٍ البَعدَادِيّة(" الاتَمَاقَ عَلَ جَوَازِ ذَلِكَ. وَفي هَذِهِ المسَائلٍ لَيسَ في 
الفط عايدّلغل أن التق اكد , اتيس سه سراريم 

وَالَّذِي تَقَدّمّ في استثئاءِ الكل بالصّفَة أنه د قَدَمَ قبل هَذَا الكلام بَسِيرٍ 


ع1 

0 

1١ 
حت‎ 


- 02 0 12 2 12 12 12 0 © 12 0 12 12 2 
والدرة المضيئة في السيرة النبوية » و المصباح في عيون الأحاديث الصحاح » و الصلات من الأحياء إلى الأموات . 
انظر ترجمته في: العبر 2174/7 الدارس في تاريخ المدارس 2١/7‏ ذيل طبقات الحنابلة ١/7‏ . 

)١(‏ ابن عصفور (091 -559) هو: علي بن مؤمن بن محمدء الحضرّمي الإشبيل» أبو الحسن, المعروف بابن عصفورء 
حامل لواء العربية بالأندلس في عصره. 
من كتبه: المقرب في النحوء و الممتع في التصريف. و المفتاح و الهلال و المقنع و شرح الجمل و شرح المتنبي و 
سرقات الشعراء و شرح الحاسة . 
انظر ترجمته في: فوات الوفيات 4/7 »٠١‏ بغية الوعاة 7/١/7‏ شذرات الذهب ."57/١١‏ 

(؟) الظاهر حوالته أعلم- أنه لم يتقدم الكلام على استثناء الكل بالصفة» وإنما سيأتي في الفقرات التالية في كلام أبي 
العباس» وفي كلام أبي يعلى الصغيرء وأبي الخطاب. 

() في القواعد والفوائد الأصولية ص4 ”7: ((في مسائل التعداديات)). 

(5) القواعد والفوائد الأصولية ص779-77/8. 

(6) أي: القاضي علاء الدين صاحب القواعد والفوائد الأصولية. 
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غ0 


3 كتاب الوصايا 


في كتاب الوصايا 


2 يرقب 


+6 ع رمأ 550 1111 5ه 


الاسيَئئاءِ في غَيرِ الصّفَةَ ما في الصّمَة مَنَّهُ تجوز استثئاءٌ الأكبّرء وَالكُلٌ. 
لاقال أثو يعل ا مره را رساب وَغَيُهْمَا مِنْ أُصحَابًا في قَولِهِ تحَالَ: +إِلَّا من أَعكَ 
من الْمَاونَ (200 /2004 أَنَّهُ استثئاءٌ بالصّفَةَ وَهُوَّ في الحقِيقَةِ تَصِيِصٌء وَأَنَهُ تجُورُ فيه الكُلء87/1] 


و 


تحو: اقثل مَنْ في الدَارٍ إلا بَنِي تيم وَل البيضّء فِيكُونُونَ بيضًاء أو مِنْ بَنِي عيم١")‏ فَيَحِرُمُ 


0 


حَيَان0) عن القَاءِ أن الاميينتاء موَرٌ أَنْ يكُون أكترٌ مغل أنْ يُقول الم 0). له ع2 


.5” الحجر:‎ )١( 

(0) أي متاز عضوم نبي قير ويحفهم انق البيقن تشمل الانشناء كليم 

(©) أبو حيان ( 554 - 755 ) هو: محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان» أبو حيان» الغرناطي الأندلسي. 
مفسرء محدثء أديب. مؤرخ. نحوي, لغوي. أخذ القراءات عن أبي جعفر بن الطباعء والعربية عن أبي الحسن 
الأبذي وابن الصائغ وغيرهما. وسمع الحديث بالأندلس وإفريقية والإسكندرية والقاهرة والحجاز من نحو 
أربعائة وخمسين شيخاً» وتولى تدريس التفسير بالمنصورية» والإقراء بجاع الأقمر. 
من تصانيفه: البحر المحيط في تفسير القرآن» و تحفة الأريب » في غريب القرآن» و عقد اللآلي في القراءات السبع 
العوالي » و الإعلان بأركان الإسلام . 
انظر ترجمته في: فوات الوفيات ١/5‏ /اءالواني بالوفيات »١77/١‏ شذرات الذهب .70١//‏ 

(4) في القواعد والفوائد الأصولية ص7/8": «ومثّل بقول المقرّ)». 


(5) القواعد والفوائد الأصولية ص77 1-/77. 


>» 


ه06 | 0 | هه 


ًٍُ 


4 قَوَلَهُ: (فكونل لثية عَنيَا(0) فيه0)7) أي: في 3 1 الَّي() قرت المُوصِي» وَفِ 
الصُورَة الي بَعدَة0©». 

6" قَولُةُ: (إِذَا وَجَدَ حَائ)0)00". 

تَقَلَهُ في «الفرُوع) عَنِ المصَبِ في «المحَرَّرِ)» قَالَ في «الفرُوع): وله عل نَفْسِهِ فيه]» وف 

«المْحرّر:» إِذَاوَ وَجَدَّ خاكاء وَتَقْلهُ الأثْرَم» كل وَعَدَذة لذ تعد فول وَعَيه ول فلذ إِذَا 1 


يَعلّمةُ))20. 


في كتاب الوصايا 
ا 
ل 
3 
( 
5 


)١(‏ أي: عن الوصية. 

)١(‏ هذا المذهب مطلقاًء وعليه أكثر الأصحاب. فلا يشترط وجود حاكم. انظر: الإنصاف 97/87 5. الإقناع 9/7لاء 
شرح منتهى الإرادات 545/7» كشاف القناع 7917/5 مطالب أولي النهى 5/5 01. 

(9) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص47 7» ط: مطبعة السنة المحمدية .797/١‏ 

(5) في الأصل: تكررت عبارة: ((في الصُّورَةٍ الَّتِي)) مرتين. 

(0) أي: بعد موت الموصي. 

(5) والمذهب عدم اشتراط وجود حاكمء كا سبق في هامش المسألة السابقة. 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ”97 7» ط: مطبعة السنة المحمدية .5977/١‏ 

(6) الفروع 5941/1. 


<02 2 ج42 


شي كتاب الفرائض 


حه6ل جان يرف سرك م11 همه 


كِتَابُ الَرَائْضٍ 


5- قَولّةُ: (وَوَلَاءُ عتق20)217, احتَّررٌ بوَلَاءِ العتت عَنْ وَلَاءِ الموَالّاةٍ. لهف «الشّرح 2 


و ل ا أ الإرث عد د عَدَمِهنَ) أَيْ: : عَدَم الأسباب المتَقَدّمَة وَهىَّ: 


التَكَاحُ» وَالَرَحِم 2 العتق. وَعَبَارَةٌ «الفْرُوع) كَذَلِكٌَ©). 
فيه تحثف؛ د فَهُمُ مِنهُ عَلَ هذ الرُوَايَةِ مَعَ النْكاح المْجَرّدِ عَنْ غَيرِوء فَلّو كَانَ رَّوجَةَ أو 


ع عر 8 


وجا قلط يا يك 


لسو 202 4 0 7 


ا الى اوإرية ناي اد نالور ترف شتا 


8 
ملا 


فَصَلَ عَل هَذِه الروَاية يَكُونْ لَنْ در وَهنا هُوَّ الذي ي يدل علي كام شَارح '٠ا‏ عَرّراء فَإِنَّهُ قَالَ: 
ل ل ل ل 
َدَلَّ عَلَ أَنْ وُجُود الزّوجِيّة فَقَطْ لَا يَمنَعُ وَقَائدَةُ قَولِهِ: عِندَ عَدَمِهنَ لِعَلَا يُتَوَهّمْ أن الأمرَ 


اين داراو لسار نَ يَرثْ أَحَاهُ دُونَ 


كدوذرض عب لكلو الشواية لييت يِسَتْ جَاريَة عَل دَلِكَ» وَإِنَّا حلا عند عَدَم الََاء ب وَمَا يَقُومُ 
مَقَامَهَاء وَهُوَ العتق. 


4- قَولَُ: (بعَقد الموَالَاةٍ وَإسِلَامِهِ عَلَ يَدَيه وَبكَوني) مِنْ أَهلٍ الدّيرَان20)*0. الموَالَاة: 


2707/1 الصحيح من المذهب أن أسباب التوارث ثلاثة لا غير: نكاح» ورحمء وولاء عتق. انظر: الإنصاف‎ )١( 
.0 57 / 4 مطالب أولي النهى‎ »5٠ 4/5 كشاف القناع‎ »5٠٠0/7 الإقناع 87/7 » شرح منتهى الإرادات‎ 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 790» ط: مطبعة السنة المحمدية ."915/١‏ 

(*) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 790» ط: مطبعة السنة المحمدية ."915/١‏ 

(5) انظر: الفروع ///. 

(5) الديوان: بكسر الدال على المشهورء وحَُكِيَ فتخهاء وهو: فارسي معرّب. قال الجوهري: الديوان أصله (دوّان) 
فعوّض من إحدى الواوين ياء؛ لأنه يجمع على دواوين» ولو كانت الياء أصلية» لقالوا: دياوين. ويقال: دونت 


الدواوين. 


جه» 


حهعل جيف 11 دم 


المْوَاحَاةُ وَامُحَاقَدَة: المُحَالَمَة. قَالَهُ في «الفرُوع)0. 


وَظَاهِرٌ كلام | السب أن كان 12 أنه اكتَقَى عباء وَرَادَ في الفرُوع)270, و الرّعَايَة) عل 
هَذْهِ و الروَايَة يَة التقاطه. 


3 
2 
5-1 
3 
003 
2 
ك0 
6 
لشي .- 
اها 
س0 
ماع وول 
وامت 
1١‏ 


3 اقرب 
ًا امع أم لواب قورت أ الأم؛ ته َب 
ذا اجتمع أمٌأمَأمّ وَأ أبء الت لِأمَ الب ؟ لِأتها أَرَبُ. وَفبه رِوَاية: ببنّه]؛ با عَلَ 
أن نَّ القُرتى مِنْ جِهَةِ الأب لَا تَحجَبْ البُعدَى مِنْ جمّة الأ 
٠‏ قَولة: (ك05" الوّجهَانِ لو كَانَ معه) آم م م7 أَيْ: لو كَانَ مع الب وَأْمِْأم م مه 


- 12012020 22 0 12 0 12 1 0 1 0 2 12 
والديوان ما وضع لحفظ الحقوق من الأموال» ومن يقوم مها من الجيوشء والعمال. 
والمراد بأهل الدَّيوَان: هم المتيش الَّذِين كتبت أساميهم في الدَّيوَانَ» وهذا عند أبي حنيمّة. وَعند الشَّافِعِي أهل 
الذيؤاة: العفينة: أى العصية: 
انظر: المطلع ص”77"؟؛ دستور العلماء 5/١‏ 4١؛‏ معجم لغة الفقهاء ص .١49‏ 

."915/١ المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 790» ط: مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 

(5) انظر: الفروع ///. 

(9) انظر: الفروع ///. 

(5) انظر: الإقناع //41» شرح منتهى الإرادات »5٠١/7‏ كشاف القناع 5414/5» مطالب أولي النهى 5/5 58. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص45 7» ط: مطبعة السنة المحمدية .795/١‏ 

(6)ن المحرر: («(وكذلك)). 

(0) ترث الجدةٌ مع ابنها أبي الأبء أو جدَّه. وهو المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه: لا ترث. فإذا كان مع الاب وأمه 
أ كلها النندس كاباة وق سع ماده نا نو الاب بالفبوكولك الرتدياة ركان يدها 1١‏ 2 1ل 
انظر: الإنصاف ,"١1/1‏ الإقناع 41//7» شرح منتهى الإرادات :5٠١/7‏ كشاف القناع 519/5» مطالب أولي 


غ0 


شي كتاب الفرائض 


شي كتاب الفرائض 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


"_ 


كن نوا ان وو ل الود حرج اال فر ار ا رض 8 
لالط ورور وام حر ير جو لاوا كر ا 


3 تَيءٌ مِنَ المَرِكَةِ. 


َعَلَ هَذَا يَمَرِدُ الأَبُ بِالرَكَة؛ ِذَنَ أمَ آم أَمّ سَقَطَتْ بالَّتِي ه هِيّ أَقرَبُ ينها وَهيَ أمّ الأب» 
وَأ الأب سَقَطَتْ بابتِهًاء فَالضَّمِيرُ في قَولِهِ: «مَعَهُ)) يَعُودُ إآ الك وَأَمُوه لو كَانَ مَعَ الأب وَأَمِّ 
د ش ْ 0 


١‏ الأ إن 


اناد عا ال ني أب أقرّب من وَإِنْ تَرَلَتْ دَرَجَتْهُمْ. 


تَأول فَلوكن أب أرَمجُمْ إلّيه(20)0. أَولَادُ أي اميت كُل فَرُوعِهِ -أي فُرُوع الأب- هُمْ 


ولَاده وَأَولَادُ أُولَادهِ وَإِنْ ترَلُواء و ل ا 


وَأُولَادُ الجن -أي جد الميّتِ - هُمْ أَولَاد الجَدٌ وَإنْ تَرَلُواء فَمِنْهُمْ م أعامٌ الميّتِء وَأُولَادُ جَدٌ 


و 3 4 8 7 7 3 0 أعين 0 د 0 ا 
ب المّتِ أولاذه وَإِنْ تَرَلواء فونهم 3 أب الميّتِه فَأَولادُ الميّتِ وَإِحْوَنَ وَبَنو إخوته 


قرَبُ إِلَيه مِنْ أعامه وأو لادِهم؛ لَِمُمْ مِنْ أَولَادٍ أبيه الأقرّبء وَأَعنَامُة وَأَولادْهُمْ مِنْ أُولَادٍ 
ا قر 


2 الأعلّ. وهو الجن قلا يرث 7 3 بَنْوَهُمْ مع م وجود العصبَة سن الإحوة 


وَأُولادِهِم وَكَدَلِكَ لَا يَرِتْ أعَامُ أب الميّتِ مَعَ أعام الميّتِءٍ لِأَنَ أعَامَ الميّتِ مِنْ أَُولَاد 
510 ل م ا 1ت 3. وَأَعَامُ أبيه ف أو لأقكد انيف داب 
0 5 أ 


اق القع ف الملكة لتقا ون متكات الأنره كد الات 
الأَبعَدِ في مِثَالَِا المذكورء وَأَبُو الميّتِ أقَرَبُ منة» وَأَبُو الميّتِ هو الأبُ الأقرَبُ مُطلَقَاء وَجَدْ 


مر ةا عر سير 


ل 211101210 
النهى 5757/57. 

.796/١ المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص74 ط: مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 

() بلا نزاع. انظر: الإنصاف 2717/1 الإقناع 49/7/-40» شرح منتهى الإرادات 017/7 كشاف القناع 8477/4- 
47 . مطالب أولي النهى 0554-0551/5. 

(9) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 744 ط: مطبعة السنة المحمدية .791//١‏ 


جه او 
رغ > 


> تافز كاد 
»2 اه مم أرحج ٠‏ آ ١‏ 0 
766 حاسيّة| رقب 1 7 


كك 0 0 0 1“ ََ 0 ع - 5-0 د ل عم 2 - روه هط 010 ا 
الميْتِ أبو أبيه أعلى» أى أبعد بالنسبّة إلى الأب. وَأقرّبَ بالنسبة إلى الذى هو فى الطبقة 
031 - و2 


04 هه جاه ا مني ينم علومه ا 26 برق 2 ا 7 07” 0 

هَذَا فِيَ) إذا كَان لِلمَيِّتِ عَصَبَّاتٍِ مَعَ أَبْوَةِ مختلفة» مثل أن يكون له عصّبَّة مِنْ أولاد أب 
كير سل ا م ملس هع بي 2 اس 

أ 8 عر سر سرجه 06 04 -ه ا 7 -ه شاه و 0 04 

أمًا إذا كانت العصبّة من أولادٍ أب وَاحدٍ فل ه فى قوله «واولى وَلِدِ كل أب أَقَرَمم 
4 ا ا عه راع كير و ساي ل سم ص عد ,2 نو وا 20 اد 
ليه)). فإذا كان إخوّة ا أقرّبء فإذا كان اخ لاب وابن اخ لابَوَينِ» فالاخ 
6 اع قم كو كىن ب رم خب ند 0 ع ع 7 00 0 3 
للأب أولى؛ لأنه أقرّبء وَكَذْلِكَ إذا كان ابن أخ لأب. وَابن ابن أخ لِأَبَوَينِء فإبن الأخ للأب 


- 


دع" مهم لهت 11 15 بعد 5. اب > . وى وري ساريك 
وَقَد صَرَّحَ الخرَقِيّ بذلِك فقال: «وَابنَ الأخ للأب أولى مِنْ ابن ابن الأخ للأب وَال20)1. 


وَالنَهُ أعلم. 


رع 5 2 6 5 0 0 0 كير ووه 6 2 2 و ص م 2 و اس 
و علم من قول ا لشيخ: أولى وَللِ كل اب افْرَمهم إليه» فإن استووا فمّن كان لَابْوَِينِء فظهرَ 

0 ام 3 و 0 م 201 22 ضر الى ار سار - 0 
مِنه أن الأقرّبَ لأب مُقَدَمٌ على الأبعَدٍ لِأبَوِينِء وَهَذَا ظاهِرُء وَلكِنْ يَغلط به كَثِيرٌ مِنَ الطلبَّق 


وو 
ا م 


006 ع رض يل قو ارلا ر شما تع د 5 م برد 
- قولَه: (وَكَان عَصَبَتهُ -بَعدَ ذكور وَلَدِوِ- عَصَبَة أمّهة"©. اختَارَهًا الحرَقِيَ)27. 


١ 


عو هعور 4 م 2 


00 2 و فين در له 
قال في «الفروع»: «وَيَرِثْ أخوه لِأمّهِ مَعَّ بنتهء لا أ 


200 
هه 
31 


و مير ذآ#آ#[ه تله 5-1 
حتف وَيَعَايًا مب40). و حَرت: 


)١(‏ مختصر الخرقي ص88. 

(؟) من انقطع نسبه من الأب لكونه منفياً بلعان» أو ولد زنى» أو استلحقته امرأة دون زوجهاء وألحقناه بهاء ورثث 
أمه» وذوو الفروض منه فروضهمء وكان عصبته بعد ذكور ولده- عصبة أمّه. وهذا هو الصحيح من المذهب. 
انظر: الإنصاف 09/17" الإقناع 285/7 شرح منتهى الإرادات 508/7, كشاف القناع 517/5 مطالب أولي 
النهى .00١/5‏ 

(9) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 7٠٠‏ ط: مطبعة السنة المحمدية .79//١‏ 


(5) أي: يلغز بهاء قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة 0١‏ تحقيق: عبد السلام هارون: «والمعاياة: أن تأتي بكلا 


مس 


7 


غ0 


شي كتاب الفرائض 


شي كتاب الفرائض 


0 قَولَه: (قالبَافِي خعة أل الال لِلمُلاعَئَةَ عَلَ العَانياة))0, هيّ: 


-ه06 عيرق سر ك1 همه 


و 0 20 


وَفِ (الرّعَايَةَ): («وَإِنَ 0غ نا وخا 67 - فلبنته التضيفت» وَالبَاتَّي للأخ, وَبِدونٍ 
البنت ك) ال مَرضّاء وباي للآخ. 

ون حَلَف أما وَأَنا لأ وَبماه فَللبنتٍِ التّصفُء وَلِأُمّهِ السّدُسُء وَهَلْ البَاتِي ما أو لخ؟ 
عَلَ رِوَايتين))0". 

فول «الفْرُوع) : («لا أَخيٌة»» هُوَ بر فع خته عَطمًا عَلَ قَولِهِ: خوط 
وَوَّجِهُ كَونٍ الأخ 0 ن أخاة لكقن قصيقة لكة عصنة انين ا 
بِخِلافٍ أخيه لِأَمّهِ ما لَيِسَتْ عَصَبَةَ امه فَليِسَتْ عَصَبَةَلَه. 


0 0 44 
م 


ب عن مير 


7 قَدْ عَلِمَ مِنْ كلام الْرَعايَة»): 
ال 0 لاا خته من 


وَالبنتِء وَبِدونٍ البنتِ جَعَلٌ الت كما فَرضَاء وَالبَاتِي يلأخ”” 


لمت 


نَ الْرَادَ مِنْ عَصَبَةٍ الأ مَنْ هو عَصَبَة بتفسد» كَالابن» 
و 


2 6 


- 212 12 12 2 2 12 12 12 12 2 2 2 12 12 2 
لامتدى إليه))» وهو ماد يسمى الآن باللغز» وحجمعه: : ألغاز. 
فيقال في مسألتنا: أ لأم» وأخحثٌ لأم. يرث الأخ دون الأخت. أو يقال: ترك بنتاً وأخاً وأختاً لأم» يرث الأخ دون 


ع 


الأخت. 
)١(‏ الفروع .١5/4‏ 
(؟) الرعاية الكبرى ج١/7573/ب.‏ 
() ذكر ابن قندس نفس هذا التقرير أيضاً في حاشيته على الفروع 5/4 ١5-١‏ . 
(5) أي: الرواية الثانية» وهي: أن من انقطع نسبه من الأب لكونه منفياً بلعان أو ولد زناء أو استلحقته امرأة دون 


3 
زوجهاء وألحقناه بهاء ورثت أمه. وذو الفروض منهم فروضهمء فكان عصبته بعد ذكور ولده: أَمَّهه فإن لم تكن 


والصحيح من المذهب أن عصبته في هذه الحال عصبة أمه» بعد ذكور ولده. وسبق ذلك في هامش المسألة السابقة 


(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص "٠٠‏ ط: مطبعة السنة المحمدية .59//١‏ 


ال 


حهعل جيف 11 دم 


بيه فهي يمن اه 
0 2 حب ام مص مت ب 5 7 و2 0 مو 7 - - 5-2 6< #دا علي سيق 
اما 00 هي: أن عصبته عصبة أمه. فالكل للام؛ لانه ( هذه المسالة لا عصبة 


رع عر عو 


ع فتأخذ ان التنْتَ 0 ااي - 


- - 
هه 57 520060 مير 
رركا 07 255 


التيف كوب نما 00ظ2 عَصَبَةَ 


)١(‏ أي: الروانة الأرلومهى؟ أة عصكدهد كرو ول عضية امت 


(؟) أي: الرواية الثالثة» وهي: أنه إن كان له ذو فرض رُدَّ عليهم» وإن لم يكن ذو فرض بحال» فعصبئّه عصبة أمّه. 


+22 م4 


شي كتاب الفرائض 


20 
| 


صُولٍ مَسَائْلٍ الفْرُوضٍ وَبَيَانٍ العَولٍ وَالرَد 
8 و (وَإذَا لََتَسَتَغْرِقٍ المْرُوضُ الَالَ» وَإَيَكُنْ عَصَبَد ده رُدَّ الفَاضِلُ عَلَ ذَّوِي الفُرُوض عَلَ 
داه في الصّحِبح عَنَهُ إلا عَلَ الزَّوج وَالزّو ج000" لِأنَ ارد لِلقَرَايَِ وَهِيّ مَعَدُومَةٌ في 
الزوج وَالرُوجَة 
كايا الأخيين: بل ككوة اناه جيف تانب لأذ بيك كال ب يَقُومُ مَعَامَ 
القصّيةةوالعضنة مقدعة عل الدد: 
وَجِهُ الأوّلِ: أَنَّبَِتَ الال لِلمُسلِمِينَوَالمَردُودُ عَلَيهِمْ مِنْ جُملَةِ المْسلِِينَ» وَرَادُوا بالقَرَابَ: 


الوا اول 
م.م قَوَلَهُ: (فَعَلّ هذا ِذَا كَانَ روح وَمَسأ مسا لَه أهل الرَّدّ م لل نكا فَنَقُولُ روج 


يي 7 


1 ف فَنجعَلَهُ أصلّ المسألَ وََْرَجُهُ مِنْ ائنِء فَللرّوج نِصفْ ذَلِكَ» وَهُوَ أَحَدٌ يَبَقَى 


يي كتاب الفرائض 


2 


0 


35 


24 


أَحَدٌ يُقِسَمُ عَلَ مَساَلَةِ ارد فََا يَنَقَسِمُ إِذّا كَانَ مَسأَلَةٌ الرَّدّ مِنْ ابن ك)) فَرَضَهُ المُصَيِْ 


كأَحيَينِ من أم نا الت فكو من اله أن مايل الو موحد من أصلٍ سه وَْلْتُ 


- - 


الشكة دا 0 ند صرب قسألة في لوجي 0 7 ا 0 


اا 5 تسل لد 


2577/7 هذا المذهبء وعليه الأصحاب. انظر: الإنصاف 11/17, الإقناع 297/7 شرح منتهى الإرادات‎ )١( 
.51١١-57٠9/5 كشاف القناع 477/4 مطالب أولي النهى‎ 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ٠7”‏ ”7 ط: مطبعة السنة المحمدية .7٠5/١‏ 

(") أو زوجة -ومسألتهم من ثلاثة- صارت المسألة من أربعة. انظر: الإقناع 7/ 44» شرح منتهى الإرادات 2574/7 
كشاف القناع 575/4» مطالب أولي النهى .1١١/5‏ 

(5) هذا المذهبء وعليه الأصحاب. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص7٠‏ ”7 ط: مطبعة السنة المحمدية .5٠5/١‏ 


الم 


حههن يرق 1 وم 


وَعَلَ هذا الوّجِهِ عَوِلَ المُصنّفٌ في أوَّلٍ باب حِسَابٍ الوَضَّايًا في مَسَائِلٍ الوم صِيَّةِ مَعَ الميرَاثِ. 
َب ذْكِرَ تَعرِفُ الطَرِيقَة فَكَا حَاجَة إِلَ التَطويلٍ. 
قَوَلَه: (وإذ فت امكيهت لسالا الرَّدٌ وَحَدَمًا 


3 0 
َّْ 


2 ت عَلَيهًا لنصفب الزوجيّة 
مِثلَهًا0)201"؛ لِأَنَهُ إِذَا كَانَ كَرضُ الزّوجِيّة النّصفُء وَكَانَ 22 اذ يدوق قال دحت 


| 


ولاء ثم 


لق حت كر كمد حر يد كو بود عاسم ا 2 سك اس كحو )1 
نصفة» وَالْحَالَ إِذا ذْمَبَ نصفه فالذاهبٌ بقدَرٍ البَاقِيء فإذا زدتٌ عل البَاقِي مثله كَمُلَ الال 


قَإِذَا دَمَبَ مِنَ الْمَالٍ رَبُعَهُ قَالدَاهِبُ بِقَدَرِ ثُلْثِ البَاقِي» فَإِذَا زدتَ عَلَيهِ تُلنَهُ عَادَ دَكَ) كَانَ. 


() المحرر ط: دار أطلس الخنضراء ص ٠7”‏ ”7 ط: مطبعة السنة المحمدية .5٠5/١‏ 


كتاب الفرائض 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


بَابُ تَصحيح المَسائْل وَعَمَلٍ المُنَاسََاتِء وَقَسم الات 
جو سه 


قَولُة: (وَإِذَا مَاتَ بَعض وَرَنَة اميت قبل قسمَة ترِكَيِهه وَوَرَكَنَهُ يَِنُونَهُ عل حَسَب ما وَرِنُوا 


شي كتاب الفرائض 


الأَوّل2700. فَإِنْ مَاتَ شَخصٌ وَلَهُ أَكَارِبُء بَعضْهُمْ وَرَنَه وَبَعضُهُمْ غَيدُ وَرَنَدِ؛ِ لِعَدَم 
ل ل وَارنَاء فَهَذَا ل تَعَمَل مَسأَلتهُ 
عَلَ فَاعِدَةِ المنَاسَخَاتِء بل يُقِسَمْ تَرِكَةَ مَنْ ل يَكُنْ وَارِئًا مِنَ الميْتِ الأَوّلٍ عَلَ حِدَتهاء فَإِذَا 
-250 كلت بن وي ولد تت الع وشت من ف ال هت 


هه 


َك الأوّلٍ مِنْ غَيرٍ ذِكرٍ الأخ؛ | أن وَارِنَهُ 1 يَنْجَرّ إلَه هِمْ مِنْ تَرِكةِ الأول عَن الثَاني80/1] 


3 كع يل اي 5 إس|) مقي ل و رمف )د لاع ميوجع م 5 
شِيء؛ لآأنه ل يَستحق مِنهَاء فيقسّم مَالَهَ الذي مَات عنه ثَرِ مستقلة. و نه أَعلّم. 


مسري المصنف في المحرر: ((كعصبة لهماء فاقسمُ إرثهم بين من بقي» ولا تنظرٌ إلى أول ميت»ء وإن لم يكن 
لك فصححٌ مسألة الأول» ثم اقسم سهام الثاني منها على مسألته» فإن انقسمت صحت المسألتان تما صحت 
منه الأولى» وإن لم تنقسم طلبت الموافقة بين سهامه ومسألته» ثم ضربت وفق مسألته أو جميعها إن لم توافق في 
المسألة الأولى» ثم كل من له شيء من الأولى مضروب في الثانية أو وفقهاء ومن له شيء من الثانية مضروب في 
سهام الميت الثاني أو وفقها»». 
انظر: الإقناع ”4//7» شرح منتهى الإرادات 579/7» كشاف القناع 57/5 4» مطالب أولي النهى 5/ 046. 
(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ١0‏ ”7» ط: مطبعة السنة المحمدية .5٠١/١‏ 


<جولطه >> 


<ه36 ا ارق برع لك[ همه 


- 


بَابٌ مِيرّاث ذوِي الأَرحَامِ 


2 سرس 


8" وله (وَهمْ أُولَ مِنْ بِيتِ المَالٍ إِلّا إِذَا ل تقل بالرّ0005". هَل يُقَدَمُ الرّةُ عَلَ بَيتِ المَال؟ 
ف ولاك دَكَرَهُمًا في بَابٍ أَصُولٍ مَسَائِلٍ الفُرُوضء وَبََانِ العَولٍ وَالرّك قَالَ: «وَإِذَا ل 
ترق الدتوذن الخال وَل يَكُنْ عَصَبَة رُدّ الفَاضِلْ عَلَ عَلَ دوي الفرُوض عَلَ قَدرِمًا في 
الك حت لعل لز 0 
دقن بد عل الوا امكح لعضكف أن الله 
كَذَلِكَ» أَيْ: هُمْ أَولّ مِنْ بَتِ المَال. 
َإِنْ جَعَلَابَيتَ المَالٍِ أَولَ من الرَدّ وََ نُعطٍ الفَاضِلَ ذَوِي المرُوض مَعَ قَوَّةِ قَرَايتِهمْ فَهُوَ 
أُولَ منْ دوي الأرحَام؛ أن قََابتَّهُْ أَضعَففُ ين قََابَةِ ذوِي افر وض. 
وَجَهُ تقديم الرّدٌ وَذوِي الأرحَام عَلَ بيت المَالِ: أَنَبَتَ المَالٍ لِلمُسلِِينَ» وَهُمْ مِنْ جملة 
المسلِمِينَ» وَرَادُوا بالقَرَابةَ فَقدَّمُوا لِأَجلِهًا. 
وَوَجهُ تّيم بَيتِ الحَالِ: أَتّجُمْ بمَنِلَةِ العَصَبَة فَقَدمَ لتقدِيم العَصَبَة عَلَ ارد وَذّوِي الأرحام. 
فوع قرول الكِن يُسَوَّى بن دكرِْ وأاهم 0108 
قَالَ أَبُو الَطّاب: عَلَيهَا عَامَةٌ شُيُوحنا لَِمّكمْ يَرِنُونَ بالرّحِمء فَاسِتَوَى ذَكَرُهُمْ 


)١(‏ وهو المذهبء وعليه الأصحاب. فإن هذه المسألة مبنية على أن الرد أولى من بيت المال» وأن بيت المال ليس 
بوارث. انظر: الإنصاف 2718/17 00708 الإقناع 45/7» شرح منتهى الإرادات 0574/7 كشاف القناع 
4 ». مطالب أولي النهى 116/5 "77. 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص٠‏ ”7 ط: مطبعة السنة المحمدية ٠7/١‏ 5. 

(9) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ٠”‏ ”7 ط: مطبعة السنة المحمدية .799/1١‏ 

(:) هذا المذهبء وعليه جماهير الأصحاب. انظر: الإنصاف 775/17 الإقناع 2٠١6/7‏ شرح منتهى الإرادات 
كشاف القناع 557/5» مطالب أولي النهى 1117/54. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص4١‏ 7, ط: مطبعة السنة المحمدية 65٠5/١‏ 


شي كتاب الفرائض 


كتاب الفرائض 


6٠-‏ انارق 15[ دم 


وَالدَواية الناية: للذَّكَرِ مثل حَظ الأنتيين» إلا 
تك نيط خكنوة وتو ولذولو لكك ركم ع عل مَنْ ذَكَرَهمْ وَ 


3 


َاهُم مَوَاق فََايتهُ أَنْ 


وَاكَوَاية َه الَالكة: اخمَارَهًا الخرَقِيٌ وَالشَيرَازِيٌ» وَابِنُ عَقِيل في «التَذكِرَة. وَقَالَ: استِحسَانًاء 
يَعَنِي : مُقَتَضَى الدَلِيلٍ النَّسِويَة خَرَّجَ يذه لكان ونكالة عل 7 الاستِحسَانء وَ1يَذكرْ دليلهة60. 
وَدَكَرَبَعضُهم 0" : أنه روي عَن الت يكل َنَّهُقالَّ: «التال أب))0", و(« اال )0009 

وَقَدْ أَشَارَ أَيُو تحَمَد إِلَ ضَعفٍ هذا القَولِء وَقَالَ: لا أَعلَمْ آ لَهُ وَجها. وَقَالَ القَاضِي: أَْجِدْ 


4 
أنه 


و 
نه 


هَذَا بعينهِ عن أحن("2. 


.717 50 انظر: التذكرة لابن عقيل ص‎ )١( 

(؟) انظر: ذكر ذلك الزركشي في شرحه على مختصر الخرقي ٠ ١/5‏ 5» بلفظ: «المخال والد إذا لم يكن دونه أم» واخالة أم إن لم يكن دونها 
أم». وذكر في الكاني 5/7 5 7 المغني // 577 7 الجزء الأخير: «الخالة أم» من حديث أبي داود الآتي تخريجه. 

(6) لم أقف عليه بهذا اللفظ. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه 184/7 ح 57944» عن البراء بن عازب في حديث طويل في بنت حمزة قضى بها 
النبي يك خالتهاء وقال: ((االَةُبمَنِلة الأمٌ». 

(6) انظر هذه الأقوال في: شرح الزركشي .50١/5‏ 

(5) ذكر هذه الأقوال الزركشي في شرحه على مختصر المخرقي 07/4 5. وانظر أيضاً: المغني 705/7", الشرح الكبير 


<جوتطه > 


اا 


حمهن يق 1 وم 


بَابٌ مِيرَاثِ الحم 
5 1 ال كر راسي ل م 


و هه 


: إذاقات اعد أده يْ الطَفلٍ وَُحَكَمِكًا باسلافوه شاط أن يكو بدَارٍ الإسلام عَلَ ما 
مد قال" «وَّلو كَانَ الموشبق ار ا ٠‏ وَقِياً عل به به مُسلا؛ 


ل 


03 7 5 _-- د 
تَسويّة َينَ الدارّين فيه7؟)» وفيه يعذ))220. 


7 
قل 


هه 


1 


وَكَذَاف «المْرُوع) أَطلَقٌ في مِيرَاثِ الحمل270, وَسَاقّ الخلاف في التَقِِيدِ بدَارٍ الإسلام. 
لي يَظهَرٌ أن اسان يوان مافي راث ا حمل يقي عدبا في بَاب المركدٌ د وَالنهُأَعلّم. 
بوه وَهُوَّ عمل لا ير لَه وَإِذا مَاتٌ أَبُوهُ بَعدَ وَضْعِهِ وَهُوّ صَغِيرٌ وَحَكَمنَا 
بإسلامه بِمَوتِه يرِنُُ. وَجَرَّمَ به الف باب 7 

جد بإسلامه قبل وَصضوءِ . كَذَان «المْحَرَّر) ٠‏ وَقِيلَ: يرنه 


8 
2 ص - 

عو 

28 


وَهُوَ أَظهَرٌ. وَف «المْتَحَّبٍ): كم يإسلامه بعد وَضْعِد وَيَرِنُهُ. ثم ذَكَرَ عَنْ أَحمَدَ: إِذَا مَاتَ خُكِمَ 


1 


بإسلامة و1 يَرِنه. ُ. وَحَمَلَهُ عَلَ وَلَادَتِهِ بَعدَ القسمّة(*))” ا 


24 


َف «الفرُوع»: 100 يَرِئة ثكم أ 


أ 


5 


)١(‏ لم يرئه الحملٌ؛ للحكم بإسلامه قبل وضعه. وهو الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف 2707/87 الإقناع 
»٠ 8/7‏ شرح منتهى الإرادات 4١/7‏ 5» كشاف القناع 77/5 4» مطالب أولي النهى 771//4. 

.5٠ 5/1١ المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ١١”7؛ ط: مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 

(*) أي: إن كان موت أبويه أو أحدهما في دار الحرب» ل تُجِحَل بموتهم| أو موت أحدهما مسلاً. 

(5) أي: في الحكم بإسلام الطفل. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص0/87» ط: مطبعة السنة المحمدية .١59/57‏ 

(5) انظر: الفروع //57. 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص0/87» ط: مطبعة السنة المحمدية .١59/57‏ 

(8) قال قبله: (وَلَوْ مَاتَ كَافِرٌ عَنْ حمل منة..)). 

(9) أي: حَمَلَ قولّ الإمام أحمد بإسلامه» مع عدم أخذه للميراث؛ لأنه ولد بعد قسمة الميراث. 

.57// الفروع‎ )٠١( 


يحنت 


شي كتاب الفرائض 


شي كتاب الفرائض 


-ه06 جارف سر 11 همه 


-"١‏ قَولّةُ: (منة)20 أَيْ: يَكُونُ الكَا م 0 اللحملي. 0 لوت 


١ 


بيه قبل كبَرِ الوَلَدِء إِذ مِنْ فَاعِدَينَا أ 


الوَلَدِء وَأَمَا إِذَا كَانَ الكَافِرٌ الميْتُْ لَيسَ أَبَا لحمل 0 ع 

أرق كلوق مِثل أن يَكُونَ الكَافرُ أَتَا الحم لِأَحه أو ابن عَمّوه وَتَحو ذَلِكَ» تكلم أم 

ا حمل قَبلَ وضعو فَِنَُّ لا يرِتُ ذَلِكَ امبْتَ؛ لِأنَهُ حْكِمَ بإسلامه بإسلام أَمّو وَاحْسلِمُ لا 

يَرث الكَافْرَ 

قَِنْ قبلَ: هَدَا الذي مَاتَء إِنْ كَانَ أَبُوهُ مَوجُودَاء امتَدّمَ الإرث؛ لِأنَّ الب يَحَجبُ الإخوّة 
والأعئاة» فَالإرثُ تيم وَإِنْ َتُسِلِمْ الأ قَبلَ وَضْعِه. 

وَإِنْ كَانَ الآَبُ قَدْ مَاتَء فَالحَمِلُ قَدْ حْكِمَ بإسلامِه بِمَوتٍ أَبِيهء فَامَِتَمَ الإرث؛ لِكَونْهِ حُكِمَ 
بإسلَامهِ بِمَوتٍ الأب 

قلمَا: يُمكِنْ أن يَكُونَ الآَبُ مَوجُودًا وَلَا يحجْبْ؛ لوْجود مَانِع مِنَ الإرثِ فيه» مثل أن يخُونَ 

الأَبُ قل وَلَدَهُ أو يَكُونَ رَقِيقَ فَنّهُ لا يحجُبُ, وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ الأَبُ مُسل)ء وَكَانَ إسَلَامُةُ بَعدَ 


- 
3 
0( 
اعأة 
3 
6 
6 
0 
2 
اها 
م 
م 


قَالَ الرَقِيٌ: «وَمَنْ لََيَرثْ 1 يحجُب)”". قَالُوا في شّرجو0": إِذَا كَانَ عَدَمُ ريه لَعنَى فيه 


كَالكُفِ وَالقَل وَالرّقّه وَكَذَلِكَ ذا كَانَ الْحَملٌ وَارِنًا مِنْ بَِيّ الأقَارِب كَابنِ الابنء وَابِنِ البنت» 


0ه 


ب الاير ١‏ قد ا لفل اوت ا ل ص لزي دض وو تكد 0ك 0 ساوضة ة 
إذا كان يرث جَدَه؛ٍ لِكونٍ أبيه فيه مَانِعَ مِنَ الإرثء كُمُخالفةٍ الذينء وَالرّقُء مثل أن يكون الجد 


و -ه 2 2 سدم 1 
ذا وَابنة وَقينًا 0 ل الذى هن ا شرع لكوك انار أو أن فكه مه أعتق المل» وَقفس 


عَلَ ذَلِكَ . الله لنهُ أَعلَم. 


.5٠ 5/1١ المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص١١ ”» ط: مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 
.97/١ مختصر الخرقي‎ )( 
.7187/7 (؟) انظر: المغني 191/7» شرح الزركشي‎ 


>< 


2 يزنك 


حمعن جيف 112 همه 


32 


تَلَخْصّ مِنْ هَذًا: أن الحَمل تَارَةَ يَكُونْ نه بِأَنْ يَكُونَ أَبَا لَه وَهِيَ الصُورَةٌ الأول. وَتَارَة 
يَكُونُ منْ غَيرِوء نحو أَنْ يَكُونَ أَنحا لَه وَهِيَّ الصٌورَةٌ الَانَةُ؛ إِذْ لا يتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ ا حمل الّذِي 


مَاتَ عَنهُ منة» وَمِنْ غَيرِهِ في حَالَّةٍ وَاحِدَةِ؛ ِأنَهُ إِذا كَانَ مِنُء اممَتمَ أَنْ يَكُونَ مِنْ غَيرهِ غَالِياه وَإِذَا 


5 


كَانَ مِنْ غَيرِو امتنمَ أَنْ يَكُونَ مِنهُ. 


يحنت 


شي كتاب الفرائض 


شي كتاب الفرائض 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


5 


5" قَولهُ: (فَأََا طَلَافةٌ الرَجِعِينُ» قَلَا يَقطَعْة2"70)70» ظَاهِرُه: أَنَّ كُلّ وَاحِدٍ مِنّ الجن يرث 
صَاحِبَهُ في الرّجِعِيٌ) فَإِن كانت وَرِنّهَاء وَهَذَا أبعنا ظاهرٌ «المقيع, َِنَّهُ قَالَ : «وَإن كان 
رَجِعِيًا ل يَقطّعهُ مَا دَامَتْ في العِدَّة أَيْ: التَوَارْتْ يَيه]))". فَعِبَارتهُ قَرِيبَة مِنْ عِبَارَة 
«المقيع, وَعَبَارَة «الرِعَايَتَينِ) ا مِنْ ذَلِكَ وَهيّ: («(يَصِحٌ - المريض وَالَرِيضَةٍ 
وَيكَوَارَنَاِ وَكَذَا مَعَ طَلَاقٍ رَجِعِيٌّ 1 تَنَقَضٍ عِدَتّه». وَكَذَا ف «القَائق». وَأَمَا ما عِبَارَةٌ ابن عَبدٍ 
القَوِيّ9 في «النّظما قإَِّا صَرِيحَةٌ في أَنَّ كُلّ وَاحِدٍ منه) يَرِتْ 00 قَالة (وقة 


طَلَقَّتْ رَجِعِيَة فَهِيَ وَارِتْ 00 اوموق 3ن القعباء التكدف): 


ا 


5-7 واي 5 2 
وَأَمّا كَومجا رن قَهُوَ صَرِيحٌ في «الفرّوع2*00 وَغَيرهًا(©. 


عو 0 


وك قَولَهُ: (وَعَنَه: تنه مَا تترَوّحْ. فَعَل هَذَا)27 أيّ: رِوَايَة ا 


.501/5 مطالب أولي النهى‎ »48١/5 شرح منتهى الإرادات 505/7 كشاف القناع‎ »١1١7/7“ انظر: الإقناع‎ )١( 

() المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص9١‏ ”7. ط: مطبعة السنة المحمدية .4١١/١‏ 

(") المقنع مع المبدع 418/8. 

(5) ابن عبد القوي 572١(‏ -144) هو: محمد بن عبد القوي بن بدران المرداوي المقدسيء أبو عبد الله * شمس الدين: 
فقيه حنبلي. كان حسن الديانة» دمث الأخلاق» كثير الإفادة» مطرحًا للتكلف. ولي تدريس الصاحبية مدة. وكان 
بحضر دار الحديث» ويشتغل بهاء وبالجبل. 
من كتبه: (عقد الفرائد وكنز الفوائد) في نظم مسائل المذهب الحنبل» وكتاب في (طبقات الأصحاب) و (منظومة 
الآداب). 
انظر ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة ٠1//5‏ 07 بغية الوعاة »١71/1١‏ شذرات الذهب 789/7. 

(5) انظر: الفروع ///0. 

(5) انظر: المغني 711//7. 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخنضراء ص9١‏ ”7 ط: مطبعة السنة المحمدية .5١١/1١‏ 


ججح او 
<> 


حههن وق 1 وم 


77 


64" قَوله: (فَمَرض الرَّوحِيَة عه تفده عل الأَوّلِ)27. المرَاد ِالأوّلٍ قَولّهُ: («وَعَنْهُ: تَرنه)) 
0 الإإرث 200310 © قات وَالر وات عَلَ عَدَدِهِنَ المشَارِ إِلَيه بقوله: ((يينّ 
الخمسٍ)70". 
وَاخُرَادُ بالثاني0؟» بِقَولِهِ: «وَعَنه: -وَهوَ الصَح- أَنَ رُبْعَهُ لِلمَبتُوق)00 إِلَ آخره. 
وَأَكَاعَل نزله: 1 ثرو ثه»» فَإِنَّ الإرتٌ يَكُونُ للزَّوجَاتٍ فَقَطْء وَلَا تَيءَ لَنْ انقَضَتْ عِدَّمْبْنَ 

وَهَذَا أيضًا قَدَّمَهُ في «المميع قَالَ: «وَالِرَاتُ لِلزَّوجَاتٍ0. وَعَنهُ: أَنَهُ يينَ11/1] العَّان00)070. 
0 («الِلزَّوجَاتِ»»» بِنَاءَ عَلَ أنَّ مَنْ انقَضَتْ عِدَّمَّْا لا يرت وَكَوثُهُ بين انان عل روَاية َتنا 
تَرتْ وَأَنّ الإرتٌ بَينَ الكُلٌ عَلَ عَدَدِهِمْ» وَكَوتهُ بين الَّانِ عَلَ رِوَايَة» فَهُوَ مني عَلَ أَنَّالمُطلَقَة 
تُرث؛ وَأَئهَا َأخَذ مِنَ الإرثِ عَلَ حَسَبٍ مَا لو ل يَكّنْ مَعَهَا غَرْهَاء َإِذَا كَانَ المطلقات أريما بَعَا 1 
يَفضْل لِلزَّوجَاتِ 00 

16"- قَولهُ: (و0مَنْ 1 7 نَّم في المتوتة ِقَصدٍ الحرمَانِء كَمّرِيضٍ طَلَقَّهَا بان يسُوَاحَا أو ابتِدَاءً 


0 


فَارتَدَتْ نُمَّ عَادَتْ فَأَسلّمَت” 7" هَذْ الصُورَةٌ ونه غير نهم فيا ظَاهِرٌ إِلّا في قَولِه 


اه 


)١(‏ في ط: مطبعة السنة المحمدية: «للتان») بالتاء المثناة. 

() المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص9١‏ ”7. ط: مطبعة السنة المحمدية .5١١/١‏ 

(©) المحرر الموضع السابق. 

(5) قال :5١١/١‏ «وللمطلقات فقط على الثاني)). 

(5) المحرر الموضع السابق. 

أي: غير المطلقات اللواتي في ذمته. 

(0) أي: المطلقات الأربع» والزوجات الأربع اللواتي في ذمته. 

() المقنع مع شرحه المبدع 4/0 57. 

() في ط: مطبعة السنة المحمدية: (أو)). 

)9١(‏ أو علّقه بفعل لحا منه بد ففعلته: أو أبان منجرًا مَنْ لا ترث» كالذمية والأمة» فعتقت» وأسلمتء أو علّقه بمجيء 


الغذة فحت واسلدت قيلهء أ و غلقداق المحةاغل قرط لسن من ضتعة ولا ضضياة أومن ضتعها ونا مين 


ميت 


شي كتاب الفرائض 


شي كتاب الفرائض 


2 المسبييل هو 


حه6 ارق 11 همه 


«أو ابتِدَاءَ قَارتَدَت»؛ فَإنَّهُ ذا طَلَقَهَا في مَرَضِهِ بِغَيرٍ سُوَالٍ طَلَاقَا بَائِنَا كَانَ مناه وَهَذِهٍ 

الصّورَةٌ هي المذكُورَةٌ بقَولِهِ في صَوَرِ الاتهام: («كَمَنْ طَلَّقَّهَا الات ابتِدَاك أو طَلقَةَ بِعِوَضٍ 

مِنْ أَجبَبِيٌّ)»7". وَقَدْ ذَكَرَهَا صَاحِبُ «الفْرُوع) في صُوَرِ النّهُم فيه! 

فَعَلَ هَذَا يَكُونُ تَقدِيرٌ كام المصَّبِ: أو كَانَ مُنَهَ)اء كَمَنْ طَلَمَها 5 الل 
عَادَتْ. وَإِنَّا ذَكَرَهَا الشَّيخُ0» في هَذْه؛ لِكَونها مُسَاوِيةَ مها في الحكمء وَهُوَ أَنَّهُ كَطَلاق الصّحِبح عَلَ 
المقَدّم عند الشَّخ؛ حا ل ل ل 
طُلَقّتْ بسُوَاهَاء وَبمَِلَةِ مَنْ عُلَقَ طَلَاقُها عل فعل كا من بذ ممَعلتَه. 


- 210 20 12 2 12 2 12 12 2 2 2 12 2 12 
تجدال الرضيء أوبوطع الريعن الهترة أ اوبقه قير قطلاق الضحيع فى أشي الزوافين. انظره الإنفيان 
5/٠‏ 5" الإقناع 21١7/7“‏ شرح منتهى الإرادات 057/7-/0017» كشاف القناع »58١/5‏ مطالب أولي النهى 


.105- 


.4١١/١ المحرر‎ )١( 
(؟) المحرر الموضع السابق.‎ 

(") انظر: الفروع ///5. 

(5) أي: المصنف المجد ابن تيمية. 


, 
7 


كي 


ه16 115 وم 


بَابٌ الوَّلاءِ 
1 اك نز 5 6 7ه #8 1 5 
5" قوله: (وَعَنه: في بنتٍ المعتِقٍ خاصة تَرث27©. أَيُو مآ طَالِب20)0. ظاهرٌ كَلَامِهِمْ عل 
2 ار اي يت لع و 3 وه 2 سي 03 بي تاد 5 عي > 2 5 7 
هَذِهِ الرُوَايَةِ أَنََا لا تَث إلا يمن أعتقة أبُوهًا فقط. وَأْما إذا أعتَقٌ عبدَاء ثم اشترّى العَبد 


العَتِيقٌ عَبدًا فَأَعتَقَُء فَإِئَّا لا َرَت مِنه شنا روَايَةَ وَاحِدَةً. 
يفَهَمُ دلت مِنْ كلام «المحني 2900 وَغَيرِ و( قيال إِذَا يس ا وا 4 أبَاهمّا(0. 


8١7‏ قَولُُّ: (قلّو اشيرى رَجُلٌ وَأَحَدهُ أَبَاهمَا بالسَّويّ قَعَتَقَ» ثم اشترى عَبِدًا وَأَعتَقَهُ ثم مَاتَ 


العَتِيقُ!" بَعدَ الأب وَرِنَّهُ الابنُ دُونَ البنيء عَلَ الأول . وَعَلَ الثانيّة: يَرئَانِهِ أَنْكَاة)0©. 
فَإِن ا قر قَدَ ذَكَرُوا أَنْ | النْسَاءَ يَرِئنَ مَنْ أَعتّقن» وَعَتِيقَ مَنْ أَعتّقنَ» وَهَذَا يَقنَض أَنْ الأختّ 
تَرِتْ مَعَ أَخِيهًا ٠‏ مِنَ العَبدٍ الذي أده أَبُوهْمَاء لِأنَهُ عَتِيقٌ مَنْ أَعبّقنَ. 


)١(‏ في ط: مطبعة السنة المحمدية: ((يرث)). 

(0) المذهب أنه لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقنء أو أعتق مَنْ أعتقن» وأولادهماء ومن جَرّوا ولاءه؛ أو كاتبْنَ» أو 
كاتب مَنْ كاتَبّنَ. انظر: الإنصاف 2385/17 الإقناع 21717/7 شرح منتهى الإرادات »51/١/7‏ كشاف القناع 
4ه مطالب أولي النهى 5/ *58. 

(9) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص)77. ط: مطبعة السنة المحمدية ١//ا١4.‏ 

(4) قال في المغني 05/7!: «ولو اشترى رجل وأخته أخاهماء ثم اشترى أخوهما عبدا فأعتقه» ثم مات أخوهماء فاله 
بينه| أثلاثا. ثم إذا مات عتيقه فميراثه لأخيه دون أخته)). 

(5) انظر: المبدع 5772/5» الإنصاف 1 78/8. 

(5) أو أخاهماء ا ذكره في المغني م 

(0) في ط: مطبعة السنة المحمدية: «المعتق)). 

(8) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص)77. ط: مطبعة السنة المحمدية .5١/8/1١‏ 


شي كتاب الفرائض 


-ه06 ارق س1 11 همه 


3 


- لكن يشكل كوتها كرث عل روا : أن بنتَ لمعت تَرثْ بالوَلَاءِ قن مُتَقَى تقديم العَصَبَةٍ 
مِنَ النَسَبِ؛ مَنعْهَاء وَإِنْ قلنَا: بنث التق تَرِتْ؛ لِكَونِ سَبّبٍ المنع مَوجُودَاء وَهُوَّ وُجُودُ عَصَبَِ 
وَامَوَابُ: أنَا لا نوَرنّا عل هَذْهِ الرَوَايَة؛ لَكَونها مُعتَقَة لِسَيّدِ العبده بَل لكوم بنتَ السّيّد 
فتَورِيئهًا بِالنََبٍ لا بالعتق؛ فَلِهَدَا وَرَننَاهَا مَعَ عَصَبَةِ النَسَبٍ. وَالنَة أَعلَم. 
4- قَولْهُ: (وَإِذَا مَانَتْ امرَأَةٌ عَن ابن وَعَصَبَةِ سِوَاك وَهَا عَتِيقٌ» فَوَلَاؤُهُ لابنيًاء وَعَقَلّهُ عل 
عَصَيجِه70)01., 
قَالَ الزَّكَثِيُ عِندَ قَولٍ الحرَقِيٌّ: «وَمَنْ أَعتَقٌ عَبِدَا فَوَلَاؤْهُ لابيه» وَعَقَلّهُ عل عَصَبَتِه)» 


55 > 2 سس ماس 0 ام يتور ك2 ترك 6 8 ع 7 مم ب 
(«(يَعَني: إذا أعبّقٌ عبِدَاء ثمّ مَاتَ الح فإن وَلَاءَم لابن سَيْدِهِ إذا 1 يَكَنْ له وَارِتْ سواه من 


- 


كتاب الفرائض 


هه 


النَسَبِء وَعَقلَهُ عل عَصَبَةٍ سَيدِِ؛ لَآنَ العقلّ عَلَ العَصَبَةِ. وَسَيَيٍ إِنْ شَاءَ ال تَعَالَ16/1] بَيَانَ 


وه 


مَؤُلَاءِ العَصَبَت وَالوَلَام قرب العَصَبَقِ وَأَقرمُمْ الابن))0. 


و2 - 


ثم قَالَ: نول الخْرَقِيٌّ إن الوّلَاءَ لابن وَالعَقَلَ عَلَ العصبة» مَبنِيٌّ عَلَ أن الآين 7 
مِنَّ العَاقِلَ وَهْوَ مُقتَصَى قَولٍ الِرَقِيٌ» وَمَنْ يجِعَلٌ الابنَ مِنَ العَاقِلةِ كَالرَوَايَة الأخرى يَقولُ: 


ل ا ا م يرك 4 ل ٍِ 7 
الوَلَاءٌ لَه وَالعقل عَلَيهِ. وَمَنْ يَعَلُ الابنَّ عَاقِّا ِلأَب دُونَ الأمّ -كَمُخْتَارٍ أَبي البَرَكَاتِ- يُمَيّدُ 


ذه 
و2 


202011 


هَذِه المَسأَلَةَ با إِذَا كَانَ المُعيَق امرَآة ك)) قَيّدَهَا أَبُو محَمّدِ))29. 


)١(‏ المذهب أن الولاء لا يباع ولا يوهب ولا يورثء وإنما يرث به أقرب عصبة السيد إليه يوم موت عتيقه» لا يوم 
موت السيد. انظر: الإنصاف 7817/17 الإقناع 17177/7» شرح منتهى الإرادات 2517/7/7 كشاف القناع 4/ 25٠17‏ 
مطالب أولي النهى 5/ 7170. 
والمسألة التي ذكرها ابن قندس مفرّعة على قول المذهب: أن الولاء لا يورث. 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص77/8» ط: مطبعة السنة المحمدية .5١/8/١‏ 

(*) شرح الزركشي .01١1/5‏ 

(5) شرح الزركشي الموضع السابق نفسه. 


حجرلقة > 


2 ا ات 


-060 سيج رلك 1 وم 


قَوَله0): «كْمخْمَارٍ أن البرَكَاتِ)) هذا الاخييارٌ ذَكَرَهُ في العَاقِلَةَ فَإِنَّهُ قَالَ: «عَاقِكَةَ المجاز 
رام و عم ع لها “ذاه 


ضبن كله ون التلب الول يق اوقا عاو تمن وَعَائبهُمْ. اا وان 


شي كتاب الفرائض 


قَصَحَّحَ اراي تاي م ثم نال 2 هم العصبة إلا عمودىق نسَّبه» آيَاءه اا وَعَنه: 


هم التوافة) وَمَنْ بَعدَهُمْ دُونَ العَمُودَين وَالإخوّة»2. 


.١5//57 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص5 © 5» ط: مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 


(*) المحرر الموضع السابق نفسه. 


حه6ل نارف سرك ه11 همه 


كِتَابٌ العتق 
8م قَوَلَهُ: (وَإِدَا قَالَ لعبده: أن 0 بألفٍ. أو بعك فيك بألفٍ. ققَبل0, غدنه وَلَزِمَهُ 
الألفت. وَإِنْ 1 يَقبّل» 7 يَعيق 000077 
جَرَّمَ في ار في الصّورَيَّينِ(؟» كا جَرّمَ المُصَنَْ أَنَّهُ ِنْ قبل» عَتَقَّ» وَإِلَّا قلَا. وَكَذَيِكَ 
جَرَّمَ في «المعَيِى) فى الأوق0, وَلأَجِدْ ماني وا 
"٠‏ قَولة: (وَإِنْ َالَ: أنتَ حدٌ عل ألفٍ, أو عَليكَ ألفء أو عَلَ أن تُعطِيي أله مَكَدَِكَ في 
عد ى الوُوَايئينِ. وَالأُخرَى : يَعيَقٌ بلا قبُولء وَلّا 20 عليه )00 


ب :9 ف نج م ا بس بسوووع هق مر 2 صا 9 1 
صَحصَ في «المغني في الأول والعالة0: له لا يعون حتى يقبل. وَكَذا في «الفروع» قال: 


شي كتاب العتق 


)١(‏ في ط: مطبعة السنة المحمدية: ((فقيل)) بالياء. 

)١(‏ وهو المذهب. انظر: الإنصاف 577/1. الإقناع //17» شرح منتهى الإرادات 584-58//7, كشاف القناع 
كه مطالب أولي النهى ١5/5‏ . 

(") المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 75-170 ط: مطبعة السنة المحمدية 7/". 

.١7١// الفروع‎ )5( 

(5) أي: في الصورة الأولى إذا قال له: أن حر بألف. انظر: المغني ."701//١٠١‏ 

() والصورة الثانية ذكرها في المغني في كتاب الإقرار بالحقوق »١57/05‏ فقال: «ولو قال السيد لعبده: بعتك نفسك 
بألفء فأنكر العبد» عتق» ولا شيء للمقر؛ لأن العتق ينفك عن الثمن. ولا فرق بين أن يقول: لم أقبضه منفصلا أو 
متصلًا)». 

(0) على الصحيح من المذهبء عدا قوله: أنت حر على ألف. فإن المذهب أنه إن قبل» عتق» وإن لم يقبل» لم يعتق. انظر: 
الإنصاف 5757/1» الإقناع »١7/*‏ شرح منتهى الإرادات 584-5/88/7» كشاف القناع 4557/54, مطالب 
أولي النهى ١5/5‏ /. 

() المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص7 ”, ط: مطبعة السنة المحمدية 7/7. 

(9) الأولى: أنت حر بألف. والثالثة: أنت حر على ألف. فإن ابن قندس ذكر حمس صور: الأولى: أنت حر بألف. 
الثانية: بعتك نفسك بألف. الثالثة: أنت حر على ألف. الرابعة: أنت حر وعليك ألف. الخامسة: أنت حر على أن 


حرتنة > 


6ل عم يرارق لسكا 11 هم 
--_ اش د 1 ( 4ه 
2 :2 2 : لال بم" 


و و ىن يو ع علا مدر وومةه كط ليوو عيفي/ مه وت لس 2 كر عه اس الي 
((وعنه يَعتق بلا قبول نا. نصّرّه | صصى2 اضصحابه» نت حرء وعليك ألف. على الاصصح 


4 


ل مر ل مله 06 جز بر "اع سس أي متو 4 :2 رو ار 
-١‏ قوله: (وَإِنِ قَال: أنتَ خرٌ عل أن تَحَدِمَنِي سَنَة عق بلا قبول20)7؛ لآن الخدمَةٍ مِنْ مَنافع 


يي كتاب العتق 


و 


- نر 6 نلا ١‏ مدر اك عر 0101 02-1 ٍ 4 ساس 86 انه 7 و اع وو ود س8 8 
العَبِدِء وَالِسَّيدَ مَالِكهَاء فكائة أَزَالَ مُلكه عنهُ وَعَنْ مَنَافِعِهِ إلا خدمّة سَنَةِ فلم يتح إِلَ 
2 02 ده دص هي > 5 50 7 5 د ا لا - 
قبول؛ لآن السّيْدَ استثتى شَيئًا مِنْ ملكِهِء بخلان المَالٍ الذي يكون في ذْمّةٍ العَبِدِ بَعدَ العتقق. 
1 ف 7 ٠.‏ 3 8 رم 2 4 ل هس ا 53300 7 


قَولَة: (وَقِبلَ هي ”4 كَالَنِي قَبكَها)0*! لِأَنَّ الخدمَة أَحَدُ العِوَضَينِء فَحْكِمَ عَلَيِهَا بحُكم المَال. 


ِِ 
2 
َأ 


- 02 12 2 2 0 12 2 0 2 0 12 0 12 0 2 
تعطيني ألفاً. 
فالمذهب في الأولى» والثانية» والثالثة: عدم العتق إلا بقبول. وهذا يوافق ما ذكره في المغنيء فإنه ذكر العتق مجاناً إذا 
قال لعبده: أنت حر وعليك ألف. ثم قال :"78-77017//٠١‏ ((وإن قال: أنت حر على ألف. فكذلك. في إحدى 
الروايتين؛ لأن «على»» ليست من أدوات الشرط ولا البدل» فأشبه قوله: وعليك ألف. والثانية: إن قبل» العبد» 
عتق» ولزمته الألف. وإن لم يقبل» لم يعتق... لأنه أعتقه بعوضء فلم يعتق بدون قبوله» كما لو قال: أنت حر بألف. 
وهذه الرواية أصح؛ لأن «على»» تستعمل للشرط والعوض». 

.١ 5/17 وانظر أيضاً: الإنصاف‎ . 17١/4 الفروع‎ )١( 

(1) ولزمته الخدمة. وهو المذهب. انظر: الإنصاف 477/1 الإقناع 1737//7, شرح منتهى الإرادات 584/7: كشاف 
القناع 577/4. مطالب أولي النهى .,7١5/5‏ 
تنبيه: سلك في هذه المسألة فقهاء الحنابلة عدة طرق ذكرها في الإنصاف /1/ 5-577 57» قال: (قوله: وإن قال: 
أنت حر على أن تخدمني سنة: فكذلك. يعني: كقوله أنت حر على ألف. فعلى إحدى الروايتين: يعتق مجانًا. وعلى 
الرواية الأخرى: لا يعتق حتى يقبل. وقد علمتَ الصحيح من المذهب في الروايتين. وهذا إحدى الطرق في 
المسألة. وقيل: يعتق هنا بلا قبول. وتلزمه الخدمة. وقدمه في المحرر... وهي الطريقة الثانية. وقيل: إن لم يقبل م 
يعتق. رواية واحدة. وهي الطريقة الثالثة»». 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص””7”, ط: مطبعة السنة المحمدية 4/7. 

(5) سقطت (هي») من ط: مطبعة السنة المحمدية. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص7 ”, ط: مطبعة السنة المحمدية 5/7. 


سه يف11 همه 


5 وَف «المعَنِي»: (قَقِيلَ: فِيهَا رِوَايَئَانِ نِ كَالَّتِي قَبلَهًا. . وَقِيلَ: إن 1 يَقبّل» 1 يَعتِقُ» رِوَايّة وَاحِدَةَ. 
6 عر لصوو ا 1 رست د 7 00 نو 6 عا د و 
3 
ظٌّ 


فَعَلَ هَذَا إِذَا قبل عَمَقَ في الال وَلَرِمَتَةُ خدمّة سَنَتِ قن مَاتَ السَّيّدَ قبل كلٍ السَّنَةِ رَجَعَ عَلَ 
اعد بِقِيمَة ما بَقِيّ من الخدمّة))20. 


ره سمهو سن 


وخغردة فول (وَمَنْ مَثْلَ بِعبده -مثل إن قَطَّعَ مِنهُ عضوَّاء أو حَرَّقَه- عَتَقٌّ لكر 29 نص 
600 


- 


قَالَ ف في «المايق» ارولو د يعد مُشرَكٍ سَرَى العتقٌ إِلّ بَاقبهه وَضَمِنَ لِلشَّرِيكِ. ذَكَرَهُ ابن 


-ه 
07 


54 قَولَةُ: (وَعَنَُ: لا يَعِيقُ الحتمل فيه]2500*0 أيْ: في) إذا أعبَق الأَمَةَ الْحامل» وَفِي) ذا عق 
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الكمل. 


.578/١٠١ المغني‎ )١( 

(0) والأثر هو ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد اللّه بن عمرو: أن 
فَجَدَعَ انه وعتة كات ال كد فَقَالَ: «مَنْ فَعَلَ هَذَا بكَ؟) قَالَ: زا فَدَعَاةٌ ؛ ليث لله فَقَالَ: «(مَا حَمَلَكَ 
عَلَ هَدَا؟)) فَقَالَ: كَانَ مِنْ أَمرِه كَذَا وَكَذَاه فَقَالَ الي كلل ِلحَيد: «اذهَبْ قَأَنتَ خرٌ)». 
والحديث رواه أحمد في مسنده ١5/١١‏ ح 2571١١‏ وعبد الرزاق في مصنفه 478/9, ح17/477» والطبراني في 
المعجم الكبير 2757/8/6 ح01701. 
قال في الجوهر النقي //7"7: (قال عبد الرزاق وسمعت انا محمد بن عبيد النّه العرزمى يحدث به عن عمرو بن 
شعيب» قال (باب العبد يقتل فيه قيمته) ذكر فيه اثرا عن عمر وعلى ثم قال: ((اسناد صحيح)». 
قلت: في سنده هشيم» وهو مدلس وقد قال عن سعيد بن أبى عروبة» وسعيد قد اختلط آخرًا»). 
وقال في مجمع الزوائد 584/5: ((رواته ثقات)». 

(*) وهو المذهب. انظر: الإنصاف 07/17 5» الإقناع 2177/7 شرح منتهى الإرادات »)0881-08٠6/7‏ كشاف القناع 
5ه مطالب أولي النهى 599/5. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص77 ط: مطبعة السنة المحمدية 5/7. 

(5) في ط: مطبعة السنة المحمدية: (فيها)». 


() المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص77 ط: مطبعة السنة المحمدية 54/7. 


70 او 
16> 


حه06 ع ارق لسع 11 همه 


ام 1 (وَلَو أَعتَقٌ المُوسرٌ أَمَةَ حمَلُهَا لِغَيرِو(©)”©. مِثَالُ كونِ حَملِهًا لِغَيرِ: مَا إِذَا بَاعَ آم 
ستَنتى حَملَهَاه وَصَحَّحنَاه عَلَ رِوَايَةِ ذَكَرَهَا لمْصَنفْ في البّيع”". وَمِثْلََّا أيضًا في الوَصِيّة 
رض شر بعر أنه تغلأ يلل دض لاي 
أنه لِلوَرَنَ أو يلَنْ أوصى لَهُ بر رَقيتِهَا. وَمَثلَ في «الفْرُوع) بال موصّى ب واومتل لق «شرح" 
)ا حَرّر) بالمستئتى في البيع . 
«انك.. قر انا اإزقرة أعلق عض عزو علق علو نمؤن لل القند نعو له فى 
«الفرُوع)0©. 


1-8 0 م عرص .د وو 2 2 عع داه 2 
1 قوله: (5ن[/9] كان مُعبيرًا» عَبَقّ تصيبة وتقى: تضيث: الشر يلك له. وَعنه: يَعِتَق كلف 


1١ 


يي كتاب العتق 


ويستسكى العيد ف تيه (40))8). 


قَالَ الرَّركَثِيُ في أَوَائْلِ العتت عِندَ قَولٍ الخرَقِيّ ي: «وَإِنَ كن لازن وعر تع اند 


تَصَمَّنَ كَلَامُ الخْرَقِيٌ أن 5 عِتقّ ا معير لَايسرِي عَلَهِه وَلَاعَلَ غَيرِو» وَإنَّا ر يعي ما أَعَبَقَهُ فَقَطْء وَهَذَا 


آخحك 


)١(‏ انظر: الإنصاف ٠١/1‏ 4. الإقناع “177/7 شرح منتهى الإرادات 2580/7 كشاف القناع 4517/5 مطالب أولي 
النهى 598-5791//5. 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص77 ”7 ط: مطبعة السنة المحمدية 5/7. 

(") انظر: المحرر ط: دار أطلس النضراء ص/1/7» ط: مطبعة السنة المحمدية .791//١‏ 

(5) انظر: الفروع /555/1. 

(5) انظر: الإنصاف 404-5408/17» الإقناع 2177/7 شرح منتهى الإرادات 258١/7‏ كشاف القناع 2515/5 
مطالب أولى النهى ٠/5‏ +*لا. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص78 ”» ط: مطبعة السنة المحمدية 0/7. 

(0) انظر: الفروع .٠١5//‏ 

69 انظر: الإنصاف لالم ١:غ-94 60٠0‏ الإقناع فض شرح منتهى الإرادات لمم كشاف القناع 0ه 
مطالب أولي النهى 5/ ./٠٠١‏ 

(9) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص78 ”» ط: مطبعة السنة المحمدية 0/7. 


موحت 


7 كتاب العتق 


حه6 ارق 11 همه 


هر المشهوة مِنَّ «الرُوَايَتَينْا وَامَجِرُومُ به عِندَ أَكبَرِ الأصحَابٍ... 


وَعَنْ أَحَدَ ردَاية أخرى -اخبَارهًا أن و القطات فى «الاتتِصّار»)-: 


4 


3 


أن انعد يون ع 
عل لذب إذ عق الُمي.: ؛ استقرٌ العتق في تَصِيبهء ثُمَ إِذا أعتَقَهُ الثاني وَهُوَ مُوسِرٌ عَتَقَ 
تعبيئة وتو إل تعيب تريكةالتالكه... 
وَعَلَ القَولٍ بالسَّعَايَةَ مَلْ يَعتِقُ في الحَال؟ -وَهُوَ ظَاهِرٌ كلام الأكبرِينَ: واي عدن 


مَذْهَبًا-؛ أو لَا يَحَيقٌ حتى يودي السَعَايَة 7 ؟ -وَهَوَ وَ اختيّارٌ أبي لطاب في «الانتِصَار)-: ذ فيه وَحِهَانِ 


ا 8# امن من 7 
يَرجِعٌ عَلَ أْحَل وَلَايَصِحٌ سم متخو ن في يَدِ يذه مال كان لَسَيده 
عالقا وبا رن 

2 8 وو و 26 د ا كس لاع سسهاء أ 

وَعلى الثان: حكمة حكم ا تب يملك اكسابه وَمَنَافعَهُه وَيَصِحٌ لِلشَّرِيكِ عِتَقَهُ وَإِنْ 
و 9 53 ىن © ده 5-0 جو راو را 2 26 02 
مَاتَ فللشريك الذي 1 يَعتق مِنْ مَالِهِ مثل الذي لَهُ لَكِنَّهُ يَكُونْ7" كِتَابَتهُ لازمة. وَالنَهُ أعلَمُ))70. 


عو ووو 


ثم ذَكَرَ كَلَامَ ارقي في إِذّا كَانَ لمحِقُ الثاني مُعرًاء عَتَقَ تَصِيبُهُ من وَيَكُونْ تلن رَقِيقَاَنْ 
ل سو اليو 


إِذَا 1 يَكَنْ لَهُ وَارِتْ أَحَقٌ مني قاناة.:وذهنا أشنا فرع عَلَ الَذْمَب ب المتقَدّم. .. فَإِدَا قات العد 


م رزو 34 0 م اس 


1ك مَالُا كَانَ ثلنْهُ لِلّذِي 1 يُعيق بملكه لِليه وَتْلكَاةُ مِيرَاث؛ لِأَنَهُ ِلك طَنَا بِجْزئِه الخ مِنَ 
ل ل لَهُ وَارتٌ يَرتُْ 
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م ا َ 1 
التعض ( م مُثلاء أو رُوجََ فنا تأ 0 خذ فرضّهَاء وَالبَاتي بن المعتَقَينِء إن 'يَكنْ عَصَبَة مُنَاِبٌ» 
)١(‏ في شرح الزركثي: (اكتسابه)». 

( في شرح الزركشي: (تكون»». 

(*) شرح الزركشي 7/ 0 2474-57 نقله باختصار في بعض الفقرات. 


(5) في شرح الزركشي: ((بجزئيه الحرين للمعتقين)). 


جح او 
2 > 


ه16 يز دم 


وَعَذَا كُلَُّ إن 1 يَكُنْ مَالِكُ تُليِهِ قَاسِمَ اعد في حَيَايَهه أو مَليَكُ وَإِذا لا حل لَهُ في تركيه؛ ذم 
ع0 

6- قَولهُ: (وَعَنَهُ -في العتقق- تبحل)20. وَف العتق رِوَايَة أن 

حَالَ البَينوَة ذَكَرَهَا في «الفرُوع». »كَل في «القَائِقِ»: «وَلّو حَرَجَ عَنْ ملكو ثُمَ 

عَادَ قبل وُجُودٍ الصّفَةِ أو بَعدَهَاء 1 تَعْدْ الصََّة في رِوَايَةِ حَكَاهَا شّيِخْنًا. وَعَنهُ تَعُودُ مُطْلًَا. 


امم كه 


وَغَيه: 


عَنهُ: إن وُجِدَثْ حَالَة زَوَالِهِه 1 تَعْْ. وَهِيّ أرجَخ)). 

َل في «الفرُوع»: جَرَءَ أَبُو محمد اجتوزي 20 بِأن يو َيه تَحَلُ في العتق بفِعلٍ المحلُوٍ عَلَبه 
قبل العودء في كِتَابه ١الطَرِيقٍ‏ الأقرب)» وَخَرَّجَ جمَاعَةٌ في الطَّلَاقٍ مِثل العتتق. وَجَرّمَ في «الرَوضَةَ) 
بِالنّسوِيَة ببنَ العتق وَالطّلاق. وَفِ «الََّغِيبِ): وَأولّ. وَذَكَرَهُ ابن الجوزِيٌ رِوَايَة: وَاخْمَارَهُ 
58 هَذَا مَعنّى ما ذَكَرَهُ في «الفرُوع)20. 


.45٠/1 شرح الزركشي‎ )١( 

.5/7 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص8 "277 ط: مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 

(") أبو محمد الجوزي (580 - 165) هو: يوسف بن عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي القرشي التيمي البكري 
البغدادي» محيي الدين» أبو المحاسن. أستاذ دار الخلافة المستعصمية» وسفيرها. من أهل بغداد. وهو ابن العلامة 
أبي الفرج (ابن الجوزي). ولي الحسبة بجانبي بغداد» والنظر في الوقوف العامة» وصدرت رسائل الديوان إلى مصر 
والروم والشام والشرق والموصل والجزيرة» عدة مرات» من إنشائه. وحدّث ببغداد ومصر وسواهما. قتله التتار 
شهيداء صبرًاء هو وأولاده الثلاثة» يوم دخول هولاكو بغداد. 
من كتبه: معادن الإبريز في تفسير الكتاب العزيز و المذهب الأحمد في مذهب أحمد . و الإيضاح في الجدل. وله نظم 
جيل. 
انظر ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة 5/ »7١‏ المقصد الأرشد 177//7»: شذرات الذهب 515/1. 

(5) التميمي ( 717 )717١-‏ هو: عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث بن سليمان» أبو الحسنء التميمي. أحد 
فقهاء الحنابلة الأعيان» كان جليل القدر, له اطلاع على مسائل الخلاف. 


له تصانيف: في الفقه والفرائض والأصول. 


9 لد 


شي كتاب العتق 


حه6ن جان يرف سرك م11 همه 


وَقَلتٌ: وَوّجَهُ كُونِ الطَّلَاقٍ أَولَ مِنَّ العتق؛ لِأَنّ الضَّرعَّ م مُتَشَوّفَ إِلَيهء وَهَذَّا سَرَّى إِلَّ ملك 
الغَيرِء وَعْذَا رَجّحَ جمَاعَةٌ صِحَةَ تَعلِيقٍ العتق قَبلَ ا ملك دُونَ الطَّلاقي. فَظَهَرَ مِنْ دَلِكَ: أنه ذا بَطَلَ 
لي في الي َل اليلك. ل أَول4 أن الخرع مُتَقَوّتٌ إل عَدَووه قم 


- 218 2 20 12 12 12 0 2 12 12 2 0 12 12 12 
انظر ترجمته في: طبقات الفقهاء للشيرازي ص 2107/7 طبقات الحنابلة 119/7» الوافي بالوفيات .7/7/١1/‏ 


.5 55-550 //8 انظر: الفروع‎ )١( 


0 7-- او 
ج22 


<ه36 ا ارق برع لك[ همه 


َابُ القدبير 
6” قَولةُ: (وَإذَا قَالَ لِعَد: إِنْ شِئتَ فَأَنتَ مُدَبَ أَخْصَّتْ مَشِيئَتهُ با مجلس. وَقِيلَ :لا تقَصٌ 


2 


بد مثل: ذا شِئتّه وَمَتَى شنتٌ. وَهوَ الصَّحبخ 20000010 ...]40 


6ع بس 


ممم قولَهُ: (فَإِن قَلنَا: : يَصِحء 0 2" م الخدمّة. عَتَقٌ في التال 200200 أ كاك الإبرَاء. 
َي ته 0 ايسان احدكل لاو كرس الصَّسصِ 


لَهُ يَعتِق في الْحَال؛ لا دقوت ارد 


قر ل عت كيدل زناه قبل قوت السيل م ذا يتوج الوك بو. ل الا 


- 
0 


ا 0 وَأمّا الإبرَاءٌ قبل مَوتِ السّيدٍ 


ع 


| 


دن وماد لاا انع من حينه)) 277 أى: 


رعو نير ص 


سهد 0 و بِبِعٌ المدَبّرِ وَهبَنَُ. وَعَنهُ: لا لا يوان إلا يمه في الدّين. وَعَنْهُ: يُبَاعٌ العَبدٌ دُونَ 
)10 الَّذِي يَظهَرٌ أن الخلاف في ببع الدب مي عل الرّوَاَ ب . بمَنع الرّجُوع في التّدبير 


)١(‏ في ط: مطبعة السنة المحمدية: «المفتى به)). 

() وهو المذهب. انظر: الإنصاف 577/1 الإقناع »١5٠/7‏ شرح منتهى الإرادات ”/545, كشاف القناع 
514 مطالب أولي النهى 5 /77/. 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ١‏ 5 ”» ط: مطبعة السنة المحمدية 5/7. 

(5) ما بين معكوفتين طمس في الأصل بقدر ثلاثة أسطر. 

(5) على الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف 17/17 4» الإقناع 2177/7 شرح منتهى الإرادات 587/7» كشاف 
القناع 571/5» مطالب أولي النهى 5 ./١8/‏ 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص١5‏ 7؛ ط: مطبعة السنة المحمدية مطبعة السنة المحمدية 7//. 

(0) الفروع 177/8 . 

(8) على الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف 17/17 4» الإقناع 2177/7 شرح منتهى الإرادات 587/7» كشاف 


يي كتاب العتق 


5 وأكاعن ]ل زاب افر لذ ور قطان نكض] ون كانه 01 4ن كاه ى الذي 
33 وَهَلَ يُبَاعُ في غَرِو؟رِوَايتَانِ وَأَمًا المدَبَرَةُ في روَايَةِ: تُبَاعُ 00 لا تبَاعٌ مُطلَقَاء 5 
ع وا. 0 

باع في الدّين فَمَط 


وَذَكَرَ في «الفرُوع»0, وَاشَرِح) «المقيْع”" رٍ وَايَةَ أَكَيَ يبَاعَا دفي الدّينٍ وَالحَاجَة. فَرَادَ عَلَ 


الدّينِ في هَذِهٍ الروَايَةِ الحا ا وَوَجِهُ المَرقٍِ بَينَّ المدَبّرِ وَالمدَبََ ا ترط وخو ينه دوقم 


4 و - 


قه حلاف عوي». َمعَ من بها احتيّاطًا لِلفرُوج0*©. 


4 242 


- 209 22 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
القناع 571/4» مطالب أولي النهى 5 ./١8/‏ 

.//7 ط: مطبعة السنة المحمدية مطبعة السنة المحمدية‎ 7” 4 ١ المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص‎ )١( 

(؟) انظر: الفروع 177/4. 

(©) انظر: الشرح الكبير .7117/1١7‏ 

(5) ما بين معكوفتين زيادة ليست في الأصل» ويقتضيها سياق الكلام» وتمام المعنى. 

(5) فذكر أمرين في التفريق بين جواز بيع المدبر» وعدم جواز بيع المدبرة: الأول: أن المدبرة توطأء وفي بيعها إباحة 
فرجهاء وتسليط مشتريها على وطئها. الثاني: لوجود الخلاف في بيعها وحلّها. 
قال في المغني بعد ذكر هذه الرواية: «والظاهر أن هذا المنع منه كان على سبيل الورع, لا على التحريم البات؛؟ فإنه 
إنا قال: لا يعجبني بيعها. والصحيح جواز بيعها؛ فإن عائشة باعت مدبرة لما سحرتها. ولآن المدبرة في معنى 
المدبر» فا ثبت فيه» ثبت فيها)». 
انظر: المغني 59/١١‏ 7 الشرح الكبير .١9/١57‏ 


حلط >> 


0 قوله: 1011 
قَالٍَ «شرحِه): «لقوله يككل: «المسلِمُونَ عل د شرّوطهم))217). وََيَزْدْعَلَ 


قلافةة: أن الْسَيْدإ ِذَا شَرَط روج أن الأولاة الَذِينَ بالود هر أنه لون أحرّاراء أَنَهُيَصِحٌ 
كَّ كر صَاحَِتٌ «الفرُوع) ء عَنِ «الرَّوضَةً) في كَلَامِهِ عَلَ دِيَةَ الْحَنِينِ» 215 ذلك وََيَذكْرْ 
خلاقة*. وَقَدْ صَرَّحَ السَّيحُ شَّمِسُ الدَّينٍ”" بِدَلِكَ في اإعلام و00 ون ذكرث خافية 


عَلَ «الفرُوع”0 عِندَ الل الذي تَقَلهُ عَنِ «الرّوضة2"0 وَكَلَامُ لمصَئّفِ هنا ذا ترية. وائلة َهُأَعلّم. 


)١(‏ في المحرر: «الشرط)) معرّفاً. 

)١(‏ على الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف 17/17 4» الإقناع 2177/7 شرح منتهى الإرادات 587/7» كشاف 
القناع 571/4» مطالب أولي النهى 5 .7١8/‏ 

(9) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص5 4؟ ”» ط: مطبعة السنة المحمدية مطبعة السنة المحمدية 8/5. 

(5) أخرجه أبو داود (7595), وابن حبان »)١١44(‏ والدارقطنى .)37٠٠0(‏ والحاكم 44/7» والبيهقى 917/7. 
والحديث صححه الألباني في الإرواء برقم (211707)» وفي السلسلة الصحيحة برقم .)59١8(‏ 

(5) انظر: الفروع 51/4 5» قال: «الروضة هنا: إن شرط زوج الأمة حرية الولد كان حرَّاء ولا عبدً)». 

(5) شمس الدين ( )70١- 59١‏ هو: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي» الشيخ, الإمام» العلامة» الفقيه» 
الأصولي, النحويء المفسرء شمس الدينء المعروف بابن قيم الجوزية. من أهل دمشق. تفقه بشيخ الإسلام تقي 
الدين بخ تبميةوكان عن عيوة أصحابة: وآفى:ودرس» وتاظر ويتك» وأقاد» وقد سحن معه بدافشيق. صكت 
كتراء وجعسامشائ # شور 
من تصانيفه: زاد المعاد» و الطرق الحكمية ‏ و مفتاح دار السعادة , و الفروسية » و مدارج السالكين . وغيرها كثير. 
انظر ترجمته في: العبر »١650/5‏ الوافي بالوفيات »١45/7‏ شذرات الذهب 7/817/8. 

(0) انظر: إعلام الموقعين 5 //. 

(4) هذا النص من ابن قندس يدل صراحة على أن تأليفه لحاشيته على المحرر وهو كتابنا هذا- متأخر عن تأليفه 
لحاشيته على الفروع. 

(9) قال ابن قندس في حاشيته على الفروع 551/4 معلقاً على قول الفروع السابق: «قال في المحرر -في المكَانّبٍِ-: ولا 


<2202 م45 


يي كتاب العتق 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


و 


0 0 0 - 2 0 1 ًا من .ل سي د هزه 
30 قوله: (وَن وَرَنْتِهِ رَوجَة مكاتيهو 0007210 هو بإِضَافةٍ «روجة» إلى («(مَكاتَهِ»» وَ(امَكَانَبْ)) 

ج عو عي د تحجن . مخز 6 0 فوص خا بر 56 م ا ا رك 8 1 

مجرور بالإضافة» ومعناه: أن يُرَوّجَ بَعض وَرَئَيهِ لمُكَاته فَإذَا مَاتَ مَلَكَثْ الزَّوجَةٌ بَعضَ 

5 7 نو بن 7 و َّ 3 3 ال 7 ص 00-1 

رَوجِهًا فانفسَخ النكاح؛ لِكُونٍ الزوج صَارَ مَالِكَ الزوجَةٍ 

ل ا 0ه ج98 ون | هدو > قَانَّ الارد مَللكٌ تعد 0 22 ,. 

وصوره دل أن يزوح ابنته بمكاتبه» ثم يموت إنا بلهة تملك عض الزوج.ء أو »إن 


شي كتاب العتق 


05 0ه مهم ةر 2 2ه سمت اد ا ع 


212111011 
يتبعه ولدّه من أمةٍ لسيده إلا بالشرط. وقال المصنف -في باب العتق في كلامه على المعلّق عتقّها بصفة-: ولا يتبع 
مكاتباً ولدّه من أمةٍ لسيده. وقال جماعة: إلا بشرط. وقال الشيخ شمس الدين ابن القيم في إعلام الموقعين -في 
كلامه على الحيل في الجزء الآخر» قال في: المثال الثالث والسبعون-: إذا خاف العنت ول يجد طول حرّة» وكره رقٌ 
أولاده: فالحيلة في عتقهم أن يشرط على السيد: أن ما ولدته زوجته منه من الولدء فهم أحرار)». 

)١(‏ في ط: مطبعة السنة المحمدية: ((مكاتبة)). 

(0) أي: لو زوج ابنتّه من مكائبه» ثم مات: انفسخ النكاحء إذا كانت وارثة من أبيهاء وكان النكاح صحيحًا. وهذا 
المذهب. انظر: الإنصاف 7//ا/ا4» الإقناع .16١/7‏ شرح متتهى الإرادات 504/7. كشاف القناع 2551/5 
مطالب أولي النهى 5/5 5. 

(”) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص57 . ط: مطبعة السنة المحمدية مطبعة السنة المحمدية .١١/57‏ 


<وتط >> 


حهعل جيف 11 دم 


كَِابٌ التكاج 
8 قَائَدَة: 
كح -مِنْ بَابٍ طَرّبَ- نِكَاحَاء بِمَعنّى: وَطَِ» وَبِمَعنّى : عَقَدَ. وَهْوَ مَأَحودٌ مِنْ: نَكَحَهُ 
الدَّوَاكُ ذا حَامَرَهُ وَعَلَبَهُ أَوْ مِنْ: تنَاكَحَتْ [/41] الأشجَان إِذاانضَمّ بَعضْهًا إِلَ تعض ا 
نَكَمَ المَطَرُ الأرضّء إِذَا 0 
وَعَلَ هَذًَا فَيَكُونْ النّكا تجَارًا في العَقَدٍ والوّطءٍ حَميعًا؛ لِأَنَهُ مَأخوذ مِنْ غَيرهِ. ةَ 
حَطِيبُ الدّهسّة ا 
وعد كر (ِلَا أَنْ يحشََى لزنا 9000 
قَالَ في «الفرُوع»: («وَلَا يَرَمُ َكَاحٌ أَمَة» قَالَ القَاضِي وَحْمَاعَةَ مِنهُمْ ابن الْجَوزِيٌ» وَالشّيخْ-: 
باح 5 «الفُصُولٍ): في وُجُويه الخكاف))0). 
ما ا يس سر سمي اع فا 


إن كان لا يَقِرُ عَلَ يِكَاح خْرَةٍ وَيَقدِرُ عَلَ نِكَاح أَمَةٍ 1 يَلرَمكُ وَيَكُونْ صَبِرُهُ أولى ى) 


ا 


)١(‏ انظر: المصباح المنين 575/9. وانظر أيضاً: تحرير ألفاظ التنبيه ص54 5» المطلع على ألفاظ المقنع ص7"/7 لسان 
العرب (نكح) 177/7. 

(0) انظر: الإنصاف 4/8. الإقناع 2101/7 شرح منتهى الإرادات 577/7. كشاف القناع 5/لا» مطالب 
أولي النهى //. 

(") المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 75١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية .١7/57‏ 

(5) الفروع ///ا/ا1. 

(5) أي: الذي لا يخاف على نفسه العنت والزناء وأما الذي يخاف على نفسه العنت فيجب في حقه النكاح كما ذكر 
المؤلف. 


شي كتاب النكاح 


ه06 7 فس 11 همه 


0 ور ث0 1 مر أَطَلَنّ الرّوَايتينِ في «الفرُوع» ثم م قَالَ: «وقيل: يكرف 


كتاب النكاح 


4 


ل حي عنه: يَلَرْم وَهوَّ وَجه في «الرّغيب)))20. 


يط و 0 11 ُ 5-00 
3303 قوله: (وَأن لا يَزِيدَ عل0) وَاجدَة(ه»)22. 


قَالَ في «الفْرُوع» : «قيل: وَاحِدَةٌ وَقِيل: عكسة(".. وَهْوَ ظاهرٌ نَصّه))(0. 


وعد تولك ور 1 أزاة خطية اهنا و أن ينظ ِل مَا يَظهَرُ مها غَالِيّه كالرَقبَِِّ واليّدِه والقَدَم؛ 


واه إِلَ ذَلِكَ وَإِلَ الرَأْسِ» والسَّاقِينِ من الم المْستَامَة22050)90 وَذُوَ وَاتِ مَحَارمه117 
وَقِياً َه فيه نَظَرٌ مَا عَذَا مَا بين السَرَّة والرّكبة. وَعَنْهُ: لَايَنظرٌ امحَاطِبُ والمَحَرّمٌ إِلّا الوّجة» 
والكَقّين. وَ وَعَنهة* عَنَه: الوحة خاد ل 


)١(‏ وهو الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف 8/8.؛ الإقناع 2155/7 شرح منتهى الإرادات 3577/7. كشاف 
القناع /لاء مطالب أولي النهى 1/5. 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ١‏ 0 ", ط: مطبعة السنة المحمدية .١7/57‏ 

(9) الفروع 8//ا/ا1. 

(5) في النسخ المطبوعة للمحرر: «على امرأة واحدة)». 

(5) انظر: الإنصاف 4/8. الإقناع *//151» شرح منتهى الإرادات 2577/7 كشاف القناع 5//» مطالب 
أولي النهى ه//. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 0١‏ ", ط: مطبعة السنة المحمدية .١7/57‏ 

(0) أي: يعدّد ويتزوج أكثر من واحدة. 

() الفروع 179/7 . 

(9) في ط: مطبعة السنة المحمدية ١7/7‏ : (المسامة)). 

)9١(‏ المستامة: أي المطلوب شراؤها. يقال: سام الشيء؛ استامه: طلب ابتياعه» فهو مستام: للفاعل والمفعول. انظر: 
المطلع على ألفاظ المقنع ص 717. 

2570-57 5/7 شرح منتهى الإرادات‎ »158-1١51//* الإقناع‎ ,50-١48/48 هذا المذهب. انظر: الإنصاف‎ )1١( 
.١7/5 مطالب أولي النهى‎ 2٠١١7 /5 كشاف القناع‎ 

.١7/57 ط: مطبعة السنة المحمدية‎ ," 0١ )المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص‎ ١6 


-ه06 نارق ل همه 


ست 


تلحصٌ فى القاطن ثلاث رواتاك: اايظهة غالياء أن الوجة والكديو أن الوجة ققط 
وف الأَمَةِ المُستَامَةٍ قَولَانِ: مَا يَظهَرٌ خَالبا والرّأسّ» والسَّاقَينِء أَوْ الوّج والكَفَينِء أَوْ الوّجه فَقَطْء 
والتنونها ةقاي اكوا عل 

1 1 2 4 واه 1 

َال في «الفرّوع»: «وَتَجُورٌ غَيرُ عَورَةٍ صَلَاة!') مِنْ ا وَف تحرِيم تَكرَار نَظرِ 
5 00 5 جل 1 جو سل 00 د ع ل عر 0 
م م و تشتهى فالتا رقل سن 
نك كتَمِرْ الأَمَهُ قلا بس » وَقِيلَ : الأَمَة والقَبِيحَة كالخرّةِ والجويكة))7"". 


وف «الفائق 3 : «(يباح ل من الكمة ِل مَا يَظهَرٌ غَالَِاء كالوّجهء والرّأسٍ» واليَدِينِ؛ 


والسَّاقَينِ؛ لِدَنَ 02 الشامتواق أنه لتكقية تتو هنا بالذ رهد وال برقا ع0 تَسبّمِينَ 
بالحرّائر))40). 


)١(‏ أي: يجوز نظرٌ غير عورةٍ صلاةٍ من أمةٍ ومن لا تشتهى 

(؟) الفروع 1817-187/8. 

() لَكَاع: كلمة تقال للأمة» تستعمل في الحّمْق» واللؤم» والذمٌ» ويقال للرجل: لكّع وهو العبد والسفلة. 
انظر: غريب الحديث لأبي عبيد 2154/7 تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم ص١ 233١‏ النهاية في 
غريب الحديث والأثر 5 /77/8. 

(5) أورده أبو عبيد في غريب الحديث 7794/5 وقال: يُروى عن عوف بن أبي جميلة» عن أنس بن سيرين» عن عمر: أنه 
رق جارية غلوكة تتكتكمة فسآل غنماء فقالوا: آمة آل خلوق, فقةيا بالذك# شر باهه :وقال؛ بالكسافه اشبييخ 
بالحرائر؟! 
وله طرق أخرى موصولة: 
منها: ما أخرجه عبد الرزاق 177/7 رقم 5077» عن ابن جريج» والبيهقي 577/7. من طريق الوليد بن كثير. 
كلاهما ابن جريجء والوليد بن كثير» عن نافع؛ عن صفية بنت أبي عبيدء عن عمر...» فذكره» بنحوه. 
وهذا إسناد صحيح.ء كما قال الحافظ في «الدراية» »١١ 5/١‏ 
ومنها: ما أخرجه عبد الرزاق 5074» عن معمر. وابن أبي شيبة 5١/7‏ رقم 5775. في الصلاة» باب في الأمة 
تصلي بغير خمار» عن وكيع» عن شعبة. كلاهما معمرء وشعبة» عن قتادة» عن أنس - خَيعك - قال: رأى عمرٌ أَمَةَ لنا 


2 متقنعة فضرببا» وقال: لا تشبهر بالحرائر 


شي كتاب النكاح 


في كتاب النكاح 


عه يف11 همه 


(«ِنّا القِبَاع”" لِلِحَرَائرِ)»”"» وَلَوْ كَانَ نَظَرَ ذَلِكَ مِنهًا محَرَّمًا 1 يَمنَعْ مِنْ سَترِوء بَل أُمَرَ 
وَكن وو ال 1 رَضِيَ اللهُ عَنهُ أن النبيّ كَل لا أَحَدَّ صَفِيّة: قَالَ النّاسٌ: لا نَدرِي 


1111010 
وهذا صحيح -أيضًا-» ى| قال الشيخ الألباني في الإرواء .27١7/5‏ 
ومنها: ما أخرجه ابن أبي شيبة 177"4» عن علي بن مُسْهِرء عن المختار بن فُلقّل» عن أنس بن مالك قال: َكَرَت 
عل عن زع القطاب أمد تن كاة عرقي لعفن الواحريم أو الأسناروضليها وليات كتفع بف شيآلها : ختلت؟ 
قالت: لا. قال: فا بال الجلباب! ضَعيه عن رأسكء إنم| الجلبابُ على الحرائر من نساءٍ المؤمنين. فتَكّتء فقام إليها 
بالدّرة فصَرَبَ بها رأسَهاء حتى ألقثه عن رأسها. 
وهذا صحيح -أيضًا-» كما قال الشيخ الألباني في الموضع السابق. 
ومنها: ما أخرجه البيهقي 557/7. عن أبي القاسم عبد الرحمن بن عبيد اللّه الحرفي ببغداد» أنبأ علي بن محمد بن 
الزبير الكوفيء ثنا الحسن بن علي بن عفانء ثنا زيد بن الحبّاب» عن حماد بن سَلَّمة قال: حدثني ثامة بن عبد الله بن 
أنس» عن جدَّه أنس بن مالك قال: كُنّ إماءٌ عمرّ خإشعك يُدُمننا كاشفاتٌ عن شعورهن» تضطرب تيسن 
قال الشيخ الألباني (إرواء الغليل 5/7 )3١‏ في الموضع السابق: إسناده جيد» رجاله كلهم ثقات, غير شيخ البيهقي 
أبي القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحربي» وهو صدوقء كما قال الخطيب 017/١١‏ 7. 

.)١180( هو: أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء العكبري» وسبقت ترجمته في مسألة رقم‎ )١( 

(؟) القِتاع: أوسمٌ من الفَنَعَةَ وهي: ما تُقَنّعُ به المرأةٌ رأْسَهًا وحَاسئّها. انظر مادة (قنع) في: مختار الصحاح ص١275‏ 
القاموس المحيط ص 761 تاج العروس 41/77. المطلع على ألفاظ المقنع ص479. 

() أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 257/7 برقم 147 57. 

(5) أنس خَتّحك ٠١(‏ قبل المحجرة- 47) هو: أنس بن مالك بن النضرء النجاري اللنزرجي الأنصاري. صاحب رسول 
الله جك وخادمه. وأحد المكثرين من الرواية عنه» خدمه إلى أن قبض. ثم رحل إلى دمشق» ومنها إلى البصرة» فيات 
بها آخر من مات بها من الصحابة. 
انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن سعد 2١7/1‏ معجم الصحابة للبغوي »47/١‏ الإصابة .7170/١‏ 

(0) صفية مها (...- )0١‏ هي: صفية بنت حيبي بن أخطب بن سعية» أم المؤمنين» من الخزرج : من أزواج النبي 
جِكُ كانت في الجاهلية من ذوات الشرف تدين باليهودية» من أهل المدينة» تزوجها سلام بن مشكم القرظيء ثم 
فارقها فتزوجها كنانة بن الربيع النضريء وقتل عنها يوم خيبر» وأسلمتء فتزوجها رسول الله وَلكِْكِ وجعل عتقها 


70-- او 
<> 


حههن يق 1 دم 


59 


أ 


جلها أ المؤْمِنينَ » أه أمَ وَل ؟ قَمَانُوا اإذ بها فون أذ لوووط وَإن اكه لين 
َل رَكِبَء وَطَأَكَا حَلفَُ» وَمَدَ الحِجَابَ [بَئّهَا]1" وَبَينَ النّاسٍ. معَدَىٌّ عله( 


شي كتاب النكاح 


إن اتوت احررها 


بم 


وه خسن لتقن كان قي ا دل 3 
ن عَدَمَ حجب الإِمَاءِ كان مُسَتَفِيضًا بَينْهُمْ مَشْهُورًاء 


وَهَذَا دَلِيلُ عَلَ أَنْ 
اما 

وَسَوّى بَعضُ أَصحَابَا بَينَ المرأَةِ والأَمَة لِقَولٍ الله تَعَالَ: #ولابريت 
زِبنتَهنَ #الآية0©. ولد الله في كترم الَّظَرِ التوفُ مِنّ الفِنَدء والفتئة الخو 
الحَرَّة وَالأَمَ فَإِنَّ الريّةَ كم لا يُوَثّرُ في الأمر الطَبيعِيٌ » وَقَذَ ذَكَرنَا ما ما يَدُلّ عَلَ اللخصِيصِ 


و رو 


فة يستوي فِيهًا 


1 


وَيُوجِبُ القَرقٌ/ [/41] بَيتَهُء وَإِنْ َيَفتَرِهَا في دَكَرَهُ افترَاقًا في الحُرمَة وَف مَسَّقَةٍ السّترِ. 
لعكام الذي 


َكِنْ إِنْ كَانَتْ الأَمَةُ جمِيَةَ نحَافُ الفتةٌ يباء حَرْمَ الَظرٌ ياه كه يحرم لطر إل الما 


0 
تََقِبُء وَلَا يَنظْرٌ إِلَ المملُوكَةه كَمْ نَظرَة ألمَتْ في قَلبٍ صَاحِبِهًا 


تين 
مد لي 
00 


ا 
01 تيز ها تعتين 000 ين مض دهم ىحض د تي -ه 8 ع 
2”8- قوله: (وَلِعَبدٍ المرأةٍ نَظرٌ وَجِهِهَاء وَكْفِيهَاء وَكَذَلِكَ لِغير أولي الآربّة مِنْ كِبرء أو عنق 


2 2 2 2 12 12 12 12 12 2 2 2 2 12 1218 - 


الذهبي : شريفة عاقلة» ذات حسبء وجمال» ودين «اعهه 
انظر ترجمتها في: الطبقات الكبرى لابن سعد 8/ 45. معرفة الصحابة لابن منده ص 4550» الإصابة 751١/48‏ 
)١(‏ ما بين معكوفتين في الأصل: «بينه»»» والصواب ما أثبتّه من البخاري ومسلم 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه 19467/6: ح41/41» ومسلم في صحيحه 57/7 ١٠,ح‏ /81 - (17505)) كلاهما من 


الحموم في الصدر. انظر مادة (بلل) في: معجم مقاييس اللغة /١‏ 8» لسان 


(5) البلابل: جمع بلبلة» وهي وسوا 
العرب »14/١١‏ القاموس المحيط ص95/8. 


في كتاب النكاح 


-ه06: جيرف سرع لم1 همه 


27 
قل 


وَنَحوهمًا. وَعَنه: المنع)(", دم في «الفرُوع) 


الأربة0». 


كم 


' أن 


العبكَ كالمحرٌّم”", وَجَعَل مثله غْيِرَ أولي 
-"٠‏ وَقَولَه: (وَعَنهُ: ليس لِلكَافِرَةِ مِنَ الْسلِمَة وَلا للمرأة مِنَ الرَّجْلِ نَظَرُ؟» مَا لا يَظْهَرٌ 
غَال )20 وعَنه: ار 
0" قَولَه: (وَلَا يبَاحُ التَصرِيحٌُ بخطبَةٍ المْعبَدَةِ لين 29000 أَحْرِرٌ بالأجتبِيٌ عَمَنْ هي في 
عِدَيهه قإِنَهُ تجُورُ لَهُ الَصرِيحُ والتِّرِيض إِذَا كَانَتْ حل لَه بِرَجِعَة أَوْ عَقيِ(:2. 
َال أثو العَبّاسٍ : («وَيبَاحَ الَصرِيحُ وَالتَّعِرِيض مِنْ صَاحِبٍ العِدَّة فيهاء إن كار عن 
كَُُ لَهُ التَرَوّحُ ها في العِدَّو كالمُخْتَلعَةِ فَأما إِنَ كَانَتْ بمَنْ لا تل لَهُ إلا بَعدَ انقِضَاء العِدَّة كالكرز 


4 6 


إِ 


.١7 7/5 ط: مطبعة السنة المحمدية‎ ,"”5١ المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص‎ )١( 

(؟) وهذا هو الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف »7١/8‏ الإقناع »١08/7‏ شرح متتهى الإرادات 570/7» كشاف 
القناع ١17/65‏ مطالب أولي النهى .١5/5‏ 

() انظر: الفروع //187. 

(؟:) سقطت «(نظر)) من ط: مطبعة السنة المحمدية. 

(45) الصحيح من المذهب أن الكافرة مع المسلمة كالمسلمة مع المسلمة في جواز النظر إلى بدنها غير العورة. 
انظر: الإنصاف 15/8, الإقناع 2159/7 شرح منتهى الإرادات 577/7» كشاف القناع 15/8» مطالب 
أولي النهى ١١/5‏ . 

.١5/57 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 7”57, ط: مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 

(0) انظر: الفروع 184/4» الإنصاف 5/7 7. 
قال ابن قندس في حاشيته على الفروع :160-١/5//‏ 

(8) انظر: الإنصاف 5/8 ". الإقناع »١158/7‏ شرح منتهى الإرادات 578/7» كشاف القناع 18/5» مطالب أولي 
النهى 7/0 77. 

(9) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص "5١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية .١5/57‏ 

.١947-١91١/4 ذكر ابن قندس مثل ذلك في حاشيته على الفروع‎ )٠١( 

)١١(‏ في الأخبار العلمية بعدها: (المعتدة)». 


ججح او 
<> 


> جلزافة اله 
»2 اه مم أرحج ٠‏ آ ١‏ 0 
766 حاسيّة| رقب 1 7 


بجا والموطُوءة بشْبهَة فَيَبَخِي أَنْ يَكُونَ7 كالأجتبيٌ))". 


اي ري حت 0 07 0 7 5 ا لي ين ل هه 2 سس هبر ه 
قوله: (وَقِيل بإِبَاحَتِه(" في غير الرَّجعِيّة2*0240. فقدمَّ المصَنف أن المعَدَةَ إذا كَانَت تبّاح لمن 


3 | 
20 له 29 
عر 


هِيّ في عدت بعَقلٍ أنه لا يْبَاحُ للأجتبيّ التَعِرِيضُ بِحِطبَتِهًا وََطْلَقَ فِيهًا في «الفرُوع) 
اين 0. 

84 قَولة"©: (عَلَ خطبة مُسلم2*)0 ظَاهِرُة َه كَل الخطبَةٌ عَلَ خطبة الكافِر وَلَوْ كَانَ 
الْحَاطِبُ الثاني كَافِرَا. وَكَذَِكَ ظَاهِرٌ «الفرُوع)200 وَغَيرِهَاء قَال370: والمَنمُ تنص بالخطبة 


يه . 57 202 رتك © سو نر لاس بي سرامت 75 8 الي ري يخ 
عَلَ خطبة المسلم. نَصّ عليه أحمد. وَهوَ مقتضى حَدِيث١١١)‏ عقيّة(21 وغيرو20. 


)١(‏ في الأصل بدون نقط الياء» والتصحيح من الأخبار العلمية» وهو الموافق للمعنى. 

(؟) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ص 797. 

(؟) أي: التعريض. 

(5) وهو المذهبء فيجوز التعريض للأجنبي في عدة الوفاة» والبائن بطلاق ثلاثء والبائن بغير الطلاق الثلاث 
كالمختلعة» والمطلقة على عوضء والبائن بفسخ لعْنَقَ وعيب» ورضاعء ولعان» ونحوه. انظر: الإنصاف //75. 
الإقناع »١10/*‏ شرح منتهى الإرادات 5 كشاف القناع 5 مطالب أولي النهى 77/4. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 07 , ط: مطبعة السنة المحمدية .١5/57‏ 

(5) انظر: الفروع ١977/7‏ . 

(0) هذه المسألة جاءت في الأصل بعد مسألة: «قوله: وإن أجيب تعريضاً فعلى روايتين»»» ولكنها في المحرر مذكورة 
قبلهاء فقدمتها؛ ليوافق ترتيبُها ترتيبَ المحرر. 

(6) وهو المذهب. انظر: الإنصاف 0/8" الإقناع 1717/7 شرح منتهى الإرادات 3579/7» كشاف القناع 218/60 
مطالب أولي النهى 77/05. 

(9) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 7”57, ط: مطبعة السنة المحمدية .١5/57‏ 

.١197/8 الفروع‎ ١ 

( القائل -والله أعلم- هو الزركشيء فإن العبارة المذكورة للزركشي في شرحه على مختصر الخرقي 0 وليس 
الكلام لابن مفلح في الفروع. 

(15) حديث عقبة ما رواه عن النبي أ أنه قال: «الُؤْنُ أو امون ذَلا جل لِلْمُؤِْن أَنيَبتَاَ عل بَبْع أَخيه وَلا ْلب 


شي كتاب النكاح 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


رس قَوَلَهُ: (وَإنَ 2 تَعريضًا فَعَلّ روَايتين240)00 أطلدقة ف «الفرُوع) أرقا وَظَاهرٌ 


كتاب النكاح 


«الوّجِيزِ) لا تُبَاحُ الخطبة0". وَأَطْلَقٌ في «الفرُوع) الوَجِهَينِ في المسأَلَة الثَاية"» مم قَالَ: 


0 0 هُوَ الَّذِي في «الوَجِيز) كه 


5 


- © 0 212 0 2 2 0 2 2 0 0 2 0 0 2 
عَلَ خطبَة أَخِيهِ حَنَّى يَذَرَ)». أخرجه مسلم في صحيحه 7/ .)١1515( 0503٠١75‏ 

)١(‏ عقبة عه (...-08) هو: عقبة بن عامر بن نابئ بن زيد بن حرام بن كعب. وليس له عقب. الصحابي المشهور. 
روى عن النبيّ يَئِْةِ كثيرًا. شهد العقبة الأولى» كان قارنًا عالمًا بالفرائض والفقه. وهو أحد من جمع القرآن. 
انظر ترجمته في: الطبقات لابن سعد 57//7» معرفة الصحابة 5/ 25١6٠‏ الإصابة 479/5. 

(0) من ذلك: ما أخرجه مسلم في صحيحه ,))١517(‏ من حديث ابن عمر ته , ولفظه: «لا يبع بعضكم على بيع 
بعض. و لا يخطب بعضكم على خطبة أخيه)). 
ومنها: ما أخرجه البخاري في صحيحه ))7١40(‏ ومسلم في صحيحه »)١517(‏ من حديث أبي هريرة خيعك , 
ولفظه: أن النبي كك نمى أن يبيع حاضر لباد أو يتناجشواء أو يخطب الرجل على خطبة أخيه؛ أو يبيع على بيع 
أخيه. 

(؟) المذهب أنه لا يحل له أن يخطب على خخطبته إذا أجيب تعريضاًء كا إذا أجيب تصريحاً. انظر: الإنصاف 875/8, 
الإقناع »١11/7‏ شرح منتهى الإرادات 573/7» كشاف القناع »١14/65‏ مطالب أولي النهى 5/0 1. 

(:) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 57 "”, ط: مطبعة السنة المحمدية .١5/57‏ 

(5) الفروع الموضع السابق نفسه. 

(5) انظر: الوجيز ص١”77.‏ 

(0) أي: فيه إذا لم يعلم هل أجيب أم لا. انظر: الفروع .١91/8‏ 

(8) انظر: الفروع 191/8. 

(4) انظر: الوجيز الموضع نفسه. 

2٠١‏ أي: قول ابن مفلح. 


حاتف > 


0 


1 
8 


وََمّا البَائْنُ بِعَيرِ وَقَاقِه وَلَا كَل عَدَدٍ الطّلاقء قَفِي التَعرِيض في حَقَهَا خلاف؛ الَّذِي قد 


عَدَمُ الإبَاحة0"؟ لِأمَا تبَاحُ بِعَقدٍ قَشَابْمَتْ الرَّجِعِيّة بِجَوَاذِ عَودِهًا إِلَ الرّوجء وَقَارَقَتَها مِنْ احتيّاج 


2 - 


م" قَوله: (وَلَا يَصِحّ الإيجَابُ إلا بلفظ 07 ح20 أو بالتّرويج بالعريبة لَنْ س9 
وَيمَعَنَاهًا الخَاصٌ بِكُلٌ لِسَانٍ كَنْ لا مُسِنْهُ) ييه« إلا أن يقر 6 كفليقا ب بان 5001 

قال ف في 'الفُرُوع»: («وَكَايَلرَم عَاجزاتعلمُّهَا في الَصَم)0. 

لجرك قَوَلَهُ: (وَفٍ كِتَابَةِ ة القَادِرُ عَلَ النطق وَجِهَانِ(؟)! :"" قَدَمَ في «الفْرُوع» ا 


)١(‏ أي: عدد الطلاق المشروع في حقها. 

(؟) والمذهب هو الجواز كا سبق ذكره في هامش مسألة رقم (757) عند قوله: «وقيل بإباحته في غير الرجعية)). 

(*") في ط: مطبعة السنة المحمدية 5/7 :١‏ (النكاح)». 

(5) في ط: مطبعة السنة المحمدية 5/7 :»١‏ ((يحسنها)». 

(5) وهذا هو الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف 8/8 4» الإقناع 2117/7 شرح منتهى الإرادات 571/7 كشاف 
القناع ه/لالاء مطالب أولي النهى 57/6 -44. 

() المذهب أنه لا يلزمه تعلمهاء وينعقد بلسانه بمعناهما الخاص لما. انظر: الإنصاف //48» الإقناع 2178/7 شرح 
منتهى الإرادات 777/7, كشاف القناع 05 مطالب أولي النهى 59/5 . 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ”07 , ط: مطبعة السنة المحمدية 5/57 .١‏ 

.7١7// الفروع‎ )6( 

(9) الصحيح من المذهب أنه لا ينعقد النكاح بالكتابة لمن هو قادر على النطق. انظر: الإنصاف 50/8., الإقناع 
8/7 » شرح منتهى الإرادات 777/7» كشاف القناع 79/5 مطالب أولي النهى 44/5. 

.١6/57 ط: مطبعة السنة المحمدية‎ ,٠" 0 )المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص‎ ١ 

.7٠١7/8 انظر: الفروع‎ )١١( 


<9802 ج42 


د 5 0 


حه6ل نارف سرك ه11 همه 


يَابٌ شرُوطٍ التكاج 
5" صِيّه(0)0"» ظَاهِرَهُ أن الوَصِيّ يَرَوْحْ الصَّغِيرَ سَوَاءٌ كَانَ وَصِيًا في التّرويج» أو 
وَصِيا مُطْلَقَاء قَالَ في «الفرُوع) : «وَوَصِيَةُ فيه كَهُوَ))0". 


ع قَولّه9): ((فيه)) أَيْ ف يجان 9 قَالّ: «وَظَاهِرٌ كلام القَاضِيء وَ«الْحَرَّرِ): الْوَصِيّ 
نوَحِيَ الحَالٍ يُرَوّحُ الصَّخِيرَ » والْأَوّلْ أَظهرُ ك) لا يُرَوْحُ 


الصَّغِيرَة))200. 


7 


أت 


قَولَهُ: 0 ا مر إل بِرضى ل ا أل (إذَا كن كلق" اتلد 


فقي فْ 0 059 0 في «الفرّوع"2. وَهرٌ ظاهرٌ مَا جَرَّمَ به في 


)١(‏ وهذا هو المذهب. انظر: الإنصاف 60/8. الإقناع 2110/7 شرح منتهى الإرادات 776/7: كشاف القناع 


5 مطالب أولي النهى ه/هه. 


(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 0 5”, ط: مطبعة السنة المحمدية .١5/5‏ 


(؟) الفروع 775/7. 

(5) أي: قول ابن مفلح. 

(5) الفروع //715. 

(5) وهذا هو المذهب. انظر: الإنصاف 17/8. الإقناع 217١/7‏ شرح منتهى الإرادات 5717//7. كشاف القناع 


5/» مطالب أولي النهى 54/5. 


0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 6 ٠575-70‏ ط: مطبعة السنة المحمدية ١6/7‏ 


(4) وهو الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف 77/8 الإقناع 2177/7 شرح منتهى الإرادات 5507/7» كشاف 


القناع 5" مطالب أولي النهى ه/". 


(4) انظر: الكافي لابن قدامة 7/ 16. 
)٠١(‏ انظر: المغني /1/ 700. 
)1١(‏ انظر: الفروع .5١5/4‏ 


حه06 جا ارق برع 11 همه 


الشكرّر:” لله بعل التكليت شر طء كلت من شَرطه البُوم. 

وَالرٌوَايَة التَانيةٌ: ل ارط بل يكقن التمبيز. 

وَانَّذِي يَقوَى عِندِي إِنْ كَانَ يبا كَسَيدِ الأمق أعديرَ يرَ بُلُوعْةُ؛ لِأنَّهُ يرَوّحُ بغَيرِ رطَى المرأَق 
يعي البلُوعْ لِيَحصّل نه النَظَرٌ الكَامِلُ وَإِنْ كَانَ غَيرَ مجر لا ر : يُشْتَرَطْ؛ إِذْ النَّظَرٌ ليس إِلَّيهء وَإِنَ 
إِلَهِ مُبَاشَرَةُ الَقدِ فقَطء وَدَلِكَ لا يَقدَحُ فيه عَدَمُ البلُوغ. واللّهُ ةأعلَم. 

وَالَّذِي يَظهَرُ لي في الرّشِيدٍ إِنْ كَانَ با فَاتِرَاطْهُ ظَاهِرٌ؛ لِلنَطَر في المصلّحَةء وَإِنْ 1 يَكُنْ 
ا َالَظَاهِرٌ عَدَمُ اشتراطه؛ إِذْ لا يَملِكُ مُبَاشَرَةَ العَقدٍ مِنْ غَيرٍ إجبَارٍ وَالوّشْدُ ل يَتَعَرَض جَمَاعَةٌ 
لكر قَالَ في «الفرُوع»: «وَفٍ «المحَرَّرِ) وَغيرِهِ: رَشِيدَا))(". 

نَنبيةٌ: لف هُوٌ البَالِعْ العَاقِل وَالرّشدُ مَعرِقَة الكمَو وَمَصَالِح التّكَاحء وَلَّيِسَ الرْشَدُ ل هنا 
حفظ المَال. قَالَهُ أبُو العبّاسٍ”". وني «الوّاضح): «عَارنًا بالَصَالِح ٠‏ لا شَيخًا كَبيرَاء جَاهِلًا 


بالمضليعة )209 
6 آ ١‏ 0 00 5 أ ١‏ أ ين انين انير ا - نحي 
4" قَولَهُ: (وَوَلي الرّةِ أقرَبُ رَجْل يُوَجَدٌ مِنْ عَصَبَتِهًا0* يُوَافِقَهًا في دِينِهًا20)290). لا يَرِدُ عَلَيه 


.١8/7 انظر: المحرر‎ )١( 

.5١5/8 الفروع‎ )١( 

(؟) انظر: الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ص797. 

(4)لم أجد هذا النقل في الواضحء وإنما قال في شروط الولي بعدما ذكر الأولياء 57/7 0: «ويعتبر لثبوت الولاية لمن 
سمينا ستة شروط: العقل» وال حرية» والإسلام؛ والذكورية؛ والبلوغ» والعدالة على خلاف في البلوغ والعدالة». 

(5) وهذا هو المذهبء وترتيبهم: الأبء ثم أب الأب وإن علاء ثم ابنها وإن سفلء ثم أخوها لأبويهاء ثم لأبيهاء ثم 
بنوهما كذلك وإن نزلواء ثم العم لأبوين» ثم لأب» ثم بنوهما كذلك وإن نزلواء ثم أقرب العصبات على ترتيب 
الميراث. انظر: الإنصاف 19/8. الإقناع 2177/7 شرح منتهى الإرادات 74-778/7., كشاف القناع 
0١-0‏ مطالب أولي النهى 4/ .51١-57٠‏ 

(7) وهذا هو المذهب. انظر: الإنصاف 078/8 الإقناع 1077/7 شرح منتهى الإرادات 550/7 كشاف القناع 


5/» مطالب أولي النهى 7/65 55. 


3 كناب ع 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


و 


السَّلطَانُء وَإِنْ كَانَ يِل نِكَاحَ الكَافِرَةِ ارق وَهُوَ لا يُوَافِمَهَا في دِينِهًا؛ لِأَنَهُ ليس مِنْ 

ويا اسن كَلَامُهُ في الوَيّ الي مِنْ عَصَبَتِهَاِ لقَوَلِهِ: «أَقَرَبُ رَجُلٍ 0 

عَصَبَتَها)» وَلَيِسَ كَلَامُهُ في الوَيّ مُطلنًا: 

وَكَذَلِك لايرة عليه سيد سَيدُ الأَمَةٍ الكَافِرَق وَوَُ سيدا قَإَِا وَل كَاء وَإِنْ كَانَا مُسِلِمَينِء 
وَهْمَا ا يوا فِقَاهَا في دِينِهًا؛ أن كَلَامَهُ في وَإيّ لق و لَص غزة ١‏ 


في كتاب النكاح 


وَكَدَلِكَ القَولٌ في الكَافِرِ الذي يل يَكَاحَ أمَ وَكَدِِ المسلِمَة في وَجِه. 


ل را الاي م 5م ركيم 
؛ سِقَ فهّل يكون وَلِيَا للحرة! 


عع _ 


865 قَولّةُ: (وَعَنةُ: يي المَاسِقٌء وَبالعِتقٍ المرأَةٌ ححا 


و 


بقَوله: («عدلا» 2 وَكَذَلِكَ 1 في «الفرُوع»” 006 28 


3 المت 


م أَشَارَ المُصَئْففٌ إِلَ الْرُوَايَة الأحّى 


بقَولِهِ: «وَعَنَه: يي الفَاسقُ» وَل يَستَئنِ المُصَنَفْ ل نَالمْوَجَحَ في 


وَأما قَولَّهُ: «وبالعتق المرأَةٌ حاصَّة))» قَدَمَ لصتف ني ولي اذكه أله يكون رخاف لقوله: 


«أقرَبُ رَجُلِ)»» ثُمَ شا شَارَ إِلَ مَذِهِ الرّوَايَة وَهِيَ أَنَ المرأة لي بالعتق دُونَ غَيرِهء وَهَذَّا مَعنّى قَوله: 
11111111 


.١8/7 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 50 7, ط: مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 

(؟) المذهب وما عليه الأصحاب: أن المرأة لا تزوج نفسها ولاغيرَهاء فهي لا تزوّج أمتها ومعتقتهاء بل يزوجها بإذنها 
أقربُ عصبتها نسبا» فإن عدموا فأقرب ولي لسيدتها المعتقة لما. انظر: الإنصاف 15/8. الإقناع 2111/7 شرح 
منتهى الإرادات 7728/7» كشاف القناع / »5٠‏ مطالب أولي النهى 09/0. 

(9) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص0 ,٠‏ ط: مطبعة السنة المحمدية .١6/١‏ 

(4) وهو المذهب. انظر: الإنصاف 7/8/ء الإقناع 2177/7 شرح منتهى الإرادات 7/ 2.550 كشاف القناع 251/0 
مطالب أولي النهى 0/ 504. 

(5) انظر: الفروع 5/7 .1١927١‏ 

(5) انظر: الفروع .7١5//‏ 


, 
17 


5 0 


ع0 ارق لم1 همه 


عر عداو و 


«شخاصّة))» أَيْ: َل بالعتق» وَلَاتَلٍ بِغَيرِهِ؛ | 0 رُوِيّ عَنْ جد" أَنَّ المرأة روح مُعتَقَتَهَا20 ٠‏ فَظَهرَ 


20 


3 


نَ قَولَهُ: «بالعِتق» وَقَولَةُ: «حاصّة» يَرجِمٌ هَذَا النَّقِيبدٌ إِلَ الرَّوَايَة المَذكُورَة في المرأَق دُونَ 
الرواية امذكورة ق النايق؟ لآن النابق نفد اخلاث #ظلنا سوا ايكفاة الو لاي بالعدق» أذ 


| 


دا كتاب النكاح 


هه 


بالست: 


قَإِنْ قبل ليس الوٌوَايَةُ في المرأةِ حاص بالعتق؛ لِأنّ عَنْ أَحَدَ رِوَاية أن المرأة توح أَمَتهَاء 


َالَوَابُ: أن كَلامَه في وَلي لحر لا في الوَلي مُطلَقَاء وَخدًا لير علي أن السّيّد َي الأَمَقه ون 
كَانَ فَاسِقًَا أذ له خُرَاء والْكَائَبُ لَيسَ حُرَّاء وَقَدّمَ اشتراط العَدَالََ 
وَالْسَيد القايس َهُ ال ايه وَلَيِسَ عَدلاء وَلَا يَرِدُ عَلَيهَِىءٌ مِنْ ذَلِكَ؛ لان نَكَلَامَةفِ وَإمٌ الخرة. 


َعَلَ هَذِه الروَايَة1" يُرَوّجُهَا وَل المعتِقة(9) [/44] بإذمها», 7 


د 
ع راي 


العقدَء أَوتْرّوّجَهَا بنَفسِهَاء وَنْبَاشِرٌ العَقدَه فيه ر وَايَات يَأق ذكرهًا. 
وعَلَ الروَاية الأول7"“ يروج أَرَبُ عَصَيَة المعقة بر إذنه». 


و اق 2ق اير 


0100 قَولَُ: (ثمَ أخومًا بويا ف‎ 0١ 


.15// الإنصاف‎ »5 ٠١/17 الشرح الكبير‎ »٠١ 5/5 انظر: المقنع مع المبدع‎ )١( 

(؟) بفتح التاءء أي الأمة التي أعتقتها سيّدثها. 

(") أي: على رواية أن المرأة تلي بالعتق» فترّوّحٌ السيدة معتّقتها. 

(5) أي: ول السيدة التي أعتقث الأمة. 

(5) أي: يإذن السيدة. 

(7) أي: على رواية أن السيدةً المعتِقةَ ليس ا أن تُرَوّجَ معتقتّها. 

(0) أي: بغير إذن السيدة المعتتقة» وهذا في حال عدم وجود عصبة الأمة المعتقة من النسبء فإن وُجدوا فهم أحق 
بتزويجها من العصبة بالولاء؛ فإِن ول النسب مقدَّمٌ على ول العتق. وسيأتي توضيحٌ لهذه المسألة في كلام ابن قندس 
في التعليق على قول المصنف: ((وقلنا: تلي عليها)». 


(8) هذا إحدى الروايتين» وهو المذهب عند المتأخرين» والرواية الأخرى: أنهها سواء» وهو المذهب عند المتقدمين. 


0 7# 0 را هه 


200 


سر 700 رو عو ع 
خومًا لِأَبوَبَاء ثم لِأَبِيهًا. اختارة أ ُو بكرء وجمَاعَة. وعدة ما اف 


طِ 


قَالّ ف «الفْرُوع) م 
وَاْحَارَة اله 


راع 5 
: أن 


نَ الأنة أو يق انيد )2 تَعَلَ هذا هل التد أولهة الأ از بالككيس» 


-ه 
أ 


د سَوَاءُ؟ عَلَ نَلَاثِ رِوَايَاتٍ. أ ما دِيم الأ فَلَِنَهُ يدل الوق أن ا بك أحل ها 
وو الى تلكو لياه وال ١‏ 0 وَة؛ دَلِيلُهُ التَعصِيبُ وَإِنَّا قَدّمّ الأب عَلَ 

الابن؛ لِكَمَالٍ الشَّمَقَ وَوَجِهُ كوم سَوَاءَ؛ ليا اسئويًا في النَصِيبٍ. 

ل 0 
لقاب والح ليس مِنْ عَمُودَيّ النسَبِء فَقدَمَ الحَدٌ عليه واللة لله أَعلّم. 

وَلِأَنَ الْحَدَّ ا يُقتَل بالمرأة المْولّ عَلَيهَاه والأخ يُقتلُ بباء وَلِأَنَ المَدَّ لا سقط بالابن» والأخ 
يَسقَطُ بوه وَلِأَنَّه ذا َيَفضْلُ عَنٍ القَرض إِلَا السُدُسُ أََدَُ جد وَسَقَطَ الأخ. 


0 


ى 


0م قولَة: (وَف التيّبِ والبكر الْمَيرَئينِ بَعدَ النّسع والبكر البَالِعَةِ روَايَاتٌ! رواب عفن 


وَرِوَايَةٌ: : تجِيرٌ البكرين دون الِب وكالنة: جر اللمرركن ذو البَالَعةِ20)20, 


- 0 0 12 0 12 2 2 2 0 2 2 0 2 0 2 2 
انظر: الإنصاف 7١/8‏ الإقناع 2177/7 شرح متتهى الإرادات 778/7» كشاف القناع 51/5, مطالب أولي 
النهى .5١7/0‏ 

.١7/57 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 7”5”, ط: مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 

(؟) الفروع 7117//8. 

(6) والمذهب هو تقديم الأصول على الفروع ا سبق ذكره في هامش مسألة رقم (759): «وولي الحرة أقرب رجل 
يوجد من عصبتها)». 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص55 "”, ط: مطبعة السنة المحمدية .١7/57‏ 

(5) في ط: مطبعة السنة المحمدية ١7/7‏ زيادة قوله: «..أحدها: له إجبار بناته الأبكار مطلقاء وتثبت لها دون سبع 
سنين» وهو المذهبء لا من لها تسع فأكثر..)». 

(5) الصحيح من المذهب بالنسبة للبكر المميزة التي بلغت تسع سنين فأزيد إلى ما قبل البلوغ أن الولي له تزويجها بغير 
إذنباء ومثلها البكر البالغة» والثيب العاقلة دون تسع سنين. وأما الثيب العاقلة التي لها تسع سنين فأكثر» ول تبلغ» 


70-- او 
<ح 2 > 


6ل امير ف سكا 11 هم 
--_ اش د 1 ( 4ه 
2 :2 امسج 00 : لال بم" 


1 0 ؟ ب لاتب تبر 0 0 5 فين ...ني كم ع ضر 2 ع سر 

ظَهّرَ مِنْ كََامِهِ أَنْ الممَيْرَةَ البكرَ قبلَ البُلُوع لَه إِجبَارُهَا عَلَ الرّوَايَاتِ الثلاث؛ لأا 1 تخَرّخْ 
7 ساهو 43 آطَ َو و 4 1 6 20 35 - 52 
عَلّ رواية مَنهن: وَأَمَا العست» والبكة البالكة ففيهنا ثلاث روايات: جينان» لا انه جره العيثُ 


َه 
ب 


دُون البَالِعََه مَعَ أن البكرٌ المْمَيْرَةَ فيهًا ردايَة: ل ذَكَرَهَا في «المقنِع2"00 وَغَيرِو0©. 

َإِنْ قِيَلَ: فَإِذَا كَانَ الخلافٌ عَلَ كلام المُصَنِ إِنََا هْوٌ في غَيرٍ البكر الممَيْرَة قا القَائِدَة في 
ذكرمًا مَعَهَ؟ 

قُلنا: المسَاوَاةٌ وَعَدَمُهَاء فعَلَ الدَوَايةَ الأُول: اليب والبَالعَةِ مُسَاويَانِ البكرٌ الْميرَةَ في 


أ 


0 ل الله رسع ل ال 0 5 5 
الإجبّارِ وَعَلَ الرُوَايَةِ الثانية: تُسَاوِيهَا البَالعَة دُونَ الثيّبء وَعَلَ الثالتّة: تُسَاوِيَا الثيبٌ ذُونَ 


4 


المَالِعَة. 


22 


قالخلافٌ المَذْكَورُ في هَذَا الموطن إِنَّ) هُوَ في عَدَدِ مَنْ تجِدْهْنَ المذكُورَاتِء فَعَلَ الأَوّلٍ: نجي 
الثَلَاتَء وَعَلَ الثَانَة: نر البكرّين فَقَطْء مَيَحصّل الشَّركَةٌ في الإجبّار بَينَ البكرّين دُونَ غَيرهمَا 
ا د جر م دي ل يي ؟ الا سه + م سم وعم در ال ل رو ديو 
وَعَلَ الثالثة: تحصل الشركة بَينَ المممْرَيَينَ فقط. وَعَل الآولى: يحصل الشركة بَينّ الثلاث. وَيستَفادٌ 
مِنْ ذَلِكَ المْسَاوَاةٌ في الإجبَار وَعَدَمِو ك) تََدَّمَ. 


د 5 ل 2 مو 2 2 8 .و سر اض يي 25 لد و 
وَاخْمَارَ الأكثرٌ: تحبر البكرّين دُونَ الثيّبٍ بَعدَ التّسعء قَالَهُ في «الفرُّوع»0©»» وَهَذَا هُوَ الرُوَاية 


11111011010111 
فالمذهب وعليه جماهير الأصحاب أن الولي ليس له إجبارها. انظر: الإنصاف 5/8 25-4. الإقناع ١79/7‏ شرح 
منتهى الإرادات 575/7» كشاف القناع 57/5 مطالب أولي النهى 5/ 01. 

.١57/57 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص07 7-/701, ط: مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 

(؟) انظر: المقنع مع المبدع 494/5. 

(") انظر: الكافي 7١/7‏ المغني 7 57» الشرح الكبير 8//1. 

(5) انظر: الفروع 2707/8 وما ذكره ابن قندس استنتاج من كلام صاحب الفروع, أَخَذاً بمفهوم الأؤلى» فإنه قال: 
(ويجبر - في اختتيار الأكثر - بكرًا بالغة» لا ثًا بعد تسع»»» فذكر هنا بكرا بالغة فقطء ولم يذكر البكر المميزة» ولكن 
يفهم من كلامه أن الولي إذا كان له إجبار البكر البالغة» فمن باب الأولى أن يكون له إجبار البكر المميزة؛ لأنها 
دونها في الرتبة والعمر. 


شي كتاب النكاح 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


و الثَالَِة الَيَى ذَكَرَهَا المُصَئْت20. 


0 0 بره 8< ووه 2 ل لل را الاوك 5 أ فخ ويس 3 
3 4- قوله: (وَهَل هم ترويج الممَيرَة1" بَعدَ التسع بالإذنِ؟ عل الرُوَايَتَِنِ" في صِحَة 
ل , 
000 اه 2-5 لاسي ومو سام يو + 
قال ف «الفروع»: «وللصغيرة يعد التسع إذن صحيحة» قله وَاخَتَارَه الأكتب ففى 
إِجِبَارِهًا وَتَرويج وَلِيّهَا بإذنها الرّوَايَنَانِ» (27. اخَارَ الأكثر: شْ تَروِيجُهَا بالإذن؛ لأن إذتبَا 
صَحِيحَةٌ في اخيّار الأأكثر 0©. 


مه" قَولّه: (فَعَل هَذَا يَرَوُحُ أَمَتَهًا بإذنها مَنْ يرو جها(ة200)290 يُعبَبَرٌ في الإذنٍ هنا النطق. 


3-2 عر 


و عن 
و راث ح)(١١1)‏ > 1١2‏ 
في «الفروع)” » وَغيرِهَا! " 


)١(‏ إن كان قصده بذلك أنها إحدى الروايات الثلاث» فهذا مستقيم» وإلا فالمصنف ذكر هذه الصورة في الرواية الثانية» 
لا الثالثة» فإنه قال: ((..ورواية: يجبر البكرين دون الثيب. وثالثة: يجبر المميزتين دون البالغة)». 

(0) في ط: مطبعة السنة المحمدية 5 «(المميزة الصغيرة)). 

() في ط: مطبعة السنة المحمدية5/7١‏ زيادة قوله: «..إحداهما: لهم ذلك» وها إذن صحيح معتبر وهو المذهب..). 

(5) الصحيح من المذهب أن المميزة بعد التسع لها إذن معتبر. انظر: الإنصاف 01///8» الإقناع 2179/7 شرح منتهى 
الإرادات 775/7» كشاف القناع 47/0» مطالب أولي النهى 0/ 017. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 017 ,٠‏ ط: مطبعة السنة المحمدية .١5/57‏ 

(5) الفروع ///701. 

() هذا الكلام استنتاجٌ لابن قندس من كلام الفروع السابق» ولم يصرّح به في الفروع. 

(8) الضائر الثلاث في قوله: «أمتها بإذمها من يزوجها» راجعة إلى السيدة المالكة للأمة» أي يزوّج ول السيدة أمتها 
بإذن السيدة. 

(9) وهذا الصحيح من المذهبء وعليه الأصحاب. انظر: الإنصاف 207/8 الإقناع 217١/7‏ شرح منتهى الإرادات 
5 كشاف القناع 59/5» مطالب أولي النهى 04/5. 

.١77/57 )المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص07" ط: مطبعة السنة المحمدية‎ ١ 

.5١7/8 انظر: الفروع‎ )١١( 

(؟1) انظر: الكافي 2٠١/7‏ المغني 277/31 الشرح الكبير 1/ »47١‏ المبدع شرح المقنع 8/5 .٠١‏ 


70-- او 
< 2 


حههن يرق 1 وم 


و سرد 


وود ذاكذة: إذا إِذَا اجَتَمَعَ أو المعينة وابنهاء دهت ننذة م الابنُ عَلَ الآّب00, وَقِيل: يِقَدٌ قَدَمُ الآَبُ. 


اه 


ذَكَرَه في «الفرُوع» بير هذا اللّفظ20". 
وَهَذَا يُوْحَذُ مِنْ كلام المُصَنفِ؛ لِأَنَهُ دَكَرَ في العَتِقَة الروَايَاتِ الثَكَاتَ في الأَمَة0" إِذَا قُلنَا: 


وما ه ودام وو آ اه له 25 َو 0200 


َي عَلَيِهًا(؟[/40] » إحدّى الرُوَايَاتِ: يرَوْجِهًا يإذنها مَن يزوج السَّيّدَه وَعَل هَذَا يَقَدَ َقَدمُ الأَبُ عَلَ 


عد 


الابن؛ لِأَنَّ السّيدة يعدم أ أَبُوَهًا في نِكَاحِهًا عَلَ ابِنِهًا. َإِنْ قَلمَا: 0 


قرّبُ عَصَبَتِهَا وَعَلَ هَذَا يُقَدَمُ ابن السَّيّدَةِ في ترويج العرنة عل أن للد لاد الاير اله 


عَصَبة السسدّة. 


200 500 


0 


وَقُولمَا: كا ئلي» قَدَّمَهُ المْصَنّفْ في أَوَّلِ البَاب بِقَولِهِ: « (وَوَييُ ار أة قَرَبُ رَجلٍِ)00 قَشَرَ 


يَكُونَ رَجْلُا قَحَرَجَتْ العتِيقة بدا القيد. ْم حَكَّى رِوَايَة بأَمنا مب 
24 


بها مُوَافِقٌ لِقَولِهِ في رتيب الأَولياءِ: «ثُمَّ المَولَ المعيقٌ» ثُمَّ أَقرَبُ عَصَبته)؛ لِأن الابنَ أَقَرَبُ 
في النَصِيبٍ من الأب. 
/اه8- قَولَّهُ: (وَكَذَا الّوَايَاتُ التَكاثُ في عَتِبقَتِهًا) 250 الول ال ولى : يرَوجهًَا بإذنها مَنْ يرَوْجَهَا 


-ه َه 
28 سَ سعور 


الثانية: يُرَوّجهَا أي وَجُلٍ َونَثْ لَه وَلَا تُبَاشِرٌ حي العَقد. الال لحا مُبَاَرَثهُ يتَفِهًا. 
- َولَّهُ: (وَقَلَا: تلي عَلَيَهَا)00 إِلَ آخروء قَدْ قَدّمَ المصَنّفْ أن مِنْ شَّرطٍ وَل ار أَنْ يَكُونَ 


1 
يٍِ 
اك 


2 -ه حر 
_- - 


.04/0 مطالب أولي النهى‎ 5٠/5 شرح منتهى الإرادات 778/7» كشاف القناع‎ 211١/7 انظر: الإقناع‎ )١( 
انظر: الفروع 2711/8 ولفظه: ((وقيل: يقدم أبو المعتّقة على ابنها»».‎ )0( 

0 انظر: المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص /701, ط: مطبعة السنة المحمدية .١7/57‏ 

(5) أي: للسيدة الولاية على الآمة في النكاح. 

(5) انظر: المسألة رقم (0759. 

.١7/57 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص55 ”7”, ط: مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 517 ”. ط: مطبعة السنة المحمدية .١7/57‏ 

(8) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 517 ”. ط: مطبعة السنة المحمدية .١7/57‏ 


0 كتاب النكاح 


في كتاب النكاح 


الممسدل 


+6 | يل 0 1 2 5 


َهُقالَ: «وَوَيُ الحرّةِ أَقَرَبُ رَجُل يُوجَدُ مِنْ عَصَبَتَِا يُوَافَِّهَا في دِينِهًا ذا كَانَ مُكَل 


0 شَّرطًا في وَيّ الرّقه وَالمُعتَقَة خْرَّة فَعل هَذَا لا تَلِ مُعيَقَتَهَا0) 
علبياء 15 ها أققرت مضه تست 0 ل ومسي 
قولِه: «وَإِنْ قَلمَا: لا تيه رهج ب ون إذما أة 


عَلَيهَا مِنَّ السب دين الدع موس ل 0 


وَهَذَا مُسِتَفَادٌ مِنْ كَلامِهِ هد شا لأنْهُ قالّ: «أقرَبٌُ عَصَبَتَهَاء وَإلا فَالسَّلطَان))7*»» فُعرفَ 
أن وَيّ النسَب مَعَدُومٌ؛ لآن وَيّ النسَب مُقَدَمٌ عل السَّلطانِ0» 


.07”6٠0( انظر: المسألة رقم‎ )١( 

(؟) أي: السيدة التي أعتقث أمتها لا تلي عليها. 

(9) المحرر ط: دار أطلس النضراء ص07 ,٠‏ ط: مطبعة السنة المحمدية .١5/57‏ 

(5) المحرر الموضع السابق نفسه. 

(0) وبهذا التحقيق النفيس من ابن قندس يزول الإشكال في بعض العبارات المجملة في كتب المذهب في هذه المسألة» 
فإن بعضهم يذكرون المسألة مجملة من غير تفصيل» وبعضهم يذكرونها بالتفصيل» وفيا يأتي بعض النقول في هذه 
المسألة على سبيل المثال: 
قال في المغني 4/1 7: (ويزوّج مولاتها من يزوج أمتّهاء يعني عتيقتها» ثم قال في شرط ولاية عصبة السيدة على 
العتيقة: «ويعتبر في ولايته شرطان؛ أحدهماء عدم العصبة من النسب؛ لأن المناسب أقرب من المعتق» وأولى منه. 
الثاني» إذن المزوجة؛ لأنها حرّة» وليست له ولاية إجبارء فإنه أبعد العصبات, ولا يفتقر إلى إذن مولاتها؛ لأنها لا 
ولاية للها ولا ملك» فأشبهت قريب الطفل إذا زوج البعيد». 
وقال في الفروع :7١7/8‏ (وني أخرى: لا تلي» فيزوج بدون إذنها أقربٌ عصبتهاء ثم السلطان»». 
وقال في شرح منتهى الإرادات 778/7: (((ويزوجها) أي العتيقة (بإذنها) أي العتيقة (أقربٌ عصبتها) أي العتيقة 
نسبًا كحرة الأصلء فإن عدموا فعصبتها ولاء كالميراث)). 
وقال في كشاف القناع ٠/0‏ 0: ((ويزوج معتقتها) أي عتيقة المرأة (عصبة المعتقة) بفتح التاء بضبط المصنف (من 
النسب) كأبيها وابنها وأخيها ونحوهم؛ لأن عصبة النسب مقدمة على عصبة الولاء (فإن عدم) عصبتها من النسب 
(فأقرب ولي لسيدتها المعتقة) يزوج العتيقة (بإذنها) أي العتيقة»). 


<جرلظ >> 


حههن يق 1 دم 


01 17 ك2 عو 


ما إِذّا قُلنَا: تبي عَلَيهَاك وَهِيَّ لواب الح كوها للش ترلمة رروقة بل الناوره 
وَبِالعِتقٍ الرآَةٌ حَاصَّةَ» وَهِيَ الرّوَايَة ة المُوجَرّة والَذَمَبُ خلافهَاء وَعَلَيهَا هَل يُرَوّحُ العتِبقَةَ مَنْ 


يُرَوّحُ السَّيّدَةَ بإذنٍ | لسَّيّدَة وَيَكُونَ فَائِدَةٌ ولَايتِهًا عَلَيهَا لِوَلِيَهَاء أو يُرَوّجْهَا أَيّ رَجُل أَؤِنَتْ لَه 
وَيَكُونْ فَابَدَة ولَايتها عَلَِهَا إذئما لَنْ يُرَوّجُهَاء سَوَاءٌ كَانَ وَلِيّهَا أو يده أو يجُورُ أَنْ تُبَاشْرَ هيّ 


أَشَا 


العقد» وَيُرَوْجَهًا بِتَْسِه؟ فيه ثلاث رِوَايَاتٍ أَشَّارَ ليها الممصَنفْ بِقَولِه: «وَكَذَلِكَ الرُوَايَاتُ 
2 

نشي أن قرا ) وَقَلنَا: تبي عَلَهَا) ليس | رَادُ به وَلَايَة يَحصل مَعَهَا مبَاشَرَةٌ الع تناكل رذ 
اذ فاعيوز با ل فكو ونلت لد 9ا 000 


امبَاشَرَةَ عَلَ قَولٍ مَنْ يجعَلُ طَا المبَاشَرَةَ بتَفسِهَاء وَتُفِيدٌ الإذنَ عَلَ قَولٍ مَنْ لَيجَعَلُ طَا مُبَاشَرَ 


قر لس 


9 قَولَه: (لَا يَلٍ كَافِرٌ نِكَاحَ مُسِلِمَةٍ بلك يُمَره" لَهُ عَلَيهَاه كَمَنْ أسلّمث أَمٌ وَلَدِو أو مُكَائَبه 


3 


أطلقّ «الوَجِيرٌ أَنَّ الكَافرَ يي يَكَاحَ أَمّ ولد ذا 0 ل 1ك أن 

مِلكَهُ لا يُعَرٌ عَلَيمَ عَلَ الأَصَح من الوَجِهَينِء وَأَطلَق أَنَ الدَّمّيّ يِل نِكَاحَ مُوَلييهِ الكَافِرَة مِنْ 

مُسلم وَدْمّيّ 6 وََيذْكُرْ مَنْ يبَاشْرٌ العَقدَ» وَظَاهِرٌه أَنَّهُ يرجح هب 0 

- 12012020 2 0 2 0 12 1 0 1 0 2 12 
فمن أجمل وقال: إن المعتّقة يزوّجها عصبة المعتقة أي السيدة» ا في عبارة الفروع» والمحررء فإن كلامهم محمول 
على ما إذا عُدِمَ عصبة المعقة من النسب؛ فإن العصبة من النسب مقدمة على العصبة بالولاء. 

(1) المحرر الموضع السابق نفسه. 

)١(‏ في ط: مطبعة السنة المحمدية 17/7 : ((تُقِرٌّه). 

() وهذا الوجه هو المذهب. انظر: الإنصاف //8".» الإقناع 5/7 »١7/‏ شرح منتهى الإرادات »15٠/7‏ كشاف القناع 
5/ » مطالب أولي النهى 0/ 4. 

(:) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص58 ”7”, ط: مطبعة السنة المحمدية .١1//7‏ 


(5) المذهب أن الذمي يل نكاح الكافرة من مسلم وذميء ويباشر العقد. انظر: الإنصاف 8/ ,8١‏ الإقناع 7/ 117/5 


© كناب 0 


حه6ل جان يرف سرك م11 همه 


اه خصَف70. 
8 قولَهُ: لكك أستقث أ وكيو أز نكائيق وتتج ون تجه) تمل أن قَولَهُ : «رفي وَحِه)) 


في كتاب النكاح 


ندمب عَدّلَهُ عَلَي0)» وَيَكُونْ التَقدِيرٌ: وَلَا يِل كَافِرٌ كَاح مُسِلِمَةٍ إِلَا باك 

لَهُ عَلَيِهًا في وَحِدِ. وَهوَّ ظاهِرٌ «الرّعَايَةِ يه" واشرح المحرّر) فَبَجري الخلاف في أَمٌ الول وَمَنْ 
ل مِنِ أنَّهُ لا يي نِكَاحَ مُسَلِمَةٍ بحَالٍِ 
والوّجةٌ الثاني يَلِ يَكَاحَ مَنْ يُمَوٌ مِلكُهُ عَلَيَاه وَيَكُونُ الخلافٌ عَائِدَا إِلَ أُصل الوَلَاية. 

وَيتَِلٌ أَنْ يَعُو05 إِلَ مُكَاتَبيهِه وَمَُبَريِِ فَقَطء فَيَكُونْ اخلاف عَائدَا إِلَ يَبَانِ مَنْ يعَرٌ مِلكُهُ عَلَهَا 
لا إِلَ نفس الوَلَايَة وَيَكُونْ المت : كن أسليت اه وَلَدِ فَإَِّهُ عر ملك عَلَيهَاء أَوْ مُكَاتَنهُ وَمُدَبَرتُكُ 
إن عر مِلكَهُ عَلَيهها في وجو فَيكُونْ الخلافٌ في قر رَارِ لملكِ وَعَدَّم الإقرار 0 

عل هذا لترير يكرد مضنت جزم بالق : ِكَاح مَنْ يقد ِلكُهُ عَلَهَاه كَأمٌوَلد 

َأمًا المكاتبَده والمدبرَةُ فَإِنْ قبل لا يُقَرٌ مِلكْهُ عَلَيه]اء 1 يَلِ عَلَههاء وَإِنْ قبل يُقَرٌ 

وَحَيِثْ قِبل: َل لا يَلرَمْ أن يَائِرُ العقده بل يري عَلَ اثلا 
قِيلّ: لا يقث يكون مَائدَة الولكية الإذنُ بالعقد. 

بوت قو (وَيُعيَبرُليكاح لبَق بَعضهًا إِذنْ المحتِقٍ وَمَالِكِ يَقِيتَهَا): مُرَادهُ -والثة ألم -: إِذَا 
كَانَ المْيِقٌ لَهُ ولَايَة يُقَدَمُ ها عَلَ غَيرِوء وَأمّا إِذَا كَانَ هَا وَل مِنَّ العَصَبَةِ فَهُوَ مُقَدَمُ عل 


وجه َه الْتى ذَكَرَمَاء وَكيث 


4 
4 

به 

ذه 


- © © 22 2 2 © 2 2 2 2 2 0 0 0 2 
شرح منتهى الإرادات »55٠/7‏ كشاف القناع 55/5» مطالب أولي النهى 10/0. 
)١(‏ انظر: الوجيز ص5 77. 
(5) انظر: الفروع .77١/4‏ 
(") انظر: الرعاية الكبرى ج7/ق١٠١/ب.‏ 
(؟) أي: قوله: «في وجه)). 
(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص58 "”, ط: مطبعة السنة المحمدية .١1//7‏ 


<جرتظ يه 


ه06 جارف 1 همه 


2 ١و‏ مم1 


- : (وَإذا ع1 38 الكو الوه بُء أو غَابَ غَيبَةَ مُنقَطِعَة 37 الأبعد20)210) ظاهرٌ 
1 أن هَذًَا مص يو الثكق 7 وَل الأمَةِ دا عَابَ قَلَيِسَ الُكمْ كَذَّلِكَ. 


5 2 - 
5 كو و هه و عو 


وَاعلّمْ: أن الحُكمَ في الأَمَة إِذّا عَابَ سَيّدُهَا وَطَلَبَتْ النَكَاحَ أَنّهُ يرجه مَنْ يل مَالَهُ فَالَهُ أَبُو 


الختطاب في «الانتِصار). وَةَ لَّ: أومأ إليه في رواية , 000 . وَهَذَا دك في «الفرُوع) في أَوَاخْر تَمَقَِ 


9 


َكَل لزي َل القَاضِي: يرجه احاكم َال في «تعليقه» مدي أنه ِيَاسُ المذهب” 
5" كول (وَإِذَا روح وَلِيَّانِ مِنْ انين وَجهل سيق العقتين: الك 7 فَسَحَ الْحَاكِمُ 
لاف 1 لوقل :نكا مسق القةفواك عليه هد غان قل وانهاد تر يك : 


لا صَدَاقَ هَا. ذَكَرَهُ في «المغنى)20. 


)١(‏ هذا الصحيح من المذهب. والعضل هو منع المرأة من أن تتزوج بكفء إذا طلبت ذلك» ورغب كل منهما في 
صاحبه» ولو بدون مهر مثلها. انظر: الإنصاف 2209/8 الإقناع 177/7» شرح منتهى الإرادات 141/7» كشاف 
القناع 5/5 5: مطالب أولي النهى 77/0. 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص08 .٠‏ ط: مطبعة السنة المحمدية 7//ا١.‏ 

(0) بكر (...-45©) هو: بكر بن محمد المروزي؛ الصيرفيء الدّكمْسينيء النسائي الأصلء البغدادي المنشأء أبو أحمد. 
عد ندرؤ وكا فسييا آديا اخباويائدي. فهر ابر وك الول تقال كان أثر غيد الله بقلمه ورك مه 
انظر ترحمته في: طبقات الحنابلة ١/9١١ك»‏ العبر ”/٠/2ء‏ شذرات الذهب 50/5 5. 

(5) انظر: الفروع 79/9". 

(5) شرح الزركشي 591/5. 

(5) هذا المذهب. انظر: الإنصاف 88//8. الإقناع “177/7» شرح منتهى الإرادات 5/7 55. كشاف القناع 210/0 

مطالب أولي النهى 5/ 7ا/. 
(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص09 ,٠‏ ط: مطبعة السنة المحمدية 7//ا١.‏ 


© كناب ع 


حه6ل ان رف سرك ه11 همه 


1 
2 
في كتاب النكاح 


م 


ئَ 2. (وَقِبلَ: دا 2 > 22 ا ان د عن اذا كيف وَقَعَا؛ 0 
فوله: وَقيل: 5 مكن و قوعه) هُوَّ صُورَةٌ إِذَا جهل و 2 يمكن 


5 


الجهل بكيفة الؤُوع لمر إِمكَانٍ وُقُوعِه) مَعَاء ولا فق كدر وفيا مَعَا عَلِمَ 


جيه سر جيه سا 


غَبرو(00))4ي وَل عرد 0 م مُسَاويًا لَهُ في الولَايّة» كأخيهء وَثَارَةَ يَكُو 


0000 ذا لَيَكُنْ كَا وَل غَيرُ الزّوج» قَإِنَ المحاكم يرجا منةُ. 
وَعله اماه 1 أَرَهَا ف «الفرُوع». وَتَابَعَ المصَنْف عَلَيهَا في «الرّعَايَةِ الصَّغْرَى270: 


«الْرّعَايَة 1 ((كُبنتٍ عه ا مجنوكة» وقيل: وَعَتِيقَيه المجنوكة)) 20 فَوَافَقَ المصَنف عَلَ بنتِ 
العَمٌ وَحَكَى الخلاف في العَتِيقَة. واللة أَعلّمْ . 


34 


نَ إِجِبَارَهَا مِنْ شَرطِهِ الجنُون. 


010 


قَولَهُ: «الحجنوئة» رَاجِعٌ إِلَ بنتِ العم وَإِلَ العَتِبقَة مِقَةِ؛ فَإنْ 


6 0 (صَحَّ بدَلِكَ العتقٌ [/1917» وَفي التَكَاح رِوَايَتَانِ)27, قَدَ دم في «الفْرُوع) الصَّحَّىَ 


2 0 0 2 2 0 0 2 0 0 2 128101220 - 


(1) انظرء المغص 9 
)١(‏ فالصحيح من المذهب بطلان العقدين. انظر: الإنصاف 47"/8» الإقناع 177/7, شرح منتهى الإرادات 2555/7 


كشاف القناع 5/ 55. مطالب أولي النهى 0/ /. 


(”) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص54 ”"”, ط: مطبعة السنة المحمدية .١1//7‏ 


(5) انظر: الإنصاف 417/8 الإقناع »1١//7‏ شرح منتهى الإرادات 157/7» كشاف القناع 57/0. مطالب أولي 


النهى 1/7/4-/ا/1. 


(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص54 ", ط: مطبعة السنة المحمدية .١1//7‏ 
( انظر: الرعاية الصغرى ص58١.,‏ ولفظها: «مخيرة»» بالخاء المعجمة, والياء المثناة من تحت. بدل «(مجبرة)) بالجيم 


المعجمة. والباء الموحدة. 


0 الرعاية الكبرى ج”7/ق١٠١/ب.‏ 
() المذهب صحة النكاح فيا إذا قال: جعلتٌ عتق أمتي صداقهاء أو: أعتقتّها وجعلتٌ عتقها صداقها. انظر: الإنصاف 24/8 


الإقناع “177/7. شرح منتهى الإرادات 5/7 14: كشاف القناع / 10: مطالب أولي النهى 5/ 7//. 


0 7-- او 
<جرء 2 > 


حمهن يق 1 وم 


وَعَدَمٌ | لمكة حتاو 0012 
١‏ 


وَحَيِتٌ قِيلَ بِصِحَة النَكاح في هَذِهِ الصُورَةِ فَلَا بْدَ أَنْ يَكُونَ بحَضْرَة شُهُودٍ يَنعَقِدُ النَكَاحُ 


يتهادى؛ ذَكرَهُ في (الفْرُوع»0, وَغَيرِهَا» قَالَ رركي : تع عليه الجا 
7 قَولُهُ: (وَكَا ينعَقِدٌ التَكَاحُ إلا بشَهَادةِ بيد ييْتُ يبا00) عِندَ اجاح(" إِلَّا المسسُورَة الخال 
أذ ا في عَقَدِهِ با وَجِهَان(0))9 0 
قَالَ في «الفْرُوع»: (وَتَكفي سود وَقِيلَ إن بت ي21170)17. 


لاي 


لإوات. تر (كَذَا في("2 عَمَدِهٍ بشَّهَادَةٍ عَدَوَينٍ لِلرّوجء الام اذ الوَي 1 متهم لِرَحِمِ من 
أده ”0 6001 
12111011 
)١(‏ المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 77١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية .١8/57‏ 
(؟) انظر: الفروع 77///7. 
(”) انظر: الفروع الموضع السابق نفسه. 
(5) انظر: المغني 5/1 لاء شرح الزركشي 171/5. المبدع شرح المقنع .١١0//5‏ 
(45) شرح الزركشي 177/5. 
(5) أي: يك يثبت بها الحقّ عند التجاحد. 
(0) وهي: شهادة ذَكَرَيْنِ بالّينء عاقلّين» عدلّين» مسلمّين» سامعين» ناطقّين. هذا هو المذهب. انظر: الإنصاف 2٠١7/8‏ 
الإقناع 217/7 شرح منتهى الإرادات 54//7» كشاف القناع 575-76/60» مطالب أولي النهى ./١/0‏ 


16 


(6) أي: وإن لم نثبت نقبت بالبيئة المستورة الخال الحقٌ والمال. انظر: الإنصاف .١١7/8‏ 

(9) والمذهب صحة عقد النكاح بشهادة مستورّيٌ الحال. انظر: الإنصاف .٠١7/8‏ الإقناع 2114/7 شرح منتهى 
الإرادات 558/7» كشاف القناع 57/5» مطالب أولي النهى ./١/5‏ 

.١//57 ”7؛ ط: مطبعة السنة المحمدية‎ 7١0 )المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص‎ ١ 

.579//8 الفروع‎ )1١( 

(0) سقطت («(في)) من ط: مطبعة السنة المحمدية .1١8/7‏ 

() بأن يكون من عمودّيٌ نسب الزوجين أو الولي» كآب الزوجء أو جذه؛ أو ابنه» أو ابن ابنه» أو أب الزوجة» أو 


جدّهاء أو ابنهاء أو ابن ابنهاء أو أب الويّ» أو ابنه. انظر: شرح منتهى الإرادات 554//7. 


0 كتاب النكاح 


- © | سر 1 7 
2 جيني 2 
أطلقٌ الخلّافَ ف «الفرُوع», إلا 2 حَكَى ف اليم ِرَحِم رِوَايتَينِ وَفِ 7 الور 


عر سر بو 


قَالّ ف («الوَجِيز) :ولا ع3 عدم مَ العَدَاوَة ! عَم الولادق)9». 


أبس ي. .اتن الي 5 هه 


04 قُولَةُ: (وَإنْ ترَوّجَ مُسلمٌ ذمَيةَبشَهَادةٍ هل الذَّمَةِ 1 ينقد(" إِلَا إِذَا َِنَا شَهَادةَبَعضِهِمْ عَلَ 


4" قَولّهُ: (وَعَنَهُ جَوَازٌ التكاح بلا شَهَادةٍ إِذَا 1 يكتموة)0". 

في «الفرُوع) : ((وَعَنه: نُسَنّ فيه كَحَقَدٍ غَيرِوِ قَيَصِحٌ بدُونجاء قَالَ جماعة: مَا 1 يَكتمُو 
الع تلقال باعتا أثز 
كد 


5 


وحن ام عن عن 


ل 1110110101210ظ2ط» 

)١(‏ المذهب صحة انعقاد النكاح بشهادة عدرَّيْنِ» وعدم انعقاده بحضور منّهم لرَحِم من أحدهم. انظر: الإنصاف 
٠١١4‏ الإقناع 2178/7 شرح منتهى الإرادات 518/7» كشاف القناع 5/, مطالب أولي النهى 
87-1 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 77١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية .١9/5‏ 

(9) انظر: الفروع .77١//‏ 

(5) الوجيز ص 770. 

(5) هذا المذهب. انظر: الإنصاف 4/8 .٠١5-١٠١‏ الإقناع “2179/7 شرح منتهى الإرادات 31/7. كشاف القناع 
5/» مطالب أولي النهى 5/ 87. 

.١8/57 ط: مطبعة السنة المحمدية‎ 77١ المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص‎ )١( 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 77٠١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية .١8/57‏ 

(8) الفروع //777-111. 


() هذا التفسير من ابن قندس. 


1 
/ 


>» 


حه36 ا ار فيك 11 همه 


- و لو دس 2 2 ا 2 0 ا م سا 
ل لِلعبدِء وَإِن قلنا: لا يَملِك َيَكُونْ نَكَاحَا عِندَُ. وَحمِلَ قَولُ أبي بكر عَلَ مِثلٍ ذَلِكَ» وَعَلَ هَذَا فَهَلُ 
مني 2 
ران الإشهَادٌ؟ ظاهرٌ كَلّام أَحَرَ الاستحباتٌ0) َِ )0 


هه 


در 5 لين سن يَرَض د دهز اراق و لاوما 00000 السِخ 7 وَمَلُ للا 


امد لابين له اند 

كال ف 5 وك 1 يَرض الفّسخْ متراخخيا. 5ه القَاضِي» وَعَنَهُ: لا فسخ 
اا 

ظَاهِرٌ كلام النّيخ777 أن الأب لَوْ زَوّجَ عير كُُوْرضَاهَا وَِيّ ثحرَةٌ 
الفسخ» ِقَولِهِ: «لَنْ 1 ب يلراه المستوية الفّسخ))؛ دن القَسحّ إن يَكُونْ مَعَ مَعَ 
الحكم بم بِصِحَةٍ التكاح. 


وك دَكَرَ الرَوكني امال ف اشرح الحخرَقِيّ) وَطُوَّلَ فيهًا الكَلَامَ قَقَالَ: «قَولُ الحْرَقِيٌّ 


أ 


ن النْكَاح يَصِحّ» وَكَا 


2 0 2 2 1 0 2 12 0 0 12 0 0 2 1220 - 

)١(‏ في القواعد: «ظاهر كلام أحمد»». 

() ني القواعد: («(يشترط له)). 

(©) في القواعد: ((يقتضي استحبابه)). 

(؟) القواعد لابن رجب ص7"/84. 

(5) أي: المْسَتَوينَ في الرتبة. 

(0) في النسخ المطبوعة للمحرر: «المستورين»». 

(0) هذا الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف »٠١5/8‏ الإقناع 2107/4/7 شرح منتهى الإرادات 549/7» كشاف 
القناع 5 , مطالب أولي النهى 5/ 85. 

(8) الصحيح من المذهب أن للأبعد الفسخ مع رضى الأقرب. انظر: المراجع السابقة نفسها. 

(9) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 717-1550 ط: مطبعة السنة المحمدية .١1/8/57‏ 

.777// الفروع‎ )٠١( 

(١)أي:‏ المصنف المجد ابن تيمية. 


<جراق م5 


3 كناب 0 


وم + كتاب النكاح 


-ه06: جيرف سر ك1 همه 


فَوَصَعَهًا في كِمَايَةٍ فَالَتَكَاحُ ااام مَفهومه: أ : أنه إِذَا إِذَا 1 يَضَعهًا في كِمَايَةٍ 9 النَكَاحَ 0 د نابت 


يَحتَوا ١‏ " وَهُوّ مُقتَضَى كَلَامِهِ السَّابِقِ؛ إِذْ مِنْ مَذْهَيه: أن الكفَاءَة شط لصحف وَهَذَا لا تَرِيعَ 


أ 
- ص 


عَلَيه أَمَا إن قلا إن الكمَءةَ شَرط لِلرُومِ قَِي توج الأب(" ' رِوَاينَانِ إِحدَاهمًا: بُطلَانْ التَكَاح 


0 


وَأساء ل َه يَكَاحٌ غَرَم اكه نِكَاحَ المْحَرَّمَق والعدك وَتَحوهمًَا. 


ذه 


0 -ه 
6 


وَالثَانيَة: لا يَبِطْل؛ لأن النهن حتن ادو و قَدُ أَمِكَنّْ تَدَارْكُهُ ِثيُوتِ اليّار لَه فَأَشبَة 
الرُكبّانِء وَتَحوِهِ عَلَ المَذذهَب. 
وَقِِلَ: إِنْ عَلِمَ بِمَقَدٍ الكَمَاءَ و0 1 يَصِحَّ؛ للتّحِرِيم وَل صَحَ0" كالوكيلٍ يَسْرّي مَعِيبًا 1 


- 


5-4 - 2 | ؟ سس هم > 4 3 ٠.‏ عو 22 
وَقيل: يَصِح إن كَانت كَبيرَة؛ لاستِدرَاكِ الضَرَّرٍ في الحَالٍ بثبُوت اليا وَإِلا 1يَصِحَ 


َتى ل يطل العَقدُ فَلََا احبر إنْ كَادَتْ كَبيرَة"» فَالَهُ ُو محمد وَلَا خيَارَ لَِبيهَا؛ لإسفَاطِه حَمَّهُ 


ل اا َظَهَاء أَوْ لا فسحَ لَه وه يُمنَعُ الرّوحُ مِنَ 


الدّحُولٍ بها حَنَّى يَصِمَّ إِذمَا؛ دفعًا لِلضَّرَرِ الحَاصِل 00؟ فيه وَجِهَانِ... وَعَلَ كُلٌّ حَالٍ [/98] 


71 و2 ؟ وداه لم 


ولا نحا لَه أَنْ عت 
يل له أن يزوج من غير كفؤ)” '. 


.85/5 سقطت (فالنكاح ثابت)) من شرح الزركشي‎ )١( 

(0) في شرح الزركشي «<أنها)). 

(9) في شرح الزركشي 5/0/: «فيحتمل بطلانه». 

(5) في شرح الزركشي 65/5: «تزويج الأب والحال هذه)). 
(5) في شرح الزركشي 65/5: ((الكفاية»». 

0 في شرح الزركشي 85/6 : (صح في الحال)». 

(0) في شرح الزركشي 5/0 زيادة: (دفعاً للضرر الحاصل لها»». 
(0) في شرح الزركشي 80/5 زيادة: (فتختار)»». 


(9) شرح الزركشي 5/5/-85. 


ججح او 
6 


عه( + ارق لم1 همه 


- 


تفدرهة 


لك 


- 


بَابُالمُحَرَّمَاتٍ في التكاج 
قَولَهُ: (َإِنْ كَانَتْ الموطوءةٌ مَيّنَدَ أَؤْ صَغِيرَةَ لا ل يوط يلها قعل ونين 0) 1 أطلن 
الوَّجِهَينِ في «الفرُوع» ان وَظَاهِرٌ «الوَّجِيزِا عَدَمُ الَحرِيه9©) 
قَولَهُ: (وَهَلُ الَلوَكُ وَنَظَرُ الفرجء وَالْبَاشّرَة دُونَهُ إِذا كَانَ لِسَّهِوَةٍ كالوّطءٍ في ذَلِكَ؟ عل 
رِوَايَتِن! أَطلَقَهه) في «الفرُوع» أيضًا© وَف «الوّجيز) : «لا يَنشث الخُرمَة))00. 
قَولَهُ: (وَمَنْ تَلَوَط بغْلام حَرَمَ عَلَ كل وَاحِدٍ منه) 31 الآخر ويعُره)): ا 
وَخَرّجَهُ و لحلاب عل رِوَايتَيْ المبَاشّرَة [وَآصَحَحَ ف «المقنْع) مَا خرّجَه و 
الَطّابِ2217. 


قَولة: 123 القب قي الالعترور زقية ترا فغنهياء نيتها ” تين خَاليها 


)١(‏ المذهب أنه لا يثبت تحريم المصاهرة بذلك. انظر: الإنصاف .1١18/8‏ الإقناع 187/7 شرح منتهى الإرادات 


ات اه »”٠/5‏ مطالب أولي النهى ه/ ع . 


() المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص77 7, ط: مطبعة السنة المحمدية .١9/7‏ 


(9) الفروع //778. 
(5) انظر: الوجيز ص01 فإنه قال: («ومن وطئ امرأة حلالاً أو حراماً في حياتهاء يوطأ مثلهاء حرم عليه أمها...)» 


وله المذهب أنه لا تثبت الحرمة بذلك. انظر: الإنصاف 2 الإقناع ال شرح منتهى الإرادات ؟/55 


كشاف القناع 0000000 هه ؟. 


.١9/5 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 777 ط: مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 


(9) الفروع //7179. 
(6) الوجيز ص77727”. ولفظه: «(ولا تنشر الحرمة الخلوة)). 


(9) هذا المذهبء نص عليه وعليه جماهير الأصحاب. انظر: الإنصاف .137١/8‏ الإقناع 2187/7 شرح منتهى 


الإرادات 5/7 545» كشاف القناع 5/ 'الاء مطالب أولي النهى 0/ 10. 


(١9)المحرر‏ ط: دار أطلس الخضراء ص 777 ط: مطبعة السنة المحمدية .١9/57‏ 
1١‏ ) انظر: المقنع مع المبدع 171/5. 


ف كاب انك 


حه6ل انارق سرك ه11 همه 


هوي 


بالنكًا 707 ذَكَرَهُ الخرَقِيٌ في العَقد عل الأَخَنِ؛ وَأَنَهُ تَارَةيَعِقِدٌ عَلَيه] مَعَاه وَتَارَةَ بعَقدٍ 

عَلَ وَاحِدَوْبَعَدَ الأخرّى ء كع قَالَ : «والقَولُ فِيه] كالقولٍ في الَرأَة وَعَمَيهَا اومن 

مار 

مشاه 4: أن نَّ كم الأَخمينِ يُعرَفُ مَنْ المكم المَذكُورٍ في المرَةٍ َعَم كل وتخابياء 
وَهُوَ لَ يَذكُر حُكمٌ المرأةٍ وَعَمَتَا تاه والمرأة وحَاليهَا وَإنَ كر كم الأحتييء نَكَانَ اللَايقُ أن 


في كتاب النكاح 


م :مير تيا 


واكياتة أن هذ قرافت و لجار ها نرت بو انعد لبو لتر 13 : كتياه واخرا: 
وَحَالَتِهَا كالقَولٍ فِيهرا» والقَلبُ إِذَا كَانَ المت يُفَهُمُ مَعَهُ سَائِعْ الاستِعال, كقَولِكَ:عْرِضَتٌ النَاقَة 
عَلَ ا متوضء والحَاصِلٌ نا هُوَ عَرضُ الحوضي عَلَ النَاقَِ. وَصَرّحَ الزَكَيونُ أن لَفظ الْرَقِيٌ مِنَ 
المقلُوب9) 

00" قَولَة: (هَمَنْ تَرَوجَه في عَقَدء أو عَقَدَينِ؛ فَوَقَحَا مَعَاء فَهُوَ بَاطلُ )0 ل إِذَا تَرَوّحَ عن ف 
عقوا ليح في اَن أن ِحَدَاهُما َِسَتْ أَولَ من البُطلَان”" مِنَ الأخرّى 


م جا لا ل ل ل ل ا اا ل خف ان 2 ع 
وَإِذَا تَرَوّجَ ما وَبنتا في عقدٍ وَاحِدٍ ففِيهِ وَحِهَانٍء احدهما: بطل فيهَاء كالاختين. وَالِذِي 


)١(‏ هذا المذهبء نص عليه وعليه جماهير الأصحاب. انظر: الإنصاف 217١/8‏ الإقناع 2187/7 شرح منتهى 
الإرادات 5/7 545» كشاف القناع 5/ *الاء مطالب أولي النهى 40/0. 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص777, ط: مطبعة السنة المحمدية .١9/5‏ 

() مختصر الخرقي ص7 ٠١‏ . 

(:) انظر: شرح الزركشي .١717//5‏ 

(5) هذا المذهبء نص عليه وعليه جماهير الأصحاب. انظر: الإنصاف 217١/8‏ الإقناع 2187/7 شرح منتهى 
الإرادات 5/7 545» كشاف القناع 5/ *الاء مطالب أولي النهى 0/ 10. 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص777, ط: مطبعة السنة المحمدية .١9/5‏ 

(0) هكذا في الأصل» ولعل الصواب: بالبطلان. 


حجرت >> 


حهعل جيف 11 دم 


ار 
قل 


مَُ لصتف يطل في الأمٌ مقط (0). 
َال في «الكاني): 0 تْرُمُ بمُجَرَّدٍ العَقَدٍ عَلَ بنتِهّاء والبنث لا تَحرُمُ بمُجَرَّدٍ العَقده 
تَكَاكَت أو بالتطلان: فاحتودتك ت يو)00". 
0/5 قَولَه: (وَعَلْ يَكفي كَحرِيمُهَا بالكتابة؟ عَلَ وَجهين0)). 
قَالَ في «الفرُوع) : ((وَفِ الاكتِفَاء بِتَحرِيوِهًا بِكِتَابَة» وَرَهِنِء 8 بشَرطٍ خيّار وَجِهَانِ))0©. 
وَظَاهِرٌ «المقيع» لا 2 تَرِيمُهًا بالكتَابَة؛ أن الكتَابَةَ لا تحرج عَنِ الملك0©. 
/*#- قَولّهُ: (وَلَوْ رَجَعَتْ قَبلَ وَطءِ البَافية وَطِ أَيْنَه) شَاءَ عندي. وَظَامد0 كلام م الخرَقِيّ 


رش حنى بجع إحذاه0)* عاج كلام لقي هو اد لووط كلا 


.7١/57 انظر: المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 775, ط: مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 

(؟) الكافي 70/7. 

() من اشترى من يحرم الجمع بينهماء فوطئ إحداهماء فالمذهب أنه ليس له وطء الأخرى حتى يحرّم الموطوءة على 
نفسه بعتق أو تزويج أو إزالة ملكء وأنه لا يكفي تحريمها بالكتابة. انظر: الإقناع 2185/7 شرح منتهى الإرادات 
7 كشاف القناع 5 مطالب أولي النهى ٠١7/4‏ . 
وفي الإنصاف وتصحيح الفروع ذكر الوجهين, ولم يرجح بينهما. انظر: الإنصاف »٠717//‏ الفروع مع تصحيحه 
7”. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص777, ط: مطبعة السنة المحمدية .7١/7‏ 

(5) الفروع 55/8 50-57 5. 

() انظر: المقنع مع شرحه المبدع 1175/5 . 

(0) في ط: مطبعة السنة المحمدية ”/ :7١‏ (فظاهر)). 

(6) هذا المذهب. انظر: الإنصاف 2178/8 الإقناع 2180/7 شرح منتهى الإرادات 101//7. كشاف القناع 8/0لاء 
مطالب أولي النهى 0/ .٠١ 5-١١7‏ 

(9) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 777 ص: 70/7. 


أي: ظاهر نصوص الإمام أحمد. 


شي كتاب النكاح 


-ه6 اسي اقرع 1 همه 


7 قولَهُ: (وَمَنْ اشرق أختّ ‏ زُوجته ته صَحَّ) وََتْبَحْ آ لَهَ مَادَامَتِ الرَوجَةٌ في حَبسو!0)0©. 


قَالَ في «الشّرح د : «وَإِنَّا قَالَ: في حبس لِيُدخْلَ فيه مَا إِذَا اشرّى رَوجْتَهُ فَإِنَّهُ نشخ 
كَاحْهَه َكل له بولك البيينء فر كَال: مقافت في ركاه زج زو الشووة». 
69 قَولُه: (فَإِنْ حَالَف وَوَطِتَهاه َحَلَ الوَجِهَنِ ني وَاطِيِ الأَخبَنٍ باليلك)” الوَجِهَانِ ما 
المَدَكُورَانِ في قَولِهِ: «وَلَوْ حالف أَوَلا. فَافتَرَشَه] وَاحِدَةَ بَعدَ وَاحِدَة لَرِمَهُ أن سودت لي 
حَتَى يحرم إِحدّاهمًا. وَقَالَ القَاضِي في «المْجَرَّدِا : المحَرّمَةُ هي الثَانية)0©. 
َعَلَ الوّجِهِ 0 يَلرَمُهُ أن يُمِسِكَ عَنهُه) حَنَّى يْحْرّمَ إِحدَاهمًا. وَعَلَ قَولٍ القَاضِي : 
«المجَرَّد) اليه 
88 قله (وَكَذَا هَانَانٍ الرُوَايَئَانٍ لَوْ تَرَوّجَهَا بَعدَ مَا حَرَّمَ سَرٌينَهُ)7"» فَعَل الرّوَايَة 13 الأول 
فق الروك وضزع الدزد وغل اراي ةيحان مع ىيحم حداف 
وَظَاعة كلدي أن عل الدوانة رك الو جه إِلّا بَعدَّ استبراء السَرّيّة ى) ذَكَرَهُ في 
سأك الي بها وَلَيسّ كََلِكَ كه في «شرجوه؛ لأ لسري في هو الصّورة 1 تكن وَاَا لَه 
حَالَ وجُودٍ الزَّوجِية بَخِلَافٍ الصٌورَة التي قَبَهَا 


6 


0 


.7 57/7 انظر: الفروع‎ )١( 

(؟) هذا المذهب. انظر: الإنصاف ».١1758/8‏ الإقناع ”/ 2185 شرح منتهى الإرادات 561//7, كشاف القناع 8/0لاء 
مطالب أولي النهى 0/ .٠١ 5-١١7‏ 

9 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص75 7؛ ط: مطبعة السنة المحمدية .7١/”7‏ 

(5) أي: شرح المحررء كما اصطلاح ابن قندس. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 7”7154, ط: مطبعة السنة المحمدية .7١/7‏ 

.7١/7 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 7”754, ط: مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 7”754, ط: مطبعة السنة المحمدية .7١/7‏ 


<جرتت >> 


حمهن وق 1 دم 


علي 


4١‏ قوله: (وَمَنْ جمَعَ في عَقدٍ بن محلَلةِ وَححرّمَةٍ مَفْروَيَين (2700)01 أي حون الْحَلَلة و في حَالٍ 


انفِرَادِمَاء أَيْ: لَوْ عَقَدَ عَلَيهَا وَحَدَهًَا كَانَتْ حَلَالَا. ا 1 يُوجَدُ فِيهَا سَبَبٌ حرم 
وَامْحَرَّمَةُتكُونٌ حَرّمَةَوَلَوْ َقَدَ علَهَا وَحدَهًا كَأَختِه والظَاهِرٌ 
َبلَهَك وَهِيَ ا همع ين الأم والبنت؛ قَإِنَّ كل وَاحِدَةٍ ينه ينا لو اننك قث كاتث خلدالاه وَكَْ 
دم صحةيكاح البدج”" وطق الخلا في هذ 

7 قَولَه: (وَيحَرُمُ نِكَاحُ الزَانِيَةِ عَلَ لزان وَغَيرِه حَنَّى تَتُوبَء وَتَقضيَ العدّ220))5. ظَاهِرٌ 
كَلَامِهمْ أَنَهُ لا يُشترَط في العدَةٍ أن تَكُونَ بَعدَ التَّوبََه وَإِنَّا هي مِنْ حِينٍ قَرَاغْ الوّطءء كما في 
ارات شه قَالَ ني شرح" «الممَنِع) : انقضَاءٍ عِدَّع تها بوَضع الحَملٍ» إن حَمَلَثْ مِنَ الزَّنا 


0 2 مه 


وَقَالَ في غير المتامل: («لِأَنْ العِدَّة في الأصل عرق ف بَرَاءَة الرَّحِمٍ» وَلأثنا قبا العدة كتيل أن 
تَكُونَ حَاوِلاء فَلَمْ يَصِحّ نِكَاحهَاء كا موطُوءة بشبهَة)00©. 
وَقَدُ قَالُوا 5 العدّد: 06 الودرةة بشبهة 07 اطق وَكَذَلِكَ عد الزن ما. وَعَنه: 


- 
071 
00 


تَستَرِئ”" بحَيضَة0 . وَل يَقَلْ أَحَدٌ مِنَهُمْ أَنّ ذَلِكَ بَعدَ التّوبد بَل قَالُوا #خى لوت ولنقة 
العِدَةُ. فَجَعَلُوا حِلّهًا بشَرطَينٍ: انقِضَاءِ العِدَّ والتّوبة. 


)١(‏ من جم في عقد بين محلّلة ومحرّمة» فالمذهب أنه يصح في المحدّلة. انظر: الإنصاف 2191/8 الإقناع 214/7 شرح 
منتهى الإرادات 575/7» كشاف القناع 84/5» مطالب أولي النهى .١١1//4‏ 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 7754 ط: مطبعة السنة المحمدية .7١/5‏ 

0 انظر: المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 775, ط: مطبعة السنة المحمدية .7١/57‏ 

(:) هذا المذهب مطلقاًء وعليه جماهير الأصحابء ونصٌ عليه الإمام أحمد. انظر: الإنصاف 177/8. الإقناع 
7/» شرح منتهى الإرادات 570/7» كشاف القناع 87/5» مطالب أولي النهى 9/0 .٠١‏ 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 50 ,٠‏ ط: مطبعة السنة المحمدية .7١/57‏ 

(5) الشرح الكبير 17 .0017-0٠057‏ 

)أي المرويباء 

(8) انظر: المغني 48/8» الشرح الكبير 217١/4‏ الإنصاف 7946/9. 


وحمت 


بيذ كتاب النكاح 


في كتاب النكاح 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


وَذكَرُوَا في العِدَّةٍ الرّوَايتَنِ: عِدَّة المطلَقَة أو حَيضّةء فَعْرِفَ أَََّا مَتَى حَصّل بَرَاءَةٌ الرّحِم 

7 ى 42 - 3 0 3 1 

ِعِدَةِ المطلَمَقَ أو الحَيضَة عَلَ الرُوَايَة الأخرّى حَلَّتْ إِذَا وُجِدَ الشَّرطُ الآحَرُ وَهُوَ التّوبدَ 

وَظَاهِرُُ: لا قرقٌ بين تَقَدّم َرَاءَةٍ الرّحِم عَلَ الوب أو التو عل بَرَاءَةٍ الرّحِمِه وَهَذَا ظَاهِرٌ لَيسَ 
فشكلا وَإِنَا تبّهتْ عَلي؛ ِأنّهبََعَني عَنْ بَعضِهحْ أَنَّهُ َهمَ أن اعد تَكُونْ بعد التُوَة. 


يزيا ...من ع حي ٠‏ بين 


1 ا (وَأنْ يَحَافَ عَنَتَ العْرُوبَة ما بلحَاجَةٍ اش لاير08 


- 


قَالَّفى في «الفرُوع) : لوف عَنَّتِ العزوية20: أو مَرَضَاء قَالَهُ في «الترَغيت», 3 الخدمّة و1 
يَذْكُرهًا جمَاعَة))9). 

وَقَالَ الَّركَثِينُ: «والعَنَتُ قَسَرَهُ القَاضِيَانِ: أَبُو يع وَأَبُو الحْسَينِ”*» وَابنُّ عَقِيلِ 
وَالشيرَازي: ابو مدا لكاء وَفسَرَهُ أو البَرَكَاتِ بِحَاجَةٍ اعد أو حَاجَةٍ الخدم كبر أَوْ سَقَم؛ 
وَتَحوٍ هما ل ابر حَمَدَانَ 0 انتَهَى . 


وَمَا ذَكَرِنّه ة عَنٍ رركي وَهُوَ 


3 


ته في شَرحِهء وَلّيسَ كَذَلِكَ فيا تَقَلَهُ عَنْ ابن حَمَدَانَ فَإِنَ 


ا 


(1) هذا المذهب. انظر: الإنصاف 2178/8 الإقناع 2180/7 شرح منتهى الإرادات 101//7. كشاف القناع 8/0لاء 
مطالب أولي النهى 0/ .٠١ 5-١١1‏ 

() المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص75 7, ط: مطبعة السنة المحمدية 77/7. 

(9) في الفروع 5/8 15: (لخوفه عنت العزوبة لحاجة المتعة)». 

(:) الفروع //755. 

(6) القاضي أبو الحسين 55١(‏ -075) هو: محمد بن محمد (أبي يعلى) بن الحسين بن محمد بن الفراء» أبو الحسين. ابن 
أي يعلى الكبير. الإمام؛ العلامة» الفقيه» القاضي» المؤرخ. برع في الفقه وأفتى» وناظر» ودرس» وصنفء وجمع 
طبقات الحنابلة. كان ديئاء ثقة» حميد السيرة. 
من تصانيفه : المفتاح» و المفردات»ء كلاهما في الفقه و طبقات الحنابلة» و المجرد في مناقب الإمام أحمد. و إيضاح 
الأدلة في الرد على الفرق الضالة المضلة. 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء 19 / »16١‏ ذيل طبقات الحنابلة »"4١ / ١‏ المقصد الأرشد 449/17. 

(5) شرح الزركشي .15٠0/0‏ 


اجحختصح مي 
<جريءع6 > 


-260 ييا 1 أ 


ابن حمَدَانَ قَالَ في «الرّعَايَة الكُبرَى» : «وَلَايَصِح نكا كا كَاحُ خُرٌ مُسلِم أَمَةَ مُسلِمَة ةلسل 

يِحَاجَةٍ الع أَوْ الخدمّة200 لِكِيرِء أَوْ سَقَمء أَوْ غيرِمَاء نَضصَّ عَلَيه؛ جر عَنْ طَو مُسِلِمَق 
َو كِتَابيّةَ قل 0 اله ري َع أطليت ا وَمثْلّهُ في «الرّعَايَة الصّغْرّى)؛ ! 
أَظهو))0. 

84 قَولَهُ: (وَلَا يلاب نِكَاحُ 1 وَكَدِى وَلَا لِلأمٌ نِكَاحُ عَبِدِ وَكَدِمَاء إِلَّا أَنْ يَكُونَ الأَبوَانٍ 


رَقِيِقين! “© ميجُوؤُ20)0 1 نَا ذَكَرَ 1 5 لآب ل لِِأم نِكَاحَ أمَةَ الوّلَّد 3 عبدو 
استَنتى مِنْ ذَلِكَ مَا ذا كَانَ الأَبْوَانِ َقِبقين؛ وَدَلِكَ أن الوَالِدَ الرَِّبقَ يس لَه شه في مَالٍ 


- 0 تي 


لا ينلك» أو ملكة قاصت 45 لهذا لا يرنه وَلَا يَمِلِكُ ]٠١/[‏ إِنْكَاحَهُ بخِلَافٍ 


و 


وَلَدِِ؛ِ | 

ال 

وَفِ ١المْرُوع)‏ : «وَخَرٌ نكا 
عد لوقا زيل ره ريدن م مَعَ ارق وَيصحٌ حَ نِكَاحَ َم ةَ مِنْ بَيتِ المَالٍ مَعْ 


لبد نف اك ل الآمَة أمَّ وَلَدِء ذَكَرَهُ في «الفُنُونٍ))2". 


مين جو حير ا 4 5ع هه + 2-1 -ه 1 م يس ل 5 
مَةِ وَالِدِهِ دون أَمَةِ وَلِدِه في الأصَحٌ فيهاء وَمِثله حرّة تكَحَتَ 


ار 
مَأ َ 


ن فيه شبهة 


)١(‏ «أو لخدمة)) ليست في الرعاية الكبرى. 

.أ/١8ق/7ج الرعاية الكبرى‎ )١( 

(؟) انظر: الرعاية الصغرى ص ١70‏ . 

(5) في ط: مطبعة السنة المحمدية 77/7: ((رقيقان)». 

(5) هذا المذهب. انظر: الإنصاف 58/48 »١‏ الإقناع 189/7» شرح منتهى الإرادات 5777/7 كشاف القناع 8//5» 
مطالب أولي النهى .١١57/65‏ 

(7) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص75 ”7؛ ط: مطبعة السنة المحمدية 77/7. 

372ع20 الفروع 5908-551//8. 


محنتت. 


شي كتاب النكاح 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


ار و 


مر قَولَهُ: (إِذَا م اف العند أن ا كركهًا من ارقا از جليق00) 0 


000 لله 2 اس 2 1 - 6 د ل لسرا 0 0 03 3 3 

قَالَ الْرَقِيٌّ: «فَلَهَا شَرطَهًا؛ يلا رُوِيَ عَنْ الي عله أنه قَالَ: «أحق ما وَفيِتَمْ به مِنَ 
1006 7 52 و رسيس يداو ١ع‏ سم 20 و ك3 

0 مَا استَحَلَلتُم به الفرُوج))0©. وَإِنَ تَرَوّجَهَا وب شَرَط أن لا يَتَرَوّحَ عَلَيهَا(؟» فلَهًا فِرَاقهُ إن 

0 ير 


قال ال ركفي + [زكنيية: لآ َي و عَدَم صِحَةِ هَدَّينِ الشَّر طن وَتَحوِهمَا بَعدَ العَقِدِه وَصِحَةٍ 


4 


1 


22-0 د 20 1 


ذَّلِكَ فيه. أَمَا قَبِلَهُ فَتَلَانَة نَهَ أوجه: أَحَدمًا: -وَهَوَ ظاهرٌ إطلاقٍ الخْرَقِيٌ» ل ره 


َب مد وَغَرِهِمْ» وَقَالَ أبُو العَبّاسٍ في «قَنَاويه»: إِنْهُ ظَاهِرٌ المذمَبٍء وَمَنصُوصٌ أَحمَدَ» وَقَول 


قدا أمكابي وخنفي التاخريف أنه كالترط قد 
والثاني ا أَكَرَّ يا قبل العقد مَطلقاء وَهوَّ فول القَاضِي في مَوَاضِعْء ومفتضى قَولٍ أبي 
البَرَكَاتِء وَغيرِهمًا. 


وَالثَّالِتُ: به ِعَرَقُ بين شَرطٍ يِل العَقد غَيرَ مَقصُودء [كَالتَوَاطُوْ]( عَلَ أن ن البّيعَ تَلحِمّةَ لا 


)١(‏ هذا المذهب بلا ريب» وعليه الأصحاب. انظر: الإنصاف 2150/8 الإقناع 2٠40/7‏ شرح منتهى الإرادات 
كشاف القناع 41/65» مطالب أولي النهى 0/ .١1١١‏ 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص77/8: ط: مطبعة السنة المحمدية 77/7. 

(') أخرجه البخاري في صحيحه 7/ ,14٠‏ ح(١7177),‏ ومسلم في صحيحه 7/ 2٠١10‏ ح(518١))‏ من حديث عقبة 
بن عامر طتعتك . 

(:) في مختصر الخرقي ص :٠١ ١‏ (وإذا نكحها على أن لا يتزوج عليها»». 

(5) مختصر الخرقي ص ٠١ ١‏ . 

(7) ما بين معكوفتين في الأصل: «التواطي» بالياءء والصواب با حمزة على الواو؛ لأن التفاعل في مصدر تفاعل حقه أن 
يكون مضموم العين نحو التقابل والتضاربء ولا تكون العين مكسورة إلا في المعتل اللام نحو التعادي والترامي» 
وإذا كان ما قبل الهمزة المتطرفة مضمومًا | هنا رسم على الواوء كالتجرؤء والتلا لؤء والتكافؤ. انظر: الإملاء 


> 2 


ه06 جا ارق سرع 112 دم 
--_ ا د 1 ( 4ه 
9 :2 ا 2 : نال بم" 


ده 816 عقوو سر هم ج 1 ينال 0 > ع 
حَقيقة له فِيوَّثْر وَبِينَ شرطٍ لا يخرجه عَنْ أن يكون مَقصوداء كَاسْترَاطٍ الخيّار» فهَذَا لا يو , لَه 
- 35 7 3 2 #-ه 35 عر اه 8 1 5 ل 
القاضي ني ١تَعلِيقِهِ)‏ ني مَوضِع))(2. ذكَرَه الخرَقِيٌ في آخر كِتَاب النكّاح(". 


4 جو 8 0 260 582 سر هرا ٠.‏ 01 ا 1 وين عو 
وَقَال في «الفروع»: «إذا شرّط”" فى العقدٍ -ذْكَرَهُ في «المحَرّر)-. وَقَال حفيده: 


في ظَاهِرٍ الَمّبء وَأَنَ عَلَ هَدَا جَوَابَ الإمَام أَّحَدَ في مَسَائَلَ الحيّل كُلّها(؛»؛ لِأَنْ الأمر بِالوَقَاء 


شي كتاب النكاح 


222 كيمو 


2 .2 لد سر كو 2 
بالشرّوط. والعقود. والعهود يتناوّل ذلك كله تناو لا وَاحذا))20. 
2 ف سير 8 عد # سر مريت 20 دك 52 قاع ل و ع دو م 0 7 1 
7- قولة: (وَمَنْ رَوْجَ وَلِبَنَهُ مِنْ رَجَل عل أن يرَوْجَه الآخر وَلِيْنَه فأجَابَةء ولا مَهِرَ بَينهي]اء + 


-ه 3 ع ل اال ا ىه ترق 8 ار ل ع 2 9 
يصح العقد200)210 له خلاف ىل هذا عن امد وَالاأصححّاب 


1١ 


يجا في «الدَايَة1» وَمَنْ 


٠. 
31 
١١ 

بغ 


9 مه بي وو 


َال الأركي: («فَإِن ار مَعَ ذَلِكَ صََذَانا ذل خلافَ عَنْ أحد تعلق ا رَاعَ 1 


3 5 0 0 22 1 ل جم ل 5 ان ٠‏ 0 مب > ا 
الأصحّاب فى بطلانٍ النكّاح))0, لم قال: ((وخرج أبو الطاب في (هدايته»)» ومن تَبِعَهُ رواية 
وه - نوسي م داه . مرضي ع أ كور ا مي ا 4 يس 0ن 
ببطلانٍ الشرطء وَصِحَةٍ العقدِ. من [نَصه]'' في رِوَايَةِ الأثرّم: إذا تَرُوْجَهًا بشرط الخيّارء أو إن 


#-ه 


- 1212 12 2 © © 12 12 2 12 2 © 0 0 2 2 
والترقيم في الكتابة العربية ص /0. 

.١57/5 شرح الزركشي‎ )١( 

.٠١ ١ص انظر: مختصر الخرقي‎ )١( 

(9) في الفروع //559: (إذا شرطت»». 

(5) سقطت ١كلها»»‏ من الفروع. 

(5) الفروع //795. 

(7) هذا المذهب, وعليه الأصحاب. انظر: الإنصاف 159/8. الإقناع 2191/7 شرح منتهى الإرادات 2577/7 
كشاف القناع 97/5)» مطالب أولي النهى ١717/5‏ . 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 7794 ط: مطبعة السنة المحمدية 77/7. 

(8) شرح الزركشي 719/6. 

(9) ما بين معكوفتين في الأصل: (قصة»؛ والصواب ما أبئه من شرح الزركشي» ولا يستقيم المعنى على ما في الأصل. 


4 كتاب الكاح 


حه6ل ان رف سرك ه11 همه 


جَاءَهَا بالمّهِر في وَقتٍ كَذَاء وَإِلَا فَلَا نِكَاحَ: أن(" النّكَاحَ جَايْنٌ والشَّرط بَاطِلٌ؛ إِذْ قَسَادُ النَّسمِيَةِ لا 


6 سس م 


يُوحِبُ قَسَادَ العَقِء ك) لَوْ تَرَوّجَهَا عَلَ حمر أَوْ خنزير فَعَلَ هَذَا يجب مَهرٌ المذل))". 


قلتُ: وَصَرَّحَ في «الفرُوع» بروَايّة وَل يَذَكُرهًا تْرِيجاه فَإنْ صَبَّحَ أَنْ لا مَهِرَ مَظَاهِرٌ 


و 0 و 50-0 كس 00 2 واس لم - 6 
«الفروع» لا يَصِحَ روايّة وَاحِدَةء مثل أن يقول: رَوَجِتَكَ ابيتي عَلَ أن تُرَوْجَنِي ابنتكَ؛ وَلَا مَهِرَ 


017 


- رام 2 ْ ُ 7 0 3 5 
410" قَولَةُ: (إِنَ قَالَ فيه: وَبْضعْ كُل وَاحِدَة(» مَهِرٌ الأخرّى . 1 يَصِحَّ وَإِلا صَمَّ وَهُوَ 


5-4 


برو 


الآصَحُ()20 هَذَا 1 الذي ذَكَرَه أوّلَاه وَهُوَ الذي ل يُذكَرْ فيه مَهرٌ. لا 
إِلَ الصُورَة الَّتِي سمّيَ فِيهًا مَهرْ؛ لِأَنَّهُ َلرَمُ منهُ أن المقَدمُ في الصُورَة الي سمي فيهًا المهرٌ 
َي كَل فيه «تصٌ عَليه»» أنه يصِحُ عَلَ انُه ون جل النضم فيا ؛ هرا مَعّ المهِرٍ 
000 00 00ا233090 
الأصحَابء منهُم: السَّبحْ» واف عَقِيل» والقَاضِي في ]٠١١/[‏ «الجامِع الكَبِير)» وَالْجَرَّدِ) أ 
هَذْهِ الصورَةً اصح با خلان؛ لِكَونِهِ قَدْ صَرَّحَ بأنَ اليْضِعَ م مَهرٌء وَعَلَ هذا التَقَدِير يَصِيرُ 
ك] ذا يكز مه وى البضع. 

َحِْيَ عَنْ بَعضهمْ أن م ؛ ون لَيَصِحَّ في مسألة: إِدَا جل البُضع مهرّاء و1 


0 


و عور 


5 معة قية , لكه الف ا عليه مهو الأشيّاء 


() «<أنْ)) واسمها وتخبرها بتأويل المصدر مفعولٌ به لقوله: «وخرّج أبو الخطاب في هدايته..)». 

.77١/6 شرح الزركشي‎ )١( 

(9) انظر: الفروع //771. 

(5) في ط: مطبعة السنة المحمدية 5 ((ويضع كل واحد)». 

(5) هذا المذهبء وعليه الأصحاب. انظر: الإنصاف 159/8. الإقناع 191/7 شرح منتهى الإرادات 2577/7 
كشاف القناع 97/5, مطالب أولي النهى ١717/0‏ . 

.77/7 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 7594 ط: مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 


<ح 2 > 


6 اذ دم 


- 
3 


نَ ظَاهِرَ كَلَام «المْحَرَّر): («وَإِنَ قَالَ فيه»» 


- 
ا ) أن 


وَاعلَمْ: تراك الصورة الاوك وق الى لا 


مَهِرَ فِيهّاء لِقَوَلِهِ: ((و” نه كل 9يف3 فهة لخر ى))» قطلولة أن المهة فو اللضية ققط: َع اده 


عَائِدٌإِلَ نِكَاح الشّعَاِوَإِنَّهيَدحْلٌ فيه الصّورَئَانِ مَ إِذَا سَمّى مَعَهُ مها أَوْ لاء 
لَكَانَ فوا مِنْ جهَة ال معتى؛ لِأَنّهُ عَلَ التََّدِير الأَوّلٍ يَكُونْ ظَاهِرٌ «| 1 تَصحِبحٌ الصّورَة الثازية؛ 
لِكونِهِ [ يَعَلٍ المهرَ البُضع فَمَطْء بل َل البْضع وَشَيئًا آحَنَ وَهْوَ المْهرٌ اسه 50007 
عَلَ النّصرِيح يبُطلَانه في هَذِهِ الصُورَ وَإَيَذكُرْ قَولّا مُرَجحًا بالصّحَِّ مَعَ َنم ذَكَروهُ في غَيرِهَاء 
ك) هوني «الرّعَايَةِ)0©. 

َلِأنَ البطلَانَ لِكَونٍ البُضع جُعِلٌ مَهرَاء لا لِكونِ 1 يُسَمَ شدقيثة؛ مَهرٌ؛ لِأَنَّ نَسيَة المهر ليس بشَّرطِ 
في صِحَةٍ العقدء بدَلِيلٍ المقَوَصَةِا الت تررك اروز 1 البُضعَ هُوَ امه قبَطَلَ لِدَلِكَ. 
وَعَذَا ذا سمي مَهرٌ 1 يَطْلُ عَلَ الصّحِبح؛ لِأنَّ سي امْهرَتَدُل عَلَ عَلَ أَنَّ البْضعٌ لَيسَ بمَهرء فد 
صَرَّحَ بِأنّ البْضعَ مَهرٌ أَوْ مِنَ المُهرء فَفَدْ وُجَدَ مُوجِبُ البُطلان صَرِيِحَاء بِخِلَافِ مَا إِذَا ل يقل 
وَبْضعٌ كُلُّ وَاحدَةٍ مَهرُ الأخرّىء فَإِنَهُ يُصَرحُ بمُوجب البُطلانء وَلَيسَ بلازم؛ لإمكَانٍ الرجُوع 
تمر الل رَهَذَاوَجِهَُصحبح المْصَئِّ» والثة أعلٌ. ْ 

َم ظَهْر لي: 21 أن لزاه قود الأمك تون الي 1 3 يها وز 1 اليه أذ 

يَكُونَ التضُوصٌ الصَّحَّةَ فِي) إِذَا سُمّيَ مَهِرٌ وَإِنْ جُعِلَ البْضِمٌ مَهِرًا مَعَ الس م 
عَلَ مِائَة وضع الأخرى. وَلَيِسَ الأمرٌ [كَذَيِكَ]”© بَل هَذْهِ عِندَ جمهُور الأشيّاخ له 


مَهرٌء ك) تَقَدَّمَ؛ م؛ لِوْجُودٍ مُوجِبٍ البْطلَانِء وَهُوَ جَعلُ البُضع مَهرّاء لكِنْ ذَكرَ عَنْ ابن جوزي 


وَلَو قِبل: إِنَهُ 


-_ 


- 
عن تين ا 


.ب/7١ق انظر: الرعاية الكبرى ج”7/‎ ١ 

(0) الْممَوّضة: بكسر الواو اسم فاعل» وهي التي فوّضْتٌ أمر مهرها إلى زوجهاء أو التي نكحت بلا ذكر مهر. انظر: 
المطلع على ألفاظ المقنع ص91 "7. التعريفات ص ”2777 أنيس الفقهاء ص 0 0. 

() ما بين معكوفتين في الأصل: «لذلك»»» والصواب هو ما أثبتّه؛ فإنه لا يستقيم الكلام على ما في الأصل. 


شي كتاب النكاح 


م 3 6ه هس 2 ”7 8 َه م 51 6 -ه _ 3 َ 
84- قوله: (وَلوَ تَوَى الزوج ذلك بقلبه!00)»4, اع نوع أنه د بَعدَ مُدَةِ أو أَنّه إذا أَحَلَهًا 


جح دتسارهوهو تراه 


حمل ا رفك 112 همه 


عمو 


- قَولّهُ: (أو: عل أَنَهُ إِذَا أَحَلَهًا لَنْ فَبِلَهُ طَلَقَهَ أؤ: قلا نِكَاحَ بَينهَا 1 يَصِمَّ العَقدٌ0©. 


-ه َُ 
د 10 0 


2 43 7 كا ساء 4 سر سي عل سر مني 50 00 “7 
ويتحرج ن يصح)2"”0 در التخريجٌ في «الفروع» رواية» وَهوّ مِنْ مَسأَلَةِ: أن لا مَهِرَ لحاء 


ا اضر 3 5 2 بو أ ا 7 د 0-1 7 7 
وَحَالَفَ الشَّيِحْ في «المغني 'في النيّهَ في الصّورَةٍ الأولّ» فَجَرّمَ بِالصِحَّة وَإَ يَذكُرْ خلافٌ 


له عن اوداع 5007 


عه سا 
أ _- 


5 
آ# ته 
2 


٠ 01‏ 7 رع 8 3 م هر مين يل 
قال في «الفروع»: «وَنَصَهُ: والأصحَابٌ خلافة))» فإذا تَرَوْجَّ امر 


آذه 4 


مُدَةِ صَحّ عَلَ قَولٍ الشّيخ دُونَ نص الإمَام. والآسكات قل ها قالك فى «الدزوع اكه رخو طامة كا 


)١(‏ هذا الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف 171/8. الإقناع ١91/7‏ شرح منتهى الإرادات 7717/7» كشاف 
القناع 45/65» مطالب أولي النهى 5/4 1١١-5؟١.‏ 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 7594 ط: مطبعة السنة المحمدية 7/7 77. 

(؟) انظر: الفروع //755. 

(4) وهو ظاهر المذهب. انظر: الإنصاف 151/8» الإقناع 191/7» شرح منتهى الإرادات 7717/7. كشاف القناع 
5 مطالب أولي النهى ١78/4‏ . 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 7794 ط: مطبعة السنة المحمدية 77/7. 

(5) انظر: المغني .180-1١1/9/1/‏ 

(0) الأوزاعي (88 - )١57‏ هو: عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي. نسبته إلى (الأوزاع) من قرى دمشق. 
وأصله من سبي السند.إمام أهل الشام؛ لم يكن بالشام أعلم منه» قيل إنه أجاب في سبعين ألف مسألة. أراده 
المنصور على القضاء فأبى» ثم نزل بيروت مرابطاء وتوفي بها. 
انظر ترجمته في: طبقات الفقهاء ص”/اء وفيات الأعيان 1717/7ء العبر 175/1١‏ . 


(8) الفروع /555. 


<جرلظ يه 


حه06 جد ارق لسع 11 همه 


قَالَ امسا و [أن]”"" في نِيَيِهِ طَلاقَهًا بَعدَ شَّهرِء أَوْ 
ذا انقَضَتْ حَاجَتْهُ في هَذَا البَكَدِء فَالَنَكَاحُ صَحِيحٌ في قَولٍ عَامَةٍ أهلٍ العلم» إلا الأَورّاعِيَ وَقَالَ 
هَذَا يِكَاحَ مُتعَةِ. والصَّحِيحٌ أَنَّهُ لا بَأسّ ب وَلَا نَضرِّ نيه وَلَيِسَ عَلَ الرَّجُلٍ أَنْ ينوي حم 


امرّأتّه))0". 


شي كتاب النكاح 


الذي ركه واو ل التكاح هُوّ زَّمَنْ الَْيَاةِ فَإِذَا تَوَى خلاف ذَلِكَء فَقَذ نَوَى 
[/0] خلاف ما وْضِعَ لَهُ. «تَقَلَ أَبُو دَاوٌّه(" في المسألةِ: هُوَ شَبِية بالمبعَة» لا» حَنّى يَمَرَوجَهَا عل 
َتَ تدا" 


بوم ِ نه ويا أن 00 يُبَاخخ00 لَهُ نكَاخ الاماء )60 أي 0 يساح لَهُ نِكَاحَ المَاءِ وَقتَ 


إِ 


العقك. 


أ 


)١(‏ ماين معكوفتين ليس في الأصل» وما أثبته من المغني. 

(0) المغني /180-191//1. 

() أبو داود 7٠١7(‏ - 77/5) هو: سليمان بن الأشعث بن بشيرء الأزدي» السجستاني. كان من أئمة الحديث. رحل في 
طلبه. واختار في كتابه )5/٠١(‏ حديث من نصف مليون حديث يرويها. معدود من كبار أصحاب الإمام أحمد. 
وروى عنه المسائل. انتقل إلى البصرة بعد تخريب الزنج لحاء لكي ينشر بها الحديثء وبا توني. 
من مصنفاته: السئنء و المراسيلء و البعث. 
انظر ترجمته في: طبقات الفقهاء ص 2١17١‏ طبقات ابن أب يعلى 47/7 »١‏ تاريخ الإسلام .710٠/٠١‏ 

(5) الفروع 570-775/8. 

(5) في النسخ المطبوعة للمحرر: (إلا من يباح»». 

(5) المذهب أن من تزوج امرأة يظنها حرة فبانت أمة فإن كان من لا يجوز له نكاح الإماء فالنكاح باطل؛ ويفرق بينهماء 
وإن كان يجوز له نكاح الإماءء» فله الخيار في إبقائها أو عدمه. انظر: الإنصاف ».١17594//8‏ الإقناع 2195/7 شرح 
منتهى الإرادات ,77/1-571٠/7‏ كشاف القناع 5/ » مطالب أولي النهى 177/5 . 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 7/١‏ . ط: مطبعة السنة المحمدية 5/7 7. 


0١‏ قَولَه: (فَإِن لَهُ الل او إن قطي خرن اوها خُرَّةَ الأصل9)00», ظاهِرُ كَلَامِه لذمة 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


4 


ن كَانَ ممَّنْ يحرم ء بوكر وا شرل رلا تي المت ار ة يَعَرَّق 
نَ النكَاحَ فَاسِدٌ لامر يت وَقَالَ في «الكافي» : «وَإِن 2 


3 
0 
مذ 
00-4 
١‏ 
- 
0 
7 
4 
اع 
هنا 
6 
4١‏ 


زاغ و 5 


عَلَ أَنَا 0 نيا حَرَّة 5د 3 مّنْ لايل آ لَه يكَاحَ الوِمَاء فَالََكَاحُ فَاسِدٌ وَعليه فرَاقهًا مَتى 
عَلِمَ وَحُكمُهُ حُكم الأَدكِحَة القَاسِدَة في المهر وَغَيرِو))0". 


| 


.م 
0 م 


وَإِنَ كَانَ عَبِدَاء وَهُوَ الّنِي قَدَمَهُ في «المحَنِي)» وَذَكَرَ احنلّا ِعَدَم الخيّار» لَكِنْ صَرَّحَ به في 


المعرُورِ دُونَ مَسَلَةَ الظَرد(©». 


كل وب ف كام ع ةك ره ال 00 
9*- قَولهُ: (وَإنْ ظَنَّهًا عَتِيقَةَ قا خا رَ ل2"70"14 تَبعَهُ عليه في «الفرّوع)07, وَ(مَنظومَةِ ابن عبد 


القَوِيٌ). وَوَجَهُ ذَلِكَ 1 لَه ظَنَ خلافَ الأصلٍ ميقن فيهاء وَهوَّ انه ب عيرة كه 


المْخَالِفٍ للأصل. بِخِلَاف مَا إِذَا ظَنَها خُرّةَ الأصل» تقطن عاخو الأصل رفو شاي 


و 


فعَذِرَ 2 


رف كُنبٍ الشّيخ التَمرقَة المَذكُورَةً هُناء بَلْ ظَاهِرٌ كَلَامهِ أن ا الخيّار سَوَاءٌ ظَنّهَا خرَّة 


5 
74 
| 3 


:59/1/ المعني‎ )١( 

(؟) الكافي 5/8/7 . 

(6) المذهب أنه إن كان ممن يجوز له نكاح الإماءء» فله الخيار بين فسخ النكاح والمقام معهاء إن ظنها خرّة أو حَرّة 
الأصل. انظر: الإنصاف 217١/8‏ الإقناع »١1954/7‏ شرح منتهى الإرادات 571/7» كشاف القناع 2٠٠١/8‏ 
مطالب أولي النهى 177/5 . 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 77١‏ ”. ط: مطبعة السنة المحمدية 5/7 7. 

(5) انظر: المغني 9/1. 

(1) هذا المذهب. انظر: الإنصاف 217١/8‏ الإقناع »١195/7”‏ شرح منتهى الإرادات 517/1/7» كشاف القناع 2٠١١/8‏ 
مطالب أولي النهى 177/5 . 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 7/١‏ ”. ط: مطبعة السنة المحمدية 5/7 7. 

(8) انظر: الفروع // 711-117 . 


<جرتظ > 


ل 0 


وَكَذَلِكَ ف «الوَجيز أَطْلَقَ7"© فَظَاهِرُهُ مُوَافِقٌ لِظَاهِر كلام الشيخ. 
وو 


وَظَاهِرٌ «الفرُوع» أَنَهُ حمَلَ إِطلَاقٌ الشّيخ عَلَ إِرَادَةٍ التّمرقَة لِأنّهُ ََيَذَكْرْ الإطلاق» بل جَرَّمَ 
بالتفصيل”"». ك)) جَرّمَ به «المحَرَّر)47. 


تل قَولّهُ: (وَمَنْ تَرَوّجَت© عَلَ شَرطٍ صِفَةَء فَبَانَ ذُوكبا قَلَا خيّار 20 ٍ في شَرط 
د00 ذا حامةة أتنا ذا قرطنة خا كَبَانَ عَبْدًا أن خا اللنتات وَإنْ كاتث أمَدٌ وهو الذدن 


ذَكَرَهُ ف «المغنى)20). 


4" قَولُة: (وَعَنة: إن كَانَتْ بكرّاء أجل بقَوها(: 2300 مَعبَاُ: القَولُ قَوخًا . 


)١(‏ انظر: المغني /1/ "ا7. 

(0 انظر: الوجيز ص57 ”7. 

(؟) انظر: الفروع //717/7. 

(5) في هذه المسألة والتي قبلها. 

(0) في النسخ المطبوعة للمحرر: «تزوجت رجلا». 

(7) هذا الصحيح من المذهبء إن كانت الصفة المذكورة مما لا يعتبر في الكفاءة. انظر: الإنصاف 217/8 الإقناع 
44/7 ٠١ء‏ شرح منتهى الإرادات 7177/7» كشاف القناع 1/6 2٠١7-١١‏ مطالب أولي النهى 115/0. 

(/) بأن تَرَوَجَنْهِ على أنه حر فبان عبداًء فلها الخيار بلا نزاع» ونصٌ عليه. انظر: الإنصاف 177/8» الإقناع 195/7» 
شرح منتهى الإرادات 7517/7/7 كشاف القناع »٠١7-١١1/0‏ مطالب أولي النهى 175/0. 

(8) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 7١‏ ”. ط: مطبعة السنة المحمدية 5/7 7. 

(9) انظر: المغني 1/1/17. 

)19١(‏ الصحيح من المذهب أن الزوج إذا بان عنيناً لا يمكنه الإيلاج والوطء؛ فإن ادعت الزوجة ذلكء واعترف به 
الزوجء يُؤْجّل سنة» أي يعطى مهلة سنة هلالية من حين ترافع الزوجة» فإن وطئ فيهاء وإلا فللزوجة الفسخ. 
انظر: الإنصاف 187/8.» الإقناع ١917/7‏ شرح منتهى الإرادات 7177/7» كشاف القناع 7/0 .٠١‏ مطالب أولي 
النهى .١57/04‏ 

(١1)المحرر‏ ط: دار أطلس الخضراء ص ,”7/١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية 78/7. 


© كاب انع 


حهجن جا ارفك لم1 همه 


َي اس 01 مين ٠‏ ين 


5-0 قَولَهُ: (وَكَدَيِكَ كم مَنْ أَكَرّ بلعب وأَجَلمَاةُ)”© إِنَّا قَالَ: ««أَجَلنَاه)؛ لِأَنَهُ ذَكَرَ عَنْ 


0 


كر 
نَهَا المَسحُ في الحَالِء وَصَحَّحَه0". فَعَلَ الأَوّلِ: إِنْ شَهِدَ النّسَاءُ أتَّا بكر أجل ف 
اليّمين. وَإِنَ شَهِدَتْ النْسَاءٌ برّوَيا0" 1 يُوَجَلء وَعَلَيهِ البَمِينُ. 


! 


كتاب التكاح 


.75/7 ط: مطبعة السنة المحمدية‎ .”7١ المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص‎ )١( 
.70/7 ط: مطبعة السنة المحمدية‎ ,7 7١ انظر: المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص‎ 0( 
.789/7 أي: زوال بكارتها وعذرتها. انظر: المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص77 7: ط: مطبعة السنة المحمدية‎ 9 


<جرء 2 > 


حه16 اف 11 همه 


بات نِكاح الكفار 
7 4 بر و 22 2 2ه 5 5 ” 25 2 ١‏ 00 0 : 
7- قَولَة: (وَإِنَ عَقَدُوه ثم ارتَمَعُواء أ أَسلّمَ الزَّوجَانِء أقرّرئاهما إلا لِقِيَام مُفسِدٍ لَابتِدَاءِ 
العَقد(")7"» أَيْ: يَكُونْ قَائَّ0" عِندَ المْرَافَعةَ أو الإسلام» مِثلّ أَنْيَتَرَوّجَهًا في عِدَّة مُسلم» 


كيه َإِنَ ا 0 خافن فا ذا 


8 


1 


لك 5 007 ا 1000 


75 
ار عه 


قَالَ الشَّارحٌ: يحرج ون هذا تا ايكون مما حل اتبيه مكاح الأختين» أذ أكثر من 
ربع؛ | نآ النَكَاحَ لَا يَفْسُدٌ فيهن لَكِنْ لِيسّ لَهُ المجَمعٌ» يَختَارُ إحدى ]٠١1/[‏ الأُخيَينِ» أ الأربَع 


وَلَوْ لا إِقَرَارْنَا ها 1 يْرْ لَه 4 ذَلِكَ إلا بيكاح جَدِيد. وَحَرَجّ مِنْ هَذَا ما هُوَ تحتَلَت فيه كالتكاح 


4" قَولْة: (َإدًا أسلّ) والمرأةُ بننّةُ مِنْ وَضَاء ٠و‏ رد 
العَقَدء فق يَينَه 0000 
َالَف ١الشّرح):‏ («لِأَنَبََهُ نحْوَّمَة عَلَ التَابِيدء والْعتَدَةُ مِنْ مُسلِم حَرَامٌ بالإجماع»». 

وله (اتتدمة) احيرَارٌ عَمَّنْ هي في عِدّ عِدَةِ مُسلِم غَيرٍ مُتََدَمَةٍعَلَ العَقده مثلّ أَنْ م 


)١(‏ فيفرّق بينهما مطلقاً على الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف 07/8 ”, الإقناع 71/7. شرح منتهى الإرادات 
8/7 كشاف القناع »١1١7/5‏ مطالب أولي النهى .١61//0‏ 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 7/0 7. ط: مطبعة السنة المحمدية 7377//7. 

(*) أي: يكون المفسد موجوداً وقائياً وقت المرافعة» وعند إسلامهم|. 

(:) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ٠/5‏ . ط: مطبعة السنة المحمدية 71//7. 

(5) هذا الصحيح من المذهب كما سبق. انظر: الإنصاف 7017/8. الإقناع ٠7/7‏ ”2 شرح منتهى الإرادات ؟/25477 
كشاف القناع »1١17/5‏ مطالب أولي النهى .١61//4‏ 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 1/5 . ط: مطبعة السنة المحمدية 71//7. 


شي كتاب النكاح 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


5 و يي 00 5-5 2 5 على الس عر را سه يه 0 2 0 ان اس 2 
لم ا ا ل ا ا ا ا 


اي توصو سر به 43 سب 2 ع وعم 7 .2 0 
8- قَولَهُ: (وَإِن كَانَتٌ العِدَة مِنْ كَافر فْرَوَايْتَان0١)27)‏ إحداهما: يَقََانِ؛ لأنبنا مُعتَدَةٌ ممنْ لا خر 


- قَولَّهُ: (وَإِنْ كَانَتْ حب مِنْ زنًا قَبلَ العقدٍ فَوَجِهَانِ(©)40» أَحَدُهُمًا: لا يُقَرَانِ؛ لِأتَّا بل 


-ه 


َيِسَتْ في عِدَّة م يَطَوُهَا المْسلِمُ بسّبهَةٍ أَوْ زا فَِنّهَا عد لِذَلِكَ الوّطءء وَلَا يُفْسَحُ الّكَاحُ لتِلكَ 


َع اعم 


ىو امي > عو يوي > سه 6 عرو 
له وَهوَ نِكَاحٌ يَعتقِدون صِحَتَه فِيقرّان عَلِيوِه كالتكاح بلا وَلي. 


هه 


وَالتَانِيَة: لا يُقََان؛ٍ لاا مُعبَدٌ مُعتَدَةٌ لا يَصِح نِكَاحْهَا ابتِدَاك فَلَا يُقرّادِء ك] لَوْ كَانَتْ مِنْ عِدَةِ 


مِنْ غَيرِو وَذَلِكَ يَمنَعٌ ابتداءَ العَقدِء فَمَنَعَ استِدامَتَةُ. والدَّان: يُمَرَانِ؛ لِأنَهُ حمل لا حرمة لَه 
0 ساس : د 


ع سني ...تسبي 6" 


5-7 0-0 4 - ع و هه 
أو إِلَّ مُدَةِ هما فيهّاء أَحَدَهما: لا 


لكان ادي قرط 00 ا ل عَلَيه؛ 
لِعَدَم جَوَازِ ابتِدائه. 

والثَّني: بُعَرَانِ؛ لِأنَّهُ نِكَاحٌ يَعيَقِدُ صِحَنَهُ مَبَْرَانِ كَسَائِرٍ الأنكحة لكِنْ مَتَى أَقرَرنَاضًا 
0 جَبَ إِلعَاءُ الشَّرطِ وَلْرُومُ التَكاح؛ أنه ا يجوز إة فنا ماعل قرط كاك 


تبية: الذي يَظهَرُ لي ! 


ص 
م 


أن 


الوَجِهَينِ أُصلّه] الرّوَايئَانِ وَهْمَا قَولَهُ: «إِلَا لِقِيَام مُفسِدٍ لابتدَاء 


25/477 /7 شرح منتهى الإرادات‎ »7 ٠7/7 الصحيح من المذهب أنه يفرق بينهما. انظر: الإنصاف 301/48 الإقناع‎ )١( 
.١51//0 مطالب أولي النهى‎ 21١1/5 كشاف القناع‎ 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ٠/6‏ ط: مطبعة السنة المحمدية 71//7. 

(9) المذهب أنه يفرق بينهما. انظر: الإنصاف 2307/8 الإقناع 707/7. شرح منتهى الإرادات 787*/7» كشاف 
القناع »١1١17/5‏ مطالب أولي النهى .١61//4‏ 

(:) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ٠/5‏ ط: مطبعة السنة المحمدية 71//7. 


احج او 
2 


حه06 جا ارق برع 11 همه 


العَقَل. وَعَنه: ل 1 اه عي أن تَكُون الكقية يدا أذ ها كلبي 01 

َالحَبل مِنّ الزّنَاه وَشَّرطٌ الخيّارٍ مُطَلَفَاء أَوْ إِلَ مُدَةِ هما فهك ليس مُوَيدَا وَلَا حْمَعًا عَلَيه؛ لِأنَه 

قد اختلف في الحَامِلٍ ه مِنَ الزّنَا هَل يَصِحّ العقدٌ عَلَِهاد وَكَذَلِكَ النْكَاحُ الذي شرطً فيه الخيَارٌ 

مُطلَقاه أو إِلَ مُدَّتِهِ تَكَفٌ في صِحَيه فَعَلٌ رِوَاية أَنَهُ يبد أَنْ يَكُونَ المْسدٌ مجُمَعًا عَلَيه: بُقَوّانِ؛ 
لِعَدَم وُجودِ المَْسِدٍ المُجمّع عَلَيه به. وَعَلَ الرُوَايَة 2“ لا يتان لام الممَسِد. واللة ض 

6- قَولهُ: (وَعَنهُ: يُقَرَّانِ وَهْوَ أصَحٌّ عندِي2"7)"7 وَوَجِهُهُ: ا أسلّ) عَلَ نكاح ب 10 

فَهُوَ كَمَنْ وَطِتَهَا بِغَيرِ عَقَدِ وَاعِتَقَدَا ذَلِكَ ِكَاحَاء قَ) نحن فيه أول» أعني 


لان عَلَ نِكَاحِهِ أولَ مِنْ إِقَارٍ مَنْ وَطِتَهاوَاعتَفَدَهتِكَاححا. 


ها 


ا 14 (أَْ الزّوحُ وَلَيِسَتْ كِتَابِة يه أَيْ: أَسلّمَ الزَّوحٌ وَلَيِسَتْ الزَّوجَةٌ كتَاببَه 
١-40“‏ قَولَهُ: (وَلَا مَهِرَ كا في الَالَين 0270" أَيْ: حَالَ إسلام الزَّوجَةِ وَحَالَ إسلام الزَّو 


.71//7 ط: مطبعة السنة المحمدية‎ ٠/5 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص‎ )١( 

(؟) المذهب أن الكافر إذا طلّق ثلاثء ثم استدام النكاح معتقداً حِلّهه ثم أسلاء لا يران بل يفرق بينهما. انظر: 
الإنصاف 508/8 الإقناع 707/7 شرح منتهى الإرادات 2717/7 كشاف القناع »1١77/5‏ مطالب أولي النهى 
هلاه ١‏ . 

() المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 5/. ط: مطبعة السنة المحمدية 71//7. 

(5) إذا أسلمت الزوجة. أو الزوج وزوجته ليست بكتابية» انفسخ نكاحهم إذا لم يكن دخل بباء وهذا بلا نزاع. انظر: 
الإنصاف 51١/8‏ الإقناع 5/7 27١‏ شرح منتهى الإرادات 7585/7» كشاف القناع »١1١4/65‏ مطالب أولي النهى 
0ه . 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص76 ”, ط: مطبعة السنة المحمدية 7//57. 

(5) المذهب أن حال إسلام الزوجة ليس لا مهرء وأما حال إسلام الزوج فلها نصف المهرء كا سيأتي في المسألة التالية. 
انظر: الإنصاف .1١١/8‏ الإقناع 5/7 7١‏ شرح منتهى الإرادات 585/7» كشاف القناع »١1١9/5‏ مطالب أولي 
النهى .١09/65‏ 

0 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص75 7؛ ط: مطبعة السنة المحمدية 7//5. 


5-7 


22 


0 ا انع 


في كتاب النكاح 


حهل اياف 11 همه 


ما سُقَوطٌ المهر حَالَ إسلَاهًا قَوَاضِحٌ؛ لِأَنَّ القُرقَةَ جَاءَتْ مِنْ ٠١4/1‏ قبَلِهَا قبل الدّحولء 
َسَقَط المهرٌ. وَأَمّا حَالَ إسلامه فَظَاهِرٌ الروَايَِ الَانيّة -وَهِيَ وجُوبُ يصن المهر-؛ لِأَتَا فرقَةٌ 
جَاءَتْ مِنْ قِبَلِهِ قَبلَ الدّحولٍ. وَهِيَّ الَذكُورَةٌ في «الوَجيز»20. وَذَكَرَهَا في «الفُرُوع» اختيّار 
الكثر0©. 1 

وَوَجَهُ مَا قَدَّمَهُ لمْصَنَفُء وَهُوَ أنه ا مهرَ كَا: أنَّهُ فَسحْ بِسَبّب ؛ عارك ينهم قل الدخول» 
َلَمَْبُ مَهِرٌء كالمّسخ بالعيبء وَإِنَّ) قلنَا: مُشترَك بََها؛ لِأنّهُ إن كَانَ هُوَ المُسلمُ فَقَدْ قَصَدَتْ 
الفَسمّ برك إسلَامهاء وَإِنْ كَانَتْ هِيّ الُسلِمَةٌ فَقَدْ قَصَدَ المّسحَ بتر إسلاوي» فَظَهَرَ أَنَّ المَسحَ 
بالإسلام نا . ذَكَرَ مَعتَى ذَلِكَ في «الشّرح». 

وَيُمِكِنٌ أَنْ يُقَالَ في توجيهه: إِنْ كَانَتْ هِيّ المسلِمَةٌ قلا مَهرَ؛ لِآنّ القَسمّ جَاءَ مِنْ قبَلَِا قبل 
الدحوله ال لِعَدَم إسلامهًا: أُعني: نا استَخدّتْ عَنِ الإسلام وَإَتُسلِمْ 
مَحَهُ حَصَلَّتْ الفرقّة» فَقَدْ حَصَلَتٌ الفرقة مِنْ جِهّتِهَاء وَأَمَا هُوَ فَقَدْ فَعَلَ الوَاجب عَلَّيهِ. وَهَذِهٍ 
ا 

لكِنَهُ مُشكل؛ إِذ يَرَمُ مِنهُ أَتما ذا كَانَتْ هِيّ المُسلِمَة أَنْ ا نِصفُ اله ا 
اتير مِنْ جِهتِهِ لامتِنَاعِهِ من الإسلام؛ وَعَدَمِ | سلامه مَعَهَاء وَهِيّ قَدْ فَعَلَثْ الوَاجِب عَلَيهَا 

قلتٌ: وَهَذَا المَأَحَذُ ظَاهِرٌ عَلَ طَرِيقَةٍ «الشَّرَح) وَمَنْ وَاقَقَهُ؛ لِأَجُمْ ذكرُوا في إِذَا أَسَلَّمَتْ 
نَ ها نصفُ المهرء وَعَدَّلُوهُ بن الفْرقَهَ حَصَلَتْ مِنْ جهّته؛ لِكَونِهِ امتَتمَ مِنَ الإسكام» ى) 
عَلَلُوَا عَدَمَ وُجُوبهِ عَلَهِ إِذَا كَانَ هُوّالمْسلِمُ كي هُوٌَ اختيّارٌ الأكثّر: إِنْ كَانَتْ هِيّ المُسَلِمَة فَلَا مَهَ 


-_ 


عمو 


وَإِنْ كَانَ هُوَ المْسلِمُ فَلَهَانِصِفٌ المهِر. وَأَمَا عَلَ عَلَ طَرِيِقَةٍ المُصَنّفٍ: أَنَهُ لا مَهِرَ هَافي الحَالَينِ لا يَظهَرٌ 


.7" انظر: الوجيز ص55‎ )١( 
.7٠١//8 (؟) انظر: الفروع‎ 
.595-8 97/17 انظر: الشرح الكبير‎ )9( 


حمهن يق 1 وم 


0201 


هَذًَا المأحَلُ. 


8 قَولّةُ: (وَعَنهُ: نا نَصففْ المهر إِنْ كَانَ هُوَ المسلِمٌ وَإِلَا ق0)007©. 


ا 


علَم: إن كَاَتْ هي 


قَالَ في «الفروع»): وعنة: 56 نصفة))20) ف الْحَالَينِء وَوَجهَه -والله 
ا ل 
6- قَولَهُ: (وَعَنْهُ: الوّقفْ بإسلام الكتَابر يج(ئ)00 )00 لان لنب يك أسلّمَ في زَّمَنْه زَوجَاتٌ م 


5-8 
07 


و 0 رار التي يك حأ 00 وَبَقَىَّ 


مَنْ عَدَاهُنَّ عَلَ ظَاهِرٍ قَولِهِ تَعالَ: + لاهن ِل لمكا هُمْ يلو ف وخا بول تال 
لاهن ِل كم غَبدُ الكتَااتِ؛ لِأنّ الكتاية حل لِلمُسلِم؛ وله تعَالَ: +(وَالْمتصتت من 
لْويِتتِ وَأَْصَكتُ مِنَ الَدِنَ ونا الكتب 04" فَعَدَمْ الحلّ يَقنَضٍ عَدَمَ بََاءٍ العَقلء إلا مَا 
45د قولة: (وَلَوْ أَسلَم مَعَهُ البتعض دُونَ البعض. » وَلَسنَ بِكِتَابيَاتٍ» 1 يز 


2١١9/08 شرح منتهى الإرادات 585/7» كشاف القناع‎ »7١ 5/7 الإقناع‎ »1١١/8 هذا المذهب. انظر: الإنصاف‎ )١( 
.١١ /5 مطالب أولي النهى‎ 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص76 ”, ط: مطبعة السنة المحمدية 7//57. 

.7٠١// الفروع‎ )( 

(:) في النسخ المطبوعة للمحرر: «بإسلام زوجة الكتابي»». 

(5) المذهب أنه إن أسلم أحدهما بعد الدخول» وقف الأمر على انقضاء العدة» فإن أسلم الثاني قبل انقضائها بقي 
نكاحههماء وإلا تبينًا فَسْخَّه. انظر: الإنصاف 7511/8» الإقناع 7١5/7‏ شرح منتهى الإرادات 580/7» كشاف 
القناع »١1١9/5‏ مطالب أولي النهى 4/ .١7١‏ 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص/77-/771/1» ط: مطبعة السنة المحمدية 7//7. 

(0) أي: على الزوجات الكتابيات. 

٠١ الممتحنة:‎ )6( 

(9) المائدة: 6. 


شي كتاب النكاح 


في كتاب النكاح 


حمل ا رفك 112 همه 


ار مُسلِمَة20)21؛ لِأنّ الإمسَاكَ والمّسمّ لا يَكُونُ إلا في زّوجَةِ؛ لِأَنَّ التي عَسَكُ 


هي الزّوجَةُ. وَكَذَّلِكَ المَسحْ هُنَا هُوَ فَسحْ التكاح إذَا 1 تُسِلِمْ 0 0 وعد زكنيا 
5 انقَضَتْ العِدَةُ وَ1َ تُسِلِمء تيا نما أَجتبِيّة لِأنَا تَحكُمْ بالفرقَة حَالَ إسلام الزَّوج. أمًا 
كَونْهُ يجْرْ أن يحتَارَ إِمسَاكًا دما ١‏ د قل انفكا اللهذو تت يها كاقت أبق ينا لآن 


ل ١‏ نكم يبا مِنْ حِينٍ إسلا 
5 0 «فَإِنْ قَالَ: اختّرث فلا قَبلَ أَنْ تُسِلِمَ 1 يَصِحّ؛ لآله ليس يوقت 

0 كنا جار اساي اي ايد 0 
قَالَ: أنتِ طَالِقٌّ» فَهُوَ مَوقوفء فَإِنْ أُسَلمَتْ 


4 ىآ 3 


رع» زيَامة فَاخيَارَعَاء 5 م 0 انتَهَّى. 


00 


لع م اس 


َم قَالَ: («قصل: وَإِنْ قَالَ: 5 سلكت واعدة أختر ها بصخ لِأَنَّ الاخييًا َيَارَ لا يَصِحَّ 
تَعلِيفَهُ عل شَرطِ وَلَايَصِحٌ في غَيرٍ مُعينِه وَِنْ قَالَ: كل أُسلّمَتْ اخترتُ فَسحَ نِكَاحِهَاه يَصحَّ 
يضًاء لِأنَ المَسمّ لا يَتَعلَقّ بشَرطِ وَلَا يَملِكُهُ في وَاحِدَةٍ حَنَّى يَزِيدَ عَدَدُ لمُسلاتٍ عَلَ أرع. فَإِنْ 
أَرَادَ به الطَّلَاقٌ فَهُوَ كَ) لَوْ قَالَ: كُلَّ) أُسلّمَت فَهِيَ طَالِقٌ 

وَفِ ذَلِكَ وَجِهَانِء أَحَدُهْمَا: : يَصِحٌ؛ لي ل ا 


كا فَكُلّ) أَسلّمَتْ وَاحِدَةٌ كَانَ اخيارًا كَاء وَتَطلْقُ بِطَلَاقِِ. والثَاني ي: للا يَصِح؛ ِأَنَّ الطّلاقٌّ يَتَضَكَنُ 


مه 


2 7 5 50 و م و 32 
000 د 


فَظهّرَ أن نَ المح إِنْ تَوَى به الطَّلاقّ فَهُوَ كالطّلاقِ» وَإِنْ 1 ينو بهِ الطّلَاق قَ وَكَانَتَ 


م 


41١ 

١ 
1 

د١‎ 


2177/8 شرح منتهى الإرادات 517//7» كشاف القناع‎ 27١5/7 هذا المذهب. انظر: الإنصاف 2177/8 الإقناع‎ )١( 
.١505 /5 مطالب أولي النهى‎ 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 1/8 ط: مطبعة السنة المحمدية 79/57. 

(؟) الشرح الكبير 17 5311. 

(5) الشرح الكبير 1 517. 


حه06 جل ارق برع لم11 همه 


وَ[كائَك]20 المْسَلَات كير مِنْ أرّع» صَحَّ؛ لوجود المْسَوّعْ لفسخ» » وَهْوَ زِيَادَةَ المْسلاتٍ عَلّ 
أرب وَإِنْعَدِمَ َلك كَانَ الفَسحُ لَعوَاء لِعَدَم | َو لكُ وَلَا يَارُ المّسح في مُسلِمَةٍ ِل 
مُث عَلَ أربع» )تبه علي بَعدَ ذلك بقَولِه: صَحَّ إن تَقَدَ دَمَُ لام أربَع ِوَاهًا. 


عو 


0- قَولَه: دوف يوريو مله ف في اب المْحَرَّمَاتِ في التكاح 


5 0 2 - 7001 


قَالَ: «وَلَيِسَ لمَجويِيٌ نِكَاحٌ كِتَايبَة» نّصّ عليه وَفي عكيو”* وَجِهَانِ))20. 


ذا رَادَ 


إِ 


)١(‏ ما بين معكوفتين في الأصل: «كان»»» والصواب ما أَنْبتّهِ لأن الفاعل إذا كان مؤنثاً حقيقي التأنيث» متصلًا غير 
جمع» ولا جنسء نحو: قامت هندء وقامت الهندان» وجب تأنيث فعله. انظر: توضيح المقاصد والمسالك ”/ 
.04١‏ 
ولكن ماني الأصل يمكن تصحيحه بناء على إطلاق ابن مالك في قوله: ((والتاء مع جمع سوى السالم من 6 مذكر كالتاء 
مع إحدى اللبن»». يعني أن حكم التاء مع المسند إلى غير المذكر السالم من الجموع حكمها مع المجازي التأنيث كإحدى 
اللبن» وهي لبنة» فيجوز إثباتها وحذفها. فعلى هذا تقول: قام الرجال» وقامت الرجالء وقام الهندات» وقامت الهندات. 
انظر: توضيح المقاصد والمسالك ؟/ 5 شرح ابن عقيل على الخلاصة ”/ 9177- 16. 

() التَمَجّس: هو الانتساب إلى دين المجوسية» والمجوسية 

() المذهب أن التمجس من الزوجين أو أحدهما كالردة» ينفسخ به النكاح. انظر: الإنصاف 2517/8 الإقناع 
7١5/7‏ شرح منتهى الإرادات 141/7» كشاف القناع »١177/6‏ مطالب أولي النهى .11/17-١1/7/4‏ 

(:) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 4/”. ط: مطبعة السنة المحمدية 70/7. 

(5) في النسخ المطبوعة للمحرر: ((عكسها»». 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص77 ط: مطبعة السنة المحمدية 77/57. 


شي كتاب النكاح 


حه6ل جان يرف سرك م11 همه 


614 


-5٠ 


-5١١ 


5170 


قولَهُ: (وَإِذَا ترَوّجَهَا عل تَعليم قرآن أَوْ فة ل ل 0 


ل ال و 1 ا ؛ وَأَمّا الكتابية قلاء عَلَ المنصُوصي. قَالَهُ 


5 و 
ف «الفروع)”". 


- 


قَولهُ: (وَإِذَا تَرَوّجَهَا عَلَ مَهِرٍ مُوَجَُلِه و1 يُسَمَّ الأجَل صَحَّ نص عَلَيه وله 
َرَت 0*»؛ أن العف ترك المُطَالبَةِ إل جين القُرقََه فَحْوِلَ الأَجَلُ عَلَ العْرفٍ 


-ه 
7 


قَولَه: (وَقِبلَ: لَايَصِح0)00", أَيْ: لَايَصِحٌ المهرْ؛ لِأنّهُ عوَض ججَهُولُ» فَمَسَدَه كالشمن. 
قولَهُ: (وَإِذَا تَرَوّجَهَا عَلَ ألفٍ إن يكن لَهُ رَوجَة» وَعَلَ ألمَّينِ إن كان لَهُ رَوجَة) إِلَ 


1 وديمو 


قولِه: (صَحكَتْ التسوية 3 لياه الأولَ20))0, , يعزي: : هذى نص عَلَيهِ؛ لان خلوه ه من 


)١(‏ المذهب صحة جعل تعليم شيء معين من فقه» أو حديثء أو قصيدة من شعر مباح» أو صنعة» أو كتابة» وكل ما 


يجوز أخذ الأجرة عليه» صداقاً للمرأة» وعدم صحة ذلك في جعل تعليم شيء من القرآن. انظر: الإنصاف 
4 375 الإقناع .7١9/7‏ شرح منتهى الإرادات ”//اء كشاف القناع 2171/05 مطالب أولي النهى 


ملالا . 


(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 7/7, ط: مطبعة السنة المحمدية 737/7. 


(9) انظر: الفروع .7١1//‏ 
(4) هذا المذهب» وأجل الصداق في هذه الحالة يكون إلى الفرقة البائنة. انظر: الإنصاف 2555/8 الإقناع 2717/7 


شرح منتهى الإرادات 7/ ٠١‏ كشاف القناع 17"4/0» مطالب أولي النهى 0//ا/ا١.‏ 


(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 7"/7, ط: مطبعة السنة المحمدية 737/7. 


(5) المذهب صحة ذلكء كما سبق في المسألة السابقة. 


(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص '7/7, ط: مطبعة السنة المحمدية 737/57. 


(0) فيط عطبعة السينة المحندية 9+ :ززبان)): 


(9) المذهب صحة التسمية في هذه المسألة وعدم الصحة فيم| إذا أصدقها ألفاً إن كان أبوها حياًء وألفين إن كان ميتاً. 


انظر: الإنصاف 557/8. الإقناع 25١١/7‏ شرح منتهى الإرادات .٠١/*‏ كشاف القناع 14/0ء 


>» 


حهعل جيف 11 همه 


حم 4 
0 


> ا 4. عر #سخوي|) سني ولا ليخب هق 62 

رّوجِةٍ أخرى تُعَيُرْهَاء وَتُقَاسِمُهَاء وَتْضَيْقٌ عَلَيِهَا غَرَض صَحِيحٌ تَنتَفِع به وَتسِنَضْرٌ 2 تَسِنَضِرٌ بفَوَاتِه 
2 212 ااا" عد م رد و كوه #1ئ غ8وس][ه ) »> 2 

قَإِذَا َاتَ كَانَ ا الصَِّرُ عليه بعِوَض تَسْتَرِطْهُ في مُقَابَلَةٍ الصَّير عَلَيه. 


-ه 
آآ 2 


أمّا عا العَانية ني فَلَا غَرَض فيه بو بَذْلُ العوّض عَنهُ. 
َال ١‏ را 
لد َهُ كَالتَرطِينَ» َلَمْ يَصِحّ ك] لَوْ قَالَ: بعدْكَة بعَشْرَةٍ تّقدًا أو عِش رين سن 
0 عن دزا الل و لل ب اج يه لتعليقه عل الشرط: 
قَإِنْ وُجِدَ الشّرطُ كَانَ زِيَادَةَ في الصَّدَاقِء والصَّدَاقٌ تَجُورٌ الزّيَادةُ فيه. وَهَذَا القَولٌ هُوَ الرُوَاية 
الأخرّى الي جَعَلَهَا أَبُو بكر والقَاضي في السألتينِء وَهُوَ كَرِيجُ كُلَ وَاحِدَةٍ مّنَ الَسالتَنِ في 


الأخرّى مِنْ مَنضُوص أَحَدَ عَلَ القَقٍ بها المذكُورٍ. وَهَذَا كََامُ «الشّرح ). 


أن 


2 


هه 
017 8 


5- قولهُ: (وَإذا وجا عل ألفٍ لا والف لِأبِها 00 طَاهد كاه 
لِلأَبٍ لَا يَملِكُهًا إل بالقبض؛ لِقَولِه : «وَإِنْ [قبَضَا](» وَطَلََّ قَبلَ الدَّحُولٍ)»”. قَلَمْ يحل 
ل تافر أن القن شيط كيدوك وال ردن الذهب أن 


آآ# هه 


الآب إذَا مَلكَ مَالَ الابن مِنْ شَرطِهِ القَبضُ. والمسأَلَةَ ذَكَرَهَا في «القَوَاعِدِ) في القَاعِدَةِ 


نّ الألف الَّنِي شر طَتْ 


- 919 1212180 12 2 2 ا 12 12 2 2 2 12 2 
مطالب أولي النهى .18١/5‏ 

.777/57 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 87 ", ط: مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 

)١(‏ هذا المذهب. نصّ عليه. انظر: الإنصاف 58/8 7. الإقناع 717/7 شرح منتهى الإرادات 217/7 كشاف القناع 
706 مطالب أولي النهى 185/64. 

(") المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 7/854, ط: مطبعة السنة المحمدية 737/57. 

(4) ما بين معكوفتين في الأصل: «قبضها»»» ولكن الصواب ما أَْبنّه من النسخ المطبوعة للمحرر؛ لأن تكملة كلام 
المصنف في المسألة» وهو قوله: ((رجع عليها بنصف الألفين» ولا شيء على الأب»» يدل على أن الحكم متعلق 
بقبض الاثنين المرأة وأبيها. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 7/5؛ ط: مطبعة السنة المحمدية 737/7. 


ون 


© كناب لت 


في كتاب النكاح 


-ه7©6 يجا عد 0 


- 


لَامِسَةٍ والحَمسِينَ عَرّرَة فَينظَرٌ فيو"©. وَمَا قَلنَاهُ في مَسأَلَةٍ الصَّدَاقِ هُوَ ظَاهِرٌ «شّرح 
القع" ا صَريحً0©. 
اليك درا لور اليتث با هر بَعدَ العَقدٍ زِيَادَةٌ لحَقَتْ وَلَرِمَت0)20©. 


في «الفرُوع»: («عَلّ الم صَح20. وَجِهُ لخُوقِهًا قَولَهُ تعَالَ: +(ولا جكاع عَلِيَكمْ فيما 

َصمنكُم يو مرا بَمْدِ الْمَرِيصَةَ )204 وَلِأَنَ عو 

وَلَرِمَتْ الزِيَادَةٌ عل مَهِرِ المثل» فَكَذَا الرَائِدَ عل المهرٍ المُسَمَّى يَلحَقَ وَيَلرمُ وَهَل يَفتقِرٌ لَزُومْ 

الزَاَِ إِلَ قَبُولٍ الرَوجَة؟ يَبَخِي أَنْ يَكُونَ كَابِتِدَاءٍ المَرضء فَلَوْ فرص ها أكترٌ مِنْ مَهِرء فَهَل يَلرَم 

تجرد َرض؟ كلام د مطلقٌ: َادَهَا في مَهرِهَاء 1 يَفصِل بَينَ أَنْ تَكُونَ قَبلَتَهَا أَمْ لَا. قَالَهُ و 
(الاخزيارات2370, 

َإِدًا أُْحِقَتْ زِيَادةٌ في النَّمَن ب عد لرُوم البَيع؛ تلحَن. دَكَرُوهُ عِندَ الإخبارٍ برس الال ف 


0 َه 


تبع المرَابَحَقِء وتنا قن وين ال قوق امير أن لع بعد عق التكام وك إضكة رض 


4 دم 


)١(‏ انظر: القواعد لابن رجب ص 47» قال فيه: ((ومنها: لو تصرف الوالد في مال ولده الذي يباح له تملكه قبل التملك 
م ينفذ [انتهى]» ولم يكن تلكا على المعروف من المذهبء وأن تملكه لا يحصل بدون القبض الذي يراد التملك به 
وقد نصٌ عليه أحمد في مواضع)). 

(؟) انظر: الشرح الكبير //79. 

(9) انظر: المغني /770/1. 

(4) هذا المذهب. نصّ عليه. انظر: الإنصاف 58/8 7. الإقناع 717/7 شرح منتهى الإرادات 217/7 كشاف القناع 
706 مطالب أولي النهى 185/6. 

(6) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 7/85؛ ط: مطبعة السنة المحمدية 77/7. 

(5) الفروع //70". 

(0) النساء: 5 7. 

(0) أي: التي نكحت من غير ذكر صداق. 

(9) انظر: الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ص "77. 


ججح او 
ج626 


حه06 جا ارق لسع لم11 همه 


المهِرِ؛ بدَلِيلٍ الممَوَضَةِء بِخِلَافٍ البيع. أَشَا رَإِلَ هَذَا المَرقٍ في «شّرح المقَيع» في الصَّدَاقٍ عِندَ ذكر 


- 


شي كتاب النكاح 
2 


ا بعد لُرُوم العَقدٍ أَنْ لا يْرجَهَا مِنْ دَارهَاء وتحو ذَلِكَ 1ه يَصِح. ذَكْرَهُ 
لَ بَابٍ حُكم الشّرُوطٍ والعُيُوبٍ في التكَاح7©. 
4 - قوله: 0 ا 


06 


0086 


قَالَ في «الشّرح »: ((قَالَ صَاحِبٌ «المعْنِي): وكا القَاضِي؛ ولا عرفٌ لَهُ وَجَها؛ إن 


1 1ه انا داب 1 تستَِرٌ بالدَّحُولٍ وَتَتَتضَّفُ بِالطَّلاقِه وَتسقْطْ إِذَا جَاء المح مِنْ قبل 
الرَّوجَةٍ. وَمَنْ جَعَلَهَا هِبَةَ جَعَلَهَا جِيعًا مَأ لا تَتَتضَّفْ بِطَلَاتِهًا إلا أَنْ تَكُونَ غَيرَ مَقيُوضَة 
َه ا ؛ لَكَوهًا عِدَةَ غَيرَ لَازمَةٍ. قَإِنْكَانَ القَاضِي أَرَادَ دَلَِ قَهَذَا وَ ا وَإِلّا قا 
وَعِندِي -والئةٌ تَعَالَ أَعلَم-: أَنَهُ مبنِنٌ عَلَ المساَلَةِ الَّتِي بَعدَهَاء فَإِنَّ مَفَهُومَهَا 
َلحَقٌ بالعَقِ وَجَعَلَهًا القَاضِي في الخلا رِوَايَةَ عَنْ أَحَدَ فَحَكَى في لُوقِهًا بالعَقد رِوَايتَِنِ 
وَأَصِلها ]1١1/[‏ نض أَحَدَ -رَحمَهُ الله- في رِوَايَة مُهَنا: إذَا زَوّحَ عَبدَهَ بأنيعء ثم أعتقه] جميعَاء 
فَقَالَتْ الرّوجة: زدني في مَهِري عَلَّى أَختَارَك فالركاقة للاعة دون السَّيّدِ. فَلمْ يُلحِقٌ الزَّيَادَة 


بالعقد؛ لِأنها لو كَقَتْ به كَانَتْ لِلسّيّد ذا" تَلحَقُ بالَقدٍ ل يَلرَمةُ إلا نصفُ > لَعقُودٍ 


ره 
أن 


الدَيَادَةَ 


> يه 5 و ا دير وي مديّء بهد« ب ساك > <ح و 


عَلْيهِ؛ لآن الثه تَعَالَ قَال: # وَإِن هَنَّ من قبل َبَلِ أن تَمسُوشنّ وقد رضحم طن ورِيصَّةٌ قيِضَِفُ ما 


)١(‏ انظر: الشرح الكبير 57/48 وقال فيه: ((ولأن ما بعد العقد زمن لفرض المهرء فكان حالة الزيادة كحالة العقدء 
وبهذا فارق البيع والإجارة). 

(0) انظر: شرح الزركشي .١47/0‏ 

(©) انظر: المسألة رقم (078265. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 7”/854, ط: مطبعة السنة المحمدية 7/57 7. 

(5) في الشرح الكبير 8/ 77» والمغني /7717//1: ((وَجة)). 


7 


ون 


8 كتاب التكاح 


حه6ل انارق سرك م11 همه 


وَضمه 27١4)‏ والمفَرُوضُ هُوّ امعد عَلَه؛ بِدَلِيلٍ قَولِهِ تعَالَ: +( ولا جتاح عَلِيَكُمُ ِمَا وََصمِبَشم 


-ه 0-7 


د 4”"”» فنا تَرَاضوا عَلَيه بَعدَهَا 1َيَدَحُلُ في مُسََامَاء وَِذَا َيَدحُلُ في مُسَامَا ل 


4 


يَلرّمهُ سوّى نصف المعقود عَلَيه؛ لِلآيَتء فَتَسقَطٌ الرّيَادَُ ِذَّلِكَ. 

06- قَولَّةُ: (وَإِذَا كُرَرَ العَقَدٌ بِمَهرّينِ برا وَفَقة أخد بِالمهر الزَّائِدِ وَهْوَ العَلانية”) إِلَ أَنْ 
َالَ: (وَكَالَ القَاضِي: يُوْحَذُ بمَهرِ أَوّلٍ عَقِيِ)؟» وَجِهُ الأوَّلٍ أن اياده في لمر بَعدَ انعمَاد 
التّكاح تُلحَُ بالمهر قلعا أَحدَ بالزيَادةب 


يه 
َ سرع 


وَوَّجِهُ قول القَاضِي: أن الْرْيَادَةَ غَيدُ مُرَادَةٍ به» والرٌيَادَةٌ إنَّ) تَلحَقّ بِقَصدمًا وَإِرَادَبَاء وَهَذَا 
غير مَوجودٍ هنًا. 


0 
سس له سر 


الاك قَولَهُ: (وَمَنْ أَعنَقّتْ َ عِبَقَتْ عَبَدَهَا عَلَ أَنْ يتَرَوّحَ با بسُوَالِهِء أَوْ بدُونهء عَنَقَ» وََيَلرَمهُ نَّى 000 
ِأَنَّ الاح يحص به للك لِلرّوج وَكِيسَ بِمَملُوكِ لَه فَلَمْ يَصِحّ اشتراطة قدا بد شَرَ طن 
َأ م يَلَمهُ لِك يلا الزوجٍَ إن المشدزوط عَلهَا تفسها ودلِكَ في هد وتحي 


اشرق أده بِضعٌ الرَّجُلٍ ليس مُتَقَوَمَه وَبْضعٌ [المرأة]*" مُتَقَوَم بدَلِيلٍ وجُوبٍ المهر لِلمَرَةِ . 


.77717 البقرة:‎ )١( 

(5؟) النساء: 75. 

(*) هذا المذهبء وعليه أكثر الأصحاب. والغالب أن الزائد هو العلانية» وإن كان السب هو الزائد» فقد وجب بالعقد» 
وم اشقطة العلةت, انظر: الإنصاف 2597/8 الإقناع 2777/7 شرح منتهى الإرادات 77/7 كشاف القناع 
06 مطالب أولي النهى 08/١١؟7-1١7.‏ 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 85/"”, ط: مطبعة السنة المحمدية 7/7 7. 

(5) هذا المذهب. انظر: الإنصاف 57/8 3 الإقناع 271١/7‏ شرح منتهى الإرادات ”/ ,٠١‏ كشاف القناع 2175/0 
مطالب أولي النهى .18١/5‏ 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 85 ,٠‏ ط: مطبعة السنة المحمدية ؟/77. 

(0) في الأصل: «الرجل»»» والصواب: «المرأة»»» ى] هو واضح من سياق الكلام. 


ا 


حههن وق 1 دم 


اع قَولّهُ: (قَإِنْ نْ تكح بلا ! دن ا فيه فيه تَعلَقَ برَقَيِهِ م مَهِرَ المثئل2"77. وَعَنه: فالا وَعَنه: 5 


فيه وجوب حمْسَيهِ ما رَوِيَ 


وو 


31 
8 


3 


7 ل اسل 


إظ غلامًا لبي 0 تزوج بِمَولاة يحان 


4 


ام 


3 
الي" بِغَيرِ إِذن وي مَولَاه فَكَنَبَ في ذَلِكَ ' لَ عُهَانَ بن عاد فكت إليه: أن ؛ ان ا 
َه وَحَذْ ا الحُمِسَينِ مِنْ صَدَاقِهًا. وَكَانَ صَدَاقَهَا حمسَة أَبِعِرة90©. 

2119/0 كشاف القناع‎ »١5/7 شرح منتهى الإرادات‎ »7١ 4/7 هذا المذهب. انظر: الإنصاف 707/8 الإقناع‎ )١( 
.19٠١/5 مطالب أولي النهى‎ 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 825 ", ط: مطبعة السنة المحمدية 5/57 ". 

(9) أبو موسى *إتكك ( 7١١‏ قبل الحجرة- 5 4) هو: عبد اللّه بن قيس بن سليم بن حضّار بن حرب بن عامر بن غنم بن 
بكر بن عامر بن عذر 217 بن وائل بن ناجية بن الجماهر بن الأشعرء أبو موسى الأشعري. مشهور باسمه؛ وكنيته 
معًا. صحابي من الشجعان الفاتحين الولاة. قدم مكة عند ظهور الإسلام» فأسلم» وهاجر إلى الحبشة. واستعمله 
النبي كَلِةِ على زبيد وعدن. وولاه عمر بن الخطاب البصرة سنة /1١ه»‏ فافتتح أصبهان والأهواز» ولما ولي عثمان 
خنعك أقره عليهاء ثم ولاه الكوفة. وأقره علي خينعك. ثم عزله. ثم كان أحد الحكمينء في حادثة التحكيم بين 
علي ومعاوية عبلتتند . وبعد التحكيم رجع إلى الكوفة وتوفي بها. 
انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن سعد 5 ///,» معرفة الصحابة 2١17/59/5‏ الإصابة .18١/5‏ 

(4) «تيحان التيمي» هكذا في الأصل بالحاء المهملة» ولم أجد له ترجمة. وفي مصنف عبد الرزاق 777”/1: (وكانت 
مولاة لأبي جعدة))» وفي مصنف ابن أبي شيبة /٠"‏ "07 : ((تزوج أمة لبني جعدة)). 
وفي مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح :511//١‏ (تيجان التيمي») بالجيم المعجمة» وكذلك في المغني 1/ 8 . 

(5) عثمان بن عفان حينعك ( 47 قبل الحجرة. 70) هو: عثمان بن عفان بن أبي العاص. قرشي أموي. أمير المؤمنين» 
وثالث الخلفاء الراشدين» وأحد العشرة المبشرين بالجنة من السابقين إلى الإسلام. كان غنيّا شريقًا في الجاهلية» 
وبذل من ماله في نصرة الإسلام. زوّجه النبي يَلَيَِةِ بتته رقية» فلما ماتت زوّجه بنته الأخرى أم كلثوم؛ فسمي ذا 
النورين. بويع بالخلافة بعد أمير المؤمنين عمر. واتسعت رقعة الفتوح في أيامه. أتم جمع القرآن. قتله بعض 
الخارجين عليه بداره يوم الأضحى وهو يقرأ القرآن. 
انظر ترحمته في: الطبقات الكبرى لابن سعد 4/7 2٠"‏ معرفة الصحابة ,08/١‏ الإصابة 6 //ا/ا". 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسائله 41/7/1١‏ - /ا/ا5» برقم20/86» رواية ابنه صالح» قال: حدثنا عبد الله بن بكر» عن 


سعيد» عن قتادة» عن خلآس: أن غلامًا لذي موسى تزوج مولاة -أحسبه قال- تيجان التيمي بغير إذن أبي 


في كتاب النكاح 


-366 جامد ارق سرع لم11 هم 
- 1 2 1 د / ١‏ 
2 اشيج | رقب 00 _ قنك مم 


و عي عو و - 5 و جه ل سا سىس وا عرد مه تمن اي من 
2 جحي 5 مقي ني من ا ممه 8 يخ و ينيم ا 2-00 و -20* -_- 4 سم ه. 
وَهَوَ خبرٌ صَحَايّ يخالف القِيّاسء فوّجَب المصِيرٌ إليه؛ لآن ذلك لا يكون إلا عن توقيفي. 


ل ا 0 2 00004 جاع ييه 5 م قو الس 4 ع ع عر 8 
ووجه أو العباس ابن تيميه مؤوالهعني ‏ ذلك فقال: «المهر نحت هنا بحمسه اشياء: العقد. 


سرف. إوهشس .و اسصي وم ل من ل 2 6 ا ا 
وَإِذْنٍ السَّيّد فيه» وَعَقدٍ الصَّدَاقِء وَإِذْنْه فيه» والدخولء فإذا تَرَوْجَ بغير إِذْنٍ فتِكّاحة بَاطِلء فإذا 


من عم رصي بى 5 وو ع 4 و أ 5955859 5 2 0 
دخا فقّد وَحدَ الدخو لء» والتسمة م: العَد» فَحت الخُمسّان. ذ5َه القّاضِ. علاء الدده٠‏ ؤ 
خل ل سحو و هه 0 لله م« شاه ذه كر صي بن في 


الْنَامسَةَ و التّمسن م١‏ «قواعده)20» وفيه نظ”. 
تير له سس هو من مواعده وَفِيهِ نْظر 


0 - 
|| 3 


اا 00 را وله 5200 70 ورد :صو اشاس .ساك ب معز ع رو _ ع 
وَوَجِه النظر أن مُقَتَضى هذا التوجيه يَظهَرٌ منة أن الوّاجِب إِمّا ثلاثة أحماسء أَوْ حمس وَاحِد؛ 


-ه 


آنا 


2 2 اك 4 هه 2 و ف 0 مر ذه اي 2 ا ا 
اثَْانِ» وَهمَا الإذن في عَقَدٍ النكّاح» والإذن في عَقَدٍ الصَدَاقِء فاعتيرٌ مِنَّ الثلاثة اثنانِ» وَهمًا الإذن في 


3 


عَقَدٌ الاح .]1١8/[‏ وَلَا شَكَ 


أذ 


أ 

5-8 8 
2 

ا قد أ 


و 
نه 


ل -2 ا ل 200 4 5 7 20 0008 2ع + ردسيء هد حابن 5 أ 
عقد النكاح» والإذن فى عقدٍ الصداق. فاعتيرَ من الثلاثة اثنانٍء» الدخول وعقد الصداق. وَل يَعتَبرٌ 
اتن 27 1 ليدع و سق 1 2 ل م سب ل ال 5 
قد ذكرٌَ أن الإذن مُعتَبرٌ في كل منهماء فإذا قيل: عَقَدَ النكّاح 1 
48 عمل 2 زر روك ع اعءة بزو كي بو ف س اعت 

يجب بي مقابَلته شيء؛ لا نه يوجد الإذن فيه» فوجوده كالعدم؟ 

وى 2 2 سريىر 1 ا ل 200 م 5 0 أ ع و 

فيقال: كَذَلِكَ عقد الصَّدَاقٍ الإذن مُعبَرٌ فيه» فقيّاس عَقَدٍ النكاح ألا يعبَرَ» وَيَكون وجوده 


عو لماه 


لدو نس كود 


#ضيي م ذه 
5 


حك ل كيل ير خف غ ا الغسسا]ي © ل سه مه 8 دك . كم > 


الواحت التحس الواحد, 


- 1220 12 2 10 2 0 0 12 2 0 1 2 2 0 2 
موسى» فكتب... 
ورواته ثقات» وسعيد بن أبي عروبة مدلسء لكنه من أثبت الناس في قتادة» وتابعه أبان بن يزيد وهو ثقة. 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه 2777/1 برقم 1707/5 من طريق داود بن أبي هند عن عبد اللّه بن قيس» وهو أبو 
موسى الأشعري نحوه. 
وأخرج من طريق داود عن أبي موسى الأشعري ابن أبي شيبة 017/7 برقم 217/25 أيضاًء لكن سقط الشعبي 
من بينهما. 
وأخرج سعيد بن منصور في سننه 2751/١‏ برقم 147 عن خالد عن ابن سيرين بسياق آخر. 


."٠٠ انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص‎ )١( 


ا 


ع0 + ارق لم1 همه 


ا 04 )يه ه راه 97 ا اه وس ار ا 0 - 5 
وَإِنْ قيل: التسويّة قد وجدت مَنْ العَبدِء فاعتبرّت كالدخول. فيقال: وَعَقَدَ النكاح قد وجدَ مِنّ 


اعد فيُعبَيرُ كالسَّسِوِيَة» وَيِجِبُ َكانه أَحْمَاسِء يقل يوا حد من التَقديرين؛ لأنه يقل بوجوب تلام 


ذه ذه 
0 


ا 


خمَاسٍء وَلَابِوجُوبٍ حمس قَقَط وَإِنَّا وَجَبَ الحْمْسَانِ عَلَ هَذِه الروَايَة ة تَبَعَا لِقَضَاءِ عنَنَ عه . 


وَالْجَوّات في يَظهَرٌ: أنَّ التَسويَةٌ قا 9 سُ العقدٍء وَأَئَا مُلعَاةٌ مِنْ هَذْهِ الجهّة» وَإِنَّا اعثررثْ جِهَة 


0 ل لي ع 2 وه 


أخرّى اقتَضَت اعِِبَارَهَاء وَتَلكَ الحهَة أن الصَّدَاقٌ لَازِمٌ لِذَلِكَ الوّطءء وَلَوْ َيَذَكُرْ صَوُورَة أن كل 


وَاطِي لا بُدَ لَهُ مِنْ صَدَاقِء ذُكِرَ الصَّدَاقٌ أَوْ 1 يُذْكَر إلا لِعَاض يُسقِط» فَلََّ كَانَ الصَّدَاقُ مِنْ 


لوَازِم هَذّا الوَطءٍ اعبَبّرنًا النَّسويَة لِلرّمَى مباء بخِلَافٍ العقده فَإنَّهُ لَيسَ مِنْ لَوَازِم الدّحُولِء و1 


يُوَجَذُ فرط فَكَانَ وجودُهُ كالعَدّم والله نه تَعَالَ أَعلّم)270. 


و 


قلث: ود كن الجَوَابُ عَنْ قِصَّةِ عُنَانَ <قنعك بِأَنْ يَكُونَ نَطَرَ إِلَ م مَهرِ المثلٍ فَوَاقَقَ حمسي 
لفقت أركرة: :183 قراف ارو 6 ا حت ١2‏ لقا نج عله شي تق و جين 
الدَابّة ربع القِيمَة"2» كا قَوَرُوهُ في كِتَاب الّصب27”©. 


)١(‏ هذا النقل لم يصرح ابن قندس بالمصدر الذي نقل منه» ولكن يبدو أنه من شرح المحرر لأبي العباس ابن تيمية» ولا 
يوجد هذا الكلام في الاختيارات» ولا في مجموع الفتاوى. 
ونقل أولّ الكلام إلى قوله: «فيجب الخمسان»» في المبدع شرح المقنع 7017//57» والإنصاف 7508/4 والإنصاف 
ينقل غالباً من شرح تقي الدين على المحرر. 
ونقل الجزء الذي ذكره في الإنصاف محمد بن عبد الرحمن بن قاسم في المستدرك على مجموع الفتاوى ..١949/5‏ 
)١(‏ أثر قضاء عمر أخرجه البيهقي 48/7» من طريق عن أب قلابة قال: قال عمر بن الخطاب خَإنّعك : في عين الدابة 
ربع ثمنها. 
قال البيهقي: هذا منقطع. وروي عن إبراهيم النخعي عن عمر: أنه كتب به إلى شريح. وهو أيضًا منقطع. ورواه 
جابر الجعفي -وهو ضعيف-». عن الشعبي» عن شريح: أن عمر <إذنعك كتب إليه بذلك. ورواه مجالد عن الشعبي 
قال: كتب عمر خفعك إلى شريح وهو منقطع. 
(3) انظر: المغني 185/0.» الشرح الكبير 4٠7/60‏ . 


© كناب ا 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


ع ترلةة روما دُعَلَ) الّحرِيم أو جهلاة0". و وَعَنْهُ عَنهُ: إن عَلَه مفلا مَهِرَ بحَالِ)2. 


كتاب النكاح 


قَالَفى في ١الفرٌوع»:‏ («وَظاهرٌ كَلّام خاعة: أو ه601 والاخلال عيذ الأيادة شيم قار 


48- قولَهُ: (وَإِلَّا سَقَطَ في رواية سَنْد نا ارمس ري ار ا 


مر المثل بقوله: («وَلوْ كَانَتْ القرقَة [بِسَبّب ]20 منهاء دعكا رين الجر يد ٠‏ كَلِعَامِيَ» 
50 اه عَلَ رِوَايَتّين))*2» فَْحَكَّى في ل 


)١(‏ هذا المذهب كما سبق. انظر: الإنصاف 507/8. الإقناع 7١5/7‏ شرح منتهى الإرادات 215/7 كشاف القناع 
يع ب 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 85 ,٠"‏ ط: مطبعة السنة المحمدية ؟/77. 

(9) في الفروع: «(علمته هي»». 

(5) الفروع //7717. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص7/87, ط: مطبعة السنة المحمدية 75/7. 

(1) ما بين معكوفتين ليس في الأصلء وأثبتّه من النسخ المطبوعة للمحرر. 

(0) في ط: مطبعة السنة المحمدية 0/7 7: ((أو من أجنبيّ)). 

(8) في ط: مطبعة السنة المحمدية 8/57: ((وشراتهم)»». 

(9) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص17 "» ط: مطبعة السنة المحمدية 76/7. 


<جرن9 يه 


حه06 ع ارق برع 11 همه 


بَابٌّ كم المُسْمَى وَمَهرٍ المثلٍ 
- قَولّةُ: (الثَالِتُ: “روث أخدها وَلّرْ بِقَتلٍ نفس َو غَيرِو20)010): التَقديرٌ: وَلَوْ مَاتَ بقتل 


5 


نَفْسِهء وَحَذَّفَ «مَاتَ) لِدَلَالَةِ «مَوتِ) عَلَيهه وامعتّى: وَلَوْ أَنْ قَتَلَ تَفِسَدٌ» أيْ: إِذّ 
أَحَدُ الرّوجَينِ نَفسَهُ يَتعَرّرُ المَهرٌ بدَلِكَ. فَعَل هَذَا يَكُونْ المحصدَنٌ وَهْوَ «قتل» مُضَافًا إِلَ 
مَفْعُولِه وَهوّ ((نَفْسٌ))» يحون فَاعِلَ امصدر كدوقاك وَمو (( لخن ريكون («تَفْسٌ)) في 
مَوضع تَصب! لِأَنَّهُ مَفعُولٌ «القتل» في المَعتى . 
يتشكر أن يكال عور أن يكون (النشة) تافلا فق المعتى» ويكون المقغول دوا وهو 
زرقم» تكون الفية رار أن َكَل ل الرَّوجَينِ ا بتتصب («أحَد». وَرَفع ((نَفْسٍ)). 
وَتَكون اده وق (زنل) مضانا ِل فَاعِلهِ وَهْوَ «تفسٌ». فَعَلَ هَذَا إن صَحَ يَكُونْ (اتفسٌ)) 
مَرفُوعًا في الَعنَى؛ لأَنّهُ فَاعِلُ وَ«قَتلُ تَرُورًا لَفظًا بالبَاءِ وَمَوضِعُهُ تَصبٌ بالفعل المَحذُوفٍ 
وَعُواركات)» أو خب وركان) المحذوقة. 
-١‏ قَولَهُ: (أوْ غَيرِه)20» يَجُورُ أَنْ يَكُونَ تجَرُورًا عَطفًا عَلَ «قتل». وَيَكُونُ التَقَدِيرُ: وَلَوْ مَاتَ 
بقتل تفيه» أَوْ قل غَيرِهِ تَفْسَهُ مثل أَنْ يَقْلَهُ خَيهُ. أو عَطمًا عَلَ (نَفسِه)) وَيَكُونْ التَقَدِيرُ 
قل تَفسِهء أو قَتلٍ غَيرِ. وَيجُورُ أن يَكُونَ ((غَيرُ)) مَنصُوبًا عَطفًا عَلَ مَوضِع (قتل0)؛ ا 


د ا 


5 ا يت تمر بن أبن - 00 - 7 8 ل دار- ك2 برس 
مَفِعُولٌ في المَعنَى ]1١4/[‏ وَعَطفٌ عَلَ مَوضِعِهِ. وَيَجُورُ أن يَكُونَ «غَينُ» مَرفوعًا عَطْمًا عَلَ 


)١(‏ المذهب أن المهر المسمى يتقرر بأمور منها: الموت» و القتل. انظر: الإنصاف 2187/8 الإقناع 277١/7‏ شرح 
منتهى الإرادات ١/7“‏ 7» كشاف القناع ١5٠١/4‏ مطالب أولي النهى 5/0 .7١‏ 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص7"/1. ط: مطبعة السنة المحمدية ؟76/7. 

(") المحرر ط: دار أطلس النضراء ص٠8‏ ". ط: مطبعة السنة المحمدية 0/57". 

(5) لعل الصواب حوالته أعلم - أن يقال: عطفاً على موضع (تفُس))؛ فإنه في موضع مفعول به لمصدر «قَثْل)»» كا بَيْنَ 
ذلك ابن قندس في إعراب المسألة السابقة» فإنه قال في التقدير الأول للجملة: «قَعَلَ هَذًا يَكُونْ المَصدَرُ وَهْوَ 


«قثل)) مُضَافًا إِلَ مَفْعُوَلِهه وَهُوَ «تفس)» ». 


شي كتاب النكاح 


في كتاب النكاح 


- قَولَهُ: (وَكَذَا في شِرَائِهِ ها مِنْ مُستَحِقٌ مَهر 20000 ظَاهِرُهُ 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


سس فو 24 


((تفسه))» إِذَا جُعِلَ فَاعِلَاء وَيَكُونْ التَقدِيرٌ: وَكَوُ تكله تنشة أو قله ده 4. أَوْ عَطمًا عَلَ فَاعِلٍ 


(«قتل»» المْقَدّرِ إِذَا جَعِلَ «تَفسٌ» تقر 40و لخر ز تصئة عَظذَا عل «((تفيية كل تقد كنا 
ري ا د 2 0 


4 
7 
أو 


ا 


رعو 


لا 0 إن قل ها يز 


000 
الع سي 0 عل القع اماف إل التق 
والتقيية وَلوْ بقل تَفسهء أَوْ خَيرِ دَلِكَ القَتلٍ. 

وَيصِحٌ أَنْ يَعُودَ عَلَ نفس » بتَقدِير أَنّهّفي مَوضِع الفَاعِلِ تَيكون التق 11 115 تن 
أل تقوو والعت وار تلذ مر ارقف 


0 
م 


ا 


نَ البَائِمَ إذَا 1 يَكُنْ مُستَحِقًا 
مَهرَهَا أَنَّهُ لا سقط نِصففُ المهرِء كالأمَةٍ التي أُوصَى بِمَنفََتِها لشّخصيء وَبرَق ا 
وَقَلنَا: ال مهِرٌ كَالِك الْمتْمَعَقَ ادا يَاعَهَا الك الرَقبَِ ل يقد نيصف اخهر على ظار 


«المحَرَّرِا؛ لِأَنَ البَائِمَ غَيدُ مُستَحِقٌ مَهِرَهَاء فَلَا يَسقَطُ حَقَ غَيرهِ بفِعله. والظَّاهِرٌ أنَّ هََا القَيدَ 
يده صَاحِبُ «الفْرُوع في غير «المُحَرّراء قَإنّهُ ذَكَرَهُ ء عَنَهُ فَقَطْء فَإِنَّهُ قَالَ: «وَفٍ 5 5 شْرَائِهِ َاء 


وَفِ «المحَرّر) من دن قٌّ مَهرها0". 


)١(‏ المذهب أن المهر يتنصف بشرائه لهاء ولو من مستحق مهرها. انظر: الإنصاف ,18١/8‏ الإقناع 2770/7 شرح 
منتهى الإرادات ١/7“‏ 7» كشاف القناع 0/ »١5٠١‏ مطالب أولي النهى .7١7/0‏ 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص7/17. ط: مطبعة السنة المحمدية ؟6/7. 

(9) الفروع 7737/8. 


<جرلن9 يه 


حههن وق 1 دم 


ا 


47- قَولَةُ: (مِنْ 17 العَقدِ إِلَ يوم القَبض(702"» أيْ: يَومَ قيض الرَّوجَةٍ الصَّدَاقٌ مِنَ الرّوج؛ 2 
أنه ما إيقيضة لا يَدَخُلْ في ضَانهاء فَيكُونُ تقضّة عَلَ الرّوج؛ لِأَنَّهُ 1 جرُجْ مِنْ ضَانه إلا 
كرك يرا فيه لحلاف هل هُوَفي صماحم َل القبض أذ [؟. 

14- قَوَلَهُ: دوَإنَ كَانَ أ لَهُ زيَادةٌ مُنمَصِلَةُ رَ رَجَعْ في نصفِه دو 0000 
قَالَ الَركَنِيٌ: «استنتى أَبُو تُحَمَدِ مِنَ الرّيَادةِ المْمَصِلَة وَكَدَ الأَمَق قلا يجُوزُ لِلرَّوجٍ الّجُوعٌ 

إِلَّ ننصف الأَمَةٍ م حِذَارًا مِنَ التَمْرِيقٍ في تعض الزَّمَانِ. وَظَاهِرٌ كام بمَاعٍَ ِنَ الَصحَابٍ -وَصَرَحَ 


كتاب التكاح 


بهِ القاضي ني «التعليق)-22): عَدَمْ الاستثناء»» 0©. 


وَجَرّمَ في «المُستّوعِب» ب قَالَهُ أبُو محمد عي 0 
ل والثمّن رَجَعَ بنِصِفِهِ دُونَ الزّيَادة. 


5 
200200 


كاد ملا ا و ا 


500 


1 عير اختيّارٍ الرَ عل وان ليث له ال وكة تعدبا 1 2 ليوف لكا راكذا و ونمده 
رفي نصم تِيّارٍ الزوجَة» وَ! ٍِ يجبر عليه؛ لا نما زائدة من وجه 


)١(‏ المذهب أن المهر إن كان تالفاء أو مستحقًا بدين؛ أو شفعة: فله نصف قيمته يوم العقد, إن كان متميزاً» إلا أن يكون 
مثلياء فيرجع بنصف مثله. وإن كان غير متميز فيرجع بنصف قيمته يوم الفرقة على أدنى صفاته من يوم العقد إلى 
يوم القبض. انظر: الإنصاف 2557/8 الإقناع 7117/7 شرح منتهى الإرادات 218/7 كشاف القناع 2١54/08‏ 
مطالب أولي النهى .١9//65‏ 

(0) المحرر ط: دار أطلس النضراء ص/8٠,‏ ط: مطبعة السنة المحمدية 0/57". 

() أي: رجع الزوج في نصف الأصلء دون الزيادة» فإن الزيادة للزوجة. 

(5) هذا الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف 2317/8 الإقناع 27١1/7‏ شرح منتهى الإرادات 2117/7 كشاف 
القناع »١547/5‏ مطالب أولي النهى .١945/64‏ 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص8 . ط: مطبعة السنة المحمدية 0/57". 

() انظر: التعليق للقاضي ا 

(0) شرح الزركشي )7٠١/0‏ بتصرف يسير. 

(6) لم أجد ذلك في المستوعب. 


وه + كتاب التكاح 


حه6ل نارف سرك ه11 همه 


نَاقِصَةٌ مِنْ وَجوء فَِنْ وَلَدَتْ في يد الزَّوجَةِ نُّمَ طَلَمََّا وَوَلَدُهَا طِفْلٌ» 1 يَكُنْ آ لَهُ الرجْوعٌ 
كان ل ياه ب ريما فكره زيكي كريد درج يصن يي 
وَقَدَ دَكْرَ ابن أبي مُوسَى فِيهًا وَحِهًا آخر: كو كا يصع ويك لكك كنيف 001 وَهَذَا 


يعني : نَع تاي وده وَيَكُون روجو قِبمَة الود كلاه وَنِصفتُ قيمة الأم. 


0 


3 - 
0 وعم 


0- قولَهُ: (وَعَنْه: كَالْذِي 1 يَفرِض في وجُوب المتحة0) 220 مَعناه ان المهرَ ب د وَنجِبُ ا 


قال فى في «الشّرح): («لنَ الوَاجبَ عِندَنًا لَنْ 1 يفرَض عا مَهِرٌ الل وَذَلِكَ الْوَاجِبٌ لَوْ 1 
لوعي روه الطاتق وعتظ الفا وت اللي تكترلك ذا توه أن التقوية ل يديد 


0086م 


1 3 دقو موتو 4 شه 204 
عَلَ وَجْويهِ وَقَذَ م 000007 ١]مَعَ‏ وجوبه إذا 1 تقدزء فَكَذْلِكَ إذا قَذَرَءٍ ن ذلك بشعد 


بوب ال بلع عل كدر العا حوب صف الى ب د تند 
آآ ا 0 اده 2 


تقذ عضي هر لني أن تمت الزوانة اتويت امكل فوط ا مهرء وَيبَدَا صَرَّحَ في 
«الفْرُوعَ' قَالَ 0000 و 0 ل 


َه 
ذه 


حيقل» ولقل عد عي : َم كِب لِك مطَلّقق)20. ((وعَنه: لِلكُلٌ إلا لَنْ دَحَلٌ بها وَسَمّى 
مَهرَها))20. 
وَقَالَ في «الرّعَايَةه: «وَمَتَى فَرَضَ فَهُوَ كالمْسَمَّى في تَنصِيفِهِ وَغَيرِوه ك) سَبَقَ. وَعَنْهُ: مَعَ 

.7 انظر: الإرشاد ص77‎ )١( 

(؟) المذهب أن مهر المثل متى فرض صار حكمه حكم المسمّى. انظر: الإنصاف 2597/8 الإقناع 2777/7 شرح 
منتهى الإرادات “7/8/7» كشاف القناع »١517//0‏ مطالب أولي النهى .7١9/5‏ 

2 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 7/94 ط: مطبعة السنة المحمدية 717//7. 

(5) في الفروع :0٠//8‏ ((يسقطء وتجب المتعة)). 

.5 9٠ // الفروع‎ )5( 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 075٠0‏ ط: مطبعة السنة المحمدية ”1//7”. قال في الإنصاف 707/8: (قال 
الشيخ تقي الدين - رحمه الله - عن هذه الرواية الثالثة: صوابه: إلا من سَمَّى مهرّهاء ولم يدخل بها. قال: وإنها هذا 
زيْ حصل من قلم صاحب المحرر)». 
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حمهن يق 1 وم 


سس به 0 2 - 2 
المبَحَةِ قبل الدخول وَبَعدَم))20. 


2 ل حل ا اه سم وي . 4 م٠‏ موده 70 اه 
وَقول المصَنِ في وجوب المْبْعَةٍ فيه | لا ل 


ل سرجه سلا 


ه- 


اموت تُ إِلَّا نِصمَة إِذَا 1 يْسَهَ م ا كَلَمْ يَذَكْرِ الرّوَايةَ | مَعَ مَعَ عَدَم التَسِيَةء قَلَو قَال: وَعَنهُ: 
كالزي 1 موصن وأطلقه لذخل هه أله يضف بالورت غل الذوايك: والاواية خرطها عد عَدَمُ 
النَّسمِيَة» قلا قَالَفي وُجُوب البعَة يدل التَصِيفٌ في كَلَا 


© كناب 0 


000 


. رعو سس هم 


الت الوا (وَتَقَلَ ابن مَنصور عنهُ: أ الأب يصِحْ عَفوهُ عَنْ يصف مهر ابه البكر إِذَا 


طُلّقَت0©. وَ وَقِيلَ: يُشيَرّط مَعَ ذّلِكَ مكتهاء أو جر )0 طاور كايو عل رد 8 
0 أنَّهيَملِكُهُ عَلَ ابيِهِ المجنُوئةِ البكر» سَوَ ا 


صَغْيرَة؛ | ند قَالّ: لاماي ا لكر 0 
يُشَْرَطْ مَعَ ذَلِكَ صِعَرْهَاء أو + 0 جُنُوث». فَدَحَلَتْ المجنوئة البكر. وَظَاهرٌ كلامه: ن المجنوتة 


الكَبيرَة اليب لَا يَملِكُهُ عَلَيهَا؛ لِكَونه ِه قيّدَ بالبكر. 
ض كو م كن ريغ كسغن برسى. اإ(ج) سل ممع »م مج 2ع . س وله رشع كرد 
وَفي «الفروع»: «وعنه: الآبء قدمّه ابن رَزِينِ » وَاختارّه شيخناء وقال: ومثله سَيد الأمَة 


)١(‏ الرعاية الكبرى ج7/ ق”7/ب. 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 7/84: ط: مطبعة السنة المحمدية 71//7. 

(9) في النسخ المطبوعة للمحرر: ((إذا طُلّقَتْ قبل الدخول)». 

() المذهب أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج لا الأب» وهذا هو المشهورء وعليه الجماهير. انظر: الإنصاف 
4 الإقناع 27117/7 شرح منتهى الإرادات 2194/7 كشاف القناع .١155/5‏ مطالب أولي النهى 
199-1/6. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 75٠0‏ ط: مطبعة السنة المحمدية 7//57. 

0 ابن رزين (...- 5907) هو: عبد الرحمن بن رزين بن عبد العزيز بن أبي الجيش» الغساني» الحوراني» ثم الدمشقي» 
سيف الدينء أبو الفرج. فقيه حنبلي» سمع بدمشق من أب العباس أحمد بن سلامة النجار الحراني» وببغداد من أب 
المظفر محمد بن مقبل بن الَنّي» ومحبي الدين بن الجوزي. 
من تصانيفه: التهذيب في اختصار المغني» والنهاية مختصر الهداية» وله تعليقة في الخلاف مختصرة. 


يعمو عَنْنِصف مَهرٍ ابه للف قبل اذَّخُولٍ المَجنُوتَةِ والصّخِيرَة. 

وَفٍ «المعنِي)» وَ«الكَاني) : يشرط البَكَارَق ام وَقَدَّمَهُ في «المْحَرّرِاء وَجَرّمَ به في 
«المُوجَزِ». وَبكر بَالِمَ. وَفي «التّغِيب»: املع بذك نه بالتلوغ؟ ل 1ق 
ما تلن أو مضي سَئه به وَأنَ عَلَ هذا ينبي ِلكَهُ قيض صَّدَاقٍ ابي البَلِغ الرَشِيدَةت وَقِيلَ: 
يَملِكَهُ في البكر وَقَدَمَ اعيِبَارَ كونْهِ دين فَلَا يَعفُو عَنْ عَينِ» قَيَصِحٌ بلَفْظٍ الي والتمليك فقطء وفي 


في كتاب النكاح 


القول لكلاف وقواة توعد ة عدر هاه و1 يُقَيّدُ في «عيُون) «الَسَائِل) بِصِعْرِء وَكبَرِء وَيَكَارَة 

وَلَا تيُوبَةه وَذَكَرَ ابن عَقِيل رِوَايّة: الو في حَنٌّ الصَّغِيرَة))70. 
قلتٌ: مَعنَاهُ أن ١‏ بن عقب بكر عَفوَ اله حيث أجزة 

وناو إن الكَبِيرَةَ لا يَملِكهُ عَلَيَا وَإِنْ كَانَتْ بكرّاء أو جَنُوئَة وَمِثْلَهُ 5 َإِنّهُ قَالَ: 


#رتايي اع “من أفين 


((وَعَنَهُ: الأث. كله أذيَْرَ نيصف تهر ابه الصَّغِيرَة ذا طُلّقَتْ قَبلَ الدَّحُولٍ))©. 


آخحك 


عه 
0 
:0 
:0 
3 
+٠‏ 1 
ا 
62 - 
امن" 


1 ا 0 رو 26 0 ال ا 9 َو 
لتقام ووو يو يقد لمق اانه تفلي أن شراكة أنة وله ف أن عقدَةَ النكاح بيد وَأما 


ا الكدد 
العف تلكا خطلناء لالشيلكة ذون الأعة 


111110111110111 
انظر ترجمته في: تاريخ الإسلام 2577/44 ذيل طبقات الحنابلة 79/5 المقصد الأرشد 8//7. 
)١(‏ في الفروع 57/7 7: (دخل ببا»». 
(5) الفروع 1/ 817-5740 7. 
(9) المقنع مع المبدع ١/5‏ 7؟. 
() أي: قول الفروع الذي سبق ذكره قبل أسطر. 


70-- او 
62 


ه06 | 0 | هه 


ذَنٍ أو 000 


ِ 
إلى" الو ليك دن ف لق قَالَهُ في «الميي». وَفَالَ ف 
و قريئة 5 وَكَلَامُ الشّيخ عب القَاور”” يوَافِقَ. وما فالا 


١‏ قَولَه: (وََا يْنَاحُ الأكل إلا بصَريح 
قَالَ في «الاختَيّارَاتِ»: ((والدَعاءٌ 
)ا حَرّر) :دلا ييح الأكل بصريح إذن 
مَخَالِفٌ لَا قَالَهُ عَامَة الأصحاب))0©. 
وف االعروي: 0 أكلَهُ ِل بإِذقٍ””") ريع تان أذ قَرِيئَق كُدَعَابَهُ إِلَيهء 0 
عَلَيه)) 20 2 111 لم العاة إذنًا الوه خلاقًا «للمغيى). وَفِ «الغنيّة): ٍِ يناج عد 
تَقدِيم الطّعَام الا 


ذق ار 


)١(‏ هذا الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف 78/8, الإقناع 2770/7 شرح منتهى الإرادات 277/7 كشاف 
القناع »17١/5‏ مطالب أولي النهى .١ 5٠/4‏ 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 797, ط: مطبعة السنة المحمدية .4٠/7‏ 

(") في الأخبار العلمية: «في الأكل والدخول»». 

(5) في الأخبار العلمية: «أو عرف»» بدل (قرينة)). 

(5) الشيخ عبد القادر ( 51/١‏ - 051) هو: عبد القادر بن موسى بن عبد اللّه بن جنكي دوست,. الحسني» أبو محمد 
الجيلاني أو الكيلاني. هذه النسبة إلى «جيلان)) وهي بلاد معروفة وراء (طبرستان»). انتقل إلى بغداد شابًا فاتصل 
بشيوخ العلم والتصوفء وبرع في أساليب الوعظء وتفقه» وسمع الحديث» وقرأ الأدب» وتصدر للتدريس 
والإفتاء في بغداد. تفقه في مذهب الإمام أحمد على أب الوفاء بن عقيل وأبي الخطاب وأبي الحسن محمد بن القاضي» 
والمبارك المخرمي. 
من تصانيفه: الغنية لطالب طريقة الحق» و الفيوضات الربانية» و الفتح الرباني. 
انظر ترجمته في: ديوان الإسلام */ 86 5؟, فوات الوفيات ”/ ”"/الاء شذرات الذهب 770/5. 

(1) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ص57 7. 

(0) في الفروع 5 («بلا إذن)). 

(6) الفروع //754. 

(9) في الفروع /78/7: ((للدخول في ظاهر كلامهم)). 

0 الفروع‎ )١ 0) 


© كاب ع 


في كتاب النكاح 


4 


0 | 2 1 هه 


- 


-4 


دعقم اللساء 
2 21 وكين عدي د مضه يه > عه ار دسم )> 1 38 
قَولَهُ: (فَإِنَ بَذَهَا فيه السّيّدَ با شّرطِ2)10"» احتَرّرٌ به ع إِذَا كَانَ شَرَّطَ عَلَيهِ ذَلِكَ 0 
7 200 تود ل رع ا اس 5 
يب ك) فهمَ مِنْ قوله: «وَلا يجب كبَارًا إلا بشّرط)». و قَولَهُ: («وَإِنَ كَانَا قَدَ م شَرَطَا»» أَيْ 


002 


الرّوحُ والسَيد (زأن تَكُونَ فيه0»)) أ ف النَّهَارٍ («فَوَجِهَانِ)) 4 المعتى: إِذَا يدل السيد 


تسَليعها عناوا وكانا كذ اتننا أن تكون عند الشيك كارا عل يَلرَم الروجَ َبُوَهًا؟ فيه 


وَحجِهَانٍ7. 
قَولَهُ: (وَف عسل اََابَِ رِوَايئَان"')”". هَكَذَا في «الفروع» أطلَقٌ الرُوَايننِ في سل 
الميَاية00). وَفٍ «الكَاني), و« القع :لَه إِلِرَامُ المسلمَة» وَف المي مْةَ روايتان 2". 


ع 


)١(‏ المذهب أن الأمة لا تجب تسليمها لزوجها إلا ليلآ» ولا يجب نباراً إلا بشرطء وإن بذلا السيد في النهار بلا شرط 


لزم الزوج قبوله. انظر: الإنصاف 55/8", الإقناع 779/8 شرح منتهى الإرادات 41/7» كشاف القناع 
0 مطالب أولي النهى 701//4. 


(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 790, ط: مطبعة السنة المحمدية .4١/57‏ 


(») في النسخ المطبوعة للمحرر: (عند السيد)». 
(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 790 ط: مطبعة السنة المحمدية .5١/57‏ 


(5) المذهب أنه يلزم الزوج قبوها. انظر: الإنصاف 55/4 ”7, الإقناع 774/7. شرح منتهى الإرادات 1/7 4: كشاف 


القناع 0 مطالب أولي النهى ه//701. 


(5) المذهب أن للزوج إجبارها على ذلك إذا كانت مسلمة بالغة. انظر: الإنصاف 59/8 "0 الإقناع 74٠/7‏ شرح 


منتهى الإرادات 5/7 5» كشاف القناع 5/ »١140‏ مطالب أولي النهى 777/4. 


(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص97 ط: مطبعة السنة المحمدية .5١/57‏ 
(9) انظر: الكافي 7/ 87, المقنع مع المبدع 417/5 7. 


70-- او 
2 


بَابٌ القسه(© 
٠غ‏ قَولة: (وَيَقَضٍ نقضى :قا لله الله نمق أَيْ: ان 


00 8 جم وو 0 ل ساسا هم 5 
ا 0 عَلَبهِ زَمَنٌّ ل يْقسِمْ طَا فيه(؟»» فبّقضيه أ 


١ خ١‎ 


١59م-‏ قَوَلَهُ: (وَإِدَا يات عد وَاحِدَةٍ بقَرعَقَ 7 غَيرِهَا لَرْمَهُ المبيت عند دَ الثاذ )ل صَحَ القَاضِي 


١‏ القَسُّم: بفتح القاف. وسكون السين» هو القسمة بين النساءء بإعطاء حقهن في البيتوتة عندها للصحبة والمؤانسة» 
لاني المجامعة. انظر: المصباح المنير ٠7”/7‏ 25 التعريفات للجرجاني ص 4176 أنيس الفقهاء ص 07. 

(؟) هذا الصحيح من المذهب أن الزوج يقضي ما فاته من قسم زوجته لسفره أو ما تَعْقبُه من الإقامة. انظر: الإنصاف 
الإقناع 57/7 7ء شرح منتهى الإرادات ”/ ٠‏ 5 كشاف القناع .7٠١7/65‏ مطالب أولي النهى 717/0. 

(") المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص97 7, ط: مطبعة السنة المحمدية 57/7. 

(5) هذا ما ذكره ابن قندس في تفسير قول المصنف: أو تعقبه من الإقامة)»؛ ويفهم من قوله: (قَدِمَ)» أن ذلك إذا قدم 
من السفر. ولكن الذي يظهر من عبارة المصنف. وما جاء في غيره من كتب المذهبء أن المراد بالإقامة المذكورة 
هي التي تعقب السفر قبل أن يقدم, كما إذا سافر إلى بلد» وأقام فيه أياماً فإنه يقضي قَسْمَ تلك الأيام لزوجته التي لم 
يسافر بهاء وأما إذا قدم من السفر فإنه يبدأ بالقسم كما كان قبل السفر. وقد جاء ذلك واضحاً في كلام صاحب 
المغني» حيث قال ١6/17‏ 7: «وإن أقام في بلدة مدة إحدى وعشرين صلاة فما دون» لم يحتسب عليه بها؛ لأنه في 
حكم السفر» تجري عليه أحكامه. وإن زاد على ذلك» قضى الجميع مما أقامه؛ لأنه خرج عن حكم السفر. وإن أزمع 
على المقام قضى ما أقامه. وإن قل؛ لأنه خرج عن حكم السفر. ثم إذا خرج بعد ذلك إلى بلده أو بلد أخرى؛ م 
يقض ما سافره؛ لأنه في حكم السفر الواحدء وقد أقرع له». 
وقال في الإنصاف 79//8": «يقضي ما تخلّله السفرء أو ما يعقبه من الإقامة مطلقاء على الصحيح من المذهب... 
وقال في المغني» والشرح.ء والترغيب: إن أقام في بلدة مدة إحدى وعشرين صلاة» فا دون: لم يقض. وإن زاد: 
قضى الجميع. وقال في المغني. والشرح أيضًا: إن أزمع على المقام قضى ما أقامه. وإن قلّ)). 
وجاء مثل ذلك في: الشرح الكبير »١171/4‏ والفروع ٠7/8‏ 5: وشرح الزركشي 417/0 . 

(0) هذا المذهب. انظر: الإقناع 54/7 7» شرح منتهى الإرادات 250/7 كشاف القناع 2707/0 مطالب أولي النهى 
لا ؟. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص/941 7 ط: مطبعة السنة المحمدية 57/7. 
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52 


ف كتاب التكاح 


36 انارق لسع لم1 هم 
- 1 2 1 د / هم 
2 ايج | رقب 00 _ قنك مم 


343 


و 0 1 و 00 0 . 5 20 22 ضر ١‏ عر بر وو 5000-65 - ص 5 
عِرْ الدين المقَدِييينٌ الصَّالَىٌ في «نَظمِه في المفَرَدَاتِ): أن المبيت يُكون عِندَمًَا في المضجّع في 
الليلةِ التي ا('". وَيَأتي كَلامُ المصَنِ ني الناشز أنه لا يَبِجِرّهَا في المضجّع إلا دُونَ الثلاث 


و 0 
7 ا 000 عن سوه 
كالكلام» وهو تَدَل على وجوب المصَاجَعَة. 


82 


في كتاب النكاح 


سس ترد و 2 


ع2 ان هذه و من 5 ًَ 0 0 - 0 
والمسألة ذَكَرَهِ فى «الفروع»)» وَذكرٌَ عن الإِمَام أحمد نصوصًا تقتضى ذلِك20. وَالشيخ قَىئٌُ 
0 0 له يم 6 ف اوماد عر درو د 
الدِينٍ استدل على ذلك من كلامهم بي مَوَاضعء ذكرّه في «الاخجيّارَات2)207. 


لد 
رس 


7 قَولَهُ: (وَإِذَا عَتَقَتْ الأَمَةُ في نَوبَتِهَاء أو في نَوبَة ار وَهِيّ المتَقَدَّمَةَ فَلَهَا قَسمْ خ00))402». 
قَالَ في شرح «المقنع»: «فَإِنْ عَتَقَتْ الأَمَهَ في ابتِدَاءٍ مُدَّمهَا أضَافَ إِلَ ليها أخوّع لتشاوي 
ار وَإِنْ كَانَ بَعدَ انقِضَاءِ مُدّهَا استُونف القَسمُ مُتَسَاوِيا و1 يتقض كا مَا مَضَى؛ لِأنَّ اليه 
حَصَلَتْ بعد استيمَء حَفَهَا. ون عَتَقَت وَكَد قم لخر ليل 1 يدها عَلَ ذَلِكَ؛ لأ تَسَاوَيَا 
مرق امل الدب 


ا اي 


داطنم و و ما ره م0 عار له هه 3-2 ع 2 6. 2س 1ه حب ه 
وَلأَنََا ذا عَتَقَت في نَوبَتِهًا فقد صَارَت خرّة قبل خروج نَوبَتِهَاء فلهًا سم خرَّةء ك)) لو كَانَتَ 


اسل © 


36 7 وه 1-4 01 
يد ع 41 ور اكت قد ّ كنب ١4‏ كرهة.ى ع عه ل اي 5 0 يه 


57 9 مس م 2 4 00 58 - 2 7 3 3 
- قولَه: (وَقَاهَا حَقّ عقدو)0) حملة: («(وَقَاهَا)») صِفَة ل(«رَابعَةِ))» التَقَدِيرٌ: رَابعَة مُوَفاةٌ حَقّ 


.85 انظر: النظم المفيد الأحمد ص‎ )١( 

(5) انظر: الفروع //509. 

(”) انظر: الاختيارات ص”077. 

(5) هذا المذهب. انظر: الإنصاف 2355/8 الإقناع 2755/7 شرح منتهى الإرادات 44/7» كشاف القناع 25١١/98‏ 
مطالب أولي النهى 4/ 717/5. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص/7917. ط: مطبعة السنة المحمدية 57/7. 

(5) الشرح الكبير .١07/8‏ 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص79/8, ط: مطبعة السنة المحمدية 47/7 . 

(8) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص/79, ط: مطبعة السنة المحمدية 7/7 47. 


حه06 جا ارق لسع 11 همه 


-ه 


رعو برا ع 


الْعَقَدِ. وَيَجُورٌ أَنْ يَكُونَ حَالَا مِنْ («رَا بعةِ» وَإِنْ كَانَتْ كِرَةٌ؛ لأتنا فته والتكدة إِذَا 
ببتشضاى ارين 

0غ قَولُه: فرة اسن متيل للرَابعةٍ بعَة270)010 الا انمره المُستقبلٍ مما اشمَمل عَلَ 0 
وي الل والرابعه ومعرقة قد مَوقُوفٌ عَلَ ما قم للقي الك تَقَدَّمَن مَتَينِ فَإنَّ الال 
سيق يمل ها قمع لاجد من]! ليها عََتْ عه هن تَكييٌ بقدر وَاحدو ينه)؛ 
وَحِضَّةُ الرّابِعَة بِقَدَرِ ثلْتِ حِصّةٍ الثَلَِِ ِآنَ حِصّة الثَالَة َِِ ََانَ باع الزَمَنِ المْقسَوم ببتهياء 


فَيَكُونْ الربْعُ البَاة ِي بعد اللا أربَاع بقَدرِ ثَلْثِ الْائَ رباع دا كَانَقَذ سم لكا وعد 
مِنَ الاين فَإِنَّ لِلدَنَِة َه وَلِلرَابعَة ُلْتُ لَيلة. 
وَإِنْ كَانَ قَسَمَ لِكُلَ وَاحِدَةٍ مِنَ المْقَدَمئنِ يلين كَانَ لِلنا ِلَالِئَِ أيضًاء وَكَانَ للرَابِعَةِ ثُلْتْ دَلِكَ 


وَهُوَ 11/1 ثُلنا ليل وَإنْ كَانَ ثَلَاثُ لَيَالٍ كَانَ لِلدَالئَ نَكَاثْ لَيَالٍ مثلّ ذَلِكَء وَكَانَ لِلرّابعَة ليلد 
وَعَلَ ذَلِكَ فقس. 
هَذَا مُقتَصَى ما في شرح «المْحَرّراء وَقَالَ في «الشَّرح) أيضًا: «إذَا كَانَ لَهُ ناث رَوجَاتِ 


فَقَسَمْ لاثتيّن مِنهُن فَنَهُ تَبُ لِلثَالَِة مدل مَا قَسَمَ لِوَاحِدَةِ منهياء لَكِنْ لخ جَاء رَّمَنْ الام ونب لَهُ 


ع رار اطع 6 544 اماه ها سمط 8 سروس سد مود 2ج 5ه 
رَابِعَة أَيّ: اسَتَحَقَتْ رَابعَةٌ القَسَمْ بَعدَهُنَ » بأن كانت قد وَهبّت حَقَهًا من ١‏ » فعادت فيه 
ذه ع 
6م 2ه ه على # جر ره 2 دع بكرم ره سي اس( 54 14س لج 34 2 


ِذَنْء أَوْ كَانَثْ تَاشِرَاً فَرَجَحَتْء أَوْ جَدِيدَةَ قَوَفَاهًا حَقّ عَقَدِمَاء بِأنْ قَطَمَّ القَسم وَأَقَامَ عِندَهَا سَبعًا 
إِنْ كَانَتْ بكرّاء أَوْ تلاثاً إِنْ كَانَتْ تيبا ؟ ْم عَادَ إِلَ القّسمء ٠‏ قَهَذِه الرّابِعَة لها ُبْعُ الزَمَنِ المُستَقبّل؛ 
لأا وَسةون أرهي» قالأول» والأزيةٌ كذ استوتين ين تبث ألا ” توفي الذَاِة من تَكائَِ رباع 
لزَّمَنِ المُستَقبّلِ مل مما استوقنة كُلّ وَاحِدَةٍ مِنَّ الأُولَنِ. مِثَالهُ في) يجْرْحُ الحِسَابُ فِيه بلا كَسرٍ: 


)١(‏ في ط: مطبعة السنة المحمدية 57/7 : ((وجعل»» بزيادة الواو. 
(") انظر: الإنصاف 7/7/8”, الإقناع 417/7 7» شرح منتهى الإرادات 57/7 كشاف القناع 54/5 .7١‏ مطالب أولي 


النهى 7/865/4. 
(") المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص79/8, ط: مطبعة السنة المحمدية 47/7 . 


7 ا 0 


8 كتاب النكاح 


حه6ل ان رف سرك ه11 همه 


م ووم وو 


1 يَقِمٌ لِلأولتِين كلما تناه فَإِنَّهيَقسِمْ لِلثَالِئَة تنا مثلّههاء وَيَقسِمْ ل لذايفة ليله فصوت لكايه 
قَد أَحَدَّتْ رُيْعَ الزَّمَنِ الآتي عَلَيهَاء لان كان تله وَرَّمَائَا هُوَ الرَع))». 


- قُولُّ: (حَتَّى تَستوفَ حَقَهَا(0)0© لِيَدحَل فيه مَا إِذَا كَانَ يَقسِمُ لِكُلُ وَاحِدَةٍ يسنا متلا وَقَدْ 


نسم لكل اومن الأريء فت أذ يقيم لل نه لايع ِعَةَ كلت فَلَمْ تُوَافِق 


0 
و 2 ب يي 
ا كم 


لرَّابعَة أَنْ تَأْحَدَّ تَوبتَهَا بَعدَ ته فَإنَّهُ َب ا يَومٌ بَعدَ ثََاثِء ثُمَّ تنوف الثالِئَُ بَعدَهَا 


ع< 4 


عت حت اسن 


ل ل ام وَعَكَذَا لَوْ كَانَيَقسِمٌ أكبرٌ لَأَحَدَّتْ الثالِيَه تَكَانَاء 
والّاد بعةَ لَيلَهَ حَتَّى تنوف الثَالِنَةُ حَقهًا. 
تَنبيةٌ: وَجِدَ في نُسحَةٍ: «وَجَعَلَ) بِوَاوٍ قَبلَ «جَعلّ)». وَغَالِبٌ 0 هَلِهٍ 
اليك فَعَلَ الأول يكرد نكم )0 تعطونا عَلَ «وَقاها»» وَهُوَ مُوَافِقٌ لا في التزيع) 
اك قَالَ في «الرّعَايَة): «وَمَنْ قَسَمَ م لانتقين07 وَظَلَمَ التَالكَةَ 2 ا أعويه وكاقات 
عَقَدِو ثُمّ جَعَلَ هآ ها ريم الزَّمَنْ الآيء وَتَكَانَةَ أربَاعِهِ لِلثَلِيَةِ حَنَّى يُكَملَ حَقَهَاء نَم يبد النَّسِوِية 
َينَهُنَ وَكَذَا إِنْ 1 يكح بل كُنَّ أربَعَاء فَرَجَعَتْ الرّابعَة في هِبَتِهَاء أَوْ عَنْ تُشُوزْهَاء قلَّهَاا) رُبع 


أ 


كر ل ل ع ره 00 3 
الزْمَنِء ا ثلاثة أرباعه حَتى يَكَمّلُ حَقهًا))20. 
يد َال و ِّ 2 و 


ل ني «الفروع»: «وَفَاهَا حَق عَقَدِه ثم رَج20 ريع بع الزّمَنِ المُستقبّلٍ لرّابعة))0". 


27١ 5/0 هذا المذهب. انظر: الإنصاف 2/7/8 الإقناع 7/ 2.7417 شرح منتهى الإرادات 57/7» كشاف القناع‎ )١( 
. مطالب أولي النهى ره‎ 

() المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص48 7؛ ط: مطبعة السنة المحمدية 537/7. 

(") في الرعاية الكبرى زيادة: (من ثلاث)). 

(5) في الرعاية الكبرى: «فله)). 

(5) الرعاية الكبرى ج7/ق؛ ؟ /أ. 

(1) سقطت (رجع)) من الفروع .5٠8//‏ 

(0) الفروع 08/7 5. 


3 


حه06 جا ارق لسع 11 همه 


فَعَطَفَ (جَعَلَ) عَلَ ((وَقَاهَا)» بااتم». 
ب ب اخ شقن انو مام بق امن مم ب 
وَعَلَ ما في غَالِبٍ نسّخ «المْحَرَّرِ) -وَهوَّ عَدَمٌ الوا و- يكون «جَعَل» جَوَابَ «مَن)) في 
قَولِهِ: «وَمَنْ قَسَمَ)» [وَ] المعتى: وَمَنْ قَسَمْ لائتتِينٍ جَعَلَ رُبْعَ الزّمَنِ للمُستقبلٍ لِلرَابعَقِ وَتَانَة 


َف «الكاني): «وَإِذَا كان لَهُ أَربَعُ نِسوّة فتَشَرَت إِحَدَاهن» وَظَلَمَ الو كاتني هاه 


وَقَسَمَ لاثنتينٍ تَلايينَ لَه ثم أَطَاعَتَهُ التَاشْزٌ 2 القَضَاءَ للمظلوة 3 فَإِنَّه يَقسمْ ا اماه 
موا كب 2 نر جر ع 7 اي ل حر سردا مر 0 6 ا يال 
وَللناشز ليلة حمسّة أدوَارء فيحصل للمَظلومَةِ حمس عثرّة» وَيحصل للناشز حمسء فتحصل 


00 و إن عن خب فى اررض الور مت مير ه_- عر سركي دا 


التسويّة. وَإِن كَان لَه ثلاث حر طم إجادم دصم لاون ثَلاثِينَ ليلة» ثم تَرَوحٍ 


جَدِيدَة وََرَادَ القَضَاءَ ٠‏ فَإِنَّه يي وَقِ الشريدة كن الققن» : ثم يَقَسم بها وين الالو هيه 
أدوّارِ كه ذَكَرئًا في الَّتِى قَبلَهَا سَوَاءً)20. 


.84/7 الكافي‎ )١( 


شي كتاب النكاح 


ه06 يار را هه 


بَابٌ النُشُورِ 0) 
/ا48- قَولة: 6 يمسجُرُهَا في احضبجع "2, والكلام دُونَ تَكَاث40)0, سَوَّى المُصَئْف بين حجر في 
المضجع وب بين ا حجر في الكَالام. وَذَكْرَهُ عنة00) ف ١الفْرُوع».‏ وَعَنٍ «التَبِصِرَةٍ )» وَالغنيَةِ) 20 
أعني: أن حجر في المصبجع مُقَيدٌبتَلَاثِء والمَشهُورٌ أن مَجرَ الَاشِر في المضجّع ليس ميد 
قَالَ في «المقيع» : «في امُضبجّع مَا شَاء))0". وَقَالَ في «شّرح) «المحَرَّرا : «وَلا يتك كَلامَهَا 

لين ] أكثر مِنْ ثََاثِ)». وََيَذكُرْ مَعَهُالحجرٌ في ا مضبجّع. 
واو كَلّام المْصَدٍّْ أَنَّهُ لا يَجُرُ ثَلَانًا بل دُوعباء لِقَولِهِ: «دُونِ ثَلَاتَّ». وَكَلَامُهُ في 


ا 5 2 ا 


«المقيع' مثله0 والمذَكُورُ في شرح 0 لْقنِع»2*0 وَ«الكَاني)0 3 : أ 


ف 0 النكاح 


الح 


13 أن 


10 الشونه كراهة احد الزوجين معاشرة صاحبه» يقال: نشزت المرأة من زوجها نشورًا: عَصَتْ زوجّها وامتنعث 
عليه ونَشّرّ الرجل من امرأته نشورًا: تَرَكّها وجفاها. مأخوذ من الَشْزء وهو ما ارتفع من الأرض. انظر: الزاهر في 
غريب ألفاظ الشافعي ص١١‏ 1. المطلع على ألفاظ المقنع ص١ ٠‏ 4» المصباح المنير 500/7. 

(؟) هذا المذهب. انظر: الإنصاف 377/8”, الإقناع 7/ 2.50١‏ شرح منتهى الإرادات ”5/7 5» كشاف القناع 27١9/0‏ 
مطالب أولي النهى 7/81//5. 

(") ما ذكره في الإنصاف أن المذهب هجر الكلام دون ثلاثة أيام» وما في الإقناع» والمنتهى» وغاية المنتتهى جواز هجر 
الكلام ثلاثة أيام لا أكثر. انظر: الإنصاف 707/8, الإقناع 2701/7 شرح منتهى الإرادات 54/7» كشاف 
القناع 4/5 .7١‏ مطالب أولي النهى 1/1/0. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 7994 ط: مطبعة السنة المحمدية 5/7 5. 

(5) أي: عن صاحب المحرر. 

(5) انظر: الفروع .5٠09//8‏ 

(0) المقنع مع المبدع 7777/7. 

(8) انظر: المقنع مع المبدع 7717"/5. 

(9) انظر: الشرح الكبير .١5/8/4‏ 

.97/7 انظر: الكافي‎ )9١( 


/ 
17 


5 


ا 0 


ثلاث 0 جَوَارُُ تلان والدّلِيل الَّذِي يُستَدَلٌ به يدل عَلَ جْوَازْ النّلاثِء وَهُوَ قَولَهُ ولة: 
ورك بن اخاة ترق تحور 


مع - قَولَهُ: (بضَرب” غير ج1707 أَيْ: : غير لديل 


4- قَولَهُ: (َإنْ تَعَذَوَ وَصَاًا ِل الاق بعك الخائم حتكمين 106 إل آخره. 
قَالَ في «الكَاني»: «فَإِنْ 1 يُمكِنْ إِنصَافٌ أَحَدِهمَا مِنْ صَاحِيه وخَيفكٌ القاق 1 يعت 
الحَاكِمُ حَكَ) مِنْ أهلهء وَحَكََ مِنْ أهلِهًا/» ثُمَّ قَالَ الات ة فيهماء فَرُوِيَ: أكتا حكيان: 
فَعَلَ هَذَا َه فِعلٌ ما يَرَيَاهُ بكر رِضَى الَّوجَينِ؛ لِأنَ الْحَاكِم يم بغر رضَّى الخصم. وَرُوِيَ: ما 
كيان لَا يَملِكَانِ التَمْرِيقَ» وَلَا إسقَاطً ما وَرضَاهمً))00. 
عا أو أَحَدُهُمَا بَقِي نَظَرٌ الحَكَمَنِ عَلَ لوا الل كوه 
العَانية9)» والرَوَايَةٌ الأول في قَولِه: «ل ده الرّاويَة يَكُونُ التَاظِرَانِ في 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه »١194/48‏ ح( 5075)) ومسلم في صحيحه 1987/5» ح 3555/8(171). كلاهما من 
حديث أنس بن مالك طقذعك . 

)١(‏ في ط: مطبعة السنة المحمدية 55/7: ((ثم يضرب ضرباً». 

(") المذهب أن الضرب لا يكون إلا بعد هجرها في الفراش» وتركها من الكلام» والضرب يكون غير مبرّح. انظر: 
الإنصاف 77/8, الإقناع »55١/7‏ شرح منتهى الإرادات 5/7 5» كشاف القناع 2709/5 مطالب أولي النهى 
هرا . 

(:) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 7994 ط: مطبعة السنة المحمدية 5/7 54. 

(5) انظر: الإنصاف 74/8”, الإقناع 2501/7 شرح منتهى الإرادات 250/7 كشاف القناع »5١1١/65‏ مطالب أولي 
النهى .78/8/٠4‏ 

.5 5/7 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 7994 ط: مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 

(0) في الكانىي 977/7 : «الشقاق بينهما»». 

(8) الكافي 55-917/7. 

(9) الصحيح من المذهبء أن الحكمان وكيلان عن الزوجين. فإن امتنع الزوجان عن التوكيلء لم مُخبََا عليه. وعلى هذا 


وت 


52 


في كتاب النكاح 


حه6ل ان رف سرك ه11 همه 


24 
85 


أمرما وكِيلّنِ لا حَاكمَينه و الل لاي َل لوكا ولا يَِلُ الؤكيل بغي كله 
والرُوَايٌَ الَايَةٌ قَولَهُ: وَعَنهُ: برَانِء فَإِنْ با جَعَلَهُ المحَاكِمُ يلعكتين"". قل عزو شي 
حَاىَنِ لا وَكِبِلَانِء فَلَا يحَكَ]نِ مَعّ خب الَحككوم َل ون كل وا حِدٍ من الزَّوجَينِ كحَكُومٌ 
َك وُححَكُومٌ عَلَيه فلا يحَكَمُ للمَحكوم لَهُ مََ خيكة 

وَظَاهِرٌ كَلَامِهمْ: أنه ان ولف ولع عل طعي ةا ل 


وَاحِدِ منَ الجن تحَكُومٌ لَه وَحَكُومٌ عَلَيه وَيَمتَنِعُ الحكمٌ للممحكوم لَهُ مَعْ ع يبته َيبَته؛ لِعَدّمِ وجودٍ 


أ 
59 


الدّعوّىء نَعَمْ قَد نحَكُمُ لِلعَائْبٍ تَبَعَا كَمَنْ اذَعَى أن 1 
41ت أثولة: زوقيا ؟ يقَى عَلَيه)4)؛ لِأنّ الحكم 00 بَجُوزُ الحكمٌ 
لِأَجلٍ دفع الشََّاقِءِ وَقَطع الشَّرٌّ وَهَذَا القَولُ بِنَاءَ عَلى جوَازِ الحُكم عَلَ 0 إِذّا امتتّع 
عن القشون. 
- قَولهُ: (وَإِنْ جنا انقَطَم تَظَدهُمًا عَلَ الأول دُونَ الثَانةا©)0) لِأَكَنَ) وَكيلَان» والوَكِيلٌ 
عرزل يشنون المركل ي آعَلَ الرّوَايَ الأول]*" دُونَ الاي يق كما عل الد ويه الثانيّة خكان: 


- 210 2 20 12 12 12 0 0 12 12 2 0 12 12 12 
فإن غاب الزوجان أو أحدهماء لم ينقطع نظر الحكمين. انظر: الإنصاف 8/ 381-78٠‏ الإقناع 707-1760177 
شرح منتهى الإرادات 07/7» كشاف القناع 27١١/0‏ مطالب أولي النهى 1940-1/9/0. 


نَ 


اوقا غنة وَعَْ أ له خَافْب 


.5 5/7 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 7994 ط: مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 7994, ط: مطبعة السنة المحمدية 5/7 5. 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 2794 ط: مطبعة السنة المحمدية 5/7 5» ولفظه: «وعنه يجبر الزوج أن يوكل 
في الفرقة بعوض وغيره» وتجبر المرأة أن توكل في بذل العوض. فإن فعلا وإلا جعله الحاكم للحكمين»). 

(:) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 7994, ط: مطبعة السنة المحمدية 5/7 54. 

(5) هذا المذهب. انظر: الإنصاف ,"8١/8‏ الإقناع 707/7» شرح منتهى الإرادات 57/7» كشاف القناع 2711/0 
مطالب أولي النهى 5/ .59٠١‏ 

.5 5/7 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 7994 ط: مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 

(0) ما بين معكوفتين ليس في الأصلء ويقتضيه سياق الكلام» ولا تتم الجملة إلا يها. 


ال 


16 11 دم 


وَالَاكِمُ لا يَنَقَطِعُ 7" بجنونه)ء وَإِذَا كَانَلَهُ عَلَّيه 0 الشف ف 


دي ع وسيت وغ 12 عل يمك 2 1 ك2 سورع و واه 
وَقِيل: يَنْقَطِعْ علِيه؛ لأن شَرط ذَلِكٌ بَقَاءُ الشَقَاقٍء وَهوَّ مَعَ اجون . 


)١(‏ أي: نظرهء أو ولايته. 


شي كتاب النكاح 


في كتاب النكاح 


4- قَولُهُ: (والُلعٌ طَلقَةُ بَائِنَه وَعَنهُ: ال والناقاف والمّسخ» فسخ فص 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


- و 
بَاب الخلع”) 


*44- قوله: (وَقِيلَ: إِذَا قلمًا: الخُلعٌ فسخ 1 يَصِحّ مَعَ الأجبَيٌ بحَالٍ0)2"0"؛ لأن الفسخ لا يَصِحَّ 


من اوج وَحَدَه وَحَذَا لو قَال؛ فَسَخْتَ نِكَاحَ رَوجَتِي) 1 0 ا كالطَّلَاق الذق 
تنك بد ون الوق قلانة ون الثاق الررجين عل هذا الول 


21 


06 


رمو 34 عل لاسر 


عدد الطّلاق بحَالٍ. وَعَنه: إن تَوَى بن الطَّلاقّ فَهُوَ طَلَاقٌ وَل قَهُوَ فسخ وَهوّ 


ا 


رك 2 متي الي ملي .روفي 2-2 
كن | 


وَجهُ كُونِه طَلقَةَ بَائِة: أنَّهُ أتّى بِكِتَايَة الطَّلاقٍ فَاصِدًا ببَا القْرقَة َكَانَ طَلَاقَاء كَمَيرٍ أَلْفَاظٍ 
الخلع مِنَ الكِتَايّاتِ. ويه كونه فبيينا: نّهُ لس بصَرِبحء بل كِنَاية 1 يُوجَذْ مَعه نيه يد الطلاق: 
وَشَرط وُقُوع الطَّلَاقٍ بالكتاية ينه قيكُون سحا كسَائِر الفُسُوخء فَعَل هَذَا إِذَا َوَى به الطلاق 
كَانَّ طَلَانًا. وَمَذِهٍ الرّوَايةٌ الثَاَِةُ التي صَحَحَهَا المُصَنْف. 


4 


3 الَانيّة: أَنَّ لَفظ الخلع والْمَادَاةِ/ 114/1] والمّسخ مَوضُوعٌ للفَسخ يشرط 


عم 


وَوَجِهُ الرُوَايَة 


)١(‏ الخلع: -بضم الخاء وفتحها- لغة: الإزالة مطلقًا. وشرعاً -بالضم-: مفارقة الزوجة على عوض تبذله لزوجها. 
انظر: المطلع على ألفاظ المقنع ص"* 5» المصباح المنير ص17» أنيس الفقهاء ص 01. 

(؟) الصحيح من المذهب أن الخلع يصح من الأجنبيء بأن يقول للزوج: أخلع زوجتكء أو طلقهاء وعليّ كذا من 
المبلغ» أو على سلعتي هذه. فيجيبه الزوج» فيصحء وعليه وحده بذل العوض. انظر: الإنصاف 289/7 الإقناع 
*/ 757" شرح منتهى الإرادات ”58/7)» كشاف القناع »7١5/65‏ مطالب أولي النهى 197/0. 

المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص٠ ٠‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 58/7. 

(4) وهذا هو الصحيح من المذهبء, وعليه جماهير الأصحاب: أن الخلع إذا ل ينو به الطلاق فهو فسخ, لا ينقص به 
عدد الطلاق» فإن نوى به الطلاق» وقع طلاقاً. انظر: الإنصاف 91-7947/48, الإقناع 2754/7 شرح منتهى 
الإرادات 55/7 كشاف القناع .5١7/65‏ مطالب أولي النهى 197/0. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص١ ٠‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 45/7. 


ال 


حههن وق 1 وم 


وَهْوَ العَِض. وَيَشْهَد لِذَِكَ مَا وَرَدَ عَنْ ابنٍ عبَّاسٍ «ينضعه ني قَولِهِ تَعَالَ :+ ألطَلَقُ ران ) ثم 
َالَ + مَل جاح عَلِمَاضًا أقَْدَتَ يود )204 ثُمَّ قَالَ: + ون طَلَََا ا يل لَه مِنْ بَعَدُ حَقَّ تَحكمَ دوجا 
3 1د َذَكَرَ تَطلِيقتينء الع وَتَطلِيقَة يَعَدَهَاء فَلَوْ كَانَ الخلع طَلاقًا لَكَانَ 
60 3 (وَمَنْ طَلَقّ بعوّض بشَّرط الرَّجِعَةَ لَعَا الشَّرطٌ وَحِدَه0)40©. وَجِةهُ إِلعَاءٍ الشَّرطٍ: 
مُنَافِيا لموضْوع الطلاق؛ فَإنَّ مَوصُوعَةُ البَيُوئكُ فيَكُونْ كَمَنْ طلْقَ تَلَانّه وَشَرَطَ 
رَّجِعَة. 
2445 .قولة: (وفيل: يلخو عنة المدكى )0 ؛ أي مَعّ شَرط الرَّحِعَةٍ الذى المستى» لكيهذا الح 
شَرطُ الرَّجِعَةَ والعِوّض المُسَمَّى؛ 000000 شَرَطَ مَعَهُ الرَّحِعَةَ فَإِذَا 
َاتَهُ شط ألَغِيَ مَعَهُ العِوَضُ؛ لِكونِهِ [َيَرصَ به وَرَجَعَّإِلَ مَهرِهًا. 
قَالَ في «شَرحه): «فَإِدَا فط الشيط 3 وَجَبَ جُررَانُةُ ب) ل ا 


المْسَمَّى لِدَّيِكَء وَيجِبُ قَدرُ مَهِرهَا؛ لأنَّ الأعوّاءَ ف النجؤولةي لتك مدل أن إل اتهر». 


.779 البقرة:‎ )١( 

(؟) البقرة: 77. 

(") أخرجه عبد الرزاق »)١11/17/١(‏ وسعيد بن منصور »)١505(‏ وابن ن أبي شيبة 2١١7/6‏ والبيهقي 27١/17‏ من 
طريق ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن طاوسء عن ابن عباس ينهد قال: فذكره. 
وهذا إسناد صحيح, كما قال الحافظ في الفتح 47/4 ”7, والتلخيص الحبير 7”/ ١5‏ 
وصحّحه ابن حزم في المحلى .71794/١٠١‏ 
وقد قال الإمام أحمد: «وليس في الباب أصح من حديث ابن عباس)). سئن البيهقي .71١7/17‏ 

(5) هذا المذهب. انظر: الإنصاف 97/8", الإقناع 700/7» شرح منتهى الإرادات 7/7 51» كشاف القناع ١1//5‏ 27 
مطالب أولي النهى 791//5. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص١ ٠‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 45/7. 

.45/7 ط: مطبعة السنة المحمدية‎ »5 ٠ ١ص المحرر ط: دار أطلس الخضراء‎ )١( 


3 أ ل 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


در وو 


لني ترح وي و 0 


57 ت الخال تنيت الحدة وَيبِطُلْ المَالُ». 


4- قَولَه: (وَلَايَصِح الخْلعٌ إلا بعوّضٍ”". وَعَنهُ: يَصِح بدُونِ ذِكرِه)”"» عَلَ رِوَايّة صِحَةِ الخلع 
ِغَيِرٍ عِوَض لا بُدَّ فيه مِنْ سُوَّالٍ. قَالَ في «الكَاني): «الخلع فِرَاقٌ الدَجْر ©) امداتة بِعِوّضٍ» 
ييه اع دن 

َإِلّا ل يَقَعْ د به ني وَعَنهُ: يَصِح الخْلعُ بغَيرِ عِوَضِء اختَارهُ الرَقِيُ. فَإذَا سَأَلَمهُ خلعَهَا 


00 


ل .. وَإِنْ قَال: : حَلَعتّكِء مِنْ غَيِرِ سُوَالٍ الرّوجَةٍ 1 


ا 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 


مَا كَانَ مِنْ قبل النْسَاءِ فَإِنَْ كَانَ مِنْ قِبَلٍ الرّجَالٍ قلا نرَاعَ في أَنَهُ طلاق يَمِلِكُ به 
الرّجِعَة©. 


قال في في "الكَافي» في تَعلِيلٍ صِحَةٍ الع بدونٍ عِوَضٍ: 25/1 ته" فْرقَةٌ فَجَارَ بغر عِوَضٍِء 


حر حل 


كالطَّلَاقٍ. وَإِنْ قَالَ: حَلَعتكِء مِنْ غَيرِ سُوَالٍ الرَّوجَةِ 1 يَكُنْ لعًاء وَكَانَ كِنَايَةَ في الطَّلَاقٍ لا 


.45/7 ط: مطبعة السنة المحمدية‎ »5 ٠ ١ص المحرر ط: دار أطلس الخضراء‎ )١( 

هرم هذا الصحيح من المذهب» وعليه جماهير الأصحاب. انظر: الإنصاف 3 الإقناع رت شرح منتهى 
الإرادات »5١/7‏ كشاف القناع »5١148/65‏ مطالب أولي النهى 1949/0. 

(") المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص١ ٠‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 45/7. 

(5) في الكافي 30/7: ((الزوج»». 

(5) الكاني 40/7. 

(1) ما بين معكوفتين في الأصل: «لا»» والصواب حذف (ل2) كما هو في الكافي 45/7. ولا يستقيم المعنى إلا 
بحذفها. 


<جولنة يه 


حههن يق 1 وم 


7 
دم 


عَين)) م َالَ: («وَوَجِةٌ الروَاية الأول -وَهِيَ اشيرَاطً العوّض7"- أَنَّهُ فسخ لِلنّكاح بغَيرٍ عيب 
وَلَاعِوَضِء فَلَمْ يَملِكةُ الزّوجٌُ» 5) لَوْ َتَسأَلهُ المرأم)0"©. 


فَظَهرٌ مِنْ كَلَامِهِ في «الكَافي) عَلَ رِوَايَة صِحَيِهِ بغر عِوَضٍ بذ فنة من سوال المرأة هلو 


هت 


لسرإ ك0 تلتق اللاو رذ وير وَقَعّ بلَفظِه لا يَمَعٌ به نَىِءٌ فَإِنَ كَانَ حَا 
خَصُومَةِ أَوْ عَضصَبٍ قَفِيه الخلاف المَذكُورٌ هناك في قَوهِيمُ: لا بد مِنَ التي إلا 


اه 

6 

' 3 
0 


- 
8 ل 
5 


1 أو غَضَبء فَعَل روَاين. فَيَحِىءٌ مَا ذَكَرُوهُ مِنَّ الخلافٍ والتّفصيل. فقد علم 
قيل: لا يحتَاحُ الع إِلَ عض لَا بُدَ فيه مِنْ سُوَالٍ. 


وَقَدْ ذَكُرَ الشَّيحُ أَنَُّ إذَا سَأَلَتْ الزَّوجَةَ صَحَّ وَظَاهِرٌ كَلَامِهِ أَنَهُ لا يَكُونْ خلعًا إِلَا بسوَّالٍ 
الرّو جَدِء وَهْرَ ظَاهِرٌ كام أي بكر الَّذِي حَكَاهُ الشَّيخُ”" عَنْهُ بَلْ صَرِيحُهُ لقَولِهِ: «لَا خلافٌ عَنْ أبي 


0000 35 2 ب كن 8 و 


عَبِدِ الله أن الخُلمَ ما كَانَ مِنْ قِبَلِ النَسَاءِ فَإِنْ كَانَ مِنْ قِبلٍ الرّجَالِء فلا يْرَاعَ في أ: يما 


2 


لع 


به الرّجعَة))29, ا 5 الشّيخ عَلَ ذَلِكَ00. 
: أن السَّائِلَ لَوْ كَانَ غَيرَ الرَوجَة أو مَنْ يَقُومُ مَمَا مها كالؤكيل لا يكُوذ لعا 
والمسأَلَةَ تتَاحُ إِلَ زِيَادَةِ ترِير. لَكِنْ 110/[1] أَرَمَا مُصَرَّحًا يبا في الكُنْبِ الي و تو حليياء 
١كُشّرح)‏ «المقيِع)» وَنَّحوه) وَمَا ذَكَرَه في «الكَافي) فِيهًا أَبِسَطٌ مَا رَأَيتُ. 

قَالَ الأصمَّهَانة" في «شّرح الخرَقِيٌ»: وَمُرَادُ الكتّاب: إِذَا سَألَنهُ المرأةُ. 

وَف الجملة فَامسأَلَةُمَبيٌَ عَلَ صحَّة الخلع بغَيرٍ عِوَضٍء والَذَهَبُ خلافة فلا يقَمُ | إِدَا 


+ 


فَظاهِرٌ هَذًا: 


)١(‏ هذا التفسير من كلام ابن قندس. 

(5) الكاني 40/7. 

(*) أي: ابن قدامة. 

(5) الكافي 10/7. 

(5) فإن ابن قدامة نقل كلامه من غير مخالفة» فدل على إقراره له 


0 أقف على ترجمة للأصفهاني. 


شي كتاب النكاح 


في كتاب النكاح 


حه6ل جان يرف سرك م11 همه 


م 0 جه له مه سس 2 4-2 ٍُُ ع 4 د 0 8 
وَقَعّ ؛ نظ الطلاقه أو كد قال ارق (أوَلن خالتها مدر حوفر 40 كان حلم 519 كن 


21 


2200 


وق فنة أن الله مَتَى وجِدَ مِنَ الرَّجُلٍ المعبَبرِ خلعة بعر عِوَ 


وك قد جَرّمَ في «الكافي» 2 لَابْدَ من السّوَالِ0, وَكَذَلِكَ الأصمهاق ف شرح لرَقَي. 
0 كَلّام الخرَقِيٌّ مَا تُحَالِتْ ل ا تقض المشَارَكَةَ حَقِيقَة 
هو م مَعرُوفٌ في بَابٍ المْمَاعَلَة وَذَّلِكَ يُشْعِرٌ بِوَجودٍ السوَّالٍ مِنَهًا. 

َف «الفرُوع» في أَننَاِ المَصلٍ الثاني: «وَن «الرَغِيبٍ» في: حَلَعدُكِ وَأَخْلِعنِيء وَتَحوِهمَاء 
عَلَ كَذَاء د يُعبَبرُ القبُولُ في الحجلسء إِنْ قلَا: ار . وَإِنَْ قلا : هُوَ فَسح مِنهُ رد فَكَالإِبرَاء 
والإسَفَاطِ لا يُعِِبرٌ قَبُولُ وَلَا عِوَضُء قَبِينْ بقَولهِ: فَسَحْتُء أو حَلَعتُ. وَلَا تَصِحٌ بلفظ 
الفدّاء))229, وَظَاو هذا ”0 يعَبرُ السْوَالُ عل القَولٍ بِعَدَم الْعَوّض. 

وَظَاهرٌ بَحيْهِ في «الاختيّارات) عَلَ القولِ ِعَدَم العوّض الْنِي هر اععيياذ ارقي أ 
رِعَى الزَّوجينٍ بِذَّلِكَ فَينَظَرٌ كَلَامُهُ في «الاخييّاراتٍ)0. مَعَ أَنَّهُ ذَكَرَ قبل ذَلِكَ في كَلَامِهِ ء 
المَسأَلَةِ رِوَايَةَ عَنِ الإمَام أَحَدَ أن لَهُ إِبائتهًا بعَيرٍ عِوَضٍ بِاختيارِهَاء وَغَيرٍ اختِيَارِهَاء 


- 
م 


والظَّاهِرٌ -وادتة أَعلَمُ- أَنَّ مَذِهِ الرَوَايَةَ مي الروَايَ المَدكُورَة في بَابٍ صَرِيح الطّلاقي فِي) ذا 
1006 


ل: أنت بتي أزبكا رجقق وكحر كلِكَه َه فيور وَايَهَ لَه يع وَاحِدَةَبائنَهَ وَهِيَ ا معرُوفٌ عَن 


أن 


6 


١‏ في مختصر الخرقي ص4 :٠١‏ ((على غير عوض»». 

(9) عختصر الخرقي صن .١١9‏ 

(7) انظر: الكافي 90/7. 

(5) الفروع 571/4 -417. 

(5) انظر: الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ص 7717. 

() انظر: الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية الموضع السابق نفسه. 


<جوتنة يه 


حمهن يق 1 وم 


انيد 


- 
3 


بده تاو 


0 لَِ أنه 7 عِوّضٍ» ار ال د وَقد 


قِيل ُ 


8 
قيل 


لَنبية: : قَإِنْ قبل 


إن 0 حافف جرانا 5 000000 مِنْ غير بد 17 لا يَقَع 0 0 


و هه 


قُلتُ: الَّذِي يَظهَرُ أنه إِذا أت بغَيرٍ لظ الطَّلَاقٍ في جَوَابٍ سُوَاهًا قَاصِدًا عَدَمَ وُقُوع فُوع الطَّلاق» 


عر 


بل رد القَسخ؛ لعا يَنقصٌ عليه العَدَدُبَلِكَ» لَيَمَعْ عَلَيهِ طَلَاق؛ أنه بتِكَ ال صَرَفَ الكِنَايّة 


عَنِ الطّلاقِ المنَقَصِ لِلعَدَد وَقَدُ ذَكَرُوا ل ِذَا صَرَفَ الكِتايّة عَن الطَّلَاتٍ بالييّة لا يَقَعٌّ عَلَيه 


ًٌّ 


وو 


الطّلاقٌ؛ ِأنَهُ إِذَا صَرَفَ لفظ الصَّرِيح بالئيّة إل غَيرِ الطّللاقِ ل يَقَعْ عله الطلان: ولد فاعة 
وَبينَ اله تعَالَ» فَالكِتَاية إذَا صَرَّقَهَا عَنِ الطَّلاقٍ أُولَ ِعَدَم الؤقوع. 
ذَكَرَ مَعنّى ذَلِكَ في «المحَيِي». قال في «المْحَنِي) : «ولؤأرَادَ بالكتّايّة حَالَ العَضَبء َو شال 


8 


الطَّلاقٍ غَيرَ الطَّلاقء 1 يَمَعْ الطَّلاق لِأَنّهُ َو أَرَاده بالصّريح 1 يق قَبالكَِايَةِ أولَّ» إِذَا اذَّعَى ذَلِكَ 


دُيّنَ» وَهَلْ يُقبَل في الُكم؟ فيه خلاف)» ذَكَرَهُ ثم قَالَ: : «والصّحِيحُ أَنَّهُ يُصَّدَ 
وَقَد قَالَ الرركَيِيُ: («فَعَل الْحَذْهَبٍ الْمَشهورٍ © إِذَا اذّعَى أَنَهُ رد نا الطّلاقٌ دُين))40). 


- 


4 


0 


200 


- ري «الاختيّارَاتِ) في أَوَاخرٍ ككَاب الطّلاق مَا يَتَعلقٌ الي مَعَ الكَِايَةِ فَقَالَ: «(وَلَا 


)١(‏ لم أجد لفظ «بلا رجعة)) في ألفاظ الطلاق عند الحنفية» و(أنت بائن» إذا نوى به الطلاق مطلقاًء أو واحدة» أو 
ثنتين» كانت واحدة» وإذا نوى به الثلاث» كانت ثلاثاً. 
انظر: الاختيار 157-176/5» اللباب شرح الكتاب 7/ 47-47 . 

(؟) المغني /1/ 595. 

(؟) سقطت «المشهور») من شرح الزركشي. 

(5) شرح الزركشي 599/6. 

(5) في الأخبار العلمية: ((بنية)». 


© كناب م 


في كتاب النكاح 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


الكِنَادَ يك بلفظ لعل أحكام الطّلاقء مثل أن يولة يقت التكَاح» أن اطي الرّوجِيّة 
أو115/[63] تنعت العلاقة ب وين روخص 
وَقَالَ العَرَاية”” في «المستصمّى» في ضمن مسَأَلَةِ القّاس: لا يَمَعُ الطّلاقُ بالكتايّة حَنَى 


قَالَ ا 


0 


0 َع عِنِدِي ميف َل المَذَاهبٍ كُلّهَا؛ َم قَدَ مَهَدُوافِ كِتَابٍ الوقفي: 


0 َل ين َقس. أن َال اعلا وكحوكا ب ل 


ديه 4 


هَل فيو - 


م بدَلِكَ الطّلاقٌ في البَاطِن كنا لو نَوَاهُ أمْ يَلرَمُ في ظَاهِرٍ الُكم فَقَط؟ فيه خلافٌ 


3 


4 


نَهُ 1 يُرِدْ الطّلَاقّ بالخلع. وَإنَّا أَرَادَ المَسحَّ وَكَانَ ذَلِكَ بَعدَ سُوَّايها 

)١(‏ في الأخبار العلمية: «قرنت الكنايات)»). 

(؟) في الأخبار العلمية في الموضعين: (و)) بدل «أو)). 

(؟) الغزالي ( 45٠‏ - 005) هو: محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزالي» بتشديد الزاي» نسبته إلى الغزال» وكان أبوه 
غرّالاء أو هو بتخفيف الزاي نسبة إلى (( غزالة » قرية من قرى طوس. الملقب بحجة الإسلام» زين الدين» 
الطوميء الفقيه الشافعيء لم يكن للطائفة الشافعية في آخر عصره مثله. رحل إلى بغداد» فا حجاز» فالشام» فمصر 
وعاد إلى طوس. 
من مصنفاته: البسيط» و الوسيطء و الوجيزء و الخلاصة» وكلها في الفقه. و تبافت الفلاسفة» و إحياء علوم 
الدين. 
انظر ترجمته في: طبقات فقهاء الشافعية 54/١‏ 7» وفيات الأعيان ».7١7/5‏ سير أعلام النبلاء 7377/14. 

(5) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ص759. 

(6) جامع العلوم والحكم .41-94٠0/١‏ 


لعل 


حمهن يرق 1 وم 


الطَّلَاقّ في حَالٍ العَصَبٍ هَل يُعبَلُ مِنهُ هَُاء أو تَقُولُ: كمه كم مَا لَوْ أَنَّى بالكتايّة في حَالٍ 
العَضَبء ةرانا الطّلاقَّ» فَلا يُقبَلُ منه؟ عَلَ إِحدَى رِوَايَئَينِ. 


عو 5 ا 011 0 ل و رالا 5 5 تك الى 1 و 
اماي ا لا رون بجر ري ال وار ور 8 مَعنّى الطلاقيء أنه يقبّل 
مِنهُ هنا وَإِنْ ل يُقبَل نه في بَقِيَّ الكَِايَاتِ؛ لِأنَّهُ في بَقِيّة الكَِايَاتِ يَدَعِي أنه لَيرِدْ إِخرّاجَهًا عَنْ 


0 


نِكَاحِهِء وَقَرِينَةٌ الال لاف ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الظاهِرٌ مِنْ حَالٍ العَضَبء وَبَعدَ سُوَاهَا الطَلَاقٌ أن المرَادَ 
يبدا اللَّمظٍ إِخرًا ها عَنْ نِكَاحِدء فَلَا يُقبَلُ ه مِنهُ خلافٌ الظّاص وَأمّا في مَسأَلَةٍ الخلع إِذَا اذَّعَى إِرَادَة 
المّسخ قَلَيسَ فيه دَعوّى خلاني الظَّاهِ بَلْ دَعَوَاهُ مُوَاَفَةَ الظَاهرِ؛ لِأَنَهُ يَدَعِي إِرَادَةَ الفُرقَة 
وإخرا بجا عن يكاج كن عل وَجه ا يفص يه اده سر عد 


3 2-2-8 


كار اع الخ إن هُوٌ لِعَدَم وُجُودٍ شّر طِهء وَهْوَ العوّض؛ لِأَنّهُ 1 يرد 


1 عن > مر صا فد يو لهاج اام د 2 86 مووي 2 2 2 
5460 قوله: (وَإِنْ جَعَلَاهُ مَا لا يَصِح مَهرًا لغرّر» أو جَهَالقَ صَحَ الخلع به عَلى الثانية2"0)210) وَجه 
صِحَةٍ الع بامَجهُولٍ عَلَ رِوَايَةِ أن العِوَض ليس مِنْ شَرطٍ الخلع: أن ذِكرَهُ ليس شَرطِ 
ا 
58 روم 2 2 
8ه 3ر41( اعدعاددئة طلم كلامو يد صِحَّةَ الخلع 0 


ا 5-0 


قَالَ في «مَرحوا: «لِأنَّ العِوَضَ فيه مَوجُودٌ فَيَصِحٌ الخُلمُ به ك) لَوْ كَانَ مَعلُومًا حَالَا 


1 


-ه 
ع 


قَالَ في شرح «المقنع)»: («لِنَّ الخلاف مَعنّى يَصِح تَعلِيقَةُ بالشَّرطٍ فَبَا أن نْ يَستَحِقٌ به 


)١(‏ وأما على الصحيح من المذهبء فلا يصح الخلع» كا سبق في هامش المسألة السابقة 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص” ٠‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 50/7 -55. 

() فإن لم يحصل من المسمى شيء؛ وجب أدنى ما يتناوله الاسم. انظر: الإنصاف ٠5/8‏ 5. الإقناع 2706/8/7 شرح 
منتهى الإرادات 55/7» كشاف القناع 7577/8.» مطالب أولي النهى 0/ .7٠ 4-1" ٠"‏ 


(:) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص” ٠‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 50/5 -55. 


شي كتاب النكاح 


في كتاب النكاح 


حمل جان يرف سرك ه11 همه 


رك 


العاقن التويول #الرتماقه لان الخلعَ إسقَاطً حَقَهِ مِنَّ البضعء وَلَيس قبة ليك ني 
والأسقاط تيغلة لم00 


-50١ 


- 


-507 


-1 


صَاحِبٍ المُكَرّرِ: «وَقِيلَ: إِنْ أوججبئًا تَفَقََ الروجَةٍ بالعقدٍ صَحَّ وَإلَا فَهْوَ لم بِمَعدُومء وَقَد بين 


قولة: (ؤكل عب الشتنقى» أن قد انين أذ 0 بن المحَييْنِ مآلا وَغَيرِِ؟ مَبِنِيٌ عَلَ ما 
ا 2 لاه أَوجُو الأَوّلُ: أَحَدُمًا تب 0-0 فَغو الوَجَة الأرل؛ والثاني 


- 
م 


قَدرٌ المهر وق القسة النال كوو القع اال كنا وز وَهُرٌّ الوّجهُ الثاني 
الشية. 


4 


0. 


قَولُُ: (وَإِلّا هل لَه 
مَهِرِهَا عَلَ الوَجِه النَالِثْء وَبُطلَانٌ الخلع عَلَ الوّجه الرّابع 


قَولَهُ: : (وَعَلَ قُولٍ أب ب بكر: الل بَاطِلٌ)0©؛ لِأَنَ فق العدة جهو أ و بو بكر يُطِلَّهُ يو:"». 


و د 


قَولَهُ: (وَقِيلَ: ِنْ أوجَبنا تَمَقَةَ الزَّوجَة بالعَقي صَحَّ ولا و َهُوَ لع بمَعنُوم)0 لِأنهُ إِذَا 


2 


وجا النَمَقَةَ بالق حَكَمِنَا أَنْ التَمَقَةَ كَانَتْ وَاجِبَةَ في ذِمَتِه قَصَحّ الخُلعٌ عَلَيِهَك وَإِنْ 1 


1 و 


لمر ار 3 يه 0 و 2 ري ل من 
ىّ عبد أعطتة)("» الظاهر أنه الوّجة الأَوَّلُ من الْحَمِسَةٍ المتَقَدْمَة وَقَدرٌ 


هه 


م لَعَقَهَ بالعق 1 يَكُنْ في ذْمَيِه تَمَقَده يَكُون [/117] خلعًا عَلَ مَعدُوم؛ لِأنَ تَمَقَه 
العِدَّة إِذّا 1 نُوجِبْ التَمَقَةَ بالعقدء إِنَّا يجب بَعدَ وقو بع الخلع» يَكُون العِوَضُ حَالَة الخلع 
مَعدُومًا فَيَكُونُ الخلغ وَقَحَ عَلَ مَعدُوم. 

قَلَ في «إعلام مْوَفَعِينَ في المُجَّدٍ الَّانِ في امنا تياك دوبيا اوه (روأكا ول 


.5٠١/4 الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص7٠‏ 5»: ط: مطبعة السنة المحمدية 47/57. 
(”) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص7٠‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 57/57. 
(:) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص""٠‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 57/7. 
(6) انظر: الإنصاف //7 ١‏ 5. 

(7) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص7٠‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 57/7. 


ججح او 
62 


حههن يق 1 وم 


حُكمّة». يَعَنِي: إِنْ قلا : إن تََقَةَ الحَامِلٍ تَقََةُ رَوجَة» وَإنْ الََقَةَ كا مِنْ أجل المملء وَأَنّا في 


هه له 


بالعَقدِء فَيَكُونْ لعا بنَىءِ نَابتِ. وَإِنْ قَلبَا: إن التَمَقة إِنّا تَبُ بالتَّمِكنء فَقَدْ زَالَ التّمكِنْ 
بالخلع» وَصَارت لَه تفََةَ قريب فَالْخَلعٌ بَِمَقَةِ الرّوجَةٍ حينكل حِيتِذٍ لع بمَعدُوم. فَهَذَا أَقَرَبُ تَ ما 


يَتوجَّهُ بد كَلَامُة وَفيه مَا فيه. والله نَهُ أعلة))20. 


يو 


507 و 3 َبلَنَهُ في 1 5 ! ٍ 0601 لانه طَلَاقٌ عَلَ عِوَضٍ») َك الَرّمَ ذ فيه فيه العوّض» 
فَصَحَّ» فَكَانَ خلعاء ك) لو كَانَ ذَِّكَ بسْوَاَا 


و 


7 - تر (وَقِيلَ: إِذَا جَعَلنَاه رَجِعيًا با قَبُول» فَكَذَلِكَ إِذَا لل 1 نَهُ إِذَا إِذَا 1 يَقبّل رقي 
ل ار ل الل 
0 ًا المَرَّمَمَُ يَعدَ الطَّلاق» وَهُوّ التِرّامُ مَا لا يَلرَمُ َدَكُونُ 


ل 


مُبَدَأةَ بخِلَافٍ ما إِذَا كَانَ بِسُوَاهَاء فَإِنَهُ عرض التَرّمَتَهُ في مُقَابلَِ طَلَاقء وَقَدْ وجِدَ فَلَرمَ 
ا 

هغ- قَولُهُ: (وَإدَا انعا بلَْظٍ الخلع. أو الاق أ َو الفسخ َرَاجَعًا با ينها مِنْ حُقَوقٍ النَكاح» 
كَ) لَوْ كَانَ لظ الطّلاق©. و وَعَنْهُ عَنهُ: يَسقَطُ إِنْ سَكَتٌ عَنْهًا)7. 
وَجِهُ عَدَم السُقُوطٍ: أنه حل ؟ َبَتَ كَاء قَلَمْ يَسقَطْ بِيّكِ ؤكره» كَغَيرِهِ م من اشرق 


.7”/5 إعلام الموقعين‎ )١( 

(7) الصحيح من المذهبء أن من قال لزوجته: أنتِ طالق بألف. أو على ألف. أو عليك ألف. فقبلثُ» طلقت بائنا 
وتستحق الألف. انظر: الإنصاف 517/8» الإقناع 2708/7 شرح منتهى الإرادات 350/7» كشاف القناع 
706”, مطالب أولي النهى 701//0. 

(") المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ؛ ٠‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 7//ا5. 

(:) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص؛ ٠‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 7//ا5. 

(5) هذا المذهب. انظر: الإنصاف 477/8» الإقناع 2777/7 شرح منتهى الإرادات 59/7. كشاف القناع 277٠/0‏ 


مطالب أولي النهى 4/ .7١6‏ 
)١(‏ المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ؛ ٠‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 4//7. 


ده ان بالك 


في كتاب النكاح 


حه6ل انارق سرك ه11 همه 


0 لس وو 


تلع اللتوطة انه كت ِبعَا ِلدكَاح قَسَقَطَ بِقَسِحِهِ عَمَّنْ كَانَ المح مِنْ قبل ٠‏ كَحْقَوقٍ 
ليع إِذا انفَسَح . 


-ه 


4- وله (وَِذَا كَانَ مَهرُهَا اند قَخَالعتهُ قَبلَ الدّحُولٍ بِكَمِيِينَ من سَقَطَ عنه0" كُلَهُ. وَقِيلَ: 


عرض سار 


كلانه أرقا و 00110 

ون تنو 415 أن الفيقة فيل / في مُقَابلَةٍ الخلع» والتّصفت الآحَرُ سَقَطَ بالفرقة قبل 
الدخول: 

وَقِيلَ: تَلَانة أربَاعِهِ بنَاءَ عَلَ الروَايَة يه التي تقول فيا لا يَرجِعْ فيا أَبَأَتهُ من ذا طَلَقَّ قبل 
الدَّحْولِ؛ لِأَنَ الخْلمَ بالصّدَاقٍ كالإبراء ينك لِأَنَ العِوَضٌ في [الخلع ]9 لا يتَمَخَّضُ عِوَضًا؛ لأنة 
لَيسَ في مُقَبلَةِ عِينِ وَلَا مَنفَعَق» وَإنَّ) الممقصُودُ مِنهُ تححصِيلٌ الرَّعبَةِ غبّة في المَطلُوبء فَهُوَمَنِلَةِ الإبرَاءء 
فَالنَصفُ البَاقِي بِحَالِهِ صَدَاقَاء هَذَا وَقَدْ وَقَعَتْ الفرقة َه قبل الدّحولٍ فَيسقطُ نِصفة وَهُوَ اريم 
بقِيَ نا اربع . 


4 


َِنْ قبلَ: ل لَا يَسقَطْ هَذَا الربُمٌ» وَحجْحَل في مُق 


النصفب مبذولُ في الخلع؟ 
- 17 2 عو 
عي 1 


قِيل: هَذَا مَبنِيٌ عَلَ رِوَايَة نَّمَا بي مِنهُ إِذا سَقَطَ بالفْرقَة قَبلَ الدّحُولٍ لَا يَرجِعْ بِعَوَضدِ 


- 


15 


8 
3 


بَلَة الربُع الَذِي سَقَطٌ بالفرقة قَبلَ الدخولٍ مِنَ 


)١(‏ في ط: مطبعة السنة المحمدية 58/7 : (فإنه يسقط عنه)). 

() انظر: الإقناع »7١19/7“‏ كشاف القناع 1417/65» مطالب أولي النهى .٠١7/0‏ 

(") المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ؛ ٠‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 4//7. 

(5) ما بين معكوفتين طمس في الأصلء وما أنه يقتضيه سياق العبارة» ويكتمل به المعنى. 

(5) الهروي: نسبة إلى ((هَرَاة»» وهي مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدن خراسانء أمر ببنائها الإسكندر. قال 


ياقوت الحموي: (<لم أر بخراسان عند كوني بها في سنة (501) مدينة أجل ولا أعظم ولا أفخم ولا أحسن ولا 


ججح او 
+2 


حههن يق 1 وم 


نان سياه راث او مَرَويا0) 830 ل شَيءَ له». وَقِيل: 2 أخل شه 


بِالصّمَةِ سَلِيَ» كَ لَوْ تَجَرَ الخُلعَ عَلَيه سي سر وَل 
قِيمَثّه)0*»» صُورَةٌ الثلع المتَجَرِ عل العَبدِ أن َه تَقَولٌ: أخلعني عَلَ هذا اعد فَيَقَول: حَلَعدْكِ 
عَلَيه. والمَرقٌ بَبنَها وَبِنَ قَولِه: إِنْ أَعطَيتني هَذَا العبدَه أن الخُلمَ في الأول عَلَ العَبدِ وَدَلِكَ 
مضي سَلَامَتَةُ بدَلِيلٍ البّيع» بخِلَافٍ الثَانَةِ فَِنَ الطَلَاقٌ مُعَلَقّ [/118] عَلَ نفس الإعطاءء 
إن بجعلا عوَض الخلم مما لا ينه مها قب تيمك لاه حَالَعها عل ما يتقث مدعا 


4 


بخِلَانٍ مَا إِذَا عَلِمَهُ حَرّمَا. فَإِنْ قَالَ: إِنْ أَعطَيتنِي هَذَا العَبدَ فَأَنتِ طَالِقٌ» قَبَانَ خُرّاء أو مَعْضُوباء 1 
تَطلْقُ عَلَ المْقَدّم؛ لأَنَ لمرَادَ الإِعطَاءٌ الَّذِي يحَصُلٌ مَعَهُ املك وَ1يُوجَدْ. 
قَصَارَتْ المسايل تَكَانة: حَالَعَهَا عَل حرم يَعلَانِهه فيه رِوَايَانِ: يَصِحّ الخلمُ» أَوْ لَايَصِحٌ 0 


ا 


- 1212 12 2 © © 12 12 2 12 2 0 0 0 12 2 
أكثر أهلا منهاء فيها بساتين كثيرة ومياه غزيرة وخيرات كثيرة محشوّة بالعلماء ومملوّة بأهل الفضل والثراء... 
ونسب إليها خلق من الأئمة والعلماء)). 
وهي حالياً مدينة من مدن أفغانستان تقع في الشمال الغربي منها. 
انظر: معجم البلدان 247/0 الموسوعة التاريخية الجغرافية لمسعود الخوند 79//5. 

.5//7 سقطت (فأعطته)) من ط: مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 

(0) المَرويٌ: نسبة إلى ((مَرُو))»» وهي من أشهر مدن خراسانء وأقدمها وأكثرها خيراً» وأحسنها منظراء وأطيبها برا 
بناها ذو القرنين. 
انظر: معجم ما استعجم »17١7/5‏ آثار البلاد وأخبار العباد ص40 . 

(*) في ط: مطبعة السنة المحمدية 58/7 : ((بانت منه)). 

(5) أي: ليس له شيء آخر غير المذكورء هذا المذهب. انظر: الإنصاف 408/8. الإقناع 27558/7 شرح منتهى 
الإرادات 54/7 كشاف القناع 5/5 77. مطالب أولي النهى 4/0 .٠١‏ 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ه ٠‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 5/8/5. 


() المذهبء أنه لا يصح. انظر: الإنصاف 9/8/8" الإقناع 2767/7 شرح منتهى الإرادات 7/7 77» كشاف القناع 


شي كتاب النكاح 


و كتاب الكاح 


حه6ل جام رف سرك ه11 همه 


عَلَ خحرَِّ لا يَعلَنه له لَهُ قِبمَتَُ وَيَصِحّ الخلع0”) إِذَا قَالَ: إن أعطَيتني هَذَاء فَأعطنة إِيّاه قَبَانَ محَرّمًا 
تطلّق» وَفِيه ِوَايَة: تَطلقٌء وَل قبي 
4- قَولَهُ: (وَإِنَْ قَالَتثْ: تَعَمْ وَضَمِنَهًا غَيرِي لَرْمَتَهًا9)0)؛ لإِقرَارِهًا بالعوَّض» وَلَا تُسمّع 
دَعوّاهًا عَلَ المي كَ لَوْ قَالَ: أُحَلتُكٌ بِدَينِكَ عَلَ فلَانٍ . 
١‏ قَوله: (وَإِنْ اختلمًا في قر عِوَضٍ الع أَوْ تَأجِيلهء أَخَدَ بِقَولٍ المرأقه قصّ عَلّيو(*©)0, إن 
َخدَ بقَولٍ المرأَِ في تَأجِيله؛ أن القَولَ قَوهًا في أصل العوّضرء فَكَانَ القَولُ قَوكَا في صِمَبِه. 
ذَكَرَه في «الكافي) 29 وَل يُعَلَلُ في اشح ال مَحَرّرا ب «المقنِع)00. 


ا 2 جب - ع ميض ١‏ مور قاد بان ال ل مع 7 
5- قولة: (وَيَتَخرّجَ -إذا شرَطنًا فيه العِوَض وَكَان بغيرٍ لفظ الطلاقي- أن يَتَحَالفاء وَيَرجَعَ إلى 


110110110101 
7755-76 مطالب أولى النهئى 949/6 9!-::8. 

)١(‏ هذا المذهب. انظر: الإنصاف 299/8 الإقناع */2507 شرح منتهى الإرادات 277/7 كشاف 
القناع .570-7١9/4‏ مطالب أولي النهى ."٠٠-١99/4‏ 

(؟) هذا المذهب. انظر: الإنصاف 599/8, الإقناع 2555/7 شرح منتهى الإرادات 277/7 كشاف 
القناع ».570-7١9/4‏ مطالب أولي النهى 99/4؟1-١٠٠".‏ 

(") إذا قال لزوجته: خالعتكِ بألف مثلاً» فأنكرته» أو قالت: إن| خالعك غيريء بانت بقوله» والقول قوها بيمينها في 
نفي العوضء وإن قالت: نعم» وضمنها غيريء لزمتها. انظر: الإقناع 2777/7 شرح منتهى الإرادات 7/٠/اء‏ 
كشاف القناع .77*٠/5‏ مطالب أولي النهى 117/0 7. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص" ٠‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 59/7. 

(5) هذا المذهبء وعليه أكثر الأصحاب: أن الزوجين إذا اختلفا في قدر العوض» أو عينه» أو تأجيله» أو جنسه؛ أو 
صفته» فالقول قول الزوجة مع يمينها. انظر: الإنصاف 477//8. الإقناع 2777/7 شرح منتهى الإرادات ٠/7‏ /اء 
كشاف القناع 77*0/5. مطالب أولي النهى 1177/0 7. 

.59/7 ط: مطبعة السنة المحمدية‎ »5 ٠ المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص"‎ )١( 

(0) انظر: الكافي 0/7 »٠١‏ وذكر تعليلاً آخر أيضاًء فقال: (ولأنها منكرة للزيادة المختلف فيهاء والقول قول المنكر)». 

(8) انظر: المقنع مع المبدع 7/7 .79٠‏ 


حجولنة > 


حه0 ارق لم1 همه 


الي حر ابرع رار الزوج ذا ل َاورْ المهر)270 النّخْرِيجٌ الأوّلْ مِنْ اختلافٍ 
ماعن دا كَادتْ السّلعَهُتَالِمَهَ قم تَسَالَقَانِ وَيَجِعَانِ ِل القِيمةِ كَذَلِكَ ْنَا تالقان 
وَيَرَحِعَانٍ إِلَ اللهرء 


الروَايَاتِ؛ِ لِأَنَّ مَنَافِمَ الرَوجَةٍ كَانَتْ تَلُوكَةَ للرّوجء فَالقَولُ قَولَهُ في قَدرِ عِوَضِهَاد 5 
قَولٌ السَّيّد في مَالٍ الكتابة 
اك تبجع إل مهر امي لِأَنّهُ الواجبء وَلَا أكثّر منهُ. 


5 طَلَقّ وَهوَّ يل العقل بِعْضَبء 3 وه يتوج كالوٍقَرَارِء وكالديع؛ 


ع يي ا 


وَالتَخْرِيجٌ الثاني مِنْ اختلاف المْكَانَبٍ وَسَيِّدِِ في مَالٍ | الكتابة» فَالقَولُ قَولُ | 7 في إحدى 


67م فَائَدَة: لَوْ اذَّعَى 


ا 
0 0 


َقَولَانء المْقَدَمُ: عَدَمُ المَبُولٍ إلا بي وَقَالَ في «الفرُوع» في الإقرَارٍ: («وَيتَوَجَهُ: قَبُولَهُ منْ 


الَو ام لوي هك 


.59/57 ط: مطبعة السنة المحمدية‎ »5 ٠ المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص"‎ )١( 
.505/1١١ (؟) الفروع‎ 
الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ص756”» بتصرف يسير مع التقديم والتأخير» حيث أخر قوله: «لو‎ )1( 


ادعى..)) عن قوله: «قال أبو العباس: أفتيت..)). 


<ل0 > 


في كتاب النكاح 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


كِتَابُ الطَلأقٍ 
4- قائِدَة ل ار 


كصلا نوها د 7 006 م لفق وب 0 لوبذ 3 


الا 


المَوضِعَين. وَيُكرَةُ مِنْ غَيرِ حَاجَةٍ. وَعَنَُ: يحَرُمُ. وَيْبَاحُ عِندَ الْحَاجَةِ لِسُوءِ خُلَقٍ المرأَق وَسُوءِ 


060 قر )51 َف عل يكح تيد ع يه عالمرو قا و ل علي80/ أنه الترَم 


7 


حُكمَة يإِيمَاع الطلاتي فيه وَهْوَ يا يَسُوعٌ الاجتِهَادُ فيه َلَرِمَهُ ححكمة ك) لَوْ حَكمَ به حَاكِيٌ 
وَيَقَمُ اناه أي : بسن لَه وَجِعَتهًا؛ ل الرَّجِعَةَ إغَا دَعهَا إآ التككاح الأول ابتدَاءُ التكاح ل 


قَالَفى في «الفْرُوع' : ((وَيَقع 0 ف يِكَاح متَلّفٍِ فيه نص ب عَلّيه))0. 


5ت قولة (وألقق تعد كاتا تتارل البَنحَ وَنَحوّه بالسّكرّانٍ")20. وَجِهُ الإلحاقٍ 


)١(‏ ما ذكره ابن قندس هو الموافق للمذهب. انظر: الإنصاف 570-579/8» الإقناع 7/4 شرح منتهى الإرادات 
*'/ “الاء كشاف القناع 7/65 7727. مطالب أولي النهى 0/ .77١‏ 

(؟) انظر: المغني 7 4-57 

() هذا المذهب. انظر: الإنصاف 2457/8 الإقناع 5/5» شرح منتهى الإرادات 7/7لاء كشاف القناع 3717//8” 
مطالب أولي النهى 7777/6. 

(:) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص7١‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية .0٠/7‏ 

(4) في الفروع ١17/9‏ : ((ويقع بائنا». 

.١7/9 الفروع‎ )5( 

(0) في ط: مطبعة السنة المحمدية :0٠/7‏ (كالسكران)). 


(8) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص/١‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية .0٠/7‏ 


حجرتنة يه 


عد فز اله 
4 اه مم أنحج ٠‏ آ ١‏ 0 
766 اشيرق 1 7 


كور ره جور 7 ١‏ 7 بن م 
أنه مَعصِيَة» فَهُوَ كا حمر في التّحريم فَأَلحِقٌّ به في الطّلاق. 


ري :شين 


2 م م 8 س8 ر عور 0 عراب كتي لس اي كد حبر حنم 5 
1 - قولة: (وَفْرَقَ أحمد بَيَهم200270؛ لأن البَنجَ لا لذة بو بخلاف المسكرء فَعَالِبٌ استّع)له9© 
لِلمَدَاوَاةء بخلاني الّمر. 


]119/[ 


8 ل لوسرل 0 ا 0 - بن د سس يه م سصاات م 
- قوله: (وَيكرّه الطلاق لِغير حَاجَةَ؟». وَعنه: يحَرم)2 وَجِهُ الكَرَاهَةَ: قولة يَكِيهِ: «أبعض 


الحكالٍ إِلَّ النَّهِ تَعَالَ الطّلاق))20. 


)١(‏ وألحقه بالمجنون» فلا يقع طلاق من تناوله لغير حاجة» وزال به عقله. وهذا الصحيح من المذهب. انظر: 
الإنصاف 5"8/8» الإقناع 7/5 شرح منتهى الإرادات 5/7/اء كشاف القناع 7754/6 مطالب أولي النهى 
7 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص١‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية .6٠/7‏ 

(") أي: البنج. 

(5) هذا المذهب. انظر: الإنصاف 459/8» الإقناع 5/ "ا شرح منتهى الإرادات ”/ ”الاء كشاف القناع 2775/6 
مطالب أولي النهى .77١/5‏ 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص8٠‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية .0٠/7‏ 

() أخرجه أبو داود في سئنه ١55/7‏ ح(751178)» والبيهقي في السنن الكبرى 777/1 ح(5/45١)‏ من طريق محمد 
بن خالد الوهبي» عن معرّف بن واصلء عن محارب بن دثار» عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَلكَةِ:... فذكره. 
قال ابن عدي: (قال لنا ابن أبي داود: فهذه سن تفرّد بها أهل الكوفة» وقول ابن أبي داود: تفرّد بها أهل الكوفة» 
يعني رواه معرّف بن واصل؛ لأنه كوني» ولا أعلم رواه عن معرّف إلا محمد بن خالد» ولمعرّف غير ما ذكرت شيء 
يسير» وهو ممن يكتب حديثه)). 
وأورده الذهبي في ترجمة معرّف بن واصل من الميزان ١5/4‏ (8751)) فَعُلَّ من مناكيره. 
وله طريق أخرى عن محمد بن خالد الوهبي: أخرجها ابن ماجه »273١18(- 7650/١‏ والطرسوسي في مسند ابن 
عمر »)١5(‏ وابن عدي 1770/5 في ترجمة عبيد النّه بن الوليد» من طريق محمد بن خالد. وابن عدي 1770/5» 
في ترجمة عبيد النّه بن الوليدء وابن حبان في المجروحين ”/15». وابن الجوزي في العلل المتناهية ١59/7”‏ 
(205»). من طريق عيسى بن يونس. وتمام في فوائده ”//ا (/994)» من طريق سعدان بن يحيى» ومحمد بن 
مسروق. أربعتهم محمد بن خالد» وعيسى بن يونسء وسعدان بن يحيى» ومحمد بن مسروقء عن عبيد اللّه بن 


الوليد الوصافي» عن محارب» عن ابن عمر. 


شي كتاب النكاح 


حه6ل ان رف سرك ه11 همه 


2 0 2 2 1 0 2 12 0 0 2 0 0 12 1220 - «* 


كتاب التكاح 


قال ابن عدي: «وهذه الأحاديث وذكر أخرى, للوصاني» عن محارب عن ابن عمر» هو الذي يرويهاء ولا يتابع 
عليها...؛ وللوصافي غير ما ذكرت من الحديث» وهو ضعيف جدّاء يتين ضعفه على حديثه)). 

وقال ابن الجوزي: ((هذا حديث لا يصح. قال يحيى: الوصافي: ليس بشيء. وقال الفلاس والنسائي: متروك 
الحديث)). 

وأخرجه أبو داود 755/7 ح(77١7)»,‏ عن أحمد ين يونس. وابن أبي شيبة 2178/1 عن وكيع. والبيهقي 
1 من طريق يحبى بن بكير. ثلاثتهم أحمد بن يونسء ووكيع؛ ويحيى بن بُكير» عن معرّف بن واصل» عن 
محارب مرسلًا. 

وتابعهم على إرساله: أبو : نعيم الفضل بن دكين» »كما ذكر الدارقطني في «العلل» 5 /ق١6/أ.‏ 

وخالفهم محمد بن عثمان بن أبي شيبة» فرواه عن أحمد بن يونس» عن معرّفء عن محارب» عن ابن عمر موصولَا! 
فال الحاكم: ((هذا حديث صحيح الإسناد, ولم يخرجاه»». 

وقال الذهبي: «(على شرط مسلم)). 

وقد تعقب الشيخ الألباني في الإرواء .٠١1/1‏ تصحيح الحاكم وموافقة الذهبي له. فقال: «فمثله كيف يصحّح 
حديثه؟! لاسيما وقد خالف في وَصْله أبا داود صاحب السَّننء كما رأيت» وظني أن الذهبي لم يتنبّه لهذه المخالفة» 
وإلالما صحّحه. والته أعلم». 

وقال ابن أبي حاتم في العلل :)١1941(‏ ((سألت أبي عن حديث رواه محمد بن خالد الوهبي عن الوصاني عن 
محارب بن دثار عن عبد الله بن عمر عن النبي وَكَئِدِ قال: ((أبغض ال حلال إلى الله الطلاق». ورواه أيضًا محمد بن 
خالد» عن معرّف بن واصلء عن محارب بن دثار» عن عبد الله بن عمرء عن النبي يليد مثله. فقال: إنا هو 
محارب» عن النبي وَكِةِ مرسلا)». 

وقال الدارقطني في العلل 5/ق١0/أ:‏ «يرويه عبيد الله بن الوليد الوصافني عن محارب كذلكء ورواه معرّف 
كذلك؛ ورواه معرّف بن واصلء واختلف عنه» فرواه محمد بن خالد الوهبي عن معرّف عن محارب عن ابن عمر 
عن النبي ولد ورواه أبو نعيم عن معرّف عن محارب مرسلاً عن النبي وَكلِكِهِ والمرسل أشبه)». 

وقال البيهقي: «هذا حديث أبي داود» وهو مرسلء وفي رواية ابن أبي شيبة» عن عبد الله بن عمر موصولاء ولا 
أراه حفظه)). 

وقال الألباني في الإرواء :٠١8/1‏ (ولا يشك عالم بالحديث أن رواية هؤلاء أرجح؛ لأهم أكثر عددّاء وأتقن 
حفظاء فإنهم جميعاً من احتج به الشيخان في صحيحيههماء فلا جرم أن رجّح الإرسال ابن أبي حاتم عن أبيه» ى) 
تقدم» وكذلك رجّحه الدارقطني في العلل» والبيهقي)». 


جه او 
ج26 


حهعل جيف 11 همه 


أ هه و سمه 3 مو مي 0 8 -ه تبي 6 يه اه ل 2 8 > 
وَوَجِه رواية 0 أنه صَرَّرٌ بِنَفسِه وَرَوجتِه وَإِعَدَامٌ المصلحة الحَاصِلةٍ ل مِنْ غير 


حَاجَةَ فكان حَرَامَاء كإتلاني الْحَال. 


-ه 
07 


8- قَوله: نز قل أب اذ ير قط بسي 
قَالَ ف «الفرُوع)»: «وَكَلَامُ الكل و انحتارة تبحاك أل 
الأطهًات)2. 

َذِه الصورَةعَرَاهَافي «الفرُوع إِلَ «المُحَرّرِ»ء وََيَكُرهَا عَنْ غَيرِو©» 

3 شرح أن فِيهَا تطويل العِدَّةء لآ 0 قُلنًا: الأقرَاء الأطهَانٌ 1 متَسَبْ بِذَلِكَ 
المطوة الذي وَكَمَ الطلاق عَم الهازيه انه لايق هده ا؟ تعد به قُرءاء فيَكُونٌابتِدَاءٌ عِدَّحهجا هُوَ اهز 
الّنِي َأ بَعدَ حَيضِهًا التَعَفَّبِ لِلطَّلَاقِء وَدَلِكَ تحدُودٌ. 

وَهَذَا ترجتكل انود بن الأقراءَ الأَطهَارُ. 
وَهَذّا -والئة أَعلَم- ل يَذكْرهُ غَيرُه. 

بل ظَاهِرٌ «الميي»”* وَغَيرهِ أن هَذَا لَيسَ طَلَاقُ بدعَةِ لعل المُصَنَّفَ جَعَلَ طَلاقٌ سُنَ 

ِطَّلَاقَ الصَّالِحَ لِلسّنَه عَلَ كُلْ مِنّ القَولينِء أيْ: قَولٍ أَنَّ الأَقَرَاءَ الحيِضُء وَقَولٍ أنَّ الأقرّاء 


إلا عل روَايَة القروء 


07 
04 3 8 


وَأمَا عَلَ القَولٍ بأَنَ الأقرَاء الحيضء فَمُشكل: 


12 12 0 12 0 12 12 0 2 0 2 12 012020 - 

وقال المعلّمي الياني في رسالته: الحكم المشروع في الطلاق المجموع ص5 ١17‏ : ((وإن كان مرسلًا فمرسل صحيح» 
له شواهد وعواضدء فهو صالح للحجة. إن شاء النّه تعالى»». 

(1) هذا الصحيح من المذهبء أن من طلق المدخول بها في حيضتهاء أو طهر أصابها فيه» ولم يستَبِنْ حملّهاء أن طلاقه 
بدعيٌ محرم» ويقع. انظر: الإنصاف 458/8» الإقناع 5/54. شرح منتهى الإرادات 4/7/اء كشاف القناع 
06 مطالب أولي النهى 77//6. 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص8٠‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية .0١/57‏ 

(9) الفروع 18/9. 

(5) انظر: الفروع الموضع السابق نفسه. 

(4) انظر: المغني 7/8 .1١‏ 


شي كتاب النكاح 


في كتاب النكاح 


-ه0©6 امي ار رع[ د11 دم 


نه 


الأطهَارٌ؛ لِأَنَ المرَاعَى في هذا دَفمُ الشَّرَرٍ الحاصل بتطويل العِدَةِ عَلَ المرَة وَكَسنَا عَلَ يَقِنِ َم 
أل بالحيض» فَاحيّطنًا ا 


عن 


َالَف «المخني) في أَننَاءِ كََامِهِ عَلَ الْأقرَاءِ هَلْ هِيّ الحَيِضُ أَوْ الأطهَارٌ: «فََمًا إِنْ انقَصَتْ 
خُرُوفٌ الطَّلاقٍ مَعَّ انقِضَاءِ اذه نالعألا َمَعْفي أو لض يون رم وا تحب 
طهَّارِ عَلَ الرّوَايَة 


بِتِلكَ الحيضّة مِنْ عِدَتهاء وَ اح أَنْ تَعبَدَ ثلاث حِيّض بَعدَهَاء أو تَلَانَةِ أ 


د 
0 
0 
0 
520 
000 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
6 


الإيقاع» وَل يَبق من | 2022 كبن لطر الى ل ولاق ؛ لِدَنَ 
هن لتو لامش ااي ولس بن تي لاا لا 


قَارََهُ. وَمَنْ جَعَلَ القّرءَ المتيضٌء اعتَدَّ نا بِالحَِضَة التي ئلي الطَلَاقَّ؛ لِأَتهَا حَيضَةٌ كَامِلَ لَيَقَعْ فيا 
طاذن تكن ان علد 3 قر2000". انتَهّى كَلامُهُ 


بدعق وَأَنَهُ َهَُ في آخر الطّص لا في أذ و انق الى اليه أن ل 
وَظَاهِرٌ مَا تَقَدَمَ مِنْ كلام )م 0 َخَالِفْ لَا ذَكَرَهُ في «المخني). 3 اختلف في 
كَانَ بدعيّاء وَإِنْ قبل : : الأ قرَاء 0 عا وفيل + الب عَلَ ذَلِكَء بل هُوّ بدعِيٌ عِندَ 


قَفْهِمَ مِنْ كَلَامِهِ أنه إذَا قَالَ َا: آنتٍ طَلِقٌ في آخر طْهِرِكِ أن هَذَا ل 
الحَيضَة الت لي الطَّلَاقٌ تحَسَبُ 
كاين الجدة عل فول عن جكل الأدراء َ الْحَيضء وَهَذَا وَاضِحٌ مِنْ كلام قلا ححجّة إِآ 1 
عَلَ ذَلِكَ مِنْ تارج. 
الخلافٍ بيته)ء ٠‏ قَقِيلَ عَنْ َعضهح: إِنَّهُ مر ال 0 
صَاحِبٍ «المُحَرّرا مُطَلَقَا سَوَ وَاءٌ قيلّ: : الأقرًا ء الاطهازء ل ارد 
نط القهية جالعب اق ماكز طلون اننا نَاءِ الحيضرء وَلِذَلِكَ قَرَنَ َه في الحُكمء 


.٠١7/8 المغني‎ )١( 


0 | 0 | هه 


ا انها كَذَاه بَلْ 
ديملا سو تناه نر قدي (١‏ الاطهاة: 

وك 00 («وَلَولَا أن يعض مَنْ يَذّعِي 
الوا سر 1 وَبَالَعَ في التَشنِيع [/ ]عليه 0 
«بل صَاحِبُ «المْحَرَّرا يَقُولُ: إِنَّ هَذَا طَلَاقٌ بدعِىٌ سَوَاءٌ قُلَا: الأقرَاءٌ المتيضء أَوْ الأَطْهَارٌ ؛ ! 


عاق ينمهفي الهو 
كج ها ذال ضابية الي د 


ور 


- 
3 


تَبَرِ الَّتِي أنَأهَا المُوقِعُ 
ا أنتِ طَالِقٌّ في آخر طُهِركِ وَآخرُ الطهرِ ظَرفُ | الإيقًا بقاع ٠‏ ك) هو صَرِيحَ 
لَفظٍ الموقعء فَتَعَيّنَ أَنْ يَكُونَ وَقتٌ الوقوع مُعَايرَا لِدَّلِكَ وَمُتَحََبَا لَه وَهْوَ أَوّلْ المتيضء فَيَكُونْ 
جار رمه وروا رو ضايي كي و الزر وين لما الي 
ذَكُرَ الشَّيحُ انقِضَاءَ حُرُوفٍ الطَّلاقٍ فيهًا مَعَ انقِضَاءِ ء الطهر: 

وَأَمّا السَّر خ فَعِنده َه فَرقٌ» وَهُوَ أن أله انِي انقَضَتْ فِيهًا خُرُوفُ الطّلات مَعَ انقِضَاء 
لير وَقعَ الاق وها أو انفيض قَلدَلِكَ كان دنا ولاق يلك لحف ثرغاء بخلاق الي 
َالَ فِيهًا: أنتٍ طَالِقٌّ آخرَ طُهرِكِ؛ فَإِنَّ وُقُوعَ الطَّلاقٍ فيا عِندَهُ في آخر الطَّهرء َلِدَّلِكَ كَانَ الطّلاقُ 

سُنيّ وَيُعَدٌ تِلكَ الحَيضَة قُرءًا؛ لوْقُوع الطّلَاقٍ قبلهًا. 


لطَّلاقٍ هُوَّ هذه اروف المرَكبَة مِنْ مُبتَدأ وَ 


1 0 


هَذَا ما وَجَدثُهُ مِنْ توجيهه بحْروفِه(1, والنة أعلم. 


وَعِندِي في تعض الكَلَام نَظَرٌ سَأَذكُره إن شَاءَ القة تَعَالَ؛ 


دافا 


سأل الله التَوفِيقَ لِلصَّوَابٍء وَلَا 


.٠١ 7/8 وقد سبق نقل كلام المغني‎ )١( 


© كاب ع 


في كتاب النكاح 


حم6ل ا رفك 112 همه 


حَولَ وَلَا قو إِلّا بالقه العَلِنّ العظيم. 
َِنَ الكََامَ الذي فيه نَظَرُ إدْعَاؤُ ظَهُورَ بُطلَان مَا قَالَهُ َه وَل يُعينْ عليه ديلا عل 

ظُهُورِ ذَلِكَء حَنَّى تَعرفَ هَل هُوّ وَافٍ يِدَعِوَاه أَمْ ادلي كد بين لذي ين عل 

الدّعوّى الكَبيرَة وَمَا ذَكَرَهُ مِنَ الدَلِيلٍ عَلَ توجبه كلام المْحَرَّرِا لا يَنِي بِدَلِكَ ى) سَرَ 


راء 


إنشاقاللة تكن» 


اس عسوو 


ع اسع ري 28 1ح اسه الى تر ع ع لق خب وه 1 7 
وَمِنَ الْجَائْز أن نقول: نَعَمْ مَا ذكَرَه هذا القاثل محَالِف لظاهر «المحَرَّرِ)؛ لأنه أطلق» فكَلامَه 


ظَاهِرٌ بن هذا الطَّلَاقّ بدعٌِ مُطلَقَاء سَوَاءٌ قُلنَا: الأَقرَاءُ الأَطهَانٌ أَوْ المتيض. 


08 


- 
م 


وَايشا َإِنَ الَذْمَبَ عند ضَاحب «المْحَرّر) ٠‏ أن ااه الحيض» ىَّ 0 2 العدّد(" وهر 


المووقعيد أضكات كذكييه فإطلاقة بأَنَّهُ نَهُ طَلَاقُ بدعَةٍ عَلَ غَيرِ المْهَبٍ عِندَهُ بَعِيدٌ؛ وهم 


1 رد عو وو عمو 


نَهُ طلاقٌ بدعَة مِنْ غَبِرِ خلافي. وَمُرَادُه أَنَّهُ بدعَة عَلَ الضَّعِيِفٍ عِندَهُ هَذَا بَعِيدٌ جدَّاء بل ظَاهِرُهُ 
نَّهُ طَلَاقٌ بدعَةٍ مُطلَقَاء كَ)) ذَكَرَه المُجيبُ الآخَرٌ. 
وَكَرنُ صَاحِبُ «المُحَرَّرا ينها وبين مسأَلَةِ ما لَوْ طَلَق في أَنْنَاءِ الحيض يَكفِي فيه مُسَاوَانهُ في 
الحكم الَّذِي دَكَرَهُ وَهُوَ نا بدعِيّان وَلَا يَلرَمُ تَسَاويي مِنْ كُلّْ وَجِدٍ حَنَّى يَلرَّمَ في المأَحَذ بَلْ 


عر أن انه فسأن وات والأحَد تحتف ك) يَل: العلا في ا يض وَفي طهر أصَا 
فيه وَ1 يَستَِنْ لها بدعَةٌ فَكُلٌ وَاحِدِ نه بدعَفٌ لَكِنْ أَحَدُهُمَا بدعَةٌ لِكَونه في الحيض» والآحرُ 
لِكُونِهِ في طُهرِ أَصَابََا فيه. وَلِذَّيِكَ يِجُورُ أَنْ يُقَالَ: الطّلاقُ في أَننَاءِ الحيض بدعَدٌ» سَوَاءٌ قُلنَا: 


الأَقرَاءُ الأطهّانٌُ أو الحَيِضُء وف آخر طْهِرِهًَا عَلَ قَولِئا بِأَنْ الأَقرَاءَ الأَطهَّانٌ وَلَوْ صَرَّحَ بدَلِكَ 1 


بك نيا نذا أطلفة نك رق كان قارنا الماامي و انقطة ل بهذا كات كالخطالة ويد ا 


ع سج سل 
2 


حَاجَة إِلَيهَاء بَلَ يُكفى الإشَا شَارَةٌ ليه لِلتَنِِيهِ عَلّيه. 


لد 706 


(') انظر: المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص »55١٠‏ ط: مطبعة السنة المحمدية 5/7 .٠١‏ وقال فيه: ((والأقراء هى 
الحيض)). 


70-- او 
ال 


0 0 را هه 


وَالأمرٌ الهم في ذَلِكَ قَولَهُ: إِنَّ الطَّلَاقٌ في هَذِهِ الصُورَة يَقَعْ بأوّلٍ الحَيضَةء وَلَا يُعتَدٌ بد 
فيك ل انه 5 تق اع الصير. 

06 كلام «المْحَرَّرِا بَّلِكَ في غَايَةِ البُعده لِوَجَوَءء منها -وَهُوَ كَافٍ لا يِحتَاحُ مَعَهُ | 
غَيرِوء والثة أَعلّمْ-: أنَّ هَذَا ا يتوَجَهُ عَلَ طَرِيقَة صَاحِبٍ الكِتَابٍ في تَصَوَّاتِهِوَأَحكَامِهٍ 
في مَسَائِلَ مِنْ كتَابهِء بَلِ الذي يَتوَجّهُمِنْ كَلَامهِ أنّ الطَلاقَ في ل العوية لكيه ةيَقَعٌ في آ: جو الصور 

لاني أَوّلِ الحَضَة الَّتِي تله وَأَنْ الظلّرفَ المَذَكُورَ الَّذِي م عُرَآخدُ طُهرهَا طرف ُو قط | 
طرف لاِيقَاع» ثم [يعفبَ]" الؤقُوع. 


-ه 


١‏ يويح 
1 
62 3-2 


مِنَ الْمسَائِل لَوْ قَالَ: أنتٍ طَالِقٌّ في آخر الشَّهِرِء فَقَد ذَكَرد" فيه تَلَانَةَ أوجه: 
روم ىه 9ك 3 2 - 0 هس لقلا لقلا ري اكاب ا اضر و 
أحَدَهًا: تطلق بطلوع فجر اخر يوم منه» وَأن اخره هو اخر يوم منه 
5 43 8 0 52 2 7 7 سر لس 20 سه ِ 
وَالوَعَة التاق تطلق يادل. ليله السَاوسن جد جكةء يتاة عل أن اخرة هو الصف 
الأخيرٌ منة 


071 
ب مي ا عا بر اب و 
أن ا 1 


والوّجة الثَالِتُ: تَطلْقُ بآخر جُزءِ منة؛ بنَاءَ عَلَ أن آخرَةُ هُوَ آخِرُ جْءِ من فَجْعِلَ الظَّرفُ 


24 


عَلَ الأَوجْه الثلانَةِ ظَرهًا لِلوْفُوعء وَل يُعبَبْ مَعَُ ظرفًا بقاع وَلَوْ عبر ظَرفٌ الإيقَاع مَعَ ظَرفٍ 


071 
0 ذه 1 ب 
وَأن 3 


نَ ظَرفَ الوقُوع في التَّلِيقٍ لا د ون يَََدَمَُ ظَرفٌ الإيقاع» 7 نم يَعقبْةُ رف الوقوع؛ 


لكان يعن أن ثثال ل الوه الأزّل بطُلُوع فَجِرِ آخِرٍ يوم نه بَعدَ أَنْ يَمضِيَ نه مَا ينع 


2 


الوقوع, 


34 


ِلإِيقًا ع» َم يَعمبَةُ ظَرفٌ الوقوع, وَهْوَ أَولُ الشَّهِر الّذِي يل ذَلِكَ الشَّهِرَ وَعَذِهِ المسألَةٌ تَسْهَدُ 


يا ل د ضري 


جتودايك كر حوري رس نَ آخرَ طْهرِهَا في السألةِ المذكُورَةٍ طرف لَلوْقُوع لا 


لاد بفاع, 


)١(‏ ما بين معكوفتين في الأصل: «تعقبه») بالتاء» والصواب «يعقبه»» بالياء؛ لأن الفاعل اسم ظاهر مذكرء فيجب 
تذكير الفعل. 

(0) أي صاحب المحرره انظر: ص »57١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية 57/7 منه. 

(*) جواب لقوله: «ولو اعتبر ظرف الإيقاع مع ظرف الوقوع..». 


في كتاب النكاح 


حه6ل جان يرف سرك ه11 همه 


َإِذْ قَدْ ذَكَرتُ هَذِهِ السألةَ فَهِيَ تَنبيٌ عَلَ مَسَائِلَ كَدِيرَة تَشْهَدٌُ هذا الأصل7"» فَلَا تُطِيلُ 
الكَلَامَ بذِكرِمًا؛ قَصدًا للاختِصارٍ وَإِعرَاضًا عَن التطويل. 
ار ا 


مر 


لآو 


حُّ 


- 5 
م لَه 


-ه 
7 


لسار لي ار كير ترف 
لام صَاحِبٍ «المُحَرَّرِا في التَعلِيقٍ مَا يَشْهَدٌ لِذَّيِكَ لكي 1 
قَدْ حَكَمَ ب) يَسْهَدٌ لِذَلِكَ سَهُلَ الأمرٌ إِذَا كَانَ مِنَ الأَيِمةٍ 


00 وو مو م 
5007 َه إِنبَاتٌ مَذهَب بِعَيِرِ دَلِيلٍ ‏ مَعَ وجود مَا يرده. 


لكِنْ لا نَدرِي عَنِ المصَنَّفٍ هَل يَة يَقُولُ ذَلِكَء أيْ: ََ 
أنه كلاق يدغة أيضاعَلَ القزل أن الأداء الفض: 
ا 0 
با ع وَالاستقرَاءِء بل وَلارَ 


حا يني المَذمّبِء وَهِيَّ كو قرا ا 3 و رو لخلراء. 
أنه طَلَاقٌ بدعة ة عَلَ القولِ ليآن ا 
الأطهَارٌ أَمْ لَا؟ لَكِنّ المجيب بِالجَوَابٍ الآحَرٍ يُوَافِقُ أَنَهُ طَلَاقُ بدعَةٍ عَلَ القَولٍ بأَنْ الآ 
الأطيا ته وَنُرِيك بن 
وَحَطَرُهُ أنه يَمِنعُ وَفُوعَ الطَّلَاقّ في الطَّمِ وَيحَكُمْ بوْفُوعِهِ بِأَوّلٍ الحَيضَةِء وَبِعَدَم الاعِدَادٍ 
بالخيضة؛ له َهُ لازم لقوله: («َ] ثرَ في كَلَام صَاحِبٍ «المُحَرَّرِا في التّعلِقٍ أصلًا يَشْهَدُ لِدَلِكَ» بل 
ع قَرَرَ ذَلِكَ وَييَنَ في في ول 
أي ذَلِكَ 1 مَْنْياء فَإن3 


وَلَكِنْ قَدْ ذَكَرَ لي بَعضُ الأصحَاب: أَنَهُ رَأى في كلام أب العَبّاسٍ حِكَايَةَ قَولَينِ هل يُعتَرُ 
قوف الأرنات. عية رفي ال در 0 ا 0 كيك و في «الاخزيارات؛ في تاب التَعلِيقٍ 


)١(‏ وهو التفريق بين ظرف الوقوع, وظرف الإيقاع» وقد بينه ابن قندس في كلامه السابق. 
)١(‏ لعل المقصود ما قاله في مسألة: إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثاً غير اليوم» وذكر فيه أيضاً مسألة: إذا قال: أنت 
طالق في أول شهر كذا. انظر: الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ص .7/1-١ 8١‏ 


() يبدو من هذا الكلام؛ أن ابن قندس لم يطلع على كلام أب العباس في الاختيارات. 


<جولدة يه 


0 | 0 | هه 


مو 


جيه إلا لِنَيءِ رَآه كَافِيًا في الاعتاد عَلَيهِ؛ لِدَنَ ظَاهِرَ الأصل لمتقَولٍ يُشعرٌ بن مِنْ كلام الحافظ 


0 ابن عَبدٍ الحاو وَهُوَ إِمَاٌ عَدلُ يق لا شك فيه. 


ا 


2 
و 


3 


5 يَظهَرٌ لي أن ال بيخ20" في «المحَزَّر) ة ا ل 
الاحتِيّاطء وَحَيتُ [/؟؟1 6 دَلِكَ كَانَ الطلاق يدعِيّاء سَوَاء قُلنا: الأَقرَاءُ الأَطهانٌ أو 


هه 


الحيضء وَسَوَاءٌ وَكَمَ الطَّلَاقُ في الطير أَوْ في الحيضء وَلَا يحَصْلٌ الاحبِيّاط إلا أَنْ تَطلْقٌ وَقَدُ بتي 
اليا 0 


كت 2 


وين ذلك اك ال ل نا حَنّى تَحكُمَ عَلََهَا بكم تَخصُوص بِاعتِقَادٍ 
تخصّوصء بل ال 11111107 


روم 


ا ال الأَقرا 


ام 


00" َاء الَطهَارُ طَلّتْ العِدَّة؛ لككها لا ممست ين ا 
وَل يحَصَلُ كا عَقِبَ سحو عر واه اكه 
القت الشرعئ: وَهُوَ والطوق 39ذ بق رود برضت أذ بكرن ذراء يل أو كالقت امنا 
ل ا 
تُعبَبدُ فيه الحقِيقَة وَلِاحيَالٍ تير اعتقَادِهَاء وَهَذَا وَاضِحٌ جَِنٌ والئة أَعلَمُ» وَلَا حول وَلَا وه إل 
بالته العَلِنّ العَظِيمُ» وَصَلََ النهُ عَلَ م سين تحمَدِ ولا وَآخرّا ظَاهِرًا وبَاطِناه وَعَلَ جمبِيع اليا 
وَالمْرسَلِينَ» وَرَضِيَ الله عَنِ التَابِعِينَ ُمْ بإ حسَانٍ إِلَ يوم الدينِ. 

تنبية: وَبنا وي ما دكَرئهُ ون أن تَصَدُفَاتِ صَاحِب الكِتّاب تَدُلَّ عَلَ أن آ: خرَ لطر ظَرفٌ 


لَلوْقُوع بدلِيلٍ مَا ذَكََهُ في مَسألةِ: «أنتٍ تِ طَالِقٌ في آخر الشَّهِرِ) مَا ذَكَرَهُ ني الدّينِ النَوَوِي مِنَ 


)١(‏ يقصد به المجد صاحب المحرر. 


<ر000 م45 


5 ا ل 


في كتاب النكاح 


د عاط عن ع ل تور قز رق 1 ء 2 ع كس 2 
يِقَوّي وَيَوَجَهُ اسِتِشْهَادَا با ذكَرَه صَاحِبٌ ااا آخر الشهر لِسأَلَةٍ آخر الطهرء 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


الشَّافعِيّة في رَوضَيِهِ في أُوَّلٍ البَاب السّادِسٍ في تَعلِيقٍ الطَّلاقِ مِنْ قَوله: «الثَالِتةُ: قَالَ: نت طَالدٌ 
في آخْرِ رَمَضَانَ» فَهَلَ يَقَعُ في أَخَرِ جُزءٍ ٠‏ مِنَّ الشّهرِء أ أَوّلِ جُءِ منْ لَيلَِ السَّاوِسَ عَشَرَ أَمْ مِنْ أَوّلٍ 


و 2 
84 


اليَوم الأخيرٍ منةُ؟ فيه أُوجُة» أْصَحُهَا الأَوَلُ. واد قالة أنتِ طَالِقٌ في آخِر السََّدَء فَعَلَ الأَوّلٍ يَقَعْ 
في آخِرٍ جُزءِ مِنَ السَّئِه وَعَلَ اَن مِنْ أَوَّلِ الشَِّرِ السّابع. وَكَوْ قَالَ: في آخر طْهِرِك فَعَلَ الأوّلٍ 
يَقَعُ في آخرِ جُءِ مِنَّ الطّهرِء وَعَلَ الثاني في أَوَّلِ النصف الثاني مِنَ الطّهرِ))7©. 

فَجَعَلَ مسأل آخر الشَّهرِ ألا لَسألَة آخر الطَهرء وَبَتَامَا عَليهاه وََيحَكُمْ غير ذَلِكَ. وَهَذَا 


ا 


1 


ن 

طرف الوُوع آحَرَ ار لا وَل الحضَة الِّي بعد 
نيه : قَالَ في «الاخييّارَاتِ»: «الْعَلَق [مِنَ]2" الطَّلَاقٍِ عَلَ شَرط29 هُرَ إيقَاءٌ لَهُ عِندَ) 
الشَّرطِء ك لَوْ تَكَلَّمَ به عِندَ الشَّرطِء وَهَذَا يَقُولُ بَعض المْقَهَاء وذ إن اللعليق : يَصِيرٌ إِيِقَاعَا في تان 


الخال. 0 َيَقَولُ يَعضهُمْ: : إِنَّهُ مُتَهَىء لِأَنْ يَصِيرَ إِيقَاعًا))0». 
لَعَلّ ابن عَبدَ الحادي المنسُوبٌ إِلَيهِ مَا تَقَدّمَ مِنْ وُقُوع الَّلَاقٍ في أَوّلِ الحَيضَةٍ التي بَعدَ 


الله 1 ِقَدِرِ زَ رمن الإيقاع في آخر الطهرء وكين رَمَنّ الؤقُوع و الحيضَة. تدهم هذا 
المَأَحَدَّ مِنْ كلام الشّيخ المَدَكُور في «الاخبَيارّات»». فَإِنْ كَانَ رَأَى في كلام الشّيخَ صَريحًا بذَلِكَ فَقَدْ 


اعتَمَدَ عَلَ مُعَتَمَدٍ قَوِي» لكِنّ السَّبِحّ حَالَف صَاحِبَ «المُحَرَّرِ) في هَذِهِ المَسأَلَةِ عَلَ مَا نَقَلَهُ في 


.1١١1//8 روضة الطالبين للنووي‎ )١( 

(؟)احايين متكرفين لبن فق الأضل برها انتد ين التعارى التتري لأ العياس ابن ثيه :15 4ه لادان الكنب: 
العلمية» 2١404‏ ويقتضيه سياق الكلام. 

() في الأخبار العلمية: ((وتعليق الطلاق على شرط)). 

(5) في الأخبار العلمية بعدها: ((ذلك)). 

(0) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ص75 7. 


(5) جملة (أخذ)) خبرٌ لقوله: «لعل ابن عبد الهادي..)). 


<جوتدة يه 


ه06 | 0 | هه 


«الفرُوع200. 


وَاعلّمْ أَنَّ المأحَدَ المَدَكُورَ في الَسألَةِ المذَكُورَةٍ قَد يُقَالُ أَنّهُ يض إِلَ أَنْ يَكُونَ الطَّلَاقُ 


سيان آنه إذَا يل كانه تلق بالطلاق:ق آخر الطهره 
أنه نَطَقّ بالقَافٍ عِندَ آخر جزءٍ م من الطهِرِء يد وُُوعالطلاقي 117/1 ] في الرَّمَن ن الْعَلّقَ عَلَيه؛ 
1 بالقَافِ فَوُقُوعٌّ الطّلاقٍ بَعدَ ذَّلِكَ في آخر الطَّهر مَُيمٌ؛ لأَنَّ آخِرَ الطَّهِرِ قَدْ 


وو 


َه 


مَهََىء فَإِيِقَاعٌ الطّلاقٍ بَعدَ ذَلِكَ إِيِقَاعٌ في َمَنِ مَاضي» والزّمَن الاي لا يمَصَوَّرُ وقُوعٌ الطَّلَاقٍ فيه 


2 


لكِنْ قَدْ يُقَالُ عَلَ التَّدِير المذَكُور: إِنَّ الجرءَ لقتنت عر الصير تر انه وه لسن 
عا ا 

بغي أَنْيُقَالَ عَلَ قَولٍ المُخَالِفِ وَأَنَهيقَعْ الطَّلاقُ في الججرء المَذكُور في لَفظ الْحَلَقٍ يُعَدّرُ ذ 
ل مة 
النطٌء وََعَلّ هَذَّا وَاضِمٌ» وال نه أَعلّم. 

وَِنْ َيَكُنْ ابن عَبدٍ المحادي رَأُ ى المَأْحَدَ صَرِيًا ليس بطيّبٍ عَلَ القَلبٍ حَالفَةُ امسائل الَّتِي 
ذَكَرَهَا ف «المْحَرَّر) يما ر 200 تُدفَعْ أن َزَمَنَ الوْفُوع هو آرُ ارلا وَل الحَيضَةِ: عرف 
00 23 
ذَلِكَ في كام الشَّبخ صَرِيجا يحَا لَقَلمَا أَنَ اخهَارَ صَاحِب «الكور» لآ يوا َلك ا أن ين لدعي في 


كَلامِ مَايُوَافنُ دَعوَاة وَإِلَا قَّ) ذُكِرَ في تَصٌَفَاتِه الذي يَظهَرٌ أن قَاطِمٌ ب) ذَكَرَاه والئةٌ الموَفقُ. 


ور داس 


3 


و 


.19-18/9 انظر: الفروع‎ )١( 


اه كتاب النكاح 


في كتاب النكاح 


بطُُوع فَجرِ اليم الأول فَوَجهُه في شرح «المكرّرِا: («أنَ 


حه6ل جام رف سرك ه11 همه 


وَكَد علِمَ أنَّ ما ذَكَرَهُ اتوي ف في ارَوضَيه) يَدُلَّ أن كَلَامَ السَّافِعِيّة يُوَافقٌ ما ذَكَرتَاه وإ يَذكُرْ 
يكرك وان الورك جرت السوووركم راكد صَرَّحَ بها يُوَافِقٌ مَا ذَكَرَهُ أن زَّمَنَ 
لوقع أَوّلَ الحيِضَةٍ لا آخرَ الطهرِ وَمَا ذَكَرَهُ في «الاخييا رَاتِ »لا يَكفي في مخَالَمَةٍ مَا ذَكَرنَا حَنَى 
د ال ا 
صَاحِب «المُحَرّرِا» كَِيف, وَكَلَامُ صَاحِبٍ «المْحَرّرِ) في تَصَرّ تَصَدٌ قَائْه حخَالفَ ذلك 


8 
ع 


لكِنْ ذَكَرَ صَاحِبُ «المُحَرَّرِ) فِي) إِذَا قَالَ: أنتِ 0 | 
وَقَدَمَ-: أََا تَطلق بطُلُوع فجر أَوَّلٍ ‏ بوم منةه وَصَحَّحَهُ صَاحِبٌ «الفْرُوع)20, وَعَذَّا القَولُ 1 
يَذَكُره الشَّحُ في كته وَإِنَّذَكَرَ القَولّينِ الأخيرين عِندَ المصَتْيِء أَحَدُهُمَا: في آخر أَوّلِ د يوم منة 
وَهُوَ الذي صَحَحَهُ ف «المُغِي»”"” وَوَجِهُهُ أن اليَومَ الأَوَلَ هُوَ أَوَلْ السَّه فَتَطلْقٌ في آخروء وَعَلَ 
هَذَا اللَلهُ واليّومُ كَالتَّىءِ الوَاحِدء وَإِلَّا قَاللَيلهُ في الحقِيقَةِ سَابقَةٌ يوم وَهِيَ أَوَلْ الشَّهرِء فَكَانَ 
يَنَْغِي أَنْ يَقَعّ [في آخر أَوَلَ لَيلَةِ منه]”"2 لَكِنْ خا جَعَلّ اليَومَ واللَيلةَ [كَالتَّيءِ الوَاحِد] ©»» كَانَ 


آخِرٌ الأَوّلِء آخِرَ اليوم. 


0 2 و 000 


وَالقَولُ الككحرُ: يَقَع به 1 2 الكامفس 4328 لأن الشهر اول و1 حت نازول التعيف الآرلة 
0 د «المحَرَّرُ) وَصَحَّحَهُ في «الفْرُوع) وَهوَ الوقُوعٌ 


32 


وَآخْرَه بِمْضِيٌ المَامِسَ عَشَرٌ 


200 ب الرو 
ان ١‏ 


وله ان جزء منة فَايتَدَاوٌة وَانَقَضاوٌه 


0 قد واف أن 5 
وَاحِدَ فيّقع الطلاق به». 


0 ؛ لِأنّهُ إِذا قبل: تَطلقٌ في أَوَلِهِ لَرمَ أَنْ يَكُونَ في أَوّلِ دُخولكء وَهْوَ 
دُخَولٌ يليه وَهَذَا قَالُوا: إِذّا قَالَ: أنتِ طَالِقٌ في أَوَلِه تَطلَقُ بدُخولهء و1 أَرَف توجيه هذا القَولٍ 


.84/9 انظر: الفروع‎ )١( 

(1) انظر: المغني 575/1 . 

ما بين معكوفتين طمس في الأصل بمقدار ثلاث كلمات تقريبا» وما أثبنّه بناء على سياق المعنى. 
(4) ما بين معكوفتين طمس في الأصل بمقدار كلمتين تقريبا» وما أثبته بناء على سياق المعنى. 


0 7-- او 
الع 


عه( + ارق لم1 همه 


كلام الشَّارِح» وفيه ما كد عا علمت. 
وَلَوْ قِبِلَ بالوقُوع في آخر اليلد لَكَانَ مُتّحِهَاء ِأَنْ أَوَلَهُ الليلك وَآحِرَهُ آخرٌ اليل رَمَنْ 
الإيقاع, وَيَحفَبه زَّمَنْ الوُوع, وَهُوَ ول اليّوم» كا هُوَ ظَاهِرٌ جَوَابٍ ابن عَبدِ الحاِي عَنْ مَسأَلَة آخر 


هو عور 


لطر كَكِنّهُ تحال لتَصدقَامِْ م في بَقِيّة المَسَاِئلء ك) تَقَدَّم. 
ار قاذ لايد كان > قَعُ عَلَ القَولٍ الَّذِي صَحَّحَهُ في «المُغني) بَعدَ مُضِنٌ اليم الأَوَّلِء 
وَهُوَ مُحُولُ َيل اليّوم النَاني» وَعَلَ القَولٍ الآحَرِ كَانَ يبَغِي الوُقُوعٌ بدُحُولٍ لَيلة السّاوِسٍ عََرَ لا 


مضي حامس ]١14/[‏ عَشَرَ واللّة أَعلّمُ . 
و/اع- قَوَلَهُ: مب 2 0 )0 . وَعَنَه: تِبُ رَجِعَةَ المطَلَفَةِ في المحيض)2» وَجَهُ استحبّاب 


أ 


و 
16 000 


الرَّحِعَةٍ أن قشي ارجا كاك وَأقل َرَاِبٍ الأمر الاستحبابٌُ. وَلَايبْ؛ أن القع 
المْحَرَّمَ -وَمُوَ الطَّلَاقٌ الَّذِي وَقَم- لا يَرتَفِعُ بالرّجِعَةِ؛ لِأَنّهُ قد قَاتَ» لَكِنْ | ب 


206 


لِأَنَهُ القَدرُ الحمكِنٌ مِنْ استدراكه. وَمَنْ قَالَ: تَحِبُء أل بظاهر الأمر. 


الاغ- قَولَهُ: ولو طَلقها 14 ِنتينِ» أَوْ ثَلَانا نَا بكَلِمَة أَوْ كَلّاتِء في طْهِرِ قَ) قَوقَه مِنْ غَيرِ مُرَاجَعَ' 


2 4 


عو 


وَقَمَ» وَكَانَ لِلسّبَّهاه200 وَجِهُ كُونِه لِلسّنَةِ: نَهُ طَلَاقٌ وَرَدَتْ بو(" و 


)١(‏ في النسخ المطبوعة للمحرر: ((وتستحب». 

(؟) تستحب رجعتها زمن البدعة إن كان الطلاق رجعياًء فإذا راجعها وجب إمساكها حتى تطهرء فإذا طهرت» 
تستحب أن يمسكها حتى تحيض حيضة أخرىء ثم تطهرء فإذا طلقها في هذا الطهر قبل أن يمسهاء فهذا طلاق 
سنة. هذا الصحيح من المذهبء وعليه جماهير الأصحاب. انظر: الإنصاف ٠/8‏ 45» الإقناع 27/4 شرح منتهى 
الإرادات 4/7لاء كشاف القناع 4٠/0‏ ؟» مطالب أولي النهى 0/ 707. 

(") المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص8٠‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية ؟5/١0.‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ١/1‏ 4» ح(20751))» ومسلم في صحيحه 7/ 2.٠١95‏ ح417/1(7١).‏ 

(5) المذهب أن التطليق ثلاثاً في طهر لم يصبها فيه» أو في أطهار قبل رجعة» بدعة ومحرم. انظر: الإنصاف 451/8» 
الإقناع 5 /7. شرح منتهى الإرادات 1/4/7 كشاف القناع 0/ 5١-١5٠‏ ؟؛ مطالب أولي النهى 7707/0. 


.0١/57 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص8٠ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 


شي كتاب النكاح 


-ه06 جيرف سرع ك1 همه 


4 


اين ا د رعو هه ار ل ل ا هس انو ار هس انو 0 
العَجلان”" لا لاعنَ رَوجَنّهَ قال: ظلمتهًا إن أمسّكتهًا فهىَ الطلاقء وَهِىَ الطلاق» وَهىّ 
كي دم غرسه عور 0ك قا واف عع 5 ىرس 2ج 52- ارالك 0215 م سه 

الطلاق. وَ1 يَنكِرٌ عليه النبي كَلِاةٍ. رَوَى أحمد الحتدِيث7(". فقد كَرَّرَ الطلاقٌ ثلاث مَرَّاتِ 


في كتاب النكاح 


- هَل عي هم عير هم في 
بقوله: («(وَهيَ الطلاق» وَهيّ الططللاق» وَهيّ الطلاق)). 


2 


1 - قَولهُ: و اه لغلاث: أن ابن عَمَرَ قَالَ ذ 
يثِ طَلَاقٍ امرَأتهِ في الحيض: فَأمَرَنٍ رَسُوَلُ الله عَيلِبَت 5 َرَاجَعتَهاء ثُمَّ 


من مي - - 


طَيوب فطلل عند ذلك أذ ساك كتلك؟ ا رشول الله أذايك لز طلمتها ل 
فى أن ليها قَالَ: «لا» وَتَكُونْ مَعصِيَة)) رَوَاهُ الدَارَقْطثُ 2000. 

12 0 0 12 12 12 12 © © 0 0 12 1212 120 - 

)١(‏ أي: وردت به السنة. 

(١؟)‏ أخو بني العجلان حَيتّعك (...-...) هو: عويمر بن أبيض العجلاني الأنصاري. قال الطبري: هو عويمر بن 
ارط بو فين بن حارثة بن الجد العجلاني. وهو الذي رمى زوجته بشريك بن سحأ)ءء, فلاعن رسول الله يَلِادِ 
بينهماء وذلك في شعبان سنة تسع لما قدم من تبوك. 
انظر ترحمته في: معرفة الصحابة 27١١/7/5‏ أسد الغابة 5/5 27٠‏ الإصابة 5/54 57. 

(7) أخرجه أحمد 4//ا""ء والطبراني في الكبير (/07): من طريق محمد بن إسحاقء عن الزهري» عن سهل بن سعد 
الساعدي حَينّحك قال: لما لاعن عويمر أخو بني العجلان امرأته قال: يا رَسُولَ الل ظَلَمْتْهَا إِنْ أَمْسَكْنْهَا هي 
الطَّلَاقُء هي الطّلَاقُء هي الطّلاقٌ. 
قال ابن عبد اهادي في تنقيح التحقيق 57/5 5: (حديث سهل: مخرّج في الصحيحين» من رواية مالك وغير واحد 
عن الزهري. وحديث ابن إسحاق عن الزهري لم يخرّجوه». 
وقال الحافظ في الفتح :55١/94‏ في رواية ابن إسحاق ظلمتها إن أمسكتها فهي الطلاق فهي الطلاق» وقد تفرد 
مبذه الزيادة ولم يتابع عليهاء وكأنه رواه بالمعنى لاعتقاده مَنْعَّ جمع الطلقات الثلاث بكلمة واحدة)). 

(5) يأثم به. وهذا هو المذهب. كا سبق في هامش المسألة السابقة 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص8٠‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية .0١/57‏ 

(5) أخرجه الدارقطني ١/5‏ والبيهقي 7٠/7‏ 5 ل من طريق معلّ بن منصور» عن شعيب بن رزيق» عن عطاء 
الا 0 : أنَهُ طلَّقَ امْرَأَتَهُ َطلِيقَةَ وَهِيَ حَاِضء ثُمَ را 


- 


2 ع مس 20 وه 001 عو عه 
أَخْرَاوَيْنِ عِنْدَ الََْْْنِء َبََمَ ذَِّكَ رَسُولَ اله وك » َمَالَ: (يا ابْنَ عْمَرَ ما مَكَذًا أَمَرَكَ الله إنَّتَ قَد أ ٠‏ 


ججح او 
ال 


عد جلزافة لالد 
حي اه مم أرحج ٠‏ آ ١‏ 0 
766 حاسية] رق 1 7 


2 10 2 2 1 0 2 12 0 0 12 0 0 0 20 - 


02000 ا 2 ف ل > رس رعأمو ص هه 
فطلق عِندَ ذلك أو أَمُسك))» فقلت: يَا رَسَول الله رَأَيْتَ لو أذ 


5 
اسن أنْ تتفل الطَّْرَ تَطلَق ِكل فُرُوء» » قَالَ: فَأمرَنٍ رَسُولُ النه يكل فَرَاجَمْمهَا » مُه َالَ: ((إذَا هي طَهُرَثْ 59 
كَانّتْ بين مِنْكَ وَتَكُون مَعْصِيَة)). رق 
قال البيهقي: (هذه الزيادات التي أتى بها عن عطاء الخراساني ليست في رواية غيره» وقد تكلموا فيه» ويشبه أن 
يكون قوله: وتكون معصية راجعا إلى إيقاع ما كان يوقعه من الطلاق الثلاث في حال الحجيض»». 
وقال في «معرفة السّنن والآثار :7/1١‏ ((وأما الحديث الذي رواه عطاء الخراساني» عن الحسن» عن ابن عمر في 
هذه القصة: أن النبي كَللِِدِ قال: فذكره. فإنه أتى في هذا الحديث بزيادات ل يتايّع عليهاء وهو ضعيف لا يقبل منه 
ما ينفرد به» ثم إنه يرجع إلى طلاقه في حال الحيضء وهو لو طلَّقَها ثلانًا في حال الحيض كانت تبين منه وتكون 
معصية)). 
وقال ابن عبد ا هادي في تنقيح التحقيق :5٠17"/4‏ (هذا الحديث لم يخرّجه أحد من أصحاب الكتب الستة» وقد 
رواه الإمام أبو بكر محمد بن داود عن محمد بن شاذان. وقال بعض من تكلّم عليه: هذا إسناد قوي» وقد صرّح 
الحسن هنا بمشافهة ابن عمرء وفي هذا نظرء بل الحديث فيه نكارة» وبعض رواته متكلم فيه. قال ابن حبان في 
عطاء الخرساني: عطاء من خيار عباد الله غير أنه كان ردىء الحفظء كثير الوهم» يخطئ ولا يعلم» فحمل عنه» فلم| 
كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج به. 
وشعيب بن رزيق هو: الشامي, أبو شيبة المقدسبي» سكن طرسوسء ثم سكن فلسطينء قال دحيم: لا بأس به. 
ووثقه ابن حبان والدارقطنيء وقال الأزدي: لين. 
والحسن سمع من ابن عمر. قاله الإمام أحمد في رواية ابنه صالح عنه» وأبو حاتم الرازي» وقيل لأبي زرعة: الحسن 
لقي ابن عمر؟ قال: نعم. وقال بهز بن أسد: سمع الحسن من ابن عمر حديثًاء واللّه أعلم)»). 
وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان :775/١‏ «وأما حديث الحسن عن ابن عمر فهو أمثل هذه الأحاديث 
الضعاف..., ثم قال: ولا ريب أن الثقات الأثبات الأئمة رووا حديث ابن عمر هذاء فلم يأت أحد منهم با أتى به 
شعيب ألبتة» وهذا لم يرو حديثه هذا أحد من أصحاب الصحيح ولا السنن)». 
وقال الألباني في الإرواء 1/ :17١‏ ((وهذا إسناد ضعيفء وله علتان: الأولى: عطاء الخراساني» وهو ابن أبي مسلم. 
قال الحافظ في التقريب: صدوق بهم كثيرّاء ويرسل ويدلّس. قلت: وقد عنعنه. 
الأخرى: شعيب بن رزيق وهو الشامي أبو شيبة. قال الحافظ: صدوق يخطى. 
قلت: ثم إن الحديث بهذا السياق منكر , لأن قوله: فقلت: يا رسول الله أرأيت...» زيادة تفرد مها هذا الطريق» 


وقد رواه جماعة من الثقات عن ابن عمر رضى النّه عنه دون هذه الزيادة ىا يأتى بعد ثلاثة أحاديث» فكانت من 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


وَكَالَ ابنُ عبّاسِ لِرَجُلٍ طَلْقَ امرَأته ثانا #خعيك زكلته وتات وللكد اه ال 


لا م هه 


وَهُوَ تحر تحرِيمٌ البُضع مِنْ غَيرٍ حَاجَةِ» فَحَرُمَ كَالَظَهَا وَقَد يندم ربا عَادَتْ إلَيه حَرَامَاء أو 
اا يذ النحِرِيمَ» فَكَانَ أُولَ بِالنّحريمٍ مِنَ الطلَاقِ في رَمَنِ الحيض الَذِي صَرَرُهُتَطويل 
عدا َم يسِيرَة أَوْ الطَّلَاقُ في طْهِرٍ مَسّهَا فيه؛ حا يلْحَقُ مِنّ النَّدَم فيه بظُهُورٍ الحمل؛ لِأَنَ 
ارد سيا 


بإ 


6 ل ا 7 عد - 0/0١‏ 1) 


- 012020 12 12 0 2 0 12 2 0 1 0 2 12 
أجل ذلك منكرة» وقد أشار إلى ذلك البيهقى بقوله عقب الحديث: هذه الزيادة التى أتى مها عن عطاء الخراسانى 
ليست فى رواية غيره » وقد تكلموا فيه)). 

)١(‏ الدارقطني ( 707 - 786) هو: علي بن عمر بن أحمد بن مهديء أبو الحسنء البغدادي الدارقطنيء نسبته إلى دار 
القطن محلة ببغداد. إمام كبير ومحدث حافظء وفقيه» ومقرئ. سمع الحديث من أبي القاسم البغوي وخلق كثير 
ببغداد والكوفة والبصرة وواسط. وتوفي ببغداد. 
من تصانيفه الكثيرة: كتاب السئنء و العلل الواردة في الأحاديث النبوية» و المجتبى من السنن المأثورة» و 
المختلف والمؤتلف في أسماء الرجال. 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء 59/17 5» وفيات الأعيان 741//7» شذرات الذهب 407/4. 

(؟) أخرجه أبو داود (75141)» والطبري في تفسيره 4/77؟1» والطبراني في الكبير »)١١١174(‏ والدارقطني 25١/5‏ 
والبيهقي 2571/1 من طريق أيوب» عن عبد الله بن كثير» عن مجاهد قال: جاء رجل من قريش إلى ابن عباس» 
فقال: يا أبا عباس» إني طلّقت امرأتي ثلانًا وأنا غضبانء فقال: إن أبا عباس لا يستطيع أن يحل لك ما حرم عليك» 
عصيتٌ ربكء وحَرّمت عليك امرأتكء إنك ل تتق الله فيجعل لك مخرجّاء ثم قرأ: إذا طلقتم النساء فطلقوهن في 
قبل عدتهن طاهرًا من غير جماع. 
قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم) 0 ((إسناده على شرط مسلم)). 
وقال في رسالته «مشكل الأحاديث الواردة في أن الطلاق الثلاث واحدة»؛ كما في سير الحاث لابن المبرد ص١ :٠١‏ 
«وهذا ثابت عن ابن عباس)). 
وصحّح إسناده الحافظ في الفتح 7757/9. 

(؟) المذهب أن الصغيرة» والآيسة» والحامل التي قد استبان حملهاء أو لم يدخل بهاء لا سنة في طلاقها ولا بدعة» لا في 


0 7-- او 
ال 


حه06 جد ارق برع 11 همه 


قَالَا الشَّارِحُ: (وَنَعِنِي: شن الوفت تسوية عطلاقها فى ذلك الر مان شنة زاك 


5 
4 
0 


الحما أهلّ لِطَلَاقٍ الس يت هك لِطلاق البدعةء فَإِذَا قَا اقَالَ ها: نت طَالوٌ ل 3 3 طلقت» 
َإنْ قَالَ: أنتِ طَالِقٌ لِلبِدعَدَ 1 تطلق. وَكَل الأؤاية الأوق لا شة لطكلافها وله بدعة اذا فيل كا 


-_ه 
07 


أنتِ طَالِقٌ لِلسُنَه أو لِلبِدعَة وَقَمَ الطَّلَاقُ وَلَنِيَ' " قولُهُ ِلسّنَّةِ والبدعة)». 

5- قَولَة: (َإِدَا قَالَ لِلحَاملٍ: أَنتِ طَالِقٌ لِلبِدعَةِء ل يَقَعْ في الحَال)”"2» هَذَا تَفرِيعٌ عَلَ الروَايَة 
الأخيرَةٍ. وَأَمَا عَلَ الأول قيقَمُ أن مَنْ لا سُنَةَ كا وَلَا بد 
لِلبدعَة لَفِيَ8؟» الوّصفء وَوَقَمَ الطَّلَاقُ . 


1 ا وي ىَّ 39 ع 2 0 و و2 ص و 0 لي ه أت 5 

ه6/اعغ- قوله: () إن قال : أنتِ طالق ثلاثاء نصفها للسنة» نصفهًا للبدعة» طلقت طلقتين فى 
7 سير عر 2 أ 9 و ريه 0 وو و 

الحَالء والثالثة في ضد حَاَا الرّاهنّة2*0» قَالَهَ القاضى . وَقَال ابن أبيى مُوسَى: تطلق الثلاث في 


- 09 22 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
العدد ولا من جهة الوقت. انظر: الإنصاف 400/8. الإقناع 7/5-/» شرح متتهى الإرادات 28١/7‏ كشاف 
القناع 47/5 5» مطالب أولي النهى 5/0 77. 

.0١/57 ط: مطبعة السنة المحمدية‎ »5 ٠ المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص4‎ )١( 

)١(‏ «لغي») بالياء المثناة من تحتء لَغةّ قال الكسائي: لغا في القول يلغى. وبعضهم يقول: يلغوء ولَغِيَ يلغى, لغةٌ. ولغا 
والمشهور: لغا يلغو لغواًء بالألف؛ لأن لام الفعل واو انفتح ما قبلهاء فَمَلِبَتْ ألفاً. فإن القاعدة: أن أيّ واو أو ياءٍ 
تحرّكت. وانفتح ما قبلهاء تقلب ألما بشروطء قال ابن مالك: «من واو أو ياء بتحريك أصل * ألما أبدل بعد 
فتح متصل»). انظر: توضيح المقاصد والمسالك للمرادي "/ 1591» وانظر مادة (لغو) في: لسان العرب 
وكا/اه؟. 

(") المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص4 ٠‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية .0١/57‏ 

(4) (لغي») بالياء المثناة من تحتء لَغْةٌ» وسبق بيانها قبل أسطر. 

(5) هذا الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف 459/8» الإقناع 4//ا» شرح منتهى الإرادات 7/ »8١‏ كشاف القناع 
06 ”7ه مطالب أولي النهى 7706/6. 


ه06 تيييدكد 0 


5 5 ع 01 2 5 18 284 م 
الحال)0". وَجِهُ قَولٍ القَاضى :ا ن نصف الثلاث طلقة وَنصف. ف: بقوع طَلقَنَينِ؛ ؟ انه 
م 411 س1 لسر و 11 امم سم 
حيصف الطَّلفة طَلقَةٌ كيل لَنَّ لطَلفه لا عض 
م قب 01 2 
وَوَجِهُ قولٍ ابن أبي مُوسَى | نَّ نصف الثلاث كَلامَة نَهُ أنصَافٍ ثَلَاثِ تَطلِيقَاتِء فَبَقَعْ بكل 

قل اعد ب ل اك د 6 ا 2 2 

نصنب طلقَة» أشبّة ما َو قَالَ: أنتٍ طَالِقٌ ثَلَانّة أنضَافٍ ثَلَاثِ تَطِلِيقَاتِ 


كل/اٌ- 


8 


42000 َو 


تأكنا الشف ما ان 


هَارٍِ 4 يصِبٌ فِيها*». وني رواية: تلك وَاحدة في 


الطَِّر اموصّوفٍ0)6©0» أَيْ: الَذِي 1 مُصِبِهًا فبه» وَتَطلْنُ اللَايَةَ طَاهِرَةٌبَعدَ رَجِعَدَ أَوْ عَقدِ 

وَكَذّا الثَالِئَة. مذ الثَّاثُ رِوَايَاتٍِ مَبيةٌ عَلَ الثَّاثِ رِوَايَاتِ المتَقَدَّمَةِ بقَولِهِ [/110]: «وَلَوْ 

طلْقَهَا انين أو تان بكَلِمَة أو كَلَِاتٍ» 2 إِلَ آخره. فَِنْ قُلنا: جم الَّلاثِ في طُهرٍ 
1 


باتزاتروق ادك وطير / لعيكا ده . وَإِنَْ قلا : اجمعٌ في طْهِر بِدعَة وَفي تَكَائَ 


910 


سنة» وَقَعَ م اثلاث في ثَلانَةِ أطهَارٍ. وَإِنْ قلمًا: الجمع ب يك ل وَفَعّ وَاحِدَة ؛ 


لميافي 27 التاق بع يوق ازتعة عقي لقص الطرز الرطوفه وك 


ساح امكثبج- 
39 

0 
نا 


ويه 
1١‏ 
0 
4١‏ 


- 
(١ 


.0١/57 ط: مطبعة السنة المحمدية‎ »5 ٠ المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص4‎ )١( 
.607 /7 (؟) سقطت «أول») من ط: مطبعة السنة المحمدية‎ 


() سقطت ((نفي رواية)) من ط: مطبعة السنة المحمدية 07/7. 


(5) في ط: مطبعة السنة المحمدية 5( يصبهاء لم تصب فيها)». 


(5) اختارها جماعة. انظر: الإنصاف 458-501//8» الإقناع 9/5 شرح منتهى الإرادات 8١/7‏ كشاف القناع 


0 ",. مطالب أولي النهى 777/6. 


(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص9 ٠١-5٠‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 7/ 07. 


() المحرر ط: دار أطلس النضراء ص8٠‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 01/57. 
(6) قوله: «للسنة)» الجار والمجرور متعلق بخبر محذوف. أي: موافق للسنة. 


(9) وهو المذهبء. كى| سبق في هامش قول المصنف: (ولو طلقها اثنتين» أو ثلاثاً بكلمة» أو كلمات)). 


حجولتة > 


حمهن يق 1 وم 


شق ص ل يصِبهًا فيه بَعدَ رَحِعَتَهًا وَعَقَلٍ 
/الاع- وله (وأقبح الطّلاق لب للبد )200 هَكذًا هو في «الفرُوع)20©. 


ا 


كال ل ابن عَقِيلٍ في «الفُصُولٍ»: «وَإِنْ قَالَ: فحص الطّلاقء وَأَقِبَحَفُ وَأُسمَجَفُ وَأنَتنَفُ 
26 م 3 هَل 3“ 0 هم د عو 
أرذلهء وَأَفْرَدَ كل فطلي عد يَقرِئما بالطّلاقيء فَقَالَ أَبُو بكر : يَقَعٌّ عَلَِهَا الثلاث. 


عو 4 


وَعِنِدى : أنَهُ بُ أَنْ يَقَمَ الثلاثُ في المتيض» َو الطِّرِ المجَامَع فيه؛ ِأَنهُ الأفسَسٌ؛ يا فبه 


شي كتاب النكاح 


مِنْ اجتاع الضّيقٍ عَلَ التَّْسٍ في قطع الرَّجِعَةِ» والعودٍ يكح جَدِيدء وَفِيهِ تَطويلٌ اعد فَمَنَى 
مسي اه كو أفكثن عنة كا أعطينا اللفطلة خنها 70/1 
له لَوْ قَالَ: لَهُ عندِي أجوّ 0 
قَهناكه عل أن فول لَ أ كر تَقَعُ الدَلاثُ؛ يُعطّى الفّحشٌ عَلَ إحدى الرّوَايئَِنِ وَهُوَإِذَا قُلنا: 
د لات بدعدٌ وَلذِي اعترثة أ ا وُقُوع التَلَاثِ يَمُو يْمُوعًا في الحيض يُعطَى الفّحشٌ مِنْ 
عَيِرِ خلافٍ في المَذهَب وابَالَعَة بها اعتير بريه أنَا اعبارٌ صَحِيحٌ؛ أنه مِنْ بَابٍ (أَفعَلٌ)») وَلَا يَكفِي 
نْ يَكُونَ فَاحِشًا حَنَّى يَكُونَ أفحَسَء ولا يُوُ أفشل بالُحشر المجَوّدِ حَنّى يَكُونَ الفحش 
مُتَضصَاعِفَاء يَمنَعُ الرّ جعَة وَتَطوِيلٌ العِدَّة»» . انتَهَى . 

تكلو كلام ابر عور بي الإراكن أو بكر بقَعُ اَلاثُ في الخال سَوَاءٌ كَانَتْ في طهر 
أَوْ حيضرء وَسّوَا دكَانَ الطَّه أَصَامهَا فيه أَوْ ا 


- قَولَهُ: ) حون قثا إن فلكاة عمقهًا بدعة270))0, دن «أقبّح») من («أفعَلّ التَمضِيلٍ)». 


| 


)١(‏ انظر: الإنصاف .45١//8‏ الإقناع ‏ /8» شرح منتهى الإرادات 7/ 87» كشاف القناع 5/0 4 7 مطالب أولي النهى 
ال 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص١٠‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 07/7 وعبارة النسخ المطبوعة: «وإذا قال 
ها: أنت طالق أقبح الطلاق» أو: أسمجه. فهو كقوله: للبدعة)». 

(9) انظر: الفروع 75/9. 

(5) والمذهب بخلاف ذلك» ى] سبق في هامش قول المصنف: ((ولو طلقها اثنتين» أو ثلاثاً بكلمة» أو كلمات)). 


<0802 م42 


في كتاب النكاح 


-ه06 ارق 11 همه 


7 ا مسا ا لا نه و عر قور 


4- 0 د فل أن طَالِقٌّ طَلقَةَ حَسَنَةَ قَِحَةَ طَلْقّتْ في اللحَال70)00؛ لأن كَوَنَ الطلقة 


لي 


قَبِيِحَةَ حال فَيَلعُوا الصف وَتَفَُ الطّلقَةُ. 

- قَوَلَه: 7 5 7 مِنهُنَ9) في المَالٍ إِلّا الحَائْضُ عد المدُمولٍ 02 لو ود القر وَهوَّ 
الحيض . 

-١‏ قَولُةُ: (وَإِنْ قُلنَا: الأَقرَاءٌ الأَطهَارُ طَلْقّتْ في الال إِلّا امَائضٌ غَرَ المْدحولٍ م0000 آم 


0 


4 


ون طن في الْحَالٍ لوه الشريه شو السيلة إلا الحَائِض؛ لِعَدَم وجُودٍ القرء في 


ذ الأناء الملا وف الصَّغيرَة وَحِهَاقْء أَحَدهمًا تَطلقٌ؛ 


جود لمر فقا واي ار ال اي سن 


ل لي لاد 


1 111101(ظ12» 

.07/7 ط: مطبعة السنة المحمدية‎ »5 ٠١ المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص‎ )١( 

)١(‏ انظر: الإنصاف 411//8. الإقناع 28/4 شرح منتهى الإرادات 7/ 87» كشاف القناع 40/0 7. مطالب أولي النهى 
1 

(”) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ٠١‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 07/7. 

(5) في ط: مطبعة السنة المحمدية 07/5: (بهن)). 

(0) بناء على أن الأقراء اليّضء على الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف 550/8. الإقناع 8/4» شرح منتهى 
الإرادات 8١/7‏ كشاف القناع 57/0 7» مطالب أولي النهى 7/4 18-/71"1. 

(7) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ٠١‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 67/7. 

(0) انظر: الإنصاف 50/8 4. الإقناع 8/4» شرح منتهى الإرادات 287/7 كشاف القناع 40/5 5» مطالب أولي النهى 
ا 

(8) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ٠١‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 07/7. 

(9) في ط: مطبعة السنة المحمدية 37/7: ((لوكيل)). 


<جرتتة يه 


ه36 15 لهذ وم 


عَلَ وَجيين(20)01, أَحَدهمَا: : يَقَع؛ ؛ أنه يَقَعْ مِنْ مُوَكله وَهَوّ قَائِمٌ مَقَامَهُ مَُ. والثّاني: لَا يَقَمُ *« 
لِأَنَّ الوَكَالَةَ لمُطلَقَة تتتَاوَلُ [التَطلِيقَ لِلسّنّة](" وَهَذَا لَيسَ كَذَّلِكَ . 3 
487- قَوله: (وَيْبَاحَ الجلع» وَالطَّلَاقُ بسُوَالٍ المَرأَةِ في زَمَنِ ب بدعة الطَّكاق00))9؛ ٍ! أن انع أجل 5 
طول ا وَقَذَ وَضِيِّتْ بِذَلِكٌ. وَقِبل: بدعَة؛ لإطلاقي المي . 
4- قَولهُ: (وكَنةَه َقَضيٍ بدعَتّهما بانقطاع الدّم)0 لِأَنَ البدعَة يلحيض وَقَد زَالَ. وَقِبلٌ : تف عَلَ 
را تَنْوعٌ منها قبل العْسلء فَحُكمٌ الحيض بَاقٍ. 


)١(‏ ذكر الروايتين في الإنصافء وشرح المنتهى» وجزم في الإقناع» وغاية المنتهى بأنه يحرم ويقع. انظر: الإنصاف 
6 الإقناع ؛ /5» شرح منتهى الإرادات ٠//الاء‏ كشاف القناع 774/0» مطالب أولي النهى 77//5. 

.67/7 ط: مطبعة السنة المحمدية‎ »5 ٠١ المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص‎ )١( 

(5) ما يبن معكوفتين طمس في الأصل بقدر كلمتين» وما أثبنّه بناء على سياق المعنى. 

(5) ذكر في الإنصاف الوجهينء وجزم في الإقناع» والمنتهى» وغاية المنتهى بالإباحة. انظر: الإنصاف 54/8 5» الإقناع 
5 شرح منتهى الإرادات 87/7, كشاف القناع 5/5 5 7» مطالب أولي النهى 779/0. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ٠١‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 07/7. 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ٠١‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 07/7. 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


بَابُ صَرِيج الطّلَاقٍ وكتَابَت 
14 - قَولَهُ: (صَرِيخه لظ الطَّلَاق 1111/1 وَمَا تَصَرَّفَ نه لا غي20)0002. 
قَالَ في «شَرحِدَ) : «صَرِيحُ الطَّلَاقٍ مَا لا يَتَمِلُ غَيرَ). وقفتنك 1 عكر 
غير بالييّة» فلولا أَنَّهُ يحَتَولَهُ 1يْصرَّ ف إِلَيهء فَالأَولَ أَنْ يَُالَ: هُوَ ما وْضِعَ لَهُ َقَطْ. َو يقَالُ: 
استّعوِلٌ فيه عِندَ الإطلاق. والكِنَاية مَا استُعول فيه وَف غَيرِهِ. 
قَالَ في «تَجرِيدٍ العِايّة»: صَرِيحُهُ لظ الطّلاق وَمَا تَصَدَّفَ منة غَيرَ مر وَمُضَارع”". وَجَرّمَ 


5 
3 


503 
م 
3 


ل ا قَإِذَا ادَعَى ذَلِكَ 


-ه 


38 


الثه- 
اى)م 


ا في الخككو000 ل أنه خلافق الظاهِرٍ. وَعنة1 بي 4 لكل 2 مك1 
عل رو م2 سلا 
5-5-5 


287/7 هذا المذهب, وعليه أكثر الأصحاب. انظر: الإنصاف 457/8» الإقناع 4/5» شرح منتهى الإرادات‎ )١( 
.71794/0 كشاف القناع 45/5 ؟» مطالب أولي النهى‎ 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص١١‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 07/7. 

(*) تجريد العناية ص 215/8 ولفظه: «صريحه: طلاق» وفي قول: وفراق» وسراح» ومتصرفهاء غير أمر» ومضارع)). 

(5) انظر: الفروع 7//9. 

(5) ولم يقع الطلاق فيما بينه وبين الله تعالى» وهذا الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف //455» الإقناع 5 /4» شرح 
منتهى الإرادات 85/7 كشاف القناع 57/5 7» مطالب أولي النهى 5٠/4‏ ". 

(5) ذكر في الإنصاف أن المذهب أنه يقبل منه في الحكم» وجزم في الإقناع» والمتتهى» وغاية المنتهى بعدم القبول منه في 
الحكم. انظر: الإنصاف 457/8. الإقناع 94/5» شرح منتهى الإرادات 85/7 كشاف القناع 417/0 7» مطالب 
أولي النهى 5٠/4‏ ". 

0 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص١١‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 017/7. 


9 7-- او 
21> 


-ه06 ارق 1 وم 


در ُ 


1 دثُ: إِنْ فَعَلتِ كَذَاه قبل في البَاطِنٍ دُونَ الكم©. 5 
00 إِذَا ضرف الصَّرِيحٌ إِلَّ مكِن» إِذَا 0 نه 


ع - 


ل فِيهًا: 1 يُقبَل منة في الُكم. وَعَنهُ: يُقبل)) 2. فَتَكَدٌ 


/51- قوله: 07 3 


كتاب 7 
1 2 
1 
م 
1 


2 دسم ه 6 مم م آ اه ده 5 حت غيل اليل 2ه لسر م 2 ع 5 8 06 
/- قوله: (وَمَنْ لطم رَوجَنَه أو أطعمّهاء أو المَسَهًا ثوباء» 0 وَقال: هَذَا طَلّاقك» لَزْمَه 


الطّلَاقٌ0))40©؛ لَأنَّ ظَاهِرَ هَذَا اللّفْظٍ جَعَلَ هذا الفِعل طَلَاقًا نه فَكَأَنَهُ قَالَ: أوفَعتٌ عَلَيك 
و 85 ا 2 02-5 52 2 0 1 ًَ ٠ ١‏ #7 0 

13 اقل 218 11 امت ريد اجكرة نا للا ندر دا ةل 

د ع جاه م م6 م 351 ل 0 

فيكون صَرِيِحَا فيه» يع من غير نيه [كَصَريح]”" الطلاق. 

وَاخْتَارَ صَاحَتبٌ «الْمعْنى): لا يَمَعْ حَتَّى يَنويَةُ؛ لأن هَذَا اللفظ لَِيسَ 0 ل 0 7 


الإرَادَة فَهُوَ كَسَائِر الكِنَايَاتِ» 


ذه إل 
0 


4- 
ع 


وَ لَا؟ 1 تَطلّق20)0© لِأنَّهُ تَرَدّدَ في يماع الطلاقي فَلَمْ يَمَعْ 


)١(‏ المذهب في هذه المسألة كسابقتها. انظر: الإنصاف 557/8» الإقناع 4/5» شرح منتهى الإرادات 85/7» كشاف 
القناع 417/6 7 مطالب أولي النهى 5٠/0‏ ". 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص١١‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 07/7. 

(") المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص١١‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 07/7. 

(:) هذا الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف //478. الإقناع 4/5» شرح منتهى الإرادات 85/7 كشاف القناع 
6 '", مطالب أولي النهى 5٠/0‏ 7. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص١١‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 07/7. 

(5) ما بين معكوفتين في الأصل: «الصريح»» ولا يستقيم به المعنى» فالصواب ما أنه و هو الأوفق بسياق الكلام. 

(0) أي: لو كان صريحاً لم يحتج إلى تقدير. 

(8) انظر: المغني 78/31. 

(9) هذا الصحيح من المذهبء وعليه جماهير الأصحابء ومثله إذا قال: أنت طالق واحدة أو لا؟. انظر: الإنصاف 


في كتاب النكاح 


-ه06 ارق س1 11 همه 


0 


فى لأنة 1 يقَضّدة. وَإن قال؛ قَالَ: أنتِ طَلِقٌ وَاحِدَة أو لا؟ 1 يَقَعْ في وَجِه؛ لِأنَّهُ يتَمِلُ 
أَنْ يَكُونَ التّقديد: أنتِ طَالِقٌ وَاحِدَة أَمْلَسِتٍ بِطَالق؟ فَيَكُونُ قَد تَرَدّدَ في الطَّلاقِء فَلَا يَقَعْ 
عه 
| 


0 020 00 0 2 010 03 2 1 78 رض و 7 
كَالتِي قَبلَهًا. وَف وَجه: يَقَمْ؛ لِأَنَ التَرَدّدَ يُصرَفٌ إِلَ العَدَد وَيَكُونْ التَقدِيرٌ: أنتِ طَالِقٌ 


وَاحِدَةَ أمْ غَيِرَ ذَلِكَ مِنَّ العَدَدِ؟. 


8 
24 


هه 


قَولَهُ: 5 مَنْ أوَعَ لقأو ظمَارء 
أو أنتِ مِثْلَهّاء كَانَ صَرِيحًا في الثَانية. 5 يهط )0 م نْ كَانَ الطَّلاق ا والإيلاء 


ا 


3 


في المرأَةٍ الثازية الَّتِي شَرَكهَا مَعَهَا. فَعَلَ هَذَا يه َعُالألاق؛ وَالظلّمَارُ والإيلاءٌ في المرأَة المَاِية 


كا يَقَمُ في الأولَ؛ ِأَنُّ نطق بالصّرَيح في الأول 0 شرك الثاني مَعَهَاء فَكَانَ ضرعا أشبة 
ارقا 1 عرو وح لبالا لازن و انود ترك 


7 م 
2 مو 2 08 


والرَوَايَة د الأعتى :هو كاية فق و حَقٌّ الثانية؛ لِأنَّهُ 1 يُصَدَحْ» فَيَحتَملٌ 


20 ا 6 ل 1ت ع 9 
قوير يرل تاكن مير ريحًا. 


والرَوَايَة ام : لَايْكُونُ في الإيلاء صَرِيخاء وا كنا ة؛ لِأنَهُ يَمِينْء واليَمِينْ لا تَلرّمْ إلا 


أن يَأ يباه وَهَذَا لَوْ حَلَف فَقَالَ: آخَرٌ: وَأَنَا مثلهُ للا يحَنَتْء إِذَا كَانَ الأمرُ بخِلَافٍ المحلُوفٍ 
َيه لأنَ لين نود من فَكَذَا َذَا. 
-0١‏ قَولَه: (وَمَنْ كنب طَلَاقّ رَوجَيِه وَنَوَاه أَوْ 1 تَكُنْ لَهُ نيك وَقَم00000؛ لِأنّهُ يَدلْ عَلَ مَا في 


و ل 


2 0 0 2 2 0 0 2 0 0 2 12810 1220 - 


4 الإقناع 5 / »٠١‏ شرح منتهى الإرادات 87/7» كشاف القناع 48/65 5. مطالب أولي النهى 540/0 7. 


.07 7 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص١١ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 
247١/8 (؟) هذا الصحيح من المذهبء نصّ عليه» وعليه جماهير الأصحاب, وقطع به كثير منهم. انظر: الإنصاف‎ 


الإقناع / »٠١‏ شرح منتهى الإرادات "80/7: كشاف القناع 58/5 ؟» مطالب أولي النهى 5/0 74. 


(”) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص١١‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 7 07. 


نا ' ف أنهي وغلية جماهير الأصحاب. انظر: الإنصاف > الإقناع 0 شرح منتهى 


الإرادات 87/7 » كشاف القناع 48/65 5. مطالب أولي النهى 540/0 ". 


(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص١١‏ 5»: ط: مطبعة السنة المحمدية 5/7 0. 


0 7-- او 
<> 


-ه06 اق 1 وم 


-4 


0 


-6 


-6 


قَولَهُ: (فَإِنْ كتبَهُ شي ين أ تن 20 وَقِيل: يقَ)20: | إِذّا كَتَبَ الطَّلَاق كىء لا يبن 

[]] كالاء 1 يَمَعْ ولك كلى 6 بد لِأنَّ الكتَابَة با يُمكِنْ قِرَاءَنُهُ وَهَذَا لِيسَ 

كَذَّلِكَ» فَيَكُونَ كالإِشَارَةٍ. وَقِيلٌ: ب قَعُ؛ لأنّ وَضْعَ المُرُوفٍ ف قد وَجِدَء وَهَذَا نفس الكِتَابَة. 
ول (وبجلة200"1 من البَتلٍ وَهْوَ القطعٌ . 


ع 


تولك (وكبلك غل خاريك0000. أصلة ترك الحبل لِلرّعيء والعَارِبٌ السَّنَامَ فمَعنَاه: 
24 و 58 59 ل ا مين 1 24 
0 الكِتَايّة: (فإن كان في حَالٍِ خصومة وَعْضَبء أو ددر للطلاق. وَة 


استِعنًا 1 5 0 


)١(‏ هذا الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف 5/8 47» الإقناع 4/ »٠١‏ شرح منتهى الإرادات 87/7: كشاف القناع 


06 :؛» مطالب أولي النهى 50/0 7. 


(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص١١‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 5/7 0. 


(') هذه من الكنايات الظاهرة. انظر: الإنصاف //577» الإقناع »١١/5‏ شرح منتهى الإرادات 81//7» كشاف القناع 


06 مطالب أولي النهى 51/4 7. 


(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص١١‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 5/7 0. 


(5) من الكنايات الظاهرة. انظر: الإنصاف 480/8» الإقناع »١1١/5‏ شرح منتهى الإرادات 41//7» كشاف القناع 


06 مطالب أولي النهى 51/4 ”7. 


.0 5/7 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص١١ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 


(0) وهذا هو الأصح. انظر: الإنصاف 487/8» الإقناع 2١1١/5‏ شرح منتهى الإرادات 88/7» كشاف القناع 


06 مطالب أولي النهى 54/6 ”. 


(8) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص١١‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 5/7 0. 


3 كناب انع 


في كتاب النكاح 


-ه06 ارق س1 11 همه 


و 


قَالَ الزَّركَثِيٌ: «الكتاية إِذَا اقتّرنَ بها دَلَالَة حَالٍ مِنْ عَضَبء أو ذِكر لِلطَّلاق قَامَ ذَلِكَ مَقَامَ 
اليه وَطَلْقَّتْ عَلَ المَشَهُورٍ والمُختَارٍ لِكَثرٍ مّنَ الأصحَاب؛ إِذْ دَلَالَةَ الْحَالِ كالنيّة» » ثُمَّ قَالَ: 
«والرّوَايَة الثَانيَةً: ابد في الكتايَاتٍِ مِنَ النيّه»» ثُمَّ قَالَ: «فَعل المذهّب: لَوْ اذدَّعَى أنه ل يُرِدْ ينا 
الطَّلاق 0 وَهَل يُقبّل يقب يقل ني الحكم؟ عل رِوَايئَينِ. 
وَاعلَمْ أ با البرَكَاتِ حَكَى الرُوَايْينَ في القَبُولٍ في الحكم و عَدَمِِ إِذَا اذَّعَى عَدَمَّ إِرَادَة 
الألا» وَعَُ تمل الاين في المَصَبٍ كل يكو فوم متام الج أم 59 ترجا من أذ ينا تناه 
الصحَاب ذَكَرُوا رِوَايَةَ 1 يَذكُرهَا الجن وَذْكْرَ رِوَايَةَ تُوحَذٌ مِنْ 
اك بلفظه مَا حالف ظاهِرَم وَنَحوّ ذَلِكَ وَمَرَادَه 
-وائئة عله - بالرُوَاية الَّتِي ذَكَرَهَا الأصحَابٌ وَل يَذكٌرهَا المجدٌ هي التي ذَكَرَ أَتّما المشهُورُ وَهِيّ 
نَّ العَصَب قَائِمٌ مَقَام كم 


لمت 


- 
5 


وَالذِي يَظهْرَ لي أ البَرَكَاتِ َل كَلَامَ الأصحَاب عَلَ ما 51 


3 


2 


َابْدّ من ال في 
وَقَوكُمْ: دَلَالَةَ الْحَالِ تَقُومُ مَمَا م اَي في هَذَا المقَام مَعنَاهُ: أن لاله 
وََلمَرِمُّهًاعَادَه فَاكمِيَ بيجا لدََاليَا عل الي وَملَارَمَيهَا ًا في هذ اَل وَليِسَ ين 
النيّة بِالكَلِيّة. وَفِ كلام اَي مَايَدلُ عل ذلك نه قال «فَعَلّ المَذْمَبٍ لو ادَعى أ 
الطّلَاقٌّ دُيّنَ76"”) فَلَوْ كَانَ وُقُوعٌ | لاي جا لا تاج يلي ادَة الطّلاقٍ لَيَصِحَ ذَلِكَ. 
وق لقعي اها بدن عل كلك أبقا كان هُ قَالّ: (/ أن ما كثرَ استعالة يُوجَدُ كدرًا خَيد قياد 
به الطَّلَاقُ في حَالٍ الرّمَى » فَكَذَلِكَ في حَالٍ الَصَبٍ؛ إذْ لا حجر عَلَيه في استعماله » وَالتَكَلّم به : 


78 علي و 


بخِلان ما 1 تر العَادةُ بكر إن كَا كَل استِعالهُ في غَيرٍ الطَّلَاتٍ . كَانَ حَرّدُ ذكرو يُظَنّ من إرَادة 


5 :- شرح الزركشي‎ )١( 
.8949/60 المصدر السابق‎ )١( 


/ 
3 


حمهن يق 1 وم 


»أو ني حَالٍ العَضَب ء قَوِيَ الظَنْ » فَصَارَ 


هه 


الطّلاق فإِذًا إذا انضَمّ ِل ذَلِكَ جيه عقيبَ سُوّال ل الطّلاقي 
ظَنَا غَالِئَ))20. 

وَقَالَ أيضاً: «وَإِنْ أَنَى بالكتايّة في حَالٍ سُوَالٍ الطَّلَاقِ » فَالحُكمٌ فيه كالحكم فِي) إذ أَنّى با في حَالٍ 
[الغضَب]20)0. 
ا خارث”): إِذَا قَالَ : 1 أنووه صُدَّقّ في ذَلِكَ » إِذَا 1 تَكُنْ سَأَلَتهُ الطّلَاقٌ » فَإِنْ كَانَ بَبنَّهّ) غَضَبٌّ 
َبلَ ذَلِكَ قَبَعرَقُ بَينَ كوه جَوَاًالِلسّوَالٍ وَكُونهِ في حَالٍ العَضَب))0©. 


لس ير 


قلت: كَلَامْي:ْ مهم دَالَّ عَلَ امم كيرا بوُقُوع الطألات كَحْكوِهِمْ وٌجُودٍ اله وَهَذَاوَاضِحٌ لا 


َإِنَ ة : فْقَدَ صَرَّحَ في «المغيي» بِأنَهُ يَقَُ م في حَالٍ العَصَب وَسُوَالِهِ الطََّاقّ مِنْ غَيرٍ ني 
وَنَحو: اا ا 

ل نمك أذ ياب نألا لمن عو ني تمز وق من إخر امطلوء بل تكتفي بالنه 
المْستمَادَةٍ مِنْ حَالِهِء جمعًابَينَ كَلَاِهِمْ. وَِلَا َو قلَا: [/118 يَقَعُ مِنْ غَيرِ نِيِّ مُطلَقَاء يق اتضد 


1 - - عهو >5 2 > 2 


لَهُ 1 ينو في حَالٍ العَصَب فَائِدَةٌ؛ لِأنَهُ لَوْ أوقعتاه مِنْ غَيرِ نيه حكويّة» لَوَجَبَ جب أَنْ نُوقِمَ عَلَيهه وَلَوْ 


ديه 


ديمة 


(1) المغني 84/1. 
(6) مابين متكوفقين كلمة مطموسة في الأصل» وما ألبثها من العي. 
(©) المغني 17 ."9٠‏ 


الخلال فقال: كان أبو عبد الثه يأنس به وكان يقدمه ويكرمه» وكان عنده بموضع جليل. وروى عن أبي عبد الله 
مسائل كثيرة» بضعة عشر جزءًاء وجود الرواية عن أب عبد اللّه. 
انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة 5/١‏ /. 


(5) المغني 721//8. 


شي كتاب النكاح 


في كتاب النكاح 


حهل جامرف 112 هم 


الا 0 سه ٠‏ عير بن 3 ٠‏ هه | 5 و2 2 02 
وَكَذَلِكَ عَدَمٌ تَصديقه في عَدَمِ النية في إِتيَانِهِ بالكناية جَوَابًا لِسُوّال الطّلاق يَدُلّ عَلَ أن 
عر 5 و 58 


اعتِبّارَ النيّة الحُكويّة أي : التي حَكَمنًا يها- كَدَلَالَةِ ا حَالِ» وَإِلَّا قلَوْ كَانَ وُقوعٌ الطلاق لا ينا 


إلَ تيه 1 يكُنْ لِعَدَم تصدِيقه فَإئِدَة لَه -حَلَ مَا لا يخفى- 1 يحكَمْ بالطَّلَاقٍ إلا لِعَدم تصديقه» 
هه 1 5 5 


هل يُكَمْ وْقُوعَ الطّلاقي مِنْ غَيرِ نيه بَلُ حُكِمَ بِكَذِيه في َعوَاةُ وَذَلِكَ لَايَصِحٌ إلا مَعَ 
الكم بالك رؤايثة أعلة 


لرَوَبَة؛ لأتهَا مَذكُورَة في قَولِهِ: 1 أنووء وَلَيِسَتْ مَذكُورَة في قَولِهِ: نَوَيتٌ به غَيرَ الطَّلَاق. 
ول (وَيجْعَل إنشًا ل 
قَالَ الشَّارِحٌ: «لِأَنَّ هَذَا اللّفظ دَيْرٌ بِينَّ ابر والإنشَاءِ فَإِذَا 1 يُصَدَّق الَبرُ فيه صَدَّقَ 
الإنشَاء فَيُحمَل عَلّيه». 


قا “قتي. نيس 396 0 و م 


/1- قَولَهُ: (وَإِن قال : ليس لي امرّأة َو لَستٍ لي يامرَأة 0 وَتوَى الطّلاق» 0)605؛ لأنّه تفظ 


يَقَنَضِي خلومًا مِنْ نِكَاحِي فَوَقَعّ ! إِذَا نَوَاهء كالكِبَايَات. وَعَنْهُ: ا يَقَم؛ لأ 
الطّلاقٌ» وَلَا مَعَاهُ َل يقَعْ به مَيءٌ» ك) لَوْ أَخبرَ يِمَوتهًا. 


ع 


لك رديه مي و 
نه .ل يتضمن 


)١(‏ أي: وعنه: يلزمه الطلاق فيما بينه وبين الله وفي الحكم» ويجعل إنشاءً. 

(؟) المذهب فيمن قال: قد حلفت بالطلاق أن لا أفعل كذاء وهو كاذب. أنه يُدَيَّنُء فلا يلزمه الطلاق فيا بينه وبين اللّه» 
ولزمه الطلاق في الحكم. انظر: الإنصاف 441//8.» الإقناع 2١17/5‏ شرح منتهى الإرادات 84/7: كشاف القناع 
0 مطالب أولي النهى 0/ "7601. 

(") المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص7١‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 08/7. 

(5) في ط: مطبعة السنة المحمدية ”36/7 : «امرأة)). 

(5) هذا الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف 478/8. الإقناع 2٠١/5‏ شرح منتهى الإرادات 41/7 كشاف القناع 
06م مطالب أولي النهى 5/8/6 ”. 

.06/7 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص7١ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 


<جراتة يه 


-ه©0 ايأ شد 3 


عل الأوق: واكم ا انك عن لهذ مط ودين اعذننا 
تَصَرِ فُ اليَعينُ إِلَ املق َيتَمَخَضُ ابر لان اليوينَ لا تُوَكدُ إلا احبر وار لَا يمع بوء ك) لَوْ 


قال 0 َع الطَّلَاقُ . 


# ته 
أ 


0 ل 5 
لا يَقَعٌ ب به نَىٌ» وَهَذَانٍ الوّجِهَانٍ عَلَ الرُوَايَة #الأرل فق قرلهة لست لي يامرأة» بدن ين أنه َع 


به الطّلاقُ إِذَا نوَاه. 

وَأمَاعَلَ قَولِه: «وَعَنَه: لَا يَمَعُ به قَي72©» قَمَمَ البَِين لَا يَعُ بطريق الأول لِأَنَّ اليَمِينَ لَا 
وَكَدُ إلا امت واد لا يَقَعْ به تَيءٌ. وَعَلَ القَولٍ بالوفوع تَنصَرِفَ اليَمِنُ إِلَ الؤفوع, فَيَكُونَ 
لتَقَدِيرٌ: طَلَقدّهَا واللةُ. وَكَدْ تَقَدّمَ ذّلكَ0©. 


4- قَولُّ: (تَإِنْ قَالَ لِرَوجَيِه نت عَلنَّ حَرَامٌ أَوْ مَا أَحَل الله عَلَّ حَرَامٌ فَهُوَ ظِهَارٌ إلا أن يَنوِيَ 


5 
40 200 


بِهِ الطّلّاقٌ» أَوْ اليمِينَ » فيَلِرَمَهُ مه مَا نوَاه. وعد أنّهُ يمن إِلّا أن يَنويَ به ظِهَارًا أَوْ طَلَاقَاء 
ل وغل هُوَ ظِهَارٌ بَكُلّ حال0)0. أَمّا كَونُّ ظِهَارًا قَِدَنَهُ صَرِيحٌ بتَحرِيوِهًا فَكَانَ 


ظِهَارَاء ك] لَوْ قَالَ: لامر ب ا ره 
بعَالُ لِلمُطَلَقَةِ: حَرَامٌ. وَإِنْتَوَى يمنا كَانَ يناه ِقَولِهِ تَعَالَ : + ييا آلب لِمَ حرم مآ أَحلَ مه 


.08/7 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص7١ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص7١‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 08/7. 

(؟) ذكره قبل أسطر. 

(:) هذا الأشهر في المذهب. انظر: الإنصاف 4817-4/7/48» الإقناع 2١7/4‏ شرح منتهى الإرادات 88/7» كشاف 
القناع 751/5 مطالب أولي النهى ."01١/0‏ 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص7١‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 08/7. 


شي كتاب النكاح 


36 جامد ارق سرع لم11 هم 
- 1 2 ل 1 0د / هم 
2 اسسيج | ع0 ِ قنك مم 


+ > ده دس وه سر عي م بوء 00 43 ةر 4 رام اه 
لك )04 ثم قَالَ + هَدَ فورض ألّهُ لك تحلَد أيَميِكم *#<", فَجَعَلَ التحريم يَعِينًا. وَعَنْ ابن 


عباس [ عفإنتعنه ] أن النّحرِيمَ يَنٌ في كِتَابٍ الذّه تَعَا0". 


في كتاب النكاح 


وَعَنَهُ: أنه يمن إلا أَنْ يَنوِيَ غَيرَ ذَلِكَ؛ِ لِأَنَّهُ مَوضُوعٌ لِليَمن؛ يلا تَقَدَّمَ مِنَ الدّليل. وَعَنه: أَنَه 
.الود 4 ما لاب سف ل ووس في ١ج‏ ماعل 2 ريو الاتن اه كا | بر 70 0 
صَريح في الظهَار» فيكون ظِهَارَاء ولو نَوَى غيره» كا لو اتى بصّريح الظهَارِء مثل أن يقول: أنتٍ 


عل طهر أمّي أعني به الطّلاق. 
4- قَولَه: (وَلَوْوَصَلَهُبِقَوله: أعني به الطَّلَاقّ أَوْ طَلَاقَاء طَلْقّت9*» وَهَلَ يَلرَمُهُ النَكاثْ مَعَ الَلِفٍ 
واللّام؟ عَلَ رِوَايتن(©)2» إِحَدَاهْمَا: يَلرَمُهُ التََاتُ؛ لِأنَّ الألفت وَاللَّامَ لاسغْرَاق؛ أو 
اهز لا عوك عا كر ن ابوه فاه ولك قاب اناي :174/1 تواست إن الطلاق 


المَقَين. 


عدو 


اسمٌ جنس يَقَعُ عَلَ القليل والكَذِيرء وَلَا دلِيلَ عَلَ الكثرة فَبَقَعْ وَاحِدَةً؛ لَه 


]فى لسري 4 . سج ثرو به ِ كه عه أ هر ون اسعارل م 17 
- قولة: (وَإِذا قال: وَهَبتكِ لأهلك. يَنوِي بِهِ الطلاق» فقبلومّاء فَوَاحدة رَجعِيّة0000/؛ لما 


(”) أخرجه البخاري في صحيحه 107/7: ح١441»‏ بسنده عن سعيد بن جبير 


62 


| 


ن ابن عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهََاه قَالَ: 

(«في الخرّام يُكَمَر). َكَل ابن عبّاسٍ: «لَقَد كَانََكُمْ في رَسُولٍ اله أَسْوَةٌ حَسَنَة). 
وأخرجه مسلم في صحيحه 7/ 01١٠١‏ ح51/7(18١).‏ 

(5) هذا الصحيح من المذهبء وعليه عامة الأصحاب. انظر: الإنصاف 484/8» الإقناع 2١١/4‏ شرح منتهى 
الإرادات 84/7 » كشاف القناع 4/ 707» مطالب أولي النهى 4/ 07". 

(5) الصحيح من المذهبء أنها تطلق ثلاثاً. انظر: الإنصاف 84/4 5» الإقناع .١7/5‏ شرح منتهى الإرادات 84/7 
كشاف القناع 7517/0 مطالب أولي النهى 0/ 701. 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ؛ ١‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 08/7. 

(0) هذا المذهب. انظر: الإنصاف 597/8» الإقناع »١15/5‏ شرح منتهى الإرادات 47/7, كشاف القناع 35//6؛ 
مطالب أولي النهى 701//4. 

(8) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ؛ ١‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 08/7. 


<جرتة يه 


حمهن يق 1 وم 


ه١‎ 


؟! و0 


0 ا 24 ار ذه 0 ا 5 0 0 3 لي 5 
ا َي و ينو يجا حَدَداء وَِنَ وَهُوها دََا َي؛ أن اليه لا تم ف إلا بالقتولب وَعَنده إن 
خم اج ع لين مين 


ع صني و 21 3 
َبِلُوهَا فَتَكَاثْ؛ لِأَنَ لبه إذَا منَثْ تَقَلَْثْ املك وَلَا يي تقل اليلكِ إلا بوقوع الثلاث. وَإِنَ 
رك 32 58 هي عه سي نه ساهو اهم ان 6 5 2 2 ذه م ل 0 0 8 آ آ سه 

رَدْوها فواحدة؛ اا لير و فوقع به وَاحدة» وَل يقع الثلاث؛ لِعَدم 


المَبُولٍ الذي يَنِمٌ به تقل اليلكِء وَيُعتَبْ نيه الراهب والموهُوب. قَالَهُ في «الفرُوع)20, 
0 


ان ا ل 2 ِ َِ ا ا ع سال 5 سوه 12 سح 
قوله: (وَإِذا قال لما: أمرّك بِيَدِكء ينوى به الطلاقء مَلَكته على الترّاخىء وَلَوَ قال مَكَانَه: 

َس و 01 - د اس 5 3 0000000" 5 0002 206 00 7 
اختاريء اختصّ بالمجلس ما دَامَا فيه و1 يَشْتَغِلا(”" ب يَقطعة. نَصّ عَلَيه مُفَرَّقا 


يَينَّهٌ(00)29: والقَرقٌ 
َو وَكل احتباء وواشتاري نفك قليك» َاحتَاجَ إِلَّ القَبُولٍ في المجلسء كَمَبُولٍ ابيع 
ولي و 


بخلافٍ لوكا ليا يرد إذنٍ بالتَصَرّفٍ. 


2 0, 


قَولك زوز قال: طَلَّقِي نَقَسَكِ قبي يَلحَقُ؟ عَلَ و جِيَينٍ 0007" يَعنِي هَل يَلْحَقٌ بِقَوله: 
«أمثك بِيَدِكِ))) يكن عل الناخي» لأنه نوكيل أو تَلَحَنُ بقَولِه: «اختاري تَفسَك))» 


عبن لسن تفْساق 


ا ا أَوقِعِي الطَّلاقٌ عَلَ فييك 


2 
7 
5 0 ب 


تَبَتَّ أن «اختاري) عَلَ المَورء فَوَجَبَ أن يَكُونَ «طلقي»» 
نه مَعَنَاه وَهَو فتقو من بقَوله: («أمثك ِيَدِكِ». 00 «اختاري»»؛ فَقَدْ رُوعِيَ فيه 


1-3 3 


7 7 0 بر -ه - امن مين .... خط:. ...انين لضن 3 5 
ن «أمرّك بِيَدكُ)» توكبل تحضء ليس تَلِيكَاء فَكَانَ عل الترّاخى؛ كا 


ا 


وَمَعَنّى ((اختّاري)) كَذَلِكَ وَقَذَ نه 
كَذَّلِكَ ! 


كو 


.01/9 انظر: الفروع‎ )١( 
انظرة الوسير ع “د‎ )9( 


(") في ط: مطبعة السنة المحمدية 58/7: (ولم يشغلا)». 


(5) هذا المذهب. انظر: الإنصاف 8/ 5415917 » الإقناع »١5-١17/4‏ شرح منتهى الإرادات 40/7 كشاف القناع 


50-70 5, مطالب أولي النهى 0/ 5-101 70. 


0 المحمدية 06/57. 


الإرادات ”//الاء ,4٠‏ كشاف 5 ا ال 


(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ؛ ١‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 08/7. 


0 كتاب النكاح 


في كتاب النكاح 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


ا, 6- 


- 5 


مَعنّى لِك فَلِهَدَا اْمَصّ القَولُ بالمجلس. وَأَمّا «طُلّقِي) فَإنهُ توويلٌ تحضٌء فَهُوَ كه لو 
وَكَلَ بِطَلَاتِها أ جتَريّ وَهَذَا لَوْجَعَلَ الخيّارَ للأَجببِيٌ كَانَ عَلَ الَراخي؛ إِذْ لا يُمَكِنْ مَليكُهَا 
له فصاق و كالة حخضية. 
و (وَإنَ وَل فيه بصَريح لفظه("2, وق بكَاية مع النيط"» مع وَجهَين!1005, 
َع لان اراد ارق وي حَاصِ لَه بالكتاية َع ال كَالصّريح. والثّاني: لا يَمَع؛ أنه وَكَلَهُ أن 
ٍ تلظ الصري و]تفكل موك ذه قَلَمْ يَصِحّ» ك] لَوْقَالَ: بعة فَأَجَرَه. 
قولة: (َإِذا نَوَى بِقَولِه: اختّاري» أَوْ أَمرْكِ ِيَدِكِ طَلَاقَهًا في الحَالِ لَزِمَه27)»*0» جَرّمَ في 
«المْعيي) وَغيرِهِ أ («أمثك بيك كِنَايةٌ ظَاهِرَة”» والمُصَئفٌ ِيَذَكرهًا في الكتاية الاهتة 
مَعَ أَنَّهُ حَصَرَهَاء وَظَاهِرُهُ أَتهَا حَفِيةٌ وَحِيَّ قَرِيبَةٌ مِنْ قَولِهِ: «لا سَبِيلَ لي عَلَيكَ»»» وَفِيهَا 
الخلاف, هَل هي ظَاهِرَة أو حَفِيّة وَيُمكِنْ أَنْ يج فيه الخلاف المذكُورٌ في إِذَا جَعَلَ أرما 
ِيّدهَا قَاصِدًا بهِ التََّكِيلٌ» هَل يَملِكُ ثَلَانًا أَمْ لا؟ وَمُقتَضَى كَلَام الزَركَئِيٌ الْجَزمٌ بأَئهَا مِنَ 
تاوت 1ل ا الي ِل فيا ترج إل ب فيإ اقَالَ: 1 أَجِعل إِلَيهًا إِلَا وَاحِدَة أي 


رعو 
ا 


حَدَهمًا: 


)١(‏ في ط: مطبعة السنة المحمدية 07/7: (لفظ)) بدون إضافة إلى ضمير الغائب. 


(؟) سقطت ((مع النية»» من ط: مطبعة السنة المحمدية 05/57. 


[9رة صوَّبَ المرداوي الوقوع. وجزم به في الإقناع» والمنتهى. وغاية المنتهين: انظر: الإنصاف //595 »الإقناع 16/5» 


شرح منتهى الإرادات 41/7» كشاف القناع 58/5 1. مطالب أولي النهى 5/0". 


(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ؛ ١‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 08/7. 
(5) صوّب المرداوي الوقوعً» وجزم به في الإقناع» والمنتهى. وغاية المنتهى. انظر: الإنصاف //5916 »الإقناع 216/6 


شرح منتهى الإرادات 41/7» كشاف القناع 58/5 1. مطالب أولي النهى 5/0". 


.08/7 ط: مطبعة السنة المحمدية‎ »5 ١ المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص؛‎ )١( 
انظر: المغني بالردنارة‎ )0( 


/ 
, 


>» 


حمهن يق 1 وم 


ْ ا تخ ع 1 
بَابٌ ما يَختلِف به عَدَدْ الطلاق 


مده 0 ل وطالل ا طَلقة طَلقَةَ بل طَلقَينِ(20)0, 1 204 إضراب عن الأَوّلِء وَإِنَبَا بات لِلثّان» 
وَالإضرَات 2108 هُوّ عَنْ قَولِهِ «وَاحِدَةَ)) لا عَنْ قَولهِ «طَالِقٌ»» تيكون! ١‏ ضر ت عن وُقُوع 
وَاحِدَةٍ إِلَ قوع اتنتَنء والوَاحِدَةٌ دَاخِلَةٌ في الائنتّين» َكَنَهُ ضََ إِلَ الأول طَلمَة مأ خرف 


2 


8 عبن عت 3 رهم اج عِندَ أبي 


- قَولَّهُ: (وَإِنْ قَالَ: أنتِ طَالِقٌ طَلقَةَ قبلَهَا طَلقَهَ أَوْ بَعَدَ طَلِقَةَه طَلْقَتْ طَلقَينِ ع 


و 


الخّاب40)67), 


هو 2 2 


َالَف «الشّرح »: «لِأنَّهُ أوقَمَ طَلَاقَا مَمّ طَلَاقٍ آحَرَ سَابِقٍ عَلَيهِه والسَّابِقٌ يَستَحِيل وَقوعَة 


- و2 7 2 و بج را مر وعم ا 0 شَ 38 
قَبلَ التَلَمْظٍ به» وَإِنَّ) وُحِدَ ]17١/[‏ ] الدَلَفْظُ به مَعَ النَّانِء فَوَجَبَ وُقُوعْهُ حَيئينِء ك) لَوْ قَالَ خا أنث 
نلق 0 ار زد د نين م عار 6ه ند جين بلي اه بو مر 
طالق في أولٍ الشَّهِرِء وَهُوَ في آخره. وَإِذَا وَقَعَ حِيِئِذٍ فَقَدْ وَقَعَّ مَعَهُ فَهُوَ ك لَوْ حَمَعَهَا بلفظ وَاحِدِ. 


00 القَولُ عَنْ أَبي بكرء في١‏ المْجَرّدا. وحُكِيَ عَنْ أَحَدَ التَوَقَفْ فيه . قل ل قا 


أو هه - 


متاق قِيْنِ؛ لِأنَهُ تلَفْط بلفظين مُرَبَبّيْنِ فَوَجَبَ أَنْ يَقَمَ كَذَِكَء كا لَوْ قَالَ: أتك طالك علقة بعد 


طَلمَة. فَعَل هَذَا لا يَمَعْ في غَيِرِ المدخولٍ بي إلا ا لَلَّابٍ عَنِ القَاضِي)). 


ل وَكَلَامُ الشّارِح : يفهم 3 الطّلفَةَ الي كه تقَعْ هيّ الدنيةة بقَولِه: ((أنت طَالِقٌّ طلقة))؟ 


2د فو 2 
قوله: «أنت 


0 


-ه يكو 7 70 2 


لبد كال: («لأنَهُ تلفظ بِلَفظنٍ مُرَتَبينِ فَوَجَب أَنْ يَقَمَ كَذَلِكَ)). ريما لاه 


طَالِقٌّ طَلقَة» فَبََعْ أ وَلّاء وَلَايَقَعُ مَا تلَقْطَ بهِبَعدَ ذَلِكَ. والتة تَعَالَ أَعلّمْ . 


2٠١١/7 شرح متنهى الإرادات‎ 27١/4 الصحيح من المذهب أنها تطلق طلقتين. انظر: الإنصاف 5/94 7 » الإقناع‎ )١( 
.717/١7 /4 كشاف القناع 7/0 مطالب أولي النهى‎ 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص7١‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 07/57. 

() المذهب أنها تطلق طلقتين متعاقبتين» فإن كانت غير مدخول ببهاء بانت بالأولى» ولم يلزمها ما بعدها. انظر: 
الإنصاف ١5/4‏ . الإقناع 7١/5‏ شرح منتهى الإرادات 7/ ,٠٠١‏ كشاف القناع 378/0» مطالب أولي النهى 
ا 


(:) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص5١‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 7//ا6. 


شي كتاب النكاح 


-366 جامد ارق سرع لم11 هم 
- 1 2 1 د / هم 
2 اسسيج | رقب 00 _ قنك مم 


2226 
لق طلقة 


بي - "ين لل 
3 أسييزا 
بسر 


/ادهمه قَولَهُ: لوز كالة ادها بل طلقةه أو طالقٌ بل .طالق +«طلقك المفخول ا 


خن :خب كيو اعضير. .عضر التون 
5 


3 طَلقَينِ(")7 لِأنَهُ وَقَمَ طَلقَة باللْفظٍ الأَوّلِء وَطَلقَةَ باللْفظ الثاني. 
28 


فَإِن قبل بل للإضرًاب عَنِ الأَوَّلِء قلا يَقَعْ» وَإِنَّا يَقَعْ الثاني. 

فَامَوَابٌ: أنه وَهَ بل الإضراب. فلا يُفِيدُ الإِضرَابُ عَنه بَعدَ وَقَوع. 

0 هه 02 5 002 04 5070 5 َي 5 0 57 ل سا ستيه 

وَعَنهُ: طَلقَة؛ أن الوَاقِمَ باللّفظٍ الثاني وَاقِعٌّ باللفظٍ الأَوَّلٍ بِعَينه ليس بَيته] محَالْمَة» وَيبِعْدَ 
3 ا سن نه "نون ل اد أي اسن رو سرف سي 77 الم بز أفرم 7 ام 7" و سر اه مر وى عر ورعرق 
ن المتَكَلمَّ العَاقل يَبطِل أشياءَ وَيَنتَقِل إِلَى مَا يُسَاوِيهِ مِنَ كل وَحِه؛ أنه عبّث. فيبعد إِرَادَنَهُ 


- و يي 


سا اك كر 15> ع كو ور 7 لكل :2 21 1 
فيجِعَل الثاني تحقيقا للأوّل؛ لآنه مُسَاو لَهُ لا أنه جل رَفعًا للأَوّلِ وَإِنشَاءً للحا يُسَاويه. 


ا 


وَيُمَكِنٌ أَنْ يُقَالَ: لَيسَ الإضرَابُ عَنِ الَذَكُورٍ قَبلَ «ل»؛ لِكونٍ الأَوّلِ مُسَاويًا لاني 
وَالعَاقِلُ لَا يَضْرِبُ عَنْ نَيِءِ إِلَ مَا يُسَاوِيه؛ لِأَنَّهُ عبَتْء والإضرَابٌ إِنَّا يَكُونَ عَنِ اللَّيءِ إِلَ مَا 
يكَايرُه وَمتَى أضرّبَ عَنٍ الشَّيءِ إِلَ ما يسَاويهِ 1 يحصْل 

َائدٌ: مَوَجَب أن يجعَل تَحقِبمَ لِلأوّلٍ وَإضرَابًا عن افيه كَنَهَُلَ: أنتِ طَالِقٌ طَلقَة لا أكتر 
مِنْ ذَلِكَء وَكَذَا: أنتِ طَالِقُ بَلْ طَالِقٌّ» أيْ: طَالِقٌ مِنَّ النَكَاح لا غَينُ أَيْ ل يُرِدُ: طَالِقٌّ مِنْ وََاقِ» 


دك ان وه ام عون 8 2 لووول اس و ادير ل نه ل كيم سف الى مر و0 
وَلا غيرَ ذْلِكَ مِنَ المَعَانِ التي تخالف الطلاق. مثل سَبِقٍ اللْسَانٍ بالطلاق» فيكون إخبَارًا بوقو 


م وم 


0 200-00 7 لت سد ه 5 ا 0-9 رك 0 5 
الأَوَّلِء لا أنه يكون إِضرَايًا عنه» وَهَذَا كله صِبَانَة لِكَلام المتَكَلّم العَاقل عن العَبَّثِ . 
دل م مده اسقلاتن ...مياسن او 


3 0 50 ىس اله 2 > م 2 َ 5 
و قال انك :طالق؛ وَطَالقء وطالق إن تخلث الذائ محرت طلنت تمق 


)١(‏ وهو الصحيح من المذهبء وعليه أكثر الأصحاب. انظر: الإنصاف 55/9 » الإقناع 27١/5‏ شرح منتهى 
الإرادات ٠٠١/7‏ كشاف القناع 78/65 5» مطالب أولي النهى 5/ /ا. 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص5١‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 01//7. 

(*) هذا المذهب مطلقاًء وعليه جماهير الأصحاب. انظر: الإنصاف 77/4 » الإقناع 70/4. شرح منتهى الإرادات 
٠٠١ /*‏ كشاف القناع 78/65 75. مطالب أولي النهى 0/ 71/17. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص5١‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 01//7. 


جح او 
ال 


0 | 3 1 هه 


33 


يعدا كتاب النكاح 


8- وله (وَإِنَ إِنْ قَالَ: إن تلك الذاو نايك عال» تطارة الكو وطالن» ار لال 7 ثم م طَالِقٌ» ثم 
طَالِقٌ [ تَطلق حَبَّى تَدحْلٌء فَتَطلّقُ وَاحِدَةإِنْ لَيَدخل يهَاء وَإِلَّا تَكَانّ2". وَقَالَ القَاضِي: لا 
يتَعلَقّ بالشَّطٍ مَعّ حَرفٍ ((دّم إِلّا طَلقَة فَتَطلقٌ المَدحَولُ بها طقن في احال)”") وَجهُ 
قَولٍ القَاضِي: أ («ثم» را خي» فَكَأَنّهُ سَكَتَّ 4 قَالَ: ا 
فصل بَينَهُ وَبينَ ا ممحطوف عَلَيه بسْكُوتٍء وَتَقِفف طَلقَةَ عَلَ الشَّرطِ؛ 
وُجَِدَتْ الْعَلَقَة والمرأةٌ رَوجَةٌ وَإِنْ أَخَرَهُ وُجِدَتْ الطَلقَه وَهِيّ رَجِعِية والرّجِعِيّة رَوجَةٌ 
والزَّوجَةٌ يصِحّ تَعلِينُ الطّلّاقِ مِنهاه وَالطْلقَةُ التي تَتَعلَقُ بالشَّرطٍ هِيّ المْتّصِلَةُ يه وَمَا 
انقَصَلّ عَنَهُ لا يتَعَلَنّ بِء التي تَقِففُ عَلَ الشَّرطٍ الْتّصِلَةُ به وَمَاعَدَا دَلِكَ [تَتَعَلَقَ]9) 
دول ياء لِأنّهَا لا تين الأول فَتَلِحَفَهَا التي بَعدَهَا لِأَتَا رَجِعِيك في بِمَنِلَةِ الرَّوجَق 
َإِنْ كَانَ الصّرطٌ مُق مُقَدّمَا وَقَمَ في اْحَالٍ التَانِيَةٌ والثَالئَة؛ لكا م مُتَجَرَنَانِ عند القَاضِي تان 
بِالَّرطِ؛ٍ لِأنَّ عِندَهُ لا يَتَعلَقُ بالشَّرطِ إِلَا المتَصِلُ بهء وَِنْ كَانَ الَّرطُ محرا ]11١1/[‏ وَقَمَ في 
لحَالٍ الأول والَنِيكُه وَوَقَمَتْ الثَاَه عل الشّرطِء اتا ليه فتَعَلّنُ به دُونَ غَيرِهًا. 


د 


عم 


أن 


عي 3 ا ررس 2 2 00 20 ا ا لوي د مرت 8 بين 
قَالَ الشارخ: «هَذَا مَبِنِي عل فَاعِدَةٍ أصولِيّة» وَهِيَ: أن الاسيّثناءَ إذا تَعَقَب جملا هل يَعَودٌ 


ار إِلَبه؟ 350 ك هيو ِل الخد وَعَِيْكَ 0 يَعَودٌ إل 


وو 066 


-ه -ه 
9 


ام 


هه 


امي 7 اله تَعَالَ 0-5 


)١(‏ في ط: مطبعة السنة المحمدية 01//7: ((وطالق») بالواو. 

(0) هذا المذهب مطلقاًء وعليه جماهير الأصحاب. انظر: الإنصاف 7٠/9‏ » الإقناع 70/5» شرح منتهى الإرادات 
٠٠١ /*‏ كشاف القناع 578/65» مطالب أولي النهى 0/ 71/17. 

(") المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص7١‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 01//7. 

(5) ما بين معكوفتين طمس في الأصل بقدر كلمة واحدة وما أَنْبنَهِ يقتضيه سياق الكلام. 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


0 
4 
0 
9 
ل‎ 
-0١١ 
-075 


0 
2 
5 1010000 


قَولَهُ: (وَتَطلّقٌ مَنْ 1 يُدحَل بها إِذَا أَخَرَ الشّرطَ طَلقَة وَيَلعُو مَا بَعدَهًا(90)0؛ لِأَمما تين 


اله ساسا سم ه مانن 


بالأَولّ » وَمَا بَعدَهَا وُجِدَ وَهِيّ بيت فلَعَا0, وَإِنْ قم مد طَلَقّتُ الثائية وَلَعَتْ الثَالئَةُ 


2 


براض 00 7 02 5 وس 5ه ار رس ها 2 0 ا فين :8 سه رع 
وان الأول بحَاله؛ لآن الأول علقت وهي زوجه)» قَصَحّ التَعلِيق» وومفعت الثانية؛ 


3-4 
5 


لكونهًا مُتَجَرَةَ عِندَ القَاضِيء وَلَعَتْ الثَلَِة لِأنّهَا وجِدَتْ وَهِي أَجِيةه ْنَا نت بِالثَانيَة 


85 
24 


قَولَهُ: 00 لوه وه مان دأ بكر 0/ 
ِسَابٍ فَحُوِلَ عَلَيهه وَقِيلَ: طَلقَُ لاقترَانٍ الإيقاع يباه وَغَيرُهَا يقن به 
ع لقَصد. وَقِيلَ:طَلقَئَانٍ بالمحايبء؛ لِأَنّ الظَاهِرَ مِنهُ إرَادَةٌ الحسَابٍ؛ لِأَنهُ 

َعرِفهُ بِخِلَافٍ غَيرِء فَإِنَّهُ َايَعرِفَهُ فَلَايَقَعُ إِلّامَا اقترّنَ به الإيقَاعٌ وَهْوَ الطَّلقَةه وَمَا بَعدَهَا ل 
يَقيَرّنْ با إِيقَاعٌ» و1 يُقصَذء فَلَمْ تَقَعْ. وَقِيلَ : طَلقَنَانِ با حاب وَبِغَيرِهِ تَكلاتْ؛ لَِنَ طَلقَةَ مع 
طَلقََنِ عِندَ العَامَّة مَعنَاهًا الجَمعٌ) أَيْ: طَلقَةُ مَعّ طَلقَتنِ 0 
((في» بِمَعنّى (مَعَ)) في قَوَلِهِ تَعَالَ : # وى يرَحْمَيلَقَ رَحْمَيِلَكَ في عِبَادِكَ ألصيلحيت 20 . 

قَوله: (وَإنْ نَوَى مُوجَبَ الحسَابء لَزِمَهُ مَاَوَاة)7)؛ 15 ااه كُلَه فَصَكَتْ 


(1) هذا تكملة لكلام القاضي؛ وكلامه في غير المدخول بها موافق للمذهبء وإن) الخلاف في المدخول بهاء فالمذهب 


أنها تطلق ثلاثاً كما سبق في هامش المسألة السابقة 


(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص7١‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 01//7. 
(؟) هكذا ني الأصلء ولعل الصحيح أن يقال: (أَلغِيّ)؛ قال في المصباح المنير 15/4: (١(لَعَا‏ الشَّىَءٌ يَلعُو لَْوًا -من 
بَاب: قَالَ-: بَطَلّء وَلَعَا الرّجُلٌّ: تَكَلَّمَ باللّْوِء وَهْوَ أخلاط الكلام» وَلَعَا بِهِ: َكَل به وألعيئه: أُبطَلتَه وليه مِنَ 


العَدَدِ: أَسقَطبَهُ وَكَانَ ابن عَبّاس يلغي طَلَاقٌّ المكرّوء أي يُسقِط وَيُبطِلُ)». 


(5) المذهب أن امرأة الحاسب تطلق طلقتين» وامرأة غير الحاسب تطلق طلقة واحدة. والحاسب هو الذي نوى موجب 


هذا الكلام عند الحساب. انظر: الإنصاف 1/9 , شرح منتهى الإرادات 45/7. 


(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص7١‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 01//7. 


(5) النمل: .١9‏ 
(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص7١‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 01//7. 


ججح او 
ال 


ه06 أ كك 5 


9 سا ع وه |2 م ور فخ ام اش بوم و ال إن 6 8 
ينه والدّلِيل أن اللفظ محتمل لِذَلِكَ كُلَهِ: وَقوعٌ الخلا فِ مع عَدَم الي ٠‏ وَقِيلَ: مَنْ 1 يَعرِفْ 
لات فيه لجاب كالعثوتة؛ أله تَى ينال يَعرفه كل يمك ا لو تعطق 
العكي بصَرِيح الطّلاقء وَنَوَى مُوجبَهُوَهُوَ َا يعرف فة» فَإِنّهُ لا يَلرَمُهُ في أَحَدِ الوّجِهينِء كَذَا 

والثرق يَنهيَة أن الخعيرة لأ تغرفث المملى المراة باللفظ. أصلةة ل" خلة 19 تنصيلة: 
بخِلافِ مَا نحن فيه مِنَّ الحسّابء فَإِن النَّاوِيَ لَهُ يَعرِفُ الحُدُود وَإِنَّ) يجهَلُ كمي العَدَدِء هَل هُوَ 


سوءر 


أكتَرٌ فَهُوَ كَمَنْ قَالَ: إِنْ كَانَ هَذَا الطَاه غرَايا مدادكة ما طَالِقٌ وَِنْ كَانَ غَيرَ غُرَابٍ فَفْكَانة 


5 عو 


طَالِقٌ» تم بَانَ أنه غْرَابٌ. 
01- قَولَهُ: (وَإِنْ قَالَ: أنتِ ل ل 
كان أَريل؟ عل وَجيينِ(")20؛ لِدَنَ الوائد عل الواحدة غية د مَعلُوم 


ا اذ لاله و يدهة لهذ 1 لذ ؟ ل 


2 


سرس بي 


مر ار 85 20-0 5-825 
015- قوله: (وإدا قال لثلاث نسوة: هَلْهِ 3 هَذْهِ وَهَذْهِ طَالقٌ؛ طلقت التَالِكَة مع م إحدى 
لس ا 7 اق عن رز لل او مامز ل 2 
الأوكتين!)0*؛ لِأنَّ الله روم بطَلَاقِهاء وَإِنَّا وََمَ الإبهامُ بين الأول والتَانيق َحْرْحُ 
عر وار 
املق من بالقرعة. 


)١(‏ في ط: مطبعة السنة المحمدية 0//7: (بعدد ما طلق فلان)). 

(؟) الصحيح من المذهب أنها تطلق طلقة واحدة. انظر: الإنصاف ١5/9‏ » الإقناع 217/5 شرح منتهى الإرادات 
١47 /**‏ كشاف القناع 77/0 7. مطالب أولي النهى 479/0. 

9 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص7١‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 0//7. 

(5) انظر: الإنصاف 4/4 » الإقناع 217/5 شرح منتهى الإرادات »١577/7‏ كشاف القناع 577/5» مطالب أولي 
النهى 7”757/04. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص8١‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 0//7. 


شي كتاب النكاح 


حه6ل ان رف سرك ه11 همه 


1 حو وه كيدا حنم 4 عراه 0 4 رم 8 2 ل سمه ل سنياه َ 
يم ا لوي ان 


501 


1 006 طَلقَيْنِ ثائ١©.‏ تَقَلَهُ مُهَنَّ20)©0؛ لِأَنَّ نيصف التْمَنِ 
وَاحَدَةٌ فَالتلانة "1 ثلاث طَلَقَات 
وَقَالَ ابن حَامِدٍ: طَلقتن. وَجهُهُ: أَنَّهُ كَل النّصف عَلَ نِصفي طَلقَةِ [/11] لَا عَلَ نصفي 


الطَلقََينِء وَهُوَ الوَاحِدَكُ لا 
معنن اشرق كاك لكل الصا ظلنا انمقة: تقول للد ولف كلق 


َه لَوْ آَرَادَ الصف الطَّلقَةَ الكَاملَة لَقَالَ: نت طَالِقٌ تَكَانَاه وَإِذَا حمل 


إن قِيل: ل أؤاة كلك لقال لاله ةَ أنصَافٍ طَلقَةِ. 


اج 
- 
6 
رمعا 
ِ 


قُلتٌ: لِأنّ الطَّامَةَ لا تَكُونُ ثَلَانَةَ أَنصَافِء بَل نِصِمَانِ َم 


د ب افعو وق ا وكام 1 فس دإ ند < عه > 5 4 ميدس 6620| و ]يوه كس إء 
ا ل ل المذهب. وَأمَا ثلاثة أنصَافٍ 
مِنْ طَلقَئَينِ فَإِنَّهُ مُكِنْ» فبَقَعْ به انْننَانِ وَلا بد 

0 0 ص 6و ريو 

وَقد قيل في توجيه ابن حَامِدٍ: ل إِنَّ امْرَادَ بالنّصفِ نِصتُ الطَلقَتنِ 


وَهُوَ وَاحِدَةٌ؛ لِأَنَّ النَصف الثَالِتَ تحال لِأنَا إِذَا جَعَلنَا النّصف وَاحِدَةَ إِنَّ) يحَصْلٌ مِنْ نِصمَنِ قَقَطْ 


د 
ممت صني صلل 2 لٍِ 


وَهُوَ انتتَانِ لا ثَكاثء كم قل في الوَاحِدَةء إِذَا قَالَ بَِكَانةِ أنَضَافٍ طَلقَةٍ عَلَ القَولٍ أَنَّهُ لا يَقَمْ إلا 


2 


وَاحذة؛ لِدَنَ الثَالِتَ محال قلا > يَقَعٌ ب به و لي 


فَعَلَ قَولٍ ابن حَامِدٍ نكال : كلام نهُ أصَافٍ طَلقَةَ يُوحَذُ ذَلِكَ مِنْ طَلقَين؛ لأن الواح ل 
َكُون نكا أنصَافِء بَلْ نِصفَانِ قط 


(نا8: 007045 ن. 
(؟) هذا المذهب» نص عليه 5 رواية مهنا. انظر: الإنصاف 3 الإقناع ع شرح منتهى الإرادات م 
كشاف القناع 75/65 5. مطالب أولي النهى 77//60. 


(") المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص8١‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 0//7. 


<جراتة يه 


حههن يرق 1 وم 


05- قَولَهُ: (أو صف طلنة اتام 1 رياه لت ب للق أن الأجراء ءَ مِنْ طَلقَةٍ 
- مني 0 ٠‏ مه 0 ع 7 8ه ير 2 6 

وَاحِدَة وَإِنْ قَالَّ: ننصفف طَلقَة وَعُلْتُ طَلقَّة وَسدّسُ طَلقَ طَلْقَتْ ثَلَاناه أن كُلّ جُءِ مِنْ 
طَلقَةَءَ عو َالطْلئة الأخرض. 


4 
-ه 


9 6-7 5 رار وس سني مه ا سه ا 20 ع 
لَهُ: (وَإِنْ قَالَ: أنتِ طَالِقٌ الِيَومَ غَدَاء طَلْقَتْ وَاحِدَة©)47؛ أن الطَالِقٌ اليَومَ يَصدّق 


أ 


0 


1ه- 7 
طَالِقٌّ غَدأَ مِنْ غير طَلَاقٍ مُتَجَدّدِ. 

ل ال ل ا اي ا يق الى غ. بدن مركو 
-0١6‏ الاي 0 700000 
به طَلقَة قبْقَمُ بِالنِصفِينٍ طَلقَنَانِ. وَإِنْ نَوَى نْصِمَهًا اليّومَ وَبَاقِيهَا عَذّا قَقِيلَ كَذَلِكَ؛ٍ لأن 
ايها لمعيف الاح فتكرين تل نِصفْهَا اليَوم» ود دبا ةا 


75 
0 520000 3 مين .مسن كز أ 
م 


0 0 


قَدَمَدُ النث أ 


9 


7 


أن يُقَالَ فى المسَلَة الى قَبلَهَا كَذَّلِكَ0". 


2555/0 الإقناع 18/5., شرح منتهى الإرادات ”45/7, كشاف القناع‎ » ١1/94 هذا المذهب. انظر: الإنصاف‎ )١( 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص8١‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 0//7. 

(*) على الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف 57/9 » الإقناع 5 / 2710 شرح منتهى الإرادات 9/7 »٠١‏ كشاف القناع 
0ه مطالب أولي النهى 791/0. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص8١‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 0//7. 

(5) على الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف 57/9 » الإقناع 5 /78» شرح منتهى الإرادات »٠١9/7‏ كشاف القناع 
0 مطالب أولي النهى 797/0. 

(7) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص8١‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 0//7. 

(0) انظر: المغنى 57/87/17 . 

(8) انظر: المغني الموضع السابق نفسه. فالقاضي يرى احتتمال وقوع طلقة واحدة فيا إذا نوى: نصف طلقة اليوم؛ 


د كتاب النكاح 


با 
و 
0 

ل 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


5 5 ف 000 تَسأَلُ الله التّوفيقَ لمهم الصَّوَابٍ في ذَلِكَ وَف غَيرِه. 


08 


٠‏ ؟م- 


-0 5١ 


-ه 
0 


أ ربَعًا إِلَ 000010 


إِذَا أوقعَ بَينهَنَ طَلقَينِه فَقِيلَ: تُعطى كُلْ وَاحِدَةٍ حِصَّنَا وَهْوَ نْصف طَلقَةِ فَكَمَل وَيَمَع 


أ 


6 ساس 400 


قَولَهُ: (وَإِنْ قَالَ ريع : أوفّعت يكز طلقة أو انتقين» أَرْ كلاثاء أ 


ذه م 


وَاحِدَةً. وَقِيل: تك كُل طلقَة يون قا حَضَلَ كا من الطَلمّة وَكَمَ يد طلقة فَحِصل ا 
من كُلّ طَلقَة ربعا قبع به طَلقَة فَيَحصَل ا مِنَ الوَاجدَة رُبْعٌ َْقَحُ به طَلقَة وَ مِنَ الشمَرِ 

ربعَانِه قََْعْ طَلقتَاِه وَِنَ الثَلَاثِ تَلَانَُ أرباع مَبِقَحُ ثلاث طَلَقَاتِ وَ مِنَ الأرع أربَعة 
أرباع» وَ مِنَ الحَمسَةٍ حَمسَة أراع» فَبقَُ اث طَلَقَاتِء وَيَلعُو الزَائِدُ؛ لِأنُّ لا يُمكِنْ أن يَقَمَ 
بِالرّوجَةٍ أكثرَ مِنْ ثَاثِ. 


8 .مي بين 


3 (وَإن قال: اللو رت سس ور تلاو عَلَ الرُوَايتَينِ 
ث20. وَقِيلَ: يَقَعْ بها اَذَك عل الوق كاطم ترركت الررق الم نين كترلة 
أو 00 00 وَوَجِهُ الأَوَّلٍ: أَنّهُ أَوقَمَ بيَهُنَّ كُل طَلقَةِ مُنفَرِدةً. 


قَولَُّ: (وَ بُو بكر في الرُوح: : لا تَطلُقٌ000؛ لِأنّ الرُوحَ قَدْ تُمَارِقٌ البَدَنَّ [/1370] و 


2 10 2 2 2 0 2 12 0 10 12 0 212 1220 - 


ونصفها غداء كا في المسألة التي بعدهاء وهي إذا نوى: نصف طلقة اليوم وباقيها غداً. 


)١(‏ وقع بكل واحدة طلقة. هذا المذهبء وعليه أكثر الأصحاب. انظر: الإنصاف ١1/4‏ » الإقناع 218/4 شرح 


منتهى الإرادات 41//7» كشاف القناع 754/5 7. مطالب أولي النهى 77/8/65. 


(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص8١‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 0//7. 


(©) إذا قال: روحك طالقء فالمذهب أنها تطلقء قاله في الإنصاف. وجزم في الإقناع» والمنتهى» وغاية المنتهى: أنها لا 


تطلق. انظر: الإنصاف 1/4 3 الإقناع 22/5 شرح منتهى الإرادات ارا كشاف القناع هه ””, مطالب 
أولي النهى .737٠١/0‏ 


(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص8١‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 0//7. 
(5) وقع بكل واحدة طلقة. هذا المذهبء وعليه أكثر الأصحاب. انظر: الإنصاف ١5/4‏ » الإقناع 218/5 شرح 


منتهى الإرادات 91//7» كشاف القناع 5/ 775.» مطالب أولي النهى 7/8/0". 


.0//7 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص4١ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 


<جرتن9 يه 


حه0 + ارفك لم1 همه 


05 


-0377 


- 6 


4و 


حَيٌ» يدَلِيلٍ التُوم. ا لكتنا بست عقو 16 د 3 يستمتع بها . 
قَولَهُ: (أَوْ قَالَ هَا: إِذَا مَخَلتِ الدَّارَ فَيَمِينْكِ طَالِقٌّ» فَدَحَلَتْ وَقَدْ قَطِعَتْء فَوَجِهَان()227, 


<- 


أَحَدُهْمًا: لا تَطلقٌ؛ لِأنَّهُ ا يَدَ كا أشبّة مَا لَو أَضَافَهُ إِلَ غَيرِهًا. والثَاني: تَطلْقٌ؛ لِأَنَ اللثرء 
يُطلقٌ وَيُرَادُ به الجُملَة َل لَيَكُنْ ها يَدٌ د أضيفة إل شماه لعََاه" يلْوَ الكَلامُ عَنْ فَاِدَةِ . 
قَولَهُ: (وَإِنْ قَالَ: أنتِ طَالِقٌ كُلّ الطّلاقٍء أَؤْ أَكترَه أو جَمِيعهُ أو مُنَهَاهُ أَوْ كألفيٍء أَوْ بِعَدَدِ 
الحَضَاء أَْ القَطر أَوْ الريح أو الرَّملِ أَوْ الَّابٍ طَلْقّتْ ثانا وتلق كله الوا الوا 


8 ل نوق وَاحِدَةَ في هَذْهِ الصَوّرِ لغث نع َه وَوَفَعَ التَكَاتْ؛ لوجود الصّرِيح » فَإِنْ قَالَ: 


0 01 000 و ل ل 


رَدت صَعُوبَتَهَا كألف. قَبِل؛ | َه تحتَملَهُ. قَالَهُ في «الكافي)0©. 


آ هه ته 


)0 لذن هَذَا لا يَقتَضِي 41535 #الطلقة الؤاضةة اتيف كردا 


أ 


ا أَشَدَ عَلَيِهَا لِصَرَرِهًَا مباء ؛ فلم ب يقَعْ الزَائِدُ بالشّكُء ألا تَرَى أن وقوعَ 


ا 
00م 7 


شد مِنَ وُقُوعِدِ عَلَيهَا غَدّاه أو أَنّ طَلَاقَهَا عَلَيهِ أَشَدُ مِنْ طَلَاقٍ غَيرِمًا 


هه 
هه 


له 


200 ذكر الوجهين 5 الإنصاف» وجرم 5 الإقناع» والمنتهى» وغاية المنتهى بعدم الوقوع. انظر: الإنصاف 12/9 34 
الإقناع /18» شرح منتهى الإرادات 48/7» كشاف القناع 576/65. مطالب أولي النهى 0/ .71٠١‏ 


(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص4١‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 0//7. 

(*) في الأصل: «لثلا لا يخلو الكلام»» بتكرار ((ل) النافية مرتين» والصواب حذف المكررة. 

(5) هذا المذهب. انظر: الإنصاف ٠١/9‏ » الإقناع 17/4» شرح منتهى الإرادات 45/7» كشاف القناع 2777/0 
مطالب أولي النهى 7”01/0. 


(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص9١‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 0//5. 


50 انظر: الكافي 1/7 177-17. 


(0) هذا المذهب بلا ريب» وعليه جماهير الأصحاب. انظر: الإنصاف »١١/4‏ الإقناع 117/5 شرح منتهى الإرادات 


“/ 45» كشاف القناع 577/65. مطالب أولي النهى 715/0 7. 


(8) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص4١‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 0//5. 


© كاب ات 


في كتاب النكاح 


8 ال 5520 ري 
-ه06 2 7 ههه 
0 "لصيل 200 2 


بو راع ,6ه ظي ع . ,له 
فتوجد الاشدية بدونٍ العدد. 


قَإِنْ قِبلَ: ذَكَرَ المْصَنف في طَلَاقٍِ السّنَِّ والبدعةٍ إِذَا قَالَ: أنتِ طَالِقٌ أقبَحَ الطلاقء أنه 


2770 
ع 2000 -ه 


وَنَقَمُ الثلاتٌء إِذَا قلنَا: حمعْهَا بدعَة قَقَدْ صَرَفَ الأقبَحِيّةَ إِلَ العَدَدِ قَلِمَ لا مُصرّف الأَسَدَية 


3 /, نَ الأَصَدَيَةَ ْةَ تُوجَدٌ بدُونٍ العَدَد ك] مَثَلنَاه بخِلَافٍ الأبدَ عِيّ؛ فَإِنَا لا تُوجَدَ بِذُونٍ 


4 


ده قَإِنَ الطَلاقّ في الحيضء أَوْ في طْهِر أَصَابَا فيه لدع وَلَيسَ مَعَنَا وَصفٌ زَاتَدٌ عَلَ ذَلِكَ 


يَصُلُ به النَمضِيلُ إلا العَدَد قَصُرفَ إِلَيه . 


24 أ 


حه16 اف 11 همه 


بَابُ الاستتثناءِ في الكَلَاقٍ 


م ير بنيز - 


6- قَولَهُ: (وَقَالَ ) بو بكر : لَايَصِحٌ الاستثئاء في عِدَدِ الطَّلَاقٍ بحَالٍ(70)0؛ | 4 لا سَبِيلَ إِلَّ رَفع 


شي كتاب النكاح 


الطّلاقٍ بَعدَ لوغ وَعَذَا فود ها اتات وَالإقَرَار. وَالتَمْرِيعُ عَلَ الأَوّلِء رخوضة: 


ش 
و از مسي د ع 4 ساسا سج 


5- قَولَه: (فَإِذَا قَالَ: نك طالن ثلاثا إلا ثلانا 90 3 أ انين طَلْقَّتْ كَلدة(:)) 020ب أن في 


هه 


اس | عع وس م سس سق واس ٠‏ شراط ١‏ نض 92 اات بو روك 
الأول اشضي ثلانا من ثللاك» وق الثاية اس السن .مه ثلذك» واسكداء الكل اله 


وَكَذَا الأكثر عَلَ | لصّحِيح. 


لا رْبعَ طَلقَة)'"» قَتَطلُقٌ ث0" لِأنَّهُ استدتى رُبِمَّ طَلقَة قيَبقَى تَكَانَهُ 


1ك 


/اه- قَولَهُ: (وَإِنْ قَالَ: ثلاثا 


ِ 
الي لط لجار باق اط مضي ازاتاار قيار نَهُ نا قَالَ: 


سَّّ ََ 1 


رُبِعَ طَلقَةٍ حَكَمَّ باستثناء لَلقَةِ؛ أن الطّلقَةَ لا تَيبَكَضُ ٠‏ فَكَ) َنبا تجيرٌ في الإيقاع فَكَذَا 


تمد في الرّفعء فبرتَقِحُ طَلقَ بق لقان . 


)١(‏ المذهب أنه يصح استثناء ما دون النصف. ولا يصح فيما زاد عليه. انظر: الإنصاف 258/4 الإقناع 27١/4‏ شرح 
منتهى الإرادات 7/7 »٠١‏ كشاف القناع 5794/0. مطالب أولي النهى 1/5/0". 

() المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص »57١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية 09/7. 

(9) في ط: مطبعة السنة المحمدية 09/7: (إلا ثلثاً». 

(5) هذا المذهب. انظر: الإنصاف ,"٠/9‏ الإقناع 27١/4‏ شرح منتهى الإرادات 2٠١7/7‏ كشاف القناع 271١/0‏ 
مطالب أولي النهى 5/ /1/1”. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص »57١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية 09/7. 

(7) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص »57١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية 09/7. 

(0) هذا المذهب بلا ريبء وعليه جماهير الأصحاب. انظر: الإنصاف 27٠/9‏ الإقناع 7١/5‏ شرح متتهى الإرادات 


.”1/1/ /0 كشاف القناع 06 مطالب أولي النهى‎ ٠/٠ 


في كتاب النكاح 


-360 ساق ك1 ه11 وم 


4- وله (حمسًا إلا تكانا(20000 اس ستَدئّى الأكترٌ فيه وَجِهَانِ0©. 


يكو 


8 0 ماما إل اثنْنَينِ إل 0 فَاسكتاء الا ل لِِ 0 ؟ لانه 


يي اين 


0-0 0 8 5 ا - ا اس 0 208 5 م 
الاثنتين؟ لصحة استثناء النصفي» فيبلهى من الاثنتين وَاحدة مستثناة من ثلاث» وهو 


3 راس * 0 700 58 5 
لا ثلاثا إلا وَاحَدَة20)09) فاسيثناء الثلاث من الثلاث ياطلء واستئناء 


| 
ع 
و 


- وَقَولَه: (ثلا” 


الواحدة باط + الكتها استئئت مِنْ بَاطِلٍ 21 إل اكول الأول هت 
١ه‏ قَولّةُ: (ككَانا إلا 4/120 ]17١‏ إلا اثتتين200700000 يَرجِمْ إِلَ اسيثناء الأكثر . 


ا 


)١(‏ طلقت ثلاثاً. هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. انظر: الإنصاف 20/9 الإقناع 7١1/5‏ شرح منتهى 
الإرادات ٠١7/7‏ كشاف القناع »777١/5‏ مطالب أولي النهى 5/ /ا/ا". 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص »57١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية 09/7. 

(*) والمذهب أنها تطلق ثلاثاً ى) سبق في هامش المسألة. 

(5) المذهب أنها تطلق طلقتين. انظر: الإنصاف ٠/94‏ 7 الإقناع ١/5‏ 7» شرح منتهى الإرادات 2٠١7/7‏ كشاف القناع 
306 مطالب أولي النهى 31/1//0”. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص »57١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية 09/7. 

(7) سقطت (إلا ثلاثاً إلا واحدة)) من ط: مطبعة السنة المحمدية .5٠/7‏ 

(0) المذهب أنها تطلق ثلاثاً. انظر: الإنصاف 237/9 الإقناع 51/5» شرح منتهى الإرادات .٠١7/7‏ كشاف القناع 
06م, مطالب أولي النهى 0/ //3”. 

(8) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص »57١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية 55/7. 

(9) سقطت (ثلاثاً إلا ثلاثا» من ط: مطبعة السنة المحمدية 55/7. 

)9١(‏ المذهب أنها تطلق ثلاثاً. انظر: الإنصاف 0"3١/9‏ الإقناع 71/5» شرح منتهى الإرادات ,٠١7/7‏ كشاف القناع 
06م مطالب أولي النهى © / /1/1”. 

(١1١)المحرر‏ ط: دار أطلس الخضراء ص 7١‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية ؟/ 55. 
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وو 


7 قَولَهُ: (طَلقَتَنِ وَوَاحِدَةَ إلا وَاحِدَة000© يرد الوَاحِدَة إِلَ الوَاجِدَة التي تَلِيهًا فيَطل؛ أنه 
انكاء الكل دان ل الجموع, يصِحٌ) وَكَذَا التي يَعدَماء وَهيّ و : «طَلقَتَينِ ولهفا 
إلا وَاحرَة40)00, 


ار عر 


اهب قولة: (قكل الأوّل)400 هو قولف (رأخذهناء تطلق 0015 


85 قَولهُ: ١ن‏ قَلَ: أنتِ طَالِقٌ تََانَاه وَاستَنَى بِقَلهِ إلا وَاحِدَة لَزِمَهُ الثلاث ف الحكم عند أب 
الحَطَّابِ)0©؛ لأ أنْهُ صَرَّحَ بِالعَدَدٍ وَاذَّعَى ما يُنَافِيهِ مِنة» فَلَمْ يُقبّلء ك) لَوْ قَالَ: لَهُ عَلَّ عَشَرَة 


و 


وَوَى إلا تَكاكة. وَيُقبَلُ بَاطِئه لِأنَهُ لَوْ صَبَّحَ به لَفظًا صَمَّ فَكَذَا إِذَا نوَاءُ. وَهَذَا قَولُ بي 
الطاب قَالَ المُصَنْقتَ00: «وَعِندِي: يَلرَّمْهُ بَاطِنَا وَحَك22000)50 وَهُوَ ظَاهِرٌ الْرَقِيٌ؛ لأنة 
صرح بلََاثِ لَفظ وَنوَى ما يحاض فلم يَعمَل فيهء لِأنَ الف أ قوى مِنّ التي بدَلِيلٍ أن 
اللَّْظ يَعمَلُ بدُونٍ الي وََا تعمل اليه بدُونٍ اللّفظِ. 

عَلبهِ إلا كدميه1 )00 قرا 


بقلبه ! -ه 
هه هه 


8ه- قَولَهُ: (وَكَذَلِكَ إِنْ قَالَ: نِسَائِي الأربَعٌ طَوَالِقُ» وَاستَدنَى 


)١1(‏ المذهب أنها تطلق ثلاثاً. انظر: الإنصاف 27/9 الإقناع 51/5» شرح منتهى الإرادات .٠١7/7‏ كشاف القناع 
0 » مطالب أولي النهى 0/1//5”. 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص »57١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية ؟5/٠5.‏ 

(9) في المحرر: (إلا طلقة)). 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص »57١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية 55/7. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص »57١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية 55/7. 

)١(‏ المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص »57١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية ؟55/5. 

(/) المحرر الموضع السابق. 

(6) أي: المجد ابن تيمية. 

(9) وهذا الصحيح من المذهبء قاله في الإنصاف. وجزم في الإقناع» والمنتهى بوقوع الثلاث حكياً. انظر: الإنصاف 
9" الإقناع 277/5 شرح منتهى الإرادات ٠١1/7‏ كشاف القناع 7177/0. 

(١)المحرر‏ ط: دار أطلس الخضراء ص »57١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية 7/ 55. 

() أن الصحيح من المذهب أنها تطلق في الحكم دون الباطن. انظر: الإنصاف 5/9 7. الإقناع 2717/4 شرح منتهى 


5 كتاب التكاح 


في كتاب النكاح 


حمهل ا رفك 112 همه 


0 


تلان وَقَولَةُ: «نِسَائَيَ الأربعٌ»» نص في العَدَدِء وَالنْيَةَ لا تُسقِط النّصّء بخِلافٍ قَولِه: 


0 بدُونٍ ذكر «الأربَع»» فَإِنَهُ إِنَّهُ عَامٌ والئيّة تخصص العمُومَ. 
قولة 1 اي ل 


الطَّلاقٌ قَبلَ تَامِهَا بِدَلِيل و صِحَةَ التَّعلِيقٍ بالشّرطٍ الموّخرِ وَإِذَا 1 ينّصِل وَكَمَ الطَّلاقُ 


الأول فَلَا يَرتَفِعُ بالثاني؛ أن الطَلاقٌ بَعدَ وُفُوعِهِ لا يَرتَقِم بِخِلّافٍ امْنّصِلِ » فَإِنَهُ م يَقَعْ 
قبل تام اج لحملة . 


01 قَولُة: (َأَنْ ييه قبل تكميل المستنتى منة0090)؟ أن تعلق الكلام بَعضِةُ ببَعض يماج إِلَ 
القَصدٍ وَالإِرَادَةِ وَمَنَى 1 يتقصِد التَعلِيقَ كَانَ لاني عر الارلة َإِذَا 1 يَنو الثاني الأسيكاء 
لاله وَكَعَ مُقتَصَى الأَوَّلٍ قَبلَ الثاني وإذا دا وَقَعَ 1 يَرتَقِعْ» ؛ بخِلَان ما إِدَا نوَى فَإِنَ الكَلَامَ 
يَصِيرُ حمل وَاحِدَةَ قلا يَرتَفِعُ قبل عَامِهًا . 

عقت قولة؛ (وكذلك. القرط: اللخ والغطث 8011 والاسيعاة باتقيةة8» ويه 
العَدّوِاه77)000؛ لِأَنَّ كُلّ هَذِْ صرف اللّفظ عَنْ مُقنَضَاهُ وَإِطلَاقِه فَوَجَبَ مُقَارَئنُهَا لَفظًا 

111111111101 


الإرادات ٠١7/7‏ » كشاف القناع 77/7/65 مطالب أولي النهى 0 //71. 


.55/7 ط: مطبعة السنة المحمدية‎ »57١ المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص‎ )١( 


(؟) لفظاً وحكّء كانقطاعه بتنفس ونحوه. قاله في الإنصاف. انظر: الإنصاف 5/4 ", الإقناع 71/5» شرح منتهى 


الإرادات »٠١١/7‏ كشاف القناع »77/١/65‏ مطالب أولي النهى 5/0 /17. 


(") المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص »57١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية ؟55/7. 


(5) انظر: الإنصاف 70/94؛ الإقناع 71/5» شرح منتهى الإرادات ٠١١1/7‏ كشاف القناع 717١/5‏ مطالب أولي 


النهى 7277/5/4. 


(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص »57١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية ؟55/7. 
(0) في ط: مطبعة السنة المحمدية :5١/7‏ (مغاير)). 


(0) في ط: مطبعة السنة المحمدية 55/7: (المشبه)). 


(8) في ط؛ مطبعة السئة المحمدية 5/9: ((في ئية العدد)): 


62+ 


-ه06 رفع 1 دم 


وَنِيّة كَالاسِيثنَاء 
والشرط الحلكن كَقَولة 5-7 06 ل 


الذاة كان الشّرطٌ مُلعَى» ع ما 7 


ل مم ير فو وا ع "“ 7 0 0 6ه واماامر ا مما هه 0 0-6 
والعطف المعينٌ نَحو: ل ل ا 


و 


كن الطّلاقٌ مُعَلََا عل القيّام تقَمل كَإذًا قال2: و قكذدك» قا 24 نا معلا عَلَ القِيّام والقَعُويِ كَمَولّه: 
وَفَحَدتِء يُكَيد الكَلَامَ الَّذِي قَبلَهُ؛ كوه يَصِيدُ مُعَلََّا عَلَ الاثتين» وَلَوْ قَالَ لِغَيرٍ مَدْ خولٍ بَا: 
طَالِقٌ وَطَالِقٌّ وَقَمَ با طَلقَنَانِ هَذَا إذَا وَصَّلَّ المحطُوف بِالمعطُوف عَلَيه. قَلَوْ قَالَ: 


5 
5 

سب 
عم 


0 


نتِ طالق» ثم 


سَكَتَ سَكُوئًا يُمكِنْهُ الكَلَامُ فيه» ثُمَ قَالَ: وَطَالِقٌ» ل يَقَعْ الثاني ؛ لِعَدَم انصَالِ. وَأما ذا قَالَ: أنتٍ 

طَالِقٌ قَهَذَا لَا عير سَوَاءٌ انَصَلَ أَوْ لّاء فَهَدَا العَطفٌ لا عِبرَةَ بو سَوَاء انَصَلَ أَوْ انمَصَل. 
وَالاسيئنَءٌ بالمَشِيَة وَنِيّة اعد حَيث يُوَثَرَان مثلّ قَولِه: أنتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ رَيدٌ فَإنَ 

التَعلِيقَ بِمَشِيئَةِ زد في الطّلاق توَثْر بخِلَاف: أنتٍ طَلِقٌ إِنْ شَاءَ الله فَإِنَ التَعلِيقَ عَلَ هَذْهٍ 


امفيك لب يور عَلَ الصّحِيح. 


َأَمَا يِه [/1] العَدَدِ َمِل قَولِهِ: نسَائِي طَوَالِقٌ» وَنَوَى ثَلَانًا مِنْ نِسَائْه الأربع» فَإِنَّ اله 


هه 


توَثَرُ هُنَا فَلَا بد مِنْ انُصَايفَاء بخِلَافٍ قَولِه: نِسَائِي الأَربعٌ» وَتَوَى إلا فََانَة من هَذِو اله لا تور 


عِندَ المصَئْمي, فَوجُودُمًا كا ِعَدَم سوا شواء الضلت ١‏ النضلت, 


عند 


- 1212 1212 12 0 12 2 12 12 2 10 0 0 0 2 
)١(‏ انظر: الإقناع 275١/4‏ شرح منتهى الإرادات 2»٠١7-1١1/7‏ كشاف القناع »71/١/5‏ مطالب أولي النهى 
علو لات 


(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص »57١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية ؟55/5. 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


بَابٌ الشَكَ في الظلاق 
9- قَولَهُ: (إِذَا شك في الطّلاقيء أَوْ شَّرطِه0"» بَنَى عَلَ يَقِينِ ن التكاح0)07©, كَمَنْ عَلَنّ الطّلّاقّ 
عل شرظةه وقك ا ل ا «وَإِذًا قَالَ: 
إن كنك كافك دانث طالقء فر لدّث يعد 5216 مَعَى ينه أكبّرُ مُدّةِ الحمل» 1٠‏ تَطلقء وَإِنْ ل 
3 
وَطيْهِ فلا تَطلْقُ عَلَ الأصَح عِندَ أُصحَابنًا. والمتصُوصٌ عَنهُ: أنه إِنْ ظَهرَ الحَملٌ لِلنّسَاءِ 
أَوْ حَفِيَ فولَدَثْ لِغَالِبٍ امد يسعةٍ أَشهْرٍ قّ) دُونَ*» طلْقّتْه بِكُل حَالِ)0. 
َقَدْ أُوقَمَ م الطّلَاقّ عَكَ الممَصُوصٍ مَعَ الشَّكَّ في الشَّرطِء فَليُعرَفْ ذَلِكَ؛ فَإِنّ فيه ُحَالمَة لِقَوله: 


(«أَوْ شر طه. > 0 عل يقين التكاح». 


| 


عض طَلْقَتْ مِنْ وَقتٍِ اليَمِينِ إِلَا أَنْ يَطَأَهَا بَعدَهَاء وَتَلِدَهُ لِسِنَةِ أشهُر قَصَاعِدَا مِنْ 


فت قولة زوفي : إن كا د رَا عَدَيَ )20 وَهُوَ الذي الأصلّ عَدَمُهُه مِثلّ أَنْ يِف 


بِالطّلَاقٍِ لَقَدْ دَحَلَ الدَّا وَهُوَ شاك في دُحَويخَاء فَالصلٌ عَدَمُهُ َيَرَمْهُ الطَّلاقُ عَلَ قَولِ؛ 


)١(‏ في ط: مطبعة السنة المحمدية :5١/7‏ ((أو في شرطه)). 

(1) فلا يقع الطلاق» ولا الشرط» هذا الصحيح من المذهب. ولكن إذا كان الشك في الطلاقء فالورع التزامٌ الطلاق» 
فإن كان المشكوك فيه رجعيًا: راجع امرأته إن كانت مدخولا بهاء وإلا جدّد نكاحها إن كانت غير مدخول بهاء أو 
قد انقضت عدتها. وإن شك في طلاق ثلاث: طلقها واحدة» وتركها حتى تنقضي عدتبهاء فيجوز لغيره نكاحها. 
وأما إذا لم يطلقها: فيقين نكاحه باقِء فلا تحل لغيره. انظر: الإنصاف 2178/9 الإقناع 250-59/5 شرح منتهى 
الإرادات »١57/7‏ كشاف القناع 5/ 7*7”, مطالب أولي النهى 4717/0 . 

(") المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 577» ط: مطبعة السنة المحمدية 55/7. 

(4) سقطت «أنه)) من ط: مطبعة السنة المحمدية 59/57. 

(0) في ط: مطبعة السنة المحمدية :/١/7‏ (فىا دونها»»). 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص5 57» ط: مطبعة السنة المحمدية 5/ ٠1١-59‏ 

(0) المذهب أنه لا عبرة به» كما سبق في هامش المسألة السابقة. 


(8) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 577» ط: مطبعة السنة المحمدية ؟55/7. 


حجرت يه 


حمهن يق 1 وم 


أن الأصلّ عَدَمُ الدّحولٍ. 


-0١‏ قَولَهُ: (وَإذَا شَكَ: ل انه ار ل ا 


© كناب 0 


الوَّطءٌ بَعدَها("). وَقِبلَ: يَرْمُ إِذا حَرَّمِنًا وَطء الوّجِوِيّة؛ أنه تين حُرمَتَ ثم شك في 
حِلَّه)0"؛ لِأنَهُ شك هَلْ صَحَّتْ الرَّجِعَةٌ أَمْ لا والأصل خََرِيمُ وَطءٍ المطَلّقَةِ عَلَ قَولِئًا: أن 


| از 
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َل لقي زب لين بن وجب في لقاع في لَنة والشفي: : «َأَمًا الرّجِعَة مَمَ الشَّكّ 


في خصول الإِبَاحَةٍ ياه كَمَنْ طلق و شَكّ هَل طلَّقَ تَكَانَا أَوْ وَاحِدَة نُمّ رَاجَمَ في اعدو فَيَصِح عِندَ 


5 
9 ب 


كبر أَصحَابًا مَهُنَا؛ لذن الأصلّ بَقَاء الَكَاح وَقَد شك في انقطاعه. 


2. 


وَعِندَ الحرَقِيٌ لا يَصِحٌ؛ لِأنهُ قَذ تَبَقَنَّ سَمَ سَبَبَ النّحِرِيم وَهُرَ الطلاقُ» فَِنَهُ إنْ كَانَ تََانَا فََد 
حَصَل التَّحرِد م دون زوج وَِصَابق وإنْ كان وَاحنَةَ فق صل به التّحريمُ تعد | الب ك1 يدون 


رساهى د سا ص 
ه |دى 


عقن كديله 5[ جع ١‏ ني الهدّة لا صل يها ايل إلا على هذا التي ققد لا ييل الك 
طلقا" مَلَا يَصِح؛ لِأَنّ تين سَبَبٍ وُجُودِ الريرى لنش وزكر لمان نه يوم مَقَام 
ََْقِ وجُودٍالثكم مع لَك في وجو الاي تيْسمَصحَبُ قَيستَصِحَبُ حُكمٌ السّبَبٍ كا يُعمَلُ بالحكمء 
َب لايع المشُولةً فبك كهاملمَى مم لين جود حكمد. 

وَقَد استشكل كَِير؟ كَلامَ الخْرَقِيّ يّ في تَعليلو أنه تفن َ النّحرِيمَ وَشَّكّ في التّحلِيلء ؛ قطنا أله 
يَقَول بتّحريم الرّجعَة» وَلِيسَ بلازم؛ يلا ذكَرئَا))0*. انتّهَى. 


)١(‏ هذا المذهب بلاريب» نصّ عليه» وعليه الأصحاب. انظر: الإنصاف 179/9» الإقناع 220/5 شرح منتهى 
الإرادات ١47/7‏ كشاف القناع 5/ 7*7”, مطالب أولي النهى 479/0. 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ؟577» ط: مطبعة السنة المحمدية 55/7. 

(9) في قواعد ابن رجب: (إلا على هذا التقدير فقطء فلا يزول الشكٌ مطلقاً..». 

(5) في قواعد ابن رجب: (كثير من الأصحاب)). 


في كتاب النكاح 


حه36 جا رقع 112 همه 


َالَِّي عَلَيهِ جاه في كلام الرَقِيّ: أنه بن عَلَ تيم الرّجعيّة ) دكَرَهُ عَنَُ وَهُوَ أَظهَرٌ 


ا ذَكَرَه والنة أَعلَمُ؛ ل ل ل 
- قَولَه: (وَلَوْ قَالَ لامرَأتيهِ إحدَاك) طَالِقٌ» وَل يَنو مُعيَنة عْينَتْ المطَلَقَة بالقرعة70)000)؛ لِأَنَهُ 


دَالَة مِلكِ بَتى عَلَ التَعْلِيبٍ وَالسُرَايَة ةارع لي وتيل لمق أذ له 
أقرّحَّ بِينَ العبِيدٍ التكقكاء وغرة: يعن ايها كاك لكنة تملك اهذاة إبقاعة وتعيينة ذإذا 


ع 


تقس 


و 


أَومعَهُ من عر تحن مَك كحي ! كنهإبية1/ :]عا ملكة. 
05 قَولَة: (وَإِنْ طَلّقَ إِحَدَاهما بعَينهًاء أنسيهَاء أو جَهلَهًا ابتِدَاء كَمَنْ قَالَ: إِنْ كَانَ ذا الطَّائد 


0 


غْرَايًا اي طَالقٌ) وَإن ١‏ 0 غْرَايًا 2 طَالقٌء وَغَابَ و1 يعر فةه فَعَنهُ: َِ يَقَرَّعٌ 


2 


هَهمم))0؛ لاحيلٍ أَنْ تَقَمَ َع القرعة عَلَ غَيرِ انادف أن ولاك للا لك اك 
بِخِلان الَتِي قَبلَهَا فَإِنَ المطَلَقَةَ عد لا بالط 
01 وله (وَإدَا أقرَعنّاء ثم قَالَ: ذَكَرتُ الْعيّنَة وَقَدْ أخطأتها القُرعَة طْلَقَتْ وَرُدَتْ إِلَيه 


| كمي 5728ل كر وسكي ار[ اك > | 4_ومعيلة > جوو > 2 
الأخرَى مَل تَكنْ 0 آنا تَعلقَ يبا حَق غيره فلمْ يقبّل قولة في فسخ نِكَاحِه 


2١57/7 الإقناع 50/5 شرح منتهى الإرادات‎ 2١5١/4 على الصحيح من المذهبء نص عليه. انظر: الإنصاف‎ )١( 
. 579/0 كشاف القناع 5/ 7*7”, مطالب أولي النهى‎ 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 577» ط: مطبعة السنة المحمدية 51/5. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه 178//7, ح05 (1778) من حديث لا 
مَلُوكنَ آ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ 1 يَكُنْ لَهُ مَالُ غَيْرَهُوْ قَدَعَا بِمْ رَسُولُ الله للق َجَزَأَهُمْ 


اِْ وَأَرقَ َْبَعََه وَكَالَ لَه قوْلَا َِيدا. 


هم نكا 


(5) المذهب أنها تَعَيّنْ بالقرعة» كالمبهمة في المسألة السابقة. انظر: الإنصاف »١157/4‏ الإقناع 251/5 شرح منتهى 
الإرادات 47/7 1» كشاف القناع 4/0 7 مطالب أولي النهى 579/0. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 577 ط: مطبعة السنة المحمدية 51/57. 

(5) ولم تكن قرعتها بحاكم. هذا المذهبء وعليه جمهور الأصحاب. انظر: الإنصاف 2١55/9‏ الإقناع 25١/5‏ شرح 
منتهى الإرادات 7/ »١5 5-1١47"‏ كشاف القناع 774/0 مطالب أولي النهى / .47٠١‏ 


(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 577» ط: مطبعة السنة المحمدية 51/5. 


<جرن يه 


حمهن يق 1 وم 


كن فرعَنّها حَاكِم؛ أن فرعته كَحُكيي فا سول ِل لّقضه. 
رَقَالَ أبُو بكر وَابنُ حَامِدٍ: نحُكَمُ لَه بِطلاتِهَا؛ لِأَنَهُ كر بطَلَاقٍ إِحدَاهماء وَالأخرَى حُكِمَ 


بِطَلاقِهًا افرع قا يَرتَفِعٌ بقَولِهِ . 
6- قَولَهُ: (وَمَنْ رَأَى طَائرًا قَقَالَ: إِنْ كَانَ غُرَابَا قَرَوجَتِي طَالِقٌّ تلان وَقَالَ آآَرُ: إِنْ 1 يَكُنْ 


عُرَابًا فَرَوجَتِي طَالِقٌ ثانا بَتَى كل وَاحدٍ حِدٍ عَلَ يَقِينِ يَكَاحِوِ نُّمَ إنْ اعتَقّدَ حَطأ صَاحِيوِه حل 
َهُ الوّط220007 ظَاهِرٌ شَرحِهِ بل صَرِيِحُهُ أن المرَادَ بالاعيَفَادٍ الَقِينُ 
الشَّكَُ وَإِنْ شَكٌ وََيَدرٍ كف عَنَهُ حَت؛ طحي اموا تراه 


كلت رامقا كل توكتو وفن 1 ال ووه زان الأصل عن الوطم 10 2 


3 


نَ الظَّنَّ في حُكم 


- 


ا 0 


سر ضر ريع وو 


ع ا ال 5 


تر 


طَلفث 1 وو )0ب لما ا لمحل الصَّالِحٌ ِلطّلاق» دُونَ الأجنَية نان 


ختر 
اذامو 5 


رَادَ الأجنَبيّة دي 


-_ 2 
ا 5 4 


2 علدل 7 - م6 سس 


ُتَمَلُ» وَيُقبَلَ في الحكم؛ مها لَِسَتْ ححَلا ِلطّلاقٍ. 
كع أذ متيل يآلا آنطة ليس بتع في لزج ولس هلك ما لي دوا قر . 


8 :لخبي علب 9و 22 وا 


وَفٍ ا ا َال لِرَوجَتِه وَأَجِبيّة اسمه) هندٌ : إحداك) 


5 000 070 ره 


وَاحِدٌَ مَانَتْ إِحدَامْمَاء قَقَالَ: فلا طَالِقّه يني اليه ؟ فَقَالَ : اليه تَطلْقٌ ؟ كَأَنَ د أرَادَ: لا يُصَدّقُ 


)١(‏ انظر: الإنصاف 55/9 »١‏ الإقناع 55/5» شرح منتهى الإرادات ١515/7‏ كشاف القناع 4-778/0 ا مطالب 
أولي النهى 0/ 7/ا2. 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص77 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 51/5. 

(") انظر: الإنصاف 2147/9 الإقناع 10-75/4» شرح متتهى الإرادات »١40/7‏ كشاف القناع 4٠/0‏ 7» مطالب 
أولي النهى 8/7/0 . 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص577» ط: مطبعة السنة المحمدية ؟51/5. 


© كناب 0 


9 

0 

9 
ل 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


*« 0 وف الانتِصَارٍ) في قَولِهِ ها وَلَرَجلٍ إحداك] طالن »هل يَقَعْ َع بلا يه؟20. 


/ا6- 


- 


قَولُ: (وَإِنْ كَانَ بالقكسء فَعَلَ رِوَايين")7: صُورَةٌ التكس: عه 


هه 


5 


اك ا 0 ل ل ا 


8 
-ه 


0 قرت قهابالتسي والشري ‏ م د 
قال : أنث ت طَالقٌ) وَنوَى: مِنْ وِنَاقِء وَهَهُنَا ا: د لِأَنَّ تحَلّ الطّلاق 
الروكة ولك قصدة غيرها. 


82 رج م 0 2 ورل مر 5 فا شيعه ©عى سيره - 
قولَهُ: (وَإدَا ال ال 0 


0 حبه» وَهيّ كان ل تطلّق 20040ب ةا عَلَ فِعلٍ قَلبهًا وَهوّ المحَبَة ا 
َكُنْ ذَلِكَ في قَليهِ لَتَطلَق؛ لِعَدَم وُجُودٍ الشَّرط المْعَلَّقٍ عَلَيه. وَقِيلَ: بك؛ له0) لا يُعرَفُ إلا 


ا 


مِنْ جِهَتهاك وَقَدْ أخيرث بد فيْقبل حَبَْهَاه لَه لا 1 يوقت عَلَ ما في القَلبٍ عُلَقَ عَلَ 


2 يكو 2 


وَقِي[ إن قَالَ بقَلبكِ» ٠‏ تَطلّق؛ لِأنَّهُ عَلَمَهُ عل فعل قَلبِهَا وَل يُوجَذْ بخان ما إِذَا عَلَمَهُ 


رس لأسي 


عَلَ مُجرّد حبق وَلَا يُعرَفُ إلا مِنْ جِهَتِا ؛ قيقب حَبَرْهَا به. والله َه أَعلَمُ [//151]. 


.1517-١ 57/9 الفروع‎ )١( 


هم 0 5 الإنصاف الروايتين: عدم وقوع الططللاق» والوقوع. وجزم 5 الإقناع» بعدم الططلاق» وجزم 5 المنتهى 


بالطلاق» وذكر في غاية المنتهى القول بالطلاق» ثم ذكر خلاف الإقناع بعدم الطلاق. انظر: الإنصاف »١49/9‏ 
الإقناع /75. شرح منتهى الإرادات :١55/7‏ كشاف القناع 5٠/5‏ '؛ مطالب أولي النهى 575/4 . 


(") المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص77 5: ط: مطبعة السنة المحمدية 51/5. 


(5) وهو المذهب. انظر: الإنصاف .١١١/4‏ الإقناع 55/4» شرح منتهى الإرادات 174/7 كشاف القناع رة 


مطالب أولي النهى 577/5 4. 


(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص577»: ط: مطبعة السنة المحمدية 57/57. 


(5) أي الحبّ» والمحبة. 


>< 


6ل عم نير ف سكا 11 هم 
--_ اش د 1 ( 4ه 
2 2 ا 2 : نال بم" 


بَابُ تَعلِيقٍ الطّلاقٍ بِالشرُوطٍ 
او از خا + لمر كي »> م مواق د 0 م2 عه ربو وى عدوي 2 3 
84- قوله: (وَإِذا علق الطالاق بشرط يمع. كقدوم زيد» او يقع له محالة00017 احترز به عن 


بس 


60 


الشَّرطِ المُحَالء وَهْوَ تَعلِيقٌ الطلاقٍ عَلَ المُحَالء فَإِنْ فيه خلافًا مَحَرّرًا في مَكَانه0©. 


5 ه- 7 
عم سس 0 


0 الس 0 2 7 الل كن سه عرو 31 8 
- قوله: (أو حمَعتٍ بَينَّ الضدين)”؟» الضدين هما اللذانٍ لا يْتَمِعَانِء كالسَّوَادٍ والبَيّاضء فإن 
6ل لاع ضيه و اوربك 6232 بلاس رع عر يك الود اع لايد اس سي ل 2 
الي الواجد لا يُكون أسود وَأبِيّض ني حَالةٍ وَاحِدةٍ أظن 


اَي(" لا يََِانِ ولا يرقا كالوُجُودٍ والعَدم؛ 


م 
+ 
4 
5 
سدم" 
١م‏ 
92 4 
0 
. 
١‏ 


م و وه 
معدوم. 


4- - 
هو ل هو 


3 -. قَولَهُ: (أو شرت الماء الذي فى هَذَا الكوؤ وَلاماء فيه وَنَحوو» ل تَطلّق0)00؛ لِأَنَهُ علقَةُ 
آذآ ذه 7 10-0 مي 8 
على شرط وَل يوجد. 
وَقِيلَ: تَطلُقٌ []22 يُلقَى الشَّرطُ؛ لِأَنَهُ عَلَقَهُ عَلَ فرط يَرقَمُ الطَّلَاقٌ بالكُلِيّة قلَمَى 


-ه 


- 2 وه 2 5 بعد مد 
كاستثناء الكل وَكقوله: انت طالق طلقة لا تَلرّمك. 
بي ذه 21 تمع ير 5-1 


275805 /0 كشاف القناع‎ 21١7/7 الإقناع 7”0/4» شرح منتهى الإرادات‎ "٠/94 هذا المذهب. انظر: الإنصاف‎ )١( 
.5٠١/5 مطالب أولي النهى‎ 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 57» ط: مطبعة السنة المحمدية 57/57. 

(؟) سيأتي الكلام عليه في مسألة رقم (0571). 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 57» ط: مطبعة السنة المحمدية ؟57/5. 

(5) هكذا ني الأصل» ولعل الصواب -والته أعلم-: «وأظن أن بعضهم فرق بين الضدين والنقيضين بأن النقيضين لا 
يجتمعان ولا يرتفعان..)). 

(5) وهو المذهب. انظر: الإنصاف 57/9» الإقناع 705/5» شرح منتهى الإرادات ”7/7 »٠١‏ كشاف القناع 2731075/0 
مطالب أولي النهى 5/ 7/5. 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص؛ 57» ط: مطبعة السنة المحمدية 57/57. 


(6) ما بين معكوفتين في الأصل: «(أو)»» والصواب بواو العطفء ى| هو في المحرر. 


في كتاب النكاح 


حه6ل ان رف سرك ه11 همه 


- كقولة؟ (وقيل: تَطلُقُ في القسم التاق دون الكوّل00)00؛ لاله لا يُمكرُ وُجُرده فَيَرَفَعْ 
الطَّلَاقّ بِالكُلِيّ أشبّة: طَلقَةَ لا ئَرَمْكِ. والأَوَّلُ تْكِنٌ» فَهُوَ كَدُحولٍ الدَار. 
008 قَوله: (طَلْقَتْ في الحال))0؛ دن عَدَمَهُ مَعلُومٌ فَهُوَ ى] عَلَقَهُ عَلَ و + جود أمر ثم عَلِمَ 
00 
وَقِبلّ: في القسم الثاني لا تَطلّقُ بِحَالِ لِأنَّهُ مَُلقّ عَلَ شَرطِء وَهُوَ تفي الفعل» والفعل 
متَحَقرٍ تر ار ري ار تر ورا عالدنا كام زكرو نيزي و الكرري ‏ 
ع كي لخو الشركة تيع يكف ترلة ى الاوك إِنْ طِرتء أَوْ صَعِدتٍ السَّءَ وف الأَوّلٍ 
هُوَ كَاُمِكِن عَادَةً؛ أنه يي لي شيك واه 
اك إن وَكَنَه كقوله: ا اليَومَ» 1 تَطلق !أ لا.في آخر الوّقتِ. قَالَ في «الشّرح): «لِأنَهُ 
عَلَقَ الاق بِشَرطَينء وَهُوَ الفعلُ والوّقتُء فَإِذَا بَطَلَ أَحَدُهْما بَقِيَ الآَحَرُ)». 
قلتٌ: وََِنَّهُ لا يعض رَفمَ الطّلاق بِالكُلية؛ أن يكن وقُوعَ الطَّلاق بإبقَاء الوّقتِء بخِلَافٍ 
مَا إِذًا أَطلَقّ. 
15- قَولهُ: (واليَمينٌ بادثه كالطَّكَاتٍ في دّلِكَ7))0 لِمَحَفَق حِنئهء والحنتٌ يُوحِبُ الكفَارَة. 


و 


ع 
0-0 
5 


)١(‏ أي: المستحيل في نفسه. والقسم الأول: المستحيل عادة. انظر: المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص5 47» ط 
مطبعة السنة المحمدية 57/57. 

(7) وهو المذهب. انظر: الإنصاف 57/94» الإقناع 75/4» شرح منتهى الإرادات 2٠١7/7‏ كشاف القناع 2717/7/0 
مطالب أولي النهى 0/ 785. 

(") المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 75 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 537/57. 

(5) إذا علق الطلاق على عدم المستحيل» كقوله: إن لم أصعد في السماء» أو: إن لم أشرب الماء الذي في هذا الكوزء 
وليس فيه ماء» طلقت في الحال» هذا المذهب. انظر: الإنصاف 47/4. الإقناع 2705/4 شرح منتهى الإرادات 
٠١7/7‏ كشاف القناع 17///5”» مطالب أولي النهى / 785. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 75 5» ط: مطبعة السنة المحمدية ؟/577. 

() انظر: الإنصاف 5/4 4» الإقناع 75/5» شرح منتهى الإرادات ٠١1/7‏ كشاف القناع 777/5. مطالب أولي 


ججح او 
<> 


فصت - ر سا1 دم 


وَقِلَ: الكَمَارَةٌ فيهًا كالَمُوس؛ لِأَن حننّة مُتَحَفَقٌ» فهو بِمَنزِلِهِ مَنْ حَلّفَ كَاذِيَا عَاَا بِكَذِبه 
نشل كنا ةَ عَلَيه كَذَا هنا 


-ه 
ع عه 


06- قولَهُ: (وَالظِهَارٌ والعِتقُ» واخَرَامٌ وَالتَذْرُ كالطّلَاقٍ فِي) دَكَرنَا كُله7)00,؛ لدَنَا يان أو 
مَعَتَاهَاء يُوحِبُ الْحَلِفُ فِيهًا المنمَ من المحلُوفٍ عَلَيهِه فَكَانَ حُكمُهًا كالطّلاقٍ؛ 00 


ال معنى . 


ذ-ه متي تيبر 2 


قت توا (وَدَا قَالَ: نت طَالِقٌ اليّومَ إِذَا جَاءَ غَذَّا 1 ل ال 
لتنا وَهْوَ تجِيءٌ اعد ني اليَوم. 
0 : تَطلَقُ في الحَالِء كالوّجه الثاني في ف قَولِه: إن طرت. 


م 


بير يكو و 


َقِيلَ: في ال لِأَنَهُ نُمَلُ اللّفظ عَلَ مَعنَّى غير تحَالِ كََنَّهُ قَالَ: نت طَالِقٌ اليَومَ طَلَاهَا يَقَمْ 
في غَدِ. 
111111010 
النهى 7/5/4. 


.577/7 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 750 5» ط: مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 

() انظر: الإنصاف 5/4 5» الإقناع 705/5» شرح منتهى الإرادات ٠١1/7‏ كشاف القناع 777/5 مطالب أولي 
النهى .785/٠5‏ 

() المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 75 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 577/7. 

(:) وهو الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف 5/4 5» الإقناع 70/5» شرح منتهى الإرادات ٠١7/7‏ كشاف 
القناع 6//ا/10”.. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 75 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 577/7. 


5-7 


0 


© كناب ال 


في كتاب النكاح 


حمل ا رفك 112 همه 


صني َدَوتِالقريلة؛ 
00 5 2 ات د م 7 0 
/ام6ه6- قوله: (وَف ((متى)) وَجهَان0)"7"؛ لاما لعل ف الشَّرطٍ والجرّاع وَمَتى وَحِدَ 


3 0 

2 
4 

11 


في غلبة جَرَاوه والمرَجّح في «المخني)29 «والفرُوعٍ00) َم لا تقتضي التكرَارَ؛ لما 


4 


اسم تعن يتعتى «أي وَقتِ))» وَبِمَعنى يي مَا لا يَقتَضِيانه. 
4- وله (المْصَاقَةِإِلَ السَخصٍ 000" ,َ يَعيِي ((أيّ2»» وَمِتَاهًا: أَينَكُن. وَاحَتْرِرَ عَن المُضَافَةٍ إ[ 
لد و أ نش كل ل 
وَمِثَالُ صَمِيرٍ المَاعِلٍ: مَنْ “من قَامَتْ يتنه فَالضّيدد قاعل ((قاقت)) وَأَيدَكُنَ قَامَت» فَالضه 
فَاعِلَ «قَامَت)»»» وَمِتَالُ ضَمِيرٍ المفعولٍ: مَنْ >2 وَأتَكُنَّ أَقَمتّها قَاهَاءٌ ف ا 0 


المفشُول..والاميلة , يَذكُرهًا الشَّيخ”0 بَعدَ يَسِيرٍ 
-- ا 


- قَولّهُ: (وَجَمِيعُهَا تاي إِذَا خَلّتْ م 01 القّورِه»)20©) مَعنَاهُ أَنّهُ إنْ نَوَى القَورِيّة صَارَتْ 

)١(‏ أدوات الشرط سبّة: (إِذْ)»» و(إذا»»» و((متى)»» و((مَنْ))» و((أيٌّ)»» و(كلّ)»». هذا هو المذهبء وعليه الأصحاب. 
انظر: الإنصاف 17/4. الإقناع 2٠/5‏ شرح منتهى الإرادات »1١17/7‏ كشاف القناع 587/5» مطالب أولي 
النهى ٠١/5‏ 5. 

(1) المذهب أنه لا يقتضي التكرار. انظر: الإنصاف 17/4. الإقناع 7/5 شرح منتهى الإرادات 1١1/7‏ كشاف 
القناع 587/5» مطالب أولي النهى ٠1/04‏ 4. 

(") المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص77 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 577/57. 

(5) انظر: المغني 57//1 5 . 

(0) انظر: الفروع .٠١7/9‏ 

(7) سقطت ((مَنْ» و((أَيٌّ المضافة إلى الشخص يقتضيان عموم ضميرهماء فاعلاً كان أو مفعولاً. انظر: الإنصاف 
89 الإقناع "١/5‏ شرح منتهى الإرادات »١١7/7‏ كشاف القناع 7817//5» مطالب أولي النهى ٠7/0‏ 4. 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص77 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 577/57. 

(5) أي: المصنف. المجد ابن تيمية. 


(9) وتجردت كذلك عن حرف النفي (1. انظر: الإنصاف 57/4, الإقناع 7٠/5‏ شرح منتهى الإرادات 2117/7 


جه او 
<> 


حهعل جيف 11 دم 


تحير ١. ١‏ نين" تنيز 


عَلَ المورء فَإِذَا قَالَ: إِنْ قمتٍ فَأَنتِ طَلِقٌ» وَلَيَنو المورِيّة فَمَتَى وَجِدَ القِيامٌ طَلََ طَلَقَتْ وَإِنْ 
نَوَى المَوريّةَ مث أَنْ يَقُولَ: إِنْ قمتِ قَأنتِ طَالِقٌء وَتَوَى إِنْ قمتٍ الآنَ» فَإِذَا قَامَتْ [/14] 
في الوّقتٍِ الَّذِي نََاهُ طَلَقّتْ» وَإِنْ قَامَتْ بَعدَهُ 1تَطلق. 

- قَولَهُ: (َإِنْ دَحَلَهَا المي كَانَتْ (إن»)”" لِلِترَاخي مَا ل تَكُنْ نيد أو قَرِيئَةبقَوريّة(©)90») مثل 
قَولِهِ: إِنْ 1 تَقُومِي فَأنتِ طَالِقٌ» وَقَدْ طَلَبَ القيامَ قَبلهُ ُ. وَعَنهُ: مَتَى عَرَمَ عَلَ الثَكِ بالكَليّة 
حَنْتَ؛ لِأَنَ مَنْ وُحِدَتْ ينه نيالك اللي مَعَ عَدّم الفِعلٍ يُسَمّى تَاركا(0©. 


3 


-0١‏ وله (وَ(مَتثَى)) وَ«أَيّ») المُضَافَة إِلَ الوّقتِء وَكُنَ)) لِلقَرر©)7)؛ لأا تدلغل الرمان 
تركو كي اننال القدل ن كل الروك كل الاوك افر 


ا لمر 


«أيّ)) المضَافَة إِلَ الشخص وَحِهَانِ؛ لأا تُستَعمَل بِمَعنّى «إن)»» 


ا 


وَف «إِذَا»» وَ((مَن)»» وَ 
قَالَ الشاعرٌ: 
وَِذَا ص 0 جما ]40000 


- 029 22 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
كشاف القناع 587/65» مطالب أولي النهى ٠١/0‏ 5. 

.57/57 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص77 5» ط: مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 

(؟) سقطت (إن)) من ط: مطبعة السنة المحمدية 57/7. 

(*) هذا المذهب مطلقاء وعليه جماهير الأصحاب. انظر: الإنصاف 57/4. الإقناع ٠/5‏ شرح متتهى الإرادات 
١١” /*‏ كشاف القناع 5417//5. مطالب أولي النهى .4٠ ١/0‏ 

(:) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص5 57» ط: مطبعة السنة المحمدية 7/7”. 

(5) أدوات الشرط إذا دخلها النفي كانت للفور 

(5) انظر: الإنصاف 57/94, الإقناع ٠/5‏ شرح منتهى الإرادات »١1١7/7‏ كشاف القناع 75817/5. مطالب أولي 
النهى ٠7/4‏ 5. 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص77 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 57/57. 

(6) ما بين معكوفتين في الأصل: «فتحمل) بالحاء المهملة» والصواب بالجيم المعجمة» | هو في المفضليات للمفضل 
الضبي ١/٠/ء‏ ولسان العرب .,7١١/١‏ 

(4) البيت من الكامل» وهو لعبد قيس بن خفاف البرجمي: 


0 


0 كتاب النكاح 


8 اص ا و ددبت ري 
هل جارف سرع 112 همه 
2 © تين يي مسج زاك 

وَ«(إن»» للراي. 4 عه لراك 

والوّجةٌ الثَاني: للقّور(». 
أمّا ««إِذَ0» فعا رَمَنِ مُستَقبّلٍ» َتَكُونُ مِثلّ «مَتّى»» في المَجَارَاتِء فَتَكُونْ مِثلَهًا في المّورية. 
38 0 و(أَيٌ) 36 كَقَولِكَ: مَنْ لك يَقَمْ وَأَييّ ي َل يكم ذأذ تعطله ذلانة؛ افون هنا النَفِيُ» 
والتَفَيُ يق َقتَضِي اللو في جبيع الزَمَانِء والقُورُ من 


ا 2 (عَنَقَّ عَشَرَةٌ أَعيْل0"0) 00 لأ ل يَعتَق وَاحِدٌَ بِقَوله: إِنْ طَلّقَتُ وَاحِدَة وَاثْنَانِ بِقَوَلِه : إن 


بَمَإِنَ با كاربٌيَومِهٍ  *‏ فإذادْعِيتَإ الككارمفاغْجَلٍ 
أُوصِيكَ إِيْصاءً امرئء لَك ناصح 1 طَبِنِ بِرَيْبٍ الدَّهْرِ غَيرٍ مُمَفَّلٍ 
الله فاتقئيو وأَوْفِ بتَذرو ** 0 وإذا كفت مبارِيِاًتَتَعَللٍ 
إلى أن قال: 
وَاسْتَعْنِء مَاأَغْناكرَبُكء بالغتى 0 وإذا تُصِبْكَ حَصاصَة فتَجَمَلٍ 
وإذا افتََرْتَ» قلا تُرَّى مُتَخَشّعاً #ه 2 تَرْجو المَواضلٌ عِنْدَ غير المفُصضَل 
ال ل لت التق 
قال الله تعالى: #[ وَيُؤْئْوُوت عل أنَفسيحَ وَل وْكَانَ بم خَصَاصَةٌ 45 الحشر: 9 
والتجمل: التصبرء فإن حقيقته إظهار الجهال » وبالصبر جمال » ويقال : تجمل» إذا أرى من نفسه أنه حسن الحال» 
وإن كان مجهودًا. 
انظر: المفضليات للمفضل الضبي 07١/١‏ مغني اللبيب .١178/١‏ حاشية الصبان 07١/5‏ طلبة الطلبة في 
الاصطلاحات الفقهية »١151/١‏ لسان العرب (كرب) .17١7/١‏ 

)581//8 كشاف القناع‎ 21١7/7 شرح منتهى الإرادات‎ "٠/5 هذا المذهب. انظر: الإنصاف 855/4» الإقناع‎ )١( 
.5٠7/05 مطالب أولي النهى‎ 

(5) أي: إذا قال لأربع: إن طلَّقثُ واحدة منكن فعبد من عبيدي حرء وإن طلَّقتُ اثنتين فعبدان حران» وإن طلّقتُ 
ثلانًا فثلاثة أحرار» وإن طلَّقتُ أربعا فأربعة أحرار» ثم طلقهن معًا أو متفرقات» عتق عشرة أعبد. هذا المذهب. 
انظر: الإنصاف 817/94 الإقناع 28/5 شرح منتهى الإرادات 177/7» كشاف القناع ٠0/5‏ مطالب أولي 
النهى 575/4. 


جة» 


6ل امير ف سكا 11 هم 
--_ اش د 1 ( 4ه 
2 :2 2 : نال بم" 


كن اع كخ]د م 5 6 رع ١‏ 1ك ع كدص 6ش #22 
طلقت اثنتينٍ» وَثلاث بقوله: إن طلقت ثلاثاء وَأرع بقوله: إن طلقت أربّعاء فَهَذه عشرّة» 


-ه 
م0 2 


فإِنْهَ عَلقَ عِتقّ وَاحِدِ بطلاقٍ وَاحِدَةٍءِ وَقَدَ وَجِدَء وَعِنَقَ انين بطلا [اثنتِينِ]!"2 وَقَدَ وجِدَء 


ْ 5 7 1 20 2 1 هه 7 5 2 39 ري 2008 ع 5 6 م جو سيم 
وَعِتَقّ ثلاثِ بطلاقٍ ثلاثء وقد وجدء وَعِتَقّ أربَعَةٍ بطلاقٍ [أرع]("» وَقَد وَجِدَء فيعتق 
ل ص ليه | 

3 


71 7 9 مه 0 0 ع حت 2 ٠‏ -5 0-200 0 000 ف 1# اضرم "5 0 
*077- قوله: (وَلْوْ قال: «كلّ)) مَكَان (إن» عتقٌ خمسّة عَشَرَ(». وقِيل: عِسْرٌون. وَقيل: عَشَرَة 
5 ل و و2 85 


8م ٠‏ م و 24 م 2 بع 2 رى ٠‏ ل ٠‏ 
وَهَوَّ خطأ)(*. وَجِهُ الخّمسّة عَشَرَّ: أن الوَاحِدَاتٍ أربع؛ لآن الأربَعة أربَعة أَفرَادِء كل فردٍ 


32 


2د مو سف © ربراه كلسم فوع 1ه 12 كاه لي 6 سل (ه) 1 رسن س) من 
وَاحدة.» فيعتق اربعة» والاربعة مشتملة على ثلاثة» فيعتق ثلاثة, وهى اربعة وَاحدة» 


6 


2 55 لي كج م1 اك و سهي ل | مف يك س0 إهب . إدياء ج35 يد 
فيعتق بطلاقهن أربَعة» وَهي مشتملة على التثزية مَرَنِينِء فيعتق بكل اثنتين اثنانٍ» فيعتق 
2 


ا 


ا قت اين ا .فض 74 وي ار ب 
ربّعة» وَهَذَا وَّجِه الخّمسَة عَشْرَّ. 
0 ا ااه وم يطلل م 14 ١‏ ل 0 وو 
والقائل بالعشرين يَقول: في ضمن الثلاثةٍ اثنانٍ» وَفي ضمن الاربّعةٍ ثلاثة» فَهَذِه اثنانٍ 
ل 0 ال 0 ال يق رز جد ايف د حل اج ع .علط م مز ا ا و 
وَثلاثة» فيحصل منها خحمسّة» تضم إلى الخمسَة عشرّة تكون عشرين» وَليس الاثنان اللذانٍ في 


12 0 0 12 2 0 2 12 © © 2 2 © 2 20 - 

.55/57 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص77 5» ط: مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 

)١(‏ ما بين معكوفتين في الأصل «اثنين)) بالتذكير» والصواب بالتأنيث» لأن العدد: واحد, واثنين على الأصل من 
تذكير المذكر» فتقول: واحد واثنان» وتأنيث المونث» فتقول: واحدة واثتتان. انظر: أوضح المسالك لابن هشام 
/4. 

(") ما بين معكوفتين في الأصل «أربعة)) بتاء التأنيث» والصواب التذكير؛ لأن العدد من الثلاث فا فوق إلى عشرة إذا 
كان للمؤنثء جاء مذكراً. قال ابن مالك: ((ثلاثة بالتاء قل للعشره # في عد ما آحاده مذكره» في الضد جرد». 
انظر: توضيح المقاصد والمسالك للمرادي 17١8/7”‏ . 

(5) هذا المذهب. انظر: الإنصاف 87/9, الإقناع 278/5 شرح منتهى الإرادات 177/7» كشاف القناع "٠٠/04‏ 
مطالب أولي النهى 5/ 570. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص77 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 55/57. 

(5) إن كان الضمير راجعاً إلى النسوة» فلعل الصحيح (وهنٌ») أربعة واحدةٍ. 


<جر0 8 ج42 


شي كتاب النكاح 


- كتاب الكاح 


حهل جامرف 112 هم 


ضمن الثَلانَِ همَا الاين المَذَكُورَين أ 


١ 


وَلَاه حَنَى يُقَالَ: إِنَكُمْ [عَدَدنّم]0" السَّىَءَ 2 ا 
خرّى » بل هَذَانٍ الاثتَانٍ غَيرَ الائئينِ المَذكُورَينِ أَوّلَاء بَل هَذَّانِ الاثَانٍ هما الثَالِتُْء وَوَاحِدٌ مِنَ 
الاثتين الأَوّلَينِ؛ لأا نَفسٌُ الأَوّلَينِء وَكَذَلِكَ الثَلَاتَهُ الي في ضمن الْأَربَعة وَلَيسَتْ الثَلاتَه 
الأول إِنَّ) + هي الرّابع) وَاثنَانِ مِنَ التَكامَِ الأولّ» لا أَيَا ِي تَفسَهَاء قافهّمة. 

وَوَجَهُ العَشَرَة: أَنَّهُ أعبرَ عِتقُ وَاحِدٍ لِقَولِهِ: كَُّا طَلّقتُ وَاحِدَة و يُعَْ التَكرَار وَاعدَيرَ 
عِنقُ انِنِ لِقَولِهِ: كُلَّا طَلَّقَتُ ائتتِينِء وَ1 يُعبَيْ التَكرَارُ فَهَذِِ ثلاث وَلِقَولِهِ: كُلَّ)ا طَلَّقَتُ تَلَانَا 
يُبَبرُ ناته وَلِقَولِِ: كُلَّا طَلَّقَتُ أربَعاء يُعتبَدُ عِتقُ أبَعةَ فَهَذِوِ سَبِعَةه وَاعميرَ ِلوَاحِدَةٍ وَاحِدٌ 
وَلِلائئتينِ اثنَانِء فَهَذِْ عَسَرَة. 

فَعَنا الذول خطاء دن ام وَالاننتَينِ مُكَرَّرَتَانِ ما تَعَئَضِي التَكرّارٌ فَعَدَمُ اعتِبَار 
لتَكرَارِ مَعَ وُجُودٍ كَل التَكرَارٍ حطأ 

قَالَ في «شَرح المقنع): 0 «هَذَا تجو 


2 نر 007 010000 2 م 5000-2 00 5007 -ه 5 عو “ني ذه 
وَمَرَّةَ أخرَّى بضَمٌ الثازية إِلَ الثالثة) ل 


070101 
يم 


التمنة عم يرن وخوو التعية ل امتوعل امك 


عر لك تم كي > رت إن > ث سك > 4واس دم + + سظ هه 

كَرَ الشّيغ”” احيالا لا يَعتّق إلا أربعة» إلا أَنْ يَكُونَ لَه ني( فَإِذًا 1 يَكَنْ لَه ني [/179]ء 
لع مع ع > رر>ع > رفع ار 4 م السام 
يَكُون كَمَولِهِ: كُلّ) طَلْقتُ أربَعَة فَأربَعة أحرّارٌ؛ لِأنَهُ الْذِي يَسبِقٌ إِلَ قَهم العامة 


)١(‏ ما بين معكوفتين ني الأصل (عددت»» والصواب «(عددتم»؛ لآن الخطاب للجاعة» وضمير الجمع في الفعل 
الماضي المخاطب هو «التاء والميم»». انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك .١5/5‏ 

.517/4 انظر: الشرح الكبير‎ )١( 

(*) أي: ابن قدامة. 

(5) انظر: المقنع مع المبدع 7//ا/0”. 


0 


-ه6 0 0 اسع 11 همه 


َ 3 


تطليقهًا فيه طَلْقّت90)00)؛ ل قد َقَدّمَ أن أن 
وَكَذَّلِكَ حكم («إِذَا أَطَلّقكِ أَطَلّقَكِ )»» أو ««أيَتَكنَ 1 أطلقهاا: 0 1 ؛ أطلقها منكُن)): ف 
وَجَهِ. وف وَجَدِ: هو كَحكم ((إن 000 
صل الخلَانٍ أن مَذِهِ الأحرّفَ إِذَا دَحَلَ عَلَيِهَا النَمَيُ هَل تَكُونْ قور أَْ التراخي 
وَجهَانِ تَعَدَّمَ ذكرهما9». 
6 قَولَّهُ : (كزمَة ناث كَدَلكَ230)00 أَيْ: 7 


عو لعلف إذَا دَحَلَهًا تفي كَانَتْ للقور. و 


كتاب 0 


أن 


0055- نولك (وَإِذَا قَالَ: أن قمتِ قَأَنتِ طَالِقٌّ(© -بٍ بفتح الَْمرَةٍ للح لي قرطو ال و لَهُ عَارفٌ 
بالعَربِية» َتَطلّقُ في الال 0))0١3؛‏ لامها في يتليل والمعتى: أت طن رن 5 
كرو ته وك املوجادتنا القِيامَ» قَالَ النهُ تَحَالَ: +[ يَمنُونَ عليِكَ أن أَسْلَموأ سكم “0104 


)١(‏ انظر:الإنصاف 55/4. الإقناع 27/5 شرح منتهى الإرادات »١١6/7‏ كشاف القناع 584/5» مطالب أولي 
النهى ٠5/04‏ 5. 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص77 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 58/57. 

(") انظر: المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص/577» ط: مطبعة السنة المحمدية 58/57. 

() في مسألة رقم (570)» ومسألة رقم (011). 

(5) انظر:الإنصاف 57/9. الإقناع 7/5" شرح منتهى الإرادات »١1١6/7‏ كشاف القناع 784/5 مطالب أولي 
النهى ٠5/04‏ 5. 

)١(‏ المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص57/8» ط: مطبعة السنة المحمدية ؟58/5. 

(0) «فأنت طالق)) سقطت من ط: مطبعة السنة المحمدية ؟56/5. 

(8) قوله: (بفتح الحمزة»» جاء في المحرر بعد قوله: (أن قمت)». 

(9) هذا المذهب. انظر:الإنصاف 57/4.» الإقناع 77/4 شرح منتهى الإرادات 2١١5/7‏ كشاف القناع 2589/8 
مطالب أولي النهى .4٠1//5‏ 

(١9)المحرر‏ ط: دار أطلس الخضراء ص57/8» ط: مطبعة السنة المحمدية 58/7. 

.١7:تارجحلا)1(‎ 


0 


حهل جامرف 112 هم 


5 > )ع ازحاس 1 مس 0 7 00 عه ل سح 4ه كسس 
/51ه- قوله: (لا قمتء وَلا قعدت١١2"0021.‏ هو بِمَنزْلِهِ قوله: إن قمتء أو قعدتء وكذا لو أفْرَدَ 

6 م ا ا نا ب 8 2 
أحَدهما فقال: أنتِ طالق لا قمتء هو بمنزلة إن قمتء فإذا قال: أنتِ طالق لا قمت» 

ل اك اس مث 1 ص كد 61 5 م2 الس و وق وس ال ا 
طلقت إن قامّتء. وَلو قال: أنتِ طالق لا قعدت» ت إذا قعكدت. فعرف أن ))١1(‏ 


21 


وقد كر ّي" في تعليقهبالشكجيل قرك. وَإِذاعَلَقَ يَوْجُودِ مُستَحِيل َم مَثل لَه بقوله: 
أن طَالِقٌ لاطرت» إن طرت». فَجَعَلَ («لا)) مثلّ(إن»». 
وَلَوْ قَال: إن !إن تمكة وَإِنَ قَعَدتِء طَلَْقَتْ بأَحَدِهم(, جَرَمَ به في 0 
وَاعلَمْ: أَنَّهُ قَدْ فهمَ مِنْ كلام الشّيخ”"" أنه ذا عَلَقَ الطّلاقَ ب«لا» و عَطَفَ عَلَ الْعَلَّقَ عَلَيه 


بتكرير «ا0» أَنَّهُ يَهَحُ الطَّلاقُ بوّجودٍ أَحَدِهماء وَيَكُونَ الممعطُوف مَمَّ تَكرّار («ا» بِمَنزِلَةِ المَعطُوفٍ 


ُ 427 2 


3 
شر 
هو 


أ 


د م 


ب«أو»» مثل قوله: اقطان لا قُمتِ وَلَا قَعَدتِء طلَْقَتْ بأَحَدِهمًا. وَإِنَ 1 يُكَوّرْ ((0آ)) يكن 


و -ه 


ا قر عر ان 
التعليق عليه] جميعاء مثل قوله: إن قمتٍِ وَقعَدتٍ. 


)١(‏ المذهب أنها تطلق بوجود أحدهما. انظر:الإنصاف 27١/9‏ الإقناع 4/". شرح منتهى الإرادات 1١17/7‏ » كشاف 
القناع 6/ 5947» مطالب أولي النهى 0/ .4٠١‏ 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص57/8» ط: مطبعة السنة المحمدية ؟58/5. 

(*) أي: المصنف المجد ابن تيمية في المحررء حيث قال 57/7: ((وإذا علّق الطلاق بوجود مستحيل عادة أو في نفسه. 
فالأول كقوله: أنت طالق لا طرتء أو إن طرتء أو صعدت السماءء أو قلبتٍ الحجر ذهباً أو إن شاءت البهيمة» 
ونحوه. والثاني كقوله: إن رددتٍ أمسء أو جمعتٍ بين الضدين» أو شربت الماء الذي في هذا الكوزء ولا ماء فيه» 
ونحوه. لم تطلق» ى] لو حلف بالته على ذلك لم يلزمه شيء. وقيل: تطلق ويلغو الشرط. وقيل: تطلق في القسم 
الثاني دون الأول)». 

(؟) انظر: المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ؟ 57» ط: مطبعة السنة المحمدية 57/7. 

(0) انظر: المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص57/8» ط: مطبعة السنة المحمدية 58/57. 

() انظر: الفروع .٠١9/9‏ 

() أي: المجذ ابن تيمية. 


/ 
, 


>» 


حههن يق 1 وم 


و برف 2 


وَلاقمت وَقَحَدت)» طَلَقَت به كيفَ](© وجد20)01 
يَعنِي سَوَاءٌ تَقَدَّمَ القيامُ عل القعود أو تَأَخْرَ؛ أن الوَارَ العَاطِفَةَ لجمع مِنْ غَيرٍ تَتِيبٍ 
ككو التتطرث عي قل تيفك تاراق ينتقي لاز بتجفوعهم م تقب" 
والروَايةٌ الأخرّى : : يَقَعُ بوْجُودٍ أَحَدٍ حَدِهمًا. خرّجَهًا القَاضِي مِنْ مسألَةِ: إِذَا حَلَفَ لا يَفعل 
قَالَ الشَّارِحُ: 0007 غَايَِ البُعدِ؛ لأَنَّ الظّاهِرٌ مِنْ هَذَا التَعلِيقٍ إِرَادَةٌ الحنثِ بقوع 


مو عا ل 


يموع سكين دُونَ أَحَدِهمَاء لِأنَّهُ جمَمَ بينَ شَّيئِنِ مُخْتَلِمَينء فَإِرَادَةُ التّعلِيِقٍ عَلَ كل وَاحِدٍ منه) 


0 و له إن يتين 
4- قولَه: (وَلَو قال: إن قمتِ وَقَعَتِ 


34 


7 َه 00 ل من 7 2 ا 7 5 55000 اير 3 
الؤقوع. فَإِنّهُ إِ ذا حَلّفَ لا ب يَشرّبٌ هَذَا ال اَ» فَشَّربَ بَعضّهُ فَمَدَ وَقَعَّ مِنهُ شربٌ المَاءِ بخِلَافٍ ما إِذَا 


و 


خف ل يقث هذا الماء وَهَدَا اللبَنََكَإنّهُ لَايَكُونُ شَاربًا ك) بثرب ألعزه): 


وَذْكَرَ في «المْعَيِي) الرّوَايَة وَجهًا مِنَّ تيج القَاضِي ك) له المحرّرِء و يَذكره روايّة 


0 وَشنع م عَلَيه وَذَكَرَ كلام طَوِيلًا 5 إِبطَالٍ المّخريج' 93 '. وََبِعَهُ ف اشرح المقْع» 


)١1(‏ في الأصل: «كيف ما»» بفصل الكلمتين» والصواب بالوصل كا هو في المحررء وهو الصحيح إملائياً. انظر: المفرد 
العلم في رسم القلم ص/ا10. 

(؟) هذا المذهبء وعليه الأصحاب. انظر:الإنصاف ,27١/9‏ الإقناع 4/ “اا شرح منتهى الإرادات 1١17/7‏ كشاف 
القناع »5941١/5‏ مطالب أولي النهى 0/ .54٠١‏ 

(") المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص57/8» ط: مطبعة السنة المحمدية 58/57. 

(5) أي: رواية وقوع الطلاق بوجود أحد الأمرين من القيام أو القعود. 

(5) ونظراً لما في كلام ابن قدامة في المغني 55١/1‏ من الفائدة والتأصيل لمسألة تعليق الطلاق بشرطينء فأنقل كلامه 
بطوله. حيث قال: «(فصل: وإذا علق الطلاق بشرطينء لم يقع قبل وجودهما جميعًاء في قول عامة أهل العلم. وخرّج 
القاضي وجهًا في وقوعه بوجود أحدهماء بناء على إحدى الروايتين فيمن حلف ألا يفعل شيئَاء ففعل بعضه. وهذا 
بعيد جدّاء يخالف الأصول ومقتضى اللغة والعرفء وعامة أهل العلم؛ فإنه لا خلاف بينهم في المسائل التي ذكرناها 
في الشرطين جميعًا. وإذا اتفق العلماء على أنه لا يقع طلاقه؛ لإخلاله بالترتيب في الشرطين المرتبين في مثل قوله: إن 


7 


0 


5 مَعَ الججمع ححَالُ. وَأَمّا بَعضُ الشَّىءِ الوَاجدٍ إذَا فَعلَهُ فَقَدْ وَقَمَ الفعل فيه وَصَارَ فيه شّبِهَة 


0 0 ا 


في كتاب النكاح 


-ه06 جارف 11 همه 


عاخن ١‏ تحبر 


عَلَ دَلِكَ20. 
ا 0 ايفين لمْتَضِيةَ للمَنع م0" حَلّفَ عَلَ تَركِه 
ينض المَنعَ من فِعلٍ حميعهء والمنع مِنْ فِعلٍ المجَميع يقد ينض المَنمَ مِنْ فِعلٍ كُلّ جُزءِ منة كا ينض 

انح من فِعلٍ جيه كن أن تبي الشّاعَ عَنْ ميءِ د يقني المنعَ مِنْ كُلُّ جُزءِ ينك بِخِلافٍ المْعلَقٍ 

عَلَ شَرطَنِ فَإِنَّ كل شَّرطٍ جُزءٌ عن عُلّقَ عَلَيهِ الحُكمٌء وَبوْجُودٍ بَعض الشَّرطٍ لا يُوجَدُ الجرّاء 


َ عيغناء ران خرة الخريل زه كلف ووخرة اتاد 1 '4] يحتَاح إلى وجودٍ 


ا 


يمن الوقُوعَ بوجُودٍ 
الشَّرط0©. 
َيَظْهَرٌ لي مِنْ كلام «الْرُوع) أَنْ عَلَ هَذِهِ الروَايةِ ليس الشّرط المجمُوع بل وَاحِدٌ مهما 
لِأنَّهُسَبّهَهَابقَولِهِ: إِنْ قمتء وَإِنْ قَحَدتِ. فَمَدْ حَدَّف الشَّرطَ في الثاني ك] هُوَ مَوجُودٌ في الأَوّلٍ0؟. 
وَجَرّمَ في «الفرُوع» فِي) إِذَا كَرّرَ حرف الشَّرطٍ بالوقوع بأَحَدِهمًا( ك) ذَكَرَهُالمُصَُ في ((لا 
١ 1211111111111‏ 
أكلت ثم لبستء فلإخلاله بالشرط كله أولى. ثم يلزم على هذا ما لو قال: إن أعطيتني درهمين فآأنت طالق» وإذا 
مضى شهران فأنت طالقء فإنه لا خلاف في أنها لا تطلق قبل وجودهما جميعًاء وكان قوله يقتضي أن يقع الطلاق 
بإعطائه بعض درهم. وَمَضِيٌ بعض يوم. وأصول الشرع تشهد بأن الحكم المعلق بشرطين لا يثبت عه الاي . وقد نص 
أحد غل أنه إذا قال: إن حضت خيضة فآنت طالق» وإذا قال: إذا صحت يومًا فآأنت طالقء آنا لا قطلق حت 
تحيض حيضة كاملة» وإذا غابت الشمس من اليوم الذي تصوم فيه طلقتء وأما اليمين» فإنه متى كان في لفظه أو 
نيته ما يقتضي جميع المحلوف عليه لم يحنث إلا بفعل جميعه. 
وني مسألتنا ما يقتضي تعليق الطلاق بالشرطين معًا؛ لتصريحه بهماء وجعلههم| شرطًا للطلاق» والحكم لا يثبت بدون 
شرطه)). 
)١(‏ انظر: الشرح الكبير //915. 
(؟) في الأصل: «من ما» بفصل الكلمتين» والوصل هو الصحيح إملائياً. انظر: المفرد العلم في رسم القلم ص/19717. 
(9) انظر: المغني 501١/1‏ . 
() انظر: الفروع .٠١9/9‏ 
(4) انظر: الفروع الموضع نفسه. 


, 
17 


5 


حه6 جا ارق لسع لم11 همه 


7 4 ا اه سا 0 3 5 
قمتِ»»» و((لا قعّدتِ)». فَانَضَحَ وَجِه الرُوَايَةء والنّهُ أعلم. 0 


0 رض عم 5 عم سدس ل 02 
848- قوله: (كقَوله: إِنْ قمتِ إِنْ قعدت» | 0 َعَدتِء 1 تَطلق حَنَّى : يَتقَدّه00 


لح كه(0)0), لِدَنَ 0 7 طَ لِلمُقَدّم؛ َالْقَدَمُ و والخيط 
المشرّوط. 


3 


ل 
مُقَدَمٌ عل ل١‏ 


)١(‏ في ط: مطبعة السنة المحمدية 59/57: ((ينعدم)) بدل (يتقدم)) 


(؟) هذا المذهب. انظر: الإنصاف 2749 الإقناع 0000 شرح منتهى الإرادات »١ ١‏ كشاف القناع ه/4”, 
مطالب أولي النهى .5٠4/0‏ 


(*) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص47/8» ط: مطبعة السنة المحمدية ؟58/5. 


حت 


- قَولَهُ: (وَلَوْ قَالَ: أنتِ طَالِقٌ عَدَاء أَوْ يَومَ كذ( وَقَالَ: 


<ه0©6 انرق ك1 11 همه 


قصلٌ: في التّقِييِدِ بالأوقاتِ 


هه 


26 


ردت خرف يُقبّل في الحكم: و 
يُدَيّن 770" لِأَنَّ لَفظّهُ اقتَمَى صِمَةَ الطّلاق في جميع العَدِ أَوْ الِيّوم المْعَيّنِ ك) لَوْ قَالَ 


حير 3 


يرث يَومّاء أ لَلَه فَهُوَ يَقتَضيٍ السَيرَ جيم اليَومء أَوْ اليلق فَهُوَ ظَاهِرٌ فيه فَلَا يُقبَلُ دعوَّى 


مَا تحَالِفَهُ ك) لَوْ أتى بصَريحه. هَذَا لظ الشّارحء أَوْ مُقَارِبه. 

قبل لِأَحمَدَ: إِنََّاسَا يَقُولُونَ في هَذِه المسأَكَة: يُديّنُ فَقَالَ: هي طَالِقٌ إِذّا طَلَمَ المَجِر0؟». 

مَظَاهِرٌ كلام أَحمَدَ أَنَهُ ذا قَالَ: طَالِقٌ عَذَاء أَوْ يَومَ كَذَا أَنَّهُ جَعَلَ وُقُوعَ الطّلاقٍ في آخر جُزءٍ 
يمول الصّرء أي لما ل صرح بقوع في أو جزي» فيكو كن قال: أني َال في أَوَّلٍ 
غَدِء أو في أَوَّلِ يَوم كَذَا وَتَوَى آخرَةُ 1 يُبَلُ من ظاهِرًا وَلَا بَاطِنَا؛ لأَنَّ لَفظةُ لا يَتَمِلّهُ فَكَذَا قَولَه 
أنتِ طَالِقٌ غَدَا لِأنَّهُ مَُزّلْ مَنرِلتَهُ 

وَسَوَّى بَعضُهُمْ بين قَوله: في غَدِء وَيَينَ قَوله: عَدَاء قَالَ في «الفرُوع»: «وَإن إن كاله غَذَاء أو 


يم يمي + 


يَومَ كَذَا فَقِيلَ كَذَّلِكَ)» يَعَنِي كَمَولِهِ في غَدِء ثم قَالَ: «والمنصوص: لا يُدَيّنْ))0. 
وَالِْي جَرَمَ به في «الكاني»): 1 20 وَخَرَّجَ لحكم وركيم كال :زرتان قال4 انك 


1 . سمسة 60 6 4 7 4 ع ا جل لسار ست هه 
طالق و كعاتن طلتت يد وب وين كان وان ن قال: أنتِ طَالِقٌ اليو طَلَّقَّتْ في الْحَالِ 


.717/8 /© كشاف القناع‎ 2٠١1/7 كأن يقول: أنت طالق يوم السبت. انظر: شرح منتهى الإرادات‎ )١( 

2717/8/9 كشاف القناع‎ »٠١7//7 هذا المذهب. انظر:الإنصاف 45/4» الإقناع 257/5 شرح منتهى الإرادات‎ )١( 
.79٠ /4 مطالب أولي النهى‎ 

(”) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص57/8» ط: مطبعة السنة المحمدية 58/57. 

(4) ومقتضى جواب الإمام أحمد: أنه لا يُديّن فإنه حكم بعدم قبول قوله: أردث آخرهء فقال: هي طالق إذا طلع 
الفجر. 

(5) الفروع 410/4. 


/ 


>» 


/ 


عد تافز اد 
»2 اه مم أرحج ٠‏ آ ١‏ 0 
7660 حاسية ]قر 1 7 


سنن ان له ٠‏ عي سن 2201 

دَيْنَ» وَهَل يقبّل في الحكم؟ يحرّحَ عَلَ رِوَايَتينِ))27. 
وَّ يَتَحرّرْ لي وَجَهُ التصُوصء فَتَمَخضُ عَندُ و1 أرَ مَسأَلَة التصُوص في «الشرح 
الكبير)0" والغلَّامئْ أَينا ابت ف دالخ ا 


وام نع لد واف أ امد فق ا 2 2 هلم سو 5ت وو 
ثم وَجَدت الفرق في «فروقٍ) ابن [الزْرَيرَاننَ]/*" تقله عن وَالِدِو". وَملخصه: 


ا 


24 


.178/7 الكافي‎ )١( 

(؟) انظر: الشرح الكبير 2777/74 فإنه ذكر المسألة على نحو ما جاء في الكافي» ولم يذكر مسألة المنصوص عن أحمد. 

(") انظر: المغني 5/7 ”0 فإنه ذكر أنه يُدَيّن ولم يذكر مسألة المنصوص عن أحمدء فإنه قال: ((ومتى جعل زمناً ظرفاً 
للطلاق . وقع الطلاق في أول جزء منه » مثل أن يقول : أنتِ طالق اليوم » أو غداً » أو في سنة كذاء أو شهر المحرم؛ 
لما ذكرنا . فإن قال : أردثٌ في آخره ‏ أو أوسطه ء أو يوم كذا منه » أو في النهار دون الليل» قبل منه فيا بينه وبين اللّه 
تعالى . وهل يقبل في الحكم ؟ مُحَرّحُ على روايتين)). 

(5) ونقل في الإنصاف مسألة المنصوصء وجعلها قول المذهب. فقال بعد ذكر القول بأنه يُديّن 47/9 : ((وجزم به في 
المغني» والشرح»؛ ثم نقل عن الفروع قوله: «والمنصوص: أنه لا يُديّن)»» وقال: «قلتٌ: هذا المذهب)). 

(5) ما بين معكوفتين في الأصل: «الزيراني))» والضوابي ها أيث لأن كتاب «الفروق»» أو «إيضاح الدلائل في الفرق 
بين المسائل») لعبد الرحيم بن عبد النّه الزريراني (ت: ١‏ 5/ه). انظر: المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد بن حنبل 
. 

0 ابن الزريراني )151-1/١1١(‏ هو: عبد الرحيم بن عبد اللّه بن محمد بن أبي بكر بن إسماعيل الزريراني» البغدادي» 
شرف الدين, أبو محمد. الفقيه» الإمام. وولد ببغداد» ونشأ بها. وأقام بدمشق مدة. يقرأ في المحرر على القاضي 
برهان الدين الزرعي» ثم رجع إلى بغداد بفضائل» ودرس بها بالمدرسة البشيرية للحنابلة بعد وفاة الشيخ صفي 
الدين عبد المؤمن بن عبد الحق. ثم درس بالمجاهدية بعد موت صهره شافع المذكور قبله» ولم تطل بها مدته. وناب 
في القضاء ببغداد. واشتهرت فضائله» وخطه في غاية الحسن. 
وقد اختصر فروق السامري وزاد عليها فوائد واستدراكات من كلام أبيه وغيره» واختصر طبقات الأصحاب 
للقاضي أب الحسين» وذيل عليها. واختصر المطلع لابن أبي الفتح» وغير ذلك. 
انظر ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة 5/0 .٠١‏ 
له: الفروق المسمى: إيضاح الدلائل في الفروق بين المسائل. 


(0) والد الزريراني (774- 75/) هو: تقى الدين» أبو بكر عبد النّه بن محمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن أبي البركات بن 


شي كتاب النكاح 


في كتاب النكاح 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


في عَدِء جَعَلَ العَدَ ظَرفَا لوْقُوع الطَّلاقِ؛ لا أنه يَهَمُ في جيجه بل في جزءٍ من فَهُوَّ كَقَولِهِ: لله عَلنَ 


6 58 57 > شسوعو عور 084 2 روه و سلس 
أن أصومً في رَجَبَ ب» فَإِنّهُ جز يوم من بخلافٍ قَولِه: غَدَاء فإنّه ب يَستَعْرِقٌ حَمِيعَ العَدء فيَحُمُ لتك 
رت بوواع سو فلي #وردر .5 26 
وَلا يَعم جملته إلا أن يَقعَ في أَوّلِ جزءٍ منة؛ لِسَبِقِهِ 
ع لم 6م د 8# > ك6كهو عي اس دس 5 كو 02 +4 ساس وو د و 

والدليل عَل أنه مُستغرق لِلغْدٍ: أنه قال: لنّه عل أن أصوم رَجَبَاء فإنه يَلرَمَهُ جميعُة» قلا يُقبّلٌ 
000 دوعر رمه و ين 0 
قوله: إِنه أَرَادَ آخره؛ لِآن مُقتَضى إِنصَافِهًا بالطلاق في - جميع الوم بخِلَافٍ : «في غَب)»» فَإِنَّ مُقتَضَاءُ 
و 31 


75 2 


مُقُوعْ الطلاتي في جزءِ ينك قدا ادعَى آكَرَ ايوم مين ؛ ! َهُ َوَى ما يحتَمِلُُ اللّفَظء و1 يُخَاِفْ 


ودمَ و 


فلا00 لالتوئ كيل كدري أشيةها لز قال 


وف «الرّعَايَئَينِ): «وَإِنْ قَالَ: أَرَدتُ اك خب شك وق 0 


-0١‏ قَولُةُ: (وَإِنْ قَدِمَ عجارًا طَلْقَثْ مِنْ أوَِّه("00 لِأَنَّهُ كَقَولِهِ: نت طَالِقّ يَومَ كَذَا فَِنَّا تَطلَق 


- 1220 12810 2 0 0 2 0 0 2 2 0 0 2 
مكي بن أحمد الزريرانيَ» ثم البغداديء الحنبلي. فقيه العراق ومفتى الآفاق. برع في الفقه وأصوله. ومعرفة المذهب» 
والخلاف. والفرائضء ومتعلقاتها. وكان عارفا بأصول الدّين» وبالحديث». وبأساء الرجالء والتواريخ» وباللغة» 
والعربية» وغير ذلك. قال ابن رجب: انتهت إليه رئاسة العلم ببغداد من غير مدافع» وأقرٌ له الموافق والمخالف» 
وكان الفقهاء من سائر الطوائف يجتمعون به» ويستفيدون منه في مذاهبهم, ويتأذّبون معه» ويرجعون إلى قوله. 
ويردّهم عن فتاوهم » فيذعنون لهء ويرجعون إلى ما يقوله. حتى | بن المطهّر شيخ الشيعة» كان الشيخ يبيّن له خطأه 
في نقله لمذهب الشيعة فيذعن له. 
له: الوجيز في الفقه» وحواشي على المغني لابن قدامة. 
انظر ترجمته في: الوافي بالوفيات "١9/117‏ المقصد الأرشد 455/7 شذرات الذهب .١91//8‏ 

.0 ٠8ص انظر: فروق ابن الزريراني المطبوع باسم: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل» تحقيق: عمر السبيل»‎ )١( 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص57/8» ط: مطبعة السنة المحمدية 58/57. 

() إذا قال: أنت طالق يوم يقدم فلان» ونوى باليوم النهارء فقدم مهارأ طلقت من أوله. وهو المذهب. انظر:الإنصاف 
89 الإقناع 717/5» شرح منتهى الإرادات ٠١8/7‏ كشاف القناع »758٠/5‏ مطالب أولي النهى 97/0 ". 


(:) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص57/8»: ط: مطبعة السنة المحمدية 57/57. 


<جرنة > 


ه16 5 ف 11 دم 


فأ 


مِنْ أَوَّلِهء كَذَا هنا 


و يي 


0000 -ه 4 04 20 كن 
«وقيل: عقيبت قدومه)(221؛ لان الطللاق 0 ِقَدُومه وَيَصِيرٌ كانه نوى وفت ]١١/[‏ 


200 عو يع مدو 


24 0 17 4 
دوم تجارَا ينقد وَقتِ القدُومء وَإِذَا فيد قت القدُوم تَطلْقٌ َبلَه. 


شي كتاب النكاح 


6 ساس 


/1م- و (وَإن قال: ل ل وَقِيلَ: : بعْرُوبٍ شَمِسهِ. 


0 يَذْكْرَهُ في «المْمَيي)» بل 


سَ عو 
0 


وَقِبلّ: في أَخْرٍ اليّوم المَامسّ عَشَّرَ منة7077", الَذِي 

ذَكَرَ القَوَلّ الثاني والثَالِتَ» وَصَحَّحَ ّي 2 
وَوَجَهُ مَا صَحَّحَهُ في «المني»: أن اليم أوَّله) وَاللَيلَهُ د َع ِليَوم؛ وَيهَذَا يُعَالُ: أَوَل الشَّمِرِ 
يوم كُذَا. إلا كَانَ يخي وُقُوعٌ م الطَّلاق ف آخر اللَيلَة؛ لما هي الأَوَّلُ ُ الحقيقة". وَهَذَا هو 


الَّنِي 0 به ابن 0 «التذيزقا. 


)ْآظ5ظ5 
اع 


وَل ايوم 0 


ل ل 0س لان 


ل 
-ه 
لأن أو 


وله 


.58/7 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص57/8» ط: مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 

(؟) هذا المذهبء قاله في الإنصافء وجزم به في المتتهى» وغاية المنتهى. وجزم في الإقناع بأنها تطلق في آخر أول يوم 
منه. انظر:الإنصاف 00/4. الإقناع 7/8/5» شرح منتهى الإرادات ٠١9/7‏ » كشاف القناع .758١/65‏ مطالب أولي 
النهى 795/5. 

(") المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 7/8 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 57/57. 

() أي: المصنفء المجد ابن تيمية. 

(5) انظر: المغني /1/ 5 57 -570. 

أي: أول جزء من بداية الشهر. 


(0) انظر: المغني 570/1 . 


حه06 جامرف ع1 11 همه 


وَاعل : أن هَذَا النّوجية الّذِي ذَكَرَه في «الشّرح) ' لا يَظهَرُ لي صِكَنْهُ؛ لأنَ أ لَه 


في كتاب النكاح 


: ٍ نَ أَوَلَهُ َيسَ أَوّلَ جُزءِ 
مِنَ اليم بل أَوَلُ جُزءِ مِنَ الله وَهدَا َلُوا : إِذا قَالَ: أنتِ طَالِقٌ طَلَقّت بدُخوله 
وَل قِبلَ: إِنَّهُ يَقَعُ مضي اليلد لَكَانَ لَهُ وَجة؟ لِأَنَ اللَلَه أوَلَهُ مَتطلْقُ يآخرهًا قبل دُخول 
اليَوم» َإِنْ كَانَالمرَادُ هَذَاء َظَاهِنٌ إِلَّا أَنّ ظَاهِرَ اللَّْظٍِ لا يُسَاعِدُ عَلَيهه وَلَكِنَهُ هُوَ المرَادُ. والنة 
أَعلَمُ 
وَالوْقُوعٌ بآخر اللَلَة صَرَّحَ به ابن عَبدُوسٍ في «التَّدكرَة». وَحَا رَأينّهُ زَالَ عَنَّي الإشكالُ» 
0 


00 و8 39 


لَ المذكُورَة في الْمسأَلَةِ تَلَانَة أَحَدّهَا: آخرٌ اليّوم الأَوّلٍء 
واكافة اق القايق عدت 0 لغ الليلة الأول» فيَكُوْن هق الثراة بتجر اليو الأول 


والئة أَعلَم. 


وَحمَلُ عِبَارَةِ فَجِرِ اليّوم الأَوَّلٍ عل مُضِيّ اليل أولى مِنْ حملٍ مُضِيّ اليل عل فَجرٍ اليَوم 
ل لظْهُورِ الأول دُونَ الثّاني. وَلَوْ ظَهَرَ وَجِهُ مل و فعض اليو الأَوّلٍ عَلَ ظَاهِرِه» لَكَانَ جَعل 
أقوَالٍ أَربَعَةَ أَظهّرُ لَكِنْ وَجِههُ بَعِيدٌ مِنَ القَوَاعِدِ فَوَجَب حملَهُ عَلَ مَا يَظهَرٌ وَجِهه(". 

#روك. قرول وغل كلها بالكدي آذ وانسة مها # عل روايقين 0 تدم اضلق) يتات 


اليوععء ََالّ: «وَإن تا سَبَةَف أَنتَا سهر» الستوق سهر 


)١(‏ وهو حمله على مضي الليلة» أو آخر الليلة» ا ذكره ابن قندس 


(؟) إذا قال: إذا مضت سنة فأنت طالق» طلقت بمفى اثنى عشر شهراً بالأهلة» ويكمّل الشهر الذي حلف في أثنائه 
بالعدد. هذا المذهبء وعليه الأصحاب. انظر:الإنصاف 05/9.» الإقناع 2.58/4 شرح منتهى الإرادات "/ “١‏ 
كشاف القناع 278١/5‏ مطالب أولي النهى 7915/5 


(") المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص »47١0‏ ط: مطبعة السنة المحمدية 71//7 


(؟) في المحرر: (وإن شرطاه»» أي: إن شرط المتبايعان الخيار 


<جرنن0 > 


ه16 115 دم 


بالعَدَوِ2"0 وَأَحَدَ عَشَرَ شَهِرًا بالأهلة(". وَعَنهُ: يُستّوق الكل ا 
85- قَولهُ: (وَإِذَا قَالَ: أنتِ 


أكَمَلْت الِعِذَة عَقيب عد وب الشّمسرٍ 808 


0-1 3 


5 8 فو مز م - 20 08 
نت طَالقٌ إذا رأث هلال رَمَضان. طلقت بأول جزءٍ منة؛ 


قَالّ في كيد 0 قَالَ: أ 


2 


لِأَنْ رُوْيَتَهُ عِبَارَةٌ في ع يُعلّمُ به دُخولُة بِدَلِيلٍ قوله كلِ: «صُومُوا لِرُويَيهِ وَأَفْطِرُوا 


و 


و م 
0-4 و 4- يه 5 
و ان 11104 سكي وه ع م 1ع ركه هر 2.50 را بي 21 | بفس بو 
٠ 5 5 ٠.‏ 5 35 قو 5 3 بد 
فإن ل: أرَدت إذا ايتيه بعينيك» قبل؛ لانه فسَرٌ اللفظ بموصو ع وَيتعلق الحكم 
-ه ع 04 ب - و 8 


برُوْيتِهًا إياهُ بَعدَ العْرُوب؛ لِأَنّ هلال الشَِّرِ مَا كَانَ في أَوَلِهِ. وَيتَمِلُ أَنْ يَتَعلَقَ برُؤيتِها إَِّاهُ قبل 


)١(‏ أي: الشهر الذي شرطا الخيار فيه» يُسِتّوفى بالعدد» ثلاثون يوماً؛ لتعذر إتمامه بال هلال» وأما ما عداه فقد أمكن 
استيفاؤه بالحلال» فوجب؛ لأنه الأصل. 
انظر: الفروع ».١1514/1‏ المغني 250١/05‏ الإنصاف 54/7 54» شرح منتهى الإرادات 000/1 

(؟) هذا المذهبء وعليه جماهير الأصحابء قاله في الإنصاف 5/5 5. 

(9) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ١/5‏ ط: مطبعة السنة المحمدية .7717/١‏ 

(:) أي: سواء رآه الزوج بنفسه. أو رآه الناس؛ لأن المراد برؤية الهلال في عرف الشرع هو العلمٌ به. وكذلك إذا لم يره 
أحدء وثبت الشهر بتمام العدد؛ لأنه قد علم به دخول الشهر. 
انظر: كشاف القناع 17/0””» مطالب أولي النهى 45/0 4. 

(5) انظر:الإنصاف 21١١/4‏ الإقناع 55/4» شرح منتهى الإرادات 170/7» كشاف القناع 17/5 مطالب أولي 
النهى 55/45 5. 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص »47”١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية ؟//51. 

(1) «رأيتيه») بزيادة الياء المثناة من تحت بعد التاء المثناة من فوق» لغةٌ معروفة إذا اتصل بياء الخطاب الواحدة المؤنثة 
ضمير الغائب. كما جاء في الحديث الصحيح عند البخاري 21١7/7‏ ح7750: ((لا أنت أطعمتها ولا سقيتها حين 
حبستيها ولا آنت أرسلتها»» قال القرطبي: «بزيادة ياء هي الرواية » وهي لغة معروفة » فيما إذا اتصل بياء خطاب 
الواحدة المؤنثة ضمير غائب»». انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 5487/177. 


وحمت 


طَالْقٌ عِندَ رس الال أَوْ إِذَا رَآيتِ اليلال» طَلَقَتْ إِذَا رُؤِيَ 29 أَوْ 


شي كتاب النكاح 


حه6ل جان يرف سرك م11 همه 


الغْرُوبٍ وَبَعَدَُ؛ لِأَنّهُ هلال الشَّهِر يَتَعلَقُ تعَلَقُ يه وُجُوبُ الصّوم والفطر. قَِنْ 1 ترَهُ حَبَّى أَقمَرَا 1 
تَطلقء ِأنّهُ يس بيلال. وَاخْتَلِفَ فِي) يُقوِرٌ به» فَقِيل: بَعْدَ تَالثة .]1١47/[‏ وقيل: بعد استدارته: 


دس 1 . )> سرس سم برو 9 0 ا ل 1ن 017 0147 و و لبه 07 7 
وَقِلَ: إِذَا يبَرَ ضَوؤٌة”". وَإِنْ قَالَ: إِلَ شَّهِرِ رَمَضَانَ طَلَقَتْ في أَوَّلِ جُزءٍ منة كَقَولِهِ: في شّهِرِ 
َه 22 3 23 و هر حا نر 2 مر ذه ع و ل م 54 00 
مَضَانَ"؛ لِأنّهُ جَعَلَ الشهرٌ غَايََ للطّلاقء وَلَا غَايَةَ لآخرى. فَوَجَبَ أن مُجِعَلَ غَايَةَ لأَوَّلِهِ. فَإنْ 
226 ع و 5 5 ع 5 1 07 و تع احم 7 07 رع 
لَّ: أرَدت الإيقاءَ فى الخال» طلقت؛ لأنه يقر كسد 


انوي عار متت يه ول تكن بلأمسي رجت" كَيكُون فيا اولان الأَوّلَان 


)١(‏ أ : ضار قمراً. 

.١١7/9 قال القاضي: لا يبهر ضوؤه إلا في الليلة السابعة. انظر: المغني 717/7 7, الإنصاف‎ )١( 

9 أي: كقوله: أنتِ طالق في شهر رمضانء بذكر حرف «في)) المفيد للظرفية. 

(5) الكافي 159-18/7. 

(5) إذا قال: أنت طالق أمسء ينوي بذلك إيقاع الطلاق» طلقتء وكذلك إذا قال: أنت طالق قبل أن أتزوج بكِ. هذا 
المذهب. انظر:الإنصاف 237/4 الإقناع /77» شرح منتهى الإرادات 4/7 »٠١‏ كشاف القناع 717/0, مطالب 
أولي النهى 71/4/4. 

(1) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص »57”١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية 5/4/57. 

(0) الظاهر أن قوله: أنت طالق قبل أن أتزوج بكء مثل قوله: أنت طالق أمسء إذا كانت زوجته؛ لأنها لو لم تكن 
زوجته؛ لغا الكلام» وهو كما نقل مهنا عن الإمام أحمد: ليس هذا بشيء» ى| سيذكره ابن قندس بعد قليل في توجيه 
هذه الصورة على ما نقله مهنا. 
ويؤيد هذا أيضاً أن ابن قندس جعل في هذه الصورة القولين اللذين في مسألة: أنت طالق أمسء والقولان فيها 
مبنيان على أخها كانت زوجته؛ فإن لم تكن زوجته فهي على ما نقله مهنا أن الكلام لغوء وليس بشيء. 
فالذي يظهر -والته أعلم- أن هذه الصورة شبيهة با إذا قال: أنت طالق أمسء وكانت زوجته. 
والمذهب أنها تطلق إذا أراد إيقاع الطلاق» سواء كانت زوجته بالأمسء أو لم تكن. انظر:الإنصاف 5/9", الإقناع 
5 ؛» شرح منتهى الإرادات ”5/7 »٠١‏ كشاف القناع 5/ 77/7 مطالب أولي النهى 714/5. 


©2022 


حههن يق 1 دم 


حدما له تطاق بِذَلِكٌ عل .قا خكاة القافِئ 07ب والقول الثان؛ تطلوة وهو قولة (اؤقيل : 

نا 

والرواية الي ليا يي لا ين التّمَصِيلٌ المُذَكُورٌ فيهًا هُناء بل 6 2 
الطَّلَاق؛ لِكَونِهِ قَالَ: ل أ بك له ب ل سي ست زعة عد 
أضَافَ الطّلاق قَبِلَ رَوَاجِهَاء فَعَل مُقتَعَى الروَايَة لا تَطلقٌ. 


عو وم - 7 ا 


(«وَحْكِيَ عَنْ أبي بكر : تَطلْقُ هنا بخِلَافٍ مَا قال في أمسء حملا إلَفظِه عَلَ رَوجِية مُتَوَفَعَةٍ في 


الممُستقبَل )240 أن حمل فول بل أَنْ أتَرَوّحَ بكِه عَلَ روجِيّة تُوجَدُ بَعدَ ذَلِكَ» لا عَلَ الرّوجِية به الى 
بلع لق صل في اذل لثة هل الأرجة المستبلق في كترل:أنت ملق شتوو" 


04 


7- قَولَّهُ: (فَإِنْ ََالَعَهَا بَعدَ اليَمينِ بيوم» و وَقَدِمَ زَيدٌ بَعدَ الشَّهِرِ بِيَومَينِه صَحّ الع وب 


أ 


4 


الطَّكاق200)00, لِأَنَّ الخُلعَ وُجِدَّ وَهِي رٌوجَة فَوَقَعَ. وطلذن الطّلاقٍ لِبينُوتيَهَا اقلم قل 


.17/57 هذا إذا لم تكن له نية» ولم يرد بذلك إيقاع الطلاق. هذا ما قاله في المحرر‎ )١( 
ولكن ما جاء في الإنصاف يختلف عا قاله في المحرر قال في الإنصاف 1/9 عن قول الخرقي: «وإن لم ينو لم يقع‎ 
في ظاهر كلامه)): ((وهو المذهب... وقال القاضي: يقع» وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله فيلغو ذكر أمس.‎ 
وحكي عن أب بكر: لا يقع إذا قال: أنت طالق أمسء ويقع إذا قال: قبل أن أنكحك...‎ 
وحمل القاضي قول أبي بكر -رحمه الله- على أنه يتزوجها بعد ذلك ثانياًء فيَِينْ وقوعه الآن»».‎ 

0 انظر: المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص »57١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية 51//7. 

(") نقل مهنا عن الإمام أحمد إذا قال: أنت طالق أمسء وإنا تزوجها اليوم» فليس هذا بشيء. انظر: المحرر ط: دار 
أطلس الخضراء ص »57١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية 5//57. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص »57”١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية 5/8/57. 

(4) حيث تطلق في الحال على ما قدمه المصنف. فقد قال: (وإذا قال أنت طالق قبل موتي طلقت في الحال». انظر: 
المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 477»: ط: مطبعة السنة المحمدية 5/4/7. 

(7) إذا قال: أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل كمال الشهرء لم تطلق. فإن خالعها بعد اليمين بيوم؛ وقدم زيد بعد 
الشهر بيومين» صح الخلع وبطل الطلاق. فال في الإنصاف: (وهذا صحيح, لا خلاف فيه». انظر:الإنصاف 


وحمت 


5 
با 
0 
0 

ل 


حه6ن ان رف سرك م11 همه 


ريع 


تَكَنْ رم من الاق رٌ روج 
«وَإِنَ قَدِمَ بَعدَ شَهِرِ وَسَاعَةَ وَفَعَ م الطّلاقٌ دوق الخلع”") 0 0 أن العطّلاق وََ 
قَصَادَفَهًا الخُلع بَائنَا فَلَم يَمَعْ ش 


رمه روظ عه تقسع هس 2 8 7 5 
تقائد ان الطّلاقٌ المُحَلَقَ بَائْنٌ رَحِعِيٌ؛ / داعي يكنا الخُلعٌ؛ لِأَعَا بمَنزِلَةِ الرّوجَةِ. 


١-00١‏ قَولَه: (وَإنْ قَالَ يَومَ موتي» احمَمَلَ وَجهين؛2*004 وَجِهُ الوفُوع: لأنجَا تَطلقُ ين أَوَلِه ك) َو 
قَالَ: أنتِ طَالِقٌ يُومَ كَذَا 
وَوَجَهُ عَدَم الؤقوع: أَنَهُتَعلِيقٌ بِمَوتِه فلَمْ تَطلقٌء ك) لَوْ قَالَ: مَعَّ مَوي, واليَومُ تُطلَقُ وَيْرَاد 
به الوّقت»ء فَإِذَا قَالَ: يَومَ موتي» يل الِيَومَ الَّذِي هُوَ النَّهَانُ وَيحتَمِلُ الو 
وَأَصلَهُا الوَجِهَّانِ في قَولِهِ: أنتِ طَالِقٌ يُومَيَقدمُ فلَان7”© 


3 
شٍِ و 
08 


7ه قَولة: (وَإدَا تَرَوَجَ بَِمَةِ وَالِدِوء ثم قَالَ: 


2 7 0 
ذا اشترّيتك فانت طا 2 


مَاتَ أَبُوه أَوْ اشْيرَاهًا طَلْقّت. وَقِيلَ: لا تَطلّقٌ)20© إِذَا قَالَ: 3 

- 12121201919 12 2 2 12 12 12 2 2 2 12 12 
49 الإقناع 77-77/5. شرح منتهى الإرادات 5/7 »٠١5-١٠١‏ كشاف القناع 777/0 مطالب أولي النهى 
11 

.5//5 ط: مطبعة السنة المحمدية‎ »57 ١ المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص‎ )١( 

2٠١5/7 الإقناع 77/5 شرح منتهى الإرادات‎ .5 ١/4 فال في الإنصاف: ((بلا خلاف عليها»». انظر:الإنصاف‎ )١( 
.7/0١/5 كشاف القناع /1/7”, مطالب أولي النهى‎ 

() انظر: المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ١‏ 57» ط: مطبعة السنة المحمدية 5//57. 

(:) وصوّب في الإنصاف وقوعه في أوله. وجزم به في الإقناع» والمتتهى» وغاية المتتهى. انظر:الإنصاف 4١/4‏ الإقناع 
5 » شرح منتهى الإرادات 5/7 »٠١‏ كشاف القناع 5/ 77/5 مطالب أولي النهى 0/ 7857. 

(0) انظر: المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 7 57» ط: مطبعة السنة المحمدية 5//57. 

() والمذهب في هذه المسالة: أنها تطلق من أول النهار. انظر:الإنصاف 088/9. الإقناع 717/5 شرح منتهى الإرادات 
8/٠‏ ١٠ء‏ كشاف القناع 0 مطالب أولي النهى 4/ 7957. 

(1) وهو المذهب. انظر:الإنصاف ١/4‏ 4.» الإقناع 4/4 27 شرح منتهى الإرادات 2٠١5/7‏ كشاف القناع 71/0/08 
مطالب أولي النهى 0/ 7/57. 


0 7-- او 
© 


1-0 | 0 1021 هه 


حر 


فَحَقِيبَ الشَّرَاءِ يَقَعْ م الملك وَالطَّلَاقٌ مَعَا؛ / ن اللك: يَقَع يَعدَ كَل الشّرّاء ع وَكَذَلِكَ الطَّلاقٌ 


سوامم 
وَف قولِه: إِذَا م مَلكتّكِء يَقَعْ الطَّلَاقُ بَعدَ الملكِ؛ لِأَنَّ الملكَ شَرطُ الطَّلاقء والشَّرطٌ يَتَقَدَم 


ع ل 0 


وَيَوجَهُ الخلاف 5 في «القَوَاعِد)» وَعِبَارَ الك 10 لطاب قال الأمعات” وَجَهًَا 


وَاحَذدَاء 0 يَصِح ؛ لِدَنَ ابن حَامد ل يَلِرْمْ من قوله القَولُ ما هنا بقوع 40 لاقترا انه بالانفسَاخ))7". 
1 «الفرُوع) فيهًا الخلافَ9؟) 
48- تولك (وَلَو دَبَرَهَا المت وغوت من ١‏ تُلئه وك قَمّ التق والملاى )4050 لله إِذَا دَبَرَهَا 


وَعَتَقَّثْ بالتَّدبيِ لَتَدحْل في ه ملكِ الرّوجء وَإِذَا ل دحل في هو ملكِ الزوج» ينشَسِحَ التَكَاحُ» 


أ 
سي لور 


بَقَعُ الطّلاقُ؛ لأنَ المَانِعَ مِنَ الطَّلاقٍ هُوَ سح التكاح بالملك. و1 يُوجَدُ. 
قَالَ في «الشّرح»: «وَلَوْ 1 تَحَرُحٌْ مِنَ الثلْثِ قَالحُكمُ فِيهًا كم لَوْ كَانَتْ بَاقِيةَ عَلَ الرّقٌ لِأَنَهُ 
انلك ل 00 
وَقَالَ في شرح المقيع): : «لأنَّ بَعضَهًا يَسَقِلُ" إِلَ الوَرَئَةِ ]١49/[‏ فَيَملِكُ الابنُ جُزءًا منهاء 
110110110101 
)١(‏ انظر: المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 57”7» ط: مطبعة السنة المحمدية 58/57. 
(؟) في القواعد ص18 : (لأن ابن حامد يلزمه القول هلهنا القول بالوقوع)). 
إفرة القواعد لابن رجب ص98. 
(5) انظر: الفروع 890/4. 
(0) انظر:الإنصاف 57/94» الإقناع 5/4 7» شرح منتهى الإرادات 7/7 »٠١‏ كشاف القناع 71725/0» مطالب أولي 
النهى 757/4. 
(5) انظر: المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 57”7», ط: مطبعة السنة المحمدية 58/57. 
(0) في الشرح الكبير: (ينقل»». 


5-7 


06 


7 أ انع 


9 كتاب النكاح 


-ه06 ارق 11 همه 


قيَمَسِحْ به النَكَاحُ» 0 ونع وُقُوعٍ | لطّلاقي. د 
الووكة ععنهاة 70513 عض أَهلٍ العلم َم" نبي عَلَ الإِجَارَةء هَل هِيّ تَنفِيدٌ» أَوْ عَطِيَة مُبَدَ 
رذ فى 12702 كله ركاذ تلك» تلاك ركف رذ قو كن 


- 


3 6 ست اجن ع صن 


يا فَعَلَ السّيّدُ وَقَمَ الطَّلاقُ» وَكَدَلِكَ إِنْ أجَا رَ الزوج وَحَدَهُ عِتق أبيو"©. َإِنْ كَانَ عَلَ الأب دين 


1 يَسبَغْرِقٌ تَركُنَهُ 1 تعتق 
قَالَ شَيِحُنَا: والصَّحِبِحٌ أَنَ ذَلِكَ لَا يَمَعْ تقل الََكَةِ إِلَ الوَرَكَده فَهُوَ ى] ل يَكنْ عَلَيه در 


2 عت ه 


َإِنْ كَانَ نَ الدّينُ لا يَستَعِرِقٌ لمك وَكَانَتْ قو ونا لهم بيذ آذ الديقه عنطت هن 
ل لان كُْهّه وَطلَقَتْ تكو تكلهاني ع الك ف 
الطَّلَاقِ 20 ك) لَوْ استَغرّقٌ الدَينُ الَّكَد وَإنْ أسقَط العَرِيمُ لدّينَ بَعدَ الُوتٍ 1 يَقَعْ الطَّلَاقُ؛ دن 
النْكَاحَ انقَسَحَ قَبلَ إسقَاطِه))2. 

لنيية: : ما تقَلَهُ الشّارِحٌ مِنْ قوله: «وَلَوْ 1 تْوْحْ مِنَ الثّْثِ كا 2 م نَتْ باقية عَلّ 
الرّقُّ)»» فَعَلَ هَذَا فيهًا القَوَلَانٍ الْمَذَكُوَرَانٍ في إِذَا 1 تَكْ طان وق لطا فل 
القَولَينِ المَدَكُورَينِ في «المْحَرّرِ)0. وَكَذَلِكَ مَا قَالَهُ في شرح «الممَنِع)؛ لِأَنَهُ قَالَ: «قَيَكُونْ كَمِلكِ 
جمِيعِهًا)» فَيَجِيِءٌ فِيهًا الخلّافٌ في وُقُوع الطَّلاق وَعَدَمِهِ عَلَ الخلاني. وَإِنَّ) قَالَ: ((وَمَنع وُقُوع 
الطّلاق» أَيْ: عَلَ القَولٍ بأنهُ ذا مَلَكَهَا جميعَهًا تَطلْقٌ هُناء لِقَولِهِ: «كَمِلكِ حَمِيعِهًا)). 


)١(‏ في الشرح الكبير: «(ذلك)» مكان: «كَولُك). 

)١(‏ في الشرح الكبير: («عِتَقٌ ابيه»». 

(©) في الشرح الكبير: «الدّين)». 

)افرح بيرم د 

(0) انظر: المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 577» ط: مطبعة السنة المحمدية 5//57. 


جح او 
© 


<<16 سوا 0 2 > 


هه 


-٠‏ وَقُوله(0): (وَقَعَ العِتقُ وَالطَّلَاُ مَعا(©)0"© رَاجِعٌ إِلَ قَولِهِ: داكا 


ّ 


00 2 لو حو موت 


١ 
| 


4. 
0 
0 


شي كتاب النكاح 


بيه وَهِي روجَة وَلَا يَعُودُ ذَلِكَ إِلَ قولِه: اشتريعافه» ولأ قرله: تلكتك؟ ؛ لقتنا ! 


بالنّدِيِ لا يتَصَوَّرُ مِلكُها وَلَا شْرَاؤْمَاء قلا تَطلقٌ؛ لِعَدَم وُجُودٍ اليلكِ والشَّرَاءِ . 


)١(‏ هذه المسألة في الأصل جاءت بعد «فصل: في التعليق بالحيض»). ولكنها في الحقيقة متعلقة بالفصل الذي قبله» 
وهي آخر مسألة في («فصل: في التقييد بالأوقات»» فكان حقها التقديم؛ فقدّمتها. 

(1) انظر:الإنصاف 47/4» الإقناع 5/5 7» شرح منتهى الإرادات 7/7 »٠١‏ كشاف القناع 7176/5 مطالب أولي 
النهى 7/57/4. 

0 انظر: المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 577» ط: مطبعة السنة المحمدية 5//57. 


5-2 


06 


في كتاب النكاح 


-١‏ قوله: رقي 


366 جامد ارق برعا لم1 هم 
- 1 2 1 د / هم 
2 ايج | رقب 00 _ قنك مم 


قَصلٌ: في التَعلِيقٍ بالحِيض [وَالحَملٍ وَالولاةة]0© 


و م - هو 


3 عي 5 عر 5 0 ل 7 0ن 5 2 ةي 
يام يبصي» كلها ذات 0000 9 بك صف حيصه يقينا» أن النصف 


وَقَالَ في «الكاني): (يَعيِي -وادتة أَعَلَمم- مَا دَامَ حَيضِهَا يَاقِيَا لا نَحكُمْ بؤفُوع طَلاقهًا 0 
يَمضِيَ نصفتُ أكثّرٍ احيض؛ لِأَنَ ما قبل ذَلِكَ لا يتين بهه فَهْوَ نْصفُ الحبِضَةِء قلا يَعَمُ الطَلاق 
بالشّكُ فَإِنْ طَهرَثْ لِدُونِ ذَلِكَ تنا وُفُوعَ الطَّلاتٍ من نصف الحِضَة قَذَتْ أَوْ ثرت لِأَنَ تن 
مُضييَّ نص الحَِضَة بِمُضِيّهًا كُلَّه))9. 


٠ 4 00 0 7‏ آه هه 5 م يد 9 - د 2 لسري و2 ني 
قلت: وَهذا يفهم من قوله في «المْحَرَّر): ((فمتى حاضت حيضة مستقرة وتبينا وفوع 


ان - 2و و2 اسه ها الو اي 0 57 5 5 رمي 58 57 1105 56 5 ور م 0 
هل نحكم بوقوع الطلاق ظاهرًا بمضيّ نصف العادّة» | سَبِعَة أيام نصفيء كلها ذات دم؟ على 
24 24 7 020 م 2 7 َع 2 ا 700 

وَحِهينِ)0". فعلمَ أن صَورَةَ الخلافٍ قبل التبينء وَهوَّ ظَاهِنٌ مله . 


5 
-ه‎ - 06 
٠ 


> كف وس ) بعري اج اقل .اوس ع مام 2 1 
7- قولة: (وَقِيل يلغى قولة: نصف حَيضّة)7"؛ لآن الحيضّة سَيَلانَ الدم في مُدَةٍ مَعلومَة وَلا 


)١(‏ ما بين معكوفتين ليس في الأصلء وهو مثبت من المحرر. 

(0) إذا قال: إن حضتٍ نصف حيضة فأنتٍ طالقء فإذا طهرتء تبيّنا بوقوع الطلاق في نصفها. لكن قبل التبّن هل 
يحكم ظاهراً بوقوع الطلاق بمضي سبعة أيام ونصفء أو بمضي نصف العادة؟ فيها وجهان ذكرهما في الإنصاف. 
وجزم في الإقناع» وغاية المنتهى بأنه يحكم ظاهراً بوقوع الطلاق بمضي سبعة أيام ونصف. انظر:الإنصاف 4/”/اء 
الإقناع 4/4 ”» شرح منتهى الإرادات »١١9/7‏ كشاف القناع 797/5 مطالب أولي النهى 17/05 4. 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ”477 » ط: مطبعة السنة المحمدية 59/57. 

.17١/7 الكافي‎ )5( 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ”477» ط: مطبعة السنة المحمدية 59/57. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ”477» ط: مطبعة السنة المحمدية 59/57. 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخنضراء ص”577» ط: مطبعة السنة المحمدية 59/5. 


حههن وق 1 دم 


00 رك : دَلِكَ الدَّم؛ لِعَدَم تَسَاوِي آخِرٍ الدَّم فلَغَى التَصِيفٌ؛ لِأَنّ الاطّلاعَ عَلَ 
م 1100 تكن الت نواه نص 8 حَيضَة لِنَ المصَافَ والمُضَاف إِلَيهِ كالتَّيءِ الوَاحِد 


َتَطلَقٌ بِأَوّلٍ القض» ]1 تلن اللصق قنطه فصن كترلة! لأإن خفبت شيشم أن 
اضر نر 8ه . 6-1 
الحيصّة مَقصودة باللفظ؟ فيه قولان. 


3 
نين تبتر سس افر وم 6 


7- قَولَهُ: (وَإن قال: إن حضت» قَأّنت وَضِرّتك طَالِقَتَانِء فَادَّعَتَةُ دا طلقت دون 


الضّكة20)02©, 
قَالَ في «الفرُوع)»: («وَإِنَ اذَّعَتَهُ فَأَنَكَيَ طَلْقَتْ كَقَولِهِ: إن 
فَادَعَتكُ بِخِلَافٍِ دُخولٍ الدَاِ وَفِ يَمِبنِهًا وَجِهَانِ. وَعَنهُ: تَطلقٌ بََِةٍ كالضَرَة فَيَخترتَا بإدحَالٍ 
١/[‏ في القر رن عوَاها لحبشى, إن طهَر كم َه حاف . اختَارَه أَبُو بكر. وَعَنهُ: إن 
يعت غ1 خر كه كا لنت الضكة رار سبيت 
قولة: (وَإذ كَل لروَ: إن حضنا حبقة فلا طقن طلا لابين ]0*1 
أن الحيضَةً الوَاحِدَةَ مِنهها َال فَحْوِلَ عَلَ مَعنّى يَصِحُ وَهْرَ حَيضَةٌ من كُلْ وَاحِدَةٍ منه) 
َكَأنَه لإ جا كل اب بخ عيش وَقِبلَ: يَلعُو قَولَهُ: حَيضَة؛ لاستَحَالتِهًا مِنه)ء 
-- 


َيَطلمَانِ بالشّرُوع. وَقِيلَ: يَلعُو التّعليقٌ؛ لِأَنّهُ مُحَانُ قلا يَطْلْقَان. وَقِيلَ: يَطلْقَانٍ بحَيضّةٍ من 


)١(‏ ما بين معكوفتين في الأصل: (و) بالواوء والصواب: «أو))؛ لأن الاستفهام ب(١هل))‏ يكون قسيمه متبوعاً ب((أو» 
لا بالواو؛ لأنه لإقرار أحد الاحتمالين» ولذلك قال في الجواب: (فيه قولان)). 

(؟) هذا المذهب. انظر: الإنصاف 9/ ”/اء الإقناع 5/5 "ا» شرح منتهى الإرادات ١١9/7‏ كشاف القناع 2797/4 
مطالب أولي النهى .5١5/05‏ 

() المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ”477» ط: مطبعة السنة المحمدية 59/57. 

.11١7-١١5/4 الفروع‎ )5( 

(5) هذا الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف 275/9 الإقناع 5 / 0» شرح منتهى الإرادات 7/ »17١‏ كشاف القناع 
90-70",. مطالب أولي النهى 5١7/6‏ . 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص54 47» ط: مطبعة السنة المحمدية 59/57. 


<جر0 8 ج42 


3 كناب 0 


في كتاب النكاح 


0 الل سف 


حمهل ا رفك 112 همه 


-606 


-5 


-/1/ 


و 


عر عقو ع كايو نم ار سن رور ور ىه م رت ل أ 
إِحدَاهمًا؛ لِأنَّهُ عَلْقَهُ عَلَ حَيضّة منه)ء وَهُوَ محَالُ» فَحْمِلٌ عَلَ حَيضَةٍ من إحدَاهمَاء والفعل يُنَسَبُ 
اوس ماي ار و ان ا 1 00 20 لسر ع و اه 2 رم ا 
إلى جماعة» وفاعله: تعضهم, كقوليم: قتل اليش فلاناء وَيكون القاتل تعضهمء وقد قال تَعالى: 
دجوو حولم 1غ ده جرع ل اق مموو َم - 
# يحرج مهما الولو وَلْمَرَعَات 229 74" وَإنّا يرح من أحَدِهمًا . 
00 2 سِ 01 4 و 8 كه له - 
قوله: (والمنصوص عنه: أنه" إن ظَهرَ امل لِلنسّاء40)"9)؛ لأن النسَاءَ يَعرفنَ امل 
بالدّلائلء فَيَخلبُ عَلَ الظَنٌ وَجُودُهُ حِينّ البمين. 
00 برهم ه ,> 3 ا 4 - ور عض 3 سٍِ 
قولَهُ: (فْوَلَدَتْ لِعَالِبٍ المدَةِ تِسعَةٍ أشهر مَ) دُون0)2*0؛ لِأنَهُ يَعْلِبٌ عَلَ الظنّ وَجَوده حِينَ 


> 
عو 
يه 
5 
.4 


التَقَيَدَ بالمْدّةِ رَاجِعٌ إل قَولهِ: «أَوْ حَفِيَ)»؛ وَقَولِهِ: «إن 


39 


العاليت» والطافة أن 


7 
مهو 


الِيَمِين؛ لانه 
طَهرَ ا حمل للدّسَءِ». مَل هَدَا و ظَهرَ ا حمل لِلنسَءِوَوكدَهبَعد السعة أشهر» 1 تطالق. 
َإِنَّا قَلنَا: الظَّاهِرٌ ذَّلِكَء لِأَنَهُ يدك الحكم إِلّا بَعدَ الصُورَئيْنِ والحكمُ هُوَ المَذكُورٌ بقَولِه: 
(«طَلَْت يكل حالٍ»» وَلَوْ كَاَ مع ُو تلق يوضع الحم في الَسعةٍ أشي وعد 


2 5 5 5 سكميعو نكي رس | 6ه موس وسوس 5 مه 5 
لقال: طلقت إن وَلَدَته في مدةٍ الحملء أو خف فوَّلدَت لِعَالِب الملة. 


00 قم و2 ر َه رش ٠‏ ساس ع مت لاسر 6 م 
قوله: (طلقت بكل حَال70)20, أي: سَوَاءٌ وَطِتَهَا يَعدَ اليّمِين أو لا. 


.77 الرحمن:‎ )١( 
.59/7 (؟) سقطت «أنه)») من ط: مطبعة السنة المحمدية‎ 


(”) إذا قال لامرأته: إن كنت حاملاً فأنت طالق» ثم ولدت لستة أشهر فا فوق» طلقت من وقت اليمين. إلا أن يطأها 


بعد اليمين» وتلده لستة أشهر فصاعدًا من أول وطئهء قال في الإنصاف: (فلا تطلق في الأصح عند أصحابنا)»» 


وجزم به في المنتهى» وغاية المنتهى. انظر: الإنصاف 2175/9 شرح منتهى الإرادات ١171/7‏ مطالب أولي النهى 
ه/5اة. 


(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 4 47» ط: مطبعة السنة المحمدية 59/57. 


(5) في ط: مطبعة السنة المحمدية: (فم| دوخها»». 


(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 5 47» ط: مطبعة السنة المحمدية .7١/7‏ 
(1) وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد» كا ذكر المجد في المحرر. وانظر أيضاً: الإنصاف 75/9. 
() المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 54 47» ط: مطبعة السنة المحمدية .7١/7‏ 


حه06 جا ارق لسع 11 همه 


8- قَولهُ: (وَلَا يحرم [وَطْؤُهًا](' عَقِيبَ اليَمِينِ مَا 1 يَظهَرْ بها حملٌ77)00,؛ لِأَنّ الأصلّ عَدَمُ 
الحمل. «وَعَنَهُ: يحرْمُ بدُونٍ الاستبراء بحَيضَةٍ )00 عدو اله واية هي هار 
«الكافي)20 «والفرُوع)0©. وَظَاهِرٌ كلام الوم وَلَوْ كان المْعَلَقٌ رَجِعِيًا. وَصَرَّحَ بذَّلِكَ 
القَاضي فَالَ ذَلِكَ في «المخني)29, «والقروع»00 وََيَدَ في «الْنع) ِوَايَة 3 0 5 
ا يَاوما 110 0١‏ ا القاضي: . أَنّهُ إِذَ ين 


9 كن 7 


-_- 
2 


اللّاق؛ لاحزال أ يكوه 0 والأصل عَدَمْ و وُقُوع الطّلاق» 3 
مر وَأنَّ الطَّلاق اللي ا 
الجهلٍ بوقُوع الطّلاق علق وَعَدَّم 5 مَتَعَنَّاهُ من ذَلِكَ؛ لِتَحصّلٌ المعرفة بوقوع 


م 


الطَّلَاقٍ وَعَدَمِه؛ ِأَنَّهُ عل تَقدِيرٍ وُفُوع الطّلاق َب وَقَمَ بَعدَ ذَلِكَ مَا يحرم تََرِيمَها هذا 


)١(‏ ما بين معكوفتين في الأصل: «وطيها»» بالياء» والصواب بالهمزة على الواو؛ لأن الحمزة إذا كانت مضمومة كتبتٌ 
على الواو. انظر: الإملاء و الترقيم في الكتابة العربية لعبد العليم إبراهيم ص١‏ 0. 

(؟) الصحيح من المذهب أنه يحرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة مستقبلة» أو ماضية لم يطأها بعدها. انظر: الإنصاف 
49 شرح منتهى الإرادات 171/7» مطالب أولي النهى 411//0. 

() المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 5 47» ط: مطبعة السنة المحمدية .7١/7‏ 

(4) وهذا هو الصحيح من المذهب كما سبق في هامش المسألة الماضية. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 5 47» ط: مطبعة السنة المحمدية .7١/7‏ 

() انظر: الكافي 171/7. 

(0) انظر: الفروع .١١5/9‏ 

(6) أي: ابن قدامة. 

(9) انظر: المغني 407/1 . 

.١١5/9 انظر: الفروع‎ )٠١( 

1)انظر: المقنع مع المبدع 7/٠/-1/اا.‏ 

)١١(‏ انظر: الكافي الموضع السابق نفسه. 


في كتاب النكاح 


حه6 يأ ا 0 


الاحتالء فَيبِقَى تَحنَهُ امرَأةٌ لا تحل لَه | ا نَكُونْ قَدْ طَلْقَتْ في نفس الأمرء فيَكُونُ متَعرٌ 
وَفِ «الكَاف) الإزلانة كتيل أن حون حَامِاء فَيَغْلِبٌ التَحرِيةٌ))20. 

4- قَولّهُ: (وَلَوْ قَالَ: د تكوني حَامِلًاء فَآَنتِ طَالِقٌُ» فَالحُكمُ عَلَ عَكس الَتِي 0 
اذيك توفي 5 العلا في يقالا َع هاه وَكُل مَوضع أ لا يمَعُ في التي قَبلََا يمَعْ 
هُنَا؛ لأَتَّا ضِدُّهَاء إلا في الصُورَةٍ المُستَثَْاقه وَهي قَولَهُ: ورلا اذ اها سدهاه ارده بي 
أَشْهُرِ قَصَاعِدًا من أَوَّلِ وَطَيْه» لا تُطلّقٌ)) © قَفِي هَذْهِ الصُورَةٍ وَجِهَانِء أَحَدْهْمًا: تَطلْقٌ200؛ 
أن الأصل عَدَمُ امل قَبلَ الوّطءٍ الثَانِ» وَهَدَا الَّذِي قَدَمَهُ الُصَئتْ -رَحمَةُ النة تَعَللَ-0©. 


و هو 


والقجة تكد لا تطال لاذه تيل أن لحمل من الوّطء لقني فا مطل . تجنيل اليس 
[/4] مِنَ الوَّطءِ الثاني فَلَا تَطلْقٌ؛ لِأَنّ الأصل بَقَاءُ التكاح قلا يَرُولُ بالك ك) قبل في 
اوتا انا عاد نيو الفرتيق لي لجار ارام لكي 
لا يَرُولُ بالنَّك والعِلّةُ مَوجُودَةٌ هَْاء فل هَدَا القَولٍ لا يَمَحُ الطَّلَاقُ في الصُورَئَينِ أَيْ: 
في صُورَةٍ: إن كُنتِ حَامِلاء وَصُورَةٍ: إِنْ 1 تَكُونِ حَايِلًا. 

وه- قَولَهُ: (وَيَرمُ وَطُوّهَا© عَقِيَبٌ هذَه اليَمِين90)000, أَءْ 


١‏ مه 


.171/7 الكاني‎ )١( 

(0) هذا المذهب. انظر: الإنصاف 9/ 5/اء شرح منتهى الإرادات ١/7‏ 17» مطالب أولي النهى .4١7/0‏ 
() المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 54 47» ط: مطبعة السنة المحمدية .7١/7‏ 

(:) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص5 57» ط: مطبعة السنة المحمدية ./١/7‏ 

(5) هذا المذهب. انظر: الإنصاف 9/ 5/اء شرح منتهى الإرادات ١17١/7‏ مطالب أولي النهى .4١7/0‏ 
(5) انظر: المحرر الموضع السابق نفسه. 

(0) في الأصل: (وطيها»» بالياء» والصواب بالواو؛ لأن ال همزة إذا كانت مضمومة كتبث على الواو. 
(6) هذا المذهب. انظر: الإنصاف 9/ 5/اء شرح منتهى الإرادات »١17 ١7/7‏ مطالب أولي النهى .4١7/0‏ 
(9) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 5 47» ط: مطبعة السنة المحمدية .7١/7‏ 


2171/7 وهوالمذهبء نص عليه» وعليه جماهير الأصحاب. انظر: الإنصاف 2/1/4. شرح منتهى الإرادات‎ )١( 


0 7-- او 
© 


ه26 ل 2 د 9 


-ه 


«المقيع)017. وف «الفرُوع»: قَالّ ضِي: حَنَى الرّجعيّة. وقيا,: لا يحرم. وَذْكَرَهُ في 
«الرّغيب» عَنْ أَصحَاينًا(©. 
وَقَالَ في «الغِي»: (قَالَ القَاضِي: ‏ يحرم الوّطءٌ وَسَوَا لم لاجو امف أ 
يمن المُعرقة بوُقُوع الطّلَاقٍ وَعَدَمه)0©. 
-60١‏ و ([[3]؟ أَنْ يَظهَرَ حمَلْهَا(500؛ لِأَنّ الطّلَاق هُنَا مُعَلَنّ عَلَ عَدَم الحملء والأصل 
عَدَمْهُ فيَحرُمُ الوط حَنَّى يَظهَرَ خلافٌ الأصل. بخِلان قَولِهِ: «إِنْ كُنتِ حَامِلًا قَأنتِ 
طَالِقٌ)» إن الشَّيح0» قَدَّمَ فِيهًا عَدَمَ النَحرِيم قَبلَ الاستبراء؛ لِأَنَّ التّعلِينَ عَلَ الحمل» 
والأصل عَدَمُُ فلا يُكَمُ بالنّحرِيم حَنَى يُعرَفَ حاكت الأصل. 
5- قَولةُ: : (أَبِيحَتْ زواج "٠‏ لِأنا تيا نا لََتَكُنْ حَاملاء وَأَمَا طَلْقَتْ وَانقَضَتْ عِدَّمَا. 


- 919 1212190 12 2 2 1 12 12 2 12 2 12 2 
مطالب أولي النهى .5١77/65‏ 

.اا/١/5 انظر: المقنع مع المبدع‎ )١( 

(7)انظر: الفروع »١1١5-١1١5/9‏ ولفظه: «(ويحرم وطؤها. وقال القاضي: ولو رجعية مباحة منذ حلف)). 

(9) المغني 407/1 . 

(4) ما بين معكوفتين في الأصل: «إلا»» والصواب (إلى»» كى] هو في المحرر. 

(5) هذا المذهب. انظر: الإنصاف 725/9 شرح منتهى الإرادات ١/7‏ 17» مطالب أولي النهى .4١7/0‏ 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص5 57» ط: مطبعة السنة المحمدية ./١/7‏ 

(0) أي: المصنف المجد ابن تيمية. 

(8) انظر: المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 5 57» ط: مطبعة السنة المحمدية ٠/١/7‏ فإنه قال: ((ولا يحرم وطؤها 
عقيب اليمين مالم يظهر بها حمل»». 

(9) المذهب أن الاستبراء في هذه المسألة يحصل بحيضة موجودة. أو مستقبلة» أو ماضية لم يطأ بعدها. انظر: الإنصاف 
9 الء شرح منتهى الإرادات ١17١/7‏ مطالب أولي النهى 4117/0. 

./١/5؟ المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص4 ”57» ط: مطبعة السنة المحمدية‎ )9١( 


7 


06 


شي كتاب النكاح 


-ه06 ارق 11 همه 


00 قَولَهُ: (وَإِذَا قَالَ هَا: إِذَا علق فادق عازه كبائث خايلة» طلدث في ظَاهِرِ كَلامو) 20 
33 المعتَمَدُ عند الصحَابٍ نمالا تَطلقٌ إلا بحَملٍ مُتَجَدٌ 0 متجدد(" وَجَرّمَ به في «الفرّوع)0". 
ل 


عو 


اه عَلَ الصف قَولَه: «طَلَّقَتْ في ظَاهِرِ كلامه))”*». وَقَالُوا : أنه يمع مِنَّ قربَانها 


ا 
10 


لاحيَالٍ أَنَّا طَلَتْ بالحَملٍ المُوجُودٍ حَالَ التَلِيقِ بل لوال أن تكن خاملاه وَيَطْن أن القم[ 
مِنّ الوّطء الثاني أَيْ: الْنِي لوازبة ابره تدكا اوها بارا وَهَوَّ في الحَقِيقَة مِنْ 
:5 6 


وَطءِ مُتَقَدَم عَلَ اليَمِِنِ لَايَرَمُ به فَمْنِعَ من الوّطءِ حَنَّى تَحِيضء وَنَعرِ 


8 


كنا أرتيث خاملة؛ قم 


0 


ا في خاي ب 
التَلِيقَ عَكَ حمل مُتَجَدَّدِ كج اخَارَهُ المصَنتْ» وَلِيسّ في الكلام الَذِي ذَكَرَُ عَنْ أَحَدَ مَا يَلرّمُ من 
طَلَافَهَا با حمل المَوجُودٍ حَالَ التَّلِيق» وَلِيِسَ في كَلَامِهِ مَا يُفهَمُ 0 ذَلِكَ سِوَى قَولِهِ: «1 يَقرَِّا 
َنَّى تيض»» ولا يتَعينُ أن يَكُونَ المنعُ من قِربانجا لوْفُوعِ الطّلاق بالحَمل المُوجُودٍ حَنَّى يحمَل 
عَلَيهه بل نَقَولُ إَِّا منِمَ من قِربَانجا حَنَّى نض ؛ دَفعًا لِلمَفْسَدَة الَِّي قَد تحَصُلُ من ذَلِكَ وَهِي أنه 
إذَا وَطَِ قبل ايض وَظَهَرَ مل يُمكِنّْ أَنْ يَكُونَ من ذَلِكَ الوَطءء أَضَفْنَاه َيه فَوَقَمَ به الطلاقٌ؛ 
لِأَنَ الأصل عَدَمْ الحَملٍ قَبلَ دَلِكَه مَعَ أنه يُمكِنٌ أن يَكُونَ الحَملٌ كَانَ مَوجُودًا قَبلَ ذَلِكَ الوَطيء 


قولَهُ: «إذَا عمَلتِ)) يَقَتَضي 


لكك 


ٍِ 
إل 
2 
َ 
- 


١ 


.7١/7 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 54 47» ط: مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 

(0) هذا هو المذهبء وعليه الأصحاب. انظر: الإنصاف 4//الا» شرح منتهى الإرادات 177/7» مطالب أولي النهى 
ه/لااء. 

(9) انظر: الفروع .١١5/9‏ 

(5) وممن نقل الإنكار عليه صاحب الإنصاف حيث قال 71//4: «لو قال: إذا حملت فأنت طالقء لم يقع إلا بحمل 
متجدد. هذا المذهبء وعليه الأصحابء وجزموا به» منهم صاحب الرعايتين» والفروع» وغيرهمء واختاره في 
المحررء لكن قَدّمَ أنها إذا بانت حاملًا تطلق في ظاهر كلامه وتبعه في الحاوي. ول يُعَرّحْ على ذلك الأصحابٌ» بل 
جعلوه خطأ)). 


الم 


حهعل جيف 11 همه 


وَإِنَ) يطلق”" في نفس الأمر. لاي لل ا 

قَالَ الشَّارِحُ: «قَالَ -يَعنِي المُصَّت-: فَظَاهِرٌ هَذَا آنا تَطلَقُ بِظَهُورٍ الحَملٍ في لمر اديه 
َه مََعَهُ من وَطْيِهًا حَنَّى تحِيضٌء ك)] مَنَّعَهُ من وَطءٍ نَانِ بَعدَ الحيضَةٍ المُستقبكّة وَلولَا ذلك لأباح 
له الزطة ره عقب انه ا جاح له لِك في كل طهر و56 باز أذ حول ين كلك لوطه 
امتح بتي وماهرردا ب ارق زاك ل الو سور 
بَانَتْ حَامِلًا من غَيرٍ وَطءِ؛ٍ لِأنَّ مَنعَهُ مِنَّ الوّطءٍ في المرَّةِ #الأمل 541 يقواز أن بين الخملء بكم 3 
به الطَّلاقُ بَعدَه كه في بعدها("” بل لِأَنَّهُ إِذَا وَطَِ ثم بَانَتْ حَايِلاء وَجَبَ إِضَافَة الحَمل إِلَ ذَلِتَ 
الوّطيء فَوَقَمَ به الطّلاقء لِأَنَهُ تمل مُتَجَددٌ وَمِنَ الْجائز أَنَّهُ من(" وَضِىَ قَبلَ اليَمِينِء وَتَحنُ 1 


أ 


تَلتَيْثْ إِلَ ذدَلِكَ؛ لِأنَ الأصل عَدَمُهُ فَيَكُونُ قَدْ أُوقَعنًا الطَّلَاقٌّ بِمَنْ لا سَبّبَ لِطَلَاقِها [/155] 


و 


عم 


وذ ال ل لتر 
قَمُنِمَ مِنَ الوَّطءِ يدا المَحذَّور. قَالَ(؟): وَعِنِدِي لَا يَمنَُ من قِربانجا مره في أَوَّلِ مَرَّةِ؛ لِأنَّهُ َب أن 
بتيينَ لها لا ماع يمن وَطْتْهَا؛ لِأَتهَا زَوجَتُهُ فنا عَلّقَ طَلَاقَا عَلَ وُجُودِ أَمرِ في رَمَنِ مُستَقبلٍ 
يَقتّضي سَبباوَهُوَ الوط فَقَبلَ وُجُودٍ السّبَبٍ لا يُمِكِنُ فا يُمَمُ قبل لأ الَانِمَ هُوَ الطّلاقُ» وَلَا 
ثَرَ لَهُ في هَذْهِ الحَالِء فا يُمِنَُ وَأَمّا بَعدَهُ فيُمنَمُ؛ لماز أَنْ يَكُونَ الوَّطءٌ سَيَبا وَقَدْ حَصَلَ» 
فَيَحصّلٌ بِسَيَبء وَهُوَ الطَّلَاقُ. والصَّحِبحُ هُوَ المَقُولُ عَنْ أَحمدَ يا ذَكَرئ0). أيْ: الصَّحِيحٌ مَنمْ 


0 


قربانها حَنَّى تِي» كاقل عَنْ أحَد. 
قَالَ الشَّارِحٌ: «وَأَمًا قَولّه*: وَأَئَا لا تَطلْقُ إلا بحمل مُتَجَدَّو صَحِيحٌ وَهْوَ حُكم المَسألَةٍ 


(0) لم تتبين لي هذه الكلمة في الأصل. 

() يحتمل أن تكون «من») زائدة» وتكون العبارة: «ومن الجائز أنه وطئ قبل اليمين»»» واللّه أعلم. 
(:) أي: المصنف المجد ابن تيمية في المحرر. والكلام لشارح المحرر. 

(5) أي: قول المصنف المجد ابن تيمية في المحرر. 


حصنت 


© كاب لت 


6- قَولَهُ: (فَإِنْ قَالَ 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


و 3 


ا 


ل 0 خلاقًا؛ لِأَنَّ نَ «إدا» تَدُلَ عل الزَّمَاذِ المستقبّل قَإذَا عُلَقّ به وخت ةا وو لكان 
عليه في في المُستقبّلٍ» م ذَكَرنَا 8 قولةة إِذَا حضت كَأَنتَِ طَالِقٌ. وَجَرَمَ صَاحَتٌ «الفْرُوع) َي ل 
تَطلَقُ إلا بحمل مُتَجَدّد 3ك سوّى ذَلِكَ رِوَايَة وَلَا قَولَا وَلَا احيلا». 


0 كن 18 ع د ا نيا يز 6م وى سل ص 2م 0 0 
85- قَولَهُ: (كَمَنْ حَلَفَ بالطّلاقٍ مَا عَصَبَء أَوْ لا عَصَبَ كَذَاء ثم َبَتَ تَ عليه الغصب برَجَلٍ 


وَامرَآتْنِ أَوْ شَاهِدٍ وَيَمِينِء هَل يَتبْتُ عَلَيهِ الطلاق؟ عَلَ وَجَهَينِ(")”"2 عَدَمُ نبو 
الطّلاق جَرّمَ به في «المغني) وَغَيرِه وَقَدَّمَهُ ف «الفروع)20. ذَكَرَهَا ف «المْعَيِي2 في لهات 
قَبلَ قَولٍ الرَقِيٌ: «وَيُقبَلُ في] لا يَطلِعٌ عَلَيه الرّجَالُ)) بشَىءِ ير ©) 

قَالَ: أنتِ طَالِقٌ طَلقَة إن وَلَدتِ ذَكَرَاء وَطَلقََينِ إِنْ وَلَدتِ أَنتَى 002 إِلَ آخرى 
ما وُقُوعٌ اثلاث فِي) إِذَا وَلَدَمَيَا مَعَاه لِأنَّ الصّمَيِنِ شَرطُّه]ء وَقَدْ وجِدَنَاء وََمًا إِذَا سَبََ 
حَدُهُمَا بدُونِ سِنَّدَ شه لما َكَل مد مدَّةِ الحملء ٠‏ يملع يا عمل واج وَكَدْ صَرَّحَ ِهَذَا 
القيد جمَاعَةَ من الأصحَابء وَأَشَا شَارَ ليها" في «المحَني»» و«الكَافي)» فَبَقَعُ بالسّابقٍ مَا علق به 
لِوُجُودٍ شَرطِه. وَأَمّا اَن فَهَل تَقَضي به العِدَةُ وَلَا يَقَعْ به مَيء أمْ يَمَُ ما عُلَّقَ عَلَيه؟ فيد 
الوجهان المدكو وان خناء وهنا مَشْهُورَانِء أَحَدُهْمَا: تَنَقَضيٍ به العِدَّةُ وَلَا يع به َيءٌ. اختَارَة 


03 7 ع 7 0 2 له سار ٠.‏ 1 ا 00 1 7 ريع إن نو الفا سه روي 
9 » وَأكثة الأصحاتب» م فى «الْْعن »» وَصَحَُحَهَ فى (الكافى)». وَ«الْرعايَة), 
بو ّ ب6 ونصره 1 ني" و 9 في؟» و به 


1 
2-2 
ت أن 


0) 


| 


)١(‏ الصحيح من المذهب أنه لا يثبت عليه الطلاق. انظر: الإنصاف 87/4 الإقناع 9/4 5» شرح منتهى الإرادات 
**/ "7 ,» كشاف القناع ١9/6‏ مطالب أولي النهى 0/ 400. 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 60 47» ط: مطبعة السنة المحمدية .7١/7‏ 

(؟) انظر: الفروع .١١5/9‏ 

(5) انظر: المغني .115/١1١‏ 

(5) فولدته)| معأ طلقت ثلاثاً بلا نزاع. انظر: الإنصاف 4//ا١-8/ء‏ الإقناع 54/5 شرح منتهى الإرادات 171/7 
كشاف القناع 19/65”؛ مطالب أولي النهى 541/8/0. 

(7) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص5 57» ط: مطبعة السنة المحمدية ./١/7‏ 

(0) في النكت والفوائد السنية ١7/١‏ 1: ((الشيخ)». 


الم 


وَغيرهمَاء وَقَلْمَهُ غَينُ وَاحَد. 


لي 0 - ستر ٠‏ لسر بسر 53 7 ٌ 1ه سي ه ل 0 2 
العدة انقضت بِوَضْعِهٍ فصَادفهًا الطلاق يَائناء فلم يقع » ك) لو قال لغير 


071 
0 


وَجِهُ هَذَا: 
مَدَولٍ بهَا: إذًا طَلَّنّكِ قََنتِ طَالِقٌّ» نم قَالَ ا أَنتِ طَالِقٌّ» وَكَذَّا: إِذَا مت َأَنتِ طَالِقٌّ لا وَقُوعَ 
روي ات لو جد ورا تدر رون ااي الات ل 
قَالَ: أنتِ طَالِقٌّ مَعَ مَوتي. 1 تَطلُو» قَهَُا كَذَّلِكَ بل أُولَ؛ لِأَنَ [مُنَاك]:" صَادَفَهَا الطَّلَاقُ باينا 
وَهنَا حَصَّلَ التَصَدّفُ في مِلكِ؛ لِأنّهُ تم مَعَ تعَامِهء والَرقٌ بَنَ هَذَا وَتَظَائِرِ يَطُولُ مع أنه 
الغرّضن. 

والوّجة الثَاني: يَمَعُ مَا عُلّقَ عَلَيهِ. اخمَارَهُ ابن حَاوِدِ؛ٍ لأنَّ زَ َنَّ البَيُوَةِ رَمَنُ الوْقُوعء وَلَا 
تتاف بَينّهها. بهذا عَلَل. وَقَدْبَانَّ َسَادُه نا سَبَقَ 

وَظَاهرٌ هرا أن ل داريا يهن وضع الثاني وَكَلَامُ صَاحِبٍ «المْحَرّر) صَرِبحٌ في ذَّلِكَ 1 
ظاه. 


4 


0 


وَصَرَّحَ الشّيخُ 0 الدَّينِ بنُ عبد المَوِيّ في «نَظووا في - 
وض اللي تلق 5 تَنَقَضِيٍ به العِدَّة وَهَذَا يَدْلْ عَلَ صَعفِه؛ٍ لِأن ؟ 


مُتَعَقيَهِ. وَعَلَ هَذَا [/1417] 5 يبد" قَيْعَالُ عَلَ أَصلنًا: أَنَّ الطَّلَاق ‏ 


ا 0 


3 ا ا 
3 59 5 حََ ا 5 َي 4 و 3 7 ع 7 ١#‏ 2 0 2 معو 5 ع 
والرَّوجَانِ مُكَلّقَانِ لا عِدَّةَ فيه. وَيُمَالُ: طَلَاقُ بلا عِوَضٍ دُونَ الثلاثِء بَعدَ الدّخولٍ في نِكاح 


26 
8 


6 ؛ لا رَجَعَة فيه. 
ديعل عَلَ بعد العلا لس انوت لم تخ من عدو معي ما حَقِيقة أذ خك]. 


وَيهذَا قَالّ ابنُ اللجوزيّ في حِكَايَةٍ قَولٍ ابن غاين تان الاي 0 7 00 ارسق ع فلم 


هم 
26 


لت 


)١(‏ ما بين معكوفتين في الأصل: «هنا)»» والصواب (هناك)) كما هو في النكت والفوائد السنية» ولموافقته لسياق 
الكلام. 


(؟)أي: يؤتى به على شكل سؤال تعجيزيء أو لغز غير مفهوم. يجد المسؤول عنه في إجابته عا ومشقة. 


3 كناب ا 


في كتاب النكاح 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


يجَعَل زَّمَامها زَّمَاتَا)). 
قُلتثُ0): أيْ: 1 يجِعلُ زَّمَانَ الطَّلمَةِ زَّمَانَ البَُوئَ بل بقربه. 


ََ 


(افَعَل الْأَوّلَ إن أشكلّ طلْقَتْ طَلقَةَ؛ِ لما البقِينُ» والرَائْدُ مشكوك فيهه والأصل عَدَمُهُ: 


الا 


طعي 


ع 6# مو 


وَلَا يُشبهُ هَذَا مَ ذا طَلَقّ » فَلَمْ يَدر: لت روةار اطرس تر اوري ؛ [لأنه 
وو ام او اوزتارق قارن كل أعة فت وان زربي #اخيث تقول بالترعةة 


]('" هناك شاك 


لَكهَا تيه * تَعيَتْ طَرِيقًا إِلّ تين العتق في أَحَدِهمَا؛ لِتَسَاوِِ» وَهْنَا 1 يَتَعينْ عَمَلّا بالأصلٍ في تفي 


من عن 2 


الرّائك. ار رَع0) فِيَ إذا شك في عَدَدِ الطَلَفَّاتِ والمْطَلّقَاتِ وإَِافٌ الشَّىءِ ب بجنسه وَنَظيرِهِ 
ولَّ. 


لأسب 


2 


وَنَظِيرُ مَساَلَةٍ العتق مَا ذا طَلَّقّ إحدى امرَأَتَه؛ِ لِأنَّهُ في ال موضعَين مام 
تعن وَفي مسالا امحكُومُ به معي وَهْوَ اَن وَهْوَ مَعلُومٌ قَلَمْ يتخ إِلَ تَعينء بل تعن 
معي تحال وَهْوَ وَاضِحٌ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ. 
وَكَالَ القَاضِي: قِياسٌ الَذَهَب أَنْ يُقرع تنه فَمَنْ حَرَجَتْ فرعته ةا الأول يكم أنه 
0 ا 2 بوْفُوعَ طَلمَةٍ مُلَفَةء لأَنَ الكَلَامَ مُعَيٌ وَلَا بوُفُوع الطَّلقَة الْرَدة 
ِأنّهُ َعيينٌ لأَحَدِ المَشرُوطَينٍ مَعَّ مُسَاوَاةٍ احيَالٍ وجُودٍ شَرطِهاء وَهْوَ غَيرُ جَائزِ؛ يلا فيه مِنَ 


كم والّجبح من شر زجح وَلَا يُمِكِنُ الحكم بو قوع طَلقَةٍ ين طَلقَيْنِ", لَا تَقَدَّمَ وَكَا 


7 


)١(‏ القائل: هو ابن قندس. 

(0) ما بين معكوفتين في الأصل: «لأن»»» والصواب «الأنه)» | هو في النتكت والفوائد السنية. 

(*) في النكت والفوائد السنية :7١6/١‏ ((واشتبه)). 

(5) في النكت والفوائد السنية :١5/١‏ ل تشرع القرعة». 

(0) ما بين معكوفتين في الأصل: «شك»»» والصواب «(شاك)) ى] هو في النتكت 7١5/1١‏ وهو موافق لسياق الجملة. 
(5) في النتكت: «فإنه»». 

(0 في النكت: «الطلقتين»). 


<جولنة > 


حههن وق 1 دم 


42- 200 


تعن القرعَة طَرِيمًا 


سه اال ار 


1 ا 0 


دجاه بد دين عدي ده ون جاه مرو قباد من 2 عبيدي حرَّانِء أو 


! 


جَاءَ ريد فَسَائِ خْرٌء وَإِنْ جَاءَ عَمَر فَعَانِمٌ : رَبك يانه جاه حدما و1 يُعل ؛ مَن هوّ. وَكَذَلِكَ 
نَظِرَئ في الطلاقي. 


كَذَّلِكَ يَبَغي أَنْ يَكُونَ الحُكمٌ فِي) إِذَا طَارَ طَائِرٌ وَقَالَ: إِنْ كَانَ عْرَابَا قَآنتِ طَالِقٌ وَاحِدَهّ 
َإِنْ 1 يَكُنْ غْرَابًا فَأَنتِ طَالِقٌ انين فَطَارَ وَ1َ يُعلَمْ حَالَهُ. وَعَلَ هَذَا إِنَ رَاجَعَ قَبلَ وَضع الثاني 
وَقَمَ مَاعلّقَ يده وَ1تَعمد](') بَعدَ وَضعِه. 

يأك قولة: ل ا 


5 


2 


بيه فَوقٌ سه أشهّرء بَل لِلدَان حمل آخَرُ مُستقل. 00 “ رَحمَةُ ادلّة- المسألَةَ عَلَ أَصلّين 


مت 


َحَدُهمًا: اا ا َه والاني: عل تي عد بو؟ عل تقدير أذ 


َِ 


كر 1 عد كت د ا حمل ند طلقّهَا أ دُون سس أشؤر مد أخبرث بانقضاء عدا أ 
6ن نيه مدت مله ابر لعل لال راد 
0006 جعيّة إِذا وَلَدَتْ بَعدَ أَكثرِ مُدّةِ الحَملٍ مُنذُ طَلَقََا [قلَها](*» حا » أَحَدهمَا: 


)١(‏ ني النكت: «(وهو». 

(؟) ما بين معكوفتين في الأصل: «يعتد»»» والصواب تعتد)» كى| هو في النسخة المطبوعة» وهو الموافق للقواعد؛ لآن 
المراد مها عدة المرأة» فالفعل منسوب إلى المؤنث» ويكون بتاء التأنيث. 

(9) أي: المصنفه المجد ابن تيمية. 

(5) قوله: «بالمطلق»»» لم يتبين لي تشكيله الصحيح, فهو يحتمل الصور الآتية: «مُطْلّق))»» (اقطلن)»: «مطلق)». 

(5) ما بين معكوفتين في الأصل: «لها)»» والصواب «فلها»» ى) هو في النتكت ,273717/١‏ ولأن جواب (إذا»» يكون 
بالفاء. 


7 كتاب النكاح 


-ه06 جارف س1 11 همه 


1 
وَأنْ 


أَنْ تحبر بانقِضّاء عِدَتهَاء وَتَلدَ لِدُونِ سند أشهُرٍ مُنذُ إخبَارِمًا [/خألاء ؛ فيُعلّمْ يُطالان الخَبرء 
الحملّ كَانَ مَوجُودًا في مُدَةِ العدّة. لعّاني: أن لا تَحَِ وَل يحَكُمْ بانقِضَائِهًا. وَهَذْهِ العِبَارَةٌ أ 
وَأَكمَل؛ لِأنْ عِبَارَةَ بَعضِهمْ: اراطاج 1 زمر رادت كرون ورور له طن 
َكل من أربَع مُندُ اقَضَتْ عِدَمًا. وَعبَارَة ره تعضهم: : وَإِنْ وَطَِ الرََجُلٌ رَوجَتَه ثم طَلَقَهَا طَلَاقا 


رَجِيًاء نم آَنَتْ بوَلَدِبَعدَ أكثرٌ مُدَة ا حمل قَبلَ انقِضَاءِ عِدَّعهَا. 


أن اليا الأول هي للحَالةٍ الأول دكا لَك وَحرَرَا لها تصدق عل ماك 
أَكرّتْ بانقِضَاءٍ عِدَّمها بالقرء ثُمَ أَنَتْ بِوَلَدِ بَعدَ سند أشهْر وَقَدْ صَرَّحَ فَاتلَْا ذه الصُورَق 51 


ذآ# هه 


يُلْحَنُ يه وَكَذَا صَرَّحَ غَيرْه وَلَسنا نكِرُ اخلاف فِيهَا؛ فَِنَ في «المخني» ذَكَرَ أن كلام الِرَقِيٌّ تحتَعِلُ 
أنه يُلحَقٌ به وَدَكَرَهُبَعض المَأَحْرِينَ ل 

والعتارة التَنِيةً هي لِلحَالَة الثاني وتلل فيه الول ؛ لَكِنْ هذه أَجِوُّ وَأصرَحُ» ٠‏ آمل 
ذَلِكَ. 

إن الخلاف في هَذِهٍ المسأَلَة ذَكْرَهُ بَعضِهُمُ وَجِهَينِ وَدكرَه 7 تعضهم رِوَايَتينِ» وَاخيدلفَ 
كَلَامُ الشّيخ في ذَلِكَ. 

وَجِهُلُوقٍ النَّسَب -وَهُوَ الضَّحِيحٌ الرّاجِحُ عِندَ جمَاعَةٍ مِنَ الأصحّاب-: أَنَّ حُكمَهًا حُكمْ 
الرَّوجَاتِ في أكثر الأحكام [بلا]”" إشكَالٍء فَكَذَا في مَساَلَينا؛ لِأنّهُ 5 أصل؛ لبُوتِهِ بالأكتريّة 
والتّقل عَنهُ يَفتَقَدٌ ِرإِلَ دَلِيلِ» والأصلٌ عَدَمُهُ لَا يس والنَّسَبُ محتَاطُ لَه فتحقيقة وَإنبَانهُ أَولَ من 
ووو لمكا وف افاغل اقل السألاق. 


رهام هد و لو بو نر .0 


وده ل ل اد 


)١(‏ ما بين معكوفتين في الأصل: «فلا»» والصواب «(بلا» كما هو في النتكت ,”1/8/١‏ ولأن قوله: «بلا إشكال)) 
وصف متعلق بالجملة السابقة. 


<جوتنة > 


جب 


حول + ارق ك1 1 وم 


ذا تَعَوّرَ هَذَّا فَمَسَليَا المقصودةٌ ؛ مُطلْقَة وَجعِية تََقَقَ حملا بَعدَ طَلاقِهًا وضع الأَوَّلِء و1 
ُكُمْ بانقَصَاءٍ عِدّعهَاء مَعُلِم بدَلِكَ أَنْ التَّعلِيلَينٍ السَابَِينِ يجَِيَانِ هنا وَأَنَ ما دَكَرَهُ في وق النَسَبِ 
أَصلّ رلا ذَكَرَهُ في الطَّلاق. 

وَكَدْ يُقَالُ: حمل قَولُّ: وَإِنْ كَانَ ينها قوق سن أشهره عَلَ الصُورَةٍ المَكُورَةٍ في لُوقٍ 


-ه 
3 


النسَب؛ لِأْتَهَا إِذَا وَصَعَتْ بَعدَ أكثرِ مُدَةِ الحملء وَقَبلَ الحكم بانقِضَاء العِدَّةِ صَدَقَ أَئْ 


لو سس سنا وَصَرَّحَ بِسِنَةِ أشهرِ 
أَكثرَ لِلَّرقٍ بِنَ الحملٍ الوَاحِدٍ وَاحَمِلَينِ. والأرلبهة العوات: كا لَا فيه مِنَ التَّقِييدِ بغَيرِ دِيل» 
التَمِيقٍ بن المنَثلينِ. 

والسآلة الأحزى ح وو أذ كن أن اررآنة بولق لا وَلِعَنا تغنة عل تقض عذنها ؟ 


بهأَم 


حر عسل 


لا؟- مَشْهُورَة قَدْ صَرَّحَ با المُصَمتْ وَغَدُه2700» قال(" في العِدَدٍ: وَلَوْ كَانَ حملّهًا لا يََحَقُ 
الرَّوجَ» كَرّوجَةٍ الطَفلِء والمْطلَفَة عَقِيبَ العَقدِ وََحوِوٍه 1 تَنقَضٍ به عِدَمْا . وَعَنَهُ: تَنقَضِيٍ به وفيه 
يُعد. وَعَنَهُ: تقض به من غَيرٍ الطّفل؛ ؛ لِأنَهيََحَقَهُ باستِلحَاقهِ. 

(«ِذَا تقَوّرَ هَذَا فََولَهُ: َالمكم ك) فص فصلا إِنْ قَلَا: : الثاني تقض به! " وَلَا يَلَحَقٌ بالمُطلّق29, 
أَيْ الخلافٌ السَّابِقٌ جار(" هُنا»» وَهُوَ أَتَّا تَطلْقٌ بالأَوّلٍ وَتَْقَضي عِدَّمَْا بالدَّانيء وَهَل تَطلُقٌ به؟ 
فيه المَولَان المتَعَدّمَانِ. عَلَ قَولٍ ابن حَاوِدِ: تَطلّقُ به وَعَلَ القَولٍ الآحَر: لَا تطلق بهِ. «وَالدَّلِيلُ 


0 في النكت زيادة قوله: «والكلام عليها يطولء والراجح فيها واضح. فلا حاجة إلى بحثها)». 
(؟) أي: المصنف المجد ابن تيمية. 

(*) في النتكت :77٠١/١‏ ((به العدة)). 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 586 -5/85» ط: مطبعة السنة المحمدية ./١/7‏ 

(6) في النكت :"7٠/١‏ ((جاز») بالزاي المعجمة. 


يحنت 


37 كتاب النكاح 


4 كتاب التكاح 


حل اياف 11 همه 


0 


وَإِنْ قُلنّ(©: لا تَنقَضِي2" به العِدَّهُ كَمُلَثْ به الثلاث 7" لِأَنهَا وُجِدَتْ صِفَتْهَك 5) لَوْ 
وَحِدَتَ 1 ة وَاحِدَةٌ وَانتِفَاءٌ عَدَم الؤفوع لانتقَاء تسَبو(4)؛ أن هَذَا لحمل ل 5 1 ف انقضاء 


00 سر ل ا 


اعد فَوْجُودُهُ كَحَدَمِوِه ك) لَوْ حرج منهًا قطعة أَوْ دَمْ. ل 


1 
2 
١ 
اها‎ 


تر :و 8 
ا 


طالق» فَوّلَدَفٌ ثلالةه وَاعَدَا يد واحك لذون بيذ أَشْهُرٍ طَلْقَتْ بالا ق 


م 


يضَاءٍ لانتِمَاءِ انقِضَاءِ 
١54/[‏ لويد وَلاتطلقُ بايث عل الاج 000 


والخاصل أنه إِذا 1ك تقض ب اكه تللق بده لدم الُوئة المائقة ين مُمُوع المألاني. 


(«وَإِنْ قُلنَا: يُحَقٌُ0" به كَمُلَتْ به اثلاث أيضَاء لِأَنْ الحكمَ بِلْحُوقِه به كم بعْبُوتِ وَطءِ 
الرّوجء والحكم كرت وَطيْهِ حكمٌ بحصولٍ الرّجِعَة؛ لِأنَّ الرّحِعَةَ تَحَصْلُ بالوَّطءٍ في ظَاهِرِ 


20 


المذَمّبء فَلَوْ وَاجٍ جم(" وَقَمَ مَا عُلّقّ بالثاني بلا إشكال؛ لانتقاء العدّة. وَعَلّ ِوَايَةِ عَدَم حَصّولٍ 


لا 


الرَّحعَةٍ بالوطءء وَأَئَّا َسَتْ مُبَاحَةَ لَا يَلحَقٌ النَّسَبُ عَلَ ظَاهِرٍ كَلَامِه في «المُستَوعِب». وَقَدْ قَالَ 


في «الممنى» في التََّقَاتِ في الفصلء قَبِلَ مَساَلَةِ: وَيجِْ الرَجْل عَلَ تَفَقَدِ وَالِدَيهِ وَوَلَدِهِ في المرأة 


3 0 صا 7 صر .بح يساس ٠...‏ ضر 2 0 طرايية اف لو ا او م لا ا 0 0 و 
الرَّحِعِية قال: «وَإِن وَطِتَهَا رَّوجهًا في العِدَةٍ لِلرَّحِعَةِ حَصَلَت الرّجِعَة. وَإِن قلنًا: لا يحصلء. 
فالنصث لاجِقٌ ب نه وَعَلَيه الفقة د ة حملهّاء انتَهّى 00 


فيبَغِي [أَنْ يَكُونَ قَولَنَا]*©: لا صل الرّجِعَة بالوّطي إِنْ اعتَقّدَ تحرِيمَه 1 يَلحَنُ وَإِلَا 


)١(‏ القائل: المجد ابن تيمية في المحرر. 

(0) في النكت :7"7١/١‏ ((تنقضي») بدون ((09)) النافية. 

(") المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص87 5» ط: مطبعة السنة المحمدية ./١/57‏ 

(5) في النكت 7١/١‏ 5: ((سببه)). 

(5) في النتكت "7١/1١‏ زيادة قوله: ((كم| تقدم)). 

(5) في التكت :"7١/١‏ (بأنه يلحق)»). 

(0) في النتكت :"7١/١‏ ((راجعها»). 

(8) أي: كلام المغني. 

(9) ماين معكوفين ف الأصل: ((إن قلنا»» ولكن الضواب هو ما أئثه كاهو فق التخت:١/‏ +90 وغل تقدير ماق 


الل 


حمهن يق 1 وم 


قَإِنْ قيل: مَا تَعَدَ قم من الت يد صَحِيج؛ لاسي عَلَ قَولٍ المصَن: إِنَهُ لا يَرَمُ مِنَ الحكم 
بلُحُوقٍ لتب ب الحتكم 56 وَطءِ الرّوج0"؛ كود ذَلِكَ مُسَتَلزِمًا الرَّجِعَةَ بَلُ كَدَ يحَكُمْ بلُحُوقٍ 
النّسَبء وَإِنْ 1 نَحكُمْ يبُوتِ الوّطيء وَلَا تَيَنّبُ عَلَهِ تَمَرَانهُ ) تَترَنّبْ عَلَ الوّطءٍ ا حقِيقِيٌ» أو 
يه كموق الب وإ تسكن لوج وا يقزر هر [ن]” الدشول بن 
وَلَا بْبُوتِ العِدَة عَلَهَ وَلَا بِنْبُوتِ الرَّحِعَةٍ عَلَيهَا فيا إدَا طَلَقَّه ك] ذَكَرهُ المُصَدُ في بَاب ما يَلَحَقٌُ 
5-2-7 


© كناب الع 


وَيُوْحَذُذَلِكَ من كلام الشّيخ مُوَفْقٍ الدّينِء بَعضْهُ صَرِيجَاء وَبَعضْة إِياء؛ ا 


ا 0 به لاما لأبي بكر . 


و 


قَالَ: وَلِيسَ لَهُ تَفيّهُ في الحَالٍ حَتَى يَتَحَقَوَ يتَحَقَقَ بُلُوعْهُبَحَدٍ أَسبّابٍ البلُوغ, َلهأ نَفَيُ الوَلّد وَاسِتِلِحَاقَةُ. 
ذإ لحطع لول تلع يأر هلا شع نيزتل 
لا لوكا" يكفي فيه الإمكال والبلوع لا ين يثبْتُ إِلَا بِسَبَبِ ظَاهِرِء وَلِأنَ لكان ال حي 


ر# 


5 حَقٌ عليه واللغان 2 لك 1 لا يثيْتٌ مَعّ الشَّكُ. انتَهَى كلام0). 


10110110101010 
الأصل لا يستقيم المعنى» والتّه أعلم. 

.١١ ١/57 انظر: المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 585» ط: مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 

(؟) ما بين معكوفتين في الأصل: (غير)»» والصواب (عن») كما هو في التكت »7"77/١‏ وهو موافق لما ذكره المجد ابن 
تيمية في المحرر: أن من أتثْ زوجته بولدء وأمكن لحوقه به» بأن ولدته بعد ستة أشهر من إمكان الدخول 
والاجتاع بهاء فإنه يلحقه. ومع ذلك لا يحكم ببلوغه» إن شك فيه به» ولا يستقر به مهرء ولا تثبت به عدة ولا 
رجعة. انظر: المحرر ط: دار أطلس المنضراء ص 580» ط: مطبعة السنة المحمدية .١١ 1١/578‏ 

فواضح من كلام المصنف أن عدم استقرار المهر في الصورة المذكورة للمدخول بها. 

(9) في النكت :7717/١‏ (إلحاق الولد)). 


(5) أي: كلام ابن قدامة في المغني. 


يحنت 


في كتاب النكاح 


حهل اياف 11 همه 


وَلِدَلِتَ احتطنًا لِلنَسَبِء فَاكتَفَينَا فيه بالإمكانِ؛ لِوُجُودٍ مُقتَضِيهء وَهُوَ الفِرَاشٌ الثَابتُ 
بالَقدء كه هُوَ مَذكُورٌ في مَوضِعِه. وفيا غَيَهُ يِنَ الأحكام عَلَ أَصله. وَهَد تَقرَرَ أنه ا يُنقَلَ عَنٍ 
يي وَهَذَا ك) تَحكُمُ بدُخولٍ وَقتِ العِبَادَق مَبُحبَاطٌ ا بإيجَاب فِعلِهاء وَِنْ 

تنب بَاتِي الأحكام» كَوٌجُوبٍ صوم ليلةِ اليم 20110110111111 

0 

وَإذَا انَقَّتْ الرَّجِعَةٌ انتَقَى وُقُوعٌ اثلاث في مَسَالَيَا؛ لأنّهُ مَبنِيّ عَلَيهًا. 

قِبلَ: يَلرَمٌ من ذَّلِكَ حُصُولُ الرَّجِعَةِ في مَساَلتنّ كا صَرَّحَ في «المستوعب» وَأَظُن0) 
وَغيرِهِ. 

والضاهة أن الح الت ل ل ار 
أَوْ كَاعبَرَافِ الزَّوجٍ بالوّطء؛ لِأَنَّهَُلِيلٌ عَلَيه وَوْقُوفُ نُبُوتِهِ عَلَ البَيَّةِ مُتَعَذّنٌ وَلَا يُمكِنُ اقول 
بِوْقُوفِهِ عَلَ الاعبراني. وَلَوْ اخمَلَمًا(© في الوَطءٍ هُنَاء كَانَ القَولُ قَولَ من يَدَعِيه؛ لِأَنَهُ اختلاف بَعدَ 
الدَّحُولٍ وَالنّمينِ. وَهَذَا بِخِلَافٍِ مَا ذَكَرَهُ المُصَئْ في لُوقٍ النَّسَبِء لِأنَّ كَلامَهُ فيه قَبلَ 
الول وَلَوْ اخملا قَبلَ الدّحُولٍ في الإِصَابَةء كَانَ القَولُ قَولَ مَن يَنفِيهًا؛ لأن الآمل كنك 9 
تفارض 1 
َإِنْ قِيلَ: يَلرَمُ عَلَ هَذَا مَالَوْ طَلَقّ مَدخولَا يَاء نُمَ أَنتْ بِوَكدِ يَلَحَقَهُتَسَبهُ ك] لَوْ َنَتْ به قبل 
ُجَاوَرٌةٍ أكرٍ مُدَةِ ا حمل مُنذُ طلَّقٌ» ون الرّجعَةَ لا تَتِيْتُ وَإِنْ خِقَهُ تسَبْهُ مَعَ أَنَّامَدحُولُ بها قبل 
الطّلاقٍ. 


قُلمَا: لا يَرَُ؛ لِأنَّ الوَطءَ في هَذِهِ المسألَة يَتَمِلُ أَنْ يَكُونَ وُجِدَ قَبِلَ الطَّلاقِء وَيتَملُ أَنْ 


4- 
01 م 
3 


يَكُونَ وَحِدَ ]١6١ ٠/[‏ اتعدة» مضادفا 1 ك3 العدف ذل م 1[ جِعَة بالشَّكُ بخِلَافٍ مَا تَقَدَم؛ ! نا 


)١(‏ ني النكت :"”5/١‏ «ولظن»). 
() في النتكت 5/١‏ 77: («اختلف)). 


حه06 جل ارق لسع 11 همه 


0 


تكد لاذه الورطع نك العده 11 لاخر أن كرون هيه سَبَبُ الوّضع الثاني وُجَدَ 
مع كُونى) حَملَينِء ] سَبََ سَبَقّ. وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَزْمَ خصو ل الرَّحعَةٍ. 

وَمَنْ زَعَمَ ل الس افا ريل كر ليس كا َعَم ب بل التضخ 
عورد لحرو لاح رواحي الو الواعاباري” نسحَةٍ صَحِيِحَة. . وَقَدَ صَحَّ - 


2 3 
كم عن “ابي 


َّعَدَمَ انِضاءٍ العِدَة سَبَبٌ مُستَقِل في وُقُوع النَّاثِ. وَعَلَ تَقَدِير حَذفٍ الأَلِفٍ يَكُونْ 
عَدَمُ انقِضَاءِ ال ات تَ الأَلِفٌ حَنَّى يَكُونَ عَدَمُ انقِضَاء العِدَّةٍ سَببًا كَاِلًا 


© كاب كه 


ٍ 


11 
هه ب 


لِوُوع التَكاث. قَإِنْ وُحِدَتْ الْأَلِفٌْ في تُسحَةٍ نه مدي كدوك هن أن تكرن تددر لكين 
(«الوَاوٌ») بمَعنّى (أ نه وجمل اواو بِمَعنّى «أو» سَائِة (8. 

وَلَا يب ا ل و ل أنه إن جعِلَ 
أَصكد الوق الَْبِ ب» 1 يَسِتَقِمْ 4 أن في ْيُوقٍ النَسَبٍ في القّرع تَوَوذوالة و خلافٌ في المَذَمَبِ 
مر 


2 


4 


في عدم لوق الب في الأصل. وَإِنْ جعِلَ أصلا لِانقِضَاءٍ العِدّة فَهُوَ فَرعٌ تُحَالُ 
الأصل الحَالٍ عَلَهأَولَ» مَعَ أن فيه تَصِيصٌ بَعض النَظَائِر بالذّكرٍ. 

وَذَكَرَ القَاضِي -رَحمَهُ اله ا لَه إن 
كَانَ ينها نه أشهّر قَصَاعِدًاء أي تبن الثاني وَلَا تَطلّقُ بو وَقَالَ: قَهَذَّا حمل حَادث بَعدَ البَنُوتَة 
ابلك بو ليتق بو طلاق. ” 


-ه 
عَلَ أ 


)١(‏ في النتكت "77/١‏ زيادة قوله: «وإن قلنا: لا تنقضي به وألحقناه»» 
(0) في النكت :"77/١‏ ((بحذف)). 

() أي: ضبط العبارة بالواو» ولم يضبطها ب((أو». 

(5) فتكون العبارة: (أو ألحقناه»») 

(6) قوله: ((وجعل الواو بمعنى «أو») سائغ)) ليس في النكت .775/١‏ 
(5) في النتكت :""77/١‏ ((تعددا)». 


في كتاب النكاح 


-ه06 ارق 11 همه 


-ه 


8 قَوَله(0): بعد امرك أن بَعدَ سَبَبهَا؛ في نَ بَعدَ الحَملٍ الأول الَّذِي وَقَمَ به الاق 


كع يه شل لل" تاه وكنهًا بالأول. َقَدْ قَطَمَ بن الثاني تَنَقَضيٍ به العِدَةُ وا 


22م 400 لال سر سا دس رم ايرم ا ا ا ا ل ا م 


اعد !؟ الكقناء املا ق طَلْقّت بوه ف اي 0 
يجدة. أو ٍ به ف 0 1 


1 54 


وَقَطَم القَاضِي في ل كذ امبالة ا يَلَحَق بهه وَقَطَمّ في 6 مسأَلَةِ لحُوقٍ النَسَبٍ المذْكُورَةٍ 


القَولَينِء وَيَذكُرٌ في مَوضِع آحَرَ 5 ا 

وَدَكَرَ أبُو الحَطَّابٍ الخلاف في إِذَا كَانَ بينّها دُونَ نه أشهُرِء وَقَالَ: فَإِنْ كَانَ ينها قوق سنّة 
أَشهْر فَهُرَ عَلَ ما تَقَدَمَ م مِنَ الوَجهّينٍ. وَظَاهِرٌ هَذًا: تُبُوتُ الوَجِهّنِ في جبيع الصّوّرِ. 

كان الشَّبحَ في كِتَاب «المقيِع» لحا رَأى أَبا للّابٍ أَحَالَ الوّجِهّينِ فيا إِذَا كَانَ قوق سِنَةِ 
َشْهْرٍ عَلَ الوَجِهّينٍ في) إِذَا كَانَ ينه ذوتجاء 1 يَتَعَوَض لِلتَفُصِيلِ؛ لِعَدَم فَائِدَتِهِ. وَكَذَلِكَ فَعَلَ 
السَّيحْ في كِتاب «زَوَائِدٍ الدَايَة) عل الخْرَقِيّ. والشَّيحْ وجية الدينٍ في كِتَابه «الخلاصّة) تَبِعَ أب 
لطاب في التْصِيلٍ من غَيرٍ زيادة وَلَا نقِصَانِء إِلَا أنَهُ صَحَحَ عَدَمَ وُوع الطَّلَاقٍ في الَالَينِ. 
وَكَذَلِكَ فَعَلَ عَدهمَاء وَذَلِكَ مِن إِقَرَارهِم» وَعَدَمُ تعر 0 0 

َإِنْ قِبلَ: كَلَامْ أبي الطاب ححمُولٌ عَلَ القولٍ بِأَنّ ال 
بالمُطلق, كَ] قِيِّدَهُ صَاحِبُ «المحَرَّر)؟ 

قيل: كَلَامُ شخصٍ لا يُقَيّدُ كَلَامَ + ششخص آخَرٌ بَل مَل كَلَامْ م 00 
إِلَّا151/1] أَنْ يدَرِجَ تَحَتَ الإطلاقي صُورَةٌ لا يَكُونُ [لِلقَولِ] بها مَسَاغٌ فَحِبيذِ ترح 
)١(‏ أي: قول القاضي. 
() في النكت :7717/١‏ ((بالحمل الثاني»» بدل «الذي)). 
لم يتضح لي تشكيله كم| سبق 
(5) ما بين معكوفتين في الأصل: «القول»» والصواب «للقول» كما هو في النسخة المطبوعة» وهو الموافق 


70 او 
0 


-260 ييا 0 أ 


- 
عر 


اللعيور كُمنَ الإطلاقي؛ لِتَعَذُرِ تمل المطلقٍ عَلَيهَا لاي هنا لذن أاإنقطاب 45 انقضاء لدم 


و مد 


ا بَعِيدٍ من غَيرٍ إِشَارَةٍ مِنهُ إِلَ ذَلِكَ» 


بَعِيدٌ7"". بل قَدْ يُقَالُ: فيه إِشَارَة إِلَ خلافه؛ لِأَنَهُ أَحَالَ هَذِهٍ المسألةَ عَلَ الَتِي قَبلَهَاه قَدَلّ عَلَ 


1 


ين 
4 


شي كتاب النكاح 


شتاكهافي ال المدرَكِ والحكم. 


ومسعم مه ناه أن 


وَيويد ن صَاحبٌ ١الوَجِيزِ)‏ من مُتَأَخَرِي الأصكاب ذَكَرَ فيه تا لا تَطلْقُ بالأوّلٍء 
وَتَِينُ بالثّاني» وَلَا تَطلّقُ بالثاني. قَطَمَ بهذا و1 يُمَصّل بَينَ نه أشهُرِ وَغَيرِهًا. وَقَطَعَ في مَسأَلَةٍ 
خُوقٍ النّسَبٍ بِأَنَّهُيَلحَقَكُ وَقَطَمّ في العَدَدِ أن ما لا يَلحَفَهُ لا تَقَضي به العِدّةُ. وَهُوَ كِتَابُ حَسَنٌ 
وَقَدْ اطَلَمَ لَه القَاضِي قي الدّينِ الزُرَيرَاننٌ البَعدَادِيٌ”" وَأَجَارٌ الفتيا به وَأَنَّهُ المَذْمَبٌ. 

كد طوين 16 أن الاميكات -رَحَهُم ال تَعَالَّ- في الَالٍ الرّابع وَهْرَ فيا ذا أْحَقنَاهُ 
َل تُكَمَلُ يه الثَاتُ؟ عَلَ وَجَهَين. وَقِياسٌ القَولِ بالنّسوِية ا العَيم: أَنَّهْيَلرمْ 


2 و 


ل ال قوق بالسة إلى تعفن 


2 


ل َالَ أبي إذ أغلق بات وَأرعَى الشت كرعة الصَداقُ. قلتٌُ: وَإِنْ ل يَطَا؟ 
قَالَ: وَإِنْ لَيَطَاء أرَأَبتَ لَوْ جَاءَتْ بِوَلَدِ [ألِيسَ ]27 يَلرّمُهُإِيَّهُ؟ العجزٌ جَاءَ مِن قِبَلِ. قلت: فَإِنَّه 
َالَ: 1 أَطَأء وَقَالَتْ: لَيَطَأني. قَالَ: هَذَا قَارٌ مِنَ الصَّدَاقِء وَهَذِهِ قَارَةٌ مِنَ العدّةٍ. 


- 212020 12 2 0 2 © 2 2 © 12 2 0 12 
لسياق الجملة. 

)١(‏ قوله: ((بعيد)) خبر قوله: (فجعل كلامه..)). 

(؟) هو: تقي الدّين» أبو بكر عبد الله بن محمد بن أب بكر الزريراني والد عبد الرحيم صاحب الفروق. وقد سبقت 
ترجمته في مسألة رقم (079). 

() ما بين معكوفتين في الأصل: (ليس»»» والصواب «(أليس») بهمزة الاستفهام» ى| هو في النتكت 277٠/١‏ ويقتضيها 
سياق الجملة؛ فإنها جملة استفهام. 


في كتاب النكاح 


-ه6 ارق 11 همه 


ع ا ممت 


َقَدْ احبّج الإِمَامُ عَلَ لُرُومِهِ الصَّدَاقُ بلَرُومه(" الوَلَدُ لَوْجَاءَتْ به 
ظاهرًا شَرعًا0©. 

والمشهُورُ من قَولٍ الأصكَاب: أَنَهُ ا قَرق في الوَصِبةٍ لِلحَملٍ بَينَ أَنْ تَكُونَ الحرأَة فِرَاشًا 
روج أَوْ سَيد يواه أ لا وهاه ! َم يُمَرُوا في توق النسَبٍ بالرّوج والسّيّده فَكَانَتْ في 
خكمة ل ار سَوَاءً في الوَصِية؛ لاستِوّائه] في لُوقٍ النَسَبٍ. 

وَلَوْ كان لجل وَل نامر ةوقا 


ص 7 عر و 
به فَدَلَ عَل تَلارَمِه] عِندَه 
ا ذه 


5 


ك6 


َطوٍ. قد كم بالط َرُورة كم بالك 
وَأَصحَابنًا يَقُولُونَ: الوَلَدُ يُلحَقُ بالإمِكَانِء والإحصَانٌ لا يَثْبْتٌ بالإمكَانء وَلَا يَكُونْ 
حَدُمُمَا دالا عَلَ الآححر. 
ونه تا يجُورُ [أن]47) تَعلَقَ0* من وَطءٍ دُونَ المَرجء أَوْ [تَستَدخلَ]”" مَاء الرَّجُلٍ فتَعلقَ 
ويهذَا لا كر أن و نيت الإحصّان. 


هه 5 و - 5 1 - 31 
عا مي 8 م عر 22011 عبن تن عو ع لخ 1 اام 8 ا ب ف 22 2 
وَالملقصود: أن مَسالتنا على أصول أبي حخذيفة أو ؛ لآن الإحصان لا يثبت إلا بحقيقة 


الوّطءعء وَلَا يك كيت باطلرة بخلافٍ مَسَأَلَتنًا. 


)١(‏ في النتكت :771١/١‏ (لزوم)» في الموضعين» دون إضافته إلى هاء الضمير. 

(7) في النتكت :"١/١‏ ((وشرعاً)». 

(9) في النتكت :7١/1١‏ ((لم يفرقوا في لحوق النسب بالزوج والسيد في حكم من يطؤها»». 

(4) ما بين معكوفتين ليست في الأصلء وأئبتُه من النكت» ويقتضيه سياق الجملة. 

(5) أي: تحبل» يقال: علقت المرأة: حبلت. انظر: مقايبس اللغة »111١/5‏ القاموس المحيط ص١٠41.‏ تاج العروس 
5 


(1) ما بين معكوفتين في الأصل: «استدخل)»» والصواب (تستدخل)) ى]| هو في النكتء وهو موافق لسياق الجملة. 


حجرلقة >> 


حمهن يق 1 دم 


عو 8 د 
“ا ات 2 جاه ةك 2 ترح ان > أمه ع ع ١1‏ 
إذا تقرر هَذَاء فلا يستبِعَد مَا أَشِيرَ إليه من جَري الخلافٍ في مَسالتّنا. والنة أعلم))” ١‏ 


60 


1ه 


00 


َولَهُ: (فَعل الأَوّلِ)”2 هُوَ لما لا تَطلنُ بالثَاني» وَأَمَا عَلَ قَولٍ ابن حَامِدِ: متَطلّقُ بالأَوّلِ 
والثَني تََاناه وَكَدَلِكَ لَوْ رَاجَعَهَا بَعدَ وَضع الأَوّلِء نّم وَلَدَثْ الثاني طَلْقَّتْ به وَكَمُلَتْ 
التَّكاثْ؛ لَِنَّ اعد انقَطَعَتْ بالرَّحِعَةِ فَلَمْ يحصْل بَينوئة. 

قَولهُ: (فَالحكم ى) قَصَّلبَا) 2 الَذِي فَصَّلَهُ قصَّلَهُ: أَتهَا تَطلّقُ بِالأوَّلِء وَتَقَضيٍ العِدَةٌ بالدَّانِء َف 
الطّلَاقٍ به لاف . 

قَولَهُ: (وَإِنْ قلمًا: لا تَنَقَضيٍ به [101/1] ] العدَّة)2)؛ لأ 


نَع ين وُقُوع الطّلاقي؛ 00 بوَضع الثان» فهيّ رَجعِيّة) 


م 5 رهم هه > 3 ليس 
والرّجعية يَلحَقَهَا الطّلاقُ» وَكَذَلِكَ إِذَا ألْحَقنَاة ه به طلقت به أيضًا؛ لأنه إذا الحقتاه به 
1 امن ل عل او بأد كك علي لام 

2 مو - 


-ه _ 
هم عص م هة دا ا كما أ 


وَاحِدَاء فَتَكون قَذْ حَمَلَتْ الثاني يَعدَ وضع الأَوّلِء وَإِذا 
وَطَيْهِ الَوّلِء فَتَحْصُلٌ الرَّجِعَة وَتَنَقَطِعْ العِدَّه فتَطلَقُ 1 
الوَّطءَ 0 به العف 


)١(‏ النتكت والفوائد السنية على المحرر المطبوع مع المحرر ."77-717/١‏ وهذا الموضع السادس الذي نقل ابن 


قندس من النكت والفوائد السنية لابن مفلح. ولم يصرح بالنقل عنه. وهذا هو أطول نقل في حاشيته» حيث 


استغرق من المخطوط حمس صفحات ونصف صفحة (ص55-١06)»‏ ومن النكت عشرين صفحة. 


(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 0 ”57» ط: مطبعة السنة المحمدية ./١/57‏ 


(") المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 0 ”57» ط: مطبعة السنة المحمدية ./١/57‏ 


(:) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص””57» ط: مطبعة السنة المحمدية ./١/57‏ 


<رهة ج42 


ف كاب انك 


في كتاب النكاح 


حه6ل جان يرف سرك م11 همه 


فصل في التَعلِيقٍ بِالمَشِيئَةٍ 
8 قَولَهُ: (وَقِيلَ: ف قَولِه: إن كته كَتَصٌُ بالممجلس 0027" لِدَنَ «دإن» َِ تقتضي 
[الترَاخي ]20 وَإِنَّ)ْ هي حُجَرَّدِ الشَّرطِء فَتَقَيََ بالمَّور؛ لك قَلِيكٌء كَقَولِهِ: «اختّاري». 


بخلافٍ ف بَقِية اروف فَإِئمَا صَرِيحَة في التراخي» أنه زَالَهُ ملكِ مُعَلَّق بِالمشِيئَةه فَكَانَ عَلَ 


الدَرَاخي» كَالعِتقِء وَ«اختّاري» لَيسَ شَرطَاء بل يت َتَقيدَ بامجلسء أَوْ مَلِيكُ فتَوَقَفَ 
المتول 12 المجلين» 5 ليع . 
ات قولة: (وَإذَا قَالَ: 0 ملق 0 بي تلان قَسَاءَتُْ كَلَانَاء طَلْقَتُ 0 ا 


تشائى 


410 


الثّانى التَّقَدِيد : إلا أَنْ شا وام 0 أنت الك 


رت 


5 


م قه 3 
ءَ زيد» 1٠‏ يَقَعَا إلا بم 2 6 زَيدِ ل 220000 


امه سا 


)١‏ إذا قال: أنت طالق إن شئتء لم تطلق حتى تقول: قد شئت على الفور أو التراخي. هذا المذهب. انظر: الإنصاف 
49 الإقناع 57"/5» شرح منتهى الإرادات 1777/7» كشاف القناع ٠94/6‏ *”؛ مطالب أولي النهى 4177/0 . 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص/577» ط: مطبعة السنة المحمدية ./١/7‏ 

(9) ما بين معكوفتين طمس في الأصل بمقدار كلبة وانحوة ويا اند يقسي مياق المت و .زيول عليه كول بابك 
قندس: (فتقيد بالفور)»» وقوله بعده بسطر: «(بخلاف بقية الحروف. فإنها صريحة في التراخي)). 

(54) هذا المذهب. انظر: الإنصاف 5/4 .٠١‏ الإقناع 5/5 4» شرح منتهى الإرادات 1777/7., كشاف القناع 23١١/0‏ 
مطالب أولي النهى 57/7/65 . 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص/577» ط: مطبعة السنة المحمدية ./١/7‏ 

(5) فإذا شاءهماء ولا نية للقائل تخالف ظاهر لفظه» وقع الطلاق والعتق. هذا الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف 
8 الإقناع 5 /54» شرح منتهى الإرادات 1737/7» كشاف القناع »7٠١/5‏ مطالب أولي النهى 4179/0 . 


(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص/577» ط: مطبعة السنة المحمدية ./١/57‏ 


<جرتفة >> 


حههن يق 1 وم 


قَلَ في «الشّرح» : «ل يَقَعْ يوم را لتسرة) رالعارت 6 
كالليه الؤاجد» وَكذ ولبهي التعليق» نكو قفان عَليوه 519 خحصّل المشيكة بوَاحِدٍ مِنَ العتق 
وَالطَّلَاق؛ لأنَّ التق وا انان جار فك الج اوري دُونَ الآخرء قَإِنْنَوَى 
غَيرَ ذَّلِكَ قَلَهُ ته لِأَنَّ اللّفظ حَتَمِلَهُ). 

َال في «الشّرح): «فَِنَ نَوَى غَيِرَهُ يَعنِي تَعلِيقَ الطَّلَاقٍ وَحَدَهُ عَلَ مَشِيئيهه كَمَنْ وى تَنجِيرَ 


8 وا ١‏ خم » 4 ل 6 58 4 00 لع سن 97 كر .ه صن 8 عو 2227 0 م 
ا يت ل ا ا ل أنه مَتى شاءَ زيد 
3 


العِتقّ» وَقَمَ الطَّلَاقُ والعتقٌء فَلَهُ زه لِأنَّ اللّفظ متَمِلٌ لَك لكِنْ مَعَ ظُهُور غَيرِهِ غَيُة» وَإنَّا 


هه 0 مه ويم 


0 لَه بالدة) َإِذَا نواه تعكن)). 


2 700 


7- قَولُهُ: (وَإِذَا قَالَ: أنتِ طَالِقٌ 


هه 


لا أَنْ يَشاءً الله علقت في الخال )70 يذ 


ل" 1 
ل الله أو ! 1 


200000 200 د آم 0 


يُمكِنْنَا الاطّلامٌ عَلَ الشَّرطٍ في هَذِهِ الصُورَة لِأَنَنَا لا دري هَل ضَّاءَ النة 00 


-ه 


لام عر و ك0 1-4 


َرَنَ الطَّلَاقٌ ب يَرفَعُهُ اللي َوَقَمَ. أشبَه مَا لَوْ قَالَ: أنتِ طَالِقٌ طَلَاقَا لا يَلرَمُكِء أو ! 


و سد 


أ عن لمي 3 مه نيلاتس كن ذال 


هو ل 


: أنه يجي فيه الخلافٌ الذكررق المستجيل) 1 أنه َه م الطَّلَاقُ بِجُملَته فَلَمْ يَصِحَّ 


اير 
5 
حن س .. ك#تو ص 


8 طَالِقٌ ثَلَانًا 


بر عيب جتنو 2 


لذ تكذقاء أو لكنة 


إِنشَاءٌ خحكم ١‏ في كَل فَلَمْ يَرتَفِعْ بِالمشيَة كالبّيع» 
000 أنه إرَالَة ِلك قَلَمْ يَصِحّ تَعلِيقَة عَلَ المَشِيئَدَ ك) لَوْ قَالَ: أَِرَأنْكِ إِنْ شَاءَ الله 


إِ 


-ه 


لَإِنْ لَيَمَأَء أَوْمَا يما الل فَوَجِهَانِ0؟»)0© لِأَنَّ طَلَاقَهًا ذا َيَمَأ الله تحال 


عن “قر قََ 
7 


قال! 


)١(‏ هكذا ني الأصلء ولم تتضح لي هذه الكلمة» ويحتمل أن تكون مكررة. 

311/0 الإقناع 5/5 4» شرح منتهى الإرادات 177/7, كشاف القناع‎ 2٠١5/9 هذا المذهب. انظر: الإنصاف‎ )١( 
.5 1٠/0 مطالب أولي النهى‎ 

(") المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص/57» ط: مطبعة السنة المحمدية 7/7/. 

(4) المذهب أنه يقع؛ لتضاد الشرط والجزاء» فلغا تعليقه» بخلاف المستحيل. انظر: الإنصاف ٠١5/9‏ » الإقناع 5/4 5» 
شرح منتهى الإرادات 2177/7 كشاف القناع ١١/0‏ مطالب أولي النهى 5٠/0‏ 4. 


9 أ انل 


حه0 قر لم1 هم 


قفيه الْوَجِهَّانٍ في المستّجيل”7 


قَولَهُ: (وَإِذَا قَالَ: إِنْ فَعَلت كَذَا فَأَنتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ الله أَوْ أنتِ طَالِقٌ إنْ فَعَلتُ كَذَ 


و 


2 


0 


51 28 021 م بن وسامية 00 ل سنن - 
الله ثُمّ فعَله» فَعَلَ رِوَايَتينِ إلا أن ينوي رَدَ الْمشِيَة إِلَ الفعلٍ» قَلَا تَطلّقٌ240)0, إِذَا و قَالّ إن 


ول الذّاة قَأنت طَالِقّ إن كاه انلق ّ دَحَل الدَّانَ و يلو رََ د المَشِيكَة ة إِلَ الفِعلٍ» ة يط 


هه 


ِوَايئَانِء إِحدَاهُمًا: تَطلْقٌ؛ لأَنّهُ [/158] عَلَمَهُ عَلَ دُحَولٍ الدَّارِ والمُشِيئَةَه وَقَدْ وُجِدَ دُحُولُ 


3 9 


د 


الدّاِ قَتبِقَى المشيئة» َتَقَعُ وَيَلِعُو شَّرط المَشِيَة بِنَاءَ عَلَ أن الطّلاقٌ المعَلَقَ عَلَ المُشِيئة يَقَعُ 
مُو شط المشِيَة» مثلّ قَولِه: أنتِ طَالِقٌّ إِنْ شَاءَ اللة. والروَايَةُ الثانيةٌ: لا يَمَعُ لِأنَهُ عَلَقَهُ 
عَلَ دُخولٍ الذَّاِ يَقصِدٌ المَنمَ مِن دُخُولٍ الدَّاِ وَهَذَا حَلِفٌ فَدَحَلَ تحت قَولِهِ عَلَيهِ الصَّلاةٌ 


والسَّلامٌ: «مَنْ حَلْفَ عَلَ يمِينِ فَقَالٌ: إن شَاءَ اله 1 يحَنّث))2. 


1 111110101ظ2ظ» 

./7/7 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص/57» ط: مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 

257/9 والمذهب في التعليق بالمستحيل عدم الوقوع ى) سبق في هامش مسألة رقم (249). انظر: الإنصاف‎ )١( 
.7/5 /0 كشاف القناع 2777/65 مطالب أولي النهى‎ 2٠١7/7 الإقناع 75/4 شرح منتهى الإرادات‎ 
وهذه المسألة بخلاف المستحيل» كا سبق في هامش رأس المسألة.‎ 

(") ذكر الروايتين في الإنصافء وجزم في الإقناع» والمتتهى» وغاية المنتهى بالوقوع. انظر: الإنصاف .٠١7/4‏ الإقناع 
5 شرح منتهى الإرادات 7/ ”175-177 كشاف القناع ١١/0‏ 7؛ مطالب أولي النهى 57/04 4. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص/57» ط: مطبعة السنة المحمدية 7/7/. 


)ه22 أخرجه أبو داود 566 والترمذي فر 56 والنسائي ا 30 وابن ٠‏ ماجه (ه ١٠١5ل‏ و(5 )ل من 


طريق أيوبء عن نافع» عن ابن عمر ##تشمد : أن رسول النه وك قال: ((مَنْ حَلَفٌ عَلّى يَمِينِ) فَقَالَ: ِنْ كناك الل 


قال الترمذي: «(حديث ابن عمر حديث حسنء وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوقَاء 


وهكذا روي عن سالمء عن ابن عمر حَيتعهه موقوقاء ولا نعلم أحدًا رفعه غير أيوب السختياني. وقال إسماعيل بن 


إبراهيم: وكان أيوب أحيانًا لا يرفعه». 


وقال في العلل الكبير ص57 7: (سألت محمدًا عن هذا الحديث» فقال: أصحاب نافع رووا هذا الحديث عن نافع» 


0-- او 
06> 


حههن وق 1 دم 


و 


قَإِنْ نَوَى رَدَ لشيئَةِ إل الفعلء 1 يحنَتْ؛ أنه إن وْجِدَ المحلُوف عَلَيهِ يحَنَتْ» وَإِنْ ل يُوجَذ 
عُلِمَ أنَّ الله 1 يَسَ وَهُوَ 1 يَلتَرِمْ الفِعلّ مُطَلَقًا بَلْ بشّرط الَشِيئَ وَ يُوجَدْ؛ لِأنّهُ لَوْ وُحِدَتْ 
المشِيةٌ وُجَدَ الفعل؛ لِأَنّهُ مَا شَاءَ الئة كَان. 


| 


ً 


َكِنْ هُنَا أصلْ يَنبَغي مَعرِقتُه وَهُوَ: أن الحَلِفت [إِنْ كَانَ](2 في صُورَةٍ الإثبَات فَالفِعلُ 
الْلئَرَمُ تَفي» وَإِنْ كَانَ الْحَلِفٌ في صُورَةِ النّميء فَالفِعلُ الملئَرَمُ إِثبَاتٌ. فَإِذا قَالَ:أنتِ طَالِقٌ إن 
دَحَلتٌ الدَّان فَالمَقصُودُ الامتنَاعٌ مِن دول الدَّارِ إن شَاءَ النُّ الامتتاَ. وَإِنْ قَالَ: أنتِ طَالِقٌ 
أَدخْلٍ الدَارَ إِنْ شَاءَ الل فالمقصُودُ الحض عَلَ دُحُولٍ الدَّارِإِنْ شَاءَ الله مُحوكَا؛ أن التَلينَ 
المقصُود به في عُرفٍِ الَالِفٍ الح عَلَ الفِعلٍ في صُورَةٍ التي والمنع من الفعلٍ في صُورَةٍ 
الإثباتِ وَلَيسّ المقصُودٌ وُجُودُ الطَّلَاقِ عِندَ وُجُودٍ الشَّرطِ. 
إن قيل: ذا ود لمَشيئَةإِلَ الفِعلِ دج الفعل يتفي وو الطّلاقٍ قَوَلَا وَاحِدًَا؛ لأَنَهُ قَد 
وُجِدَ الشَّرطُ الُعَلَقُ عَلَيهِ الاق وَلَا مَانِعَ من وُقُوعِهء فيمَعْ. أنه !د ال مكار رسو 


7 


الدّارَإِنْ شَاءَ الل ثُمَّ دَخََتْ الدَّانَ فَقَدْ وُجِدَ دُحُولُ الدَّاِ وَمَشِيعَة اله مُحوهًاء لِأَنَ ما لا يَشَاءُ 
النهُ تَعَالَ لَا يَكُونْء فَإِذَا إذَا وحَدَ الدخول عُلمَ أن 
خرن لدان دين اله دُحُوماء قبَقَعُ الطَّلَاقُ المْعلَقُ عَلَيهًا. 


2 هه 


- كَالّ ذللة 5-8 0 0 جهو ا ره 200 و 200 
قِبل(": قَذْ قَالَ ذَلِكَ ابن عقيل في «مُفْرَدَاتِهِ)» «دَإِنّهُ جَعَلَ الرّوَايئَنِ في فوع الطّلَاقٍ بدُونٍ 


م ل ابر 


الله تعال ا َكَل وَحِدَت الصفة كَامِلَّةَ وَهي 


أن 


211111101010101« 
عن ابن عمر موقوقًا إلا أيوبء فإنه يرويه عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي يل ويقولون: إن أيوب في آخر أمره 
أوقفه)). 

)١(‏ ما بين معكوفتين ليس في الأصل» وهي زيادة يقتضيها تام المعنى؛ ولا تتم الجملة إلا بها. 

(؟) القائل هو ابن اللحام في القواعد والفوائد الأصولية ص »”5٠‏ فإنه نقل كلام ابن عقيل في الطريقة السابعة من 
الطرق» والصور السبعة التي ذكرها ابن رجب. ونقلها عنه ابن اللحام في قواعده. وسيذكر ابن قندس تلك الطرق 
في الصفحات الآتية نقلا عن قواعد ابن اللحام؛ ولكنه عند نقله للطريقة السابعة» اكتفى بقوله: إنها لابن عقيل في 


مفرداته» وقد سبق ذكرهاء فلا حاجة لإعادتها. فلم ينقلها اكتفاء بذكرها هنا. 


0 0 ب الكل 


في كتاب النكاح 


حه6ل ان رف سرك ه11 همه 


الصمة 0 ِوَايَّة وَاحِدَةً. وَجَعَلٌ مَأُحَدَ الرّوَايتين في وَقوعِهِ قبل الصفة: 
أْعَادَتْ إِلَّ الطَّلَاقِ قَقَدْ َاءَ النهُ الطّلَاقّ» كا ضَاءَ وُقُوعَ المتَجَّر وَإِنْ عَادَتْ إِلَّ الفعل» ل 


ه- 2 ب 
- 
- -ه 
0 َ 


5-00 1م لآن تعن ولد أنتِ طَالِقٌ إِنْ دَحَلتٍ الدَّارَ إِنْ شَاءَ الله: أنتِ 


أ 


3 


امت 


6 


1 


8 5 دإ سو وك يم وض ١‏ لراك ]9 لي را 2 2 

ل إن شاء الله دخولك الدارَ» فمّتى دَخلت وَقَعَ بغير خلاف. 
َُ و 24 و 1 

وَهَذِهِ أضعف الطرّقء وَفسَادُهًا مِن وَحِهَين!" 


1 وعم بر 0 0 5 رس 200 سساه سا 5 5 


حَدهمَا: قوله: إن عَادَتَ الْمَشِيئَة إلى الطلاقٍ فقد شَاءَه الله ؛ فيفع . تقال ذا طلاق قعل 


2 الا م در يل ان ررعر» 6 يريو 7 ماه وه وه 7 00 
بشَرطِء فكّيف يقال: إن الثّه تَعَالَ شَاءَهَ قبل وَجَودٍ شرطه؟ وَهَذَا بخلان المْنَجَرْ؛ٍ فإن الله تَعَالَ 
يج مضع عو ادع 

موتوعة عه دير 


لور 


والثَان َولّهُ: وَإِنْ عَادَتْ إِلَ الفِعلٍ وَقَمّ الطّلاقُ20؛ لِأنَّ المعتى: أنتٍ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ الله 
ذَلِكَ40), قَإِذًا شَاءَهُ النّهُ لنَهُ وَفَعَ طلاقهًا. فَهَدَا م لَوْ قَصَدَ الحَضَ والمنع ا 00 
الشَّرطُ الذي يُقصّدُ به الحَضُ والنعُ فَإِنَّ الْحَالِفت في العُرفٍ ف إِنّا يَقصّدٌ بالحلفٍ انع مِنِ ذَلِكَ 
الفعلٍ إِنْ شَاءَ الله المنعَ ممنةُ» [أو]2 الحضّ عَلَ ع عَلَ ذَلِكَ الفِعلٍ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ وَجُودَهُ. فَمَنَى وَقَعَ 
الأَمرُ بخِلَافٍ مَا حَلَفَ عَلَيه عُلِمَ أَنّ الله تَعَالَ 1 يَشَأْ مَا حَلَف عَلَهء وَهُوَ نا الَرّمَ المحلُوفَ 


3 


ن اله تَعَالَ 1 يَسَأَه قَلَمْ َتنا ني فلن اميه 


-ه 
آ# ته أ 


عَلِيهِ بشَرطٍ أن يَشَاءَه الله تَعَالَ » وَقَدَ تَبينَ 


)١(‏ الكلام لابن اللحام في القواعد والفوائد الأصولية ص ٠‏ 5", والمقصود بالقائل هو ابن عقيل. 

."0٠ الكلام لابن اللحام في القواعد والفوائد الأصولية ص‎ )١( 

(") إذا جد الفعل» وإن لم يوجد لم يقع» ى) قال ذلك ابن عقيل في كلامه الذي سبق قبل أسطر. 

(5) في القواعد والفوائد الأصولية ص :"5٠‏ ((ذلك الفعل)). 

(5) في القواعد ص :5٠‏ ((فهذا إنم) يسلم له لو قصد المعلّق هذا المعنى» وهو أن يعلق طلاقها بمشيئة اللّهء وهذا في 
الشرط المختص الذي لا يقصد به الحض والمنع قد يتوجه)». 

(1) ما بين معكوفتين في الأصل: بالواو» والصواب «أو»» ىا هو في النسخة المطبوعة ص٠5‏ ”» وهو موافق لسياق 
الكلام. 


70-- او 
ال 


-260 ييا ساك أ 


بِخِلَافٍ ما إِذَا كَانَتْ يَوِبْهُ مُطلمَةَ غَيرَ مُعلَقَة بِمَد بتشينة: ذانها كانت 
ا 
هذا َظهَرُ لواب عَنِ السُوَالٍ لمََكُورٍ بِحَمدٍ الله تَعَالَ . 


قَالّ القَاضِي بن عَلَاءِ الّينِ بن اللّحَام في آخر قَوَاعِدِهِ في فَاعِدَةٍ ]1١0:/[‏ ] الاستئثاء: «النّوَعٌ 
الثَاني: صِيعَةٌ التَعلِيقٍ والقّسمء كَقَولِهِ: إِنْ دََلتٍ الدَّارَ فَأَنتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ الل أو أنتِ طَالِقٌّ 
لَتَدحَلِنَ الدَارَإِنْ شَاءَ الله أَوْ أنتٍ طَالِقٌ لَا تَدخْلِينَ الدَارَإِنْ شَاءَ الك وَتَحو ذَلِكَء قَهَذَا فيه نرَاعٌ 


مَعرُوفٌ في مَذَهّبٍ أَحمَدَ» وَحَرَّرد" شَيخنَا(" في ذَلِكَ م سَبِعّ طرق للَصحَاب: 


اس 2 
:ا 


نَ ني المَسأَلَةِ رِوَايتنِ مُطَلَقَاء م سَوَاءٌ كَانَ الحَلِف بصِيِعَةِ الجَرّاءِ أَوْ بصِيعَةٍ 


الف م وَهَذْهِ الطَرِيَةُ مُقتَقَى كَلَام أكثّر | تقَدَمِينَ مِنَ الأصحَاب. كأ بكر عَبدٍ العزيز 


792 


والقَاضِيء وَابنِ عَقِيلِ وَغَيرِهِمْ. وَمَأَحَذُ مَذِِ الطَرِيقَةِ عِندَ لمُحَقّقِينَ مِنَ الأصحَابٍ وَغَيرِهمْ: 3 


آ هت 


الطَلاقّ الْعَلَقَ بشَرطٍ وَتَحوٍه قَدْ تَصَمَّنَ سَّبئَينِ: طَلَاقًا مُلتَرَّمًا عِندَ وُجُودٍ شَرطه وفعلا مُلدَرَمًا 
بالطَّلاق في يتضدٌ الحَضّ عله أَوْ المع منةُ. 


م حر سس 


َِنْ عَلَّبَِا عَلَيهِ جِهَةَ الطَّلَاقٍ قُلنَا: هُوّ طَلَاقٌ مُلئَرَةٌ بشَرطِع فَإذًا وُجِدَ شَّرطُهُ صَارَ كالطَّلَاق 


٠ 10‏ 4 3 7 54 م 58 3 5 حب ىك سيو سا لبي 00 و 
المنَجّر في حينهء فَلَا يَنقَمُ فيه الاسئئائ» لا ييا وَمِنَ الدَّسِ مَن يَمِنَعْ كَونَهُ يناه وَإِنَّا يَقَولُ: هُوَ 


7 


520 روماه 0 رز ترسو ا سه 58 - من 

طلاق7:). ويوَيلة: أنه لا تَدخْلَّهُ الكَمَارَهُ قلا يَنمَعُ فيه الاسيَثئاءٌ بطَريقٍ الأولَّ. 
- دمر -1 اس 4 02 سي 5 00 07« -ه م م ءَ 
وَِنْ غَلْبنَا عَلَيهِ جه اليَمِينِء قلنَا:هُوَ يَمِين مِنَ الأيَانٍ» فإن المقصوة به المحض عل فِعلٍ» أو 


0 


4 4 7 5 مر ثم ا سإ | .0 0 
المع منة دون وقوع الطلاق. وَإِذَا كان يَمِيناء دَخل في قوله كَلِاةِ: م مَنْ حَلَّفَ عَلَ يمن فَقَالَ إن 


)١(‏ انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص701-175:0. وهذه هي الطريقة السابعة من الطرق السبعة التي نقلها ابن 
اللحام عن ابن رجب في قواعده؛ وسيأتي ذكر الطرق الست الأخرى في الأسطر القادمة. 

() في القواعد والفوائد الأصولية ص55 ": (وصور)». 

() في القواعد والفوائد الأصولية ص5 7: (شيخنا أبو الفرج)». 


(5) في القواعد والفوائد الأصولية ص55 ": (طلاق معلق)». 


في كتاب النكاح 


حه6ل جان يرف سرك م11 همه 


شَاءَ النّهُ فقد استثتى» فلا حنث عليه))20. 


وَكَد 555 تقبثون هذا المأخل القَاضِي؛ وَأ لحلاب 8 «خلافِهَ). وَصَاحِبٌ «المْعَنِى)» 


3 - 


0 5 9 عي * مين‎ ٠ 13 وى آ آ 2 0 _ 2 2 56 سس‎ ٠ 
وَغَيرُهُمْ. وَأَمّا أبُو بكر عَبِدٌ العزيز فَمَرَّقَ بِينَ الاستثتاء في الطّلاق وَالاسيثتاء في تَعليقه2"0» بأن0©‎ 


الطَّلَاقّ المتَجَّرَ مَاض فلا يَنفَعُ فيه الاسينتائ) 0 المعَلّقِ فَإنَّهُ مُستقبلٌ فَيَقَعُ فيه الاسيثنّاة 
وَمُقتَقَى هَذَا التّلِيلٍ: أَنَّ الطََّاقٌ لَوْ كَانَ مُوَقنَا يوقت مُستقبل لتَمَعَ فيه الاسيثتاة”؟)- «وَإِنْ ل 
52006 2 و 


يَكُنْ مُعَلَقَا عَلَ شَرطِء كَقَولِهِ: أنتِ طَالِقٌّ غَدّاء أوْإِلَ سَنَةِ إن شَاءَ اللهُ. وَهْوَ ضَعِيفٌ. 


الطَرِيقَةٌ الثَايةً: أن الرُوَايئَن في الحَلِفِ بالطَّلَاقٍ بِصِيعَةٍ القَسَم وَفي التَعلِقٍ عل شَرطٍ 


ص 8و ع0 - 6 
يُقصَدُ به الحَض أَوْ المَنعُ دُونَ التَعلِيقٍ عَلَ شَّرط يُقِصَدُ به وُفُوعٌ الطّلاقي [بيّة]©. 


عر تر 


وَهَلْهِ الطَرِيقَة 2 اختيار بي العَبّاسٍِ» وَهي مُقنَضَى كلام جماعة 4 من م الأصحَاب؛ ا 


ع + 


029 
١: 


سل فير 


عَلَُوا روَايَةَ صِحَةِ الاسيثناء في التّعلِيق: بِأَنَّ التَلِيقَ يَمينّ وَالطَّلَاقُ إِنَّا يَكُونُ يمنا وَحَلِقًا ذا 


و ره 


علق عَلَ شَرطٍ يُقصَدٌ به الحض والمن» كَدُحُولٍ الدَاِ وَكَلَام ز يده دُونَ ما يُقصَدُ به الؤفوعٌ, 
كَطْلُوعَ الشَّمسٍِء وَقَدُوم الحَاجٌ» في أَصَحٌ الوَجِهّينِ للأصحَاب. وهو اختيارٌ القَاضِي في «المجَرَّدِ). 
وَابنُ عَقِيلِء وَصَاحِبِيْ «التلخِيصي)20, «والمحَرّراء وَغَيرِهِمْ. 

َعَلَ هَذَا لَوْ كَانَ الطّلاقٌ مُعَلّهَا بشّرطٍ يُقِصَدُ بهِ الوقُوعٌ» 1 ينفَعْ فيه الاسيثاءُ قَولَا وَاحِدَاء 


ا 


كَقَوَلِه: أنت طَالِقٌ إذَا طَلَعْتْ السَّمِسٌ إِنْ شَاءَ انلك إن هذا نْبس ببعين: وَإِنَّا هُوَ كوفيتٌ للطلاق 


.)157( سبق تخريجه في مسألة رقم‎ )١( 

(؟) أي: في تعليق الطلاق. 

(") في القواعد والفوائد الأصولية ص5 ": (لأن»». 

(4) ما بين شرطتين توضيح وتفسير من ابن قندس لعبارة القواعد والفوائد الأصولية» وهو ليس في النسخة المطبوعة. 

(0)ما بين معكوفتين في الأصل: ((بتة)»» وما أثبته من القواعد والفوائد الأصولية ص57 7. 

(7) صاحب التلخيص هو: محمد بن الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن تيمية» الحراني» الحنبلي» أبو عبد الله فخر 
الدين. سبقت ترجمته في مسألة رقم (7). 


ججح او 
ا 


ه16 9 1 همه 


امت 
1 
03 


لِهِ: أنتِ طَالِقٌ غَذَا إِنْ ضَاءَ اللة. فَِذَا جَاءَ وَقنْهُ قََدْ شَاءَ الله وَفَوعَهُ فيه 


وَأَيضًا فَالاسيثْتَاء م فل اإيقاع يلا تيب» لاق جود الؤقت وَعتَي وَمَتَى كَانَ الاسيئئاءٌ 

عَائِداإِلَ الطّلَاق لا إِلَ الفعل فَِنّهُ كا ا اسار بلا راع عل طَرِيقة كاسني 
الطَرِيقَةٌ الثَالِيةُ: أن الرُوَايتَنِ في صِيعَةٍ اميق إِذَا قَصَدَ به رَدَّ لمَشِيئّة إل الطَّلَاقء أَوْ 

0-7 0 ى 0 المل. نه َنفَعْهُ قَولّا وَاحِدَاء وَكَذَّلِكَ إِنْ حَلَفَ بِصِيعَةٍ القَسَم 


7 
200 


الطّلاق» 35 7 06 ون ل 3 الببيوة 1 جِهَةٍ الطَّلَاقء عَلَ الاق 2 


20 جيه له 20 


لم ري ساو ا لط ل روي ساد لير 


ِأَنّهُ يمي وا يحرج بد الاسيئَاءِ ِل الطَّلاقٍ عَنْ كَونِ الصّيكة ينه دما صِيمَةُالقَسَم َي 


د 24 ؛ لأَنَالَشِيَة فيا رَاجِعَة إِلَ الفِعلٍ» لَايتَمل غَرَ دَلِكَ فيَفَعُ فيه الاسيَثناءً. 
وَ[كَذَيِكَ]”" إذَا ود المَشِيئةإِلَ الفعلء في صِيِعَةِ الشَّرطٍ نحو أنْ يَقَولَ: أنتٍ طَالِقٌ إِنْ دَحَاتٍ 


أ 


-ه 
ع 


الدَّارَإِنْ شَاءَ الله وَنَوَى: إِنِ شَّاءَ اله دُخومَاء فَإِنَ هذا كَقَولِهِ: أنتٍ طَالِقٌ لا تَدخَلِينَ الدَّارَإِنْ شَاءَ 
ن ابت بت ني الشّرط يَكُونْ مَنفِي في القَسَمِء وَبالعكس. 


َُ - 


ميعن أن ]3 الاسيَثتَاء هَاهْنًا يَنفَعْ: لقال أن طالك لا #رخلية الدَانَ قَقَدْ أَقسَمَ 


ص ا 


الك فَإِنَّ صِيعَة القَسَم كَصِيعَةٍ الشَّرطِء غَيرَ 


و 


-ه 


والمَرّمَ بطَلاقِها أتَا لا تَدحَلُ الدَّارَ إِنْ شَاءَ اله ذَلِكَء أيّْ: إِنْ شَاءَ ال أن لّا تدخل. و1 يَلتَرم 
بطَلاقِها أَتَّا ا [تَدحلٌ] الدَّارَ مُطلَمّاء بل إِنَّا الترمَ إنْ شَاءَ اله أ 


)١(‏ في القواعد والفوائد الأصولية ص57 7: ((طلق)). 

() في القواعد والفوائد الأصولية ص57 ": ((أو جهة الطلاق المعلق)». 

(") ما بين معكوفتين في الأصل: (ولذلك))؛ والصواب ما أثبته من القواعد والفوائد الأصولية ص58 ". 

(5) ما بين معكوفتين ليس في الأصل» وهي زيادة أثبتها من القواعد والفوائد الأصولية ص48 ". 

(5) قوله: «ولم يلتزم بطلاقها أنها لا تدخل الدار مطلقاء بل إنما التزم إن شاء الله أنها لا تدخل»» ليس في القواعد 


شي كتاب النكاح 


5 كتاب الكاح 


-ه06 عيرق سر ك1 همه 


دَلِكَ» بل شَّاءَ أَتَّا تَدخُلٌء فَلَمْ يَلئَِمْ الطَّلَاقّ حِييئذِء فَإِذَا 1 تَدحَلُ قَلَمْ يُوجَدْ المحلُوفٌ عَلَيهء فَلَا 

نَّ اله تَعَالَ شَاءَ دوا وَهُوَ َيَاَرِمْ الطَّلاقٌ إن" شَاءَ اله مُحوطَاء بَلْ 

التَرّمَ طَلَاقَهَا بدُحوهًا إلا أن يشَاءَ الثّه أَنْ تدخْل7"© فَإِنْ 1 تدخل7" فَلَمْيَلَرمْ طَلَاقَهًا حييئذٍ. 
يُوَضُحُ عَذًا: أن قَولَهُ: لا تدلِينَ الدَارَ إِنْ ضَاءَ الك مَعنَاهُ: إِنْ شَاءَ اله أَنْ لا [تدخلي]40)؛ 


هد سس 
عن ع 0 


ع 2# 
كَنَث. وإن مَخَلَث تِيينا 


0 


نَ مَعنَاهُ: أن أَلَرِمُ بِطَلَاقَكِ أَنْ لا تَدخبي هَذِهِ الدَّارَِنَ شَاءَ اله ذَّلِكَء فَإِذَا دَحَلَتْ تَبَيَا أن الله 1 


و 5-0 


ا 


يَسَأْ ذَلِك2*0 وَهُوٌ ل يَلتَرِمْ طَلَاقَهَا حِيبَكِنِ فلا تَطلق 
وَأَمَافِ صِيِعَةِ الشّرط إِذَا قَالَ: أنت ات ا ته أىْ إن قناء الث 


12 0 2 12 2 © 2 12 © 0 2 0 © 2 12 0 - 

والفوائد الأصولية. 

)١(‏ في القواعد والفوائد الأصولية ص58 ": (إذا)). 
(؟) في القواعد والفوائد الأصولية للقواعد ص58 : (أن لا)». 
() ما بين معكوفتين في الأصل في الموضعين: (يدخل») بالياء للمذكرء والصواب «تدخل») بالتاء للمؤنث» ى) هو في 

القواعد ص75/8. 
() ما بين معكوفتين في الأصل: «تدخلين»» بإثبات النون» والصواب: «تدخلي»» بحذف النون؛ لدخول «أن» 

الناصبة عليه» و«تدخلين)» من الأفعال الخمسة» وعلامة نصبها حذف النون. قال في الألفية: «وحذفها للجزم 

والنصب سمه 0# كلم تكوني لترومي مظلمه)». 

5 أن يكون ما في الأصل على إهمال «أن» كما قال ابن مالك: : «وبَعْضُهم أَممَلَ أن حملا على 6 ما أَْتها 
شتحقت عَمَل). . يعني أن بعض العرب أهمل «(أن) حملا على أختها (ما» المصدرية» حيث استحقت عمل 
واجبّاء وذلك إذا لم يتقدمها عِلْم أو ظَّنّء كقراءة ابن محميصن: ((لَنْ أَرَادَ أنْ كت الرَّضَاعَة)) [البقرة: 777]» وقوله: 
«أَنْ تَقْرآنٍ على أساء وَيحَكّ|ا #:* مني السلامٌ وأن لا تُشعرا أَحَدَ) . انظر: شرح ابن عقيل على الألفية 2/9/١‏ 
حاشية الصبان .51/8/١‏ 


4 


6 ا 


و 
حيث ام 


(5) أي:لم يشأعدم دخوها. 
(5) ما بين معكوفتين ليس في الأصلء وهي زيادة أثبتتها من النسخة المطبوعة» ويقتضيها سياق الكلام. 


<ولطة >> 


حهعل جيف 11 دم 


برس 10 ا ير امن عل ٠.‏ عن هداحش يبه 0 ن. بط كضس 6 ٠.‏ 97 5 0 مو 
تدخلء فَالمشِيئّة في المعتى عَايَدَة ِل عَدَّم الدخولء وَإِن كَانَت في صَورَةٍ اللفظٍ عَائِدَةَ إِلَ الذخول» 


َإِنَّ مَقصُود مَذِه اليّمينِ هُوَ عَدَمُ الدّحُولٍ الَّذِي التَرّمَهُ بالطَّلَاقء فَالمَقصُودُ عَدَمُهُ وَعَدَمُ الطَّلَاقٍ 


0 0 0 0 الطّلاق» بخِلَافٍ مَا إِذَا كَانَ الشَّرطُ يَقِصد وَجُودَه وَوجُودَ 


ماه 
| 
0 
لخي 
6 
ا 
ماما 
١‏ 5 
3 
كم 
0 
3 
1 


66 
0 
2 3 
امم 


َف بينَ صُورَةٍ القَسَمِ وَصُورَةٍ التَعليقِ إِذَا قَصَدَ رَدَّ الْمشِيئَة إِلَ اللفعل. 


ع 


وَكذَا غوالتحق ونه 9 


3 


الطَرِيقَة الرَابِعَة: طَر قَةَ صَاحِب «المُحْنِي) وَهِيّ: أن الرَوَايئَنِ في صُورَة التّلِيقٍ بالشَّرطٍ إِنْ [ 


ل 0100000 
فَالظاهِرٌ رُجوعة إِلَّ الْفِعلٍ دُونَ الطّلاق؛ كه المَعهُودٌ في مَقَاصِدٍ الحَالِفِينَ بالطّلاق. وَكَتَمِل عَوده 
ا الفِعلٍ تَمَعَهُ قَولَا ادا تي َع في صيقة اسم وَهَله واف 


: 


ِقَةَ صَاحِب «المُحرَّرٍا. لا أَتهَا حَلَِةََا في أن ذا عَادَ الاسيَِءً إِلَ الطَّلاقٍ لَيََعْء )151/1] لا 


إِذ 


راض © مو 


َعَم لجز وَعْوَ اي ككزة بر عقيل» َه أِضاء وَمرَآصُا أنه امتتَعَ مِن ذَلِكَ مُطَلَقَا مِن 


20 -ه 4 8 


غَيرِ اسيَثّاءِء والمَرّمَ الامتَاعَ من بالطّلَاقٍ إن شَاءَ انه تَعَالَ ذل الالترّام» وَلَا تَنمَعْهُ المَشِيعَةَ شنا 


0 له اع ساك ان 


36 


0 ذأ كار له ف ل يلك 7 


ع ل لا ع ون ان ١‏ 22 سخ ابيز 0 020 8 2 سا سم 
يحنث. وَإِنْ كان إثبّاتا حنث,. نحو: لا 0 للك فَمَعلَنهُ فَإنّهُ تحَدَت. 


9 ور 


وَهَذِهِ الطَرِيقَةُ تَلِفَةُ ِلمَدَمَبٍ الممصُوصٍ نصّ أحَدَ إَِّا هو في صُورَةٍ الشَّرطِ البُووي» 


وَقَدْ اختلف قَولَهُ فيه عل رِوَائنِ. فَكَيفَ يَصِح 1 الرُوَابئينِ عَلَ اختلافٍ حَالَينِ؟ وَلَكِن 
شُبِهَةٌ صَاحِبٍ هَذِهِ الطَرِيقَةِ: أَنَّهُإِدَا كَانَ الشَّرطُ تاه وَقَدْ استَثتّى فيه بِالَشِيئَة لم يَلئَِمْ بالطّلَاق 


<ر900 م42 


© كاب 0 


عه( + زر لم1 هم 


5 باسحو الاح رز لام لوتمية ركرو 


عو 


عه بك شاوه تطريلة 2 أبي يَعل 0 «الَامِع الكَبيرٍ) أنَّهُ قَالّ: عِنِِي في عله السالة 


0 


- 
َ 


توك اكد - هِيّ الشّرطُ المْعَلَّقٌ عَلَيهِ الطَّلاقٌ انبَنّى 


0 


هو 
كك 


ان 


0 1 يه 2 

فإن قلمًا: :الل أل علق ديق لا موس ليها ٠ل‏ يَقَعْ م الطّلاقُء رِوَايَةَ وَاحِدَةً؛ ا 
20 َم 24 و عع 0-4 د 2 م ُ 52 2 72 558 نب كاب ٠.‏ جو لين 

بعنكن أحذهها: #خول الذار دلق :2 الأحوى : المقينت وها وجرا ذل عدت 


الاش بو ان ا ايم رض لض ع 
وَإِنْ قلمًا: لمجا حر بي قر رد لاد لاوا اي عق ماري سير 
و 


ما إِذَا عَلَقَ الاق بِصِمَتَينِ فَوْحِدَتْ إِحدَاهماء مثلّ أَنْ يَقَول: أنتٍ طَلِقٌ إِنْ دَحَلتٍ الدَّانَ وَشَاءَ 


بن الو كاين ل ميو 5 


ا . كَذَلِكَ هَاهُنَا يرح عل رِوَايتين. 


3 


ما إِنْ وُجِدَتْ الصّمَةُ وَهِيَ دول الدَّارِ فَإنّهُ يبي عَلَ التَعلِلينِ أيضًا. فَإِنْ قَلنَا: قَدْ 
عَلِمنَا مَشِيَةَ الطَّلَاقء وَقَعَّ رِوَايةَ وَاحِدَة؛ لِوجَودٍ الصَّفَتَينِ حَمِيعًا. ف نُ كلما 1 علج تقييتتة» انبنى 
َل ما ذا عله عل فيه ردت إحذاهماء وير عَلَ روَلئن. 


؟ يقنم مق 5 22 كع | ذخ ولمسهد ممه هكم ون د ان كا سه 
والطريقة السابعة: طريقة ابن عقيل في «مَفْرَادَتِهِ)))20 وَقد تقدمّتء. فاستغنينا بذلك عن 


كتَابتِهًا هنا( ؟). 
ب جو 22 ََ فد كن جر يي 26و ع 8 اج عه 
6- قولَهُ: (كقَولِهِ: أنتِ طلِقَ لا فعلتء أو لَأفْعَلَنَّ إن شَاءَ الث22)22. إِذَا قَالَ:أنتٍ طالِدٍ 


)١(‏ في القواعد والفوائد الأصولية ص59 ": ((منه)). 

(0) في القواعد ص94 5 : (وقد وجدتا»». 

(') القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص 50 .70٠-1‏ 

(5) وقد ذكر هذه الطريقة ابن اللحام في قواعده. ى) نقله ابن قندس في هذه المسألة بقوله: «قيل: قَذَ قَالَ ذَلِكَ ابْنُ 
عَقِيل في مُفْرَدَاتِه: فَإِنَّهُ جَعَلٌ الرُوَائينٍ في وفُوع الطّلاقِ بدُونٍ الصِمَّةِ...)) 

(5) إن نوى رد المشيئة إلى الفعل» كما هو في المثال المذكورء فلا تطلق. انظر: الإنصاف ٠١5/9‏ الإقناع 5/5 4» شرح 
منتهى الإرادات 7/ 2175-١117"‏ كشاف القناع 8/١71؛‏ مطالب أولي النهى 57/0 4. 


<جوتطة >> 


6 اذ دم 


ع 


أَقُومَنَ إِنْ شَاءَ الل مَعَاهُ: نت طَالِقٌّ إِنْ ل أَقُمْ إِنْ ضَاءَ اللة. فَظَهَرَ أن مَعنَاهُ الِرَامُ ترك 


أ 


القيام إن شَاءَ ال تركَة فَإذَا تَرَكَهُه فَعَلَ مَا حَلَفَ عَلَيه وَِنْ 1[ 5770 
دَيَهَا تركَة؛ لنَّ مَا شَاءَ الله كر كَهُ لا يفعَل. َظَهَرَ أنَ في صِيعَةِ القَسَم كَقَولِه: ا 
فَعَلتء اللمَرَمُ في صُورَةٍ الإثبَاتِ إِيِجَادُ لعل كَقَولِهِ: لَأَقُومَنَ اللمرَمُ فيه إِيِجَادُ القيام. وَف 
صُورة التي رتغي الع عقوله: لا هُمثُء لتم تفي القيم. خا لحف بصصيةة 
الشَّرطِء فَإِنَ اْلتَرَمَ في صُورَةِ الإثبَاتِ تفي كَقَولهِ: سد التِرّامُ رك 
القيام. والْلتَرَمُ في صُورَة الثفي إنبَاتٌ» كَقَولِهِ: أنتِ طَلِقٌ إِنْ 1 أَقَمْ مَعنَاهُ: اليرَامُ تَركِ 
القيام. وَهَذَافي الْحَلِف الَّذِي يُقصَدٌ به الحضٌ والمنعُ [/1017]. وَقَولْنَا: الذي يُقصَدٌ به الح 
والمنُ» احيرا عَنِ الشّرطٍ الي يُقصَدُ 00 َال إِذَ 
طَلَّعَتْ الشَّمسٌء فَإِنَُّ لا يْقصَدُ دا الشَّرط إِلَاوٌ 


7 كتاب النكاح 


14 


- 121212121210108 12 12 12 12 12 12 12 2 
)١(‏ المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص/47» ط: مطبعة السنة المحمدية 7/7/. 


-ه06 جارف 11 همه 


اا بع ادرو ل اراي 
قَالَ: أنتِ طلِقٌ لِلمْحَاطبَة أَوَلَا طَلَّقَتْ طَلقَيْنِ(20)2 إِحَدَاهُمَا بقولِه: أ 
وَالأَخرَى بِؤجُودٍ الصََّة وَهِي تَطلِيقٌ صَرّمها؛ لِأَنَّهُ عَلّقَ طَلَاقَهَا عَلَ تَطليقٍ ضَرّتهاء ثُّمَ عَلَقَ 
ا ا ا ا 
وَطَلّتْ هِيَّ الأخرَّى ل طَلقَة 


/اك- قَولَهُ: (وَإنَ 1 يقَله240)00 يَعن 1 يَعنِي: قَولَهُ: أنت عالق إلا لايق طَلْقَت الأول 51 لوجود 


2 


الصّمَدَ وَهِي تَطَلِيق صَرَّتهَا 00 اليه طَلقَةَ بقَولِِ: أَنتِ طَالِقٌُ» و1 تطلق يفوع 

الطَّلَاقِ عَلَ صَرّتها. وَانظَرْ إِلَ الَرق عِندَ قَولِه: «وَإِنْ لَيَقَلهُ إلا للتَانِيق)0©. 

قَإِنْ قِيل: كَانَّ القياس أَنْ يقُولَ بِالتَاذِيةِ المقَولُ ا طَلقَتَانِ وَاحِدَةٌ بقَولهِ :نف طالل؛ 
ِوجُودٍ الصَّمَة وَهِيّ فوع الطَّلَاقٍ بضَرّعباء كا قبل في الَّتِي قَبلًا. 

لنا: ل يُحلَقْ طَلَاقَهَا عَلَ وُقُوع الطّلاقٍ بصَرّعباء وَإِنَّا عَلَقَهُ بتطليق صََرّعها؛ لأَنَهُ لَ: كلّ) 


و 


خرّى 


طَلَّقتٌُ ضَدَئَكِ وَ1 يقل : كُلَّ وَقَمَ عَلَ ضَرَّتِكِ طَلَاتِي. ون مرق باق 7 
طَلَّئْكِ فَأنتِ طَالِقٌ» أنَهُ لايدَتُ في هَذِه اليَمنِ إلا بتطليق يُتَجُرُهه أو يُعَلّهَعدَهَا ب ترط رك 


قَتَرَط لحنت في هَذْهِ اليَمنِ بالطّلاقِ المُعَلّقِ أَنْ يَكُونَ التَعلِيقٌ بَعدَ اليَمِينء أ فَفى قَفِي الصّورَ الأ 


)١(‏ انظر: الإنصاف 80/94.» الإقناع 5//اا» شرح منتهى الإرادات 177-175/7» كشاف القناع 544/0. مطالب 
أولي النهى 4/0 57. 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 57”4»: ط: مطبعة السنة المحمدية 7/7/. 

(9) إلا للثانية» طَلَْنَا طلقة طلقة. انظر: الإنصاف 85/4 الإقناع 4//؟» شرح منتهى الإرادات 2177-1707 
كشاف القناع 49/65 5. مطالب أولي النهى 5/0 47. 

(:) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص57/8» ط: مطبعة السنة المحمدية 7/7/. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص/57» ط: مطبعة السنة المحمدية 7/7/. 


ججح او 
6 > 


حههن وق 1 دم 


0000 عات مدان و#ا كت ]ا لهس عع 34 0 
جد تَطلِيقٌ الثَاذبة بَحَدْ البّمِينِء لأَنَ تَعلِيقَ طَلَاقِهَا كَانَ بَعدَ المتلفيء وَهُرَ تَعلِيقٌ طَلَاق الأول : 
حل تا قب .ةلل ب زج قل اب م نمي 


كدحول يها: ِنْ حَلّفتٌ بطلاقِكِ قَأَنتِ ت طَالِقّ20)00, إِلَّ 


إلى 
ص م ًٌّ 


قَالَ ني «الُرُوع»: («إذًا قَالَ: إِنْ حَلَفتُ بطلاقِكِ فَأنتِ طَالِقٌ ثم أَعَادَهُ 1 يشرط فيه 


اف 5ع 2 معي اير :8ه ص الف مع ل ب عه - َه 6 
حَث أو مَنع -والاصَح- او تصديق خبر. أو تكزيبه. وَقيل: وعيرة» كَطْلُوع الشمس» وَقَدُوم 
قر جين نض م اس 2 2 ار 53 هل اس ا 
الماح سوّى تَعلِيِقَهِ بِمَشِيئتِهاء أو حيض» وَطهر» وَمنا مَن 7 يستثن هذه الثللاث» ذَكْرَه 

م عل 
شيخنا))20. 


0 معو 


4- قَولَهُ: (وَلَوْ قَالَ لِرَوجَتيه: إن حَلَفْتٌ بطلاقكئ) فَأَننَ) طَالِعَتَانٍ 0 


َإِنْ قَالَهُتََانّ وَ1 يَدحْل بإِحَدَاهْمَاء فََدَْانَتْ قَبلَهُ قلا تَطلْقَان00»0©) لِأَنَ البَائِنَ 1 يَصِحَّ 
للف في حَقَها؛ لِأَنهَا أَجتبيةه ونا صَمَّ الحَلِفْ مِنّ الزّوجَةٍء وَلَا يَقَعُ الاق بالف ينها 
لون التي له كل عَلَ الَلِفٍ بطّلاقه)ء أَوْ بِالحَلِفٍ بطّلاقٍ إِحَدَاهُمَا 1 يُوجَدْ 


26 0 7 


الشَّرطُ فَلَا َع الطّلَاقُ فَِذَا ترَوّحَ البَائِنَ ثم قَالَ هَا: 


1-0 2 6 18 دم سر 6 اشر ايت ممتي :هه 7 3 ع 7 20 
الصفة؛ لآن الآولى كان قد ححلف بطلاقهاء وهذده وعيد ال لف ١‏ حَقهًا بقوله: إن قم 


)١(‏ إلا للثانية» طَلْقَنَا طلقة طلقة. انظر: الإنصاف 84/9, الإقناع 94/5 شرح متتهى الإرادات 217/7 كشاف 
القناع 7٠7/65‏ مطالب أولي النهى 471//0. 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ٠‏ 5 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 7/7/. 

.1717-١1757/4 الفروع‎ )©( 

(:) في ط: مطبعة السنة المحمدية ص”7/: (طلقت)). 

(5) انظر: الإنصاف 40/94. الإقناع »5٠/5‏ شرح منتهى الإرادات »١178/7‏ كشاف القناع 707/0, مطالب أولي 
النهى 57/8/64. 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ٠‏ 5 5» ط: مطبعة السنة المحمدية ؟7/7/. 


شي كتاب النكاح 


في كتاب النكاح 


-ه06 ارق 1 11 همه 


0 


-1١١ 


فنك طالق» فَوَقه قَمَ بكل وَاحِدَةٍ طَلقَة؛ لِوْجُودٍ الصّفَةِ. فَإِذَا كَانَ التَعَلِيقٌ ب«كل» و وَقَعَ 
طَلقَتَانِء وَوَقَعَ قبل كلك طلقك َكلت التلآرث. ووتهة وُقُوع الطَلقَينِ عند هَلْه ا 
نَا قَالَ: كُلّ) حَلَفتٌ بطلاقئ) فَأَمَ)ا طَلِعَنَانِ وَقَمّ بالَّاني؛ لِأَنَهُ صِمَةُ للأَوّلِء وََد 
وُجِدَتْء فَوَقَمَ مَا عَلَقَ يجاء كُمَّ 0 بطَلاقهاء والتَعلِيقٌُ 1 يَنقَطِعْ 
حُكمُة بوْقُوع الطّلاق المتَقَدّم؛ 2 5 ئضي التّكرَارَ [/108 أ» تعلق بَاقٍ بِحَالِهِء وَقَدَ 
وُجِدَ التَّلِيقُ أيضًا بالَانيء قَصَارَ مَعَنَا ا مَُلََّانِ عَلَ المَلِفٍ بطلاقِهي» قل كَمُلَ 
للف بطَلاقِها وَقَمَّ طَلقَنَانِ عِندَ وُجُودٍ الصّفَدَ وَهِي الحَلِفٌ بطَلاقهاء وَكَانَ قد وَكَمَ 
بالتَعلِيقٍ الثاني طَلقَةُ لَنَُ صِفَةُ التعلِيقٍ الأول فَكَمُلَتْ التَّاثُ. 
َولُ: (وَكَوْ قَالَ: كُلَّا حَلَفتُ بطلاقئ) فَإِحدَاكُ) طَالِقٌ وَكَرّرَهُ كا 
00 / اند علق عَلَ الَلِفِ بطلاقه)» و قَولَهُ: «قإحداك) 0 حَلفٌ بطّلاق 
إِحَدَاهْمَا لا بطلاقه)ء فَلَمْ تُوجَدْ الصّفَة. 

قَولَهُ: (وَلَوْ قَالَ َدخولٍ ب : كُلَّ)ا حَلَفتٌ بطَلَاتٍ وَاحِدَةٍ نك فانم طَالقَنَادِ ثَّقَا قَالَهُ تَانِناء 


0 


-ه و 


طَلْقَنَا طَلقَّتينَ49)0» أَمّا وُقَو الاق يا َيه فَإِدَنَ بإعَادَيهِ وُحِدَتْ الصَّفَةُ؛ الم 
الحَلِفِ بالطَّلاقٍ المَذَكُور وَقَدْ وْجِدَ؛ ! ن كج لكلف بالطلاق عا ا عل لرطة فيه 


1 


أَز مَنعٌ وَهَذَا كَذَّلِكٌ؛ أذ حَلِعَهُ با لطَّلاق ا نوو وُقُوعَ الطّلاقِ | لَعَدٍ عَلَِيه؛ لأنَهُ خا 


عَلَقَ الطَلاقّ عَلَيه فَقَدَ مَنَمَ تَفْسَهُ منةُ دَفعًا لوْفُوع | لطّلاق. ألا تَرَى أَنَّهُ إذَا قَالَ: أنتِ طَالةٌ 
إِنْ مَكَلتٍ الدَارَ قَنُوا: مُرَادُالحَالِفٍ عُرفًا في هذه اليّمِينِ الامتِئَاعٌ مِنَ الدّحُولِء مَكَذَِكَ فى 
مَسأَلينَا مُرَادُهُ الامتئاعٌ من الَْلِف بالطّلاق. وَإِذَ تقَرّرَ أن إِعَادَئَهُ تُوجِدُ الصّمَةَ حَكِمَ بوكو 


.479/0 مطالب أولي النهى‎ ٠ 4/0 شرح منتهى الإرادات 2173/7 كشاف القناع‎ »5 ٠/5 انظر: الإقناع‎ )١( 
./7/7 ط: مطبعة السنة المحمدية‎ »5 5١ المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص‎ )0( 
.479/0 مطالب أولي النهى‎ ٠ 5/5 كشاف القناع‎ »١179/7 شرح منتهى الإرادات‎ »5 ٠/4 انظر: الإقناع‎ )"( 
.7/7/7 ط: مطبعة السنة المحمدية‎ »4 5١ المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص‎ )5( 


احج او 
ا 


0 | 0 | هه 


الطّلاقٍ المْعَلّق إلا لِوُجُودٍ صِمَيه. وَأَمّا وُقُوعٌ الطَلمَينِ يإماكتا َلوجُوو الضنة مركن 
وَالطّلَاقٌ المْعَلَقٌ في هَذِهِ الصّوَّرِ [يتَكَرّرُ]"" بتكرَارٍ الصَّمَةِ؛ِ ! نَ التَِلِيقَ بلَفظٍ «كلّ)», وَهي 
للتكرّار. 


أ 


وَوَجَهُ تَكرّارٍ الصَّمَة في هَذِهِ الصُورَة: أَنَّهُ حَلِف بطّلاقِ كُلّ وَاحِدَةٍ منههاء وَإِذَا كَانَ تعليقا 
لِطّلاق كل وَاحِدَةٍ منهكء فَقَدْ تَكَرَرَتْ الصّفَة؛ ِأَنَّ تعلِيقَ الطَّلَاقٍ في هَذِهِ الصُورَةٍ إن ن هو عَلَ 


الف بطّلاقٍ وَاحِدَةٍ منهُ لا عَلَ الَلِفٍ بطلاقٍ كُلّ وَاحِدَةِ منهُ)؛ 1 


الحَلِفٍ بطلاقٍ كُلَّ وَاحِدَةِ لقَالَ: كُلَّ) حَلَفتُ بطَلاقَة) َنم صَالِمَنَانِ. 


5 
8 أن 7 


َإِذَا عْرِفَ أَنَّ التَعلِيقَ عَلَ الحَلِفِ بطلاقٍ وَاحِدَةٍ مِنههاء فَتقُولُ: بالحَلفٍ بطَلاقٍ وَاحِدَةٍ 
طَلْقَنَا طَلقَةَ طَلقَةَ وَبِالْحَلِفٍ بطلا الأخرّى طَلْقَّتْ طَلقَةَ طَلقَة؛ِ لِأنَّ التَعلِينَ «بكُل» المقكَضية 
للتكرّار. 


وَقَولنَا: («(إِنَّهُ بقَولهِ: كُلّا حَلَفْتُ بِطَلَاقٍ وَاحِدَةٍ مد فَأَم طَالقَنَانِ يَكُونْ حَالًِا بطَلَاقٍ كُلّ 


و 


و م 


وَالَعدة نم44 لكنة تعليق لطلذق كل #اهذة ونتاه يذل عليه آنه ل انا لواعسة ف ينها تند ذلك : 


إن كمي فاك طَالِقٌ َعَم يَطْلْقَانِ لِوْجُودٍ الصّفَةِ ثم تقال الخو لتاق أبقاك ل ره 


إذا 


الصّفَقَ د نْ تَكُونَ العِدَّةٌ مِنَ الطَّلَاقٍِ الأَوّلٍ قَدْ انقَصَتْء قَلَا 


حضني 2 07 و 8 2 5 ل به سس واو م 0 ٍَِ 0 م 2 2 
اي 3 ل عبد عق و ل أ تِ رَمّائَة من هذا الرَمَّانِ فعبد من 
َ-- وى عو ع انس اع وسم و 5 زر وم 


لمعلَّقَ عَلَ أكله عَتقّ عد عد 


)١(‏ ما بين معكوفتين في الأصل (تتكرر»» بالتاء» والصواب «(يتكرر)) بالياء؛ لآن الفعل مسند إلى ضمير الغائب المذكر 
وهو «الطلاق») والياء هي التي تكون للغائب. انظر: شرح الرضي على الكافية .١69/5‏ 


3 كناب اله 


في كتاب النكاح 


ا 6 


َكِنْ قَولَهُ: «وَلَوْ قَالَ دخولٍ يب)) يَقتَضي أن غَيرَ دول بي لا يَطلْفَانِ طَلقَيَنِ طَلقَتَن 
لبد وقُوعَ الطَلقّينٍ با مدخولٍ يب)» وَلَيِسَ مَعِنَاهُ مَفهُومٌ يَنصَرفُ إِلَيه التَقِييدٌ بالدّحولٍ غَيرٍ 
العَدَدِ فَعَلَ هَذَا يَكُونْ غَيدُ المدخولٍ ب يَقَعْ ي] طَلقَة طَلقَة. 

وَل أَجِدْ من صَرَّحَ بِهَذَا لمَهُوم» بَل الجاعَةَ يُقَيّدُونَ وُقوعَ الطَلقَتَينِ بالمدخولٍ ب وَلَا 
ا إل ذكر غير دسحو بيج 
لماه قَدْ أَشكَلَتْ عَلكَ؛ لِأن التَمْرقَة بين الخرزين وتيي لسرن يونا لا تحني 
[/1]؛ لِأَنّ عَدَمَ وُقُوع الطَلقَتَينِ بغَيرِ المدولٍ بي يُوَجَهُ: أن العامة الال 
تلم تُصِادِف التَانِية الرَوجَةَ ك) هُوَ مُمَرَر في القَرقٍ بِينَ المَدولٍ بها وَغَيرِهًا. 


وَهَذَا مُشْكِلٌ عَإِمَ؛ لِأنَ الّذِي يَظهَرُ وُقُوعٌ الطَلقَتَنَ في هَذِهِ الصُورَة جملة لَه وَاحَدَة؛ أن وفوعَ 


2 


الطَلَاتٍ لوُجُودٍ الصّمَده وَهِيَ الَف بطلاقٍ كُلَْ وَاحِدَةٍ منه)» فَإِنَ وُقُوعَ الطَلقََينِ لوُجُودٍ الحَلِفٍ 
بلاق كل وا مناه والخلفك يطلاقواوُجد مل واد حِدَةَ فَالوَاقِعُ به المرَنّبُ عَلَيهِ يَقَعْ أيضًا 


حمل 0 ف ف تادحول يجا َب قا اله تف 


-ه 


مد 2 


د 0 نه تَعَالَ بَِىءِ بَعدَ ذَلِكَء ألْحَقته إن 


قا أبنة تكال. 


()الفرخة: السنان العريض. انظر مادة (فرخ) في: لسان العرب ”57/7» القاموس المحيط ص 7551 تاج العروس 
ا .”1١‏ 


ججح او 
ا 


0 | 0 | هه 


فصل: ف ال لتعليق بالكلام» والإذنء والحَبر وَكحوة 
- قَولُّ: (إذَا قَالَ: إِنْ كَلّمتِ فْلَانًا قََنتِ طَالِقٌ لاطا وريه 
بر حَْتَ27)07) ما الحنث في الأُولّ؛ مركا كلْمبة يكبت يَسِمَمْ؛ وَأمّا في 


لمْكَاََة وامْرَاسَلَة مَلِقَولِهِ تَعَالَ: +( 8# وَمَا كان لسر أ يُكَلْمَهُ هه لا ويا أو من ورَآيى 
حاب و رَسِل ر شولا 047" الآيَة 
#اونات. كولة: (وَإنَ أَشَارَتْ إِلّيهِ فَوَجِهَانِ0))40©, » عدم الحنث؛ ِأنَّهُ ل يُوجَدْ الكَلام. اه 


0 
- 


ولى؟ / مَوضُوعَ الكلام اللّفظُ دُونَ غَيرِهِ نَ 


2 م ًَّ 
| 


ل [2”]1 مَقصودٌ الكلام. وَالأَوّل 
الِشَارَةِ والمكَاتبَة والمرَاسَلَة فلا يحَكمْ بدُخويها في الكلام إلا بقَرِيئَةِ. 


ا 


4 - قَوله: (وَإِنْ كَلَمَتَهُ نيوا ا حَنق )60 


وَأَصَكٌ بحَيث يَسِمَمٌ لول الَانِمُ 


)١(‏ هذا المذهبء وعليه الأصحاب. انظر: الإنصاف 047/4 الإقناع ١/4‏ 5» شرح منتهى الإرادات »17١/7‏ كشاف 
القناع ٠5/6‏ مطالب أولي النهى 47١/4‏ . 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 57 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 5/7/. 

.60١ الشورى:‎ )"( 

(5) الصحيح من المذهب أنه يحنث. قاله في الإنصاف. وجزم في الإقناع» والمنتهى» وغاية المنتهى بعدم الحنث. انظر: 
الإنصاف 47/9.» الإقناع 51/5» شرح منتهى الإرادات 170/7» كشاف القناع 707/5 مطالب أولي النهى 
ها . 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 57 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 5/7/. 

(5) ما بين معكوفتين ليس في الأصلء وهي زيادة يقتضيها تمام المعنى. 

(0) في ط: مطبعة السنة المحمدية 1/5/7: (سكراناً»» بالتنوين» والصواب بدون التنوين؛ لأنه على وزن «فعلان)» من 
صيغ منتهى الجموع التي لا يدخلها التنوين» والكسرة. 

(8) هذا المذهب. انظر: الإنصاف 47/4.» الإقناع »5١1/4‏ شرح منتهى الإرادات 170/7» كشاف القناع 2١7/6‏ 
مطالب أولي النهى ١/65‏ 57. 

(9) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 57 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 7/5/7. 


© كناب اع 


شي كتاب النكا 


<ه0©6 جامرف سك 11 همه 


لِأنْ السّكرَانَ والمجئونَ يَسمَعَانِ وَنجيسَانِ والأصَمٌ بِمَنزِلَةِ مَن يَسمَعْ. وَقِيلَ: لا 
ِتنا لَاعَقلَ كا والأصَجٌ لا يَسمّع شَّيئًا َلبَنَدَ فَهُوَ كالميتِ. 
-5١6‏ قَولَهُ: (وَإنْ كَلَممهُ ميا ار تش كلف 3 عَايبّاء أو نَائَ) فَلَمْ يس ستيفظه 1 000114 لِدَنَ 


2 فِعلّ يَتَعَدَّى | تكلم وَقَد قيل: نه مَأخوذْ مِنَ الكل 1 وَلِأَنَهُ يويد عا 


الجرح» حون دَلِكَ إلا بيإساعه. أن تكليم لي كم معجزاه. َإنّهُ قَالَ: «دمَا 


2 


اا سي ل شت هذا لِغَيرِه. كول الماك َةِ: كيف تُكَلّمْ أَجِسَادًا 
ا أَروَاحَ فِيهًا؟», * ات ره 7 الوا ذَلِكَ سُوَالَا ع حَفِيّ عَنَهُمْ سَبْبَهُ وَحِكمَتَهُ حَنَّى 
0 فى الأمكق كل من سواة عل الي . 


2 


كال 2 بو بكر : يحنَثْ40)! لِقَولٍ الصَّحَابَةِ: «كيف تُكَلّمْ أ جِسَادًا لا أروّاح فِيهًا؟». وَالْحْمَى 


ا 


7205/6 كشاف القناع‎ »17٠/7 شرح منتهى الإرادات‎ 25١/4 هذا المذهب. انظر: الإنصاف 47/94» الإقناع‎ )١( 
. 47١/5 مطالب أولي النهى‎ 
.7/5/7 (؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 57 5» ط: مطبعة السنة المحمدية‎ 


() أخرجه البخاري في صحيحه 87/5 , ح 915 ومسلم في صحيحه 25707/5, ح 5/ - (2781/7): عن قتادة 


65 
كس ع و 8 ؛ أن لَه 


قَالَ سحا سارل ملا تي ا 


اذيك ور بك نقذ نه 1 كو رق انكف أربي كا دي بلطلل ا 3 حَنََى قَامَ 
عَلَ شَفَةٍ الرّكِيّ» فَجَعَل يُنَادِِمْ بأَسئِهِمْ وَأَسْاء آبَائِهمْ: («يَا فلن بْنَ فُلآَنِ 0 فلن أيَسوْكُم أَنَكُمْ أَطَعْتُمْ 


عر عير اعبرجي 


النّه وَرَسُولَهُ فَإِنَا قَذٌ و و و عل ع ا عله كل َقَالَ عمرٌ: يَا رَسُولَ اللّى 
الح لد و ١‏ 

وهذا لفظ البخاريء ولفظ مسلم قريب منه. 
(:) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ”57 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 5/57/. 


<جرلقة >> 


ه06 نارق 1 همه 


عَلَيهه والنَائم أولَّ مِنَ الميّتِ . وَقَد تدم واد عنة20 , 


5 
قير 


ع 1 عر َ ل كل سه سخ مك 6 سك 1ه 
1 ا و 


ال 0 و 2 -ه مي ب 
و1 تَنحَقِد يَحِينه الثانية وَلَا الثا . قَالَهُ القَاضي20)"0, كيد كو نويه 1 د أ يَانت 


سه ببس سل 


شي كتاب النكاح 


بالأولّ» فَصَارَتْ غَيرَ رَوجَةَ 00 البيين إل من زَوجَةٍ. 

2 رك 97 0 0 و2 6ه وه عت كر ل ابر ار ةب رن ع دض 

قَالَ الممصَنفٌ: «وَعِنِدِي تَنْعَقِدٌ الثازية20)0؛ لِأن التَعَلِيقَ صَادَفَهًا وَهِي روجَة 1 تَبِنْء 
البَنونَة حَصّل به التّعلِيقُ» وَلِيِسَ بِمْتَآَخْرٍ عَنكُ فَلَا يطل حكمة ونا يطل التَعلِيقٌ إِذَا 5 1 
التتركة: فأكا كَمَهَا فك 
ل في ١الشّرح):‏ «وَنَظِيدْ ذَلِكَ قَولَهُ: إِذَا اشرِيئُكِ فَأَنتِ طَالِقٌ فَاشْتَرَامَاء 


قال 


نه 
الطْلاق؛ لِكَن الملك؛ والطلاق حصلا مَعَاء كَذَلِكَ اهنا وَقائدة[131]ضبكة التمليق هنا أنه لد 


0 
آم 2 سلا 


ب تفرم عقب وركتي ةيةه 2 5 ل يي رار 3 
تَرَوَجَهَا بعد ذَلِكَ وَكَلْمَهَاء وَقَمَ الطلاق بِالتعلِيقٍ السَّابِقِ؛ لأن الصّفَةَ هي تَعُودُ بِعَودٍ الدكَا ا 
عَلَ قَولٍ التَمِِوِيٌ أن الصّمَةَ تَنْهَدِمُ بالبَينوتَة» قلا يَقَمْ؛ أن الصّفَةَ 0 


هه 


الطّلّاقٌ ك) لو 1 يَتَرَوَّجِهًا بَعدَ ذَلِكَ)». وَهَذَا مَعنَى قَوَلِهِ: «فَإِئَهَا قد نَحَلَّتْ بالتَالئ20؛ لِأَنَّ 


الصّمَةَ هي الثَالئهُه يَعنِي عَلَ قَولٍ التَّميوِيٌ أَنَّ الصّمَةَ ذا 0 


وت . سر 
6 1 ل 55-5 24 2 لهك سر 


ار وَهْنَا قد 0 4 0 


ام 


)١(‏ وهو: أن ذلك خاص بالنبي يل دون غيره. 

(؟) هذا الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف 41//4.» الإقناع 57/5» شرح منتهى الإرادات »١17//7‏ كشاف القناع 
7/06 » مطالب أولي النهى 578/6. 

() المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص57 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 5/57/. 

(5) أي: يمينه الثانية. 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص57 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 5/57/,. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ”57 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 5/57/. 


<8802 ج42 


6 كتاب التكاح 


حه6ل اياف 11 دم 


مداه رار ا ص2 ررد هار عار ااه 5ك لل سا رةه سر هه رم م 1 26 
تَرَوّجَهًا بَعدَ ذلِكَ وَ تطلق)»؛ لأن اليّمِينَ انحلت وب حكمهًا. وَعَل قَولِمًا: «إن الصفة 
ل ل 


ري 18 بر ]ا 7 
5 


3 ل التعليق)): مي كر افق 1 يثرن 1 عسل إلا ع قم 
شق وَيَوَضْحَهُ 3 الشّارح: («قّ به اياوه به التَعلِيق)»» وَقولة («لِأنَ التَعلِيقَ صَادَفَهَا وَهي 
رَوجَةً 1 تَِنْ بَعدُ» وَقولَهُ: «إنَّا يطل التّعلِيقٌ إِذَا كَانَ بَعدَ البَينُوَدِه فَأما مَعَهَا قَ). وَهَذَا الحكمْ 


8 
هه ع 


َهِممهُ يبن تيل الشّارِح هذه السك و1 أرَهُ مُصََحًا به وَكَذَلِكَ 1 أَرَ في مسالة التَعلِيقٍ عَلَ 
لكلام لى من رط الكلام علق َل يود فيد م لا؟ وَعَاِر تعليل فول الاي ا 
أنه أَوقَعَ البيئوة قبل عام التلِيقٍ. وَهَذَا كله عَلَ تَِيلٍ الشّارِح. 
وَإنَّا وك مموسيييه سحو كه 
وفِهِ قَالَ: «وَتَِينْ غَيرُ 00 
متتو بي الذي ولا اف 0 به في «المميي)» وَقَدَمَهُ 


5310 


)ا 0 رت تككقد الخاد نِية» بِحَيتُ إِذَا ست اغل قو 


يعبَيرٌ فيه المَائِدَة؛ 


الحَلِفِ السّابق. فَإِمَا أن() 1 يَصِحَّ ذ فيهراء وَهُوَ أَظهَرُ كالأجتبية» وَإِمَا أَنْيَصِحّ فبه) كا يق 
تول أحدق عله ال ل 


(١)في‏ الفروع ١177/94‏ : «أنه». 


حهعل جيف 11 دم 


-ه 
0-1 


ما بُطلاثة في الْعَتِيقَة وَصِ 


ضكر 8 


هنا فيهما» أَو التّرقَة بن مَسأَلَةِ الْحَلِفٍ و ين مَسألةٍ الكَلام ك) 


ل 


و عل كلام بعضبوم» كلا جه له ون لام حك ولا تستى يقتؤيه 1 أجذ تن َع 
التق وَقَد يحتَلُ أَنْ يُقَالُ: كد كَلَّمَهَا ا اه 
ال حَقِيقََ الكَلَام الشّرطٌ واترّاً. قيعت معدي حَقِيِقَتَة» كالحلي. وَهَذَا 
ل 5 
ا ا ا مَعَ أن لَأَرَهُ في كلامهم))!2. 

الث -َرَحمَةُ اللة- في «المعَنِي) ذَكْرَ الممسأ لَسَأَلَة وَيَذْكَرهًا تَوجِيهاء قَالَ: ((وَإِذَا قَالَ لامرأته: 


ض. ٠.‏ اق قاض ا 557 و 2و م - 5 0 عرسم اه 
3 3 8 


سرمت لز مين 


تَانبةَإَِّا أنْتَكُونَ غير مَدُولٍ بهاء فتن بالأولى » وَلَا يَلحَقّهَا طَلَاقٌ ان))0©. 

لمر كر وها عر بن قث رفوع الأوى. هَل هُوَوَقثُ شَُرُوعِهِ في الصّفَة وَهِيّ قَولَهُ 
َانَا: إِنْ كَلّممْكِ فَأَنتِ طَالقٌ» فَلَمْ تَنعَقِدْ اليمِينُ بالصَّفَِ؛ِ لأ الّعلِيقَ 1 يتم إِلَا بعدَ البَبُوتق أو 
َقَتَّ وُفُوعٍ الأول مَُارِنٍ لِوّقتِ الصّفَِ فَكُونُ البَِنُوَةُ حَصَلَتْ مَمَ عام اميق قَيصِيُ َظِدده 
قَولَهُ: إِذّا اريك فَأنتِ طَالِقٌ» ؛ كما هُوَ تَعِيلٌ الشّارح لاختيار المُصَئْمت. 


تتمكر أن ينال لَفظهُ في «المغني» يُشْعِرٌ بأَنَ الطَلاقٌ 1 يَقَعْ إلا بَعدَ تام التَعلِيقٍ الثاني؛ نَظَرًا إِآ 
قَولِهِ: إِنَّ إِعَادتَهُ شَرطٌ لطلاقِهَاه لِأنَّ الشَّرط يَتَقَدمُ المشرُوط» والضَّمِيرُ في إِعَادَيْهِ يَعُودُ إل قَولِه: 
ِنْ كَلْمتَكِ فَأنتِ طَالِقٌء وَلَا تحصل إِعَادَثةٌ إلا بالاتيّانٍ به تَامًا 

لكِنْ هَذَا مَردُودٌ من جهّة ا4 م؛ لِأنّهُ في المعتى حُكمٌ أن غَيرَ المدخول يبا لا يَلحَقَهَا 
طَلَاقٌ نان والصَّوَابُ أَنَّ مَا تَقَدّم من أَنَّ لَفْظهُ في «المخني» يُشْعِرُ بن الطَّلاقٌ 1 يَمَعْ إلا بَعدَ عام 


لتّعلِيقٍ الا ني ليس مَردُودًا من جهّة الكم بِقَولِهِ في «المُغني» وياد 2ع اليتون ا ا يلفيا 


.175-١75/9 الفروع‎ )١( 
.5594-40//1/ المغني‎ )0( 


7 ب 3 


في كتاب النكاح 


حه6ل جان يرف سرك م11 همه 


7 ل 3 


00 50 7 1 7 من ا يوه 2 م2 “تبي 

ثَانٍ؛ لأن هذا مَنع من وقوع طلاقٍ ثَانِء وَهَذَا ظاهِرٌ؛ لآن الطلاق الثاني إن يَقَعْ بِالإِعَادَةٍ الثالق 
هه 2 - 3 1 م بي خضي 2 بير -ه 38 4 2 4< ها “بير 3 ب 
وَفِ الثالِيّة كَانَتْ بَائِنا فَلَا يَلَحَقَهًا طَلَاقٌ في حَالٍ البَنُوئَة. والمسألة الى تحن فِيهًا إنَّ) هي هَل 


تَعَقِدُ ينه في المرّةٍ الثانية أَمْ لَا؟ ليس افا اين وي تسألة م 
0 ماو «الفرُوع »: إِنَْهُ جَرّمَ اليا في «المعنِي)» ل 


بيب 0م 


1ك0آ2 اي ف 0 


وَاعلَمْ: 0 يوذ من كلام ضَاض ب [الْرُوع]0" حَيتُ حَكَمَ أن مال لكَلَام كنياك 


اغنن تت تين الت 
: أنْ 


الحَلِف عَلَ احتَالٍ النّسوية بَينَه) نَّ الطّلاق لا يَمَعُ إِلّا بَعدَ كام قولِه: كَلَّمدْكُ قَآنتِ طَالقٌّ؛ لِأَنَّ 


5 


أ 


في مَساَلةِ الحَلِفٍ لا يَمَعُ الطّلاقُ إلا بَعدَ كام الشَّرطِ وَهُوَ الحَلِفُ. َإِذَا قِيل: مَسألَة الكلام كَمَسأَلةٍ 


عم 


5-8 
ع رركيو 00 


ال حلفي. وَجَبَ أن يُقَالَ فِيهًا كَذَلِكَ؛ صَدَورَةً أن المشدوط يَتَوَ وَقَف عَلَ وجُودٍ الشَّرطء وَعَلَ هذا 


يجب أن تَنعَقِدَ اليَمِين الثانية جَرْمًا؛ لِوَجْودِمًا في حَالٍ الزوجية. وَيِبَذَا يَشْعِرٌ لفظة”" ني «المحَرَّر) 


# 
و من 82 7 


عَلَ اختياره؛ أنه اختَارٌ انعقَادَ الِيَمِينِ لايق وَظَاهِرَه سوا قبل بِالانعِمَادٍ مَعّ الممَارَنَةٍ ةك 
يَصِحٌ ذَلِكٌ إلا إِذَا قيل: اذاي عضلث دل ارال قَافهمهُ فَإِنَهُ دَقِيقٌء والنهُ الموَفقٌ 


2 


١ 


0 


/5-11- قَولَهُ: (وَإذًا قال لخماكة 07 : : إنْ كَلّممَ) ريد وَعَمرًا قَأَنمّا طَالِمَتَانِ وَقُلمَا: لا يحَدَتْ يعض 


المحلوق عليه كلمت كل وَاحَدة وَاحِدًا مهما [/11719 طلما9). وَقِيل: ا يَقَعٌ َي 


)١(‏ ما بين معكوفتين طمس في الأصل بمقدار كلمة واحدة: وما أَثبتّه بناء على أن مسألة التسوية بين مسألة الكلام 
ومسألة الحلف ذكرها ابن مفلح في الفروع »١177/9‏ حيث قال بعد ذكر المسألتين: «ويتوجّه: أنه لا فرق في المعنى 
بينها وبين مسألة الحلف السابقة)). 

(0) أي: لفظ المصنف المجد ابن تيمية. 

(") في ط: مطبعة السنة المحمدية 5/7/!: ((لامرأته)). 

(4) هذا المذهبء وعليه أكثر الأصحاب. انظر: الإنصاف 45/9. الإقناع 47/5» شرح منتهى الإرادات 217٠/7‏ 
كشاف القناع 7/6٠”؛‏ مطالب أولي النهى 477/0 . 


0 7-- او 
08> 


حمهن يق 1 وم 


اتُك)]”" كُلّ وَاحِدٍ منه)”". ذا قُلنَا: لَا يَنَتْ يبَعض المحلُوف عَلَيه يَكُونُ في مَسََلَينَا 


هَذِهِ قَولَانِء الَّذِي قَدَمَهُ: سم اي : إن 


َال في «شرح القع الكَبيرٍ) وله كن الام كاه التَكَاح» وَقَالَ: «قَالَّ سَيحْنًا: في) 
إِذَا ل تر العَادةٌ بانفرَادٍ الوَاجِدَةٍ ب فَأَمّامَا جَرَتْ العَادَةٌ بانفِرَادٍ الوَاحِدَة فيه بالوَاجلء كُتَحو: رَكبَا 


لياف و لبينا كو تييناء وَكَقَلدَا شفيّاء واعتقلا دحبيياء ودخلة ب وحييياء وأشناة هذاء فانه 
0 فو سس ا اس 0 تن ل ا لِحَادةٌ ذ 6 ا ك0 0 2م 5284 0. 7 0 
يحنث إذا وجدا منه) منفردين. وَمَا 4 جر ا ل 0 : إن اكلم 


و 2 


0 وس 


ل ل ةا 00 
عَذّينِ الرّغِيِقَنِه فَأَكَلَتْ كُل منه) رَغِيفَا فَإنَّهُ يحَنَتْه لِأَنَهُ يَستَحِيلٌ أَنْ تأكُل كُلُ وَاحِدَةٍ منهً) 
الرَّغِيفَِنِ بخِلَافٍ الرَّجُلَيِنِء وَالدَارَينِ))). 


آطصَ 000 207 - 27م ٠‏ س3 0200 مو د م 
وَأمَا إِذَا قَلنَا: يحت ببَعض المحلُوفٍء فَالَّذِي يَظهَرٌ أَنّهُ حَنَثْ في مَسَأَلَيًا جزمًا. 
- قَولَهُ: (وَإِدَا قَالّ: إن او أمري فأنت طَالقٌ؛ ثم عباهاء فخالفتة وَلَا 8 لَه حَنثٌ. 


34 


وَقِيلَ: لا يحَنَثْ0. وَقِيلَ: يحَنَتْ إلا لِعَارفٍ بِحَقِيقَةٍ الأمر والتِّي)©, ما وَجِهُ الأوّل: 

)١(‏ ما بين معكوفتين في الأصل: «يكلّ)». والصواب «تكلّم)» ىا هو في المحرر» وهو الموافق للقاعدة؛ فإن الفعل 
مسند إلى ألف المؤنثتين الغائبتين» والتاء هي التي تكون للمؤنثتين الغائبتين. انظر: شرح الرضي على الكافية 
/. 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 57 57-5 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 5/7/. 

(") في الشرح الكبير 57٠/4‏ : «فأما إن قال». 

(5) الشرح الكبير 579/8 -570. 

(5) إلا أن ينوي مطلق المخالفة» هذا المذهب. انظر: الإنصاف 45/4.» الإقناع 57/4» شرح منتهى الإرادات 
/ 1721-10» كشاف القناع ٠" ٠17//0‏ مطالب أولي النهى 5/0 "4. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 57 5 ط: مطبعة السنة المحمدية 5/7/. 


شي كتاب النكاح 


<ه0©6 جامن رفك 11 همه 


-ه َه 


الظّاهِرَ أنَّ المرَادَ تي المُخَالمَد وَأنَّ ل التي عَنِ النَّىءِ أمرٌ بأَحَدٍ أَضدَادِو فَإذَا حَالَفَتْ تيه 


كحَدَثْ : اك ايف مره وَإنَّا تَالَقَتْ عبيَك وَالطَّلَاقُ إن 


فَقَدُ نحا لمك ا 0100 


في كتاب النكاح 


عُلَقّ عَلَ خَالَمَةِ الأمر و1 يُوجَا ارت رار ار 
تبَعَاع َيه وَغَيدُهُ الظَاهرٌ أَنّهيُرِيدُ َي المُحَالَمَةِ مُطلفَاء لا َالَف الأمر فَقَطْ . 
89- قَولهُ: (وَإِذَا قَالَ: ااه 0 ا تِ طَالِقٌ» فَأَذْنَّ 4 


دار را ا ومارامر 
للم ب 0 ومن عا ونه دا أن ها فَخَرَحَتْ» ته 
نَ الصّمَة التي عُلَّقَ علا الطَّلاقُ وُحِدَتْء فَوَكَمَ لا هلها 
اناكو اجون شلك بأل كز أن التق ب«دإن» لا يق 2 يَقتَضيٍ التَكرَارَ يتََاوَلُ يروج 
ف المرَّةٍ الأول فقطله أن لشو بعد ملك 1يد ل تحت اليمِينِء فَانحَلَّتْ اليَمِينُ جود مَا 
نَ الصّمَةَ التي علََّتْ عَلَيهَا اليَِينُ هي الُرُوحٌ بغر إذنٍ. لا ب 

و ي المُرُوج بغي إن وَيَذَا يُرَادُ التلِيلٌ بن ««إن» لا 

تقتَضي التكرَان لِأنَّهيقَالُ: مَا نكر لمرو بذ لَبحضل تكراة. 

:0 7 (وَكَوْ أَذِنَّ كا من حَيتُ لا تَعلَّْ فَخَرَجَتْء طَلّقّت0*»» نَصّ عَليو(700؛ لِأَنَّ الإذنَ 


ام 


0 


و ل 0 3 
ل: ا 


عُلَقَتْ عَلَيهِ. وَوَجِهُ الأَوّلٍ 


4 ذه 


)١(‏ في ط: مطبعة السنة المحمدية 5/7 /: ((لا بإذني)). 

(0) هذا المذهب. انظر: الإنصاف 48/4. الإقناع 47/4 شرح منتهى الإرادات 2171/7 كشاف القناع 2208/6 
مطالب أولي النهى 870/4 . 

(9) المحرر ط: دار أطلس الخنضراء ص ”57 5» ط: مطبعة السنة المحمدية ./6-١/5/7‏ 

(5) قوله: ((ولو أذن لها من حيث لا تعلم» فخرجتء طلقت») ليس في ط: مطبعة السنة المحمدية ؟/5/. 

(5) وهو المذهب. انظر: الإنصاف 48/9. الإقناع 247/4 شرح منتهى الإرادات 2171/7 كشاف القناع 27”١8/8‏ 
مطالب أولي النهى 570/4 . 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 57 5 ط: مطبعة السنة المحمدية 7/65/7. 


70 او 
2 2 


حه06 جا ارق لسع 11 همه 


-ه 


لاسر وق ل تل و لاله ينال: أذن ا نا وََ تلم وَلِأنَّ المقصُود مِنهُ رضَاءُ 


م كتاب النكاح 


الاح فولة زول أذن كا َلَم ترح 8 عجَاهَاء ثم خَرّجَتٌ» فعَلّ وَجهين!70)01؛ وَجِهُ الحنث: 
ن الإذن اركة تمع بالتمي . وَعَدَمُ الحنث؟؛ لِدَنَ من شَرط الحنث عَدَمُ م الإذنٍء وَقَدْ وَحِدَ الإذنء 


ور موو 


فلا يَرتَفِعْ بَعدَ وَجُوده. 

- قَولهُ: (وَلَوْ لف أنْ لا تر ج إِلَ غير احم إِلّا يإذنه» َخَرَجَتْ تُرِيدٌ الحم وَغَيرَهُ حَذِتٌ. 
وَإِنْ حَرَجَتْ لَهُ نُمَّبَدَا طَا غَيرُ . 1 ] فَعَلَ وَجِيَينِ40)7). 
َل في ترح النيم»: «قياسُ اذكب أنه يت أن طَاهِرَ َو © الحم ين غير الحم 


َكيف مَا صَارَتْ لَه حَيِتٌ... وَيتَلُ أنْ ا يحَنَتَ...؟ لأها 1 َفعَل ما حَلّف عليو)00. 


وَقَالَ القَاضِى علا الذي في الْقَاعِدَةٍ الْخَامسَة وَالثَّلائِينَ م : من «قَوَاعِدِو) وَهى قَاعِدَةٌ 
الي تزاذا قال اروك إن خرنودف إل الكرين يار ِل الام بِغَيرِ إذ ني قَأنتِ طَالِقٌ» 
ِب 2 عق عي الو ل 7 9 د , ده 


)١(‏ ذكر الوجهين في الإنصاف. وقدم أنها تطلق. وجزم في الإقناع» والمنتهى» وغاية المنتهى بالطلاق. انظر: الإنصاف 
49 الإقناع 4 /4» شرح منتهى الإرادات 171/7 كشاف القناع 70/0 مطالب أولي النهى 470/0 . 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 57 5 ط: مطبعة السنة المحمدية 6/7/. 

(؟) المذهب أنها تطلق بذلك. انظر: الإنصاف »٠٠١/9‏ الإقناع 47/4» شرح منتهى الإرادات 171/7 » كشاف القناع 
706 مطالب أولي النهى 5770/0 . 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 57 5 ط: مطبعة السنة المحمدية 6/7/. 

(5) في النسخة المطبوعة من الشرح الكبير // 577 : ((هذه اليمين»». 

(5) الشرح الكبير 477/4 . 

(0) هو: ابن اللحام البعلي» وقد سبقت ترجمته في مسألة رقم (؟795). 

(8) وهي: أن إلى لانتهاء الغاية» وهل يدخل ما بعدها فيا قبلها؟ انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص98١.‏ 


(9) في القواعد والفوائد الأصولية ص ٠٠‏ ”: «العرش)). 


في كتاب النكاح 


ه06 سق ا حم 1 


32 


حولت 


و ع5 


القَاعَِدَةَء ب يعنى قَاعِدَةٌ «إِلّ» هَْ 1 مَا بَعدَمًا في 5 


07 وي 


يُقَالَ: إِنَا تَرْحُ عَلَ مَسَلَةٍ الاكتِمَاء يعض الصف وَلِأَصحَابنًا في الاكتمَاء 


ل 
3 


وحنم أن 


مال 0 5 برس ص ةا ين مس 4 عر و م 
يعض الصفة فى الطادق والعتّاق طَرٌقٌ ثَلَاتَ أَحَدُمًا: الاكيِمَاءُ بدَلِكَء ى) يُكتَقّى بِدَلِكَ فى 


اليَمِينِء عَلَ إحدى الرُوَائَنِ وَهِي طَرِيقَة القَاضِي. وَاستَدنَى في «المتامع» مِن ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ صِمَة 
000 

والتَانِيةٌ: لا يُكتَقَى بهاء وَإِنْ 8 يعض الحلُوفٍ عَلَيهِ في اليَمِيِنِ. 

والثَلِئةُ: إِنْ كَانَتْ الصّفَةُ عضي [حَضًا]("2 أَوْ مَنعَاء أَوْ تَصِدِيقَاء أَوْ تَكذِيباء فَهِي كاليَمِينِ 


2 


7 8 م ب * وي وه ف ل ل عا عل ور اضر م با 
إلا فهي عل تحضّة» فلا بد من ردقا بِكَاهًا. وَهِي طريقة صَاحِبٍ «المْحَرَّرا. 


2 


-_ه 


َإِذَاََرّرَ هذا فَمَتَى حَرَجَتْ لِدَلِكَ طَلْقَتْء وَصَلَتْ إِلَ الام أَمْ 1 تَصِل ناه عل طَرِيمَة 
صَاحِب «المْحَرّرِاء إِنْ قَصَدَ مَنكَا و بِنَاءَ على طَرِيقَة ةِ القَاضِيء إن 1 يَقَصِد سينا والنة نه أَعلّم))2". 
انَتَهّى . 
وَالْذَي يُظْهْرٌ من كلاه أن ادك حيث قبل قَهُوَ عل رواية الحنق عضن ال محلوق عَلَيه 


ف البمينه يت في لا حجنت في اليّمِينِ »قلا حنث هنًا. هنًا. والثة أَعَلّمُ . 


7 ع ريق 8 2 لي 0 0 1 
قَوله0: ((ان يَكُون صفة مَعَاوَضَة))» مرا اده -والله 0 : مثل 0 ل: إن 


ون وه 
م يبيد عه اد ةد ا هه 5 


فأنت نش أو يفول ات وكق: إن اعطق فاقة قآدق طالن؛ قاو تماد ف ا ار 


بإعطاء الاثة بكاهًا . 


)١(‏ ما بين معكوفتين في الأصل (حظأ» بالظاءء والصواب (حضاً» بالضادء ىا هو في القواعد» وهو موافق لمعنى 
الجملة. 
(؟) القواعد والفوائد الأصولية ص7١7.‏ 


(') أي: قول ابن اللحام عندما قال ص7١‏ 7: ((واستثنى في الجامع من ذلك أن تكون صفة معاوضة)). 


70-- او 
2 


حههن وق 1 دم 


57- قَولَةُ: (وَإِذَا قَالَ: مَنْ بَشَرَتني مِنَكُنَ بقَدُوم أَخِي. فَهِي طَالِقٌ قأَخبَرَئهُ به مُتَمَرَقَاتٍ20, 
طَلْقّتْ أُولَاهُنَ فَقَطء إِنْ كَانَتْ صَادِقَة وَِلَّا فَأَوّلُ صَادِقَةٍ بَعدَهًا(©)7؛ لِأَنَّ التََشِيرَ بد 

و ا 6ه بيك 5 الع - سس ير هو 1 

صِدقٍ تَتَعَيَدُ به بَشَّرَةٌ الوّجهِ من سُرُورِء أو عَمْ. وَاشْترِط الصٌّدق [لِأنَهُ م عل 1 

]9 وال الذكوة. قن كانت 51لا ضاوقة عطاقت وحدهه [15 ماحخضل الددوة 


يماد 
1 قَولَهُ: (وَلَو قَالَ اراعدة رتنِي))) مَكَانَ: ((بَشّر :1 تني)» فَكَذَلِكٌ عِندَ القَاضِي. وَكَالَ أَبُو الحَطابٍ: 
يَطلقنَ وَإِنْ كَذَّنَ. وَءِ ار سد وَلَا يَطلْقٌ مِنهُ2* كَاذِيَة20)29 وَحِهُ قَول 


71 
أن 


القَاضِي : 
عِلِمِهِ به كَانَ الإخبَارٌ وَعَدَمُةُ سَوَاءٌ قالإخبَارٌ عِندَهُ كالبِسَارَةٍ 


استِدعَاءًَ الأخبار نمضي إِعلامَ لشن ب المظر ين نإذا كان كزثاه أن كان تعد 
م م م 08 اع ا الل و 
وَإِنْ كَذَّبنَ؛ ل ا 
٠:‏ - 1 0 2 0 0 
الكَذْبء مَعلومًا كان المخين به أو مجهولا. 

ص م ذه ع ااه 2 رقي ه 02 3 

وَعِنْدَ المصَنفيِ مَن صَدَقٌ مِنهِنَ طلقت؛ لآن الظاهرّ مِنّ الا 


دع ره 
وَعِندَ أبى الطاب د 
3 2 أ 


لك 21 آنا الشف الصادلة؛ 

)١(‏ في ط: دار أطلس الخضراء ص”547: «مفترقات»). وفي ط: مطبعة السنة المحمدية 5/7!: (فأخيرته به 
متفرقتان)). 

(") انظر: الإنصاف .١1١7/4‏ الإقناع 47/5» شرح متتهى الإرادات 2177/7 كشاف القناع 15/60*, مطالب أولي 
النهى 55/04 5. 

() المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 57 5 ط: مطبعة السنة المحمدية 6/7/. 

(4) ما بين معكوفتين ليس في الأصلء وأثبتٌ هذه الزيادة من الشرح الكبير 4447/4 لأن الجملة بدونها كانت ناقصة 
وغير مفهومة: 

(0) في ط: مطبعة السنة المحمدية ؟/5ل!: (مبن)). 

() المذهب أنها تطلق بذلك. انظر: الإنصاف »١١7/4‏ الإقناع 57/4» شرح منتهى الإرادات 2177/7 كشاف القناع 
06 *» مطالب أولي النهى 57/6 5. 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 57 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 6/7/. 


0 كن 0 


في كتاب النكاح 


6 11 دم 


2 لس 5 م تر 0 8 17 0 0 2 - ضرمب 4 
الل را ل ل صر لور 
مَوضْوعِهِء كالبّيع المُطلَّقَء والنّكّاح المُطلَقٍء إِنّا يََصَرِقَانٍ إِلَ الصّحبح مِنها إِذَا حَلَفَ لا يَبيعٌ» 
وَلَايَكِحُ. 


وَاسّدلَ لِقَولٍ القَاضِي بن الظّاهِرَ 114/1 ] من حَالِهِ أنه أَرَادَ: مَن أَعلَمَننِي» وَلَا يَصُلُ ذَلِكَ 


حمهن يق 1 وم 


بَابٌ جَامِع الأَيمَانٍ 


6- قَولُةُ: ( لَهُ: (يْرجَمٌ في الأَانٍ إِلَّ نِيِّ الحَالِفٍ إِذَا احتَمَلَّا لَفظّه7)00"» كَمَنْ حَلَفَ عَلَ شَخْص 
م 506 2 00 2-6 22م 5ه 
نه أَخوف وََوَى أخْرَّةَ الإسلام فَلَهُ رين أن َوه الإسلام يَتَلَا لظ الأححوة. وك 


حَلَفَ لَايركَبُ» وَنَوَى السَّفِيئة؛ أن رُكُوبَ السّفِيئة نحتَمَلَة بلفظ الركُوبٍ. 


5 


َأمَا ما لا يحتَِلَهُ اللّْظء كُمَنْ حلف لا يَأكُل خبرّاء وَهُوَ يرِيدٌ دخو أن 
الدَّارِ لا يمَِلَهُ َف الأكل. فَالِيمِينُ عَلَ دول الدَّارٍ حبئَئِذٍ عَصَل بجر و الي بون لفظ» وَلَايْدَ 

في اليمِنِ من لَفظِء ق) 1 يُوجَدْ لظ لَتَعَقِدُ اليَمِينُ. 
د نرم (وَيْبَلٌ نه في الُكم | إِذَا قدب قوب الاحتَالٌ من الظاهِرٍ )29 مَل الشَّارِحُ القربب يمن 
حَلَفَ لا كَلَّمتُ فُلَانَه ا مُشَاقَهَتَهُ قَبلنَاهُ ظَاهِرّاء وَ بَاطِنَا؛ لأَنَّ الظَاهِرَ يَشْهَدُ لِصِحَةِ 


3 


ن التكليم مَوضُوعٌ في الأصلٍ 


دَعوّاة ولك اذَّعَى مَا يوَا فق ال موضوعَ الأَصلَ» أَيْ أ 
وَمثَلَ البَعِيدَ بِمَنْ حَلَف لَا يَركُبُ» وَاذَعَى أنه رَادَ رُكُوبَ حَشَبَده أَوْ حَائِط؛ لِأنَ رَادةَ ذَلِكَ 
في غَاية لبعد إِذْ اسه وَالحَائِط ليسا ِمَركُوبَينِ عَادة 


ع 


ما المتَوَسّط فَقَدْ مرّ مِنةُ مَسَايْلٌ كَدِيرَة فَمِنْ ذَلِكَ إِذَا قَالَ: أنتٍ طَالِقٌ في يوم كَذَاء 


د ل 2 50 2 5 لس ا #اظ من عن عبر 000 ٠‏ 5 عر وسح ا ع 01 3 و 
كَذَّا فَإِنَهُ يحَئّثْ بِأْوَلِهه فَإِنْ نَوَى آخرة ذُيّنَ» وَهَل يُقبّل في الحُكم؟ فيه رِوَايَتَانِ. أمثلة ذلك كثرَة 


)١(‏ إذالم يكن الحالف ظال ما وأن يحتملها لفظه مطلقاء على الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف .00/١١‏ الإقناع 
15 شرح منتهى الإرادات 44/7 5» كشاف القناع 55/57 7» مطالب أولي النهى 71///7. 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص5 4 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 0/7/. 

(") أيّ: مع قرب الاحتمال من الظاهر» وتوسطه. وأما مع بعده فلا يقبل. انظر: الإنصاف .١17١/9‏ الإقناع 259/54 
شرح منتهى الإرادات 55/7 7» كشاف القناع ٠/5‏ 77» مطالب أولي النهى 717/4/7. 

(:) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص5 ؟ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 0/7/. 


© باب 9 الأيمان 


<ه0©6 مرق ك1 11 همه 


78 سن 02 ل حر الح الى و 0 ضر مش -ه ل ا سٍ إن‎ 006 ٠ 
قَولَه: (فَإِنَ 1 يكن" نِّة0" رَجَمَ إِلَ سَبّبٍ اليّمِيِنِ وَمَا مَيجَها()0: كَمَنْ امتنث‎ -6707 [( 


-ه 
ين حبر ا 


زوج يريا : ا يا د 


غَيَه؛ لِأَنَّ المميّحَ لِليمِين قَطعْ الم 


7 
م ع يي مد نم و بتي اتتني م سَ ا 


09 
2 


الريك وَفِ اللَّكَة: الدظا 1 َفِي حَالٍ الإطلاق نحمَلُ عَلَ ا موضوع الشَرع؛ كه الطاعة 


ات ل دنم إِلَ 8 اللفقذ 0 وَذْلِكٌ مثل الصّلاقء فَإََا في الشرع: الصّلاة 


84 قَولَهُ: 0 م 0 اروس الراراد» مَرَادَ 7 نسَانِ بلفظه هو 


لس سم 


5-7 ع العُرق الود ضع اللي كنإ ادم وضع لظ تي شي 


ذه 


ا 


)١(‏ انظر: (فصل في التقييد بالأوقات). مسألة رقم (01/0) وما بعدها. 

() في المحرر: (تكن»). 

(*) في ط: مطبعة السنة المحمدية ”/ 0/!: ((له نية)). 

(:) هذا المذهبء وعليه جماهير الأصحاب. انظر: الإنصاف .20/١١‏ الإقناع 0747/5 شرح متتهى الإرادات 
5٠ /“‏ 5» كشاف القناع .75٠/57‏ مطالب أولي النهى .7/0١/7‏ 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 5 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 65/7/. 

(5) إن عدمت النية في لفظ الخالفء ير جع إلى ما يتناوله الاسم عرفآء وشرعاًء ولغة. فيقدّم الشرعي, على العرفي» 
والعرفي على اللغوي» على الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف .21١1/١١‏ الإقناع 2555/5 شرح منتهى 
الإرادات 557/7» كشاف القناع 557/5؟» مطالب أولي النهى 7/ .794٠‏ 

0 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص5 4 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 0/7/. 

() أي: إن لم يوجد للفظ وضع شرعيء فالوضع العرفي» على الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف ».11/١١‏ الإقناع 
1 *"» شرح منتهى الإرادات 557/7» كشاف القناع 757/5. مطالب أولي النهى 7/ ."94٠‏ 


(9) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ؛ 5 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 65/7/. 


<جرتكة > 


حه06 جد ارق لسع 11 همه 


أَوَهًا: قَولَهُ: وَإِذَا حَلَفَ لَا يَدخَل دَارَ فلا 


قَمَنْ قَالَ يُقَدّمُ النّعيينُ قَالَ: يحَمَتْء وَإِنْ صَارَتْ مَسجدًا؛ را إِلَ انين وَإِنَْ كَانَّ الاسمُ 
ذل الي 5 وول كنم الوفية اللشوى عا التعية قَالّ: لَاينَتْ؛ لأنْ الاسم قَدْ زَالَء وَخَرَجَ عَنْ 
مَوضُوعِه اللَّعَِيٌ» وَلِذَِّكَ في تيم عُرفٍ عل اسم قَولَانٍ. من ذَلِكَ إدَا َلَفَ لا َكل بَيضَاء 
َكل بض جَرَادِ أو لا يَأكُلُ رَأْسَاء َكَل رَأسَ عُصفُورٍء أ لَا يَأكُلُ ح)ء فأكَلَ سَمَكَاء فَمَنْ قَدَم 
العْرفَ قَالَ: لا يحََتْء وَمَنْ قَدّمَ الاسم قَالَ: يحَنَتْ. 
وات الراك (وَإنْ حَلَفَ لا يُمَارِقُ البَلدَ إلا إن نِ اللي يريد مَا دَامَ كَذَلِكَ أو اكد يقتفيية 


فَعْزِل 936 يينه0()081), وَكَذَلِكَ م من حَلَفَ لَِ كرح روحت ا عَبِدة ل بإِذ دنه» ثم 


- 
اس اي 


ظلقوا عتَقٌ» وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدَحْلٌ ابل لَظّلمِ رَآهُ فبه» قرَالَه ثم دَحَلَهُ حَنِتَ» إلا أن ينوي 


مَادَامَ الل د 


[الَ]* في «الفْرٌ وع): : «وَإِنْ حَلَفَ لَا يُمَارقُ البَلَدَ 


275٠/5 الإقناع 57/4 "» شرح منتهى الإرادات 55/7 5» كشاف القناع‎ .088/١١ هذا المذهب. انظر: الإنصاف‎ )١( 
785/5 مطالب أولىي النهى‎ 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ه 5 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 75/57. 

(؟) في ط: مطبعة السنة المحمدية 7/7/: (أن لا يفارق)». 

(5) وذلك أن العبرة في اليمين بخصوص السبب. لا بعموم اللفظ. انظر: الإنصاف .201/١١‏ الإقناع 2747/5 شرح 
منتهى الإرادات ”57/7 5» كشاف القناع 54/57 ؟» مطالب أولي النهى 7/815/7. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص0 : 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 1/57/57. 

() ما بين معكوفتين في الأصل: اقاله)»» والصواب ما أبن والضمير زائد, لا محل له في الجملة» ولا يرجع إلى ماقبله؛ 
لآن المقول ما يأتي» وليس ما مضى. 


باب جامع الأيمان 


ف باب 0000 


-ه06 ارق س1 11 همه 


0 2 م انيرو سس سس 


[/0كا رَفَعنْهُ إِلَيه أو لا ترح امرَ انه وعبده إلا با بإذنه» فَعِْلَه وَطَلَّقَه وَعَتَقَ 200 أَوْ حَلَف لَا دَحَلَهُ 


0 


كيز يواح ادر لانم َيَنَتْه وَمَعَ السَّبَبء فِبهِ رَوَايَنَانِه وَنَصَّهُ: كحسَث700. 


َسَرَّى بين 0 


ً 


الحكم؛ 07 0 


أ 


تمص با فيه السّبَبُء وَذَكَرَهُ الخرَقِي» فَقَالَ: «وَإِنْ 1 1 له ني رَجَعّ إلى سَبَِّبٍ اليّمِيِنِ وَمَا 


- 


24 ل 


مَينّجَه)). [فَظَاهِرٌ]”" هَذًا أن يَِئهُ مَقصُورَةٌ عَلَ كَل السّبَب.. 
و12 اذ فا يان غ1 أذ ني غم قل الشثوم وله َل قَالَ فِيمَنْ قَالَ: دنه عَم ألا 
أصِيدَ في هَذَا النَّمَرِِ لَظّلم رآ قتَمَيرَ حَالُهُ. قَقَالَ: الندُرُ يُوَقَءِ وَدَلِكَ لِأنَّ اللّفظ دَلِيلٌ الحكم 


يجب الاعتَبَارٌ به في الحم ص وَالعُمُومٍء ك) في لَفظٍ الشّارع. وكعة الكو أذ القت انكاس 


جت 


يَدْلْ عَلَ قَصدٍ الخُصُوصء وَيَقُومُ مَقَامَ اله عِندَ عَدَهِهَا؛ لدَكَاليهِ عليه فَوَجَبَ أَنْ نخْصّ به اللّفظُ 


العام كَالنِيّة وَفَارَقَ لفظ الشَّارع؛ فَإِنَهُ يريد بد ينان الأحكام وَلَا تَقَصٌ مكل السَّبّب؛ لكون 


اس 


الحَاجَةٍ دَاعِيةإِلَ مَعرِفَةٍ الحكم في غَيرٍ حل السّبَبٍ . 


فَعَلَ هَذًَا لَوْ قَامَتْ امرَأنُهُ لتَخرْجَ فنا ل: إِنْ حَرَجِتٍ فَأنتِ طَالِقٌّ. . فَرَجَحَتْ ثم كَرَجَتْ بَعدَ 
ذَّلِك أ دَعَاهُ إِنْسَانُ إِلَ عَدَائَه قَقَالَ: | وَأّق طَالوٌ إن تعديث ك1 ثم رَجَعْ) َتَعَدََى ف مَنزْلهء 1 


يَنَثْ عَلَ الأَوّلِء وَيحَسَتْ عَلَ الثاني. 


يبنا 


كاذ علق لكاول الى لتك لخريارن ار كلت للك كل افرانهه از ركه نه ل الكايا + 


إِ 


)١(‏ في الفروع :١15/١١‏ «أعتق». 

(؟) الفروع .15-١19/1١‏ 

() ما بين معكوفتين في الأصل: (وظاهر»»» والصواب ما أثبته من المغني 512١/1‏ ؛ فإن العطف هنا يقتضي الترتيب» 
وهو إن| يكون بالفاءء لا بالواو. 


احج او 
2 > 


حههن يق 1 دم 


وَطَلَقَ الَأ وَبَاءَ المَملُوكَ أو حَلَف عَلَ وكيلء فَعْزِل» خرّجَ في ذَلِكَ كُلّهِ وَجِهَان))20. 
2 ل 0 سه ماه 7 ا لوده اه .م 10 38 
قَسَوّى بين مسأَلَةٍ الظلم وَغَيرِهَا في السَّبّبء فَدَكَرَ الخلاف في الجتميع. وَظَاهِرٌ «المُحَرّرِ) أنه 
ل ال لل 1 1 
1 يحص السَّبّبَ في مَسأَلَةٍ الظّلم, وَحَصّ به في غَيِرِهًا. 


8 


وَكَال القاضِي عَلاء الذينٍ في «قَوَاعِدِ): «وَاستَثتى صَاحِبٌ «المْحَرّرا صُورَة90) المي وم 


شاه من ادحل بعلم َه يو مزال الظل وجَعَل الرة فياه بعُمُوم اللّْظِء وَعَدَا 
صَاحِبُ «المْعني» الخلاف فِيهًا(". وَاخْمَارَ أَبُوْ العَّاسٍ 0 وَفَرّقّ بَينَّ مَسَأَلَةِ النّمي 
اممتصُوص عَلَيهَا بن نص أَحَدَ إِنَّا هُوَ في النَّذرِء وَالنَاذرُ ذا قَصَدَ التَقَرّبَ بتري لَزِمَهُ الوَقَام 
مُطلقًا. كا ميم المجَاجِرُونَ مِنَّ العَود إِلَ دِيَارِهِمْ لني تَرَكُوهَا دنه تَعَالَ» وَإِنْ زَالَ المَعتّى الَّذِي 
َرَكُوهَا لأَجلِه؛ فَإِنَّ رك َيءِ دنه تَعَالَ ر يَمبَنِعُ الود فيه مُطَلَقَاء وَإِنْ كَانَ السَّبَبُ قَدُ يتَعيَد. كا تتى 


باب جامع الأيمان 


الممَصَدَقٌ أَنْ يَشْتَري صَدَقَتَهُ. 
وَقَدْ يَكُونُ جَدَهُ لظ هَذَا المعتّى» حَيثْ حص صُورَةً النَّهَي بالحنثِ مَمَ الإطلاق» بخِلَافٍ 
غيرِهَا مِنَ الصوّرِ))9). 
-١‏ وُولَهُ: (وَإِنْ حَلَف يَترَوّجَنَّ عَلَيِهَ 1 يبر حَنَّى يَتَرَوَحجَ بِنَظِيرتهاء وَيَدَخْلَ يها. نَصّ 
عَلَيو()0؛ لِأنَّ الظاهِرٌ مِن مُرَادهِ إِغَارَئّْجَاء وَالتصِيقٌ عَلَيهًا في القسمء وَالتَقَََ وَالكِسوَق 
َكايحصْلُ دَلِكَ إِلَابمَنْ يُسَا وما وَبالدُحُولٍ يها. 


() الع 1 

(؟) في القواعد والفوائد الأصولية ص :7١‏ ((صور)). 

(*) في القواعد والفوائد الأصولية ص :”١‏ (إليها)». 

(5) القواعد والفوائد الأصولية ص١77.‏ 

(0) انظر: الإقناع 47/5 » شرح متنتهى الإرادات 5/7 45» كشاف القناع 44/7 ؟» مطالب أولي النهى 7/57/. 
(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص © 5 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 7/57/. 


"صني سَسيج ]قنك 


ه16 م15 1 وم 


و لندء أكَلتْ لم هَذَا الحَمّل'"0”". «الحَمل)) -بة بفتح الميم- : هوّ الصَّغِينُ وَبِسَكُونٍ 


لميم: الَّذِي في البَطن قَبلَ أَنْ يُولَدَ. 


ل أى طحم ىو كرى شل م وس جه ديد دع خ يري ماك ايك 1 0( )2ه يه ا + 
519 قوله:( حَيْث في ذلك كله إذا ل يكن نية» وَلا سَبَبْ يختص الال الآولى ".قال ابن 


لجان في هَل الئل -وَادنَهُ أَعلَمُْ- َب عل الأصل الْتَقَدّم في أَوّلِ البَاب» وَهُوَ قَولّ: 
اك إن لس 3 لَكِنْ إِنْ كَانَ مَعَهُ تَيينُ قد عَلَيهِ عَلَ الَصَح)20 م فَمَنْ قَدَّمّ التَينَ ع 
1( لِأَنْ تعيبئه قَرِيئَةٌ عَلَ أَنَّهُ [َيُرِدْ الاسمء وَإنَّا يراد" عيئة هُسَوَاءٌ كَانَبذَلِكَ الاسم أَو بغَيرِه. 

مَنْ اعتَيرٌ الاسم قَالَ : العاقل يُصَانْ كَلَامُهُ عَن ن اللّغوء وَلَوْ لَيَكُنْ الاسم مم مَقصُودًاء لَهُ 1 يَنطِق به 
500 دلِيلٌ عَلَ قَصده وَاعِبَارِ فيكُونٌ مُعتبرًاء إلا أَنْ يََضِحَ دَلِيلُ بالعَائه فَهَذِه 


الأشياءُ تصلخ دلبلا ,َنْ قَدَّمَ الاسم. وَالنَة أَعلّم. 


)١(‏ في المحرر: «الجمل») بالجيم المعجمة» والصواب هو <الحَمَل)) بالحاء المهملة؛ وذلك لأن الأمثلة المذكورة كلها 
فيه إذا كان ما حلف عليه وما صار إليه» أمران متقاربان» يحتمل أن يخطئ الحالف في أحدهما الظنٌّ فيظنه الآخرّ. 
والجمل والكبش لا مقاربة بينهماء ويبعد جداً أن يشير إلى الجمل» ويظنه كبشأءأو العكس . والته أعلم. 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص55 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 7/7/57. 

(7) في ط: مطبعة السنة المحمدية 7//ا/!: ((الأول») بالتذكير. 

(:) هذا المذهبء وعليه جماهير الأصحاب. انظر: الإنصاف .04/١١‏ الإقناع 57/5 شرح متتهى الإرادات 
*/ 55 5» كشاف القناع »75٠/57‏ مطالب أولي النهى 784/7. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص55 5» ط: مطبعة السنة المحمدية ”//الا. 

)١(‏ المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ؛ 5 5» ط: مطبعة السنة المحمدية ؟6/7/. 

(0) هكذا ني الأصل» ولعل الصواب: «أراد)». 


0 7-- او 
6 > 


ا 0 


0 1 حل هه يعت لاخ 1 ادي لك أو لا يُوضِى لَه أو لا يَتصَدّق علي 
عل و1 يَقبل فلان, > حَنِتَ200010؛ لِأَنَّ الَنِي حَلَفَ عل تَركِهِ فَعَلَهُه وَلِيسَ مَانِعُ مِنَ 
قنع والقيون ليل قرط فى عكة الي ولا عدا اليو ذا التيكتاي 1 لالط عن 


3 
ار 


000 يد افر 0 عن م 7 

ونا القاوك ن قرو يبارع عا و خشول اتناك لان يركذ الاهاب» 

ل مهاه ا معد الى ناخو 62 ود ووو 2ه ودس وو > دده هو ع2 
1 - قوله: (وَلو حلف لا يبيعة) ارال حرم م 1 يحنث» إلا بقبوله210)0؛ لآن 

1 و اناد في هذه ل يَيِعَاء 0 إِجَارَ 9 تَرويجًا بدُونٍ 


وده 2008 شب في وا)00: دعق اه 


- هه اعد 
ا ال 00 27-5 0 


بِصِحَته فَهُوَ يْسَنَى نِكَاحَاء وَقَدْ تَمّ العقدء وَإنَّا مَنَعَ من صِحَتِه أمرّ حَارِجٌ» وَالظَاهِرٌ ما 


0 


0 


و كبكو 


يَاشْرَة نه يَحتَقِدٌ صِحَنَه قأجرّى عَلَيهِ كم الصِحَةٍ في الحنث. 


ا - قَولَهُ: (خَيث بصورّة ة الْععقَد دعل أَصَحٌ الوَجِهينَ30027؛ / 2 ان 0 ذلك علِم 


2707/7 الإقناع 55/5 شرح منتهى الإرادات 501//7» كشاف القناع‎ .10/١١ بلا نزاع. انظر: الإنصاف‎ )١( 
.797/7 مطالب أولي النهى‎ 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص57 5» ط: مطبعة السنة المحمدية ”//الا. 

(") انظر: الإنصاف »57/١١‏ شرح منتهى الإرادات 551//7» مطالب أولي النهى 797/7. 

(:) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص57 5» ط: مطبعة السنة المحمدية ؟//الا. 

(5) اليمين المطلقة تنصرف إلى الموضوع الشرعيء وتتناول الصحيح منه؛ فإذا حلف لا يبيع» ولا ينكح. فباع بيعاً 
فاسداًء ونكح نكاحاً فاسداًء لم يحنث على الصحيح من المذهبء وعليه أكثر الأصحاب. انظر: الإنصاف 251/1١‏ 
الإقناع 5/5 5 "ا شرح منتهى الإرادات 557/7» كشاف القناع 7577/57» مطالب أولي النهى 741/57. 

(1) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص57 5» ط: مطبعة السنة المحمدية ؟//الا. 


() هذا هو المذهبء فيمن قيد يمينه با يمنع الصحة» كمن حلف لا يبيع الخمر» أو الحرّء حنث بصورة العقد» وهو 


© باب تا الأيمان 


عه( ا ار قر لم1 همه 


صُورَةٌ البّيع. وَالوَجِهُ الآَرُ: لَا يحَنَتُ لأنَّ هَذَا لَيسَ بَيعًا شَرعِياء فَوْجُودُهُ كَحَدَمهِ السب 


ل البيع. 


02 
8 
و 7 

لغ ا قَولَهُ: وم مَنْ حَلَ لَيبيِعَنَّ هَذَا العَبدَ قاع قفي 0ك و1 ل وَقِيل يف التي 
ص أ ع 


ع 
هه 


2ك عو كد دوس ارون اك ردن 1 ع عدو قفوي اك ا بات اسع لعفا ال ام 

. حَتَّى يض الثّْمَن40)00)؛ لاحيالٍ أَنْ يَعسْرَ المُشترِي بِالثْمَنء فيُفسَح العَقدُ وَيَرجِعَ المييعَ 
0 را ل م 2 2ه ب ورظ ‏ ر > م 5 الى 

76 قوله: (وَمَن خحلف لا" يَصوم أو له يَصَلء حنث بالشروع الصحيح» عند القاضى(*” 

ا 84 - 2 َه م مق و َه 7 3 131 

وَعِندِي: بالَرَاغء ك) لوْ قَالَ: صَومًاء أو صَلَاة006. تعليل الأوّلِ؛ ِأَنَهُ بالشّرُوع يُسَمّى 


و 


00 مَنْ قَالَ بالقَرَاغ عَلَلَ ِأنهُ يتل أن يبلل » فيكو وَجُودة كَعَدَمِهِ 0 
«شرح المقيِع» : «وَإِنْ حَلّف لا يُصَلِ 1 يَنَتْ حَنَّى يَفرْعَ ٠‏ ما يَقَعٌ عَلَيه اسم الصَّلاةٍ. وَ 
ِوَايئَانِء إِحَدَاهُمَا: رَكعَةٌ؛ لذن أكَل الصَّلَاةٍ رَكعَدٌ فَإِنَّ الوترٌ صَلَاةٌ مَشْروعَة» وَهِيّ رَكعَة. 


- 1819 1212180 12 2 2 12 12 12 2 2 2 12 2 
البيع هنا. انظر: الإنصاف .11/١١‏ الإقناع 54/4 شرح منتهى الإرادات 557/7» كشاف القناع 2507/5 
مطالب أولى النهى 50417-941/5. 

)١(‏ المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص57 5» ط: مطبعة السنة المحمدية ”//الا. 

(5) في ط: مطبعة السنة المحمدية 1/1//7: ((بقرض)). 

(*) هذا هو المذهبء فيمن قيد يمينه با يمنع الصحة» كمن حلف لا يبيع الخمر أو الحرّء حنث بصورة العقد» وهو 
البيع هنا. انظر: الإنصاف .11/١١‏ الإقناع 54/4 شرح منتهى الإرادات 557/7» كشاف القناع 2307/5 
مطالب أولى النهى 59417-941/5. 

(:) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص57 5» ط: مطبعة السنة المحمدية ”//الا. 

(5) وهو المذهب. انظر: الإنصاف 257/١١‏ الإقناع 7”45/5» شرح منتهى الإرادات 457/7» كشاف القناع 
5» مطالب أولىي النهى 5/ 7417-9841 

(7) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص42 5» ط: مطبعة السنة المحمدية ”//الا. 


جه او 
+6 


حههن يق 1 وم 


عَلَ مَا ذَكَرنًا. وَإِنْ حَلَفَ لا يُصَلْ حَيْتٌ بالتكبيرٍ. وَهَذَا يُشبهُ إِذَا قَالَ لِرَوجَتِه: إن حضتي( 


24 


ا 08 "“ 1 2 2# كو - 5 28 2 + سر ممه مم : 5 2 9 41 
حيضة فأنتٍ طالق فنا لا تطلق حتى نحيض ثم تطهرَ وَلو قال: إن حجضتء. طلقت باولٍ 
مو 


الحتيض؛ لِأنهُ إِذَا ليد 0 قال شيخنة وَيَتَمِلُ أَنْ يحَرّحَ هَذَا عَلَ الرّوَايتنِ 
0 و (وَإِنْ حَلَفَ لا يبه حَنِتٌ بِإِعَارَيهِ ذُونَ الصَّدَقَة عَليهِ. قَالَهُ أو التَطَّاب 700 يبنا 
يتَلفَانٍ اس وَحَكراء بدَلِيلٍ قَولٍ التي يكلل: ُو عَلَيهَا دك كانهو كان وكانق 
الصَّدَقَةَ ححَرّمَةَ عَلَيهه وَاهدِيّة حَلَالٌ لَه وَتَقَبّلَ المَدِيّةَ وَلَا يَقبَل الصَّدَقَة. وَمَعَ هَدَ 
الاختلافٍ لا يحنَتْ في أَحَدِهما بفعل الآخر. وَأَمّا كَونُهُ يَنَتْ ِالإعَارَة فَِآنَ 7" هبة 
مَنفَكق فتدخل فى مُسَمّى الهة. 
وَوَجَهُ قَولٍ القَاضِي: أَنّهُتبَرُعٌبِعَِنِ في اليا فَيَحدّتُْ بو» كَاطدِيّةه وَلِأنّ الصَّدَقَة تُسَمَى هِبَه 
َلَوْ تَصَدَّقّ بِدِرهم قِيل: وَهَبَ دِرهمّاء وَتَمَرَحَ بدرهّمء وَاخْتلَافٍ النَّسِمِيّةِ لِكونٍ الصَّدَقَةِ [/1717] 
نّوعًا من الي فَتَختصٌ باسم دُوتَهاء كَاختِصَاص ادي وَالعُمرَى باسمين» تأر لِك عرز 
ل لِلنّوع ما لَا ينبْتُ للجنسء كا يه كلت للدي 
يبت للق الحيوان. 


)١(‏ «(حضتي») بالياءء وهي لغدّ» كما جاء في الحديث الصحيح عند البخاري 2117/7 ح7170: ((لا أنت أطعمتها ولا 
سقيتها حين حبستيها ولا أنت أرسلتها». قَالَ القرطبي: (بزيادة ياء هي الرواية » وهي لغة معروفة » فيها إذا اتصل 
بياء خطاب الواحدة المؤنثة ضمير غائب»». انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 4/85/1. 

(0) المذهب, وعليه أكثر الأصحاب. أنه يحنث في الصدقة عليه» ولا يحنث بإعارته. انظر: الإنصاف ,17/1١١‏ الإقناع 
4" شرح منتهى الإرادات 51//7 08-4 5» كشاف القناع 517/7 7» مطالب أولي النهى 91/7 7. 

(") المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص57 5» ط: مطبعة السنة المحمدية ”//الا. 

(5) رواه البخاري في صحيحه .١459/5‏ ح(5/05)) ومسلم في صحيحه 1/55/7, ح175(11/7١1)‏ كلاهما عن 


© باب مع الأيمان 


يي باب جامع الأيمان 


حه6ل انارق سرك م11 همه 


5 
3 


ا ا إن انضَمَ إل ذَلِكَ الدَّهمُ إِلَ المحتّاج بدي 


3 
صا مو 


م اعكم: 
القرية ِل الث تكال» شك مدق وَإِنْ كَانَ الدّفعٌ ِل غَرِ تحمَاج عَلَ وَحِهِ التَعَرّبِ وَالْسة 
وَالإِرِسَالٍ مع الي كا هَدِية. وَتَفْسِيِرٌ الصَّدَقَةَ وَاهَدِيّةِ عل هَذَا الوّجِهِ هوّ مَعنّى مَا في شرح 
١المقيع‏ الكبيرا» وَذَكَرَ أن اا 
َظَهَرَ من هَذَا أن كل هَدِيّة وَصَدَكَةَ هب 


- د 07 من قد 8 2 20 3 2 
هديه» وَلا صدقه)» لاختصاصهًا بوصب زائد. 
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سس 


م م ع مع سمس و2 سمه 
أنه مَِيكُ في الحيَاة بَِِرٍ عِوَضء وَلَيسَ كُل هب 


وَأَمَا كَونّهُ لا يحنّتْ بِالعَارِيّة؛ فَلَِتَا إَاحَةَ مَنفَعَةِ وَهَذَا يَمِلِكُ الرّجُوعَ فِيهَاء وَلَيِسَتْ هبَة 
مَفَعَةِ عل المرجّحء بَلْ إِبَاحَةٌ وَاهَِة مَلِيكُ الأعيّانٍ في اليا بغر عوَضٍء وَلَيسَ في العَارِيّةِ مَلِيكُ 

قَالَ في «رَوضَدَا النَوَوِيٌّ الشَّافِعِيٌّ: «التّملِيكُ -لَا بعوَض- هِبَد فَإِنْ انضَمًَ إلَبيهِ تمل 
المَومُوبٍ من مَكَانٍ إِلَ مَكَانِ المُوَمُوب لَهُ إِعظَامًا لَه أَوْ إكرَامًاء فَهُوَ هَدِيك وَإِنْ انضَمٌ إِلَيهِ كَونْ 
التَّملِيكِ يِمُحتَاج تَقَرا ا ل انتَهّى. 

وَاعِلَّمُ: ن المرَادَ بالصّ قَةِ صَدَقَة لطع نا حدق القرض قَلَا. وَقَرَّقَ شَارحٌ «المْحَرَّرِ) 
ين الهيّة وَالْصّدَقة ل 
لقَربٍ مِنّ النه تَعَالّ)». انتَهَى. 


1 2 غك ل سم ماه دصي يي ع مرق ل 1 0 
فَعَلَ قَولٍ أبي الْتَطّاب الَْالِف عَلَ الصَّدَفَةِ لا يَنّثْ باليّة» وَالْحَالِفَ عَلَ الِيَة لا يَنَثْ 


2 


جحت 


١ 
١١ 
د١‎ 
اه‎ 


>مهة عر ضر ياس 7 و 7 ع لي ا ب ا 00 0 8 0100 7 


.7/9/57 انظر: الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين 55/8". 

(7) في الأصل «للقرب من قرب))»؛ والصواب أن كلمة «قرب» الثانية زائدة. فيكون معنى العبارة على حذف المكرر: 
طلباً للقرب من المهدى إليه» وهذا هو الأوفق بسياق الكلام» بدليل ما يقابلهاء وهي الصدقة؛ فإنها طلباً للقرب 
من النّه تعالى. 


<جراتة > 


حمهن وق 1 دم 


يَدَخْلٌ فيه اليك وَلَفظ الي لا دل فيه الصَّدَقَهَ وَعَلَ قَولٍ القَاضِي لا تدخل اليه و فى لفظ 
الصَّدَقََه وَيَدحْلٌ الصَّدَقَةٌ في لَفظٍ لبَق وَهُوَ مُوَافِقٌ بلَا ذْكِرَ في الي من قَولِمْ: «وَامْلِيّة وَالصَدَقَة 
تَوعَانٍ من الهبّة))20. 

قَالَ في «الكَاني): «الصَّدَقَةَ تعض بِوَصنبٍ زَائدِه بدَلِيلٍ قولِه يَكَِدِ في قِصّة بَرِيرَةَ: ((هُوَ 
عَلَيِهَا صَدَ صَدَفَة وََنَا هَدِيّه)2"7» و1 ييننْ الؤعيلت الرافة نا وه قاهة والعطتك واللجلة وشيم 
المَديّة وَالصَدَفَةَ 
1- وله (وَيحَدَتْ بالوّقفٍ عَلَيهِ دُونَ الوَصِيّ )و يكن الموقوق عليه يَملك الوقف غ[ 
إِحدى الرُوَايئَينِ وَيَمِلِكُ المَنفَعَةَ و قَولّا وَاحِدَاء فَقَدُ وْجِدَ مَعنَى اليد وَهُوَ التّملِيكُ في اليا 


أ-ه ه-ه 


الح 
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0 َ التي - .ا إن )مه - يني -20 2 
عبر عوَضٍ. وَوَجهُ َم دده 10 قب لضي بدَلِيل أخذه بالشفعَةء 


0 لل ب لان سم بواسر بي خا مر 5ه > 
وَعوده إليه إذا انفسّخ العقد بعيب أو غيره. 


.1/89/5 انظر: الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه قريباً في هذه المسألة. 

(") هذا المذهبء وعليه. انظر: الإنصاف ,18-537/١١‏ الإقناع 55/4 » شرح منتهى الإرادات 01//7 2408-54 
كشاف القناع امطالي اول التو 0 

(:) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص57 5» ط: مطبعة السنة المحمدية ”//الا. 

(5) المذهب أنه يحنث. انظر: الإنصاف .,18/١١‏ الإقناع 2750/5 شرح منتهى الإرادات 517/7 4» كشاف القناع 
57: مطالب أولي النهى ”/797. 

(1) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص57 5» ط: مطبعة السنة المحمدية ”//ا/ا. 


<8602 ج42 


3 باب ع الأيمان 


حه6ل انارق سرك م11 همه 


5 
8 
1و "> 
ل 
و 
8 
امون 
ه- 


قُولة: (5 0 لّ: (1 يحتّث20)00؛ لِأن 
ال محلُوف عَلَ تَرَكِهِ لَيَفعَلهُ؛ لِأَنَّ هَذْهِ الأشيّاءَ لَيِسَتْ ل اس حَقِيقَة 
قَولَهُ: (وَإِنْ َكل َم السَّمَكِء أَوْ َم مَا لا يكل َمُكُ 0 مَن قَالَ: ينث 
له 
إِلْ أصلٍ الل َهَذَا لا يَدحْلُ في مُسَمّى اللْحم عِندَ الإطلاقٍ العري» بدَلِيل: لَوْ وَكَلَهُ في 
شرَاءِ لم لَيِسَ لَه لَهُ أن يَشْرَيَ لحمَ سَمَكِ ِمُخَالَمَةِ العْرفِ بِشِرَائِه» وَِنْ كَانَ يُسَمّى ل) لُعَنَ 
وَعَذَا رَاجِعٌ إِلَ تّرجِيح الاسم 0 تر جيح [/] العْرفٍ. وَفيهِ قَولَان ذَكَرَهما في «تجريدٍ 
العتايَة). 
قَولُ: (وَإِنْ حَلَف لا يَكُلُ ضَحراء فَأَكَلَ اللّحمَ الأَحمَرَ وَحَدَه 1 يحَنَث(*». وَقَالَ الخرَقِى 


يرث )7ن اللبع لذ مله مِنَ الشّحم؛ ِنَّهُ يَظْهَرُ في مَرَقِهِ. والكيعزاكل فارا وك 


9 


)١(‏ وهو المذهبء وعليه جماهير الأصحاب. انظر: الإنصاف .18/١١‏ الإقناع 755/4 شرح منتهى الإرادات 


“/ 0 5» كشاف القناع 755/5» مطالب أولي النهى 91/7 7. 


(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص58 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 7///. 


() المذهب أنه يحنث. انظر: الإنصاف .4١ .59/1١‏ الإقناع 57-146/54 شرح منتهى الإرادات 470//7» 


كشاف القناع 4/5 75» مطالب أولي النهى 91/7 7. 


(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص58 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 7///7. 


ره على الصحيح من المذهب» وعليه جماهير الأصحاب. انظر: الإنصاف ال(ةىت ١ك‏ الإقناع :/33 شرح 


منتهى الإرادات 7/ 570» كشاف القناع 5/57 75. مطالب أولي النهى 91/7 7. 


(0) انظر: مختصر الخرقي ص ١57‏ . 
(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص58 5 ط: مطبعة السنة المحمدية 7///7. 


<جرتةة > 


1 و 0 
مه جاه عدم 
لج او سسسل حو ل 2 

بالنَارِ ينا في ايوَانِء وَهُوَ ظَاهِرٌ الحخرَقِنٌ270. - 

1 د 

8 
7 0 1 2 ع ء 
واب قوله 4: (وَإنَ أَكَلَ بَيّاضَ 0 ؛ كسَينِ0 الظَّهِرٍ وَنَحوو» حَدٍ لخي )اناو لاله دكن توما ل 
م“ م ء تمدع مسار “9 را 2 م ٠‏ 
ديل قَولِهِ تعَالَ: #إحَرَمَصا عَكِيِِمَ سحُومَهُمَ إلا مَا حَمَلَتَ ظهُورَهُمَآ 2004 فاستتتى من فل 


-ه 


وَابِن م حَامِدٍ عنده: لا يحسَثْ؛ لأَنَهُ لاي َع َلَيهِ اسمٌ الشّحم؛ ِأَنَّ مَن حَلَفَ لا يَأكُلُ اللّحم 


4 


بعك كحو 


َأَكَلَُ حَنِتٌء فَهُوَ دَاخلٌ في مُسَكر اللّحم. 
وَصَرَّ جَاعَةٌ: أَنَ من حَلَّف لا يَأكُلُ لحرا لا يحنت بأكل شّحم الظّهر. 
17- قَايَدَةٌ : «إذًا حلّف لا يَأكُلٌ لحا 1 يَنَثْ بالشَّحمٍ الْنِي عَلَ الظهر وَلَا الجُتبء وَتَضَاعِيِفٍ 


ا من الزاللح لا جاو مِنَ الشّحم) » يُشِيُ إِلَ مَا يَلِط 


اللّحمَ ما [تذِيبُه](" النَّانُ وَهَذَا كذَلِكَ.. 


و 


ؤَكَالَ القاضى : [/00]5 حَنَثُ بأكله من حَلق لا يكل 05 لأنه لا بسك فيح ولا 


.186/1 قَالَ ذلك الزركشي في شرحه. انظر: شرح الزركشي‎ )١( 

(؟) انظر: شرح الزركشي /187/1. 

(") في ط: مطبعة السنة المحمدية 57///!: «(كثمين)). 

(5) وهو المذهب. انظر: الإنصاف »17١/١١ 07١/5‏ الإقناع 57/5 شرح منتهى الإرادات 4575/7 كشاف القناع 
57: مطالب أولي النهى ”//791. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص58 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 7///. 

.١547 الأنعام:‎ )5( 

(/) ما بين معكوفتين في الأصل: «تدنيه»»» والصواب ما أثبتّه من المغني 5/9 10» وهو الموافق لمعنى الجملة وسياقها. 

(6) ما بين معكوفتين ليس في الأصلء وأثبتّه من المغني 507/9» ولا يستقيم المعنى إلا بذلك؛ لأن تعليله يدل على أن 
الشحم الذي على الظهرء والجنب لا يسمى شحماً فلا يحنث بأكله من حلف: لا يأكل شحاً. 

(4) في المغني 9 (وقَالَ القاضي: هو لحم؛ يحنث بأكله» ولا يحنث بأكله من حلف لا يأكل شحاً..). 


يي باب جامع الأيمان 


حه6ل جان رف سرك م11 همه 


وض 


بَائِعُهُ سام وََايُفْرَدُ عَنِ اللّحِمْ مَعَ النّحمء وَيُسَمّى بَاُِهُ ام وَيْسَمّى ]ا سَعِينًا. وَلَوْ وَكَلَ 
في شرَاءِ للحم فَاشتَرَاه الوَكيل لزِمَة. وَل اشتَاةٌ الؤكيل في * شِرَاءِ الشّحم لَيَلرّمَ. 


كنا قولة تكال! + رض نكا عكهة شحمهما لا مَا حَمَلَتَ ظَهُورَهُم] * الآية0". وَلِأَنَه 
يُشْبهُ الشّحم في صلَيِك وَدُويك وَيُسَمَّى دُهنًا فَكَانَ شَحياء كَالّذِي في البتطن. وَلَا تُسَلّمُ 
0 شقى فلوو شرل وإ لق الح الذي حو ليع ل شبيكاء ولا ند 
بَائِعهُ شَّحَامَاا لِأَنَهُ لا يُبَاعٌ بِمُفرَدِوء وَإِنَّ يبَعٌ تبعَا للّحمء وَهْوَ َابعٌ للّحمٍ في الؤْجُودِ وَالبَيع؛ 
[فَلِدَلِكَ سَمِيَ ]”" بَاتَعْةُ اماه وَ1يُسَمَ م أنه سمي بها هُوَ الأصل دُونَ التبع0"". 


4- أوله: (وَإنَ حَلَفَ ا يكل رَأْسَاه وَبَِيضَاء حَنِتٌ بأكل رُؤُوسٍ الطَرِء وَالسّمَكِء وَبِيضٍ 


العاف 2ك آله القاهى لاد ونال ال اقب له قث الا رامن نوكل ف العاةة 
وورا ع 0 0 عي | (ه) س4 عدادة 6 ا د تاذ و2 اي َ 
مَفرَدَاء أو ببيضٍ يزايل”*' يَائضه حيا)٠.‏ وَجه قولٍ القاضي: دخوله نحت مُسَمى الرأس» 
2 - عو ده 


َه يَرجع إِلَ مَا يُسَمَى رُؤُوسًا مَأَكُولَة في العَادة. 


خسم ٠‏ حن و لتر بي احير سيل 5 20 5 5 2 م 
وَالبَض في العَادَةِ يَنصَرِف إِلَ يض الطيرٍ دُونَ غيره» فيختص به 


4 قولة: (أذ لا يكل سمنه فأكلَ حَبيسًا فيه سم [ا بطر ذيه عقف 1 يختك "000 


.1١55 الأنعام:‎ )١( 

(1) ما بين معكوفتين في الأصل : ((فكذلك».؛ وما أثبته من المغني 507/94» ولا يكتمل المعنى إلا بذلك. 

(؟) المغني 507/4. وهذا أول موضع ينقل ابن قندس من المغني» ولا يصرح بالنقل عنه. 

(5) وهو المذهب. انظر: الإنصاف .45/١١‏ الإقناع 20١1/84‏ شرح منتهى الإرادات 471/7» كشاف القناع 
5»,» مطالب أولي النهى 79//5. 

(8) يزايل» يفارق» يفال زايلهجزايلت وزيالا: أي فارقه. انظر: مختار الصحاح (زيل) ص ١179‏ لسان العرب (زيل) 
الكاضة 

.///7 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص58 5» ط: مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 

(0) بلا خلاف. انظر: الإنصاف 45/١١‏ الإقناع 07/4 شرح منتهى الإرادات 7/ 50» كشاف القناع 2579/7 
مطالب أولى النهى .5١١/5‏ 


>» 


حه06 جا ارق لسع 11 همه 


إن قبل: قَدْ قَالَ الرَقٌِ فِيمَنْ حَلَفَ لا يَأكُلٌ الشَّحمَ اا اول 
بأَنَّهُ لا يَسلَمْ م مِنَ الشّحمء وأا ملي ل رجه الوق فَهَلّا قِيلَ: يحَدَتْ هنا باخييص الَّذِي 
فيه سَمِنّ عَلَ مَذَمَّبٍ الحرّقِي ؟ 
قِيَلَ: القَرقُ أن ابيص الَّذِي لا يَنَتْ فيه الَّذِي لا يَظهَرُ فيه طَعمْ السَّمِنِء وَلَا لَونه 
بحلاف اللّحمء فَإِنَهُ ب مر فيه لون الشّحم عَلَ وَحَه المَرَقِ. 
وَعِندِي: في هذا المَرقٍ نَظَرٌ؛ لِأَنَ الحِِيص إِذَا وْضِعَ عَلَ النَارِ يَظهَرُ لَونُ السّمن. 
66> 9 (وَإنْ حَلّفَ لَا يَأَكُلُ شَعِيرَا”" فَأَكَلَ حنطَة فِيهًا حَبَّاتْ شّعِير فَوَجِهَانِ!))20. وَجِهُ 


21 


لحدث: أَنَهُ نَّهُ َكل الْسعِيرَ وَعَدَمِ احنثِ؛ لِأَنَّهُ مُستَهِلكُ في الحنطة فَهُوَ خَيدُ مَقصُودٍ فَأشْب 
لمن في الخريص إذا ليوز علق 
0١‏ قَولَهُ: (وَإنْ حَلَفَ لا يَأكلٌ سَويفَاء أو هَذَا السّوِييَ» فَشَربَه أو لا يَشْرَبْهُ فأَكَلَه هَرُوِيَ عَنْ 


مهنا لا كَنَثْ. وَقَالَ الْرَقِيٌ: يحتَث0". وَقَالَ القَاضى في «الجَرَّهِ): يحَبَتُ في المعَين دُونَ 


-ه -ه 
5007 رع 


المُطلّق)”". ما الأَولُ: فَلِدَنَّ الأفعَالَ لَ أنوَاعٌ كأَنْوَاع الأعيّانِء فَإِذَا حَلّفَ عَلَ نوع الشرب 


2 2 0 © 0 2 12 12 12 12 © © 2 12 1212 - 

.///7 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص58 5» ط: مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 

(0) انظر: مختصر الخرقي ص 2١157‏ ولفظه: «فإن حلف لا يأكل الشحمء فأكل اللحم» حنث؛ لأن اللحم لا يخلو من 
الشحم)). 

(9) في ط: مطبعة السنة المحمدية 8/7/!: «سويقاً)». 

(5) الصحيح من المذهب أنه لا يحنث. انظر: الإنصاف .47/١١‏ الإقناع 07/5 شرح منتهى الإرادات 2557/7 
كشاف القناع 76/5 5» مطالب أولي النهى .4٠١/5‏ 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص54 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 7///7. 

(5) قدّم هذا الوجه في الإنصاف. وجزم به في الإقناع» والمتتهى» وغاية المنتهى. انظر: الإنصاف »48/١١‏ الإقناع 
4ه شرح منتهى الإرادات 77/7 5» كشاف القناع 7575/7 مطالب أولي النهى .5٠١1/5‏ 


(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص54 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 7///. 


باب جامع الأيمان 


يي باب جامع الأيمان 


6ل سير فبك 11 هم 
0-7 5 0 55 َ( و5 ٠‏ :4 
2 ايج | رقب 00 _ قنك مم 


اخقْصٌ بده وَكَذَا الأكل. وَإِنْ كَانَ كل مِنهُ)ا دَاخاه20 تَحتَ جنس [/111] الفعل؛ لِأَمَّ) 


سا 2 5 
عير 0 سل 


إلا 


ووه ادف أن اللراة الترك أيه غرائة اعينات ذَلِك التي تحمل قل الاجيتاب: 
وَلِدَلِكَ ا قَالَ اله تَعَالَ: +(ولا كَأَهُوَا أموطع إك مويك 4<" كَانَ تحرِي) لانتمَاعِهُمْ به عل 
وَجهٍ كَانَ وَإِنْ كَانَ انمي وَرَدَ للأكل؛ لِأَنَ المرَادَ -وَالنَهُ أَعلمُ- اجَيَنَابُ أَموَاِمْ. 


أ هه ١‏ عم سح َه 506 2 00 62 0 م 7 - 00 
وَوَجِهُ الحنث مَعَ التَعبيينٍ ذُونَ غيرِهِ مثل أن يُقول: لا شربت هَذَا السَّوِيقَ» فيحنت بأكله؛ 


0 


0 
7 


إلا 


0 ومو رةه له 52 ا عع اع م عو ويقةك 0 
نه لما عينه دَلَ على أن ليمِينِهِ سَبنّا أوجَبَ امتناعه منه» فوَجَبَ الامتناع منه بكل حَالٍء بخلاف ما 
يدا ريه سر جب دس مر بلي ٠‏ ذه ذه ١٠‏ ذه ذه 0 - 2 ذه 


هه 


- 
20 59 


37 ).> وسيل بر سم 6 7 7 5 7 - 6 


8 85 5 اتير اه ١و‏ ين مير امل س2 َ .2 سرع .م 02 0 
0 قوله: (وَإن خلف لا يَطْعَمَة حنث بأكله. وشربه» دون جرد ذوقه4()0)؛ لان الأكل 
5 3 ل بحوة . رم 2 -ه 2 5 لس ره 2 -ه 5 را 
وَالشربَ لايد فيه مِن حَاوَرَةٍ الحلق. وَالدُوقٌ باللسَانٍ دُون مَاوَرَةٍ الحلق. وَالطعم يَتَنَاوَلُ 


هه 
عو سسا 


الأكل و التركه 3 اليل كل أنه اول الخرت: ترلة تكال بق الليرة ع مقن لم كلمن 
نه مق ه(20. 


اق با عزنا خا الي ري رك 2ه ا د ال م لت 25 
07 قوله: (وَإِذَا حَلفَ لا يَثْرَت من دجلة. أو البئر» فاغترتف بإناءع فشرب» 0000ب لآن 


4 


عن * بن 6 لس 3211 2 و زر هه ور 0 “2 0 8 3 9 "7 
البئرّ وَدِجلة ليس بالةٍ للشرب. وَإِنَا يشرّب منه) عادة بالإناء» فتناولت اليَمِينَ الشربّ 
24 24 م 0 


24 


)١(‏ في الأصل: «داخل» بالرفع» والصواب النصب؛ لأنه خبر ((كان)). 

(؟) النساء: 7. 

(") بلا نزاع. انظر: الإنصاف 44/١١‏ الإقناع 07/5 شرح منتهى الإرادات 577/7» كشاف القناع 2577/5 
مطالب أولي النهى .5٠١/5‏ 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص4 5 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 7///. 

(6) البقرة: 59 7. 

() انظر: الإقناع 2707/4 شرح منتهى الإرادات 77/7 5» كشاف القناع 577/57,» مطالب أولي النهى .4٠7/5‏ 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص54 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 7//7. 


2 


حمهن يق 1 وم 


و 13 85 
منه) بإناء للعادة. 
ضير 2 2 72 تر 


00-1 


لق ووه عاك 2 وه ضع بز لست ل 1س » »ا >> > مره 5 
15 قوله: (وَلَوٌ حَلفَ لا يَ* يَشْرَّبٌ مِنَّ الكوز فصب منه في إِنَاءِ وَشَرتَء 1 يحنّث07)277؛ أنه آلة 


202 


بلشربه وَحَوقَةٌ الشرب ينة أن يكرّع فيو وَل يُوجَدُ قَلَمْ يَنَتْ. 
6- قَولّهُ: (وَإِذَا حَلَفَ لا يَأَكُلٌ المَاكِهَ فَأَكَلَ ثَمَرَ البَخْلِ أَوْ الكرم أَوْ سَائِرَ السَّجَرِ رُطبّاء أو 


هه 


يَابسّاء حَيِتَ0". وَإِن أكلَ تناه أَْ يراه َو خضراء 1 يحدّث 200004 أن هذه لَيسَتْ فَاكِهَة. 


باب جامع الأيمان 


- 
أ 
- 
و كد 


كم السَّجَر فَإِنَّه نك ناكية فكحيت: قَلَ في «الشّرح): «القَاِهَة كُلْ تَمرةٍ يتدَكهُ يبا أَيْ: 
كَل أَطيَبهَاء لا لاقييّاتٍ يباء فَِذَا حَلَفَ لا يَأكُلُ المَاكِهَة حَنِْتَ بأكل كُلّ ثَمَرَةٍ مِنَ الشَّجَرِ 
5 لل 0 وَقِيلَ: لا كَنَثْ؛ 


١ 


- م 5 7 5-0 َك 00 الك 0 2 1 س ٠‏ 
ص حََث )00 ادنس وَ الذي رطب ذنية وَرَآسَة بس يرطب» فَالرّطْتٌ مَوجَودٌ فيه 


.4٠7/7 انظر: الإقناع 2707/5 شرح منتهى الإرادات 777/7 5» كشاف القناع 77/57 5. مطالب أولي النهى‎ )١( 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص54 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 7///. 

(*) على الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف 77/١١‏ الإقناع 57/4" شرح منتهى الإرادات 471/7» كشاف 
القناع 550/7» مطالب أولي النهى 94//7". 

(4) بلا نزاع. انظر: الإنصاف »78/١١‏ الإقناع 757/5 شرح منتهى الإرادات »55١/7‏ كشاف القناع 25057/7 
مطالب أولي النهى 594-1794//7. 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص49 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 8/7/. 

(5) الُذَنّبِ: هو الذي بدأ فيه الإرطاب من تبه وباقيه يُسرٌ. يقال: دَنَبَتْ البُسرةٌ تذنيبا فهي مذَئّبة. انظر: مختار 
الصحاح (ذنب) ص”7١1١»‏ لسان العرب (ذنب) 290/١‏ تاج العروس (ذنب) ٠/7‏ 55. 

(0) وهو المذهب. انظر: الإنصاف "9/١١‏ الإقناع 2757/4 شرح منتهى الإرادات 571/7» كشاف القناع 
57: مطالب أولي النهى 794/7. 

(8) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص54 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 9/57/. 


ف ١‏ سب و ددبت 1 
766 جا ا د 
© "لسن او هه عمسيل النكاف 


وَالبسرٌ -وَهُوَ الَذِي 1يَنضَح- مَوجَودٌ فيه 
ينه كو حتت ا 


2 
2 


د 2 


البسر تيو توكوة نبو أضنة فا از أكل نصفت طن وتصف لاك 
وَابنُ عَقِيلٍ لا يحََهُ؛ِ أن الرّطَبَ مَا نَضِج» وَالبْسرُ ما 1 يَنضَخء فلس بِرُطب؛ لِأنّهُ غيدُ 
ل 0 
/41>- قَولَة: (وَكُلْ مُصطيغ)”"2 أَيْ يعمس فيه البزٌ: 
4- فقول (وَفي التّمِرِوَالِِح 2 يَعني: هَل هُمَا أدك80 أَمْ لَا؟ في الحَدِيث أنه وك 


هيد من خبز فَوَضَعَ عَلَيِهَا عَرَةَ وَكَالَ: («(هَذْهِ إِدَام هَذِهِ)). وَعَنهُ وَلَيلة: «سَيد يد إِدَامَكُمْ 


اليلخ»» رَوَى الأَوَلَ أَبْوْ دَاوْ05, وَالثَانِ ع أبن ماجه0). 


يي باب جامع الأيمان 


./9/57 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص54 5» ط: مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 

(؟) إذا حلف لا يأكل أدماًء فأكل بيضاًء أو شواءء أو جبناًء أو زيتونآء حنث. كما يحنث بالخل» واللبن» وكل ما يصطبغ 
به. وكذلك الملح والتمر على الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف »177-1/0/١١‏ الإقناع 57/4 ٠‏ شرح منتهى 
الإرادات »57١/7‏ كشاف القناع 507/5.» مطالب أولي النهى 9494-194/7". 

(") المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص54 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 9/7/. 

(5) الأدم والإدام: ما يؤتدم به» وكل ما يؤكل بالخبز» أي شيء كان. تقول: أَدَمَ الخبرٌ باللحم. وجمعه: آدام. انظر مادة 
(أدم) في: مختار الصحاح ص 5 »١٠‏ لسان العرب »4/١7‏ تاج العروس .7١1/7١‏ 

(0) أخرجه أبو داود (7870)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار (557 5)» وأبو يعلى (27545)» والطبراني في الكبير 
75 رقم (770)» والبيهقي »77/٠١‏ عن يوسف بن عبد اللّه بن سلام قال: رأيت النبي َكِلدِ أخذ كسرة 
من خبز شعير» فوضع عليها تمرة» وقال: هذه إدام هذه. 
وحسّن إسناده الحافظ في «الفتح» .51١/1١ ١‏ 
وقَالَ الألباني في السلسلة الضعيفة (57/71): ((وهذا إسناد ضعيف؛ يزيد الأعور- وهو ابن أبي أمية-مجهول؛ ىا 
في التقريب)). 

(5) أخرجه ابن ماجه (07710. وأبو يعلى »)77١5(‏ والطبراني في الأوسط (2658514.» والبيهقي في شعب الإيمان 


(0051)» و(204051). عن أنس بن مالك. 
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حههن يق 1 دم 


1 
1 


١ 
ىا‎ 
١ 


وَوَجَهُ كُوي) ليسا إَِامًا: أنه ا يُتَدَمْ بيه حَادهَ وإ اَم في العَادةٍ فوت وَحَلا 

ا يِعَلُ إِدَامًا إِلَّا َع ل 0 
بَلْ َال اكه التفُوسُ من طُعُوهًا. 

49- قَولَهُ: (وَمَنْ حَلَف لَا يَشّمٌ الرّيحَانَ قَسَمَّ وَردَاء أَوْ يَتَفسَجَاء أو يَاسَحِيئًا [/170]» أَوْ لَا يَشّمُ 


وَردَاك أو يَتَمْسَجَاء فَشَّمّ دُهنَه](27» أَوْ مَاءَ الوّروه حَنْتٌ0". وَقَالَ القَاضِي: لَا يحَنَثْ)2". 


نَ الرّيحَانَ في العَادةِ يَنصَرِفُ إِلَ القَارِيِيَ دُونَ غَيرِه فَاخقْضَّثْ اليَمين 
بو تان فسن الررف اس لال ورا وََا بَتَمْسَجَاء فَلَمْ يحَنَْ به. 


1- الام مَنْ حَلَفَ لَا يَلبَسٌُ خُليّه فلس حُلَ ذَهَبء أَوْ فِضَّة أو جَوهَرِء حَيِت. وَِنْ لبس 


ع 2 عو 


عَقَيقَاء أَوْ سَبجَاء ليحي ث(200)04. ل كان '. وَالسَّبَحَ ا قَارِييٌ ٠:‏ 


1 111012ظ2» 
وقَالٌ البوصيري في مصباح الزجاجة 171//7: ((هذا إسناد ضعيف؛ لضعف عيسى بن أبي عيسى الحناط» ويقال: 
الخياط. قَالَ المزي: رواه جمعة بن اللخمي. عن مروان» عن عيسى بن أبي عيسى؛ عن موسى بن أنس بن مالك» 
عن أنسء به)). 
وضعّفه السخاوي في المقاصد الحسنة 510» والشوكاني في الفوائد المجموعة 9 ". 

)١(‏ في ط: مطبعة السنة المحمدية 9/7/!: «دونه)»). 

)١(‏ وهو المذهب. انظر: الإنصاف 41/١١‏ الإقناع 0١1/5‏ شرح منتهى الإرادات 459/7» كشاف القناع 
57:”, مطالب أولي النهى 7"95/5. 

(9) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 6٠‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 4/57/,. 

(4) بلا نزاع في المسألتين. انظر: الإنصاف »78/١١‏ الإقناع 5/7/4 شرح منتهى الإرادات 4475/7 كشاف القناع 
57 مطالب أولي النهى .5٠ 5-5 ٠7/5‏ 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ٠‏ 6 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 4/57/. 


(5) انظر مادة (عقق) في: القاموس المحيط ص 4١١‏ تاج العروس 1517//75. 


ُُ 


باب جامع الأيما 


نَ 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


ودس فه 
00 


:اتير .مني 


وَجِهُ عَدَم المي انم لبقا لخ ول عدار ااء كَخَرَزِ الرجَاج. 


-5١‏ قَولَهُ: (وَإنَ ل دَرَاهمَ 0 دَنَانيرَ ف رمم فوَجهَان90)90. اله : هي حَّ القلادة0. 


2 


وَجِهُ الحنث: أَّنَا يُلبَسَانِ لِلرّينَِه قَحَنِتٌ بِلْبسِهاء كَالأَسَاوِرٍ. وَوَّجَهُ عَدَم اليف نا 
اليسَا]© خُيًا قبل اللْسٍء لِأت) 1 يْصتا للتَحَل ونا ضُيعا للإنقَاقِء وَاحنُ ما هُوَ مُعَدُ 
ودذت ذرلك: ماج ب سو بَسُ نَوبَهُ ثم فَعَلَ ذَلِكَ 
اماك دلان ان عرق ان حدر عسوو عي 00م رذن القن الك يلك فيد 
وَالمُستَأجَرَة 0 اذغ َإَِّا تضاف ليه بير َولِهِ تعالَ: +( 3 في وك 04 

َهِيَ كَالمَملُوكَةٍ لَه 
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6 فرك (وَإنْ حَلَفَ لَا يَرَكَبُ دَابَةَ عَبِدِ فلانِ» فَرَكِبَ دَابَة ةَ جعِلَتْ بِرَسِهه حَنْتَ! 20000 انه 


.717/7 لسان العرب 147/7» تاج العروس‎ »١ 5١٠ انظر مادة (سبج) في: مختار الصحاح ص‎ )١( 

)١(‏ ما بين معكوفتين طمس في الأصل بقدر كلمة واحدة» وما أثبتّه بناء على سياق الكلام. 

() ذكر الوجهين في الإنصاف». وصَوَّبَ أنه يحنثء وجزم به في الإقناع» والمتتهى» وغاية المتتهى. انظر: الإنصاف 
١‏ الإقناع 548/5" شرح منتهى الإرادات 575/7» كشاف القناع 7558/5.» مطالب أولي النهى 
505-07 

(:) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 5٠‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 9/57/,. 

(5) انظر مادة (قلد) في: لسان العرب 2586/١١‏ القاموس المحيط ص5١٠٠»‏ تاج العروس 77/79. 

(1) ما بين معكوفتين طمس في الأصل بقدر كلمة واحدة: وما أثبتّه بناء على سياق الجملة. 

(0) بلا نزاع. انظر: الإنصاف »8١0/١١‏ الإقناع 2758/5 شرح منتهى الإرادات 475/7» كشاف القناع 2505/8/5 
مطالب أولي النهى 5/5 .4١‏ 

(8) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 6٠‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 9/57/. 

(9) الأحزاب: "77. 


.4١ 5/7 انظر: الإقناع 58/5 "ا شرح منتهى الإرادات 575/7» كشاف القناع 5/8/5 75» مطالب أولي النهى‎ )0١( 


<جرلظة >> 


حهعل جيف 11 دم 


ا ملك لَهُ فصر ف لمن ِلَ مَا جُعلٌ برَسوه. 

55 قَوَلَهُ: (وَإِنْ حَلَفَ لَا يَدخَلٌ دَارَاء قَدَحَلَ سَطْحَهًا حَ حدق )00 كيني وَحكمة حكمهًا؛ 
بدلِيل البتيع» وَلِأَنَهُ لَوْ حَلَف لا يَرُحُ منهّ فَصَعِدَ سَطْحَهَاء 1 يحَنَتْ. وَإِنْ دَحَلَ طَاقَّ 
البَّاب» حَنِتٌ إِذَا أَغْلِقٌ كَانَ حَارِجًا مِنهًاء فَوَجِهَانِ(؟». الحنث: لِأَنَّهُ دَاخِلٌ في حَدّهَا. وَعَدَمْ 
الحنث: لِأَنَّهُ كا يُسَمَّى مَن هُوَ في هَذَا المكَانِ دَاخَلا. 

56ت تقول (وَإِن خَلف لا ينخل ييا ددعل :تسجدك أذ عاماء أوييك شَعرء أو أوُط0)0©. 5 


- مهو برو داس بن عم 


المسجد فَقَدْ قَالَ النهُ نه تَعَالّ: ( في مرت أَدِنَ أنه أن تَرَفَعَ 74" وَقَالَ تَعَالَ: + إن أَملَ بيت 


كه 


وْضِعٌ ناس لَزْذِفى 2 4". وف الْحَدِيثِ: ينس اليَتٌ الحنّخ)00. وت الشّعرِ د َالَدُم 


ذه 5-4 


2 12 2 2 2 12 12 1 2 2 12 1212190 919 - 

./9/57 ط: مطبعة السنة المحمدية‎ »5 5٠ المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص‎ )١( 

(؟) هذا المذهبء وعليه جماهير الأصحابء وقطع به أكثرهم. انظر: الإنصاف 8١/١١‏ الإقناع ‏ /./4 27 شرح منتهى 
الإرادات 574/7» كشاف القناع 55/8/57» مطالب أولي النهى 5/7 .4٠‏ 

(") المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 5٠‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 9/57/. 

(4) المذهب عدم الحنث. انظر: الإنصاف »81١/١١‏ الإقناع 749/5 شرح منتهى الإرادات 7/ 570» كشاف القناع 
5: مطالب أولي النهى 5/5 .5١‏ 

(5) حنث في هذه كلها. هذا المذهب. انظر: الإنصاف 47/١١‏ الإقناع 2751/5 شرح منتهى الإرادات 2459/7 
كشاف القناع 74/57 ”. مطالب أولي النهى 7947/7. 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 5٠‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 9/7/. 

(0) النور: 7”5. 

(8) آل عمران: 45. 

(9) أخرجه البيهقي في شعب الإيهان (7857), والجوزقاني في الأباطيل والمناكير (377794). وابن الجوزي في العلل 
المتناهية (555)» عن عائشة» عن النبي يَيَيِْةٌ قال: (بئس البيت الحّام» بيت لا يستر» وماء لا يطهر)». 
قال ابن الجوزي: ((هذا حديث لا يصح. قال يحيى القطان: لا أستحل أن أروي عن أبي جناب. وقال الفلاس: هو 


متروك)). 


© باب م الأيبان 


يي باب جامع الأيمان 


حمل ان رف سرك م11 همه 


كت 


-/ 


يت مسو و ا ويه 
نمَو ون يم 7 ظلَح 04 قَالّ ف شرح المقيع»: سو 90 [الْحَاليفَ]0" 
ا و ل 
ن لَا محَنَثْ بدُخولِه . قَالَهُ في في اشر القع الكبيرٍ)0؟». وَجَرّمَ به(* في «الكاني)22. 


, 3 ا ا ىَّ حَنثٌَ00) 00ب لذن كوه تان إل تَعَالَّ: ا 


١ 
1١ 


تكو" هن يضر أله جره يتا 04 ويَقيلُ أذ [ كه ال لا كر 
رُكويًا عرفا 


وله (وَِنْ حَلَف لا يَتَسَرّىء فَوَطِىَ [أَمَدَلَه]210: حَيْتَ050007؛ لِأَنَّ التَسَرَيَ عِبَارَةٌ عَن 


1 4 كَحَلفِهِ لا 


ع 


الوَطءِ بلكِ اليّمِبنِء وَفي «الفرُوع): وَإِنَْ حَلَفَ لا يَتَسَرَّىء حَيْتٌ بِوَطءِ أمَته 


)١(‏ ما بين معكوفتين طمس في الأصل بمقدار كلمتين» وما أثبتّه بناء على سياق الكلام. 

(؟) النحل: .8٠١‏ 

(”) ما بين معكوفتين طمس في الأصل بمقدار كلمة واحدة» والمثبت من الشرح الكبير .551/1١١‏ 
(5) انظر: الشرح الكبير 1١‏ 771/1. 

(5) أي: بعدم الحنث بدخول الخيمة إذا حلف لا يدخل بيتاً. 


() انظر: الكافي .5٠١/5‏ 


(0) هذا المذهب. انظر: الإنصاف .47/1١١‏ الإقناع 1/5 شرح منتهى الإرادات 09/7 5» كشاف القناع 32 


مطالب أولي النهى 7"977/57. 


() المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص٠0‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 4/7/. 

(9) ما بين معكوفتين طمس في الأصلء والمثبت من المصحف الشريف. 

.6١ :دوه)٠١(‎ 

)١1١(‏ ما بين معكوفتين طمس في الأصل بمقدار كلمتين» والمثبت من المحرر. 

انظر: الإقناع 55/5 »٠"‏ شرح منتهى الإرادات 50/8/7» كشاف القناع 757/7» مطالب أولي النهى 1905/7. 


المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص١5‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 4/7/. 


<جرتنة > 


حههن يق 1 وم 


و 
ع 0 سرس 


يَطا. ٠‏ وَقِيا : إن انزل. وَعَنه 5 إن عرزل 1 نت وَعَئه: في َلك وَقتّ حَلِفِهِ. 


1 ل لس 7 7 حر اد برك ورين ال 2 27 ا ان الي 
- قوله: (وَقَالَ عنه ابن مَنصور: إن حَلفَ وَلَيِسَت في مَلكِهِ فَكَذَلِكَ, وَإِن حَلفَ وَقد مَلكهَاء 


-ه 
ه د 


حَيْتٌ بالوّطءٍ بشَّرطٍ أن لا يَعَزِلَ)20. قَولَهُ: «مَكَذَلِكَ)». أَيْ: يَنَْ بوَطِيِهًا. ارت 
أَنَا حا كَانَتْ في مِلكِهِ كَانَ مُتَسَلَّطَا عَلَ وَطْيِهَاء [/171] فَالَلِفُ قَرِيئة عَلَ أَمر رَائِدٍ ع 
القطو تعتاوّت التي اي س0 
الولداف عر الصّويقَ وَإلَا ور عَنَمٌ القرل ف الصُوبة الأول يعي الى ليتنث ق ملكجة 
قَالَ في اشرحِو): («لِأن الممقضوة من التسكي الوَلَّدَ وَإِذَا عَرَل يكن المْصُودُ مَطُوب». 
قَلتُ: إِنْ أَرَادَ أنْ المقصُود مِنّ التَّسَرَي الوَكَدُ مُطلَقَاء كَانَ هَذَا التَعلِيلُ في غَايَةِ الإشكال؛ 
لِأنَّهُ يَنَقِضُ ض فيا ذا ل تَكُنْ في مِلكِدء نَم مَلَكَهَا َه اعَبرَ الوطء دُونَ عَدَم العَرلٍ ييا 
أن امقضود مِنَ التَّسَرّي الوَلَدُ مُطلمّاء 1 يُعَرَفْ بينَ الصُورَتَينِ. وَإِنْ أَرَادَ في هَذْهِ الصُورَةِ قَقَط 
لِمَرِيَه كَانَ يَنبَعِي أَنْ بين ذَلِكَ. 
كحت كولم وإ علت ل يها قازل تذكتها رايا أزعانقه از هاه أز كنك عي ك0 ا 
أنه الشُرف ف دخوها. 
- قَولَهُ: (وَإِنْ حَلف لا يَتَطِيّبُ وَهْوَ مُتَطيبٌ ب وا طهر آوَهُوَ مُتطهرٌ]» أو لا يروج وَهُوَ 
مُتَرَوّحٌ فَاسِتَدَامَ ذَلِكَ 1 يرث 30000)؛ اَن المستدية لذلك. ليس كالبتدئ بو فلا 


15 


./9/7 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص١ 5 5» ط: مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 

(؟) بلا خلاف. انظر: الإنصاف .41/١١‏ الإقناع 2749/4 شرح منتهى الإرادات 559/7» كشاف القناع 2559/5 
مطالب أولي النهى ”/ 795. 

(") المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص١‏ 5 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 9/57/. 

(5) ما بين معكوفتين طمس في الأصل بقدر كلمتين» والمثبت من المحرر. 

(5) قطع به الأصحاب. انظر: الإنصاف .44/١١‏ الإقناع 0707/4 شرح منتهى الإرادات 5717/7» كشاف القناع 
5:» مطالب أولي النهى .5١١/5‏ 

./9/7 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص١ 5 5» ط: مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 


© باب ف الأيمان 


حه6ل جان يرف سرك م11 همه 


[يُقَالُ](" َنْ اسِتَدَامَ الزَّوَاجَ: َنم وَكَذَّلِكَ المْتَطَيبُ ال ا نع بل 


2 


م 8 2 ص سس 2 ص 1س م 03 لخر ص 


0-2 


توي وَالتَطيبِء وَلَيسَ تمنُوعًا من اسَيَدَامَةِ التَرَوّجء وَلَا من اسِيِدَامَةِ الطيب في بَدَنِه. 
بخِلَافِ اسِيِدَامَةِ الرُكُوبء وَلْبسِ اللونين. (تكني الذايه وله تشكى الكوكلء ولبقاه 
وَسْكنَّى؛ لِأَنَهُ يعَالُ: رَكِب الدَابّةَ يَومَاء بِمَعبّى: اسيِدَامَهُ وَلَبسَ الثُوبَ شَّهرَاء للاستِدَامَق 
سكن هرا ايدام 
-١‏ قَولَه: (َإِنْ حَلَف لا يَدحْل دَارَا وَهُوَ فِبهَاه فَهَلْ يَنَتْ بالاسدامة إذَا 1 يَكُنْ نيه؟ ع 
جهّين27)7. وَجِهُ الجنثِ -وَهُوَ قَولُ القَاضى-: أن استِدَامَةَ المَقَام في مِلكِ الغَيرٍ كَابِتِدايِِ 


في التّحِرِيم. قَالَ الام ِمَام 


يي باب جامع الأيمان 


5 
عي عن متها لل غير ل سمس بو 2 
٠‏ 


في رَجَل حَلفَ عل تع اا كحلك ا راكد لادان 


5 
مَامُ أَحمد 


وَحمًا فيهًا حْمَيعَاء قَالَ أسحاف أَنْ كن تل قي 
ووجة عَدَم الحنث و فول َك الكتطاب- أن الدخول لا يُستَعَمَلٌ ق- الاسجدامة: 
3 2 020 5 5 عو و و 5 ل 2 
يْعَالُ: دَحَلتُهَا مُنذّ شهرء وَلَا يُقَالَ دََلتُهَا شّهرًا. وَالدَحُولُ الانفِصَالُ من ارج | دَاخِلِء وَلَا 
يُوجَدُ في الإقَامَةٍ 
2 عل 2 1 عقا 477 ان وصم 17 يورم جاو 
تنبيه: الاستدلال لقولٍ ا ضي مُشكل؛ فَإِن التحريمٌ مُتَتَاوِلَ المقَامَ في ملكِ الغيرٍ كُمَنَاوْلٍ 
ضر 2 02 11 7 ود قو ا ون اقلا بجا يذ 3 7 7 5 جح سه 3 2 
ابتدَاءٍ الدّخول؛ لِأَنَ التّحِرِيمَ مُتَنَاوِلٌ التَصَدّفَ في ملك الِعَينِ وَسََاءٌ في ذَلِكَ الدّخولٍ وَالَقَام 


أ 


حر 00 520000000 و 0 567 ر ره لله دي را ىن م كوس م 
وَغيرَ ذلك؛ لان التحريم وَرَدَ في الدخولٍ وَاجِرِيَ المْقَامُ مجرَاه حتى يكون دللا للسالتناء فإن 
عه ماة 5 1ج يج م6 ه م2 00 حل لصم 0 1 ُ 7 20 023 0 2 
اليَمِينَ في مَسَألتَِا تََاوَلْت الدخول لفظا. وَالبَحث عَنِ المقام هَل يجري حَجرَاه أَمْ لا؟ وَهوّ دَقِيق 


َافَهّمَهُ. وَالنَهُ المْوَفْقّ 


)١(‏ ما بين معكوفتين طمس في الأصل بقدر كلمة واحدة: وما أثبتّهِ بناء على سياق الجملة. 

(0) المذهب أنه يحنث. نصّ عليه. انظر: الإنصاف .٠١١/١١‏ الإقناع 517/4 شرح منتهى الإرادات 25517/7 
كشاف القناع 77/5 5» مطالب أولي النهى 57/ .5٠١‏ 

(") المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ١‏ 0 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 9/57/,. 


> 


-260 ييا 4 0 


وَالَّذِي يَظهَرُ أن نَقَولَ في تُوجيهد ؛ أن ااه بك د ِعَدَم الدّحُولٍ ترك الإنا 9 
تجعَل اجَيِتَاييَا م مَعّ القَدرَة علي عيت» وكون كاله انك جرانلة 


7 2 5 0 0 ل 78 م 6 
الشّكتّى: إِذَا 1 يرح لِعَدَم قَدرَتِهِ ل يحدَثْ. فَكَذَا يَنبَخي هُنَا 

8 3 2 ! ”0 7 - 8 
أ قوله: (وَإن حَلَفَ لا يُدخل ينه بَار كيدل َأَدحَلَ قَصَبًا لِذَلِكَ فَْسِحَتْ فيه 0 


ا 
"ا 
عه 

١ 
طٍّ‎ 
13 
2> 
13 

0 

١ 
3 : 
0 


أَنَهُ ا أَدحَلَ آلَةَ البَاريّةه يَقصِدُ النّسجَ» وَوْجِدَتْ البَارِيّة من ذَلِكَ القَصَبِء قَصَارَ كأ 
أَدَحَلَ لبَارِيّة. 
77 قَولَه: (وَإِنْ طَرَآ قَصِدَه وَالمَصَبُ فِيهّاء فَعَلَ وَجِيَين!20)9. أَيْ: قَصدَ تسج البَاريّة لبي 
نسجث .]١7١/[‏ 
وَجهُ عَم الحنث: [أَنَّهُ آَيُدخل]”" البَارِيكَ وَلَا آلَةَ لِنَسجِهَاء قَلَمْ تحَدَتْ؛ لِعَدَم وُجُودٍ الإدحَالٍ. 
وَوَجِهُ الحنث: أن المرَادَ عَدَمْ تححصِيل بَاريّة في البَيتِء وَقَد وُجِدَ المحلُوفُ عَلَ عَدَم. 


و 


4- وله (وَإِنْ حَلَفَ لَا يَدخَلُ عَلَ فْلَانِء فَدَحَلَ فْلَانٌ عَلَيه» فَأَقَامَ مَعَهُ فَعَلَ الوَجِهينِ00)7. 


عم 


و ع2 و2 بو عه سر هر 6 رو ددعو ا 
وَجه عدم الحنث: ان دُخْولَهُ عَلَهِ 1 يُوجَدْ. ووجه الحنث: ان مَرَادَه عدم الاجتاع به 


() الباريّة: البورياء بالفارسية» وهي الحصير المعمول من القصب. انظر مادة (بور) في: مختار الصحاح ص١‏ 5» لسان 
العرب 87//5» تاج العروس .1905/١٠١‏ 

)١(‏ وهو المذهب. وجزم به في المتتهى» وغاية المنتهى. وجزم في الإقناع بعدم الحنث. انظر: الإنصاف 171/9» الإقناع 
5» شرح منتهى الإرادات »١ 5٠/7‏ كشاف القناع 371/5, مطالب أولي النهى 409/5. 

(") المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص١‏ 5 5» ط: مطبعة السنة المحمدية ؟5/١8/.‏ 

(5) أطلق الوجهين في: المبدع في شرح المقنع ٠7/7‏ 5» والإنصاف 171/9. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص١‏ 5 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 9/7/. 

(1) ما بين معكوفتين طمس في الأصلء وما أثبتّه بناء على سياق الكلام. 

(0) قدّم في الإنصاف أنه يحنث. وجزم به في الإقناع» والمنتهى» وغاية المنتهى. انظر: الإنصاف »٠١١/١١‏ الإقناع 
0/4" شرح منتهى الإرادات 717/7 5» كشاف القناع 717/7 7» مطالب أولي النهى 5/ .5٠١‏ 


(8) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص١‏ 5 5» ط: مطبعة السنة المحمدية ؟5/١8/.‏ 


© باب جامع الأيمان 


ج دتسارههو تراه 


-<06 +ايار 11 دم 


5 اختيّارًاء وَأيضًا فَإِنّ استِدَامَة المَقَام في مِلكِ العَيرِ كَابِتِدائِهِ في النّحريم» فَيَكُونْ كَابتِدَايْهِ هنا 
فقن قله ا م ا ات ل ل 
لوَفبه نَظَرْ؛ لِأَنَ النّحرِيمَ لَيسَ للدّخولٍ فَمَطْء بَل للدّخول وَالَقَام بخِلاف اليَمِيِنِء فَإِتَا مُقَيَدَةٌ بالدّخولٍ. 
د ركه راك > كوس سرك ين م وا سيره م 0 3 7 بر 9 عن ير ضر 11 
ن8 وبزةب. قولة: (وَلَوْ علف لركلن غَن هذة اليلتف أو الذان [ففَعل: فهَل كنث]21 إنْغاة إليها؟ 
- عَلَ رِوَايتينِ!")22. وَجِهُ عَدَم الحنث: لِأَنْ اليَوِينَ عَلَ الرُوجٍ مِنهَا وَقَدْ وْجِدَ [فَانحَلتْ 
اتبو د 0 5 0 ا 
يَمِينه]؟؟. وَوَجِه الحنث: لأن المرَادَ هجرًان الَْحَلُ» وَلا يحصل بالعود. 
4 م ل 6 ا 0 4 4 5ه ب مه + 2 
5- قولة: (فإن أقامَ هذا السّاكِنْ أو المْسَاكِنْ لتقل مَتَاعِهِ أَوْ لتَوفٍ عل نَفسِهٍ مِنَ الخْروجٍ حَتى 


0-1 
1 لعن ني صني 2و - 


_- 1 2 ير ب قا وس ا 0 2 ص 
00 يغ 0007 آنه غيرُ محتَا وَهوَ مُلرَّةٌ يإخرّاج أهله [وَمَتَاعهِ ]00 لِعَدَم | لى: ث2 


1 قوة: (وَإن تحرج دون مَناعِ ووَأهطط يو خف ت !00001 لان 

)١(‏ ما بين معكوفتين طمس في الأصلء والمثيّت من المحرر. 

() المذهب أنه لا يحنث بالعود إذا لم يكن نيةٌ ولا سبب. انظر: الإنصاف 2٠١0/1١‏ الإقناع 0104/5 شرح منتهى 
الإرادات 578/7» كشاف القناع 79/57 5» مطالب أولي النهى 11/5 4. 

(") المحرر ط: دار أطلس اللمخضراء ص١‏ 5 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 5/7/. 

(4) ما بين معكوفتين طمس في الأصل بمقدار كلمتين» وما أثبته من المغني. 

(5) أي: أمكنه الخروخ. 

(7) إن حلف لا يسكن داراً هو ساكنهاء أو: لا يسكن فلاناً وهو مُسَاكِئه فلم يخرج في الحال» حنث. فإن أقام هذا 
الساكن أو المساكن لنقل متاعه أو نوف على نفسه من المخروج حتى أمكنه. لم يحنث. هذا المذهب في المسألتين. 
انظر: الإنصاف .3٠١7/١١‏ الإقناع 07/5" شرح منتهى الإرادات 578/7» كشاف القناع 7772/7 مطالب 
أولي النهى .5١١/5‏ 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ١‏ 0 5» ط: مطبعة السنة المحمدية .8٠١/57‏ 

(1) ما بين معكوفتين طمس في الأصل بقدر كلمة واحدة, وما أثبته بناء على سياق الكلام» ويؤيده ما ذكره المصنف في 
المسألة التالية: (وإن خرج دون أهله ومتاعه حنث)). 

(9) هذا المذهب. انظر: الإنصاف ٠١7/١١‏ الإقناع 701/5 كشاف القناع 7717//5. 

.8١/7 ط: مطبعة السنة المحمدية‎ »5 © ١ )المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص‎ 9١ 


0 7-- او 
حي > 


لل 
حه06 جات ارق سرع 11 همه 


232 )01( ع 1-0 -ه ذه وى امناو نين ع وى > مل 
د ل إكلء: اك 2ه كويد كلل امك سمس ها م ا ل 600 انم 
- قوله: (وَإن تشاغل هو وفلان ببناء الاجر بَينهاء وَمهمَا مَتسَاكنان» حَيِْثْ ( ؟ لوجود 
- 2 0000 - د اه 1 2 52-2 1 2 ب سمي -ه 57 و 
السَكتى. وَقيل: لا يحدّث؛ لآنه مُشتغل بِإِزَالَةِ السكتى. فهو كَتقل الْمَال وَالأهل. 
ل ص6 عن يي اما واي تسر و دم م الا امسر و وو 08 بي بن جني - ٌ ع 
69-- قوله: (وَلو حلف لا يَسكن هذا البَلدء فحرج هنه دول أهله وَمَتاعه» 0000 لآن 


© باب جامع الأيمان 


اميه 5 5200 اخ نت هبرو في 


)١(‏ ما بين معكوفتين طمس في الأصل بقدر كلمة واحدة, وما أثبنّه بناء على سياق الكلام» وأخذاً من قول الإقناع 
5/4 ": ((وإن خرج دون متاعه وأهله حنث؛ لأن الانتقَالٌ لا يكون إلا بالأهل والمال)). 

(؟) هذا المذهب. انظر: الإنصاف 23٠١/١١‏ الإقناع 2765/4 شرح منتهى الإرادات 4578/7 كشاف القناع 
5؛:» مطالب أولي النهى .5١7/5‏ 

(") المحرر ط: دار أطلس المخضراء ص57 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 85/7. 

(5) هذا المذهب. انظر: الإنصاف »٠١ 5 25١7/١١‏ الإقناع 5/ 5-7017 هلاء شرح منتهى الإرادات 47//7» كشاف 
القناع 579/5» مطالب أولي النهى 54117-517/5. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 07 5» ط: مطبعة السنة المحمدية .8٠١/57‏ 
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-. 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


- 


فصل: 
قَولهُ: (وَإِذَا لف لا يُكَلَمُ فلَانًا حيئاء وَإَ ينو سياه قَمُوَ سه أشهْر. نص عَلّيو(70)01©)؛ لِأَنَّ 


ورا و كاز ال للقي عرزي تدر تلو قطان كاي اوور 


كن 0 


ِوَايّة ابن + 3 جَبَيرٍ(" وا بِنِ عَبَّاسٍ في قَولِهِ تَعَالَ :+ مُوْقِ أله ين 404. قَالَ بَعضَهُمْ: 


لا تَعلَمُ أ لَه فى الصَّحَابَة مَحالِمًا. وَالسّنَةَ أشهر مُدَةُ حملِهًا إِلَ حِينٍ صَرَا مهًا. يدوق عَنة هلد 


يو ومع 


لقنا لذ ما 1 ا مَرَّة وروي عَنْ عَلِهَ” [حيفعك ]: تَازيَة أشهر ؛ لِأنَهُ مده حمِهَا 


»4504/7 شرح منتهى الإرادات‎ "05٠/4 الإقناع‎ 45/١١ وهو المذهب مطلقا نصّ عليه. انظر: الإنصاف‎ )١( 


كشاف القناع »757١/5‏ مطالب أولي النهى 4٠05/7‏ 


(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 57 5» ط: مطبعة السنة المحمدية ./8١/57‏ 


9) ابن حير لوده )هو سعيد بن خبير.ين عشام الأسدي الوالي )مولاهي كر من كبار التابعيح. إخلد عن 


ابن عباس وأنس وغيرهما من الصحابة. خرج على الأمويين مع ابن الأشعث » فظفر به الحجاج فقتله صررًا . 
انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن سعد 5717//7» طبقات الفقهاء ص ”7/» شذرات الذهب .7"/7/١‏ 


(5) علي خعك ( 7 قبل الحجرة. ٠‏ 5) هو: علي بن أبي طالب » واسم أبي طالب : عبد مناف بن عبد المطلب. من بني 


هاشم . من قريش. أمير المؤمنين. ورابع الخلفاء الراشدين . وأحد العشرة المبشرين بالجنة. أول الناس إسلاماً في 
قول كثير من أهل العلم. زوجه النبي وَلََِةِ بنته فاطمة. وشهد معه المشاهد إلا غزوة تبوك» ولي الخلافة بعد مقتل 
أمير المؤمنين عثمان » فلم يستقم له الأمر حتى قتل بالكوفة. كمّره الخوارج » وغلا فيه الشيعة حتى قدَّموه على 
الخلفاء الثلاثة » وبعضهم غلا فيه حتى رفعه إلى مقام الألوهية. ينسب إليه نبج البلاغة وهو مجموعة خطب 
وحكم » أظهره الشيعة في القرن الخامس الحمجري ويشك في صحة نسبته إليه. 


انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن سعد 7501//7» أسد الغابة 5 //381» الإصابة 575/5 . 


(5) سعيد بن المسيب ( )45-١7‏ هو: سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب. قرشي » مخزومي » من كبار التابعين » 


جه او 
حي > 


66ل مير ف سكا 11 هم 
--_ اش د 1 ( 4ه 
2 :2 2 : لال بم" 


27 تب > 4 1 2 1 2 لاعس سن هيلا 
فإن قيل: ل أخذ١١‏ يقولٍ [ابن عبّاس: ستّة ]7 أشهرء و1 يأخل بقوله: بكرّة وَعَشْة؟ 


2 


4 


- -ه 
لس اس سه 3 
.4 


2 2 9 0 كع > ده ل ع ع 

قلت: لَعَل السنة”" عِندَ أحمد ثبت دون غيرهاء وَأخذ [بقول]9؟2 من قال: ستة» دون مَن 
1 سق وو 36 سكس سج سه م 3 سي 0 سس سرس 
قال: ثَانيّة؛ لِأنَا أقل مِنَ الثانيّة. هَذَا عل تَدِيرٍ ثبُوتٍ الثانيّة عِندَ أحمد. 

81 لاحل 15 . كو» 55 ب كر 1]ظ تياك 0 مر ع اا )م 12 ا عم 

-- قوله: (وَإن قال: دَهرَاء أو عمرّاء أو رَمَاناء فهو كالحين عِندَ القاضى ( . قال تعضهم: 

3 2 عو و (69 2 22 من 1 وه 1 و4 سار ٠‏ عت ع سي 85 3 يي و 5 
الجين» [وَالعمر]''. وَالرْمَانَ وَاحِد؛ لانم لا يفرّقون بَينهمًا في العَادَة» وَالناس يَقصدون 
كور اق مد ماه اق اما وو قر م م > ا 
بذلِك التبعيد» فلو حمل على القليل مل على خلافٍ [قصدٍ ]1 الحَالِف. 


2-1 
عدو 


0 000 06 - 2 ا 4 2 
وَقَالَ أَبُو التطاب: [هوَ لأقل]”' مَا يَتَنَاوَلَهُ اللفظ(2؛ لأنه 


8 عن نتم 


7 2 8و 
لاحَدَ له في اللغة» وَيَقَعْ على 


القبيل وَالكَئيِ فَوَجَبَ عله عَلَ أَقَلٌ مَا يَََاوَلُهُ الاسم وَالنَّىءُ يَكُونْ قَرِيبا بالنّسبَةِ إِلَ أَبِعَدَ مِنةُ 


- 012 212 2 2 2 2 0 2 0 12 0 12 0 12 
وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة المنورة. جمع بين الحديثء والفقه. والزهد» والورع. كان لا يأخذ عطاء » ويعيش من 
التجارة بالزيت. وكان أحفظ الناس لأقضية عمر بن الخطاب وأحكامه حتى سمي راوية عمر. توفي بالمدينة. 
انظر ترجمته في: طبقات الفقهاء 01/١‏ العبر /١‏ 81, سير أعلام النبلاء 711//5. 

)١(‏ أي: الإمام أحمد. 

(؟) ما بين معكوفتين طمس في الأصلء وما أثبته بناء على سياق الكلام. 

(؟) هكذا في الأصلء» ويحتمل أن تكون: (ستة))» أي ثبتت عنده رواية ستة أشهر دون غيرها. 

(5) ما بين معكوفتين طمس في الأصلء وما أثبتّه بناء على سياق الكلام. 

(5) والصحيح من المذهب أنه لأقل ما يتناوله اللفظ. انظر: الإنصاف .85/١١‏ الإقناع 2700/4 شرح منتهى 
الإرادات 555/7» كشاف القناع »57١/5‏ مطالب أولي النهى ٠57/5‏ 4. 

.8١/5؟ المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 57 5» ط: مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 

(0) ما بين معكوفتين طمس في الأصلء والمثبت من المغني. 

(6) ما بين معكوفتين طمس في الأصلء والمثبت من المغني. 

(9) ما بين معكوفتين طمس في الأصلء والمثبت من المحرر. 

)2١(‏ وهوالمذهبء كا سبق في هامش رأس المسألة. 
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ف 


باب جامع الآ 


ل 


يماذ 


حه6ل جان رف سرك م11 همه 


5 ددهم دي 27 7 2 0 07 0 - -ه 
وَبالعَكس. وَهَذَا [تعليل](' لِقَولِه: «بَعِيدَا)»» أو ((مَلِيَا)). وَ((مَتَى) [ بمَعتى ](") ((بعيد))27". 
ل ررد ا 4 ا ل ا 5 و ان . ساس ياك عاض 1 
وَجَعَلَهَ) [القاضي !*']'*' فوق الشهر؛ لِأنَنَ) لِلبَعِيدِه فَمّتى حملا على أقل رَمَنِء كان حملا 
هي عل [عبدٌ عتاها ]0000 وهو التي 


5- قَولهُ: (وإنْ قَالَ: الزَّمَانَ قَهُوَ كَالحين عَندَه0. ]١/[‏ وَعِنِدِي: هُوَ للأَيلِ)77» وَصَحَّحَهُ 


ف شرح المْقنع)”' '؛ لآن الأَلِف وَاللامَ للاستَغرَاقٍ. وَ1جَرَمَ به]10" فِيْ «الكّاني)20. 


م 0 


قَولَه: (وَإِنَ قَالَ: شُهُورَا حمل عل ثَكاثّة0190071 لِآن شْهُورًا جمع وَأَكلَهُ كانه 


ا ل لوو عر صر ار 827 ا اس ررس ا سر 2 لعل هي بر 
َإِنْ قِبلَ: فَعُولُ جمعٌ كنرَة فَكَانَ يَنبَغِي أَنْ مَل عَلَ أَقَلُ جمع الكثرق وَهُوَ عَشَرَُ. 
2 


)١(‏ ما بين معكوفتين طمس في الأصلء وما أثبته بناء على سياق الكلام. 

(؟) ما بين معكوفتين طمس في الأصلء وما أثبتّه بناء على سياق الكلام. 

(") انظر: الأقوال السابقة في: المغني 1//4/-2888, الكاني 5 / .٠١‏ 

(؟) في ط: مطبعة السنة المحمدية: (في)»). 

(4) ما بين معكوفتين طمس في الأصلء والمثبت من المحرر. 

(1) ما بين معكوفتين طمس في الأصلء وما أثبتّه بناء على سياق الكلام. 

(0) انظر: المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 07 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 85/7 المغني 0//./9. 

(6) هذا الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف ,.80/١١‏ الإقناع »70٠/5‏ شرح منتهى الإرادات 470/7» كشاف 
القناع 571/5» مطالب أولي النهى ٠05/5‏ 4. 

(9) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 57 5» ط: مطبعة السنة المحمدية ./١/7‏ 

)9١(‏ انظر: الشرح الكبير 270١/١١‏ ولفظه: «وقيل: هو كالأبد» والدهر. وهو أقيس؛ لأنه بالألف واللام» فهو على 
معناهما)». 

)١١(‏ ما بين معكوفتين طمس في الأصلء وما أثبته بناء على سياق الكلام» وجما ذكره في الكافني. 

.700/5 انظر: الكافي‎ )١١( 

(1) وهو المذهب. انظر: الإنصاف »81/١١‏ الإقناع 0٠0/5‏ شرح متتهى الإرادات 4477/7 كشاف القناع 
5ه مطالب أولي النهى .5٠7/5‏ 

.8١ المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص57 5» ط: مطبعة السنة المحمدية ؟/‎ )١5( 


م و1١‏ 1 ا 6 وس ةا 
9 م ابييل 1 يه ذلا 
-ه06 ميرف رع 11 هم 

5 2 امسا را ( 2 . للك ممم 
- ا 5 و 5 3 عن عبن اعم الور - 0# امرش 
قيلَ: قَدْمُستَعمَل بمَعنى للق كَتَكائَ ُو حمل عَل البقين. 
2 9 مهو ع و تر رى >3ور ل لظ ا ع 7000 لي 
وَوَحِه قولٍ القاضى: أنه جمع كَثْرَةٍ ففِسّرٌ ب) فشر بِهِ القرآن العزيزء فقال تَعَاىَ:# إِنَّ عذَه 


م هه ر 6ه موس سر 
الث ]0 عِنا أنه مما ا 0 04" 


2-09 


© باب جامع الأيمان 


000 ون “هر مان نح ا ررشياض #ابو” ‏ سيور 2 38 وز ابس ١‏ لاو رار افا وو اعت اسح انا مر 02 
61-- قوله: (وَمَن خلف لا" يَتَكلمء فقراء أو سبح» أو دَكْر الله تعالى» م [جحنث ]20000717 لآن 

الكُلامَ في العرفٍ لِكَلام الآدَمِيينَ. 

24 و 7 5 م 0 1 ومو 5 ب 5 5 0 و 0-0 7 ا أ 
06- قوله: (وَإِنَ دَق يَابَهَ فقال: ادخلوهًا بسّلام آمِنِينَ» [يَقصد التنبية بالقرآن]0". 1 


أ 8 .عبر و - 5 
ركه (/4()0) عكا تخا نء أوعور د اع 1م م ة ‏ > هيه رن ده مله 
نف 16 ١‏ ظاهره: إن ل يقصد القران» حنث» وَجَرَّمَ به في «شرح المقنِع)” ١‏ 


(1) ما بين معكوفتين طمس في الأصلء والمثبت من المصحف الشريف. 

(؟) التوبة: 5”. 

(؟) ما بين معكوفتين طمس في الأصلء والمثبت من المحرر. 

(5) هذا المذهبء وعليه الأصحاب. انظر: الإنصاف »47/١١‏ الإقناع 0١/4‏ شرح متتهى الإرادات 2477/7 
كشاف القناع 75/5 5» مطالب أولي النهى 01/5 4. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 57 5» ط: مطبعة السنة المحمدية ./١/57‏ 

(1) ما بين معكوفتين طمس في الأصلء والمثبت من المحرر. 

(0) وهو المذهبء وعليه الأصحابء وقطع به أكثرهم. انظر: الإنصاف .45/١١‏ الإقناع 2707/4 شرح منتهى 
الإرادات 557/7» كشاف القناع 75/57 5» مطالب أولي النهى .4٠1//5‏ 

(8) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 57 5» ط: مطبعة السنة المحمدية ؟5/١/.‏ 

(9) انظر: الشرح الكبير .7717/١١‏ 


- 


يي باب جامع الأيمان 


لج «رسد ووو لاه 


حم6ل ا رفك 112 همه 


فصل في [النّسيّانِء وَالإكرَاو]” وَالتوكيل» وَتَوَايع ذَلِكَ 


أنه التحلرف]1" عليه إل 


8 
24 


00 ا ا ل ل ل 0 ََ 2 
1 قوله: (وَمَنْ حَلف لا يَفعل شَيئًا ففعَله نَاسِيا ليمينه» أو جَاهلا [ 


سر سر سا 
م 
عمو ار - 
3 


2 - 5 0 م« 2 4 
قوله: (فعنه: أنه يحنّث47)"27)؛ لِوَجود ال محلوفٍ عل تركه قصذا من [فعله]. وَاحترَزْنًا 
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لنا* و 4 > الناء عه | 6 د © ِ- رمع م ري كو > وا و2ك. 
بقولنا: فصداء من | كم وئحوهء فإن فعله ليس قصدا. وعنه: لا يحنث؛؟ لنه غير مكلي 


في نّيِىء لِقَولِهِ [تَعَالَ: # ولِيَس ] ملِتحكم [ جتاح ]07 فيم] أخطأثم به. وَلدكن ما تَعَمَّدَتَ 


غ2 وسف 0004 مي ام العامة 8 ا 2 

قلوبكم 4”". وَلِأنْهَ غيرٌ قاصِدٍ للمخالفة فلم يحنّث. كالنائم [وَالمَجنون]7". [وعنه: 
ذه 5 إلى 5 007 ذه 9 5 م هن مير م ل م سس افيه 
يكَنّث]”"' في الطلاقٍ وَالعِتقء ولا يحَنّثْ في اليّمِينٍ المْكَفْرَةٍ وَهَرّ الأَصَحٌ("؛ أنه طلاق 
24 الم ان 7 ا 5 - 7 0 وه مم 5 0 . 1 5 
وَعِنَاف مُعَلقَ بِشْرٌوطِ فْوَقَعٌ بوجودٍ شرطٍ من غيِرٍ قصدٍء كا لو قال: أنتٍ طالِق إن طلعَت 


04 
4. 


وْ قَدِمَ الْحَاخ. وَلِأَنَهُ يتَعلَقَ بِحَقٌ آدَمِيَّ» فَتَعَلَقَ به الحُكم مَعَ الإكرَاه وَالنْسيَانِ 


5 فى 


)١(‏ ما بين معكوفتين طمس في الأصلء والمثبت من المحرر. 

(؟) ما بين معكوفتين طمس في الأصلء والمثبت من المحرر. 

(6) المذهب أنه يحنث في الطلاق» والعتاق: ولا يحنث في اليمين المكفّرة. انظر: الإنصاف ,1١5/١١‏ الإقناع 45/5- 
8» شرح منتهى الإرادات 175/7, كشاف القناع ١5/5‏ , مطالب أولي النهى 517/6 4. 

(:) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 57 5» ط: مطبعة السنة المحمدية ./١/57‏ 

(6) ما بين معكوفتين طمس في الأصلء وما أثبته بناء على سياق الكلام. 

(1) ما بين معكوفتين في الموضعين طمس في الأصلء وما أثبته من المصحف الشريف. 

(0) الأحزاب: 0. 

(8) ما بين معكوفتين طمس في الأصلء والمثبت من المغني. 

(9) ما بين معكوفتين طمس في الأصلء والمثبت من المحرر. 

09١(‏ المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص”557» ط: مطبعة السنة المحمدية 28١/7‏ وهذا هو المذهب. كى)| سبق في 


عامكن واين المسألة: 


>» 


1-0 | 0 را هه 


41 قَولَهُ: (وَلَوْ فَعَلَهُ في جُنُونِهِ 1 يحَنَثْ كَالنَائْم. وَقِيلَ : فر كاري ه0007 (زهُوَ)) عَايْدٌ إل 
المجنُونٍ ل إِلَ التاِم. و اق بالنابي -وَالنَهُ أَعلَم-: 
بِخِلَافٍ النَائِم. دل 12 ان 1 لَهُ نَوعٌ إِحسَاسٍ وَقَصِدٍ مَا تدم في صل تَعلِيقٍ الطّلاق 
[بالككام» في]”*) قَولِمْ: إن المجنون يَسِمَع وَعِيثٌ490. 

4- قَولَهُ: (وَكَذَيِكَ مَن حَلَف عَلَّ غَيرِهِ مَنْ يَقصِدٌ مَنعَهُ [كَالزَّوجَة وَالوَكدِ] 200 وكحوه" 
َمَعَلَهُ سيا أوجَاهلاء هُوَ عَلَ الرّوَايَاتِ الثََّا0))0. 


حت 


آله ؟ نَوعٌ إحسّاس ](" وَقَصِدّء 


0 و عع 5 5 ه 2 سي 0 وا وض > 
قال في «الفروع» وَغْيرِهِ: ((مُنْ يَمتَنِع بيمينه بيوينه * تقصد مَنعه» كهو. وقيل: يحنث. واختارَ في 
8 5 6 ير ره > 0 
«الترغيب»: إن قَصَدَ أن لا ماله د امار 
00 25 0 > ور خرن 0 ل ام سوس - َه 2 
قال فى «الوَجيز): وَغَيرٌ مَن يتقصد مَنعَه» كَالسَلطانء العمدء وَالسَّهِوَء والإكراه» وَغَيره» فيه 


ا 


)١(‏ المذهب أنه يحنث في الطلاقء والعتاق» ولا يحنث في اليمين المكفرة. انظر: الإنصاف »١١5/١١‏ الإقناع 4//ا4» 
شرح منتهى الإرادات 2177/7 كشاف القناع ١5/0‏ 7؛ مطالب أولي النهى 4417/4 . 

(؟) المحرر ط: دار أطلس المخضراء ص 57 5» ط: مطبعة السنة المحمدية ./١/57‏ 

() ما بين معكوفتين طمس في الأصلء وما أثبتّه بناء على سياق الكلام» وأخذاً من قوله: «ويدل على أنه له نوع 
إحساس وقصد..)). 

(5) ما بين معكوفتين طمس في الأصلء وما أثبته من المحرر. 

(5) انظر: مسألة رقم »25١5(‏ وكلام المؤلف في تعليلها. 

(1) ما بين معكوفتين طمس في الأصلء والمثبت من المحرر. 

(0) في ط: مطبعة السنة المحمدية :6١/7‏ (نحوهما»». 

(6) المذهب أنه يحنث في الطلاق» والعتاق» دون غيرهما. انظر: الإنصاف »١1١7/١١‏ الإقناع 2417/5 شرح منتهى 
الإرادات 17/7-/177, كشاف القناع 6/0١7؛‏ مطالب أولي النهى 441/4 . 

(9) المحرر ط: دار أطلس المخضراء ص 57 5» ط: مطبعة السنة المحمدية ./١/57‏ 

.5*/١١ الفروع‎ )٠8( 


0)انظر: الوجيز ص77 5, ولفظه: «وإن كان على سلطان. استوى العمدء والسهوء والإكراه. وغيره»»). 


-. 


© باب جامع الأيمان 


ج دتسارهوو تراه 


حمهل ا رفك 112 همه 


ال ا 


ور َولَهُ: (وَإِذَا حَلَف [لا يُكَلَمُ] زَيدَا [فَسَلَّمَ] عَلَ [جمَاعَةِ هُو]'' فيهئء وَ1َيَعلَمْ وَقُلنَا: يَنَتْ 


أ ل مما ال 1 فوره 0 عم كام فشن يدوه 1 م 1 
النايي» فهل يحلث هنا؟ على روايتين» اصح4هّ: لا 00000 لآن [بالسلام عليهم ]!*' 1 


مه و 5300 8 7 الالو سير ١‏ نض 5 1 000 -ه 
يقصده. بخلافٍ | بي » فإنه قصّد الفعل» وَ لكنه ناس لِلِيَمِينِ. 


1 
هو 


8 أ إكاة ودار كوي . ك]وء تحت وى و مهاه كاك تخسء ره م (5(0)0) لمكم _ 1ل 
٠ 9‏ قوله: (وَإِن علم به وَل يَنوهِ و1 يُستثنه بقلبه» فرِوَايتان» أصضحها: يحنث ( ؛ لآانه سَلمَ 


عَلَ الجرّاعة» وَهُوَ فيهة» وَ[عَلِم]”" به وَإَيَستَئِيهه فَهَذوِ كا لو نَوَاهُ. أو نَقَولُ: قَد سَلَّمَ عل 
الجَاعَة» وَهُوَ مِنَهُمْء وَلَا مَانِعَ مِنَّ الحنثء [فَحَنِتَ شبة]0© مَا لَوْ سَلَّمَ عَلَيهِ [بانفرَادو]0) 
بخان الثَايبِيء فَإنَّ مانم من حتيه التّسيَانُ. 

وَوّجِهُ عَدَمِ الحنث: أَنَّهُ ينوه [لَا سي)]20 اليَِينُ قَريئَة عَلَ عَدَمِ إِرَادَتِه. 

وَظَاهِرٌ قَولِهِ: «وَإِنْ عَلِمَ به و1 يَنوو»»» أنه يب ] أيضًا عَلَ قَوَلِئًا: يَدَثْ النَاببِي؛ 5" 


49 


00 7 


مي 5 7 صضاءو 3 010 - ا ل 1 2 2 
[المسآلة ١١7]‏ قسيم قوله: («(هوّ فيهم» وَليَعلم)»» وَهِيّ مَبنِيّة على قولِنا: «يحنث النايبي»» فالظاهر 


)١(‏ ما بين معكوفتين في المواضع الثلاثة طمس في الأصلء والمثبت من المحرر. 

(؟) انظر: الإنصاف ,87/١١ 21١5/9‏ الإقناع 2759/5 شرح منتهى الإرادات 177//7» كشاف القناع 2755/5 
مطالب أولي النهى ٠/05‏ 55. 

2 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص07 5» ط: مطبعة السنة المحمدية .8١/5‏ 

(4) ما بين معكوفتين طمس جزئي في الأصلء وما أثبته بناء على سياق الكلام. 

(6) انظر: الإنصاف 5//ا5. 2١١6/9‏ الإقناع / شرح منتهى الإرادات 17177/7, كشاف القناع لت 
مطالب أولي النهى .55٠/05‏ 

./١/57 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 57 5» ط: مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 

(0) ما بين معكوفتين في الأآصل: «وعلمه»»» والصواب ما أثبته لموافقته لسياق الكلام. 

(0) ما بين معكوفتين طمس في الأصلء وما أثبتّه بناء على سياق الكلام. 

(9) ما بين معكوفتين طمس جزئي في الأصلء وما أثبتّه بناء على سياق الكلام. 

)0١(‏ ما بين معكوفتين طمس جزئي في الأصلء وما أثبته بناء على سياق الكلام. 

)١١(‏ ما بين معكوفتين طمس جزئي في الأصلء وما أثبته بناء على سياق الكلام. 


جه او 
<جية 62> 


حههن وق 1 دم 


7 
ان ا 6ل 


فَسِيِمَهَا كَذَلكٌ. [يبش عل 21١]‏ مفهومة [/11/14 31 نه إن نْ قلنًا: لا يحيَث التّايبى» لك يدث 


-_ه 
5 


عا في الصّورَة الأُولّ» وَهِي ذا ليَعلَمْ يه مَظَاهِرٌ؛ لِأَنهُ ذا ليحدَتْ اناي مَمَّ قَصدِو السَّلَام 
عَلَيه» فََدَمُ الحنثٍ هنا مَعَ عَدَم القَصدٍ أُولَ. 
وَأَمَا الثانية: فالصَّوَابٌ فِيهًا إجرًا لَفظِه عَلَ ظَاهِرِهِ مِن غَيرٍ تَقييدِ بالنَايِي وَأَنْ 
كن اه سَوَاةٌ قلا بحِنثِ اناي أَوْ له [وأطلق ]7 لنطة فيهًا: وَهوَ ظَاهِرٌ كلام الشيخ, 
وَالْصَحَح في «الفرُوع)9). 
قَالَ في ١الشّرح):‏ («دلأنهُ صَلَّم عَلَيهِمْ وَهْوَ فِيهم. نقذ [كَلَمة] ويعنك» 6) أو هلع عله 
مُنمَرِدًا !]ال م مَقصُودٍ بالسّلامء فَلَا يحدَتْ بوه ك) لَوْ استَاه بقَايه». 


ثلث وا بققي الدوَاية الأوق: أن السّلامَ عَلَ المَاعةٍ كالسا عَلَ وَاحِدٍ وَاحِلِ وَإلَا لم 


4 


© باب جامع الأيمان 


١‏ ع 
كعم 
1د 
>3١‏ 
0 
١ >31‏ 
آل 
5 


أنْ لا يَكُونَ سَلَّمَ عَلَ وَاحِدٍ مِنهُمْء وَلِأَنَهُ كَوَاحِدٍ من بَقِيةِ الجاع قتَعَيَنَ أَنْ يُقَالَ في حَمَّهِ ق) 
قِبِلَ ]© في حَقٌ كُلْ وَاحِدٍ مِنَهُمْ. وَيُوَضُحٌ هَذَا: ا وَأَنّمنَاهُمْ بِرَكِدء كَانَ الإثم 


١ 


م و رب لَك ع 


لَاحِمًا لَه إلا أَنْ [يَقصِدَهُم]"" دوت إلا أَنْ يُقَالَ: الحَلِفْ عَلَ ترك 


ا 


4 


إِرَادَته يكن كم اسكثكاة. 
-١‏ قَولَهُ: (وَإِنْ حَلَفَ لَا يَفعل شَّيئَاه كَكَلَام ريده وَدُحُولٍ ادا وَتَحوي فمَعَلَهُ مُكرّمّاء 1 


)١(‏ ما بين معكوفتين طمس في الأصلء وما أثبتّه بناء على سياق الكلام. 

(1) ما بين معكوفتين طمس جزئي في الأصلء وما أثبته بناء على سياق الكلام. 
(9) انظر: المغني 119//94. 

(:) انظر: الفروع .09/1١١‏ 

(5) ما بين معكوفتين طمس في الأصلء وما أثبتّه بناء على سياق الكلام. 

(5) أي: المحلوف عليه. 

(0) ما بين معكوفتين طمس في الأصلء وما أثبته بناء على سياق الكلام. 

(8) أي: إلا أن يقصد الحالفٌ بالسلام الجماعةتدونَ المحلوف عليه. 


- - 


-. 


ف 
ا 
8 
و 
لغ 
م 


ع 
هه 


2 


30 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


تي بين 


كحَنَث07). وَعَنْهُ: يحَدَث)(). توجية المكرو كُتوجيد التاموية وَف الْحَدِيثِ: ((عَفِي امي عَنِ 


الَطَأْ وَالِمْسّانِ وَمَا استكرهوا عَلَّيه))20. 


)١(‏ على الصحيح من المذهبء وعليه جماهير الأصحاب. انظر: الإنصاف .17/١١‏ الإقناع 41/4 شرح منتهى 


الإرادات 44/7 5» كشاف القناع 7707//7. مطالب أولي النهى ١/0‏ 40. 


(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 57 5» ط: مطبعة السنة المحمدية ./١/57‏ 


(") هذا الحديث لا يوجد بلفظ (عفى»» وإنما رواه ابن عدي فى الكامل رق 57 من طريق عبد الرحيم بن زيد 


العمى حدثنى أبى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: «عفا لى عن أمتى الخطأ والنسيان 
والاستكراه)). 

قَالَ الألباني في الإرواء (87): (وعبد الرحيم هذا كذاب وأبوه ضعيف. 

والمشهور فى كتب الفقه والأصول بلفظ (رفع عن أمتى...» ولكنه منكر... والمعروف ما أخرجه ابن ماجه 
1" من طريق الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعى عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا بلفظ (إن الله وضع عن 
أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)). 

فظاهر إسناده الصحة؛ لأن رجاله كلهم ثقات. وقد اغتر بظاهره صاحب التاج الجامع للأصول الخمسة فَمَالَ 
 (‏ : ((سنده صحيح))» وخفيت عليه علته وهى الانقطاع بين عطاء وابن عباس. 

وقد أشار إلى ذلك البوصيرى فى الزوائد فقال: إسناده صحيح صحيح إن سلم من الانقطاع » والظاهر أنه منقطع بدليل 
زيادة عبيد بن نمير فى الطريق الثانى » وليس ببعيد أن يكون السقط من - جهة الوليد بن مسلم فإنه كان يدلس» 
يعنى تدليس التسوية. 

والطريق المشار إليه أخرجه الطحاوى فى شرح معانى الآثار (27/7) والدارقطنى (/591) والحاكم )١918/7(‏ 
وابن حزم فى أصول الأحكام )١154/50(‏ من طريق بشر بن بكر وأيوب بن سويد قالا: حدثنا الأوزاعى عن 
عطاء بن أبى رباح عن عبيد بن عمير عن ابن عباس به. 

وقَالَ الحاكم: صحيح على شرط الشيخين؛ ووافقه الذهبى » واحتج به ابن حزم؛ وصححه المعلق عليه؛ المحقق 
العلامة أحمد شاكر رحمه اللّه. 

وكذلك صححه من قبل ابن حبان فرواه فى صحيحه )١59/(‏ من هذا الطريق 

وقَالَ النووى فى الأربعين وغيره: إنه حديث حسن: وأقره الحافظ فى التلخيص (ص 23١9‏ » وهو صحيح كما 
قالوا » فإن رجاله كلهم ثقات » وليس فيهم مدلس». 


حجر يه 


لك ا ا ا 
وَالصَّحِيحٌ: لا نحَنَث يحنَتُ؛ لأنَهُ بعل باخقيارو» فَهُوَ كَاللَحمُولٍ الَذِي أَدخل الدّار(0). 
وو . كرلة ووم | 


ع 
000 


ان ا حَثَ إلا ف الطَّلاق. وَ[العتق]7)20". هذا التَخْرِيجُ -والله لله ألم - 
من مَسأَلَةٍ النايي مِن الرُوَايَة 


1 97 ين الطّلَاق وَالْعِتَاقٍ وَغَيرِهمَاء زى) إن حَلََ]40) 
أ 8 شيعا فَتَرَكهُ 0-7 0 كذ ف كر ف الأصلٍ 0 كَلّام القَاضِيء وَابِنٍ عَقِيلٍ 


+ 


باب جامع الأيمان 


+0 قولة: دون قَدَ 378 ن يَمتَنِع) 00 وَجه ة الحيثف: 3 نَا 1 يَمتَنِعْ مَعَ قدرَتِه» صَارَ 
من دل وأمره تإفف. 
وَعَدَم الحنث: لِأنَّ الدّحُولَ ليس من فعلهء ولا آم ريه فلم يَنَتْ لِعَدَم وُجُودٍ 1 و 


> 1ف وجسرم س)ه” يه مهعمج سه" 2 يي ول سه م.ج مه 
+61- قوله: لك فَهَرَبَ منة ]290 حنث. نص 


)410 أن معن لمق نعف له خضل بيك ذرقة وقد خضات» 


)١(‏ أي: بغير اختياره. 

(؟) ما بين معكوفتين طمس في الأصلء والمثبت من المحرر. 

(") المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 57 5» ط: مطبعة السنة المحمدية ./١/57‏ 

(4) ما بين معكوفتين طمس جزئي في الأصلء وما أثبتّه بناء على سياق الكلام. 

(5) المذهب أنه يحنث. انظر: الإنصاف .٠١5/١١‏ الإقناع 705/5 شرح منتهى الإرادات ”519/7» كشاف القناع 
5 عطالب أول التهى 215/5 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ”07 5» ط: مطبعة السنة المحمدية .8١/57‏ 

(0) في ط: مطبعة السنة المحمدية 47/7: ((حتى أستوفي منك حقي») بتقديم وتأخير. 

(6) أي: هرب المحلوف عليه على وجه يمكن للحالف ملازمته؛ والمشي معه. انظر: الإقناع 07/5. 

(9) ما بين معكوفتين طمس في الأصلء والمثبت من المحرر. 

)9١(‏ وهو المذهب. انظر: الإنصاف .1١7/1١١‏ الإقناع 0707/5 شرح منتهى الإرادات »47/١/7‏ كشاف القناع 


1 


ج دتسارههو تراه 


حم6ل ا رف رك 112 همه 


0 00 سن راقن هه 1 
وَقَالَ الخْرَقِيّ: «لا يحدّث))0". وَنَصرَّه في «شرح المقنع)20. 


40 اماك ف اق 11 ا ع 16 ه000 2 
06- قولة: (وَإنَ الرّمّه47) الْحَاكِمُ بِفِرَاقِهِ لفلسو» خرّجَ عل رِوَايَئَين(20)20؛ كَالكرَه. 


3 
هه 


26 


00 0 0 * 0 لي 20 0 دي انر 1 ال 000 0 
5 قوله: كي خحلف له يَسِتَحْدِم فلانا فَحْدمَة وهو سَاكت» : ينيك 000000 لان 


4 


وم ل ا م تو ا ل ا ا 1 
إَِرَارَه كالأمر بالخدمة. ويقال: يَسِتَحْدِمْ عبدَهء إذا خدّمّه وَإِن له يَأمْره. وَمَا حَنْتْ به في 

٠ 3 2 -‏ - 2 در و 

عبدو» حَيْث به فى عبد غيرو» كسَائر الأفعال. 

002 اه 6 راس 927 2-6 اشرق 6ه اسن 8 

2 ساس ا 7 كو 2 عع )عي اس سم 4 000 

وَقيل: يحنث في تملوكه؛ لانه بخدمه [عادة] بحكم الاستحقاق عليه» فيُكون معنى 
ِ و رد ل ا مر ع عر مرق من 2 نت 2 هو ررق ادر سم 27 7-0 
يَمِينِهِ: لا مَنعتك خدمَتي» فإذا ل يَنْهَهِ حَنْث» بخلافٍ عبد غيره؛ لانه يكون مَعنى استخدامِهِ طلبٌ 


0000 و امو باه 
الخدمّة منه» و1 يوجد. 


- 12101919 12 12 2 2 12 12 12 2 2 2 12 2 
”> مطالب أولي النهى 418/5. 

./7/7 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ؛ 6 5» ط: مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 

(١؟)‏ مختصر المخرقي ص 2١157‏ ولفظه: «لم يحنث)). 

(*) انظر: الشرح الكبير ."1١/1١1١‏ 

(5) أي: ألرم الحالففت. 

(5) أطلقهما في الإنصاف. وجزم في الإقناع» والمنتهى» وغاية المنتهى: بأنه يحنث. انظر: الإنصاف »١1١7/1١١‏ الإقناع 
4 شرح منتهى الإرادات »47/١/7‏ كشاف القناع 777/7» مطالب أولي النهى 518/57. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ؛ 6 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 7/7/. 

(0) في ط: مطبعة السنة المحمدية 7/7: (إن)). 

(6) وهو المذهب. نصّ عليه. سواء كان الخادم عبده أو غيره. انظر: الإنصاف »٠١5/١١‏ الإقناع 2707/4 شرح 
منتهى الإرادات 574/7» كشاف القناع .77١/57‏ مطالب أولي النهى ١5/5‏ 4. 

(9) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ؛ 6 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 7/7/. 

.1/4/1١١ ما بين معكوفتين طمس في الأصلء والمثبت من الشرح الكبير‎ )١( 


< ةيه 


ه16 0 ق 1 1 دم 


اإإقاياكت» ‏ قرلة: زوق كلنت 1 ندل كيدا فؤكل فين تكله كيلف لا 0 
بفِعلٍ الوكيل: أَنَّ الفِعلّ يُنسَبُ إِلَ الموَكلِ كا يُنسَبُ إِلَ الوكيل؛ بِدَلِيلٍ لَوْ وَكَّلَ المُحَرّمَ 
بِحَلقٍ رَأَسِهِ. 

4 لمي اووس ل ل 
بفِعلٍ بَعضه(". وَعَنَُ: يحدَتُه إلا أَنْيَنوِيَ جميعُ)*)؛ لِأَنَّ الي مَنزِلَةِ المي وَالَّهَي عَنٍ 
التَّىءِ تبي عَنْ كُلْ جُرْءِ من فَكَذَلِكَ النّفَيُ. 

لحنث : أَنّ المحلُوف عَلَيهِ المجمُوعٌ لا البَعضُء فَلَا يحَالُ الحكم عَلَ البَعض. 
َايِدَةٌ: حا 5250 مَسألَةَ: إِذَا حَلّف لا يَفعلٌ شين فَفَعَلَ بَعضَفٌ وَذَكَرَ فيهًا الخلاف. 


ع 


و سس 


وَوَجِه عد 


لحي أ 


ا شاك 


قَالَ: «قَمِنْ صُوَرٍ الخلاني: إِذَا حَلَفَ لَا يَلبَسُ من غَرَِاء أَوْ تسجهاء أَْ شِرَاتِهًا فَلبِسَ نويا 
شوركت ل غدل أ تحف اذ كراقه. أو ل لا يبِيعُ أَمَتَهُ فَبَاعَ بَعضَهًاء وَوَهَبَ بَعضَهَء وَمَا أشبَة 


ه ا بير مه 


وَمِنْ صُوَّرِ المَسأَلَةِ عِندَ الأكثّرِينَ -القَاضِي* وَغَيرِه-: مَسأَلَةَ الحرَقِيٌّ» وَهي: ما ذا حَلَّفَ 
9 7 5-5 


لا يَدحْلُ دَارَا فَأَدخَلَهَا بَعضَ جَسَدو... وَلَا رَيب أَنْ المسألة فيهًا رِوَايئَانِ مَنصُوصَّتَان وَإنَّا 
اختلّف الأَصحَابٌُ في المُخْتَار منه))200. 


)١(‏ هذا المذهب مطلقاًء وعليه جماهير الأصحاب. انظر: الإنصاف 84/١١‏ الإقناع 5٠/4‏ شرح منتهى الإرادات 
كشاف القناع 7577/57 مطالب أولي النهى .4١9/5‏ 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص © 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 857/7. 

(*) هذا المذهبء. مالم يكن له نية أو سبب أو قرينة. انظر: الإنصاف »١1172/4‏ الإقناع 48/4» شرح منتهى الإرادات 
٠”‏ . كشاف القناع 17//5”» مطالب أولي النهى ١/0‏ 40. 

(:) المحرر ط: دار أطلس النضراء ص 5 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 7/ 857. 

(5) في شرح الزركشي ١19/1‏ : ((والقاضي) بالعطف. 


() انظر: شرح الزركشي /159-1574/1. 


11-4 


© باب اجام الأيمان 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


حر 
[- 2 
ف باب جامع الايمات 


و و/ا- 


ََ م روم 


قَوَلَهُ: (وَلَوْ قَالَ: لا الس مِن غَرْهَاء فَلَبِسَ توبًا فيه مِنه أو لآ كل حلكاقا اشارفف ككل 
طَعَامًا شُوْرَكَتٌ في شرَائهء فَقِيلَ: هو عَلَ الخلافٍ. وَعِنِدِي كحَدَثْ عل الرَُوَايتَينِ 
جميعً(30)21)؛ لِأَنَّ الحَلِف هنا هُنَا عل مُطلقٍ اللْسِء وَنْسٍ بَعض التُوبٍ ؟ نوب بخِلاف: لا 
يَلبَسٌ توا َإِنَّهُ مُعَلقّ ِلُسٍ الثُوبء وَبَعضٌ الثُوب لَا يُسَمّى نوبًا. وَكَذَلِكَ الطَّعَام فَِنَ كل 
زرو لطا يسني تاها نإنالزت باطقا الي شور نا وي كان مقا 
اش نه بِخِلَافٍ النُوبٍ الَّذِي شُورِكَتْ في شِرَائِه فَإِنَّ حِصَّتَهَا حستواعنة لز ته لأ تسكن نوياء 
قولَهُ: (وَلَوْ حَلَّف لَا يَدخْلٌ الدَّارَ فَأَدخَلَ بَعض جَسَدِ فَهَلُ يحَنَثْ؟ عَلَ رِوَايينَ )90 
ِأنَّهُ فَعَلّ بَعضّ المحلُوفٍء وَقَدَ تَقَدَّمَ فيه رِوَايئَانِ؛ فَاخمَارَ ُو بكر هنا ه هُنَا: أَنَهُ ألا يحَيَتْ؛ٍ | 
حَلَف عَلَ الدّحُولِء وَلَا يُسَمّى داحلا لا بدُحُولٍ كُلّه. 

قَولَهُ: (وَكَوْ حَلَف لِيدخلنهاء أو لَيَفعَلّنَّ كَذَا 1 يبَر حَنَّى يَدَخل ب فصو كان سل اسن 
0 


قَالَ في شرح المقيع): («لَا تَعلَمُ ب بن أهل العلم فيه اختلاقًا؛ لِأنَّ اليّمِينَ تَتَاوَلَتْ فَعلّ 


2 


امجتويع» قَلَمْ يبرا بفعله ك) لَوْ أَمَرَهُ انه تَعَالَ بفِعلٍ َيءِ ل يخرُجْ ين عُهدَة الأمر إلا بفِعلٍ الجتميع 


)210 صححه 5 الإنصاف» وقجرزم به 5 الإقناع» والمنتهى» وغاية المنتهى. انظر: الإنصاف 14 الإقناع 1ه 


شرح بده الإرادات 2178/7 كشاف القناع 8/85١؛‏ مطالب أولي النهى 5/0 40. 


(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص5 © 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 7/ 85. 
() أطلقها في الإنصاف». وجزم بعدم الحنث في الإقناع» والمنتهى» وغاية المنتهى. انظر: الإنصاف 2118/9 الإقناع 


5 شرح منتهى الإرادات 178/7» كشاف القناع 8/65١"؛‏ مطالب أولي النهى 0/ 407. 


(:) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ؛ 6 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 7/7/. 


(5) انظر: مسألة رقم (/19). 


)00 هذا المذهب. انظر: الإنصاف 17/4 21 الإقناع 0/1 شرح منتهى الإرادات 7/” .ء كشاف القناع دلا 


مطالب أولي النهى ٠/05‏ 55. 


0 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص؛ © 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 7”/ 85. 


حجرت يه 


حههن يق 1 وم 


وَلِأَنَ البَهنَ عَلَ فِعلٍ شَّيِءِ إخبّارٌ بفِعلِه في المُستَقبَلِ» مُوَكُدٌ بالقَسَمه وَالَبَْ بيفِعلٍ شَيءِ يَقَنَضِي 
5 مو لوكو )001 
فعله كله)) 1 


5 ا- 


ا 


قَولُّ: (وَإِذَا حَلَف ليَأكُلنَّ هَذَا الرّغِيفٍِ الوم أَوْ لَيَشْرَبَنَ هَذَا الحَاءِ اليو فَتَلِفَ الاك 
وَالرّغِيفُ فِيهء حَنْتَ77)0! لِأَنَّهُ ل يَفْعَل مَا حَلَف عَلَيهِ في وَقتِهِ مِن غَيرٍ إكرَاءٍ وَلَا نِسيانِ 
وَهُوَّ ين أهل لحنت أَيْ: وال اكاك 

قَولَهُ: (عَقِيب تَلَفِه]))00؛ 0ك سبَبَ الحنثِ عَدَمُ الفعلء وَقَد تحْقَنّه وَالنّيءْ لا 0 


ا عد احا اا 5 ااة 


قَولَهُ: (وَإنَ مَاتَ الت فيوء عَنِثٌ في آخر خياد نهو )00 هقد تح عد الفعلٍء وَهوَّ 


و 
كو 0 


ا ان ا ايه يتَحَفَقُ خَلُوٌ اليّوم عَنِ الفِعلٍ إلا بِمْضِيّه وَعِندَ د مُضِيّهِ 1 


.5 58/5 الشرح الكبير‎ )١( 
الإقناع 05/4" شرح منتهى الإرادات "4794/7» كشاف‎ ٠١9/١١ (؟) على الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف‎ 


القناع »77١/5‏ مطالب أولي النهى .4١7/5‏ 


(") المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص © 6 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 57/7/. 


(5) على الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف ٠١9/١١‏ الإقناع 05/5" شرح منتهى الإرادات "479/7» كشاف 


القناع »77١/5‏ مطالب أولي النهى .4١7/5‏ 


(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص © 6 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 7/57/. 


(1) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 06 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 7/ 857. 


332ع0 انظر: الإنصاف اردق الإقناع 0/1 شرح منتهى الإرادات 8/7" ,. كشاف القناع اا مطالب 


أول النهى 21/1 


(6) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص © 6 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 7/7/. 


© باب جامع الأيمان 


يي باب جامع الأيمان 


366 جامد ارق برعا لم1 هم 
- 1 2 1 د / هم 
2 ايج | رقب 00 _ قنك مم 


يَكُنْ من أهل التُكليفي20. 


00 2 


1 ال ب ل ل ف اس 0 8 ا 0 8 عر 8 ٠.‏ 4 00 0 
فوت :ول ووآز عقت اتنغلة ويلك فى كيم 015 قل القده كوك ل ابقال كد 8012 


2 4 - 
ادق اي لا وله رن ا العم هك ب ود ع2 إكوي سن /ت ايعة22روو في 
لتحقيق عدم الفعل» وَهوَّ سَبَبَ الحنث. وَقيل: لا يحنث إلا ني اخر الغدِ؛ لآن تأخرّه يثبت 
الا يم و م أله موك ب اي 7 ل لحا 6 جاه 0 2 
خلو الظرفٍ عن الفعل. وَقيل: لا يحنث إلا إذا تلا باختياره”, فيَحنَث20, إذا كان بغير 
1 652-23 را عوقو و سرعة ٠‏ 2 شرل سركي شه إل 7 بر 1 1 
اختياره 1 يحَنَثْ؛ لأنه ل يَتَمَكْنْء كَالْكرٌوِ وَإِذَا كان باختياره» يحَدَتْ؛ أنه فوَّتَ الفعل على 


خب سبل 


قن وس فد رد سعد ا ا ا ا كن اه سك الاك مج 
7- قَولَهُ: (وَلَوْ مَاتَ الْحَالِفَ قَبِلَ العَدء 1 يحَيَث70)7؛ لِعَدَم التتكليف وَقتّ الحنث. 
7 اي ل ل ا ا 0 6و اماه ساس 6 
ادبن فى لذ (وإن خلف لقعلل ذلك وو فته از أطلة قات القالفت: او كلفث الحن قبا أن 
فولة. او 5 للك وو و ا ون ف 


0 


ن لا )01 


8 | 


٠ -‏ بن عاص الله 0 5 05 20-24 03 ا 43 
يَمضِيَ وَقت يمكن فعلة فيه» حَيْثْ. [/171] نص عليه0). وَيَتَخر ‏ ما 


عومد م8 ا 


ون يجتُعَلَ النصّ: فَلِعَدَم الفِعلٍ من غير كرا وَلَا سيان مع أَهلييه للتكلِيفٍ. 


كه 


)١1(‏ لكونه مات قبل مضي اليوم. 

)١(‏ في ط: مطبعة السنة المحمدية 57/7/: (فتلف)) بصيغة الإفراد. 

(") انظر: الإنصاف .٠١9/١1١‏ الإقناع 00/4 شرح منتهى الإرادات 4479/7 كشاف القناع »717١/57‏ مطالب 
أولي النهى ١5/5‏ 5. 

(:) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص © 5 5»؛ ط: مطبعة السنة المحمدية 7؟/ 857. 

(5) في ط: مطبعة السنة المحمدية 67/7: ((وقيل: لا يحنث إذا كان باختياره)). 

(1) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 05 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 87/7. 

(0) على الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف ٠١8/١١‏ الإقناع 700/4» شرح منتهى الإرادات 579/7» كشاف 
القناع »77١/5‏ مطالب أولي النهى .4١6/5‏ 

(6) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 00 5»؛ ط: مطبعة السنة المحمدية ؟/87. 

(9) انظر: الإنصاف »٠١9/١1١‏ الإقناع 7060/5 شرح منتهى الإرادات »47١-479/7‏ كشاف القناع 271١/57‏ 
مطالب أولي النهى .5١69/5‏ 

.857 /7 المحرر ط: دار أطلس اللخضراء ص © 5» ط: مطبعة السنة المحمدية‎ )9١( 


حجرت > 


حمهن يق 1 وم 


وَالنَخرِيجٌ مِنَ المكرّو؛ أنه يتَمَكَنْ مِنَ الفعل بِعَيرٍ اختياره» فَهُوَ كَالُكرٌهِ. 

وَالقَّرقُ عَلَ النّصّ: أَنَّ الامتئاعَ في المكرَهِيلَعنَّى في الحَالِفٍء وَالامتِبَاعٌ مها لَعنّى في المَحَلٌ» 
َهُوَ كا لَوْ تَرَكَ ضَربَهُ لِصُعُوبَيهِه أو تَرَكَ الحَالِفٌ الحَجّ لِصْعُوبَةٍ الطَرِيقِ» وَبُعدِهَا عَلَيِ. فَالَهُ في 
شرح المقيع»20. وَفِ التّفس مِنه شَّيءٌ. 

- وَولُةُ: (وَإِذَا حَلَف لبَقضيئهُ حَفَهُ في خَد فَقَبلَ تحيئِه برا منةُ)0". 


: 


اتير لض “مي 


قَالَ في اشرح المْقيع): («هَذَا مي عل مَا إِذَا حَلّفَ عَل فِعلٍ شَيءِ قتَلِفَ قَبِلَ فعله قَفِيه 
كحَيَانه أعذها: يحََتْ؛ لِأنَه لَهُ 1 يَفعَل مَا حَلَفَ عَلَيه. ولاق ا يَنَتْ؛ لِأنَّهُ ميم من فعله» فَأَسْبَه 


ا وَقَدْ ذَكَرنًا ذَّلِكَ فيِمَنْ حَلَف لَيَضْربَنَ غْلَامَُ خَدَ فتَعَذَرَ 


5-4 


ا 32 سك م الى أ م إ ليه ا 
50 لْصَنِفِ الفرق ييه ؟ انه قَدّمّ في البراءة عدم انع وبي الضرب 
الحنتٌ”". وَأَيضًا المصَتَفْ قَيَّدَ الإبرَاء بن يَكُونَ قبل تجِيءٍ الوّقت بِقَولِه: «َقَبلَ تحيئه أبرَأة». 


ل الاح عه 6ع م ل 00 0 
فظاهره أن الإبرَاءَ بَعدَ تجيءٍ الوّقتٍ ليس كَذَلِكٌ. وَعِبَارَةَ «المقنع)» وَ١شَرحِوا‏ مطلقة0©. 


.7917/١١ الشرح الكبير‎ )١( 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص © 5 5» ط: مطبعة السنة المحمدية ؟/ 857. 

(9) الشرح الكبير ٠7/1١١‏ ”. 

(:) انظر: المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 550». ط: مطبعة السنة المحمدية 287/7 حيث قال: «وإذا حلف 
ليقضينه حقه في غدٍ. فَقَبلَ محيئه أبرأه منه» أو قبل مضيّه أخذ عنه عوضًاء أو مات ربّهء فقضاه لورثته. لم يحنث)». 

(5) انظر: المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص5 55» ط: مطبعة السنة المحمدية 87/7. ولكن المصنف لم يمثل 
بالضرب. بل مثل بأكل الرغيف» وشرب الماءء» فقال: «وإذا حلف ليأكلن هذا الرغيف اليوم أو ليشرين هذا الماء 
اليوم؛ فتلف الماء والرغيف فيه. حنث عقيب تلفههما... ولو حلف ليفعلنٌ ذلك في غدٍء فتلف قبل الغد» حنث في 
الحال» نص عليه)). 


0 انظر: المقنع مع الشرح الكبير .5١١-751١/1١١‏ 


ع2 


© باب جامع الأيمان 


حمل ان رف سرك م11 همه 


5 وَقَد يُعَالَ يُستَمَادْ القَيدٌ مِن قَولٍ الشَارح20©: «وَقَد ذَكَرنَا ذَلِكَ فِيِمَنْ حَلَفَ لَيَضرِبَنَ عْلَامَهُ غَذَا 
فتَعَذْرَ ضَرئة))(00. 


و ره > 2-2 م سر عه 58 2 2 أ د 1 
له -0٠١9‏ قَولَه: (وََبِلَ مُضِيّه أَحَذَّ مِنهُ عَرَضًاا" أَوْ مَاتَ رَبُه فَقَضَاهُ لِوَرَتي 1 يحنّث(؟». وَقِيل: 
7 


4 
7 


هه 


كك 
8 
0و 
. يحنّثُ. وَقِيلَ: لَا يحنَتْ إلا مَمَ البرَاءو» أَْ المُوتٍ قَبلَ المّدِ)». 


32 00 


أَمّا في مَسأَلَةٍ الإبرا فَوَجِهُ عَدَمِ احنث: أَن الطامة أن المقضوة ير التبنة التاءة البدعا له 
تعض متشراة و1 فلت 


فى ذمتِه آ حَقِيقَة القَضَاءِ وَالإِعطَاءء فَإذَا براه 
د شان اللّفظ يَقتَضِي حَقِيقة القَضَاءِ بالإعطاءء وَقَدَ تَعَدَرَ بالإبرَاءء» فَحَدْتْ؛ لِعَدَم 


54 ع 
أ 


الفعل. وَِدَلِكَ إِذا أَعطَاهُ عَرَضَاء 1َيحَنَتْ؛ لِأَنّ امقضوة إِيِصَالُ حَمَّهِ َيه وَقَدْ حَصَل. 


1ه ا د 00 يعطه لجنس الِْي كان ل بعينه» وَإِنَ) كا 6ر20 فَحَنِتٌ؛ لِعَدَم 
قَضَاءِ لجنس الي بض الوَرَنَةيَقَومُ مَقَامَ اميّتِ كَالوَِيلء قَلَا يحَنَتُ. 


1 
011 


وَوَجِهُ الحنث: أَنَهُ 1ب لاو شر ا له قف بكر 
قبضي الموَكلٍ» 


د تبرق يلك الكل يجان الر رَتَيَِ إِنْ املك انتمل إِلَيهِمْ. 
اتاج الترل الأجيرة فزن الفضرة إيضاك الت رياوت الجانو 1 مضل إبضاله 


لاني مال أدب عضا وه وصلَ ِل لوه وفي لكوت اليَن تفي إ ِصَالٌ اَن إِلَ 


أ 


5 


مَن هُوّ ني مِلكِهِ حَالَ اليَِنِ وَهَدْ تحَققّ عَدَمْ ذَلِكَ. 


)١(‏ أي: شارح المقنع. 

(؟) انظر: الشرح الكبير الموضع السابق نفسه. 

(*) في ط: مطبعة السنة المحمدية 87”/7: ((عوضاً) بالواو. 

(4) انظر: الإنصاف .1١1١/١١‏ الإقناع 00/4 شرح منتهى الإرادات »47٠١/7‏ كشاف القناع 717/1/57» مطالب 
أولي النهى ١17/5‏ 5. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص © 6 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 7/7/. 


(7) أي: قضى الحالفٌ الغريمَ غير الجنس الذي كان له بعينه. 


>< 


5 | 2 0 ع‎ ١ 
حه06 جا رارق سرع 11 همه‎ 


كِتَابٌ الرَّحِعَة: 
قَولَة: (ني يكاح صَحِيح200277» احتُّررٌ به عَنِ النَكَاح القّاسِدٍ المختَلَفِ فيه كَالتَكَاح بلا 
وَل د الاق به يَكُونُ َائِنَا عل مَا دَكَرُوهُ في كتَابٍ الطّلَاق. وَطَلَاقُ المُوليء وَطَلَاقُ 
الحاكم عَلَيهِه وَطَلَاقُ امير لجل الإعسَارِء هَل فيه رَحِعَة؟ فيه خلّافٌ . 
-١‏ قَولَه: (أَوْ ا 9001 لأَنَّ الوه بِمَنِكةِ الدّحُولٍ في العِدَةِ وَالصَّدَاقٍ. 
بو ببكر: لا رَجِعَةَ الَلوَةٍ يبن غَيرٍ دُولٍ)0*» لِأَنَ الرّجِعَةَ تَستَدعِي عَلََه 
مُوَلدَهَ وَهِي الوّطكٌ وَالخَلوَةُ مَكَنَتْ مِنهًا الشْبهَةُ وَتُبُوتُ العِدّةِ عل خِلَافٍ الدَلِيلٍ 
الأصلَ» فلا يَبْتُ غَيرهُ من الأحكام الَنِي يردا َلِيلٌ يرجه عَنِ الدَِيلٍ الأَصلحٌ. 
قَالَ في شرح المقنع): «وَالخكاف بي هَذَا ل عَلَ وَججوب العدة ِالخَلوَةِ مِن غير 


إصَابة0". 110//1] [...]0. 


5- قَولّهُ: (قَالَ 


)341/5 كشاف القناع‎ »١ 517/7 الإقناع 55/5» شرح منتهى الإرادات‎ .١15١/94 هذا المذهب. انظر: الإنصاف‎ )١( 
.47/7/5 مطالب أولي النهى‎ 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص51 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 7/ 87. 

(*) هذا المذهبء وعليه جماهير الأصحاب. انظر: الإنصاف 0/9٠15ك»‏ الإقناع 55/5» شرح منتهى الإرادات 
437/7 ١ء‏ كشاف القناع 51١/65‏ ”» مطالب أولي النهى 477/60 . 

(:) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص07 5» ط: مطبعة السنة المحمدية ؟/77/. 

(5) المحرر ط: دار أطلس المخضراء ص57 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 7/ 7/. 

(5) الشرح الكبير //4941. 

(0) ما بين معكوفتين سقط في الأصلء ولا يعرف مقداره» ولا يعرف هل يشمل كتاب الإيلاء أم لا؟ إذ محله ضمن 
السقط المذكور. 


ال-1 


49 كتاب الرجعة 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


كِتَابُ اهار ]01 


5-8 5-8 


1- [قَولَة: (وَإِنْ قَالَ: كَظهر أَبيء أو أجتبيّة290]20)"9 فَهُوَ مُظَاهِرٌ؛ لِأنَهُ سَبَّهَهُ بظهرٍ مَن خََرْمْ 
عل اليب أي الأ هذا في حَنٌّ الأم. وَالأَجِبِيةَ مرَّمَة مَك وَقَدْ شَّبّهَهَا يباء قَصَارَ 
مُظاهِرَاء ك] َو شَبّهَهَ بأمّه. 
ا ا اننا جِنَبيّة لا كَرْمُ عل لبي بَلْ عَلَيه 
كَفَارَةيَمن؛ لأنّهُتَوعٌ تحريم أشبّة نِم مَل 
وَعَنه: لا ية عليه له بها بن لس مكل إلاستمقاع» أدبة قا كز به بيه هر 
المَال. هَذَا في الرّجْلٍ. د تبي َِدَنَهُ ظَاهَنَ وَالظّهَارُ َيُصَاوِفْ [رُوجَة]!© كوه شب بِمَنْ 


ا تحَرْم عَلَ التَأبِيب فَوَقَعَ م الظَّهَارُ وا قَيصِيرُ وُجُودُه كَالحَدَم؛ قَلَمْ يبْ كَفَارَ َلِعَدَم سَبَيِها. 


34 كتاب الظهار 


21 
31 يو 


وَعَنه: أنه َهُ مُظَاهِرٌ في الرَّجْلِ؛ لِأنهُ يحرم عَلَ التَأبِي دُونَ الأجَبيّة؛ لَِتها لَا ترم مُ عل التَأبِيد. 
َطَهر: أَنّهُ إِنْ سَبَّهَ بِمَنْ تََرْمُ عَلَ التَأييدِ كَانَ مُظَاهِرَاء وَإِنْ َبَّهُةُ ِمَنْ كَُمُ كحرِي) مُوَفة 
كَالآجِتَبِيّ» كَانَ فيه خلاف. 


6 قَولّةُ: (وَإِنْ قَالَ كَظهِر البَهِيمَة فَهَل هُوَ مُظَاهِرٌ؟ عَلَ وَجِهينِ(27)9. وَجِهُ الظهَارٍ: أَنَّهُ شَبَه 


)١(‏ ما بين معكوفتين ليس في الأصل بسبب السقط الواقع فيه وما أثبتّهِ من المحرر. 

)١(‏ المذهب أنه ظهار. انظر: الإنصاف 146/4» الإقناع 87/5 شرح منتهى الإرادات 2157/7 كشاف القناع 
0 » مطالب أولي النهى 5/ .5٠١‏ 

(") المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص77 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 89/7. 

(5) ما بين معكوفتين ليس في الأصلء وما أثبته من المحرر؛ لأنه التعليق الموجود في الحاشية على مسألة من شبه زوجته 
بظهر أبيه» أوأجنبية. 

(5) ما بين معكوفتين طمس في الأصلء وما أثبتّه بناء على سياق الكلام. 

(5) الصحيح من المذهب أنه ليس بمظاهر. انظر: الإنصاف ».١195/9‏ الإقناع ؛ / “87» شرح منتهى الإرادات 21757/7 
كشاف القناع 65/١لا”؛‏ مطالب أولي النهى 0/ .0٠١‏ 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص77 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 89/57. 


التت 
ٍ #ىى 


حمهن يق 1 وم 


ب يرم فَهُوَكَا لنشئبية بأبيه. 
وَعَدَمُ الظّهَارٍ: ا سر 2 ا 
١6‏ قَولهُ: (وَإِنْ قَالَ: لأنت] عل كّ [الحَمرء ]27 الميتَقَ يه فَعَنهُ أَنَهُ ظهًاة70)20؛ لِأنَهُ 


شَبّهَهَا ب يحَرْمُ عَلَيهِه فَكَانَ ظِهَارَاء أشبّة مَا لَوْ قَالَ:أَنتِ عَإنَّ حَرَامٌ. 


ا د م ل ا ل 0" 2 عظ عه ار كد مي 0 706 2 
وَعَنه: أنه يَمِين؛ لأنه لما شَبْهَهَا ب نحرمٌ عليه نزل بِمَنزِلَةِ قوله: أنتٍ عل حَرَامُ. وَقَد رَوَى 
و 5 
رو 18 مه ى ا رغه. ‏ مرم- 06 اس انه ف اب آذآ عكو يي َ 5 ّ 7 
لد لم ا ا ا و 
سر هه لما فسا حم ع 
6 اس ووس ص ابر اس رو يم ءءء يجن ع دس سا و 
يَمِينَء قَالَ النهُ تَعَالَ: # يام الت لِمَ حرم م1 أل أَهُ لك )404 ثم قَالَ نح أنه 51 له 


2 نا 
َال في ١الشّرح):‏ («فَهُوَ كَقَولِه: أنتِ عَلَّ حَرَامْ. وَكَد فيكت السالة. وَعِنا 255 لصاف 


رِوَايَتينِ إحداهمًا: أن 0 وَإِنْ نَوَى غَيرَه؛ لأنَهُ شَبّهَهَا ب) هْوَ حرم عَلَيهء فَكَانَ ظِهَارَا 5) لَو 


نه بطي أن. وي تم اوضرع للتمن بقلي كول :مغر 


2 


ا عل النَّحرِيمُ يناه وَقَولٌ ابن عباس : النَّحرِيمُ يَمِينَ في كِتَابٍ اله تَعَالَ 


هَذْهِ الآيَّق إلا أن يَنْوِيَ به طَلاقَاء وَظهَارَاء فَيَدَمُهُ ما كَوَاهُ ؛ لِأنّهُ يَصلْحْ جين 


)١(‏ ما بين معكوفتين في الموضعين ليس في الأصلء والمثبت من المحرر. 

(6) سواء نوى به الظهارء أولم ينوشيا» فهوظهار. هذا المذهبء وعليه أكثر الأصحاب. انظر: الإنصاف 2490/8 
الإقناع 5/؟1» شرح منتهى الإرادات 84/7 » كشاف القناع 751/0 مطالب أولي النهى 0/ 707. 

(") المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص77 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 89/57. 

.١ التحريم:‎ )5( 

(5) التحريم: ”. 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه 157/5. ح(١541).»‏ ومسلم في صحيحه ؟/١٠١1.‏ ح8١‏ (1407): ١9‏ 


(14077) عن ابن عباس حقتشد أنه كان يقول في الحرام: يَحِينٌَ يُكَمرُهَاء وَقَالَ ابنُ عبّاسٍ: +( لَمَدكَانَ لَكُم في رَسُول 


ا 


ف كتاب الظهار 


حه6ل جان يرف سرك م11 همه 


هذ المحَاني» لَكِنَهُ في اليمِينِ أَظهَرٌ فا مُمَلُ عَلَ خَيرِ اليَمنِ إلا بالييّةه وَيُمَكِنْ أَنْ يُقَالَ: 
َذكُرُ الرُوَايَة الثَالِيةء وَهِيَ: أنه ِنْ لينو شيا 
الطَّلَاقء أَوْ اليَمِيِنِء فَهُوَ عَلَ مَا نا 6 لِأنَّ الخلاف في هَذِه مسأل مني عَلَ التَسبِيه بالنّطرِ إِلَ 
جرد تَشبيهه با هُوَ حَرَامٌ من المي وَالدّم هُوَ ظِهَانٌ كَظَهِرِ ذَاتِ المحرّمء وَبِالنَظرِ ِلَ أَنَّهُ نشي بي ب) 
ليس بِمَحَلٌ لاستمتّاع لَا يَكُونْ ظِهَارا فَهُوَ دَائِرٌ ِنَ الظَهَارٍ وَاليَمِينِء بِخِلَافٍِ النَّحرِيم المُطلق» 
َإِنّهُ و يَصدّقٌ عَلَ الظّهَارِ وَالطّلَاقِء وَاليَمِينِ». 

0 0000 َو حَرَامٌ وَتَوَى به الظَهَانَ فَهَل هُرَ مُظَاهِرٌ؟ عل 


ع لق عل +7 


هَارَ تحَرِيمُ الزَّوجَة تَسييهًا بات َرَّمَِ» وَهْنَا حَرمَ نّفْسَهُ. 
ل : أن 00 0 عَلَّيه كا تَرْمُ عل أبيه ََكُونٌ ظِهَارًاء 
كا لَوْ سَبّهَهَا بِمَنْ كََرُمُ عَلَيه وَقَولَهُ: الا ا 
َهُوَ تيم نا فيَكُونَ مُظَاهِرَاء ك) لَوْ قَالَ: أنتِ عل حَرَ 
وَعَدَمُ الظّهَارٍ: أنه حر َفْسَهُ وَالظَهَارٌ إن 0 الرَّوجَة» وَ1 يُوجَدُ. 
بويك قولة؛ زولا طهار يت 1 وَلَده وََمَته(©)9)؛ لِأَنَ لله تَعَالَ قَالَ: +( الَدِينَ يُظهِرونَ منكُم 


اه 
١ه‏ 
0 


ىن 


2 ا وخر شلك بس 7 - 
شنا أَوْ تَوَى الظَّهَانَ فَهُوَ ظِهَانٌ وَِنَْ نَوَى غَرَ ذَلِكَ مِنَ 


اع 


1[ ]ين ينَسَآنهم )2*4 فَخَصَّصَهُنَ به وَفَيدَهُ بِالنْسَاءِ. وَلِأنَهُلّفظ يَتَعَلَقٌ به تحَريمُ الزَّوجَقَ 


)١(‏ جزم في الإقناع» والمنتهى» وغاية المنتهى بأنه ظهار. انظر: الإقناع 7/4 شرح منتهى الإرادات 2١77/7‏ كشاف 
القناع 1/٠/0‏ مطالب أولي النهى 0/ .0٠١‏ 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص77 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 89/57. 

() وعليه كفارة يمين. هذا المذهب. انظر: الإنصاف 1994/94. الإقناع 854/4» شرح منتهى الإرادات 517/7ا2 
كشاف القناع 7/5/ا”, مطالب أولي النهى .0١17/0‏ 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص77 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 89/7. 

(6) المجادلة: ؟. 


الستت 
١‏ #ىى 


1 


َلَا ترم به الأَمَك كَالطَّاق. وَكَانَ الظّهَارُ طَكَاقَ00© في المَاهِليّة َْقِلَ خكمة وَبَقِيّ 
وَهُوَ الرَّوجَةً. قَالَ أَحَدُ: قَالَ أَبُو قلابة”". وَقَتَادَةُ": الظَّهَارُ كَانَ طَلَاقًا في الجَاهلِيّة ا 


- كتاب الظهار 


٠ 2‏ >]1ء(5) 
كَمَارَةُيَمنِ؛ لِأنَّهُ حَرَّمَ شَيئًا من مَالِه : 


د 8 _ ا رةه 
وَتَقَلَ عَنهُ 0 2 بوْ طَالِبِ(2©: كار ظهَار©؛ | 2 تى بِالمْكَرٍ مِنَ القولٍ وَالزُور. 


وله و كع أن لا يمه ؛ عى:)9, | ل 0 
فاق لذل؛ ا ليا أن ال ذاه الي سال انه نول كه 1 رو 
وَلِيسٌ بظِهَارِ» كالسب وَالقذفٍ 
وَبَنَاهُبَعضُهُمْ عَلَ ظِهَارِ الرأَة من رّوجِهَاء؛ فَإِنَّه لا كَمَا رَةَ عَلَيهًا عَلَ رِوَايَةٍ 


)١(‏ ذكر في المغني 17/4 ذلك دليلاً ثانياً على أنه لا ظهار من أم ولده وأمته» ولفظه: «ولأن الظهار كان طلاقاً في 
الجاهلية..)). 

(؟) أبوقلابة (.... ٠١5‏ وقيل: 7 )1١‏ هو: عبد الله بن زيد بن عمرو( ويقَالٌ عامر ) بن نابل» أبوقلابة» الجرميّ. من 
أهل البصرة. أحد الأعلام. كان عالمًا بالقضاء والأحكام. روى عن ثابت بن الضحاك الأنصاري» وسمرة بن 
جندب» ومالك بن الحويرث» وزينب بنت أم سلمة» وأنس بن مالك الأنصاري» وغيرهم . قَالَ ابن سعد : كان ثقة 
كثير الحديث. وكان ديوانه بالشام» وبها مات. 
انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن سعد 177/1» طبقات الفقهاء ص ١‏ لاء شذرات الذهب 77/7. 

() قتادة ( )١18-71١‏ هو: قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي. من أهل البصرة. ولد ضريرًا. أحد المفسرين والحفاظ 
للحديث. قَالَ أحمد بن حنبل: قتادة أحفظ أهل البصرة. وكان مع علمه بالحديث رأسا في العربية» ومفردات اللغة 
وأيام العرب» والنسب. كان يرى القدر. وقد يدلس في الحديث. مات بواسط في الطاعون. 
انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى 217١/1‏ طبقات الفقهاء ص 84» وفيات الأعيان 5/ 85. 

(5) انظر: المغني 217/8 الشرح الكبير 2571/4 شرح الزركشي 5/7/5. 

(0) انظر: المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص77 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 89/57. 

(7) في ط: مطبعة السنة المحمدية 64/7: (عليه كفارة ظهار)). 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص77 4» ط: مطبعة السنة المحمدية 89/57. 


عت 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


قولُّ: (وَإِذَا قَالَتْ الرَّوجَةٌ لِرَوجِهًا: أَنتَ ع كَظَهِرِ أبي» فلَيِسَتْ مُظاهِرَة27)"0؛ لِقَولِه 
تَعَالَ: +( وَالدِنَ يُظهرُون من نام 04" وَهُوَ و فول : يُوجِبٌ ع في الرَّوجَةِ يَملِكُ 0 
رَفْعَهُ» فَاختصَ به الك كَالطّلَاقٍ. ا حَقَّ الرّجُلِ؛ َلَم َلك ِزَالَتَه. وَعَلَيِهًا عاد 
الظّهَارِ؛ لِأَتَا أَحَدٌ الزَّوجَينِء وَقَدْ أَنَى باكر مِنَ القّولٍ وَالزُورِ فَلَرِمَهَا كَمَارَةُ ظِهَانٍ 
كَالرّوجٍ الآحَرٍ. 

ووه كنازة الِيَمِينِ: أنه لَيِسَ بِظِهَارِءوَيجْرَدُ الممَكَرٍ مِنَّ القولٍ وَالَزُورٍ لا يُوحِبٌ كَمَارَة 
الظَهَارِء بدَِيلٍ الكَذِبٍء وَالظّهَارِ قبل الود وَالظَهَارٍ من أمَته. وَلِأنَهُ ريم لا يبت النَّحرِيم في 


كو 


الَحَلء فَلَمْ يُوجِبْ كَمَارَةَ الظَهَارء كتَحرِيم سَائِرٍ الحال. وَلِأَنَهُ بمَنزلَة الظَهَارٍ مِن أَمَتِه فَوَجَبَ 


8 
م 
ف كتاب الظهار 


فيه كَمَارَُيَمنِء كَتَحريم شَيءِ من مَالِه. 
وَوَجِهُ كونِ لا َيءَ عَلَيهًا: لِأنَهُ مُكَرٌ وَرُونٌ وَلِيسَ بِظِهَان فَلَمْ نب به كَفَارَة كَالسَّبٌ» 
وَالقَذْفٍ. 


0 


ا قَوَلَهُ: (وَإِنْ قَالَتْ قبل التكاح: إن تَرَوََجِتَ فلَانًاء ة هر عل كتير أي» كان هارا َه 
1 3 . نص عَلَيهِ في رِوَايَة لد ًَ 
- 


ِلرّجُلٍ عَلَيَا حَقّه بخِلَان المرَوَجةِ» َإِنَّ > او 


285/5 الإقناع‎ ,3٠١/9 وعليها كفارة ظهار. هذا المذهب بلا ريب» وعليه جماهير الأصحاب. انظر: الإنصاف‎ )١( 
.0٠١ /0 شرح منتهى الإرادات 2177/7 كشاف القناع 7/5/". مطالب أولي النهى‎ 

() المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص57 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 89/7. 

(") المجادلة: ". 

(5) في ط: مطبعة السنة المحمدية 869/57: <(كفارة)). 

(5) هذا المذهب. انظر: الإنصاف 2١84‏ الإقناع 84/4 » شرح منتهى الإرادات 1517/7 , كشاف القناع ا 
مطالب أولي النهى 4/ .01١-6551١‏ 

(7) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص58 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 89/7. 


حتت 


حههن يق 1 وم 


ع 


وَإِذَا قَالَ لحي جتية: أنت عل طهر أى: أو عَلَقَهُ بتَرَوجِهًا( يك (40)600), لقيَا 2 
تمي كر ص قافا َل تروب كلمن هله تعل. 9 


8 

قب[ : لا كالطاةق؛ لآنة 2م | ا هيت عالط 1 

و بح . حرم مرَأةَ لا يَملِكهّاء ؛فَلْمْ يَصِحَّ 2 3 
7 قَوله: (وَيَصحَ م الظّهَار مُءَ مُعَلَقا شر ط(20020 أنه تحر يمُ الزّوجَةٍ قَصَحَّ مُعَلَقَاء كَالطّك 


( قَولهُ:‎ -0١ 


و 4 


قي. 
ا _ قَولَهُ: (وم 06 ك3 لانه مَنعَ يه منهًا عو 2 كَعَارَقٌ فَصَحَّ و 4 كالا ع( بخِلافٍ 


- 
ار 


الطَّلَاقِء فَإنَّهُ يُزِيلُ الملكَء فَلَمْ يَصِح مُوَقَنَا. وَكَرِيمُ الظّهَارٍ تُزِيلُُ الكمَارَكُ قَصَح مُوَقَناء 
لاف عرب الطلاؤة ربل امالك ول يروك كريةة والكدارو كلم بردت 

4- قَولّةُ: وَإِذَا قَالَ: (أنتِ عَم كظهر أَتّي إِنْ شَاءَ الل 1 يَلرَّمهُ مَىةٌ. نص عَليد. وَقَالَ ابن 
عَقيل: هُوَ مُظَاهِرٌ)20"؛ لِأَنّهُ تَرِيمٌ للرّوجَق َم توَثَر به المَشِيعَة المَذكُورَة كَالطَّلَاق. 


وَوَجهُ امتصُوص: أنّهيَمِينٌ مُكَمْرَة فَأَثَرَتْ بوه كَاليَمينٍ بالنهِ تَعَالَ. 


2 ص 


)١(‏ بأن قَالَ هها: إن تروجتكِ فأنتٍ عل كظهر أمي. 

(؟) سقطت (صح)) من ط: مطبعة السنة المحمدية. 

() هذا الصحيح من المذهب. نصّ عليه. انظر: الإنصاف 25١١/94‏ الإقناع 85/5» شرح منتهى الإرادات 21717//7 
كشاف القناع 5/ 7/ا"". مطالب أولي النهى 017/0. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 7/8 5» ط: مطبعة السنة المحمدية .4٠/7‏ 

(0) انظر: الإقناع 5 / 85» شرح منتهى الإرادات »١178/7‏ كشاف القناع 0/ "ا مطالب أولي النهى 011/0. 

(1) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص78 5» ط: مطبعة السنة المحمدية .4٠/7‏ 

(0) انظر: الإقناع / 285 شرح منتهى الإرادات »١17/8/7‏ كشاف القناع 0/"ا/ا"ء مطالب أولي النهى 11/0 0. 

(8) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص57/8» ط: مطبعة السنة المحمدية .4٠/7‏ 

(9) هذا الصحيح من المذهبء وعليه أكثر الأصحاب. انظر: الإنصاف 307/9, الإقناع 80/5» شرح منتهى 
الإرادات »١157/7‏ كشاف القناع 5/ ”الالاء مطالب أولي النهى .0٠١ »554١/5‏ 

.1٠/7 )المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص58 5» ط: مطبعة السنة المحمدية‎ 6١ 


> 


حه6ل ان رف سرك ه11 همه 


1 1 للا ان ور ع ار 0 الم ا رجه ار اشن د 7 
00 ونيز 5 116 كات ايع تكنو ونيز انق وين كناوات: نا 1 5 التَأكِيدَ 


نَ الثانَ 1 يُوَثْرْ تحرِي؛ لِأَنّهَا محَرّمَهٌ الأول قَلَمْ نجَبْ 


0 


عو 
وَالإفهَام7)2"7". وَجِهُ الرّوَايَِ الأو[ 


كتاب الظهار 


بِهِ كَمَارَة كَالِيَمِينِ. 
َوَجهُ 0 نَوَى الاسيئئاف-: أَنَّهُ قَولُ يُوحِبُ تَحرِيمَ الزَّوجَة» فَإِذَا ينو التَأِيدَ أ 
الإفهَامَ تَعلَقَ بَكُلٌ مَرّةِ حُكمُهاء كَالطَّلَاق. 


7- قَولَه: (وَإِنْ ظَاهَرَ مِن نِسَائْهِ لَرِمَتةُ كار 5 إِنْ كَانَ بِكَلِمَة2*))1» كَاليَمِنِ بالل تَعَالَ عَلَ 


حمَاعَة. إل مُكَنادَات» ليدذه اليَمِينِ والدارف لير وجدلة ان اهن 14/1 


سس دص 2 


وَاجَدَة, ونه ل 0 
وَعَنه: كَغَارَات فيه]؛ لِأَنَ امك تَعَدَّدَ فَتَعَدَّدَ 0 تعد َل 0 العود. وَ إن 


إل 
.0 


كَانَ بِكَلَاتٍ في يحَالِسَء فَكُفَارَاتٌ إل لولف لان دده المَجَالِسٍ تُفْرِدُ كَُّ وَاحِدَةٍ عَنِ 
الأخرّى في اللّفظٍ به وَالنيَّه بخِلَافٍ المجلس الوَاجِدِء فَإِنَ السَّىءَ الوَاقِمَ فيه كَالسَيءِ 
الواجيلة 200077 بِدَلِيلٍ القبض فيا يُعتَبرُ لَهُ المَبض» وَإِمِكَانِ فسخ العَقدٍ. فَهَذَا 
دَلِيلٌ عل أَنَّ حَالَة مجلس كَحَالَة وَاحِدَة. 

/1ا/ا- قَولة: (وَيحَرْمُ قبل التَكفِير وَطِءٌ المُظَاهِرٍ مِنهًا(070©0 لِقَولِهِ تَعَالَ: # مسَحَرِرٌ قب مّن قل أن 


2179/7 الإقناع 85/5» شرح منتهى الإرادات‎ »35١7/9 إذا كرره قبل التكفير. هذا المذهب. انظر: الإنصاف‎ )١( 
.0١15/0 كشاف القناع 5/5/”, مطالب أولي النهى‎ 

)١(‏ في نسخة دار أطلس المخضراء للمحرر ص58 5 : ((أوالإفهام)). 

(") المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص78 5»: ط: مطبعة السنة المحمدية .4٠/7‏ 

(4) هذا المذهب. انظر: الإنصاف 2507/4 الإقناع 87/5 شرح منتهى الإرادات 19/7., كشاف القناع 0/ هلالا 
مطالب أولي النهى 5/5 .0١‏ 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 7/8 5» ط: مطبعة السنة المحمدية .4٠/7‏ 

(5) إن كان التكفير بالعتق أوالصيام. هذا الصحيح من المذهبء وعليه جماهير الأصحاب. انظر: الإنصاف 2701/9 


حتت 


حهعل جيف 11 دم 


تمت 2١4)‏ وَكَونهُ لا يَرْمُ ِنهًا سَيءٌ عَلَ مَن كَمَارَئَهُ الإطعَام لِأَنَّ اله تَعَالَ كا 5 
الإِطعَامَ يقل («منْ قبل أن يكراش 
وَوَجهُ المَذَهَبٍ: أن الإطعًا َ مُطلَقٌ» وَمَا َلَهُ مُفِيدٌ فَحْوِلَ عَلَهِ أن سَيَبَهَا وَاحِدٌ وَهْوَ الظّهَارُ. 


-ه 
سه و م 


قَولهُ: (دُونَ الاستمتاع 24009 ل الون 1 كتَتَاوَ له بِدَلِيلٍ عَدَم كنا ب وَلِأَنَهُ نحريم 
وَطءِ يَتَعَلَقُ به مَاله قَلَمْ يتَجَاوَرْ المَرجء كَوَطءِ المخائض. وَعَنَهُ: ترِيمَه]0*! لِأنَهُ مَسُء وَهْوَ 
من دَوَاعِي الوّطيء فأعطِيّ حُكمكُ ) ئَّ يحَرَمُ على المحرم. 

- قَولَهُ: (وَكَا تَتيْتُ الكَمَارَةٌ في الدّمّةِ إلا بالط وَهُوَ العودُ. وَيَرَمُ إِخرَاجُهَا قَبلَهُ عِنَدَ العزم 


عليه 000 الظّهَارَ يَينٌّ مُكَفْرَةُ فَلَمْ نْب الكَمَارَةٌ 
قَالَ في «المَني»: «العَودُ هُوّ الوك فَمَتَى وَطَِ لَزِمَتَُ الكَمَارَةُ وَلَا نجَبُ قَبلَ دَلِكَ إلا كه 
قرط م00 الوط مَيوْمَرُ بها من أرَاكهُ يتل بها 1 مر قد التَكَاح من أَرَادَ جل 


ل 121101010 
الإقناع 85/4» شرح منتهى الإرادات 17/8/7» كشاف القناع 7/5/5" مطالب أولي النهى 11/0 0. 

.4٠/7 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص57/8» ط: مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 

(؟) المجادلة: ”. 

() المذهب حرمة الاستمتاع بها دون الفرج قبل التكفير. انظر: الإنصاف 5/9 »3١‏ الإقناع 285/4 شرح منتهى 
الإرادات »١178/7‏ كشاف القناع 9/5/5””, مطالب أولي النهى 11/0 0. 

(:) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص78 5» ط: مطبعة السنة المحمدية .4٠/7‏ 

(6) في ط: مطبعة السنة المحمدية :4٠/7‏ <(تحريمها»». 

(5) هذا المذهب. انظر: الإنصاف 5/9 .”١‏ الإقناع 486/5 شرح منتهى الإرادات 178/7» كشاف القناع 0/ هلالا 
مطالب أولي النهى 511//5. 

0 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص58 5» ط: مطبعة السنة المحمدية .1٠/7‏ 

(8) في المغني ١17/4‏ : (الحل)). 

(9) في المغني ١7/7‏ : ((ليستحله)). 


ف كتاب الظهار 


و كتاب الظهار 


+6 | 1 رق را 5ه 


المرأة». ثُمَ قَالَ: «وَقَالَ القَاضِي وَأَصحَابَهُ: العودُ العَزمُ عَكَ الوّط إلا جم 1 يدجو الكاة 
لالح ا امس رس در ررك َطَّابِء فَإنَهُ قَالَ 
طَلَق يعد الَزم لال ثْمَّ قَالَّ: «وَاحتَح مَن ذهب إِلَ هَذَا بِقَولِهِ تَعَالَ: وو ل 
َاُوأ صَتَحَررُ رَقَةِ من َل أن يسَمَآسَآً 204 فَأُوجَب الكَمَارَة بَعدَ العَودِ قَبلَ [الحس]”"© وَمَا يَرْمُ 
قل الكذارة لخ كر ل لقما لي7. 

وَتَفْسِيرُ هذا -وَهُوَ قَولُّ: («وَمَا يحَوُمُ قبل الكَمَارَةٍ ا ة 
ْم بل الكَمَارَة 

لَوْ قِبلّ: لا تِبُ الكَمَارَة إِلّا بالط لَزِمَ تَقَدُمُ الوطء عَلَ وجُوب الكَمَارَ أنه عَلَ هَذَا 
ارب كرد ترط و زكرو عدم الدررط م َل ل الدَِيلُ عَلَ ترم الوّطء 
قل الكنائع قرت ذلك آل ليل ترطاق وهاه از شو تاحر وَعَنهًا. 

وَذَكَرَ م دلبلا آحَرَ وَهْوَّ: أنه قَصَدَ قَصَدَ بِالظّهَارٍ تَرِيمَهَاء وَالعَمُ عَلَ وَطْيِهًا عَودٌ فيا قَصَدَهُ؛ 
اذك الدياة رَ كَرِيةٌ َإِدَا 2 اسَتبَاحَتَهًا قَقَدْ رَجَعَّ في ذَلِكَ التَحرِيم فَكَانَ عَاتَدَ)). ثم ا 


مني 


اإرتايان 


6 إلا ض > 


يجُورُ كونُهُ متقَدٌ 


- 


اه 


العَودَ فِعلُ ضِدّ قَولِهه وَمِنهُ: العَائِدٌ في البةِ هُوّ الرّاجِعٌ في الموهوب. وَالعَائِدٌ في عِدَيِهِ هو 

الم و م ودرا 0 7 
لتارك لِلوَفَاءِ با وَعَدَّ وَالعَاتَدٌ فِيَ] م مي عَنَهُ فَاعِلَ المَنهِيّ عَنه قَالَ اله نه تَعَالَ: + ثم يعُودُونَ لِمَا هوأ 
عَنَهُ 004 فَالمُظَاهِرٌ تحَرَمُ للوّطء عَلَ تَفْسِدء وَمَانِعٌ طَا منة» فَالعَودُ فعلةُ. وَقَوَهُمْ: أن العود يَتَقَدَم 

.” المجادلة:‎ )١( 

(0) في الأصل : «الكفارة»»» والصواب ما أثبته من المغني ///11» وبه ب يستقيم المعنى. 

.١9/-١57/8 المغنى‎ )*( 

(5) في المغني //17: ((ولأن..) بواوالعطف. وعليه فقوله: «ولأن..»» يكون تعليلاً آخر. وأما بدون واوالعطف كما 
هي عبارة ابن قندس» فقوله: («لآن..» تعليل لقوله: «والعزم على وطتئها عود فيا قصده))» فتكون الحملتان 

(5) المجادلة: /. 


ِ #ىى 


-ه6 ارفك 1 همه 


بج 


النَكفِين وَالوَطءَ يَتَأَحَرُ عَنْهُ. قلنا: المرَادُ بِقَولِهِ: + مم يوون لِمَامَالُوأْ #» أَيْ: يُرِيدُونَ الود كَقولِه 


-ه مسح م صرحو در ار صمح لل 2 


يْ: أَرَدنّمْ ذَلِكَ وَقَولِهِ تَعَالَ: فإ ذا قرأت الْقَرءانَ فَاستَعِد 


9 


َإِنْ قِبل: هَذَا تَأوِيلُ» ثم هُوَ رُجُوعٌ إِلَ إِيَاب الكَمَار رَة بالعَزم. 


قُلنَا: دَلِيلٌ التَّوِيلٍ مَا ذَكَرئاء وَأَمَا الدمرُ ِالكَمَارَةٍ عند العزم قَإِنَّ 


امَرَ بها شرطا للجل» 
كَالأمر ِالطّهَارَ فلن أرَاء ضَلةة اللافلق و وَالأمر باليّة كن أَرَادَ الصّيَامَ. 
20 مضه ان ار اخ ٍ- 2 بدك كه . 0 م 8 
فم الإمسَاكُ فَلَيسَ بِعَودٍ في الظّمَارٍ لمْوَفَتِ َكَذَّلِكَ في المطلق. وَلِأن العَودَ فعل ضِدَّ ما 
٠ 00 -‏ 0 2م إن 9 دامر توي 3 ع كبر د 4 004 2 م 
قَالَهه وَالإِمِسَاكَ ليس بِضِدٌ لَه وَقولِمْ: إن الظَهَارٌَ يَقتضي تحرِيمَهًَا وَاجِتِنَايَا وَلِذَِّكَ صَحَّ 
1 دوق كه مر معو عا فر 4 م 
0 وَلِأَنَهُكَالَ: + ثم يَُودُوتَ 4 و(نمّ) للتراخي. وَالإمسَاك غَيرُ مُترَاخ))9). 


-ٍ 


آ و 


قَولّه»: «(قَأَمَا الإمسَاكُ لي بِعَودِ)»» إِلَ آخره. قَهُوَ استدلال عَلَ مَن قَالَ: «العودُ 
إِمِسَاكُهًا بَعدَ ظِهَارِ رَمَنَايُمكِنْهُ طَلَافهًا فيه؛ لِأنَ ظِهَارَه مِنَهَا يَقتَضيٍ إِيَاَتهَا منة» فَإِمِسَاكًُا عَودٌ في 
ال)0"”. وََالَهُ السّيِحْ عَنِ الشَّافِعِي©. 

(«وَقَالَ دَاوُودٌ: العَودُ تكرّارٌ الظّهَارِ مَرَّةَن ةَ تا ان ن الود في السَّىءِ إِعَادَنّة))” خا وَرَدَهُ الشّيِحْ 


"> المائدة:‎ )١( 

() النحل: 48. 

(9) في المغني //117: (وقوطم: إن الظهار يقتضي إبانتهاء لا يصحء وإنا يقتضي تحريمهاء واجتناءهاء ولذلك صح 
توقيته)»). 

.١1// المغني‎ )5( 

(5) أي: قول صاحب المغني. 

(5) المغني 11/4. 

(/) أي: نقله ابن قدامة عن الشافعي في المغني ///10. 

(8) المغني الموضع السابق نفسه. 


0 كتاب الظهار 


3 كتاب الظهار 


حه6ل جان يرف سرك م11 همه 


-_ه 
7 


بأمر التي وك سَلَمَةَ , و السر ا يتا ». وَلِأَنَ الود إنّ) هوّ في 


مَقَولِهِ ذُونَ قَولِهء كَالحَودٍ في الي وَالعِدَةِ» وَالعَودٍيَا مي 1 


يدل عل عدف قرو الأنوال كلهت أذ 


4 


الظَهَارَ يَمِينّ مُكَمَرَة فَلَا كَِبُ الكَمَارَة إلا 


متيو :تين "سند الو سن عن 


بالحنثٍ فِيهَاء وَهُوَ فِعلٌ مَا حَلَف عَلَ تركو كَسَائِرِ الأيئان. .. وَلأَتجَا يمن تَقتَضي ترك الوَطءء فَلَا 
6 رَعٌإلا يف كالذيكخي))40). 


إِ 


أن 


به 
قَولّة: (وَقَالَ القَاضِي وَأَصحَابة: العود ن: 0 أن النة تَحَالَ قَالَ: 6ل مودو لم 


لأ توج قل ل ٠)‏ تارب لكذاوة بعت الكيوة وَقبل الناسٌ» كَل 


عَل أن ال ده وَ] يوط تان زد ا ع 


اناد اقول (وَكو وَطتَهاق خال جر لوعن 0 نص عَلَيهِ00)00. 


َالَف «الشّرح أن الظْهَان انعفد مُوجِبًا لِلكَمَارَةِ بشَرطٍ العَودِه وَ وَكَدْ وَجِدَ)). 
)١(‏ سلمة بن صخر خيلعنك (...-...) هو سلمة بن صخر بن سلان بن الصمة بن الحارث بن زيد مناة بن حبيب بن 


عبد حارثة بن مالك بن عضب بن جشم بن الخزرج المنزرجي. كان يقَالَ له البياضيء لأنه كان حالفهم. وهوالّذي 
ظاهر من امرأته. 
انظر ترجمته في: معجم الصحابة للبغوي »1١7//7‏ أسد الغابة 5785/5» الإصابة .١177/17"‏ 

(0) في المغني :((إعادة اللفظ)). 

(9) في المغني ١7/4‏ : (إبطال)». 

(5) المغني الموضع السابق نفسه. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص54 5»: ط: مطبعة السنة المحمدية .4٠/7‏ 

(5) المجادلة: ”7. 

(0) انظر: الإنصاف 2505/94 الإقناع 486/5 شرح منتهى الإرادات »١17/7‏ كشاف القناع 0725/0”, مطالب أولي 
النهى 5/04 .60١‏ 

(8) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص54 5» ط: مطبعة السنة المحمدية .4٠/7‏ 


لصتت 
: #ىى 


-ه6 افر 1 همه 


0 


وَهُوّ اختبارٌ أبي أبي بكر. قَالَهُ في «المني)7)-: قلا إِشْكَالٌ في ووب الكَمَّارَةِ عَلَ المُظَاهِر إِذَا وَطِىَ 
سيد إن المجنُونَ يحَنَتُء قن المْصَئّفت حَكَى قَولَا إن المجنُونَ 
كَالئَاِيِيء وَالنَاِيِي فيه الخلافُ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الممجنُونَ آ له نَوعٌ إحسّاسٍء وقد وَقَهم؛ أن المعو 
يَسمَعْ ونيب وَإِنّا ارق عَنهُ التكليفئ, لِعَدَم المَهم النَّمَ لذي يَصْلُ به َييرُ المكلَفِ به؛ 
وَمَعرقَة التابء وَالعِقَابِ. 

قَلَ في «الفْرُوع» في مسأل الظّهّارٍ -بَعدَ ذكر النّصّ-: «(وَأَنَُّ يَرَمُهُ الكَمَارَة وَظَاهِرُ كلام 
مَاعَة: لا وَأَنَّهُ كَاليَمينِء وَهُوَ أَظهَرٌ. وَكَذَّا في «الترَغِيت» وَحِهَانٍ كَإياءِ. قَدَلَ أنه إنْ حَنِتٌ فَقَدْ 
عَادٌ وَل قَالوَّجِهَانِ. وف «الانتِضَار) وَغَيرِه: إن استَدحَلَت ذَكَرَهُ تاتاء وَل يَعَلَمُ قَلَا عو وَلَا 
ج6022 

قَوله”": «فَقَدْ عَاد)) أَيْ: وجِدَ مِنهُ الود الْمَذَكُورٌ في قَولِهِ تَعَالَ: + بوذت لِمَا قَالُوأْ )4. 

قَوَلَهُ : : «وَإِلَا ا فالوَجِهَانٍ)»» أَيْ: المَدَكُورَانِ في الإياء» إِذًا 1 يحَثْ المجئون بو طيّه في الإيلاء 
قل تبخل زييلةا فد رجهاة: 

8 عل قولنا: إن امول لا يدث إِذَا وَطِىّ وَهْوَ عَيُون)): فلَرُومُ الكناوة للمظاهر 
تشكلء لكن قد ثقالة الطياة رم فَكَانَ صَاحِبةُ في الحكم المْرَنّبِ عَلَيهِ في مَقَام التَعْلِيظِ 
كَالسّكرَانٍ بشُربٍ خرّم» َل هُوّ أولَ في التَعْلِيظٍ مِنَ السّكرّانء وَهَذَا لَيَذَكْرْ الممصَنَّف فيه الخلافٌ 
الَذِي في السّكرّانٍ. 


0 6 هك ين ا 0 و 
وَوَجَه الأول قيهن وتجيينء» اعرهنا141/1] 


لا ل قنك أله فل حافت 16ب 5 


كتاب الظهار 


ً 


الشكران يرت 


وو 


عَلَهِ عَقُوبَةٌ بسُكره. وَهي 


24 


]: أن 


.50 5/1 انظر: المغني‎ )١( 
أي: قول صاحب الفروع.‎ )9( 


45832 


34 كتاب الظهار 


0 وَهْوَّ وَطءٌ المُظَاهِرٍ مِنهّا بخِلانٍ السّكرًا ن فَإِنَ الفعلٌ الصَّادِرَ مِنهُ ليس هُوّ سَبَبُ التتحريم 


ضر وله (وَلَوْ كانت _ فَمَلَكََا بشْرَاءٍء 3 غَيرِة التي" بِحَالِه وََ 


حه6ل جان يرف سرك ه11 همه 


وهي اه ل ل ل 
الككوان ادس 0 م بأخنها: 


الوّجةُ الثاني : 


32 


الفِعلَ الصَّادِرٍ مِنَ المظاهر -وَهُوَ وَطءٌ المظَاهِرٍ مِنَهًا- هوّ سَبَّبٌ التحريم في 
0 -وَالنَُ أَعلَم-؛ لِأَنَ ترِيمَ الظَهَارِ لِكنِهِ استَلرّمَ تَركَ وَطءٍ المُظَاهِرٍ منهّاء > لَهُ عَقدٍ 


يعد المتَحَمَقٍ مِنَ الظَّمّار ِأنّهُمَتَى وجِدَ الظّهَارُ بسر طِو ححَعَقَنَا وُجُودَ َب وَحَكَمنَا بِهِ حَنَّى 


0 


أن 


-ه 


وعدن د م دام م سدوة 
السّكرّان إذا قذف, لا تقول: 


عَلَ التَعبينء وَلَا يتَحَققٌ وَجودُهُ بمْجَرّدِ وُجودٍ السُكر. الاق 


-ه 


> هه 
أن 


مير هم 


ِنَ القذفَ هْوَ سَبَبْ تحريم السك ِلَيسّ لَهُ سَبَبٌ غير بَل لا فرق بين القذفٍ وَبينَ غَيرِهِ مِنَ 


هو 
او 


الأسبّاب» وَكَذَّلِكَ القذف 1-6 لا نَتَحَقَقَ وَجُودَه بمْجَرّدِ وُجُودٍ الشكرء بل يتَملُ وُجُودُهُ 
وَعَدَمُ وُجُوده بخِلَافٍ ترك وَطءِ المُظَاهِر منهاء وَنَنتَحَفَقُه بِمْجَرَّدِ وُجُودٍ الظَهَارٍ. 

َظَهَرَيهَدَا أَنَّ عُقُوبَة لمُظَاهِرِ ِالكَمَارَةٍ أُولَ من عُقوبَةٍ السّكرّان. 

وَهَذَا نا ذَكَثةُتَوجِيهًا لِلمَنضصُوصيء وَالنه اموق 


اسل © 


اك 
65١‏ 
جع 
اها 
م 
3 


بكفاريه70)01؛ لِعْمُوم قَولِهِ تَعَالَ: #[ وَأَلَبنَ يظَهرُونَ ]2 عدون لِمَا قالوأ مسَحَرِير 


د ربو 04). 


و 


ل ا بو بكر: كل لَهُ وَطؤُّهَا » وَعَلَيهِ كمَارَةُ ين وَيَسقَطُ ظِعَ ره بدَّلِكَ؛ٍ كنا خوك عه 


لرَّوجَاتٍ إِلَّ مِلكِ اليَمِينِء فَلَمْ يحِثْ بِوَطَيهَا كَمَارَةُ ظِهَارِ ك) لَوْ ظَاهَرَ مِنهَا وَهِيَ آم 


)١(‏ هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. انظر: الإنصاف 507/4» الإقناع 285/4 شرح منتهى الإرادات 
١3/7“‏ كشاف القناع 5/5/””, مطالب أولي النهى 017/0. 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص54 5» ط: مطبعة السنة المحمدية .4٠/7‏ 

(7) ما بين معكوفتين ليس في الأصلء والمثبت من المصحف الشريف. 

(5) المجادلة: ”7. 


> 
م‎ ١ 


ه16 2-8 فر 1 دم 


ماياب 


6 


قَولَه: ( وَيَتَحَرّحُ: أَنْ َل لَهُ بولك اليَمِينٍ با كَمَارَ)0©. التّخْرِيجُ من ظِهَارِهِ من أَمَتِه؛ لَأنَ 
ا أ ا ينلا يهو أت اشيي اخ 

مودس سه ماه 
طَاهَرت المراةء من دُوَسَها فَإِنّهُ لا كمَارَة في روايق وَأصل هذا 


2 


1 


َل قَوَقمُ غَيرهِ مُوجِبٌ لِلكَمَّارَة كَالسّبٌ» وَالقَذفِ. 


0 1 2 7 0 8 سمي به 00 يي لَ 011 ل 
ل نَا ذَكْرَ أنه ظَاهَرَ من 
سامت 12 ع دا وي 1 ا أ الموادفت ١ك‏ 
امرّأتِهه ثَمَّ مَلَكَهَاه هَل يَنحَل ظِهَارُهُ أم لَاكوَدَكَرَ الخلاف في ذَلِكَ9؟». أَرَادَ أن الخلاف إِذَا 
0 2 2 2 0 
خَرّجَتْ من زَوجِييهِ وَعَادَتْ إِلَّيه بالملك. وَاما إِذَا حرجت مِنّ الزوجيّة» ثمَّ عَادَتْ إليه 
ع ال ف ان نر 0 وع 8 4ه كرغ 4ه را ام اس ا ل 
بالزوجية» إن الظَهَارَ يَعُودُ سَوَاءٌ عَادَتْ إِلَ رَوجِيتِهِ وَهِي خرَّةٌ أو أَمَة أَشَارَ إِلَ عُودِمًا 


04 2 
ل بعري > ميات 1 7 04 سوعط » 


وَهيّ خرّة بقوله: «لو عتقت». وَإِلى الثانية بقوله: «أو بيعت»». وَالنَهُ أعلم. 


.4٠/7 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص54 5» ط: مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 
ما بين معكوفتين في الأصل: ((عدم»»» والصواب ما أثبته من المحرر ولا يستقيم المعنى إلا بذلك.‎ )0( 
.4٠/5؟ المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص54 5» ط: مطبعة السنة المحمدية‎ )"( 


(4) ذكر ذلك في المسألة قبل السابقة برقم (071757. 


> 8112< 


ف كتاب الظهار 


0 


و 
9 


ار 
3 
4 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


بَابُ حُكمٍ كَفَارَةٍ الظَهَارِ وَمَا في مَعنَاهَا 


م« قَولُة: (وَكَمَاوة الل [وَهيَ]0 كَذَكَ2)0؛ لِأَنَّ الرَّقبَهَ وَالصَّيّامَ مَنصُوصٌ عَلَيهًا: 


وَالإِطْعَامٌ تملا عَلَ كَمَارَةِ الظّمَارٍ ؛ لاسيوائه]”؟» في الرَّقَبَةٍ قب وَالصّيّام. وَعَنَه: لا إِطْعَامَ فيهًا؛ 
ِأنَّهُ ‏ يُذَكَر في الآية. 


-_ه 


5 قَولة: (دإِنْ عَجَرٌ عَن الكَمَارَةِ بَقِيَتْ فى ذمّتِه إِلّ أن يَقدد(00))2)؛ إاقر واعة مالي فَلَم 


ا - 


يَسقَط بالعَجزِء كَالَدينِ. 
وَقِبلَ: يفط الحَِيمٌ؛ لِأَنَهُ حَقٌّ لله تَعَالَ» قَسَقَط بالعجز؛ لِقّولِهِ تَعَالَ: +إلَآبيِلْتُ أنُ عنملا 
مآ 4 ,) افكت انه نكا لا تمه 0 
وََمَا حُقُوقٌ الآدَمِيَّنَ [/187] ا محضّةٌ فَإِنَ صَاحِبَهَا يَتصَرَّرُ ِسُفَوطِهًا بالعَجزِء بِخِلَافٍِ حَنٌّ 
اله تَعَالَ» فَإِنَّه َه مَنيٌّ عَلَ المْسَاحَةِ؛ لِعَدَمِ تَصَرَّرٍ صَاحِبهِ بِقَوَاتَه. 
قَولُ: (وَالأصَحٌ التّْرِقة2009. قَالَ بَعضْهُمْ: لِأَنّ الأصلّ 


06 


عَدَمُ السّقُوطٍ قِياسًا عَلَ سَائْرِ 


)١(‏ ما بين معكوفتين في الأصل: «هي»» بدون واوالعطف. والصواب بواوالعطف كا هوفي المحرر. 

(؟) المذهبء عدم الإطعام في كفارة القتل. انظر: الإنصاف ١8/9‏ 5. الإقناع 287/5 شرح منتهى الإرادات 211١/7‏ 
كشاف القناع 7/5/6”, مطالب أولي النهى 11/0 5. 

المحرر ط: دار أطلس النضراء ص١7‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 11/7. 

() أي: لاستواء كفارة الظهار والقتل في الرقبة والصيام. 

(5) هذا الصحيح من المذهب. نصّ عليه؛ وعليه جماهير الأصحاب. انظر: الإنصاف 5/7 7" الإقناع 71١5/1١‏ شرح 
منتهى الإرادات 588/11» كشاف القناع 717/7 مطالب أولي النهى .٠١7/١‏ 

.4١1/5 ط: مطبعة السنة المحمدية‎ »57/١ المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص‎ )١( 

(0) الطلاق: /. 

(6) البقرة: 75/85. 

(9) أي التفرقة بين كفارة الظهارء وكفارة رمضانء فتسقط كفارة رمضان بالعجز عنهاء ولا تسقط كفارة الظهار بالعجز 


عنهاء وكذلك كفارة اليمين» وكفارات احج ونحوذلك. وهوالصحيح من المذهبء نص عليه» وعليه جماهير 


نع > 


6ل عم نير ق سكا 11 هم 
--_ اش د 1 ( 4ه 
2 2 2 : لال بم" 


الخقُوقٍ الوَاجبَة اللي لكنْ قَامَ الدَليلُ عَلَ سُقُوطٍ كَمَارَة رَمصَانَ لقَولِهِ 46: «حذةُ 


1 ل سه ال لس 


فأطعمة أهلَّكٌ))”". فبَقِى ما عَدَاهُ عَلَ الأصل. 

ماه ادس بسن عدف حو 4 الوا 1 مس 1ه ره ع 

قلت: وَلَوْ فرّقٌ بَيَهَا وَبِينَ غَيرِهَا أن سُقوط كَمَارَةِ رَمَضَانَ لا يَلرّمُ مِنة الخو عَنْ عِبَّادَةِ؛ فإِنَ 
ل اضر “ضر ع ل 0 4 6 6 ب م ع 7 ريه 2 
الصَّومَ مَوجُودٌ بخِلَافٍ غَيرِهًا فَإََِا إِذَا سَقَطَثْ 1 تُوجَدْ عِبَادَةٌ بالكليّت وَأصل هذا القَرقِ 


-ه م - 5007 59000 2 
سَوعته قدي من عض مَشَايحِي النبطيين”". 


- 1212 212 © © 12 12 12 12 2 0 0 0 2 2 
الأصحاب. انظر: الإنصاف ”7”5/7. الإقناع 0714/١‏ شرح منتهى الإرادات 4588/17 كشاف القناع 
5 مطالب أولى النهى .7١7/7‏ 

.4١1/5 ط: مطبعة السنة المحمدية‎ »57/١ المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه »١50/4‏ ح 251/1١١‏ ومسلم في صحيحه 81/7/ا ح »)١111(-81‏ عن أب هريرة 
خنعك . واللفظ للبخاري. 

(؟) النبطيين: نسبة إلى التبّط» وهم جيل من الناس ينزلون البطائح في سواد العراق» ثم استعمل في أخلاط الناس 
وعوامهم. وأصلهم: قوم من العرب دخلوا في العجم والروم» واختلطت أنسابهم» وفسدت ألسنتهم» وكان 
الذين اختلطوا بالعجم منهم ينزلون البطائح بين العراقين» والذين اختلطوا بالروم ينزلون في بوادي الشام. ويقَالَ 
لهم التبّط بفتحتين» والتّبيط بفتح أوله وكسر ثانيه وزيادة تحتانية. قيل: سُمُوا بذلك؛ لمعرفتهم بإنباط الماء» أي 
استخراجه. لكثرة معالجتهم الفلاحة. ويقال: إن النبط ينسبون إلى نبط بن هانب بن أميم بن لاوذ بن سام بن نوح» 
والجمع أنباط مثل سبب وأسباب» يقال: رجل نبطى ونباطى ونباط» مثل: يمنى ويانى ويمان. 
والمراد بالبطائح: بطائح النبط بين العراقين: (عراق العجم وعراق العرب)» اسم لناحية في العراق غلب عليها 
الماء» وتقع ما بين واسط والبصرة» وهي مغيض ماء دجلة والفرات» وكذلك مغايض ما بين بصرة والآهواز. 
وقَالَ ابن حزم: البطائح هي قرى في نجدات بين البصرة وبغداد. 
وسواد العراق: أي: قراهاء من إضافة اسم الجنس إلى بعضه؛ لأن السواد أكبر من العراق بخمسة وثلاثين فرسحَاء 
وسيله عرشاعمة العذنب إل خف هدارا ينوط لكين الغلث إل صباة اند 
واختلف في وجه تسميته سوادّاء فالمشهور: أنه سمي سوادًا؛ لسواده بالزرع والأشجار؛ لأن الخضرة ترى من 


البعد سوداء. وقيل: إن المسلمين الذين قدموا العراق للفتح رضي النّه تعالى عنهم لما أقبلوا قالوا: ما هذا السواد؟ 


فَسَمي به» وقيل غير ذلك. 


ف كتاب الظهار 


حه6ل جان رف سرك ه11 همه 


و 0 01 


ار قله (وَعَنْهُ: لا يَمنَعْ الدَيْ الكَقّارَة0)010)؛ لِأَنَهُ حَق نه تَعَالَ فَلَمْ يَمنَعهًا اين كَالرَكَاةٍ 

3 كترنات 

3 8”- قَولُه: (وَإِنْ كَانَتْ لا يُتَعَابَنُ بوثلا وَلَا تحِفْ بو(") فَوَجِهان0))9 | روم لِأنّهُ وَجَدَ 
كر يهو مور زيوت زور أادناها لز رضتنا نكو رنزها. 


وَحَدَمُ الرُوم: أنه 1 يِدمًا بثَمَنِ مثلهاء شب العَادِم. وَأَصلٌ هَذَا الخلا الوَّجِهَانِ في 


يو م 


-"٠‏ قَولَة: ( وَإِنْ كَانَ مَالَه غَائًِا وَأَمَكَنَهُ شرًا وا سيق لَزِمَة7”))1) لِْأَنَهُ قَادِرٌ من غَيرٍ ضَرَّرٍ 


- 12020108 12 12 12 2 2 0 1 0 12 16 2 
حلوان: بضم الحاء المهملة» وسكون اللام: اسم بلدة مشهورة؛ بينها وبين بغداد نحوخمس مراحل» وهي طرف 
العراق من الشرق» سميت باسم بانيهاء وه وحلوان بن عمران بن الحارث. 
والعلث: بفتح العين المهملة» وسكون اللام» وآخره ثاء مثلثة: قرية موقفة على العلوية» على شرق دجلة. 
وعبادان: بتشديد الباء الموحدة: حصن صغير على شط البحر. 
انظر مادة (نبط) في: مختار الصحاح ص”07٠”7”.‏ لسان العرب »4١١/17‏ المصباح المئير 7/7 590» الصحاح 
للجوهري 074/7 وانظر أيضاً: رسائل ابن حزم .٠١1١/7‏ تهذيب اللغة 0771/5 فتح الباري لابن حجر 
ا 

)١(‏ الصحيح من المذهب أن الدَّينَ يمنع الكفارة في عتق رقبة. انظر: الإنصاف 25١١/9‏ الإقناع 4 //41» شرح منتهى 
الإرادات »177١/7‏ كشاف القناع 0//الا””. مطالب أولي النهى 018/65. 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص »57/١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية .4١1/57‏ 

(9) أي: بالمظاهر. 

(4) المذهب أنه يلزمه الشراء في هذه الحالة. انظر: الإنصاف ١١/4‏ 1؟. الإقناع 288/4 شرح منتهى الإرادات 211١/7‏ 
كشاف القناع 8/5/”, مطالب أولي النهى 01/8/0. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص »57/١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية .4١/57‏ 

(5) هذا المذهبء وعليه جماهير الأصحاب. انظر: الإنصاف 25١7/4‏ الإقناع 288/4 شرح منتهى الإرادات 
2171-107١ /‏ كشاف القناع 9/4/6" مطالب أولي النهى 018/0. 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص »57/١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية .4١1/7‏ 


تناع > 


ه26 0 كد 1 


- 7 
7 


يلير الايقال لق لصوم أنه شر ابطر رادار 0 


- 0 


و 


وَقِيلَ: لا تَجُور0'؛ للقدرَ ل الوقن الال قات 

قي 0 اي الظَّهَارٍ حَاصّةَ؛ لَه يتَصَرَّرُ يتأخِيرِ الوّطء. 

-0١‏ قَولَهُ: (وَمَنْ وُهِبَثْ لَه رَقَبَةَ ليَلرَمهُ بو ها©)”4! لِلصَّرَرِ عَلَيِهِ بلِنّة. 

- قَولّةُ:7 يت" أَيْ لِلكَمَارَة؛ لِأَنَهُ قَدْ يَصَوَّرُ نُرُومُ المَبُولٍ في غَيرِهَاء مثل أَنْ يَكُونَ 
5 اماق وتيك الفخلض ينها إلا فقول ركنا ترفك ا 


كتاب الظهار 


عست 


47 قَوَلَهُ : ( وَمَنْ لَزِمَته الكَمَارَةٌ وَهُوَ مُوسدٌ بالعتق» 5 له أعتي 1 ركه ينوا و0761 /؟؛ لتَعبيئه عَلّيه. 
وَإِنَ انه تكو قفني ا 
كَلَمْيَرَمهُ الانيقال» كَالتَمَم يد الحديّ بَعدَ الشرُوع في الصّوم. 


ديعو ف 2 تين مرجي :تير و 2 5 59 5 


وَعَنكة إن امكو قد أجزاك وإن أرقة قله كزقة المدذع اغناوًا بأغلظ اتكاليوء كاك قله 


4 20 و ل ال 4 
الصّوةُ؛ لِأَنَهُ الواجبُ عَلَيه وَإِنْ أَيسَرَ فيه( لِأنَهُ شَرَعَّ بالبَدَلٍ 


عنه: إن 


ل لست .5 د نا 


.189// انظر: المغني‎ )١( 

(؟) انظر: المحرر ط: دار أطلس النضراء ص .47١‏ وسقطت («وقيل: لا يجوز)) من ط: مطبعة السنة المحمدية .1١1/57‏ 

(") انظر: الإقناع 5 /88» شرح منتهى الإرادات 217١/7‏ كشاف القناع 7/4/6 مطالب أولي النهى 018/65. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص »57/١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية .4١/5‏ 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 572١‏ . 

(5) هذا الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف ,5١9/9‏ الإقناع 287/4 شرح منتهى الإرادات 217١/7‏ كشاف 
القناع 177/5" مطالب أولي النهى 117/4 0. 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص »57/١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية .4١/57‏ 


(8) أي: في أثناء الصومء أوقبله» ى) قَالَ في المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص١47:‏ ط: مطبعة السنة المحمدية 


ا 


34 كتاب الظهار 


ه06 0 0 


َه 


لكَمَارَةَ تحب عَلَ وَجِهٍ الطَهرَّةٍء فَكَانَ الاعبَارٌ يا بِحَالَةِ الوجُوب 
كاد ر غوه لذج الت ولت تم قَدَرَ عَلَ الرَّقبَةِ 1 


يطل صَومُةُ. وَيُقَارِقَ الحَجّ» فَإِنَّه وَ و اال ا ل 


وَوَجَهُ | وله أن 


وَيَنمَقِضُ مَا ذَكَرُوهُ بالعَبدٍ ذا أعيّقٌء فَإنَهُ لا يَلرَمُهُ الانتِقَالٌ إِلَ العتق 


وَقِيلَ: يَلرَمُهُ العتقُ في الاَين؛ لِأَنّهُ قَدَرَ عَلَ عَلَ الْبَدَلِ قبل القَرَاغْ من الباق أَسبَه واه المت 
وَهُوَ مَُيمُم قبل الفاغ مِنَّ الصَّلَاة. 

أو تَقَولُ: قَدَرَ عَلَ الأصل قَبلَ أَداءِ فَرضٍِ بِالبَدَلِء قََِمَهُ العَودُ إِلَ الأصلء كَالبيَمَم يد 
المَاءَ قَبلَ الصَّلَاةٍ أو في أَنتَائِها(". 


قَالَ في «المَيى): «إِنْ اسَتَمَرٌ به العَجِزٌ حَنَّى شَرَعَ في الصّيامء 1 يَلرَّمهُ الانتِقَالَ [/20]187, 


عير خالافٍ في المَذمّب))0", ماسب التأى» وَحَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفء لِأنّهُ قَدَرَ عل 
الأصل 7 دَاءِ قَرضِهٍ بِالبَدَلِء أشبّة المتيَممَ يد الاءَ قَبلَ الصَّلَاقِء أ في أَثْنَائِها؟». 
61 جل م عه الس مده م 
4- قوله: (لا جز في عِتقٍ الكَفارَاتٍ وَنَذْرٍ العتق المطلق إلا رَقِبَة )00ب لِدَنَ الرَّقبَة 
مُقَيّدَةٌ بالإيانٍ في كَمَارَةٍ القعل» وَغَيرُهًا حمل عَلَيهَا 


.11/7 ط: مطبعة السنة المحمدية‎ »57١ انظر هذه الأقوال في المحرر: ص‎ )١( 

(؟) في المغني ٠/8‏ 5 : ((لم يلزمه الانتقّال إلى العتق..)). 

.5 ٠/8 المغني‎ )9( 

(5) انظر: المغني .5٠//‏ 

(5) هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. انظر: الإنصاف »5١5/4‏ الإقناع 288/4 شرح منتهى الإرادات 
*71/7» كشاف القناع 4/5/”, مطالب أولي النهى 019/0. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص »57/١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية 47/7. 


#ىى 


حه06 جل ارق لسع 11 همه 


--06 


55/ا- 


/ا:/ا- 


- 


14 


وَعَنْهُ ُ زٌِ [الكَافِرَة]'" فِيها سِوّى كَمَارَة القعلٍ ؛ تَبَعَالِظَاهِرٍ القرآن. 
قَولَهُ: (ولة غرثة وق صلين + مِنّ العْيُوبٍ7)"0؛ لِأَنَّ المقصٌوة مَلِيكُ العَبدِ تَفْسَهُ 
وَفَكِينْهُ ِنَ النصَرّفِء وَلَا يَصُلٌ ذَلِكَ مَعَ الضَّرَرِ ابن لمْضِرٌ يالعَمَلٍ. 
قَولَهُ : (فَإِن فَطِعَتًا) !29 ب يَعَيِي: الخنصّرٌ وَالبِنِصِرَ من يَدَينِ؛ أجراً(0)؛ لِأنَ تفع الكمَينِ يَاقٍ. 


-ه 


فول ووو )0 يعني 1ج 52 0 جْتٌ لَهُ أَحَكَامٌُ الدذنيًا. 


8 كتاب الظهار 


مو 


قَولَهُ: (وَلَا مُنقَطِعٌ حَيدة )37 لِأنَهُ لا يُعلّمُ صِحَةَ 


قَولَهُ: (أو اجون حي يمني مز 


1ه 
١‏ 
العا 


(1) نان حرفن ل الالضل > (زالكاتموالضرايما انته كاهو المبحرى: 
إهرة وهوالمذهب. انظر: الإنصاف ره الإقناع 22101 شرح منتهى الإرادات 7/7 » كشاف القناع 3 


مطالب أولي النهى .5١9/65‏ 


9 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص »57/١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية 47/7. 


(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص »57/١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية 47/7. 


)2 وهوالمذهب. انظر: الإنصاف الك ليت الإقناع 1/1 شرح منتهى الإرادات 737/7 , كشاف القناع رةه 


مطالب أولي النهى .5١9/65‏ 


(5) انظر: الإقناع 289/5 شرح منتهى الإرادات 11777*/7» كشاف القناع 0/ ٠7"8؛‏ مطالب أولي النهى 077/4. 


(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص »57/١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية 47/7. 


(8) هذا المذهبء وعليه جماهير الأصحاب. انظر: الإنصاف 51/4» الإقناع 84/4» شرح منتهى الإرادات 


”7 كشاف القناع 0 مطالب أولي النهى 4/ 577. 


(9) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص »47/١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية 47/57. 
)9١(‏ في ط: مطبعة السنة المحمدية 37/7: ((أوالمخنوق أحيانا)». 


)١١(‏ الصحيح من المذهب جواز عتق المجنون أحياناً وإن كان جنونه أكثر. قاله في الإنصاف. وجزم في الإقناع» 


والمنتهى» وغاية المتتهى بعدم جواز المجنون المطبق» فمفهوم كلامهم جواز غير المطبق. انظر: الإنصاف ”2 
الإقناع 89/5)» شرح منتهى الإرادات 1/7/7 , كشاف القناع 5/ ١٠8؛‏ مطالب أولي النهى 0/ 077. 


()المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص »5/١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية 47/7. 


2م45 


34 كتاب الظهار 


5- قَولهُ: (أَوْ عَلَقَ عِتَقّ الكَفَارَة" ابتدَاءً عَلَيهًا230)0 أَيْ: عَلَ الصّفَة أَجِرَّآه كَمَنْ عَلَّقَ 


حه6ل ان رف سرع م11 همه 


حا 


جاده در 1 يجرت ذَكَرَهُ في «الكَاف)20. وَفِ «المعزى»: تجزئٌ من محْتَقٌ أحيّانا"2» كا فى 
«المْحَرّرا مِن غَيرٍ تَفصِيلٍ(". 


اه قَولَهُ: (وَالأعذ00))0, لاه لا يَضٌٌ با ِالعَمَلِ ضر 1 جز العو و أنه 


كَالأعمّى في الأأضحيّ وَاهَدي. 


١ه/ا-‏ قَوَلَهُ: (وَلَا َرَئ مَن ب ٍ يعتَقُ عَلَيه باليلكِء وَلَا مَن عَلَّقّ عِتقَهُ بصِفَة"))27 كَقَولِهِ: ِنْ دَخَلتَ 


الدَارَ فََنتَ خُرٌ؛ لَِنَّ عِتقّه] مُستَحَقٌ عَلَيه قَلَمْ يتك 6) لَوْ استَحَقٌ عَلَه الطَعَامَ التَقَمَة 


ا 0 


فدفعه عن الكنائق 


ج60 ل" 


ل 


4 عي تي 0 اس 72 . 5 لد ابي 7 و4 
عِتَقَهُ عَلَ صِفَةٍ يَنوِي به الكَمارَة؛ أن تَعلِيقَ عتقه عِتقٌ في الجُملَة» لَكِنْ يتَأَخرَ وقوعة إ 


وُجُودِ الصّنةِ 


. 10/7/17 انظر: الكافي‎ )١( 

(0) أي: يصح ظهاره في حال إفاقته» كا َال في المغني // 5» ولفظه: «ومن يخنق في الأحيان» يصح ظهاره في إفاقته)». 

(*) أي قال: أحياناء من غير تفصيل بين كونه يفيق في أكثر أحيانه» أولا. 

(5) المذهب جواز عتق الأعور في الكفارة. انظر: الإنصاف ١6/9‏ 1. الإقناع 5 /88» شرح منتهى الإرادات 7/ 211/7 
كشاف القناع 4/0/”, مطالب أولي النهى ١/8‏ 07. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص »57/١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية 47/7. 

(5) أي: لا يجوز إعتاق من علق عتقه بصفة عند وجودها. انظر: الإنصاف 170/9, الإقناع 84/4» شرح منتهى 
الإرادات 2177/7 2177 كشاف القناع 78١/5‏ مطالب أولي النهى 5/ 257٠١‏ 077. 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص »57/١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية 47/7. 

() سقطت «الكفارة)) من ط: مطبعة السنة المحمدية 41/7. 

(9) أجزأه. انظر: الإنصاف .17١/9‏ الإقناع 84/5» شرح منتهى الإرادات 2177/7 كشاف القناع ١/4‏ مطالب 
أولي النهى 0/ .57١‏ 

0 )المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص »57/١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية 47/57. 


> 
#ىى 


حمهن يق 1 وم 


07/ا- قَولَهُ: (وَيجزِى كم بر وَالجَان200217)؛ لأن كل الل 7 3 امه وَابحَاني ل يَتَحَفَق تله 
فَهُوَ كَالمَريض الذي 1 يَؤْيَس منهُ. 


أبن “انو كين 


115 0 (وعنه: َايِئٌ مَن لَهُ ذُونَ سَبع سمنينَ)77"» حَيث يُعمَيرُ الإيان ولاه الكن الل 86 


5 


فيه بالصَّلَاق وَيَصِحٌ مِنهُ فيه فَنُوجَدُ حَقِيقَة الإيئان. 


20 0 
بي 


06 وله (9لا جز مَنْ اشترَاه بسَّرطٍ العتق» ولا 3 ولد عَلَ الأَصَح00))90,؛ أن 2 
مُستَحِقٌ يسبب سايق وَالِلكُ غَرُ نَم بدَلِيلٍ عَدَم صِحَةِ بيعم الولته 
كواب الأعرى: [َجزِئُ]”7؛ لِأَنَّهُ عِتنْ صَحِيحٌ» حَرَّرَ رَقبَهَ فَيَدَخُلُ تحت قَولِهِ تعَالى: 
إمسَحَريرُ رَقبَوْ 4" وَالعَبدُ المُشيّرَى بشّرطٍ التق أَحكامُ عِتقِه لِلمُشئَرِي؛ لِأَنّ [آ:]00 لَه 
َأَجِرَاء أشبَة مَا لَوْ لَيَكُنْ شَّرّط. 


10 قَولَهُ: (وَيزُِ عِتَقٌ قٌ المكَاتب00)00؛ لِدَنَّ الكَاتَبَ عتَقَهُ صَحِيحٌ كَامِلٌ: وَهُوَ رَقَبَة» فَتتَنَاوَ لَه 


)١(‏ انظر: الإنصاف .,57١ 25١5/9‏ الإقناع 84/5» شرح منتهى الإرادات 177/7: كشاف القناع 5/ .7٠١‏ مطالب 
أولي النهى ١/65‏ 07. 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 47/7» ط: مطبعة السنة المحمدية 47/57. 

9 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 5/7/7 ط: مطبعة السنة المحمدية 47/7. 

(4) وهوالمذهبء وعليه الأصحاب. انظر: الإنصاف ١7/94‏ 5» الإقناع 89/5 24٠‏ شرح منتهى الإرادات 2110/7/7 
177 كشاف القناع »781١/65‏ مطالب أولي النهى 257١/08‏ 077. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 57/7» ط: مطبعة السنة المحمدية 47/57. 

(5) ما بين معكوفتين ليس في الأصلء وأثبته بناء على سياق الكلام» ولا يستقيم المعنى بدونه. 

() النساء: 47.» المجادلة: 7. 

(8) ما بين معكوفتين في الأصل: «ولاؤه») بكتابة الهمزة على الواو» فيكون مرفوعاًء والصواب نصيّه؛ لكون الكلمة 
اسم (إنَ))» وهومنصوبء فتكتب ال همزة منفردة على السطر؛ لكونها مفتوحة بعد ألف في وسط الكلمة. انظر: 
دليل الإملاء وقواعد الكتابة والعربية ص9١٠.‏ 


(4) المذهبء وما عليه أكثر الأصحاب جواز إعتاق المكاتب إن لم يؤدٌ من كتابته شيئاً. وإن كان قد أدى من كتابته شيئاً 


حت 


34 كتاب الظهار 


34 كتاب الظهار 


ج دتسارهوهو تراه 


حمل + رق رك 112 همه 


/اة/ا- 


- 


41 


الكيةٌ. وَعَنهلَا يزِيٌ؛ لِعَدَم كال الرّقّ فيه. وَعَنهُ: إِنْ ليود مِن كِتَابيِه شيا َجرَا وَِلَّا قلا ؛ 
حَصَلٌ العوّضُ عَنْ بَعضه فَعِتقَهُ غَرُ كَاِل. 

َولَهُ: (وَإنْ كَانَ مُوسرًا وَنَوَاهُ كله عَنَ الكَفَارَةِ 1َجُزِئه نَصّ عَلَيو(©27؟ لِأنَ عِتقَهُ مُستَحَقٌ 
ِالسّرَايَة فَهُوَ كَمَنْ اشترى مَن يُعبَقٌ عَلَيهِيَنِي به التكفِير. 

قَولُ: (وَقِيلَ: رِئةُ)0)؛ لِأنّ كم السّرَايَة حُكمٌ الْباشَرَه بدَلِيلٍ مَا كو جَرَحَهُ فَسَرَى ابرح 
قَولة: (وَإِذَ أحمقٌ نِصفَي عَبدَين جر عند الخروة 000000 لان تعض ابثملة كَابشمكة في 
الرّكَاةِ وَالفِطرَةِ كَذَلِكَ في الكَمَارَةِ. وَعِندَ أي بكر : لا جُرِئُ؛ لأَنَّ امقضود تكمِيلٌ الأحكام 
وََا تَصُلٌ بالنّصِيفٍ. وَقِبلَ: ]00 إِنْ كَانَ بَاقِيهه) خُرًا؛ لحُصُولٍ تكميل لحري وَِلكِ 
الوَقَبَةِ [ ]جنيع مَنَافِعِهًا. 


أ . 
وو 


َه 


2 0 2 2 1 0 2 12 0 0 12 0 2 12 1220 - 


فلا يجور. انظر: الإنصاف 710/4 الإقناع 4 شرح منتهى الإرادات ؟/ 7 .١075‏ كشاف القناع 


0 مطالب أولي النهى .07١/65‏ 


.47/7 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 57/7» ط: مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 


(؟) وهوالمذهب. انظر: الإنصاف 2777/9 الإقناع 41/5» شرح منتهى الإرادات 177/7» كشاف القناع 7/0 


مطالب أولي النهى 077/5. 


(”) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 57/7» ط: مطبعة السنة المحمدية 47/7. 


(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 57/7» ط: مطبعة السنة المحمدية 47/57. 


(6) انظر: مختصر الخرقي ص ١9 ١‏ . 
(5) وهوالمذهب. انظر: الإنصاف 557/9,. الإقناع 41/5» شرح منتهى الإرادات 17/7/7, كشاف القناع 387/4 


مطالب أولي النهى 077/0. 


(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 57/7» ط: مطبعة السنة المحمدية 47/7. 
(8) ما بين معكوفتين ليس في الأصلء وما أثبته بناء على سياق الكلام» ولا يتم المعنى بدونه. 
(9) ما بين معكوفتين ليس في الأصلء ويقتضيه تام المعنى. 


> 
#ىى‎ ١ 


حه06 جد ارق برع 11 همه 


- قَولَهُ: (كَمَنْ وَطَِ كَذَلِكَ [/2"7007]18 أيّ: كَمَنْ وَطِىَ وَهُوَ ناس أَوْ مُكَرَهُ. ظاهِرٌ كَلَامد 
ن الوّطءَ إكرَاهًا أَوْ نسيّانًا لا يَقَطّمٌ» يَعنِي التَتَابُعَ. وَمُرَادُه غَيدُ المُظَاهِر مِنهَا؛ لِأَنَهُ وَجَحَ أنه 
يَنْقَطِعٌ بوَطء المُظَاهِرِ مِنهًا نسيّانًا. ثم ظَاهِرٌ كلام أَنَهُ لا يَنقَطِعْ بوَطءٍ غير المُظَاهِرٍ مِنهًا نِسيَانا 
رِوَايَةَ وَاحِدَة؛ أنه ذَكَرَ في وَطءٍ المُظَاهِرٍ مِنها رو َه أنه لا يَقطَعٌ نسيّانًا تجارّاء كَوَطءٍ غَيرِهَاء 
وَ1َيَذْكْرْ في غَيرِهًَا غيرَ ذَلِكَه فَظَاهِرُهُ عَدَمُ الخلافٍ في وَطْيِهَا يِسّانًا. 

وَفي المنِي» الرُوَايَئَانِ فيه) حميعاء وَالعسوية ين أن الوّطء لا يُعدَّرُ فيه بالْسيّانٍ عَلَ 


ووَاية0©. 


ف كتاب الظهار 


جحت 


ايد أنه 


-ه 
04 


تَمّ اعلّم: أن قَولَة92»: «وَلا عهارًا نَايسيً))0*» قَيدٌ النْسِيّانِ يَرجِعْ مُإِلَّ قولِه: «تهارًا»» دون قوله: 
(رليكماة لقولوة رركو طاو عبرها»؟ لأن وَظه كيرها له فيد بالشسيّاق كنار وأا بلا فلا يَقطعء 


د كح تس 5م . لصي برع دي ئتح اح و مور 2 ل 0 20001 
عَمِدًَا كَانَ أَوْ نِسيّائاء فَيَكُون تَقدِيرٌ الكَلَام:وَعَنهُ: لا يَنْقَطِعٌ بِوَطْيِهَا ليلا كَغَيرِهَاء وَلَا تجارًا نَايسيَا 


(1) لو أفطر مكرهاً أو ناسياء أو وطئ مكرهاً أو ناسياً غير المظاهرٌ منهاء لم يقطع التتابع في صيام الكفارة» على الصحيح 
من الذعب: انظ : الإنصاف 777/4 الإقناع 41/4» شرح منتهى الإرادات /17/4؛ كشاف القناع 1 
مطالب أولي النهى 577/65. 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 57/7» ط: مطبعة السنة المحمدية 47/7. 

(؟) انظر: المغني //79. 

(5) أي: قول المصنف المجد ابن تيمية. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 57/7» ط: مطبعة السنة المحمدية 947/7. 

(5) وقد نبّه في الإنصاف على ذلكء مع بيان سبب وقوع ذلك في كلام الخرقيء فَقَالَ 8-5717//4؟7: «ظاهر كلام 
المصنف: أنه إذا أصاب المظاهر منها ليلا عمدًا: أنه ينقطع قولًا واحداً ؛ لأنه إن) حكى الخلاف في النسيان » وليس 
الأمر كذلك » بل الخلاف جار في العمد والسهوبلا نزاع عند الأصحاب. قَالَ الزركشي: وهوغفلة من 
المصنفء انتهى 
قلت: الظاهر أن سبب ذلك متابعته لظاهر كلامه في الحداية » فإنه قَالّ: ((إذا وطئ المظاهر منها ليلا أونبارًا ناسيًا: 


>< 


لج «رسدا ووو لاه 


11 و اش | | اي م 

20 1 سي ةم 
ل ا 
كت عي سار سه 1 3 29 

َإِنْ قِبلَ: يَلرَمُ أنّهُ لا يَنقَطِعٌ بوَطء المُظَاهِرٍ مِنهَا ليا عَلَ الرُوَايَه وَلَوْ كَانَ عَمِدًا. 

قيل: نَعَمْ -وَهوَ كذكوز ف «المعنى)270, والفرُوع)20-؛ لِعَدَم إبطاله الََابعَ. 
وَأَما الفِطرٌ لِلِجَنْوْنٍ قلا يَقطَمْ التَتَابْم؛ [لآن]”" الجُنُونَ عذرٌ لَا صُنمَ لَهُ فيهء أشبّة الحَيضَء 

والككراق له برك فففة أشن ماضن ادرف 


34 كتاب الظهار 


. 
هو 


وَأَمّا النّبيبِي فَإِنْ كَانَ فِعلّهُ أكلا 1 يَضْرَّ؛ لِأنَهُ لا تَحكُمُ بفطره. وَإِنْ كَانَ وَطنَّاء وَهْوَ ظَاهِرٌ 

كلام الشَّيخ”*» لِقَولِهِ: «كَمَنْ وَطِىَ كَذَّلِكَ))) أَيْ: كَمَنْ وَطِىَ تسيا فَمُرَادُهُ عَيدْ وَطءٍ المُظَاهِرِ 

مِنَهَا؛ لِأنّهُ عِندَهُ لا يَقطمٌ الَنَايْمَ لِقَولِهِ: «وَلَا عهارًا نَايسيّ كَوَطءٍ غَيرِهَا))0*» وَرَجحَ القَطعّ في 

-١‏ قَولَهُ: (أَوْ أخطاً". كَمَنْ أَكَلَ يَظَنهُ ليلا مان عبار 00)07؛ لِأَنَه 
وال 

وَفِيهِ وَجة: يَقطٌ؛ لِأنَّهُ ظَنّْ أخطأ فيو أَشبَة ما لَوْ ظَنّ َامَ الشَّرَينِء قبن خلافة. 


7- قَولة: (وَلَوْ أَفطرَ لِعذرِ مُبيح كَالسَمَرِ وَالََضٍ غير المَخُوفِه أو أَفطَرَثْ حَايِلٌ» أو مُرضِمٌ 


2 


م 0 و د م 
معدور» اشبه المدصي» 


121111010101111 
انقطع التتابع في إحدى الروايتين » وفي الأخرى: لا ينقطع»» » فظاهره: أن قوله: «ناسياً» راجع إلى الليل والنهار, 
وإنما هوراجع إلى النهار » فتابَعّه على ذلك » وغَيّرَ العبارةَ » فحَصَّلَ ذلك)»»). 

.19// انظر: المغني‎ )١( 

(؟) انظر: الفروع .١19/8/9‏ 

(*) ما بين معكوفتين ليس في الأصلء ويقتضيه سياق الكلام. 

(4) أي: المجد ابن تيمية. 

(4) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 577 . 

(5) في المحرر: (أو خطأ)). 

(0) لم يقطع التتابع» على الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف 555/9» الإقناع 41/4» شرح منتهى الإرادات 
١75/7“‏ كشاف القناع 85/5"؛ مطالب أولي النهى 071/0. 

(8) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 57/7» ط: مطبعة السنة المحمدية 47/7. 


>< 


-ه16 شيأ جه 0 


لتقتو وتنعاء لكل وو لاتق هزه عَدَمْ قَطع لايع عذرٌ شَرعِيٌ) أشية المرضن 


و م التتابع : أنه أَفطر باختياره مِن غَيرِ ضَرُورَة أََّبهَ مَا لّو أَفطرٌ من غَيرٍ عُذْرِء وَالفِطرٌ 
أجل الوَلَدِ فِطرٌ لِلكَوفٍ عَلَ الغَيرِ وَلِدَِّكَ أَوجَبَ الكَمَارَةَمَعَ قَضَاءِ رَمَضَانَ. 
#وابات .قولة( ]ذا أضات اللطاطة يها ليل أو انا انقَطْعٌ تائعة20))40»؛ لِقَوَلِهِ [تَعَالَ]0: 


34 كتاب الظهار 
١‏ ( 
0 


و م راج بردلا 


# فَصِيَامُ شَمَرَيّنِ تمن ين قبل أن يماما 0 َليُوجد. 

وَعَنهُ: لا يَنقَطِعٌ بِوَطْيِهَا ليلا وَلَا تجارًانَاييا نَّ الِطرَ نِسيّانًا لا يُمَطِرُ عَلَ روَاية ا 

قَولَهُ: «(نَايسي))90 ظَاهِرٌهُ: عَائِدٌ إل وَطْيِهَا لياه وَإِلَ وَطْيِهًا تهارًا. وَالذِي فيه المُحَنِي) ظَاهِرُهُ 
مسي 3 0 الو لكر 0 


- 
9 


كو 7 


معو 4 


وَقَالَ في الكافي»: («وَإِنَ و التي اه هر مِنَهًا في لَيَال لصوم لَرِمَهُ الاسيئئاف؛ لِقَولِه 


)١(‏ المذهب أنه لان ينقطع التتابع. انظر: الإنصاف 557/94 الإقناع 47/5» شرح منتهى الإرادات 2117/4/7 كشاف 
القناع 5/ 7"85؛ مطالب أولي النهى 077/60. 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 57/7» ط: مطبعة السنة المحمدية 47/7. 

(*) أي: أصاب الزوحٌ الزوجة التي ظاهر منها 

(:) هذا المذهب مطلقاً. انظر: الإنصاف 777/4. الإقناع 47/5» شرح منتهى الإرادات 4117/4/7 كشاف القناع 
06 مطالب أولي النهى 577/6. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 57/7» ط: مطبعة السنة المحمدية 47/57. 

(5) ما بين معكوفتين ليس في الأصلء والسياق يقتضيه. 

(/) المجادلة: 5. 

(6) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 57/7» ط: مطبعة السنة المحمدية 47/57. 

(9) انظر: المغني 79-17//8. 


>< 


34 كتاب الظهار 


-ه06 جارف 11 همه 


تَعَالى: # فَصِيَامْ شَهَرَيّنِ فكيق ين ل ل يهام 04" أُمَرَ رَ با حَالِيينِ عَنِ النَّاسُ» و1 يُوجَد. 
0 ا يَْقَطِعْ التَتَابٌَ؛ ِأنَّهُ وَطءٌ لا يُفطرٌ بو فَلَمْ يَقطَع التَابِع م كَوَّطءٍ غَيرِهًا)(". 

وَإِنّا ذَكَرَ الشّيخ”" الرّوَايَة مَمّ السَّميَانِ في وَطِيِهًا تجاراء لَكِنْ ذَكَرَ ذَلِكَ في المظَاهَرِ مِنهًا 
وَغَيرِهَاء قَالَّ: «وَإِنْ وَطِتَّهَاه أو وَطِىَ خَرَهَا عهارًا نايا أَفطر وَانقَطمَ التَنَايُمُ في إحدى الرّوَايتَن؛ 
لأَنَّ الوّطء لا يُعدَرُ فيه بِالّسيّانِ. وَعَنْ أَحدَ روا أخرّى: لا يُفطك وَلَا يَنَقَطِمْ [/180] التتَابٌِ...؛ 
آذه كل الفطط 8 تاريكاء أسنةكا لو كل كايا 

كل هذا يكون نول المصَئبِ0©: «(نّاسي)» عَايِدًَا إل قَولِهِ: «وَلَا تارً)» لا إِلَ قَولِه: 
(«لبلا)). 


و 
0 02 06 0 


وَيَدُلُ عَلَ ذَلِكَ أَمرَانِء أَحَدُهمَا: 
إليه) لَقَال: «لا يَنْقَطِعْ بِوَطْيْهًا للا وَتجَارَ0»» يإسقَاطٍ «لا». 

الأمرٌ الثاني: أنه قَال: «كوَطءِ غَيرِهًا) وَعَدَمُ قَطع لاع بِوَطءِ غَيرِهَا سينا شَّرطَُهُ النَعَانُ 
ل لس سس و 

0 عل ذَلِكَ كَلَامُ صَاحِب ب «الفرُوع». قَال: («وَيَنْقَطِعْ بِوَطءِ الُظَاهَر منها. وَعَنْه: 
تَاسياء 3 ِعَذْرِ يَبيح الفطنٌ 9 يلا كَغَيرِ ها" . 


َذَكَرَ الروَايَة في اللَيلٍ يمن عَبرِ يد السّسيَانِء وَشَبّههُ بوَطءِ عَيرِهَاء وَوَطءٌ غَيرَِا ًا لا يَقطغ 


لَه كَدَرَ ((لا»): فقال: ((وَلَا كَبَارًا)): وَلَوْ أَرَادَ عَودٌ القيد 


.5 المجادلة:‎ )١( 

(؟) الكافي 11/5/7. 

(*) أي: ابن قدامة. 

(5) في المغني //79: «المفطر)». 
(6) المغني ///7. 

)١(‏ أي: المجد ابن تيمية. 


.١198/9 الفروع‎ )0( 


5 50 | ”.م 
-1166 > ار 5 
آي 


ل 5 


0 0 8 2 00 0 5 ور 7 ع -ه أ 89 رك ور ل 3 8 

قال في؛ المنِي»: (وَلَيسَ في هذا اختلاف تعلمة؛ لأنه ليس يِمْحَرّم عليه» ولا هو تخل بات 52 
الضّوه”"© فَلَمْ يه يَقَطَء لتَتَابعٌ» الكل ليله70. 

ذه أ-ه - 

َيَكُونْ تَقدِيرٌ كلام | لمُصَيِْ7": وَعَنهُ: لا يَنْقَطِعٌ بوَطْيًِا ليلا كَوَطءٍ غَيرِهَاء وَلَا تجَارًا نايا 
كَوَطءِ غَيرِهَاء فَوَطءٌ خَيرِمَا لَلًا لا يَقطّعٌ بلا خلافٍ. 


6 


نين 24 ميف 20 200 000 0 00 در كرت 2ه م 
وَف وَطءِ المظاهّر مِنهًا ليلا رِوَايَئَانِء إحداهما: يقطع عَمَدَا كان أو نسيَانًا. 
عو 5 
خررزك. دشر . لحمب 81 >سكرس لم 5ه. مركم مل زع عي >2إ باكر كم يي رحسي 81 2 16 02 
وَالاخرّى: لا يتقطع» عمّدا كان أو نسيّانا. وَوَطْء غيرها تَبَارَا ناسيًا لا تقطع على ظاهر كلام 
المْصَنِء رِوَاية وَاحِدَةً. وَف وَطءِ المظَاهَرِ مِنها تار يسنا رِوَايتَانِ. 

وَفيه المي في وَطْيِهًا تَارَا سانا رِوَاينَانِء وَلَا قَرقّ عِندَهُبِينَ المُظَاهَرِ مِنها وَغَيرهَا9). 

كلس و مس (6) ف 2 : 2 7 2 -- ذآ#[ ل 1 جو ش 
5- فايْدَة: ذكرٌ ابن عباس “ في «قَوَاعِدِهِ) في المكرّو: «إذا أكره المعتكف عل الخْرُوج مِنَّ 

- > ور م 0 جر عت 11 سر ته 7 ا 22 و 010 دي يعوو - 

ال مسجدٍ لا يَبطل اعتكافة» وَلوْ خرّج بتفسه. وَجَرَّمَ صَاحِبٌ «المحَرَّرا لا ينقطع تَنَابِع المكرّه. 

ع 0 ا 5 ص م - ع 

فَلَعَلْهُ”" أَحَذدَّ مَا تَقَلَهُ حَنْ صَاحِب «المكَرَّر) من باب الظهّار. 


يك كول .97ل عور أن يُعطّى طَعَامُ كَمَارَة إلا كَنْ يُعطّى مِنَ الزَّكَاةٍ ِحَاجَتِه 


)١(‏ في المغني //34: ((باتباع الصوم الصوم)». 

(1) المغني //79» مع تقديم وتأخير في الكلام. 

(*) أي: المجد ابن تيمية. 

(5) انظر: المغني 274/8 وعبارته: ((وإن وطئهاء أووطئ غيرهاء نهارًا ناسيًا أفطرء وانقطع التتابع» في إحدى الروايتين؛ 
لأن الوطء لا يعذر فيه بالنسيان. وعن أحمد, رواية أخرىء أنه لا يفطره ولا ينقطع التتابع»» فسوّى في الحكم بين 
المظاهَرٍ منهاء وغيرهاء أي لم يفرق بين التي ظاهر منهاء وبين التي لم يظاهر منها. 

(4) هو: ابن اللحام» القاضي علاء الدين علي بن محمد بن عباس البعلي» وقد سبقت ترجمته في مسألة رقم (791). 

(5) القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص55. 


(/9) أى: ابن عباس. 


مت 


هو 


سهد جانتهزافا 16 د 


64 


كَالمَّقِرِ(0)2؛ لِقَوَلِهِ [تعال]": + مشَكيا “94 قَنَصّ عَلَ المسَاكِين. وَابِنُ 7 |( بيلٍ» 


وَالعَارِمُ [ِلَصلَحَتِهِء وَاللْكَاتَبُء كَالسكِين؛]2 لِوجُودٍ الْحَاجَةٍ وَالمْسكَنَةَ فِيهم. وَلِدَنَ 
مار رمعرعور 5 ذل امك 
المْكَانَبَ يَأَخَذْ حَاجَتِهِ مِنَ الزُكَاةٍ فَهُوَ كَالمسكين7". 


34 كتاب الظهار 


وَقَرّى في «الكَاف) عَدَمّ الدَفع ل ل ال مالك نا 

اك لاد لكان 2 يكّسبه» 3 دوه 2 7 الَّكَاةَ فَإنْ طَائِفَة من الأغنياء كر 
منهًا00, 

7- قَولَةُ: (وَلَا طِفلا ل يَأكُلَ الطَّعَام2500)0) لِأَنَّهُ إِدَا يكل الطَعَامَ يَكُونُ بمَنزِلَةِ دفع القيمة. 


ا - قَولَهُ: (وَإِدَا رَدَدَ د الإطعامَ 0 مسكين م 2 ستين يو ما 


)١(‏ انظر: الإنصاف 2770/9 الإقناع 97”/5» شرح متنهى الإرادات 170/7, كشاف القناع 787/0 مطالب أولي 
النهى 07/8-0571//5. 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 547/7» ط: مطبعة السنة المحمدية 9477/7. 

(*) ما بين معكوفتين ليس في الأصلء ويقتضيه سياق الكلام. 

(5) المجادلة: 5. 

(5) ما بين معكوفتين طمس في الأصلء وما تبه بناء على سياق الكلام؛ فإن ابن قندس أراد أن يعلّل لجواز إعطاء طعام 
الكفارة لمن يُعطّى من الزكاة» وهم الأصناف المذكورة (الفقير» وابن السبيل» والغارم» والمكاتب)» فبّن أن هؤلاء 
في حكم المسكين؛ لوجود الحاجة والمسكنة فيهم. 

(1) جواز دفع الكفارة إلى المكاتب هوالمذهب. انظر: الإنصاف 2370/94 الإقناع 97/5» شرح متتهى الإرادات 
75/7 .» كشاف القناع 87/65”. مطالب أولي النهى 07/./5. 

0) أي: المكاتب. 

(8) انظر: الكافي 107/5/7. 

(9) وهومن مفردات المذهب. قاله في الإنصاف. وجزم في الإقناع» والمنتهى» وغاية المنتهى بجواز دفع الكفارة للطفل 
الذي لم يأكل الطعام. انظر: الإنصاف 2559/4 الإقناع 297/4 شرح منتهى الإرادات 11/5/7ء 
كشاف القناع 87/65”؛ مطالب أولي النهى 07//60. 


.97/7 )المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 51/7» ط: مطبعة السنة المحمدية‎ 6١ 


>< 


ه06 سينا سيد 0 


ْ 


مو رمع عو وم 


مجزثة وه آنه يَأخَذ كل يوم مَا و 
ا منصوص عَلَيه. وَعَنه: | 0 حا وَل قلاء و و هو ظاهرٌ المذهَب0©؛ لوجود 
العْذْر في مَذِهِ الصُورَةِدُونَ غَيرِهًا. 


7 قَولَه: (وَإنْ دم إل مسكينٍ في يوم كََارَئنٍ أ 


عزن ص ار 


يَستَحِقة فَأَجِرَّأ كَغَيرِه. وعنه. : لا يرِئةُ؛ لِعَدَم العَدَدِ 


جراة00))90, لِأَنَهُ دَفَعَّ القدرٌ الوَاجب إِلَ العَدَدٍ 


توفي عب بعس وذ د 


الواجب» أشبّه دَفعَهُ في يَومَين. وَعنه: : لا رمه إلا عَنْ وَاحِدَ 5 امترق ترك برع وين 


كَمَارَةٍ من ششخصء فَلَمْ يْرْ آَنْ يدفم إليه في ذَّلِكَ الوم من ذَلِكَ الشّخصٍ كَمَارَةٌ 6 


-ه 
07 


أشبَه مَا لو كَانَا من كَفَارَةٍ وَاحِدَة. 


ىل رض 0 ِ 0 00 
7 وك 00 أنه تجُورٌ لَهُ أخذ كَمَارَةٍ أخرّى من شخص آخرٌ إِذَا كَانَ 
مو و1 از ا - هو 

مسكيئًا. وَإِنَّ) قلا : في ذَلِكَ اليّوم؛ | 1 يجوز في يوم اخرّ مَعَ المسكنة. 


49 قَولَهُ: (وَلَا نجرئ ف طَعَاه() الكناوة غَيرُ أصافٍ الفطرّة ١‏ خمسة!400)0 ل 3 نَهُ طَعَامٌ 
لِلمَسَاكِينء أشبَهَ الفطرّةً. 
وَعَنهُ: جز فِيهًا احبر رطلان؛ لِأَنَهُ أَطعَمَ اليسكِينَ» وَاقَاهُالمد 


(1) الصحيح من المذهبء وعليه جماهير الأصحاب: إن وُجد غيرُه من المساكينء لم يزئ» وإن لم يوجدء أجزأه. انظر: الإنصاف 
9 17 الإقناع 5 /”47» شرح متنهى الإرادات 1770/7 » كشاف القناع 7*87/80؛ مطالب أولي النهى 9/6 07. 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 57/7» ط: مطبعة السنة المحمدية 947/7. 

(*) وهوالصحيح من المذهبء وعليه جماهير الأصحاب. كما سبق بيانه في هامش توثيق رأس المسألة. 

(4) وهوالمذهبء وعليه أكثر الأصحاب. انظر: الإنصاف 2571/9 الإقناع 47/4 شرح منتهى الإرادات 2117/5/7 
كشاف القناع 87/65", مطالب أولي النهى 60 //07. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 577» ط: مطبعة السنة المحمدية 9477/7. 

(5) سقطت (طعام)) من ط: مطبعة السنة المحمدية ”/977. 

(0) هذا المذهبء وعليه جماهير الأصحاب. انظر: الإنصاف 257١/9‏ الإقناع 97/5 شرح منتهى الإرادات 
“7/7 كشاف القناع 87/65" مطالب أولي النهى 9/0 07. 

(6) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 547/7» ط: مطبعة السنة المحمدية 947/7. 

(9) في ط: مطبعة السنة المحمدية 97/7 : (فيها من الخخبز)). 


نت 


5 كتاب الظهار 


34 كتاب الظهار 


حه6ل ان رف سرك ه11 همه 


6 


ووه[ أوو5 21 0ق عا الكل والاتكان أنه لازي 0 


لدت بو 


اا [قوَله]9): (وَإِنْ أخرٌ 0 1] لشي 3 عَذدَّى المسَاكِينَ) 0 عَشَاهُو ل مرَووةه)00), ل 


َيْمَلَكُ كل فق مَايَستَحِقَهُ وكا عله" 
مهو 575 


وَوَجَهُ الإجرّاء”": أَنَّهُ أَطعَمَ الْمَسَاكِينَ الممنصُوصٌ عَلَّيهِه». 


)١(‏ أي: وجه عدم إجزاء إخراج طعام الكفارة من غير أصناف الفطرة الخمسة» وهي: البر» والشعير» ودقيقههاء 
وسويقهاء والتمر» والزبيب» والأقط. انظر: كشاف القناع 7/7/60. 

)١(‏ هكذا في الأصلء ولكن الأولى أن يقال: («(خرج)) بدون همزة التعدية» أي أن ما أطعمه المسكينَ من غير أصناف 
الفطرة الخمسة» خارجٌ عن حالة الكمال والادخارء اللدَّين هما من الصفات اللازمة للطعام» فخرج من كونه 
طعاماً إلى كونه إداماً كا هريسة. 
انظر: الشرح الكبير 5١5/4‏ شرح الزركشي 71/7 ", المبدع شرح المقنع 4/ 55. 

(") الطريسة: الذي بل ف تي , آي الك اللدقوق» انعيلة يبع مفعول: ولا يُسمّى هريسة إلا إذا طُبخ. وقبل 
الطبخ يسمى: هريساً. انظر مادة (هرس) في: لسان العرب 1417/7,» المصباح المنير 6737/7 تاج العروس 
ا 

(4) ما بين معكوفتين ليس في الأصلء وإنا ذكر ابن قندس هذه المسألة ضمن المسألة السابقة» ولم يفصلها بقوله: 
(«وقوله))» وقد فصلتها عن المسألة السابقة لكونها مسألة مستقلة عنها. 

(5) هذا المذهبء وعليه جماهير الأصحاب. انظر: الإنصاف 2577/94 الإقناع 244/4 شرح منتهى الإرادات 
“7/7 كشاف القناع 788/65 مطالب أولي النهى ٠/0‏ 01. 

(5) المحرر ط: دار أطلس النضراء ص 51/7 ط: مطبعة السنة المحمدية 97/7. 

(0) أي: لا يعلم استيفاء القدر الواجب الذي يستحقه كل فقير في صورة العّداء أوالعَشاء. 

(8) أي: إجزاء إخراج القيمة أوإذا غدّى المساكين أوعشاهم. 

(9) في قوله تعالى: © إِطْمَامٌ عَشَرَوَ مَسَكينَ مِنَ أَوْسَطٍ مَا مطهِمُونَ أَهْلِيَكُم 4 [المائدة: 84]» فإن من غدّى المساكين 
أوعشّاهم فقد أطعمهم. 
والقول بالإجزاء هنا هواختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» ويدل لذلك أيضاً فعل أنس بن مالك حقعتك لا كبر 
وعجز عن صيام رمضانء صار في آخره يدعوثلاثين مسكينء ويطعمهم خبزاً وأدماً عن الصيام؛ مع أن اللّه قال: 
+#إوَعَكَ لذ يُطِيِفُوتهُ وِدَيَةُطْصَامُ مِسَكينٌ * [البقرة: »]١145‏ وهذا تفسير صحابي لإطعام المسكين بفعله. 
انظر: الإنضاف 00/4 ارت الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين 71/1//117. 


عات 
1 #ىى 


حه06 جا ارق لسع 11 همه 


دَوَجهإِجرَاء ُوتٍ البَلَدِ1'©: قَولَهُ تَعالَ: +[ مِنَ أَوَسَطِ ما تطْعِمُونَ أَهْلِيكُم )04". 

١‏ قَولَّهُ: (تَأَعِبَقٌ رَقَبَةَ عَنْ أَحَدِمَاء و1 يعينة» 1 تجركة عِندَ د القَاضي)؛ دنا عِبَادَاتٌ من 
جنا » 56 تَعبينُ الي :اك أنواع الصّيّام. 

وَقَالَ غبدة40): مجزثة؛ ِأَتهَا كَمَارَاتٌ في كَا لجنس الوَاحد. 

؟//ا- قَولة: (ولآ كداخل. فيهاء وهو الأَصَ0)00, لان الي ا دحل وَالظّهَارٍ غير 
المتدَاخل. 

00 قَولْهُ: (أَجِرَّأَتْ عَنِ الكُلّء وَإِنْ غَلِطً في تَعيبنه©)20) لِأنّهُ أخرّجَ الوَاجِبَ عَلَيهِ بنيد 
صَحِيِحَةٍء مث أَنْ يَنوِي عَنِ الَلِفٍ عَلَ اللْسِ» وَكَانَ حَلِفُهُ عل الركُوبء لِأَتم) كَالّيء 
الوَاحِدِء فيُجِرِتُ أشبّة مَا لَوْ كَانَا عَلَيهه وَنَوَى أَحَدَهمًا. 


34 كتاب الظهار 


)١(‏ أي وجه من قَالَ بجواز إخراج طعام الكفارة من غير أصناف الفطرة الخمسة. إذا كان من قوت البلد» وهي رواية 
عن أحمد. 

(5؟) المائدة: 89. 

(") المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 547/7» ط: مطبعة السنة المحمدية 947/7. 

(5) منهم: أبوا الخطاب. انظر: الإنصاف 5/9 71. 

(5) وهوالصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف 2575/94 الإقناع 440/5 شرح منتهى الإرادات 2117//7 كشاف 
القناع 84-706" مطالب أولي النهى ١/05‏ 017. 

.9477/7 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 57/7» ط: مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 

(0) وهوالمذهب. انظر: الإنصاف 2575/9 الإقناع 440/5 شرح منتهى الإرادات 7//ا/١1,‏ كشاف القناع 18/8/0- 
784-706 مطالب أولي النهى ١/05‏ 07. 

(8) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 577» ط: مطبعة السنة المحمدية 947/7. 


حت 


ف كتاب القذف واللعان 


ج دتسارههو تراه 


حمل ا رفك 112 همه 


كِتَابُ القَذفٍِ وَاللَعَان 


و 


4- قَولهُ: (الْكَلَّفت7)210"), هُوَ البَالغ العَاقَلء وَغَيدُالمْكَلّْفِ القَلمُ مَرفُوعٌ عَنهُ. 


مين اب عع عو سدسم سا سحوسا 


سن ار 57 8 مي + “بن 022 -ه 55 -ه ىك 
- قوله: (جِلِدَ إن كان خرًا ثَنِينَ جَلدَة7)20؛ لِقَولِه تَعَالَ: +( فَلِدوهرْ تمدِينَ جد 04 


- 
هو عبتتب 


7- قَولَهُ: (وَالعَبدُ أَربَعِينَ90)00 لِأَنَهُ عَلَ النّصفٍ مِنّ الرٌ كَحَدَّ الزَّنَاه قَالَ تَعَالَ: + كن 


110 ذ-ه 


2 2 و 2 2 اع بر سال سال صمجعروء 00 2ه جَ 
أتبرك بِمََحِسَّة َعَلِيِنَ يضف ما عَلَ الْمَخصَدّتِ مر أ ل أفٍ و00 


2 


00 أ-ه مع ر عير 7 5 11 يدها در هه مس ا 2 ٠.‏ 2 
6 قوله: (وَالعتَقَ تعضة بحسّابه(9))( 359 لأنه تَنَضَفَ يرق جميعه» فوجب من النصفب الآخر 


5 و عي ل 5 
لجو د عير 5 ذه مع ©“ 1ى 20 5 
في حريّةٍ بَعضِه بحِسَابِوء كا قلناني الميراث. 


الدع 2 


6 تو‎ 4 2 5 9 7 ٠. )سا 3 -ه‎ 00 ٠ 
في القاذفٍ صَارَ شبهّة في إسقاطٍ النصفي عنه بوجود الرّق فيه» ى] لو كان كله رَقِيقا.‎ 


2٠١ 4/5 الإقناع 270/4 شرح منتهى الإرادات 2707/7 كشاف القناع‎ »30١/١١ بلا خلاف. انظر: الإنصاف‎ )١( 
. ١95/5 مطالب أولي النهى‎ 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 51/5» ط: مطبعة السنة المحمدية 15/57. 

(*) وهوالمذهب. انظر: الإنصاف ,30١0/٠١‏ الإقناع 2559/54 شرح منتهى الإرادات 2757/7 كشاف القناع 
5 »4 مطالب أولى النهى 1944/5. 

(:) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 51/5» ط: مطبعة السنة المحمدية 15/57. 

(6) النور: 5. 

(1) بلا خلاف. انظر: الإنصاف »30١/١١‏ الإقناع 2709/4 شرح منتهى الإرادات 07/7" كشاف القناع 4/5 2٠١‏ 
مطالب أولي النهى .١95/5‏ 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 51/5» ط: مطبعة السنة المحمدية 15/57. 

(6) النساء: 76. 

(9) على الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف .70١/٠١‏ الإقناع 2559/4 شرح منتهى الإرادات 707/7 كشاف 
القناع 5/5 ٠١‏ مطالب أولي النهى .١945/7‏ 

.45/57 )المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 5/5» ط: مطبعة السنة المحمدية‎ 9١ 


70 او 
الم 


حمهن يق 1 وم 


قَولَهُ: (وَإِنْ قَذَفَ غَيرَ اللمحصّن عُرّر(270)00) لِأَنَهُ مَعصِيةٌ لا حَدَّ فِيهًا وَلَا كفَارَة. 

49 قَولة: 8ب ” ]1 

٠‏ قَولَه: (وَالمُحصَئٌ”* كُلّْ حر مُسلمء عَاتِلء عَفِيفٍ عن الزّا7)00"© لِأَنَّ الكَافِر وَالرَّقِيقَ؛ 
َالقَاجِرٌَ حُرمَنُهُمْ نَاقِصَةٌ فلا تَنَهَضُ لِوْجُوبٍ الحَدٌ والمجبُوبُ لا يحَدٌ بوَطيء فَلَا يجْبُ الَدٌ 
لوده بكرا فو روطو قر الشرع. 

الات قولف (وق اشيزاط شاخصه هن وطو الشبهة وجو وهل أعذهاه بمقطه ركذ إقداعة 
عَلَ ذَلِكَ يدل عَلَ أَنَّهُ لا يتَحَاشَى عَنِ الزّنَا أنه فقا عل وطو ل لق تابط القطالة 
كَوَطءٍ الأَجبَبيّقه وَذَلِكَ مِثل أَنْ يَطَأ جَارِيتَهُ نَهُ المشتركَة» أو جَارِية ابنه. َل هذا يتيك كلام 
لشّارِح؛ َقَولَهُ: «لِأنَّهُ إِقدَامٌ عَلَ وَطءٍ لا يحل لَه فيه دَلِيلٌ ظَاهِرٌ عَلَ أَنَّ وَطءَ الشبهَةِ المرَادُ 


د يَكُونَ فَاعِلهُ مَأنُومَاه وَإِلّا فَلَوْ وَجَدَ امرَأةٌ عَل فِرَاشِه وكلها د 0 


ماع 


وَأن 


وس مل 
هنا لا بد 


)١1(‏ هذا المذهب مطلقاً. انظر: الإنصاف 07/٠١‏ 5,. الإقناع 570/8» شرح منتهى الإرادات 707/7 كشاف القناع 
7ه مطالب أولي النهى .١97/7‏ 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 51/5» ط: مطبعة السنة المحمدية 15/57. 

(*) على الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف .707/٠١‏ الإقناع 2559/4 شرح منتهى الإرادات 707/7 كشاف 
القناع .٠١5/5‏ مطالب أولي النهى .١945/5‏ 

(:) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 51/5» ط: مطبعة السنة المحمدية 415/57. 

(5) في ط: مطبعة السنة المحمدية 15/7: (ولمحصن»). 

(5) هذا المذهب. انظر: الإنصاف ,507/٠١‏ الإقناع 510/54. شرح منتهى الإرادات 7017/7, كشاف القناع 
5ه مطالب أولي النهى .١95/5‏ 

(0) المحرر ط: دار أطلس النضراء ص 51/5» ط: مطبعة السنة المحمدية 415/57. 

(8) هذا المذهب. انظر: الإنصاف »307/١١‏ الإقناع 2570/4 شرح منتهى الإرادات 7517/7 كشاف القناع 
5 ه» مطالب أولي النهى .١197/5‏ 

(9) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 51/5» ط: مطبعة السنة المحمدية 15/57. 


© كتاب القذف واللعان 


حه16 ارق 11 همه 


جَارِيتَهُ فَوَطِتَهَا 1 يُوَثَرْ لِك في إسفَاطٍ إِحصَانِه؛ لِأَنَّهُ مَعذُورٌ وَلَيسَ فيه دَلَالةَ عل 
يَتَحَاَى من الزَّنَاه وَهَذَّا وَاضِحٌ فَلَا بْدَ مِن اعتادوء وَل أَجِدْ مَا مخَالِفَة. 
وَوَجِهُ عَدَّمِ اشيْرَاطِه : أنه وَطءٌ ليس يزِناء بدَلِيلٍ عَدَم وُجُوبٍ اَذ به. 

قولة: زوق يتقاط ينوعد روَايكانِ )0 وه الاشتراط: أنه لبي مُكَلْنَاء وَلَا حب اكد 
0 


وَوَّجِهُ عَدَمِ الاشتراط» دوقي لكوت قال كفي «التّغِيبٍ)-: 


ف كتاب القذف واللعان 


الِعَارُ فَكَانَ محصّنًا كَالكبير. 
ا ا ا لق ل 5 00 ل 
َعَلَ هذا تَكُونَ الججارية بنتَ : الحا ا 


-ه 


َهُ لا يَطَأْ مله [/11] عَادَهَّ قلا 


و 


لا يد بقَذفِه90 لِأنَّهُ لا يَلحَفَهُ العَانُ مَا يَلَحَقٌ مِنَ الكَبير؛ ! 
يُنْسَبٌ إليه عارٌ. 
- قَوله: (وَإِلَا خوج عَلَ الروَايتن(200)0 يعني في اشتاط 0 


4- قَولَهُ: (وَإِنْ قَالَرَئيتِ مُكرَهَة 1 )0 لِأنَهُ أَمَ 


)١(‏ المذهب عدم اشتراط البلوغ. انظر: الإنصاف 505/٠١‏ الإقناع 4/ 2.570 شرح منتهى الإرادات 7/ 07ل 
كشاف القناع 7/57 .٠١‏ مطالب أولي النهى .١97/5‏ 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 51/5» ط: مطبعة السنة المحمدية 15/57. 

(9) ولكنه يُعَزّر. انظر: الإنصاف ٠١5/١١‏ 

(:) المذهب: عدم اشتراط البلوغ» ى) سبق في رأس المسألة. 

(5) وسبق أن المذهب من الروايتين: عدم اشتراط البلوغ. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 51/5» ط: مطبعة السنة المحمدية 415/57. 

(0) هذا المذهب. انظر: الإنصاف 55/9 5» الإقناع 2٠٠١/5‏ شرح منتهى الإرادات 7/ 187» كشاف القناع 2391//0 
مطالب أولي النهى 5٠/5‏ 5. 

(8) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 51/5» ط: مطبعة السنة المحمدية 415/57. 


<جولطي > 


حمهن وق 1 وم 


ول عد عي 
06- قَولَهُ: (وَإنْ قَال: ١:‏ خبرني فُلانَ أَنّكِ رَئيتِ وَكَذَبَهُ لان أو سَمِعَ رَجُلًا يَقذِفُ رجلا قَقَالَ: 
صَدَقتَ» خرّجَ عَلَ الرَوَايتَِ!00", وَجِهُ تخريج هَذْهِ الألمَاظٍ عَلَ الرَوَايئنِ: أن هذه 


الألقَاظً لَيِسَتْ [صَرِيحة]0" في القَذفء فَتَكُونْ كَالكَِايَة فَقَولَهُ: أخبرني فلان أَنَّكِ ريت 


5 عو 30 


ليس قَذفًا صَرِيحَاء وَِنَّا يَكُونْ قَذمًا بالإرَادةِ أنه َنَىء وَتكذِيبُ ؛ تلان له لبهي دنه يا 


سح ضر 


الإنسَانَ قد يُكِرٌ مَا أَخبَرَ به وَإِذَا احتَمَلَ ذَلِكَ كَانَ كَالكِتَاية. 
رن شوم شدفة صَدَقِتَء يَتَمِل أ 

غَيرِوء فَإِذَا فسّرَهُ بِغيرِهِ كَانَ كتَفْسِرٍ الكِنَايَة 
كذ ار في) قلتَ. ع متيل فنا ذلك بن النذفه وكنيل : فنا الك ررق 
القَذْفِ؛ٍ / ١‏ 


به 


سه بسر سر 


2 7 7 ا 7 لِأَنَهُ صَدَقَهُ في قَالَء وَمَا عَابَُه فَإِنَ أَرَادَ ما القَذفَ فَهُوَ 
ع :2 4 0 
ذفء وَإِن أرَادَ جميع م قولهء فَالمَذْفٌ من حمل ة قوله 0 مُصَذَقًا | لَه في القَذْفِء وَمَصَدَق 


0-3 


إِرَادَةٍ القَذفِ؛ كويد أتَى ب بلَفظٍ «ما» الدَّالُ عَلّ امه العام لِلقَذفِ وَلِعَيرِوه فل ة قوي بل 


)١(‏ المذهب أن هذه الألفاظ كناية» إن قَسّره بها يحتمله غيرُ القدف» قبل قوله. انظر: الإنصاف ,519/٠١‏ الإقناع 
14؛ شرح منتهى الإرادات 708/7 كشاف القناع 2١١١/5‏ مطالب أولي النهى .7١1/7‏ 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص5/17» ط: مطبعة السنة المحمدية 15/7. 

(5) ما بين معكوفتين في الأصل: «صريحاً)) بالتذكيرء والصواب بتاء التأنيث؛ لأنه خبر «ليس»» واسمها مؤنث» 
فيكون الخبر مؤنثاًء للزوم تطابق الخبر المبتداً. 

(:) كذا في الأصلء؛ ولعل الأوفق بسياق الكلام أن يقال: «ويحتمل أن مراده تصديقه في غيره)» أو((..صدقه في 


غيره)). 


0 كتاب القذف واللعان 


حه6ل ان رف سرك ه11 همه 


و زُلَ مَنزِلَة الصّريح عِندَ صَاحِبٍ هذا القَولٍ. 


7 كد قَولَهُ: (وَإنَ قَالَئ صَدَقَتَ فيا 8 قَفِيهِ الوّجِهَانِ220)270, فَسََ هما الشَارِحُ بالوَجهَينٍ 
0 1 قوله0: «وَإِنَ قَالَ: أنتِ ا التّاسِ)) ِل قَوَلِهِ: «فَهُوَ صَريحٌ ب ِقَذْفِهِ عِندَ أب 
0 وَقب[ : هُوَ كِنَايَة))2890, وَهَذَا لا يَظهَرٌ لي وجهه20. 

2 


كلام لزع 5-0 الرّوَايَنَانِ المُحَرَجَنَانِ في قوله0): «خرّجَ عل 
الرّوَايتينِ) فَإنّهُ قَال: («وَكَذًَا الخلّاف بي: 3 خبرني فلان ا و أَشهَدَنِ أَنّكِ رت فَكَذَّبَهُ لان وَكَذَا 


- 


2 


لَوْ سَوِعَ م رَجْلَا يَقِذِفٌ رَجْلَاء ققَال: صَدَّقتّ» فَإِنْ زَادَ: في قلت قَقِيلَ: كَذَّلِكَ» وَقِيلَ: : غجذ702. 
وَالسّيِحْ في «المخيِي) ذَكَرٌ في) إِذَا سَيِعَ رجلا يَف رَجَا ققَالَ: صَدَقَتَ» وَحِمَينِ0. 
َيَكُونُ في المسأَلَةِ وَجِهَانٍ وّجَانٍ عَلَ الرُوَابّن. فَقَولَهُ: «قفِيه الوَّجِهَانِ)» أَيْ الوَجِهَانٍ 
المَخرَّجَانٍ عَلَ الرَوَايئينِ. وَهَذَا أَظْهَرُ ينا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ. 
بالك قولة: لوم قال لامرامية كا زانية» فقالت: كَ رَلثُ سَقَط عه حَنّهايصدِيقهء و1 تكن 


ل سل 


وو 


قَاذِقَة. نَضّ عَلّيو*))20. قَالَ القَاضِي: لِأنَهُ ليس بِقَذفٍ صَرِيح من حَهَنها؛ لِأن الإقرارَ بالزّنا 


80/8/77 الإقناع 576/5. شرح منتهى الإرادات‎ .117/١٠١ المذهب أنه كناية مثل الذي سبق. انظر: الإنصاف‎ )١( 
.7١1/57 مطالب أولي النهى‎ »١1١١/5 كشاف القناع‎ 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص/51/17» ط: مطبعة السنة المحمدية 47/57. 

(*) أي: في قول المصنف المجد ابن تيمية. 

(5) المحرر ط: دار أطلس المخنضراء ص59/7 . 

(5) قوله: «وهذا..)) أي: كون الشارح فسّر الوجهين بالوجهين المذكورّين في قول المصنف السابق» لا يظهر لي وجهه. 

(7) أي: في قول المصنف المجد ابن تيمية في المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص/417/17» ط: مطبعة السنة المحمدية 
5/7 . 

.87/١١ الفروع‎ )0( 

(8) انظر: المغني 45/84. 

(9) هذا المذهب. انظر: الإنصاف »118/١١‏ الإقناع 2574/4 شرح منتهى الإرادات 759/7 كشاف القناع 


75 مطالي أول الدب 707/5 


<وتطي > 


حه06 جد ارق برع لم11 همه 


د 71 ار(" عَلَ تسد ّنا أر بَعّ مَرّاتِء قَالَ له لي كله: «الآنَ أقررت فبعرة 
وء عو 


؟» قَالَ: بفلاتةٍقَالَ: «صَاجَعتهًا؟»». قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «جَامَعتَهًا؟)). قَالَ: نَحَمْ. رَوَاهُ مد" 
وَلَوَ كا 1 المي جا قَذهًا ليَكُنْ الي يَكَِة يَستَدعِي ذَّلِكَ مِنُ. 


2 


7 
ذه يني حم عن ا 
مو 5 


- قَولَهُ: (َتَخَرّحُ اَن عل رداك تين2702*0» قَالَ الشَّارِحٌ: «في ذَلِكَ نَظَرْ؛ لِأَنَ إِضَاقَة 
إل تَفسِهِ في [/188] الإقرَار" مُرَنَبَا به ا بْدَ من بَيَانِه لِيتَحَرَّرَ الإقرَانٌ بخِلافٍ القَذفٍ 
لِلغَيرِ؛ فَإِنَّهُ لَيسَ من شَرطِهِ ذكرٌ المزنيٌ ببباء فَإِدَا عَينَهَا في القَذفٍ كَانَ قَاذِقا 


يت ارك لاق ككرة فل سك مر يعي 


حت ٠.‏ تين قر 


يَف «الفْرُوع) : «وَإن قَالَ لا ا يَا زَانِيةَ فَقَالَتُْ: ديك اشوسترا عنها ينها 1 


تذفُ. وَإِنْ قَالَ: رََى بكِ فلانء قَقَدْ قَدَمَهاء نص عَلَيهه). وَخرّجَ فيه رِوَايَنَانِ)). 


- 121212101010 1212 12 12 12 12 12 12 12 2 
)١(‏ المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص/51/17» ط: مطبعة السنة المحمدية 47/7. 


النبي يِه «لقد تاب توبة لو تابها طائفة من أمتي لأجزأت عنهم»» وقال عنه: (رَأَيْنهُ يتَخَضْخَضُ في أَثْمَارٍ 
الجنّة)). 
انظر ترجمته في: معرفة الصحابة لأبي نعيم /١‏ "577 أسد الغابة 5/6» الإصابة .7١/6‏ 

() أخرجه أحمد 27١7/5‏ وأبوداود (419 5)» عن نعيم بن هزال <إعتك . 
وصحّحه الألباني في السلسلة الصحيحة (5475"). 

(5) أي: لوكان إقراره في المزني بها. 

(5) المسألة الأولى هي التي سبقتء والثانية: من قَالٌ لزوجته: زنا بكِ فلانُ. نصّ على أنه قاذف. وهوالمذهب. انظر: 
الإنصاف 5١7/٠١‏ الإقناع 575/5 شرح منتهى الإرادات 708/7 كشاف القناع »١1١1/7‏ مطالب أولي 
النهى .7١/5‏ 

.47/7 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص/51/17» ط: مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 


(0) في الأصل بعده عبارة: (به يقتضي»»» وهي مشطوبة عليها 


.80/٠١ الفروع‎ )6( 


© كتاب القذف واللعان 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


ور قَولَهُ: (إذَا اك ل ما عَايْدٌ ِل الإِشَارَةِ وَالكِتَابَقَ ولدل عَلَيهِ قَولُ «المقيع): 


كتاب القذف واللعان 


قَولهُ: اذاو نَم تَلاعنهَ) أَقَادَ ب شَيئَين: الفرقة بيه وانْتقاء الوَلَّد المنفىٌ فيه0». وَعَنهُ: لا 


-١‏ قَولَه: (وَتََعُ الفرقَة بَيَّهُ] فَسحًَا مَتأبَدَ النّحريه50. وَعَنَهُ: إِنْ أكدّب تَفْسَهُ حَلَّتْ لَهُ بيكَاح 


(«وَإدًا ف فَهمت إشادة الأخرّسء وَكِتَاَتَهُ صَحَ لعانه جا وَل 07 , 


ع 
2 


وَالكِتَابَة هُنَا هي بِنَاء 3 مََُّاةٍ قَوقُ بَعدَ الكَافٍِء وَإِنَّ) فَيّدثهَا؛ ِأَنَّ بَعضَهُمْ صَبَطَهًا بالقّول 
وَبَعضُهُمْ فَهِمَ أَنّ قَولَهُ: «إِذا فُهمَت» عَايِدٌ إِلَ الإشَارَ وَالأَول أنه يَعُودُ إِلَيها؛ إِذْ لا يُمَكِنُ أَنْ 
يقَالَ: تَصِحٌ بِالكِتَابَةِ التي لا تفهَمْ.وَاللة يد 


26 


يقيك دُهما إلا بكم الَاكِم. - 200 3 حَتَى يُفَرّقَ الحَاكِم)00. 0 


الثاني وبين الثَالئَةِ أَنَّ عل الثَانية لا بُلّ للفْرقَةِ وَتَفَى ي الوَلَدِ مِنَ الحكمء وَعَلَ الثَالئَ ا يناج 
إل الحكم إلا القُرقَةَ َقَطْء وَنَفَيُ الوَلَد يَتبَعْهًا. 


ل عي 


200 هذا المذهب» وعليه جماهير الأصحاب. انظر: الإنصاف 1/9 الإقناع 0/1 شرح منتهى الإرادات 


»18١ /‏ كشاف القناع 747/5 مطالب أولي النهى 0/0 01. 


(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص١58»‏ ط: مطبعة السنة المحمدية 4//7. 


(5) إذا تم اللعان بينهما ثبت أربعة أحكام: الأول: سقوط ال حد عنه» إن كانت محصنة» أوالتعزير إن لم تكن محصنة. بلا 


نزاع. الثاني: الفرقة بينهماء ولولم يفرق الحاكم» فلا يقع الطلاق. هذا المذهب. الثالث: التحريم المؤبد. هذا 
المذهب, وعليه جماهير الأصحاب. الرابع: انتفاء الولد عنه بمجرد اللعان. هذا الصحيح من المذهبء وعليه 
الأصحاب. انظر: الإنصاف 9/١07-7651؟‏ الإقناع .٠١5-1١7/5‏ شرح منتهى الإرادات 2185-187/79 


كشاف القناع 6/ ٠5-401١‏ 4» مطالب أولي النهى 47/0 45-0 0. 


(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص١5/8»‏ ط: مطبعة السنة المحمدية 18/57. 


(1) هذا المذهب. انظر: الإنصاف 157/9, الإقناع »٠١7/4‏ شرح منتهى الإرادات ”/*187» كشاف القناع 07/5 5» 


مطالب أولي النهى 57/5 5. 


جه او 
الم 


حههن يق 1 دم 


و 3 


جديك» أوملك نمين إن كانت 2 )20 , 


َال في «الفرُوع' في يَابٍ المْحَرَّمَاتِ في التكاح: («وَتََرُمُ الملَاعَنَة أَبَدَا عَلَ اللَاعِنٍ » تَقَلَه 


ال عَنهُ: حِلَّهَا يتكذِيبه تَفسَهُ ‏ وَدْكَرَهُ ابن رَزِينِ: الأطية: وَعَنْه: بيكاح جَدِيد املك 


نآ 


وَقَالَ الزَّركَثِيَ بَعدَ أَنْ ذَكَرَ أت إِذَا تلَاعَنَا وََرَقَ الْحَاكِمْ ينها حَرّمَتْ اْلَاعَنَةُ عَلَ الملَاعِنِ 


-ه 
3 57 57 و را سمه ه سه 


الا 00 ِلَ أن نَ اللَعَانَ الذي وُجِدَ كَأَنْ لَيَكٌنْ بالتكذيبٍ. 
قَدْ اختلف تقل الأصحاب في هَذِهِ الرّوَايَتَ قَقَالَ القَاضِي في الرّوَايتَن: نَقَلَ حَنبَلٌ: إِنْ 
0 تقية رَال ترِيمُ الفِرَّاش» وَعَادتْ قتاع كَانَتْ بِالعَقدٍ الأوَّلٍ. وَقَالَ في (الجَامِع»» 


ء- 


وَ«التَعليق»: أكذت تقو خرة لون َرَت إلبد 
َه من غَيرِ تجَدِيدٍ عَقَل وَهوَ هُوَ ظَاهِرٌ كلام أي محمد قَالَ في «الكَاني)» وَالمُخني): 
0 ن كدت تمن عاة فِرَاشْهُ ك) كَانَ. زَادَ في« المغني): وَيَنبَغِي أن حم[ هذه الوّوَايَة 
58 مع ريق لْحاكم بَيَهُهَ فا وَجة لِيَقَاءِ الَكَاح ببحَال. 
27 قل ل لَهُ إِذَا 1 يُمَرّق الَاكِم فَإِنْ قِيلّ: ال اكرام ري 
خضل إلا بتفرِيقٍ الْحَاكِمِ قلا ترِيمَ حَتَّى يُقَالَ: حَلَتْ لَه 
للف توه ظايرهذا :أ ّ 


أن اللّعَانَ دَيُوجَدُء وَإِذَنَ وا ل 


37 
ّ 
8م 
م 

5 

0 
0 


)١(‏ هذا المذهبء. وعليه جماهير الأصحاب. انظر: الإنصاف 578/9,. الإقناع 91/5» شرح منتهى الإرادات 
»18١ /“‏ كشاف القناع 747/5 مطالب أولي النهى 5/0 017. 

(0) المحرر ط: دار أطلس المنضراء ص١5/8»‏ ط: مطبعة السنة المحمدية 48/57. 

(؟) الفروع 5١1/7‏ 7. 

(5) في شرح الزركشي 0117/5: ((إذأ» بالتنوين. 


يحت 


© كتاب القذف واللعان 


ف كتاب القذف واللعان 


حه6ل جان يرف سرك ه11 همه 


عرض أَبُو البرَكَاتِ عَنْ هَذَا كُلَّه فَقَالَ: إن الفُرَةَ تقَعُ قَسحًا مُتَأيَدَ النَحريم. 
: كانت 


وغنةة إن اكت نقد كلت 1 َهُ ييكَاح 114/1 ] جَدِيدِء أو مِلكِ يَمِبِنِء إِنْ كَانَتْ أَمَهَ. وَقَدْ 
باع ع 2 ل 6 ع لق ل د ا ِ 1 1ت >1 
سَبَقَهُ إِلَ ذَلِكَ الشيرازيء فَحَكّى الرُوَايَة أَََّا تَبَاحُ بِعَقدٍ جَدِيدٍ. انتَهّى)2"7: هَذَا آخرٌ كلام 


ولي ل و لفك يع 24 عي اه 
وَفي تَنظِيرِه على كَلّام بي حَمَدٍ تَظر وَالمَسألَة ربا تَقَرْبُ من مَسأَلَةِ المَفقَودٍ المَذكُورَةٍ في 
العدّد في إِذَا اعتَدَّتْ وَتَرَوّحَتْ نُّمَ قَدِمَ زَوجهًا الأوّلْ. 


ً 


قلتٌ: مُرَادُ د أي مُحَمَدِ فيا إِذا ل َُرَفُ الْحَاكِمُ ينه عَل روَايّة أن ١‏ القُرقَة لا تمتَاجُ إل كم 
الْتاكِم. وَقَولُ الزَّركَئِيٌ: أَنَّهُ إِذا 1 يُمَرَفْ يتَهاء وَقِيلَ: الفرقّة حَصَلَتْ بِاللّعَانِ فَهُوَ كتَفِريقٍ 
الْحَاكِمء إن نْ أَرَادَ بالنَسبَةِ إلى حُصُولٍ الفرقةٍ سل ون أراة باية إل عل الام رشا فف* 
مُسَلّم؛ ِأَنَ حل الترّاع ما دا أكدّب تَفسَهُ حَلّتْ 1 لفل الوابة امَدكُورَه وََا سبي إل دحال 


ال سي 
ميسلو ‏ سس 
5 


نَ التكَاحَ بِحَالِهِء وَهَذَا إِذَا تَنَاوَل فرقته» وَكَان 


0 


ت١‎ 


َرقَة الْحَاكِم تَحتَ ظَاهِرٍ هذ الروَايَة ة؛ لأنَّ ظَاهِرَمًا 


يبا تش كر اشاكرن أي برو يتخزر اكزيي ليزه ولا ينك 2 عَاقِلٌ أَنَهُ إِذَا قَيَقَ 
الْحَاكِمُ بَبنَهه] فر كد إِذَا كَانَ يَرَى دَلك20, 34 كت تق ءا 13 كل له 
وَكَد دكدوا فى اقسالة إذا طق واعدق 3م أسيهاء وخر جف بالفرعق 23 تن أن المطلنة 


وو 


عَيمْهَاء أبا ؟ عُودُ إليه عل الرّاجح. إلا أن نْ تكُونَ قرعَةَ حَاكم؛ لِأنَّ قعَةَ امحاكمء كَحُكمِهٍ. قَالَ ف 


01 


هَذَا الكتّاب: («رُدَثْ إليه ما 1 تَكُنْ تَرَوّجَتْء و1 تَكُنْ فَرعَتُهَا بحَاكِم نص عَلَيه))2*0. 


2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 22 2 © - 

(1) في شرح الزركشي 518/5: «ترثّبَ)) بصيغة الماضي. 

(0) شرح الزركشي 018-511//0. 

() أي الفرقة المؤبدة. 

(5) ما بين معكوفتين ليس في الأصلء وما أثبتّه بناء على سياق المعنى» ويؤيده ما جاء في هامش الأصل معلقاً على هذه 
العبارة: «لعله: لا تحَلٌّ». 


(5) المحرر ط: دار أطلس المخضراء ص77 45 قال: ((وإذا أقرعناء ثم قال: ذكرتٌ المعيّنةَه وقد أخطأتها القرعة» طُلَقَتْ 


70-- او 
حيط 


-6 0 11 مه 


ال الا ون كي المَمَقَودٍ إِذَا اعتَدّثْ ثم قَدِمَ رَوجُهَا الولو عل فا كو 5 


الا 
وذ الفلاق والتتضيل» وَامًا الحكمٌ بالعرقة وَتَأبِيدِهًَا فلا يَظهَرٌ عَودُهًا إليهء وَبَقَاءُ نِكَاحِهًا بِحَالِه 


ل سن الس اال 5 7 
وَلا سي إذا قلا بوقوع الفرقةٍ بَاطِنا. 


كتاب القذف واللعان 


- 1218 12 2 2 2 12 12 12 12 12 12 2 2 2 2 
وَرُدَّثْ إليه الأخرىء مالم تكن تزوجتٌء وم تكن قرعتّها بحاكم. نصّ عليه)). 


معت 


ف كتاب القذف واللعان 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


َابُ ما يَحَقُ مِنَ النْسَب وَمَالَا يَحَقُونَ 
7- قَولَهُ: (وَهُوَممّنْ يُولدُ مله حَقَهُ تسَبهُ مَا ينه بلِعَانِء وَمَعَ ذَلِكَ لَا يحَكَمْ ببلُوغو(20)1, 


أَيْ 


إِذّا كَانَ ممنْ الحَقنَا به الوَلَدَ» ل يَبْتْ بُلُوعْهُ عير ذَلِكَ لَ يحَكَمْ ببلُوغِهِ بلُحُوقٍ الوكن؛ لِأنّهُ إن 


ألحِقّ به الوَلَدُ مَعَ الإمِكَانٍ حِفظًا لِلنَّسَبٍ وَاحتِاطَا لَه وَأَمّا البلُوعٌ فلكم بِهِ مَوقُوفٌ على 
ُبُوتٍ سَبَيوِه و يُوجَد وَلِذَلِكَ لَا يَستَقِرٌ المهرٌ عَلَ الزّوج؛ لِأَنَّ الَْرّرَ ِلمَهر ل ينبت ينبْت؛ لِعَدَم 


حم 


مير ود . لز "عن ميم 


بُوتٍ الذَّحُولِء وَمَا يَقُومُ مَقَامَُكَالحَلوَة وَلِذَِتَ لَا يت عَلَ المرأة العِدّة من هَذَا الزّوج؛ 
لأد شتت العدف وشو لد ول وَمَا يَقُومُ 0 مَقَامَهُ 1 يَثيْتْ ينيْتْء وَلِدَيِكَ إِذا كَانَ الزّوجُ قَدْ طَلَقَ 
قل الدخول فَإنّه يقَمُ بَائنا؛ 0 ين فَإِذًا بَانَتْ حَايِلًا بدَّيِكَ الوَلدٍ 


وَأَنَ لَهُ رَحِعَتَهَاه وَإِنْ كُنَا ألحَقنَا به الوَلَدَ 


4 


5 


-ه 
7 


يلو ون وف الود الرطة؛ ين الزلة ا م تَقَدَمَ أ 
ا 1 4 1 00 

أكون ون لات وعية قل ل وم 1 ثوته» و يوجد. وَأمَا إذَا طَلّق 5وقكة الى 5ك .نا 
طَلَاة رَجِعِياء ثم 0 حَقنَاةُ بو وَكَانَ يَلرَمُ من ُوقِهِ به 


لحَقَنَاءُ جفظًا لِنَسَبِهِ وَأَمَا الوَطءٌ الذي 


غ8 عير فى 


نَهُ نَكَمُ بِرَجِعَتهاء وَالُسألَ ححرّرَة في ؟ لعي الطّلاقٍ بالحيض وَالحَمل عِندَ قَولِهِ: «أنتِ 
طَالقٌ طَلقَةَإِنْ وَلَّدتِ ذَكَرَاء أَوْ طَلقَبِينِ إِنْ وَكَدتِ أنتّى » بكلام مُطَوَّلِء فَينظرٌ هُنَاك0©. 


أ 


)١(‏ من أتثٌ امرأته بولدٍ يمكن كونه منه. بأن تأتي به بعد ستة أشهر منذ أمكن اجتماعه بهاء وقبل مجاوزة أكثر مدة الحمل 
منذ أباباء وهوممن يولد لمثله. لَقَهُ نسبّه ما لم يَنَفِهِ بلعان.هذا المذهب مطلقاًء وعليه جماهير الأصحاب. انظر: 
الإنصاف 58/4 5. الإقناع »٠١5/4‏ شرح منتهى الإرادات 187/7» كشاف القناع ٠5/0‏ 4» مطالب أولي النهى 
هإلاهع. 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 5/80» ط: مطبعة السنة المحمدية .٠١١ ١/57‏ 

(*) انظر: مسألة رقم (0465). 


0 7-- او 
يط 


-060 ارق 1 وم 
5 
9 


كِتَابٌ العِدّدِ 
«9- قَولّهُ: (كل امرَّأَةٍ قَارَقَهَا رَوجْهَا فَعلَيهَا العِدَّة إلا الممَارِقَةَ 140/3] في الحَيَاة قَبلَ اميس 


. 
1 


هس سا 


وَالْخَلوَةَ 3 ا وَالرَوحُ 1 ل ادن لمثله. قَلا عدة عَلَييهًَا(20)0, 
قال في «الفرُوع): «يَلَرَمُ مَن فَارَقَتْ روجا بِمَوتِء وَكَذَا في حَيَاق وَهي من يوطأ وَيُو 
مثل» بَعدَ وَطءٍ أَوْ حََلوَةِ مُطَاوَعَة عَاينًا يب01©©. 


وَقَالَ في «الرّعَايَة): «وَمَنْ قَارَقَها رَوجْهَا حَيًا قبل وَطىء أَوْ حَلوَة 


ير 
عو مو 5 


تكن العارات ل ا 1 


0ن 


نَ الصَّبِيّ الذي لا يُولَدُ لمثله إِذَا وَطِىَ رَوجَتَهُ نَم قا قَارَكَهَ 
لَا تب عَلَيَا العِدَةلِدَّلِكَ الوَطءء وَيَكُونْ وجودُ هَذَا الوّطء كَعَدَمهِ بالنّسبَة إِلَ لَزُوم العدَةٌ. 


عن مب بي .من "بد كير - 55 1 5 و هه - 5 ل عير ٠‏ در 
وَهذا مَل هت المالكية» قال بعص ائمة المالكية -وَأَظنَهُ ابن التاجب"' لَى ((حتصرهو) -: 


»4١١/0 شرح متتهى الإرادات 191/7» كشاف القناع‎ 2٠١8/5 بلا نزاع. انظر: الإنصاف 7720/9» الإقناع‎ )١( 
.501//5 مطالب أولي النهى‎ 

() المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص84 5» ط: مطبعة السنة المحمدية .١١7/7‏ 

(؟) الفروع 7717/9. 

(5) الرعاية الكبرى ج7/ ق١؟7١/أ.‏ 

(0) انظر: الوجيز ص7994. 

0 ابن الحاجب ( )155-594٠0‏ هو: عثمان بن عمر أبي بكر بن يونس»ء المعروف بابن الحاجبء أبوعمروء جمال الدين- 
كردي الأصلء ولد في إسنا. ونشأ في القاهرة. وكان والده حاجباً للأمير عز الدين موسك الصلاحي. اشتغل 
بالعربية والقراءات. وبرع في علومه وأتقنها غاية الإتقان» ثم انتقل إلى دمشق ودرس بجامعها في زاوية المالكية؛ 
وقد أتقن مذهب مالك , بن أنس» وأكب الخلق على الاشتغال عليه» والتزم لهم الدروس وتبحر في الفنون» وكان 
الأغلب عليه علم العربية. وكان ثقة حجة متواضحًا عفيمًا. 


من تصانيفه: مختصر الفقه» ومنتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل في أصول الفقه. و جامع الأمهات 


ف كتاب العدد 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


«وَلَا تجَبُ بوَطءٍ الصَّغِيرٍ الذي لا يُولَدَ لئله» وَإِنْ قَويَ عَلَ الجماع)200. 
ا ان وى دو رار يعو ماس اس 1 © سا اساي _ 
قَالَ في ارجوا: «يُرِيدٌ: لِأن دُخَولَهُ وَوَطَأَهُ كلا تََيءِ7". وَلِأَنَ عِذَةَ الطلاقٍ عِندَهُمْ 
مُعَلَلهُ بدَلِيلٍ سُقُوطِهًا بالطّلَاقٍ قَبلَ البَاءِ. قَالَ في «المدَوّت9©: «وَإذَا كَانَ الصَّبِ لا يُولدُ لمثله» 
باش شيم عا ل اعد ا سكل 1 مه 0 ضكدة قم سر درم يه ف زمه 
وَهُوَ يَقوّى عَلَ الجاع. فَظَهَرَ بامرَآَتِهِ حمل 1 يَلحَق بد وَتحَدَ المرأةُ. وَإِنْ مَاتَ الصَّبِيُّ 1 تَنقَضٍ 


عِدَعَْا من الوَفَاةِ [بَضع]** حَملِه وَعَلَيهَا أَربعَة أَشهُرِ 0 من يوم مَاتَ))) ثم قَالَ بَعدَ كَلام: 
«وَإِذَا دَحَلَ الصَّبئٌ وَهْوَ لا يَقَوّى عَلّ الجاع. وَكَا يُولَدُ ليثله» ثُمّ صَالَحَ عَنْهُ أَبُوه أو وَصِيّهُ فلا 
عَذَدَعَل امرأ تف وَلاصَدَاقَ كَاوَلا عسل عَلَيا إلا أَنْ [1 تَلتَذَ َلتذ](0 يعني : إن 0 
فَكَلَامُ الموَلفٍِ00 وَإِنْ كَانَ صَحِيحَ المعنّى» ا ا ل («وَإِنَ 
يد في 


«المدَوَّنَة) 


١ 2 


قَوِيَ عَلَ الجاع مَعَّ قَولِهِ في 55 («وَهْوَ لا يَقوّى عَلَ الجاع)», 5 د 


- 20 12 0 2 0 2 0 0 12 2 0 1 2 2 0 2 
في فقه المالكية. 
انظر ترجمته في:ت وفيات الأعيان 58/7 7» الديباج المذهب ص 24184 شذرات الذهب .5٠5/1‏ 

." ١8ص جامع الأمهات (مختصر ابن الحاجب)‎ )١( 

(؟) من شروح مختصر ابن الحاجب: التوضيح لخليل بن إسحاقء ول أجد فيه هذا الكلام عند شرح عبارة ابن الحاجب 
السابقة. انظره: 590/5. 

(") ما نقله ابن قندس ليس لفظ المدونة» وإنا لفظ التهذيب في اختصار المدونة» ى) سيأي. 

(5) ما بين معكوفتين في الأصل: «فوضع)»» والصواب ما أثبته من التهذيب في اختصار المدونة 577/7. 

(0) ما بين معكوفتين في الأصل: «تلد»»» والصواب ما أثبته من التهذيب في اختصار المدونة 577/7. 

(5) هذا لفظ التهذيب في اختصار المدونة 577/7. ومعناه في المدونة 75/7 حيث قال: ((في امرأة الصبي الذي لا 
يولد لمثله تأتي بالولد. قلت: أرأيت امرأة الصبي إذا كان مثله يجامع ولا يولد لمثله فظهر بامرأته حمل أيلزمه أم لا؟ 
قال: لا يلزمه إذا كان لا يحمل لمثله وعرف ذلك)). 

(0) أي: ابن الحاجب. 


(8) كا سبق» هذا لفظ التهذيب في اختصار المدونة» وليس لفظ المدونة. 


>< 


حه06 جل ارق برع لم11 همه 


جمَاعًا خاضّاء 3 قال: «وَلَا عَلَ صَغِيرَةٍ لا تُطِيقٌ الرَّجْلَ))2"7» قَالَ في «شَرجه): «هَذَا با لا أعلَمُ 
فيه خلافقً0)»0©. 


3 وم عير 


قَالَ القَاضِي عَبِدٌ الوَمّابٍ”": «إذَا 1 تُطِقْ الرَّجْلَء وَإِنْ وُطِنَتْء فَإنَّ) هْوَ جرح أَوْ قَسَا3ٌ 
َلَنَّ الأصل في العدّةِ تَحوفُ الَملٍ))”©» وَظَاهِرُ كلام الموَلَفٍ أَئّا ًا كَانَتْ تُطِيقٌ الرَّجُلَ قَوَطِتَهَا 
رجاتم طَلَمَها ها العِدهُ وَكَذَلِكَء هُوَ مَنصُوصٌ عَلَيهِ في «المدوَنَةا في غَرٍ مَوضع ين كِتَابٍ 
0 
قَدْ سَأَلتٌ جَمَاعَةَ مِنَ الالكيّة عَنْ وَطءٍ الصَّغِيرٍ الذي لا يُولَدُ لمثله؟ فَقَالوا: لا تَجِبُ العِدَه 
ك] هو مَنة مَنقَولٌ في الكتابٍ الذي تَقَلتٌ مِنهُ هَذِهِ الحَاشِيةَ عَنِ الحَالكِية. 


وَظَاهِرُ كلام الشّبخ مُوَققٍ اين أنّهُ م ل خصضلت الفرقة قََ بَعدَ السِيسٍ وَجَبَتْ العِدَّةُ سَوَاءٌ 
ل 0 #كائف الروك يركذ كلها 11 لحار 
وَقَذْ صَرَّحَ الشَافِعِيّة بالعدّةٍ ِن وَطءٍ الصَّغِيرِ قَالَ في «الرَّوضّة): «وَوَطءٌ الصَّبِيٌّ وَإِنْ كَانَ 


1 


سرد لَا يُوكدُ لَه يُوجِتٌ عِذَّةٌ الطلاق؛ لِأَنْ الوَّطء شَاغِلٌ فى اٌَملَةء وَلِدَلِكَ لَوْ عَلَقَ الطّلاق عَلَ 


.7 ١8ص جامع الأمهات (مختصر ابن الحاجب)‎ )١( 

التوضيح شرح مختصر ابن الحاجبء لخليل بن إسحاق 547/5» ولفظه: لا خلاف في ذلك». وقال قبل ذلك في 
شرح العبارة السابقة 798/5: (ولا أعلم في هذه الجملة خلافا». 

(") القاضي عبد الوهاب ( 577-1757) هو: عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمدء أبومحمد, الثعلبي» البغدادي» 
المالكيء فقيه. أديب» من فقهاء المالكية. ولد ببغداد» وأقام بها. وولي القضاء في اسعرد. وبادرايا (في العراق). 
من تصانيفه: التلقين في فقه المالكية» و عيون المسائل» و النصرة لمذهب مالكء و شرح المدونة» و الإشراف على 
مسائل الخلاف. 
انظر ترجمته في: طبقات الفقهاء »١178/١‏ العبر 5/8/7 7» وشذرات الذهب .١١7/6‏ 

(5) للقاضي عبد الوهاب عدد من الكتب في الفقه؛ منها: الإشرافء والتلقين» والمعونة» وقد رجعت إليهاء ولم أجد 
فيها هذا الكلام. 

(5) انظر: المغني //49. 


0 كتاب العدد 


5 كتاب العدد 


-ه06 جارف 11 همه 


2 3-0 مني تل لل وي . لس 3 0 7 وهب ضر . 9 دس 
بَرَاءة الحم يَقِينا وَحَصَلَتْ الم ماششة ووجبت العِدَة إِذَا كَانَتْ مدخلا يب2001. 


دوم 


00 


37 تَقَدَّم أ ظاهرٌَ كلام المّيخ مَوَفقٍ الديق وجوت العدة من وَطءٍ الصَغِير) قَالَ في 
«المغني»: «وَلَا حلاف بَينَ أهلٍ العلم في وُجُويهَا عَلَ المطَلَعَةِ بعد المسيسٍ27» و1 يَذكُر 
دَلَيلاء لا تَعليلاء بل اقتضد صًََّ عَلَ ذَلِكَ. 


َو 


وَثَال ف «الكاني): «وَإِنَ فَارَقَهَا يَعدَ الدخول: نعلي العدة بالإجما جماع)» تم قَالَ ف تعليل 


ذَلِكَ: («لِأَنَهُ مظن لِاشْتِعَالٍ الرَّحِم م بالحملء قَتَحِبٌ العِدَّة[111/1 ] لادان . 


وَوَطءٌ الصَّبِيّ الذي لا يُولَدٌ آ َهُ لس مَظِنَةَ ِاشْتِعَالٍ الرّحِم. قَدْيُقَال: إن المرَادَ أن الوَطءً 


أ 


شَاغِلَ لِلرّحِمِ في الجملَةِء وَِذَلِكَ يَدحُلُ في الكَلام وَطءٌ مَن يُولدُ لَه وَإِنْ فَاوَقَا بَعدَ الوَطء بِمُدَةٍ 
َزِيدٌ عَلَ أكثَرِ مُدَةِ الحَملٍ . وَأَمًا تمل كَلَامِهِ عَلَ مَن يُولَدُ لَه بَرِيئَةٍ كا :. الإجماع» كما في «الكَاني». 
وَنْفَيُ الخلاني. ك) في «المخني) َقَويٌ 0 

وَلَأَرَ امسألةَ مُصَرَّحَا يبا في كُتْبٍ الأَصحَابٍ سِوَّى مَا ذَكَرتُ؛ لِأَنّ كُتْبَ المتقَدمِينَ قَليلة 
الوَجَودٍ في رَمَاننًا. 

وَأما في الحَلوَةِ فَقَدْ صَرَحُوا بالمسألّة قَالَ في «المخني): «فَأَمًا إِنْ حَلَا 5 وَهي صَغِيرَقٌ لا 
تمك وَطؤعاءء عد علهاد ولا يكل شدانهاة: أن الَظِنََ لا تَتَحَقَقٌ مم29 استحالةٍ 
المسبيسٍ))200. 

وَقَالَ في الرَّركَيِيَ: «وَيُشيرَطٌ لُوْجُوبٍ العِدَِّ مِنَ الحَلوَةِ مُطَاوَعَنُهاك وَكَونَ الزَّوج يَنْ يود 


.*57// روضة الطالبين‎ )١( 

(0) المغني //19. 

() الكافي 5/9 19. 

(5) في المغني :٠١١/8‏ (مع ظهور»». 
(5) المغني 8/ .٠١١‏ 


حه06 ع ارق برع لم11 همه 


يكل ب ته مِنَ الموَانع» كلقن رالنة 00 وَالصّيَام وَتَحَوِ ذَلِكَ؟ 001 
يَبَرهُ أَبُو البرَكَاتِ مَعَّ حِكَايّة الخلافٍ في الصَّدَاقِء وَحَرّجَ أَبُو تحَمَدٍ [الخلات] © الَّذِي [ثم] 7 


ل 


هنَا)». 

في «شرح المَْرّرِا: (إذَا كَانَ الرَّوحُ ممَنْ يُولَدَ لَهُ قلا عِدَّةَ عَلَيها إل تاكن دا اين 
الود لأنّ الزَّوجَ لا يُوَدُلمئِله» قلا فَائِدَةَ في العِدّة». 

فَفِي الْخَلوَة د ترط لوجُوبٍ العذه كود اود جَةٍ سَاِلَة مِنَ الصَّغَرِ الذي لا يُمكِنْ مَعَهُ 

لوط ء كا ذَكَرَهُ في «المخني »290 وَكَونْ الزوج يُولَدلليثله» كَ)) ذَكَرَه في «شّرح المُحَرّراء وَغَيرِهِ. 

قَالَ في شرح المقنْع)» َ«الْْغَنِي» في المْحَرَّمَاتِ في التكاح 5 مسألة الرّانية: وَقَالَ يي 
َالشافوي” ل 58 دنه وَطءٌ لا يَصِيرُ به فِرَاشَاء فَأَشْبَهَ وَطءَ الصَّغِيرٍ. فَقَالَ في جَوَابه 
نُسَلّمُ وَطءَ الصَّغِيرِ الذي يُمكِنْه0* الوّطغ0©. 
4- فَولَّةُ: (وَلَوْ مَاتَ في العِدَّة فَعَنَُ: عَلَيَهَا عِدَّةٌ الوَقَاةِ فَقَطْ. وَعَنهُ: عِدَّةٌ الطّلاقٍ فقَط". وَعَنهُ: 
أَطْوَشّ]ء وَهُرَ الصَّحِيث إِلَّا التي لا نُوَرتهاء كَالأَمة: وَالذّمُيّةَ وَمَنْ جَاءَتْ البَيُوئة 


)١(‏ في الأصل: «ول» بواوالعطف. والصواب حذفها؛ لأن الجملة جوابية استثنافية» وليست عطفاً على الجملة 
السابقة. 

(1) ما بين معكوفتين ليس في الأصلء» وما أثبته من شرح الزركشيء ويقتضيه تمام المعنى. 

() ما بين معكوفتين ليس في الأصلء وما أثبته من شرح الزركشيء ويقتضيه تمام المعنى. 

(9)انظر: المغتى اار» 1 

(5) في الأصل: «<لا يمكنه»»» والصواب ما أثبته من المغني 2١5١/17‏ والشرح الكبير 2507/1 وهوالموافق للمعنى؛ 
فإن تقدير الجواب عن قياس أب حنيفة والشافعي وطء الزانية على وطء الصغير: عدم التسليم بالمقيس عليه 
وهووطء الصغير الذي يمكنه الوطء. 

(5) انظر: المغني 1/177 »١15‏ الشرح الكبير /007/1. 

(0) سقطت (وعنه: عدة الطلاق فقط)) من ط: مطبعة السنة المحمدية 5/7 .٠١‏ 

(8) وهوالمذهب. انظر: الإنصاف 2777/9 الإقناع 2٠١١/4‏ شرح منتهى الإرادات »١1945/7‏ كشاف القناع 24١7/0‏ 
مطالب أولي النهى 577/5. 


<01ي5> 


ف كتاب العدد 


ف كتاب العدد 


حه6ل جان يرف سرك م11 همه 


)10 دقن ) عطقت عل الأمذه التقودرة كالكقةه وكالد تيف وكوة حافت 000 ا 
قَولَه: (قلا يَلرَمُّهَا سِرّى عِدَّةٍ الطّلاق. ِوَليَةَ وَاحِدَة20)1, أَي: ا يَلرَمُ من 1 فور ها إلا 
عِدَةُ الاق وَهِي الأَمَةُ وَالذَمْيكُ وَمَنْ جَاءَت البَينُونةٌ مها 
5و/ا-. كول وي بي الأحكّام من قَطع الث وَالطّكَاقِ00))0) إل آخره 
قَالَ في «الفْرُوع»: («وَجَعَلَهَا ابن عَقِيلٍ عَلَ الخلّافي))20. 
وَقَالَ في «المعني»: إن القَاضي قَال: إن الخلاف يُفِيدٌ الإحلال للأزوَاج» 0 ا 


000 


0 بَِيُّ الأحكام فَتَحضصْلٌ بانقطاع الدّه0. و1 5 الدر 7 بين حل الخلافٍ وَغَيرِ ول 


وك ال كي ل 
وهم (200). يضِى 00-7 دَكَرُوا دكي مَسالةٍ 32م لِلأزوَاج 


.٠١ 5/7 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص84 5» ط: مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 

(؟) انظر: الإنصاف 2577/94 الإقناع »٠١١/5‏ شرح منتهى الإرادات »١145/7‏ كشاف القناع 517/65» مطالب أولي 
النهى 0577/04. 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 84 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 5/7 .٠١‏ 

(4) واللعان» والنفقة» وغيرهاء تحصل بانقطاع الدم. وهوالصحيح من المذهبء وعليه جماهير الأصحاب. انظر: الإنصاف 
9 الإقناع 2١١١/4‏ شرح متتهى الإرادات 2140/7 كشاف القناع 1/0 5» مطالب أولي النهى 0/ 076. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 4٠‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 5/7 .٠١‏ 

.7 4١/9 الفروع‎ )( 

(0) أي: من قَالَ باشتراط الغسل» رأى إباحة الرجعة» وتحريمها للأزواج. ومن قَالَ بعدم اشتراط الغسل رأي عدم 
إباحة الرجعة» وحلَّها للأزواج. 

(8) انظر: المغني 5/8 »٠١‏ ولفظه: «قَالَ القاضي: إذا شرطنا الغسلء أفاد عدمّه إباحة الرجعة» وتحريمها على الأزواج» 
فأما سائر الأحكام, فإنها تنقطع بانقطاع دمها». 

(9) وذكره الزركشي كا يأتي في كلامه الآتي. 

)0١(‏ انظر: شرح الزركشي 45/5 5, ولفظه: «قَالَ القاضي وغيره: قصراً على مورد حكم الصحابة». 

)1١(‏ ني الأصل: «إن إن,ا»»» والصواب -والته أعلم-أن (إن») زائدة» والجملة بدونها تامة من حيث المعنى. 


احج او 
<> 


حمهن وق 1 وم 


وَ[الرَ جعَة]”» و1 يَذَكْرُوهُ في ب بي الأحكامء فَأَََِادَلِكَ فيا أَنتُوُ بو دُونَ غَيره؟ إِبقَاءً لِغَيرٍ : لِعَير ذَلِكَ #0 


3 000 5 


عل ظاهر الثراق» لأن 50 1 
اجيم الأحكام تلق بانقطاع لد لكين اسي ال والرّجعه جِعَةٌ لِقَولٍ الصَّحَابَة <لهم, لِأنّ 3 
مثل ذَلِكَ لَا يَقَولُهُ الصَّحَابَةُ إلا تَوقِيف فبُرَجَعٌ إلَيهِمْ فِي قَالُوه وَمَا 1 يَقَولُومبَاقٍِ عَلَ ظَاهِرِ 
القرآنء وَالنهُ أَعلَم. 

/4 ا و در ل المي والولاق. مه 0 


نَ العذة الكو سم 0 رول الأقداة وَذْلَكَ ب يَقَنّضي. 


١ 
3 


لي قل قَالَ ل ارو بل وا الحيضَة العَانية يه 

وَقَدْ كُنتَ طلَّقبَيِي قَبِلَهُ قَقَال: بَل طَلَّقَدْكِ بَعَدَهُ. 0 فول الرّوج؛ أن الأصل ا 
الكل كاب وى ارقإ بي كج لز فَلتْ: طلتِ. انكر كه ذلك 
اخمَلمًا في انقِضَاءٍ العِدَّةِ بالأشهّرء وَهِيَّ مِنَ الآيسَاتِ:قَقَالت: طَلَّتَيِي مُنذَناثِ أشهُر فَقَدْ 
انقَضَتْ عِدَيي» فَقَالَ: بَل مُذَتَنينَيَومَاء فَالقَولُ قَولُةُ؛ يلا ذَكَرنَا مِن أَنّ الأصل بَقَاءُ التَكَاح» 
لا يُبَلُ دَعوَى ما تَرفَعُهُ بدُونٍ بيد قَالَ ذَلِكَ في «شَرحِو). ْ 


ّ 
-ه 
| 


201 إن 5 5 َ. و + 4 


4- قُولّهُ: (تََنَا إِنْ أََادَ إِسكَاتهًا في مَنزِلِه وَلَاعَدَورَ فو أؤاق غيرودما : 


لفراشه لَْمَهًا ذلك 0))909), 
0-6 3 ا 7 ع 6 2 مس سر صر ع 06 -ه 1 َّ 
قال ف «الفروع»): ((ذكرَه القاضى. وَغَيره) وَإن ل يَلرّمهُ تَمَقَتَهَاء كمُعَدَةٍ نشبية أو يُكاح 


)١(‏ ما بين معكوفتين في الأصل: «الرجعية)»» والصواب: «الرجعة»»» ى) ذكره بعد قليل في قوله: «لكن استثني الحل» 
والرجعة)). 

() المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 4١‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية ٠١8/7‏ 

(") سقطت «(ذلك)) من ط: مطبعة السنة المحمدية .١١//5‏ 

(:) هذا المذهب. انظر: الإنصاف 2١7/4‏ الإقناع 2٠١١/4‏ شرح منتهى الإرادات 3507/7. كشاف القناع 
470-70. مطالب أولي النهى 4/ 0/5. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص45 5» ط: مطبعة السنة المحمدية .١١8/5‏ 


>51 < 


0 كتاب العدد 


+6 أ 


لج اوسسلسا سيرك 


برح .اين 


ور رط دم 


0 


2 


فَاسِء أو 3 َ مُستَرٍََ لتق وَظَاهِرٌ كلام جمَاعةٍ: لامها وَكَال شبحنا” شاك وَأنقَق عَليهًا فل 


- 


ذَلِكَ))20. وَذْكَرَفى «الفْرُوع) رٍ وَايَةَ أمَا ون عنهًا0). 
)١(‏ الفروع 515/9. 
(؟) انظر: الفروع 777/4. 

-- م 


لي 


/ 
١ 


> جلزا فز لالد 
»2 اه مم أرحج ٠‏ آ ١‏ 0 
766 حاسية ]رقب 1 7 


بَابٌ الاستِبراء 


5 
لس له به 
و 2 


0 و 5 اسه 2 مين و 4 3 
و معتدلة منة بدو الثلاث» فلة وَطوّهًا ف ع0 


- 
2 8 


ار - :2 
6- قوله: (وَمَنِ اشترق روحة له 

يَرجِعٌ إِلَ المعتَدَة» وَإِلَ رَوجَتِهِ؛ لأنه لما اشترَاهًا انَمَسَحَ النكّاح» فَصَارَتْ في عِدَةِ لَكِنْ هَذَا 

ا 3 ل لت 00 ل مي عه > 4 2 1 ا 

ظاهِرٌ إذا كان فسخ النكاح حَصّل بَعدَ الدخولء وَأَمّا قبل الدخولٍ فلا عِدةَ. 


2. 


فَولَُهُ: (فَإِنْ انها تق 4 لِلمُشتَرِي؟ فيه الوَجهَانِ9)"0» أَيْ: الوّجِهَانِ المَدكُورَانٍ في 
المطائة يعد الدخولة المَدكُورَانٍ بقَولِهِ: ((وَمَا بَعدَ» فَقِيلَ: يَلرَمُهُ يَعدَ العِدَةِ. وَقِيلَ: يدخل 
1 

:الك قولف قن قالكه ووه 00040322 نهدا فى حل أء الوكزء ركبا توي خدة يحوت 


بير صو 
ار راس 00 لد 
سندهاء» فَيَلرْمهَا عذدهة حرة 
0 7 2 9 


27١9/7 شرح منتهى الإرادات‎ 217١/5 الإقناع‎ 2١19/4 هذا هوالمذهبء وعليه الأصحاب. انظر: الإنصاف‎ )١( 
.015/0 كشاف القناع 577/6 مطالب أولي النهى‎ 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص48 5» ط: مطبعة السنة المحمدية .٠١9/57‏ 

(") من أعتق أم ولده أوسريته أومات عنهاء لزمها استبراءٌ نفسهاء إلا أن تكون معتدة» أومزوجة» ولا يلزمها استبراء. 
فان مات زوجها وسيّدهاء وجهل أسبقهماء وبين موته| أقل من شهرين وخمسة أيام» لزمها بعد موت الآخر منها 
عدةٌ الحرة من الوفاة فقط. وإن كان بينهما أكثر من ذلك» أوججهلت المدة» لزمها بعد موت الآخر منهما أطول 
الأمرين: من عدة الحرة» أوالاستبراء» ولا ترث الزوج. هذا المذهب. انظر: الإنصاف 705/9" الإقناع 2177/4 
شرح منتهى الإرادات 07٠١/7‏ كشاف القناع 0-474/0 4»: مطالب أولي النهى 047/0. 

(:) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص48 5» ط: مطبعة السنة المحمدية .٠١١9/57‏ 

(5) أي: يدخل الاستبراء في العدة» فيكتقى بهاء ولا يلزم الاستبراء. 

(7) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص48 5» ط: مطبعة السنة المحمدية .٠١١9/57‏ 

() المذهب أنه لا يجب استبراؤهاء اكتفاءً بالعدة. انظر: الإنصاف 2777/4 الإقناع 2١77/5‏ شرح متتهى الإرادات 
.7١ 4/7“‏ كشاف القناع 47”8/6» مطالب أولي النهى 0/ .04٠‏ 

(8) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص49 5» ط: مطبعة السنة المحمدية .٠١١9/57‏ 


2-2-2 


ف كتاب العدد 


1 د ا 1 
© | ار 1 د 
سي رق لسرع ‏ دا /2 
«شَر جدا. وَهُوَ ظاهرٌ. 
7- قَولَهُ: (وَعَنَهُ: لا يَلرَمْهَا سوَى عِدَّةٍ خُرَّةٍ لِلوَقَاةٍ مُطلَقَا)7". قَالّ في في «الشَّرح): («لنَّ الأصلّ 
بَقَاءٌ الرّوجِيّة)). 
وَذَكَرَ السَّيحُ في «الكَاني»: «أَنَ أَا بكر قَالَ: لا تَعُودُ إِلَ فِرَاشٍ السّيّد بمَوتِ ارو 1 


اسم 7 م 
لا بِإِعَادَته(40))7». فَعَلَ قله تَعنَدَ عِدَةَ 


-ه 


6 


يَعِيِدَهَا إآ تَفسِه؛ لِأَنَ وِرَاشَهُ زَّالَ الَو جيه" قلا تَعو 
خْرَةٍ لاغيرُ. 

وَظَاهِرٌتَعليلٍ شرح «المْحَرّرِ) للروَاَةِ أََّا َيسَتْ عل اختتيا ختيار أي بكرء بَلْ تعد عِدَةَ ره 
َإِنْ قَلَا: اراز وات حا كريس لامر 0 ارو سور أئبَا تَعتَدٌّ عَلّ 
الرُوَاَةِ عِدَةَ حر وَِنْ فلن بِعَودِ الفِرَّاشء وَإنَّا كَانَ كَذَِكَ؛ لِأَنَّ 1َتتَحَقَقْ عَودَ الفِرّاش 


ا عل مو أي بكر : إِذَا 1 يُعِدمًا إِلَ تَفْسِهِ لا استبراء» وَإِنْ تََمَّقنَا مَوتَ الزَّوج أَوَّلّا وَ! 


2 


006 


كَائَتْ قَدُ فَرَعَتِ العِدَّة؛ ِأتا 1 تعد إِلّ فِرَاشِهِ. 


1 رهس ه 0 


وَقَالَ في 50 : «إِذًا مَاتَ فَاعِتَدَّتْ» تم مَاتَ السّيّدْء قلا استيراءَ إن 1 يَطَأْ؛ لِرَوَالٍ فِرَاشْهِ 


بتَرَوِيجهَاء كََمَةِ َيَطَأمَا قله ابنُ القاسم00”» وَسِندِيٌ”". وَاخمَارَ الشَّحْ وجُوبَهُ لِعَودِ فِرَاشِه))70©. 


.٠١١9/57 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص49 5» ط: مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 
(«بالتزويج)».‎ :3١7/7 في الكافي‎ )5( 

(7) في الكافي 7١77/7‏ : ((فلا يعود إلا بإعادتها إلى نفسه)). 

(5) الكافي 7١77/7‏ بتصرف. 

(5) أي: على قول الكاني. 


كثرة. 


3 


انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة .00/١‏ 


ججح او 
حي )6 


حههن يق 1 وم 


3 
و أن كال ماس ه سس سير سال 


مع ن صاحت بت «الفرُوع) ذكَرَ تعد أن 5 : «إِذًا مَاتَ فَاعتَدّتٌ» 4 كات السيد فلا 


استبراء)): لَه ذا مات سَيُدهًا وَرَوَجَهاء كك 3 0 بِمَوتٍ ت أرما م بلا استراء ثم 


قَالّ: «وَاَدْمَتَ إن كَانَ بيه قَوقّ شّهِرَين وَحمَْسَةَ 
الاة ” اليه 0000 


آلا 


أن كوت الكتذكات 528 ا 5-9 لون 0 فل أ 0 مَاتَ 4 0 انَقَضْتْ عدذَنةُ 


وَرِوَايةُ أَتهَا تعد ِلوََاة مُوَافِقٌ لِروَاية ابن القَاسِمٍء وَسِندِيٌ» فَالَِي يَظهَرُ أن يَكُونَ ما اخمَارَه 
الشَّيحُ هُوَ المذَهَبُ؛ لِيوَافِقٌ مَا ذَكَرَهُ المذَهَبَ في الصّورَة الثَازية؛ لِأَكبَمْ قَالُوا في توجيه لَرُومِهَا 
أطوك]: أنه كتيل موت الو ج ولا َتَكُونْ عِدَّهُ قد انقَضَتْ بالشَّهرَين وَحَمْسَةٍ أيّام وَعَادتْ إِلَ 


ع - له - مين 2 فم 34 7 0 0 
فراش السَّيدِء فَيَلرَمُهَا الاستماء بِمَوتٍِ السَّيّدِ. وَيحتَمل مَوت السّيّدِ أوَلاء قَلَا يَلرَمُهَا استبرَاء؛ 


لِكَونا مُرَوّجَةَ قَلَ احتَمَلَ الأمرّين لَزِمَها أطوَم] احتِياطا؛ أن العِدّةَ إِذّا كَانَتْ 


و 2 ًْ ' شٍِ ا لق لزي ابيز و 2 0 
زوم الاستبراء”*»» فَقَدٌ وَجد0*“ في ضمن العِدَةٍ؛ لِأَئَا أطوّل منهُ. وَعَلَ تَقَدِيرٍ زوم العِدّق وَكَانَ 


- © © 2 © © © 2 2 2 © © 2 © 2 2 
انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة »17١ /١‏ المقصد الأرشد .577/١‏ 

.7175/4 الفروع‎ )١( 

(؟) الفروع 7170-11/5/9. 

(©) في الأصل: (وطيه)» بالياء» والصواب أنه بالواو؛ لآن كلمة «وطء» نائب الفاعل مرفوع» فا همزة مضمومة» 
وال همزة المضمومة بعد سكون في وسط الكلمة تكتب على واو. انظر: دليل الإملاء وقواعد الكتابة العربية 
ص١٠٠.‏ 

(؛) هكذا في الأصلء ومعناه: وقَدَرٌ لزومٌ الاستبراء. 

(5) أي: وجد الاستبراء. 


071 


ل كتاب العدد 


ف كتاب العدد 


تَكُونَ كَانَت0" فِيهًا رّوجَة لاحتَالٍ مَوتِ السّيدٍ 


ع0 زر لم1 همه 


فَإِنْ قبا تفل كدير أن تكون 1 2 كاك عت كل نبا ةكرف هد الدنان كي كر 


1 يأ إن كاتث زوحجة في َلك امكو نا تجمل ين نمل 
العِدَةِ. وَعَلَ تَقدِير أن يَكُونَ الرّوج مَاتَ أَوَّلَاء تَكُونْ المدَه القي بون أت ين وين 2 حَمِسَة يام 
مِن حمل العِدَّة وََا استِبرَاء عَلَيِهَاءِ لِكَونِ السَّيّدِ مَاتَ وَهِيَ في عِذَةِ فَإِذَا كَانَتْ تَلكَ المُدَّةٌ مِنَ 
العِدَّةِ فَكَانَ يَْبَخِي البَاءُ عَلَِهَاء وَكَد َلثم 


3 


َالجَوَابٌُ: أَنَّهُ قد عَلِمَا وُجُوبَ العِدَة عَلَيهَاء وََتَتَحَمَنْ أَنَ تِلكَ المدَةَ من اعد لاحتالٍ 


سعر 


0 كير نز كه > 7 3 
باس | مه ]مه 3 5 5 
نا تاتي بعدةٍ كاملةٍ غيرٍ تلك | 6. 


وَل 


وَلَاء فلم وَقَمَ الاحتَل الرَّمنَاهًا بِعِدَّةِ كَامِلَةِ؛ 
لِتَخرجَ من العدة بِيقِينِ نِ مَعَ أن الأصلّ بَقَاءُ م الرّوجِبّة. قَلَ حَكَمُوا برها بالأطوّلٍ من العدة 


وَالاسِبرَاء دَلَّ أَنَّ اذهب عَودُهَا إِلَ الفِرَاشِء وَإِنْ 1 يَطَأ كا اختَارَهُ الشَّيحُ» وَأنَّ تقل ابن 
القَامِ وَسِندِيّ مُوَافِقٌ لِلرَوَايَة ة التي هي غَيرٌ المَذَهَبٍ. 
ويل الكين قوث النن ار يَرَمُّهَا عِدَّةُ الوَقَاةِ بَعدَ مَوتِ الزَّوج 


يه 


يَلرَمْهَا بَعَدَ مَوتِ السَّيْدٍ شَيء؛ أن عِدَهَ الرّوجٍ قَدْ انقَضَتْ وَل تَعْذَ إِلَ فِرَاشٍ السّيّدِ َلَرِمَتهًا 


-ه 
أو 


1 (إلا أن يَدَعى المسترق 2 منة َبَرَض عَلَ القَافِةَ 0 يَذَعِي اسقرًا 6 أ : 


6 


)١(‏ هكذا ني الأصلء والمعنى: لاحتمال أنها كانت. 

(؟) من باع أمة بعد إقراره بوطتهاء ولم يستبرهاء فأتت بولد لدون ستة أشهر من حين البيع» لَه نسبّه» والبيع باطل. 
وكذلك إن أتت به لأكثر من ستة أشهرء إِلَّا أن يدعي المشتري أنه منه, فيُعَرَضُ على القافة» أويدعي استبراء. 
صَوَّب في الإنصاف هذا القول» وجزم به في الإقناع» والمنتهى» وغاية المنتهى. انظر: الإنصاف 57/9 5» الإقناع 
14 »ء شرح منتهى الإرادات 4188/7 كشاف القناع ٠١/5‏ 5» مطالب أولي النهى 0/ 001. 

(9) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص49 5» ط: مطبعة السنة المحمدية .١١9/57‏ 


<جرتيه> 


-ه6© سينا سسا 0 


بضني م 


5 - قَولَهُ: ) وَقِيلَيلْحَقَهُ تَسَبهُبدَعوَاهُ في المَسألينِ)(2, » إحد حدَاهمًا قو له ((وَلو ولدَته م د 5 
9 


شهر)»: وَالأخرى: و : «وَلَوْ يكن أَقرّ بوَطْيِهًا))7". 


3 


ا 


. 
1 


.١١١/7 المحرر ط: دار أطلس الخنضراء ص44 5» ط: مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 
(ولدت)).‎ :١١١/57 في ط: مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 


() المحرر ط: دار أطلس الخنضراء ص44 5» ط: مطبعة السنة المحمدية .١١١/57‏ 


ف كتاب الرضاع 


<ه0©6 انرق ك1 11 همه 


كِتَابٌ الرّضَاع 


6م- قولة: (ولا تر مخرعة لصاح ِل من في رج مضع ون وه وهاو( وَلاإِلَ مَن 
قَوقَهُ من آبَائه» تاف وأمهائةه وَأَعَامَه» وَعَنَتهء وَأَخْوَالِه وَحَالاته20)00©. 
قَالَ في الكَافي»: («لِأَنَّ خُرمَةَ التَسَبَ تنص به وَبِأَولادِِ دُونَ إخوانه» وَأحَوَاتِهء وَمَنْ أَعلّ 
من كَذَّلِكَ الرَّضَاعٌ المتَمَرّعٌ عَلّيه))7؟» انتَهَّى. 
َإِذا خُرّمَتْ امرَأةٌ عل جل سَرَى تَحَرِيمُهَا إِلَ مَن انتَسَبَ إِلَهِ بال ولَادَق» َتَحِرُمُ عَلَ أُولَادِه 
وَكَاتحرُمُ عَلَ مَن انتّسَب إلَيه يال بو اتوم أ الإنسان عل أبه وَدا كان كل وَاحدٍ من بوي 
الود حَلالًا اككر وا تحر عَلَ من انْتسَب إِلَيه بالأَصُوٌةء فَإًِا كَانَ لِامرَأَةوَلَدَانِ من روجين 


ترَوّجَ أَبُو أَحَدِهمَا امرَآقّ فَجَاءَهُ مِنها وَلَدٌ حر ل مت ةغل وَل روجا ١141/1‏ ] لِأيَا صَارَتُ من 


2 لعل 0 ا 


حَكَائْلٍ آبَائكء وَلَا ترم عَلَ من انتسب إليه بِالأَحوة وَهْوٌ أَحُوه من أَمدء كبَجُودُ لأخبه من 


آ 2 


يََرَوّحَ يتاه وَيحرْمُ وَلَدَ رَوجِهًا؛ يلا تَقَدّمَ من أَنَا حَلِيلَة أبيه» وَكرْمُ عَلَ وَلَّدهِ؛ دن الحُرمَة تَتَشِرُ إل 
الولادة. وَقِسُ عَلَ ذَلِكَ مَا يُسَابِبه مِنَ الأخوّالء وَالأعرام, وَغَيرِجِمْ. 
5 وله (وَبَنِي نِكَاحَ الصغرى. وَعَدهُ: ينسح نكا ه0000 الطاهة 


5 


من 4 
ن هذا الخلاف مَبيِىُ 


)١(‏ هذا المذهبء وعليه الأصحاب. انظر: الإنصاف 770-779/9, الإقناع »١176/5‏ شرح منتهى الإرادات 
7١5 /‏ كشاف القناع 57/0 4 مطالب أولي النهى 041/0. 

»5 47/0 كشاف القناع‎ »7١5/7” بلا نزاع. انظر: الإنصاف 70/9", الإقناع 2170/5 شرح منتهى الإرادات‎ )١( 
.591/5 مطالب أولي النهى‎ 

(*) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص١ ٠‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية .١١١/57‏ 

.751١9/7 الكافي‎ )5( 

(5) إن تزوج كبيرة» ولم يدخل بهاء وثلاث صغائرء فأرضعث الكبيرة إحداهنٌ» حرمت الكبرى على التأبيد» وبقي 
نكاح الصغرى. هذا المذهبء عليه جماهير الأصحاب. انظر: الإنصاف 779/9 الإقناع »١717//4‏ شرح منتهى 
الإرادات 7117/7 كشاف القناع 47/6 4» مطالب أولي النهى 4/ "5-577 15. 


(7) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ٠ ١‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية .١١7/7‏ 


<جوتتيه> 


ع0 ارفك لم1 همه 


ا هَل يْصِحٌ في الصّغرَى دُونَ الكُبرىء أَْ لَايَصِحٌ فيهما؟ 
0 قوله: (فَإِنَ أرقة: صَغْيرَةَ أخرّى بَعدَمَاء انفْسَحَ نِكَاحَه عَلَّ الأُول0)00, وَهي قَولَهُ: 


(«وَبَقِيَ ناح الصَغِيرَةِ))27؛ أنه إِذَا 1 يَنمَسِح نِكَاحٌ الصَّغِيرَة 0 أرقفة: الميردة 
الأخوّى صَارَنًا أختين: [اجِتَمَعتًا]) تحت رَجْلٍ فَانمَسَحَ كغبي كن ددر زُ الجمع 0 


) امام 


اق 


كا عل الدواية الدانية: وَهيّ قَولّهُ: «وَعَنهُ: : ينفح نِكَاحَهًا)»» قلا ل 3 الثانية 
ب 0 0 مَ الأول لكو لأملّ اسع نِكَاحَهًا قبل إِرضًاع الثاني قَلَمْ تمع ع الأخمَانِء قلا 


- وله (َإِنَ رمعت 0 000 5 نِكَاحُ الأَولَينِ دُونَ الثَالكَتَ عَلَ الأو37)20؛ لِأَن 


00 


عل مه عو 


عل روَاية ]4 1 ييخ يكاحٌ الأول » مَعّ الكَبيرَق» فل أَرضَعَتٌ الثَانِيةَ انفَسَحّ نِكَاحْه) 
لاجتاع الأختين» قَلَ رفكت العَالكَك 1 يفخ نِكَاحَهَاء؛ لِعَدَم اجناعها م مَعَ العازية؛ لكَونِ 
الثانية انسح َكَاحها قبل إرضاع الثَالئة. 

وَأَمَا عَلَ الثاذية: فَإنّهُ يَنقَيِحُ يِكَاحُ الكل لِأَنَّ الأول انفَسَحَ نِكَاحُهَا مَعَّ الكبيرَة» وَانفَسَحَ 


25 51/0 الإقناع 2171/5 شرح منتهى الإرادات 2711/7 كشاف القناع‎ 2" 5٠/94 وهوالمذهب. انظر: الإنصاف‎ )١( 
.5١ 5-51" /0 مطالب أولي النهى‎ 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ٠ ١‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية .١١-11١17/5‏ 

(*) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص١ ٠‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية .١١7/57‏ 

(5) ما بين معكوفتين في الأصل: «اجتمعا)» بصيغة المذكرء والصواب بتاء التأنيث؟؛ لوجوب تأنيث الفعل إذا أسند إلى 
ضمير المؤنث. انظر: حاشية الصبان .7/57/١‏ 

(5) انظر: الإنصاف 5٠/9‏ ”» الإقناع 17177/4» شرح منتهى الإرادات 718/7» كشاف القناع 57//5» مطالب أولي 
النهى 5/4 .5١‏ 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص١ ٠‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية .١١/57‏ 


ف كتاب 0 


-ه06: عيرق سرع لم1 همه 


4 00 2 5 0 لين 2 أ 5 ث2 2 ا ع ان 3 - م 7 
00 قوله:( وَإِن أرضَعَت وَاحِدَةَ مُنفْرِدَةء ثم اثنتَينِ مَعَااا» انفسَخ نِكَاحَ الثلاث رواية 


33 1 وان عل اواك َه الأولّ: اجِتَمّعَ تَكاثْ أَحَوَاتِء فَانفَسَحَ نِكَاحَهن. 
د وَعَلَ الثازية: انفَسَمَ نِكَاحُ الأول مَعّ الكبيرَة» وَانقَسَح ِكَاحُ الككرين عبت الك 


ا ا ف 
20-00000000000 )60 لكت ىل ينات نيّائه اللا [هه ا 
-٠‏ قوله: (وَله أن ن يَتَرَوْجَ مَن شَا ءَ منهن”001'؛ لانن من ينات نِسَائِهِ اللاتي ‏ يَدخل ببن» فَإنمن 


هه 


يحرَمِنَ. 
وَأَمّا إِذَا دَحَلَ بالكبيرة عه الك نا تيم الكبيرة كلها من أَمْهَاتٍ نِسَائهء وَمَا 
الصَّعَائءُ قله بن من بنَاتِ نِسَائْه اللّاتٍ دحل مِبن. 


.١١7/57 سقطت «معًا)) من ط: مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 

(1) انظر: الإقناع 2177/5 شرح منتهى الإرادات 71/8/7» كشاف القناع 47/5 4» مطالب أولي النهى 5/0 15. 

(*) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص١ ٠‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية .١١7/57‏ 

(5) انظر: الإقناع 2177/5 شرح منتهى الإرادات 71/8/7» كشاف القناع 47/6 4» مطالب أولي النهى 5/0 15. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص١ ٠‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية .١١7/57‏ 

(1) على الأبد. انظر: الإقناع 2171/4 شرح منتهى الإرادات 714/7» كشاف القناع 47/4 5» مطالب أولي النهى 


.5 ١ 


0 7-- او 
<> 


حه06 ع ارق برع 11 همه 


- و البق لنت 
كيَاتُ التَمَقَاب 
٠ -‏ | 


بَابٌّ نَمَقَةِ الَّوجَاتِ 
-١‏ قَولَهُ: (وَإِذَا حبست المرَأةٌ في َل قصيها وت ا شينه اختنه يضاف 
7 نْ قَالَ: (قلا تَمَمَةَ ا(2()0. لا فَرقٌ بين حَبِسِهًا في 
لي 2ل ايت اكتَقّى عَنْ حَبِسِهًا ظُّل بقَولِه: 0 َإِنَ المغصوبَة 
بُوسَةٌ ظّلَء فَذِكرٌ المَخصُوبَةٍ أَغنّى عَنْ ذكر المَحبُوسَةٍ ظّل. 
ف «الفُرُوع»: «وَإِنْ صَامَتْ لِكَمَارَة أو تَذرِ أَْ رَمَضَانَ وَقنْهُ نسم أو تفلا -وَفيه) 


ف كتاب النفقات 


و تر ل -ه 
ع ذه 0-8 
7 و 3 ل 5 7 ع 


ع0 


1 
يوضر 
غ68 
ع 
عنا؛ 
ىا 
0 
ىا 
60 

3 
00 


00 


رك 
5 


وَجه 3- أو حَجّتْ لِتَذرِ أو تفلا بلا إذه» قلا تمَقَة. وَكَذَا حَبِسهًا ؛ بحَقّ أؤ ظْلء في الأصَح))20. 


و1 يَصَرّحٌ بذكر اموي كه اكتَقّى بذكر المَحبُوسَة سَةٍ ظّلَ) عَنْ ذكر المغصوبَةء» 5 اكتَقّى 
المُصَنْف بذِكر المَعصٌوبَةِ عَنْ ذكر المحبُوسَةٍ 1 4 أعلم, 
وَل يُصَرّح المصَنَتْ بِسُقَوطٍ كسوَة الََشِزِ وَإِنَّا صَرَّحَ بِسْقَوطٍ التَمَقَةِ قَقَطْء وَكَذَا غَالتُ 
الأشّاخ ‏ يََعَرَضُوا في السّقُوط بالنشوز إِلَ الكسوة. 
وَظَاهِرٌ «الفْرُوع) ا َإِنَّهُ قَال : ((وَكَلرَمَهُ الكسوّة [/1940 ]أجل كَل 
عام وَذَكْرَ الحَلوَان وَابئه91): أَوَّلَ صَيفبٍ وَشْنَاءِ. وق «الوايت؟ 200 وَعَلِكَهًا في 


)١(‏ هذا المذهب. انظر: الإنصاف 9/ 2381-17٠١‏ الإقناع ١57/5‏ شرح منتهى الإرادات 775/7 كشاف القناع 
5 -571, مطالب أولي النهى 777/0 5720 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص7٠‏ 5 ط: مطبعة السنة المحمدية ؟8/5١١.‏ 

.7٠5١/9 الفروع‎ )9( 

(5) ابن الحلواني (55-540 0) هو: عبد الرحمن بن محمد بن علي بن محمد ا حلواني» أبومحمد ابن أبي الفتح. والحلواني 
نسبة إلى بيع الحلوى. مفسرء فقيه حنبلي» عارف بالأدب. من أهل بغداد. كان يتجر في الخلء ولا يقبل من 
من كتبه: التبصرة في الفقه. والحداية في أصول الفقه» وتفسير القرآن في 5١‏ جزءًا. 


------ 


6 كتاب النفقات 


حه6ل جامرف سرك م11 همه 


ان 5 


الي قَإِنْ سُرقَتْ أو بَلِيَتْ فَلَا بَدَلَ. وَعَكْسَهء إن و ليك ات 01 


0000 س2 


أخرّى في الأصَحٌ فيهم). وَفِ غِطَاءِ وَوِطَاءِ وَتَحوٍهما الوَجِهَان. وَإِنَ بَانَتْ فِيها كان انها 


- 


55 
عت عن بين 


رَجَعَّ بالبَقِيِّ في الأَصَحٌ. وَقِيلَ: بالتفقَةِ. وَقِلَ: بالكسوَة. وَقِبلَ:كرَكَاةٍ مُعَجَلةِ. وَجَرّمَ به في 
«المَتَحَّب). وَلَا يَرجِعٌ بِبَقِبّةِ الوم إل عَلَ نَاشِزٍ في الأصَحٌ فيها. وَجَرَمَ في ١عيُونٍ‏ سد لا 
جم وجب كينو وكسوة سل َل با تجب00 

قل التو يق التى ‏ القل ايدو غنيت وكر كناد زربي الور كل 
اللافوبالكسرة وَبَا يُقَوّي أَنَّهُ يُرِيدٌ الكسوةً وَالَمَقَه لا التّمَقَةَ فَقَطْء قَولَهُ بَعدَ ذّلِكَ: «وَفي ١عَيُونٍ‏ 
الَسَاِلٍ»: لا يَرجعٌ به وب كيو وَكسَوَة سََِ بَلُ يه 1 يجب))» و هَدَا ظَاهِرٌ في أن مُرَادَهُ في أَوّلٍ 
كَلَامِهِ الكِسوَةٌ وَالتَمََةَ وَالنَهُ أَعلَم. 


75- قَولَه: (وَإِذَا مَنَعَ امور النَمَقَدَ أو بَعضَهَاء وَقَدَرَتْ لَهُ عَلَ مَالِء أَحَدَتْ مِنهُ كِمَايتَها وَكِمَاية 


آ هه 
8 عرس 


وَلَّدَهَا بال معوُوف40)007). فيل قد بالموسير ؟ أنه ذا قَدَوَتعَلَ أخذ اللْقنّق غلك الفسخ: 
وما الحنية العَاجرٌ عن تفقنياء 5 مَلِكُ0. عَلَ ما دَكَرَهُ الممصَنَّفْ قَبِلَ ذَلِكَ بقَولهِ: «وَإِنْ 


ع 8 اع 


عسَرٌ الزَّوحُ بتَمَقَةِ القَوتٍءأَوْ الكسوّةء أَوْ بَعضِهَاء فَللزَّوجَةٍ فسخ التَكاح))0©. 
فَالَْاصِلٌ أن المعيرَ أَحَكَامُة قَدَمَهَا الشَّخُ» وَهنَا ذَكَرَ المُويِرَ. 


- 0 2 2 © © 2 © © 12 2 0 2 2 2 0 2 
انظر ترحمته في: ذيل طبقات الحنابلة 29/7 الوافي بالوفيات 59/1 »١‏ شذرات الذهب 7717//7. 

.7941//9 ما بين معكوفتين ليس في الأصلء والمثبت من الفروع‎ )١( 

(1) الفروع 719-591//9. 

(*) هذا المذهب, وعليه الأصحاب. انظر: الإنصاف ,"94٠0/9‏ الإقناع ١57/4‏ شرح منتهى الإرادات 2775/7 
كشاف القناع 4/8/65» مطالب أولي النهى 778/0. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص8 ٠‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية .١١57/57‏ 

(5) أي: تملك الفسح. 


(7) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص8 ١‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية .١١7/57‏ 


70 او 
<جي 68> 


-ه06 افر 1 دم 


01 قَولَةُ:(وَهَل تفَقَهُ الحامل يحَملهَاء أ زناه ين أجلو؟ فد ااي" إحدَاهمًا: التَمَقَهَ‎ -١ 
َتَجِبٌ إِذَا كَانَ أَحَدُ الزّوجَينٍ رَقِيقَاه وَتَتْبْتُْ في ذَّْةِ العَائْب وَتَلرَمُ المعيي وَلَا تَلرَمُ غَيرَ‎ 
نكر ب الحَملٍء وَلَا تبُ لِنَاشِنِ وَلَا يحَامِلٍِ من وَطءِ شُبِهٍَ أَوْ يكَاح قاس أَوْ‎ 6 
آي لحمل 9900, َتَجِبٌ هو لاء الأرَع» وَل ل ا مَعْ ِقَها أو 1 رَوجِهَاء‎ 0 

وَتَسقّط بِمْضحٌ الزَّمَانِ)**؟ لِأنَّه ذا 1 يُنفِقْ لَِبتِهِ سَقَطَتثْ؛ لِأنَتَمَقَةَ القَرِيبٍ تَسقَط بقَوَامها. 
0 ا ذا قلا : التّمَقََ ما ل تَسقط؛ أنه في كم الرَّوجَةء وَتََقَةُ الروجَةَ لَا سقط بِالفَوّاتِ. 


0 إِذَا تَشَنَث 1 0 وَهيّ خاما: فإِن أ قلكاة تَققَة الشامل هَاء قلا تَفْقَة ليا ا 


وَإنْ قلا : لحمل وَجَبَتْ؛ لِأَنَ ع َه الوَلَدِ لا تسقط بِنشُوزٍ 
وَصُورَةٌ الحَاملٍ من ملك يَمينِ: أَنْ تحَوِلَ أمَةُالرّجُلٍ مِنه» ثم تَعيق. َإِنْ قلمَا: تَقَقَةَ امل كَاء 
لا تَمَقَة إلا حيث تُوجِبُ تَمَقَةَ العتِيق. وَإِنْ قلا : التَّقَعَهُ لحمل وَجبَتْ؛ اَنَأ تَفَقَةَ الوّلَّدِ لا تُسقط 


.١١ا//5 قوله: «وهل نفقة الحامل... فيه روايتان)» ليس في ط: مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 

)١(‏ في ط: مطبعة السنة المحمدية ١١7‏ :(<(له). 

(") في ط: مطبعة السنة المحمدية :١١1//7‏ ((أنها تحمل)). 

(:) هذا الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف 5917/1» الإقناع »١50/5‏ شرح منتهى الإرادات 2771/7 كشاف 
القناع 7/06 مطالب أولي النهى 571//05. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص4 ٠‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 7//ا١١.‏ 


2-2 


ف كتاب النفقات 


ف كتاب النفقات 


4- قَائِدَةٌ: تَمَقَةَ الآقارب ذَكَرَ الزَّركَيِينُ ا 


-ه06 جارف 1 11 همه 


و 
عو 


م 
تويرام 


0 


و َه 56 د أ م ين + ع ره 
الأَوّلُ: أَنْ يَكُونُوا فْقَرَاءَ» وَهُوَّ مُستَمَادٌ من قولٍ الشّيخ: («إذَا كَانُوا فقَرَاء))0. 


أ كه 


الثاني: أن يَكُونَ لَهُ ما يُنفِقٌ عَلَيهِمْ فَاضِلًا عَنْ تَمَقَةِنَْسِهِ وَامرَأَتَهِ كي أَشَارَ إِلَيه اشح بقَولِه: 
(«وَلَهُ مَا يُنفِقَ عَليهم))". 


الَّالَتُ: أن لا يَكُونَ أَحَدُهُمَا رَقِبِمًا. قَالّ فى «المٌوائد» فى آخر القَوَاعِد فى تَمَقَةِ الحامل: إذَا 
. ف في آخر في تفقةِ الحامل: ! 


“ل م 


2 د ص زر ان 03 5 1 م 0ه سمه 2 1 7 لاض 000 06 
قلمًا: التمَقَة ِلْحَملٍِء وَكَانَ أَحَدٌ الرَوجَينٍ رَقِيقَاء 1 تَجِثْ عَلَيهِ الََقَ؛ لِأنَهُ إن كَانَ هُوَ الرَّقِيقُ فَلَا 


- 
4. 


جْبُ عَلَهِ تَفقَهُ أَكَارِبهء وَإِنْ كَانَتْ هِيّ الرَقِيمَة فَالوَلَدٌ تملُوكُ لِسَيدٍ الم فَتفَقَتَهُ عَلَ مَالكه))9». 


-ه 


وَلعَلَّ هَدَا الشَّرَطٌيُوحَذَ من قَولٍ المُصَنّبِ في آخْر كِنَابٍ التَّقَاتِ زولا عب 216 مَعّ رِقَهَاء أو رِفَ 


رَوجِهًا))(. 
الرَابعٌ: اتحَادُ الدّينِ”"»: عَلَ مَا ذَكَرَه ل و لتقب وَالخلاني". قَالَ الخْرَقِن في 


ع 50 
ىو ع عه 


رع 


قَالَ ١195/1‏ ]في «المعني»: ((يعتي: الم كبس عل زو بها لق َمَقَةَ وَلَدِهِ منهّاء وَإِنْ كَانَ خرَّا؛ ان ولد 


2774-778/7 انظر الشروط الثلاثة الأولى في: الإنصاف 947/9", الإقناع 5/8/4١ء شرح منتهى الإرادات‎ )١( 
.14 4-7157 /4 كشاف القناع 4/ 487» مطالب أولي النهى‎ 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ٠١‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 7//ا١١.‏ 

(*) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ٠١‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 7//ا١١.‏ 

(؟) القواعد لابن رجب ص0 ٠‏ 5. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص4 ٠‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 7//ا١١.‏ 

(7) فلا تجب النفقة مع اختلاف الدين. هذا المذهب مطلقاًء وعليه جماهير الأصحاب. انظر: الإنصاف 2507/4 
الإقناع ١16١/5‏ » شرح منتهى الإرادات 5١/7‏ 7» كشاف القناع 5/ 5854» مطالب أولي النهى 1141/0. 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص١١‏ 50» ط: مطبعة السنة المحمدية .١١9/57‏ 


جه او 
ج68 


66 يأ ا 1 5 


الأَمَةِ عبد لِسَيدِهَاء وَإِن الوَلَدَ يَتبَعْ أَمّهُ ل الن ا ٠‏ فَكُون تَمْقَنْهُمْ تي 4 أبِيهُم؛ 


لأن العَبدَ حص بِسَيدِو من أبيه» وَلِذَّلِكٌ لا وَلَايَةَ بيه َه وَبِينَ أبيهء وَلَا مِيرَاتَ» 


8 
أ 


- 
0 ا 02 ا 


دَلِكَ لِلسيّدِ... وَإِذَا عق الوَلَدَ سَيدُه أو عَلَّقَ عِتَقَهُ بولادتهء أو تَرَوّجَ الأمَةَ عَلَ 5 لك 
مني حا وَعَل بيهم تَمَمَتهُمْ في هَذْهٍ لاضع ل إِذَا كَانَ دا 000 فيه شَرَائِطٌ 
الإنقاقي))20. 


ف كتاب النفقات 
الى 
68١‏ 


لقي م عاو كود واس ددعو و كي 2 5 سر هوم > 600هج 2 4 
06- قوله:( وَعَنْهُ: لا يَلرَمُهُ تفقتهم إلا بشّرطٍ أن يَرِتْهُمْ بفرضء أوْ تتعصيبء كَسَائِرٍ الأقارب 
2 6 ميض ١‏ ف لالط يس 5 لم هم حا رهظ عن رع + 
عنده0)2"7". أخرّج مِبَذِه الرّوَايَةِ ذوي الأرحام مِنهُمْ» كَالجَدَ أبي الم وَأو لاد البَّاتِ. 
8 اس ود قد وغ عرمريه َه 000 ا 0 ب له ان ى ةديع بوه 
15م/- و (وَعَنَه: نا تختص العَصّبَّة)240. أى: يكون المنفق عَصَبَة للمنفق عليه لا أن يَكون كل 


وَاحِدٍ عَصَبَة ِلآحَرِء وَهَذَا تجِبُ تَمَََ البنتٍ بلا خلافي. وَأَمَا تَمَقَةَ الأب عل هَذِوِ الرَّوَايةِ فََا 


-ه 


لَه 
-١‏ قَولَُ: (وَعَلَ اشيَرَاطٍ الإرثِ في غير عَمُودَيّ النَسَبٍ حَاصّة يَلرَمُ جد دُونَ الأح)”. أَيْ: 


تَلرّمُ الجَدَّني المثَالٍ المَذكُورِء وَهُوَإِذَا كَانَ أَبُ قَقِيرٌ وَجَدَ مُوسرٌ. 


مض 


قَولَهُ: « دُونَ الأخ» أيضًاني المثَالٍ المذَكُورء كن كتوق وعد قرو 


سواه 

(؟) الصحيح من المذهب أنه يجب على الإنسان نفقة والديه وولده بالمعروفء إذا كانوا فقراء» وله ما ينفق عليهم» 
فاضلاً عن نفقة نفسه» وامرآته» وكذلك يلزمه نفقة سائر آبائه وإ علواء وآولاده وإن سفلواء انظر: الإنصاف 
9 الإقناع 2١58/5‏ شرح منتهى الإرادات 27794-778/7 كشاف القناع 587/5» مطالب أولي النهى 
ه/-555. 

(*) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ٠١‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 7//ا١١.‏ 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ٠١‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 7//ا١١.‏ 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ١٠١‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية .١١/8/57‏ 


---- 


ف كتاب النفقات 


حه6ل جامرف سرك ه11 همه 


بَابٌ الحضَاذ 


1 


5 020 5 أ ذه 


- قَولْهُ: (وَعَلُ عدم أ م الأمّ عَلَ ْم الأب وَالأَختٌ مِنَ الأمّ عَلَ الأختِ مِنَ الآبء وَالَالة 


021 5 


عَلَ العَمّة وَحَالةَ الأمّ عل حَالةٍ الأب وَحََالاتَ الأب عَلَ عَنَتَهِه وَمَنْ يُدلِ مِنَّ العنَتِ 

وَالْيَالاتِ 0 م عَلَ مَن يدل أب 0 بالعككس؟ عل روايتين00)00, الْنِي قَدَّمَهُ في «الفْرُوع) 

اكوك الأوليه 13 أن العَكسّ اخَارَةُ شَيِخْنًا وَغَيِرُه وَقَالَ: «وَقَدَّمَ القَاضِي وَأَصحَابكُ 

وَالشّيحْ انكالة عن الكتف وا لاحك لآب عَل الأح ده الذم. قَالَ بَعضهُمْ: فَتَنَاقَضُوا. 

وَكَذَّلِكَ قَالَّهُ الشَّافِِيُ في ادي 

قلتٌ: وَجِهُ الَنَافْضٍ: أن تَقَدِيمَ الحَالة عَلَ العَمّةَ فيه تقوية قَرَابَة لم ل الأب 01 
َي تِيم الأخت ين الم َل الأحت من الأب» كب مو في الوا ل 

وَتَقدِيم الأختِ من الأب عل الأخحت من الأ ينض تَقدِيمَ العَمّةِ عَلَ الخال ى] هو 
الكَوَايَة الثائية: وَالقَاضِي وأصحائك وَالسَّيحْ لاوا با نتذقيا إنقالة عن القكد هو ندثوا 
الأخت مِنَ الأب عَلَ الأخت مِنَّ الأ مَحَصَلَ التَنَافْضُ من هَذَا القجور 

وَاعلَمْ: أنَّ هَذَا التََافصَ إِنَّا يَرِدُ عَلَ مَن يَلئَرمُ تقدِيم قََاَ 1 مُطلَقَاء أو تَقَدِيم قَرَابَةٍ ب الأب 
لتنا والزوة القو انق الشكن وال حكني الأب عل الاعودة الم نَظْرٌوا إِلَ 
امجح ا حارجيّ» وَحَيثُ ]يحص مرَجَح َم يُقَدَمُونَ قََاَة الأم. 

قَالَ في «الكَافي»: «فَالحَضَائَ لِلحَالَاتِء وَكَتَمِلٌ كَلَامُ الْرَقِيٌ تَقدِيمَ العَت؛ لِأَمَْنَ يُدلِينَ 


)١(‏ المذهبء وما عليه جماهير الأصحاب: أن أحق الناس بحضانة الطفل والمعتوه أمه. ثم أمهاتهاء ثم الأبء ثم أمهاته» 
ثم الجدّء ثم أمهاته» وهلمٌ جرًا. انظر: الإنصاف 4172-517/9» الإقناع 2151/4 شرح منتهى الإرادات 
4/7 7 كشاف القناع 45/6 5» مطالب أولي النهى 4/ 1755-5546. 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص7١‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية .١١9/57‏ 

(؟) الفروع 778/9. 


حجرت >> 


حه06 جل ارق لسع 11 همه 


صر ١‏ صر اله 


بِعَصَبَة) عدم كتَقَدِيم الأخت من م الأب عَلَ الأخت من الأَمّ وَالا لأَوَّلُ أو الح استوين في 
عَدَم اليراثء فَكَانَ مَن يل الام ل يدل بالأب» كاكذاك هلان الممالة آ)20. 


وَقَالَ في تَقدِيم الأخت مِنَ الأب عَلَ الأخت مِنَّ الأمّ: إن الأختّ مِنَ الأب <١تَقُومٌ‏ مَقَام 


ف كتاب النفقات 


الأخت من َ الأبوين و وَكَرثُْ مِيرَانّهًا. الدع من الم لما رَكَضْتَ م1(4) ف ام 
وَقَالَ في «المُعَنِى» [/1917]: «وَقَالَ أَبُو عَِيفة:الأحثٌ 06 الأ أملقة الأأختِ الأيه 


-ه 


وَهُوَ قَولُ 0 اوري َِتهَا أَدلَتْ بالأمٌ َقُدَمَتْ عَلَ الْدلِيّة بالآب. كَأمٌ الأ مَمَ أ 
الآب)). ّ قال ١‏ وَلنَا أن الأأختٌ من م الأب أقوّى في الميرّاث تداق 2 كَالأأخت من الأبَوَينِ 


وَلا تخفى قو ؛ فنا أَقِيمَتْ مَقَامَ الأحتٍ مِنّ الأَبوينِ عِندَ عَدَههَا وَتَكُونْ عَصَّبَةَ مَعَ البَنَاتِ 


وَنُقَاسِمُ لْجَدّ. وَمَا ذَكَرُوهُ مِنَّ الإدلاءِ لا يَلرَمُ لد الأأختَ ندل بتقييها؛ لكوع خلا(" من مناغ 


.7 55/7 الكافي‎ )١( 

(0) في الكافي 5/٠‏ 5 7: (معها»». 

.7 5 5/٠ الكافي‎ )*( 

(5) المزني ( 755-١15‏ ) هو: إسماعيل بن يحبى بن إساعيل المزني» أبوإبراهيم» من أهل مصرء وأصله من مزينة. 
صاحب الإمام الشافعي. كان زاهدًاء عالمَاء مجتهدّاء قوي الحجة» غواصًا على المعاني الدقيقة. وهوإمام الشافعية. 
قال فيه الشافعي: المزني ناصر مذهبي. 
من كتبه: الجامع الكبير» و الجامع الصغير» والمختصرء والترغيب في العلم. 
انظر ترجمته في: طبقات الفقهاء ص417» طبقات الشافعية الكبرى 97/7» طبقات الشافعيين ص ١77‏ . 

(5) ابن سريج ( 7"05-759) هو: أحمد بن عمر بن سريج. بغدادي. كان يلقب بالباز الأشهب. فقيه الشافعية في 
عصره. مولده ووفاته ببغداد. ولي القضاء بشيراز. ثم اعتزل» وعرض عليه قضاء القضاة فامتنع» وقام بنصر 
المذهب الشافعي فنصره في كثير من الأمصار. وعده البعض مجدد المائة الثالثة. وكان له ردود على محمد بن داود 
الظاهري ومناظرات معه. وفضله بعضهم على جميع أصحاب الشافعي حتى على المزني. 
له نحو٠ 4٠‏ مصنفء منها: الانتصارء و الأقسام والخصال في فروع الفقه الشافعي» و الودائع لنصوص الشرائع 
انظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى ١/7‏ ”» طبقات الشافعيين ص 2197 العبر ٠/١‏ 55. 


(1) في المغني 8/ 5 5 ؟: ((خلقا»» بصيغة المذكر. 


ف كتاب النفقات 


حه6ل جان يرف سرك م11 همه 


وَاحَبء و( تَعصيبٌ» فَكَانَتَ أول))20). 


فهو ون تلنيؤه أذ الترابا ون ينهذ اله لسر مسوم لِقََابَةِ الأب َع 


و 


ارجح ف ل ل . في تقدِيم الأختٍ مِنَّ الأب عَلَ الأختٍ مِنَ الأ 
إقيام الأخت من لآب ب مَقَامَ الأواوة الأبَوين ف الإرث؛» وَكُونهًا ون م ع عصبة مع البَتّات» 
وَكونَا تُقَاسِمْ الْجد. 


8- قَولَهُ: (وَهَلٍ البعد هَْهُنًا مَا دُونَ20 مَسَافَةَ الح 010 لقظلة وزيا دون) درسم 


كبرق قَالَ الشَّارِحٌ: «وَوَجِدَت 3 اميه ة التي عَلَيَا طٍَْ المصَنبِ وَهيّ ليه الأصل 

ا موجودة وَالصَّوَابُ إِسَقَاطْها)». انتَهى. 

وَمَا قَالَهُ الشّارِحٌ ظَاهِرٌ وَرَأَيتُ في نُسِحَةٍ قَرىَ بَعضُهًا عَلَ المُصَنّفِ: «وَهَل البِعدُ مهنا 
َسَافَةٌ القصر)»ءثُمَ كَنَبَ بَعضْهُمْ عَلَ الخاشية: «مَا دُونَ»» وَصَحّحَ عَلَهِ. وَالَذِي يَظِهَرُ أن 
َه أَعلَمُ. 


عم 


الصَّوَابَ عدف زأقائون 5 تدم وَاللَهُ 


)١(‏ في المغني 8/ 545 7: ((لها»» بضمير المفرد. 

(0) المغني 50/8 7. 

(") ((ما دون» ليست في المحرر ص5 ١‏ 0. ط: مطبعة السنة المحمدية .١١١/7‏ 

(:) الصحيح من المذهبء أن المراد بالبعد هنا مساقة القصر. انظر: الإنصاف 77/9 5» الإقناع 2١150-١159/5‏ شرح 
منتهى الإرادات 5٠/7”‏ 7» كشاف القناع ٠٠/5‏ 5, مطالب أولي النهى 179/65. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص5 ١‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية .١7١/”‏ 


<جرتت >> 


حه06 ع ارق برع 11 همه 


كِتَابٌ الجرا 07 
٠‏ قَائَدَةٌ: جَرّحَهُ جَرحَاء مِن بَاب: َم وَالجرِحُ بالضّمٌ الاسمء وَالجرًا > حَة بالكسر مثْلّ الجُرح. 


وَجَرَحَهُ جَرحًا: إِذَا ةو نمه ويه حيحث الشاهدة ِذَا أظيوك فيه 1 ١‏ قهاقة 
وَجَرَحَ» وَاجِتَرَحَ: عل بيده وَاكتَسَبَء اجترحوا: اكتَسَبُوا0"©. 
وَغَالِتُ ا 0 يه (ركنات الجنايّاتِ»)» يُقَالُ: 0 عل قُومِه: ا دا يبع ب به" 
وَالاسمُ لجنَاية» وَاسِتِيَالّهُ في الجُرح» وَالقَطعء وَالقَتلٍ أكرٌ مِنَ الإفسَادٍ في غَيرِهَا(». 
وَجَمَعُهَا جِنَايَاتٌ وَجََاياه مل عَطَايَاء وَالفَاعِلُ جَانِء وَالجَمعُ جُنَاة مِثل قاضء وَقُضَاو0ه». 
-١‏ قَائِدَة إِذَا أََرّ بالَتلٍ حَطَأَ فَأَنكرٌ الول فَالقَولُ قَولُ القَاتِلِ. ذَكَرَهُ في «المخني» في 
القَسَامَةِ90) وشح المقنِع) في با ب أَقِسَام المشيوة هو" » وَ«الكَاني» في في باب اختلافٍ 
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الشّهُود20, َه الفْرُوع) في ياب تَعَارضِ البينتين20. 


)١(‏ الجراح: مصدر جارحه جراحًاء ويحتمل أن تكون جمع جراحة» وتذكيره على تأويله بمذكر والجراحة هي الجرح» 
والجرح أثر الجناية في الجسم. انظر: المطلع على ألفاظ المقنع ص50 4» المصباح المنير ص 46» شرح حدود ابن 
عرفة ص 57/94. 

(1) انظر مادة (جرح) في: مختار الصحاح ».015-05/١‏ لسان العرب 477-477/7» القاموس المحيط ص5١‏ 7» تاج 
العروس 775/5. 

() أي: يؤاخذ به. انظر: المصباح المنير .١١7/1١‏ 

(:) انظر: التوقيف على مهمات التعاريف ص ١17١‏ . 

(5) انظر مادة (جنى) في: لسان العرب 2155/١5‏ القاموس المحيط ص١177»‏ تاج العروس 0775/77 المعجم 
الوسيط »١151/١‏ القاموس الفقهي ص .١‏ 

(5) انظر: المغني 019//8. 

(0) انظر: الشرح الكبير .87/1١5‏ 

(8) انظر: الكافي 797/5. 

(9) انظر: الفروع ١‏ ١19//1؟.‏ 


يي كتاب الجراح 


في كناب البراح 


حمل ان رف سرك م11 همه 


وَعَل لف عَلَ ذَلِكَ؟ فيه وَحِهَانِء قَالَ ف شرح المقنِع) فلن «المُغَنِي) -: «وَمل 
يُستَحلّفُ عَلَ ذَلِكَء فيه وَجِهَانِ(2"0 وَالظَامِرُ أَئَا ميان عَلَ الخلافٍ في القَوَوه هَل 
يُستَحلّفٌ فيه أَمْ لَا؟ 

وَإِنْ أو بالقتلٍ د الوَيٍ وَقَالٌ: بل كان خطاء حت الْقَوَّدُ؛ٍ لِدَنَ الوَيَّ لذ يَدَعنَه 
وَتِبُ ظٍِ الخَطأ 0 تلا العَاقِلهُ وَلَا شَّينَا مِنَهًا في هَذْهِ الصورَة؛ لأَتَا 1 تَثيْثْ بيد وَفي 


1 َه 1ث سن جع عرسي مك 2 ة > 8 
5- قوله: (إلا أن يَغْررّه بَإِبِرَةِ وَنَحوهًا في غير مق 0 الخال ة ني القود به 


وان 0())9, ظاهرٌ كَلامه 

وَصَرَّحَ بدَلِكَ في «المقع000. 

قال في ارح ليع الكَبيرا : «وَكَدَلِكَ إِنْ بَالَعَ في إِدحَالٍ الإِبرَةٍ وَتَحوِهًا في البَّدَنْ؛ٍ لأنّهُ 
يَْتَدَ ويْفضي إِلَ القَتلِء كَالكبيرِ)7. 


ذه 


وَف «المُعَنى)20, كالح )4 وَأَظلكييا ب «الفرُوع)00, كَالْصَئْفِ وَف «الوّجيز): 


1 


65 


١0‏ في الشرح الكبير :85/1١57‏ ««يخرج فيه وجهان»». 

(؟) الشرح الكبير .85/1١5‏ 

(") انظر: الشرح الكبير 85/1١7‏ المغني //019. 

(:) المذهبء أنه يكون عمداً. انظر: الإنصاف 575/4» الإقناع 177/5. شرح منتهى الإرادات 7554/7 كشاف 
القناع 505/6» مطالب أولي النهى 1/7. 

(6) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص7١‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية .١77/7‏ 

(5) انظر: المقنع مع الشرح الكبير ١/9‏ 7. 

(0) انظر: الشرح الكبير .7١7/9‏ 

(8) انظر: المغني 771//8. 

(9) انظر: الشرح الكبير .7١7/9‏ 

.701/9 انظر: الفروع‎ )٠١( 


4 
8 
1 


ه16 115 وم 
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3 


87- قَولة: 0 حَوَغَليَا التَفْرِيعٌ - هَل تَلرّمُهُمْ دي أَوْدِيَاتٌ؟ عل روَايين )70 قَدَّم 
4 7- قَولَهُ: (وَمَنْ أكرّة إِنسَانًا عَلَ القتلء فَعَتلَ» فَالَوَدُ أو الدَية عَلّيه0)00©. 

قَالَ [/198] في «الفرُوع»: 1ه نا عَلَ قَتلٍ مُعَيّنِء أَوْ أكرّهَهُ عَلَ الإكرّاء عَلَيه 

فَالقَوَكُ وَف «الموجز»: إذَا قلا: تقل الماعة ِالوَاحِدِء وَحَصَّهُ بَعضَهُمْ بمكروء وَيُتَوَجَهُ 


عكشة)20, 
وَفِ «الانتِصّار»: «لَوْ أكرَّه عَلَ القتلٍ بَأَخنٍ َال فَالْقَوَدُ وَإِنْ أكرّه بقتل | لقي قلاء وَإِنْ 
رَه أو أَمَرَ عَبدَ غير لِيقدْلَ عَبِدَهُ فَلَا قَوَ)90). 


ا 


66 قَولهُ: (و مَنْ أَمسَكٌ إِنسَانًا لِآَحَرَ َِقتْلَهُفََتلَهُ فَهُوَ القَاتِلُ» وَنحْبَسُ الحُمينك حَنَّى يَمُوتَ» وَلَا 


)١(‏ الوجيز ص”577. 

(0) المذهب أن الجاعة تُقتل بالواحد. وعليه فلو عفا الوليّ عنهم» سقط القود, ولم يلزمهم إلا ديةٌ واحدةٌ» على الصحيح 
من المذهب. انظر: الإنصاف 58/9 4» الإقناع »١179/4‏ شرح منتهى الإرادات 77/7 7» كشاف القناع 20١5/0‏ 
مطالب أولي النهى 18/5 . 

(*) المحرر ط: دار أطلس الخنضراء ص8١‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية .١77/7‏ 

(5) انظر: الفروع 0//9". 

(5) انظر: الوجيز ص 570 . 

(5) هذا المذهب. انظر: الإنصاف 501/9 الإقناع 1/١/4‏ شرح منتهى الإرادات ١77/7‏ 5» كشاف القناع 20١5/0‏ 
مطالب أولي النهى ١/5‏ 7. 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخنضراء ص8١‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية .١77/7‏ 

(8) الفروع 717/9. 

(9) كتاب الانتصار الجزء المطبوع منه إلى كتاب الزكاة» وباقي الكتاب غير موجود. 


2-2-2 


يي كتاب الجراح 


يي كناب البراح 


فك قرلة (وَإنَ اشتّرّكَ ائتَانٍ -لا يحِبُ2" القَوَدُ دُعَلَ أَحَدِهمَا مُفْرَدُ دَاء لم 00 


ه06 ا ا عد 1 


ا 0 200 
قز الشنياك لوول الاو تر القن :يه لق 6ه قذل أذ اليك ليل 


قَاتِلَاء فَعَلَ هَذَا يطعم وَيُسقَى 

وف «شرح القَاضِي عَلَ الخْرَقِيّ نّ( افيض أن تق أبداختى يوت 5 لز عي وخل 
مِنَ الطَّعَام َكَرَت عن عاته نه نس حَنّى يمُوت» وَيمئَمْ الطعامة وَالشَّرَابَة لقوله: 
كَذَلِكَ هَذَا وَكَعَلَّهُ غَيد مُرَادِ وَإِنَّ لمن صر صل ارت ادر وَالشَّرَابِء وَدَلِكَ 
ِأنَّا لَوْ مَتَنَاهُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ حَبَّى مَاتَء لَصرئًا حَاكِمِينَ بقَتله؛ لِأَنَ مَنعَهُ ذّلِكَ قَتلُ وَكَيفَ 
يُقتَلُ مَعَ حُكينًا كينا نَهُ ليس قاتلا عَلَ هذه الرّوَايَة» هَذَا في غَايَة البُعدء وَالنهُ أعلّم)». 


4 


وَعنا يوي مَا دَكَرنًا قَولة90»: ((وَكَا يَلرَمهُ قَوَدُ وَلَا دِيَه». نَعَمْ حَبِسهُ بلا طَعَام وَلَا شَرَابِ 


و 
سس 70 


00 


حَنَّى يَمُوتَ قَد يَنَضِحُ عَلَ الرّوَايَة اعرف و أنه يقتل. 


أَوْ ققد عَمِدِيّةِ- وَجَبَ”" القَوّدُ عَلَ شَريكه". وَعَنهُ: لا تبُ. وَعَنهُ: تب إلا عَلَ شَرِيكِ 


)١(‏ وهو المذهب. انظر: الإنصاف 451/9. الإقناع 2177/5 شرح منتهى الإرادات ”777/7 كشاف القناع 
705 مطالب أولي النهى 5/5 7. 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص١‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية .١71/7‏ 

() ما بين معكوفتين في الأصل: (فعلاً» بالنصبء والصواب بالرفع؛ لأن الفعل ((لا يفعل») مبني للمجهولء فيقوم 
المفعول مقام الفاعل فيعطى ما كان للفاعل من لزوم الرفع وغير ذلك. انظر: شرح ابن عقيل على 
الألفية ؟7/5١١921١١.‏ 

(5) أي: قول المصنف المجد ابن تيمية. 

(0) في ط: مطبعة السنة المحمدية ١7/7‏ : (فلا يجب)). 

() في ط: مطبعة السنة المحمدية ١77/7‏ : ((ووجب)). 


0 قوله: (وجب القود على شريكه)» جزاء الشرط في قوله: «وإن اشترك اثنان..)). 


حي )6 


-ه0©6 ايأ 0 م 


غير 000 المَدذْمَتٌ الْروَايَة َه العَالكَكف قَا في «الفرّوع»: «وَالمَدْمَتٌ يُقكَلَ ف 


فىت69 


شَرِيكِ نَفْسِهه وَحخطِئ» وَصَبِيٌ» وَنَحوّهم))220. وَالْذِي 0 

لفن انيه 20 خ ‏ عراس ب ب وه س ل اساي عر و ألم 
/871- قَولَه: (وَفٍ شريك السبع» وَشريك نفيسسة » وَشريك الول المقتصء وَشريك ولي النفسن 
المْحَالِجَ بسَّاطة الجُرح في اللّحم: وَجهَانِ(27)007». ظَاهِرٌ كَلَامهِ: أنْ الوَّجِهَينٍ المذكُورَينِ 


+. 


- 2 0 00 12 12 2 12 12 © © © 0 12 2 2 
وأما على ما هو في ط: مطبعة السنة المحمدية فتكون حملة «فلا يجب القود..)) جزاء الشرط» وجملة ((ووجب القود 
على شريكه)) معطوفة عليها 

)١(‏ في ط: مطبعة السنة المحمدية :١77/7‏ (غير العمد)». 

(0) وهو المذهب. انظر: الإنصاف 458/4» الإقناع »١77/4‏ شرح منتهى الإرادات 775/7. كشاف القناع 
5م مطالب أولي النهى 0/5 757-1. 

(*) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص4١‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية ؟/77١.‏ 

(5) انظر: الإنصاف 58/4 5: كشاف القناع مطالب أولي النهى 5/5 ؟. وعَدَّ هذا القول في المغني //7454: والشرح 
الكبير 4/ 750 ظاهرٌ المذهب. 
وقاعدة هذه المسألة ىا قال في المغني //145: أن كل شريكين امتنع القصاصٌ في حق أحدهماء لمعنىّ فيه» من غير 
قصور في السبب» فحكمه في وجوب القصاص على شريكه كحكم الأب وشريكه؛ قال في المغني ممثلاً لذلك: 
«مثل أن يشترك مسلم وذمي في قتل عبدء عمداً عدواناً» فإن القصاص لا يجب على المسلم والحر. ويجب على 
الذمي والعبد إذا قلنا بوجوبه على شريك الأب؛ لأن امتناع القصاص عن المسلم لإسلامه» وعن الحر لحريّته» 
وانتفاء مكافأة المقتول له وهذا المعنى لا يتعدى إلى فعله» ولا إلى شريكه» فلم يسقط القصاص عنه)). 

(5) الفروع 715/9. 

(5) انظر: الوجيز ص5 57. 

(0) في ط: مطبعة السنة المحمدية ١155/7‏ زيادة قوله: «أحدهما يجب على شريك الجميع» الأب» وعلى القن» وعلى 
شريك غيرهماء في حر نصفُ ديته» وفي قنّنصففُ قيمته» وهو المذهب». 

(8) المذهب أنه لا قود. انظر: الإنصاف 594/4:» الإقناع 2177/5 شرح منتهى الإرادات 775/7» كشاف القناع 
٠5‏ مطالب أولي النهى 777/57. 

(9) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص9١‏ 25 ط: مطبعة السنة المحمدية .١71/7‏ 
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0 داك 


يي كناب البراح 


حه6ل جام رفك ه11 همه 


و 


في هَذِهِ الصّوّرِ اَدَكُورَة مَبِانِ عَلَ الرّوَابئَنِ في شَرِيكِ غَيرِ المتَعَمْيه يَدْلْ عَلَ ذَلِكَ قَولة: 
الأكشريلك غين الع 7 


أن 


اخحكد 


دَصَرَح في ١شّرَحِوا‏ أَنّ الوَجِهَينِ مَبِبانِ عَلَ الروَايتَن ك] ذَكَرَاء وَمَثْلَ الشَّارِحُ شَرِيكَ الوَّيّ 


ممص بِأَنْ يق 9 بُققّصّ نه رح أَوْ قَطع يَدِوه وَيجرَحَهُ آحَرُ فيَمُوتَ. 


وَعَلَ هَذَايَكُونَ الول الممَتَصّ هُوَ الجن عَلَيه لا غَيدهُ. 
قولَهُ: (وَقَد يّقوّى فَيَلحَقٌ بالعَمد00"0". يَعَنِي: قَذْ يَقوّى السّبّبُ فَيَلِحَقٌ بِالعَمدِء كَالإِكرَاء. 
تالكر م بالعَمدِء فَأُوجَبُوا القَوَدَ عَلَ المكرٌوء وَذَلِكَ إِذا شَهِدَ عَلَ إِنْسَانٍ ي) قَتَل 


بهء كَالرٌ ْنَا وَالرِدَّة وَالقتل» ثم رَجَعَ وَقَالٌ: عمدت قَتَلَهُ | القَوََ يالشّهَادة الددرقة 


ل الا قن 


وطى سسب 


0 


0 


.١71/7 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص9١ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 


(0) ذكر في الإنصاف أن القتل بالتسبب ملحق بالخطأء وجزم به في الإقناع» والمنتهى» وغاية المنتهى. انظر: الإنصاف 


9 الإقناع 179/5» شرح منتهى الإرادات 754/7 كشاف القناع 17/0 5: مطالب أولي النهى 17/57 . 


(9) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص »57١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية 5/7 .١7‏ 


6) < 


ياب مَا 3 يشترط لِوْجوب الْقَوَدِ 


في كتاب الجراح 


8 - فَولهُ: (وَالكَاقَاَة0)0". يُسَتَثنّى مِنَ المكَاقَة مسألَة المُحَارِيينَ عَلَ إِحدّى الرَّوَايَتَينِ فَإَِكْمْ 
ذَكَرُوا: لو قَتَلَ مَن لا يُكَافِئَهُ في المُحَاربَة» أَنَهُ يدل به عَل إخدض الْروَايين» عل ما حرروة 
في مَوضعه1". 

- قَولَةُ: (حَالَة الجتاية(009©. احمَررٌ به عَم يَذكُرهُ في أَناءٍ البَابء وَهْوَ ما ذا جَرَحَ ذمَي أَوْ 


و22 2م 2 م 


مُرتَدَ وميا أو عَبدٌ عَبدَاء ثم أسلّم الجَارحٌء أَوْ عَتَقّ ع مَوتٍ ا مجو أو يَعدَهُ فل بو نض 
عَليهو00). وَقِيلَ: لا يُقتّل. 
ا ل 3 مَالكية00)01. فلا يُقتل المَالِكُ بعبله. 


7 قَولُّ: (أَوْ إيلادٍ)”"». أَيْ لا يَكُونْ القَاتِلٌ [وَالِداً]7٠"‏ لِلمَقتُولٍ. 


)١(‏ هذا شرط من شروط وجوب القصاصص. انظر: الإنصاف 5517/4» الإقناع 1754/4 شرح متنتهى الإرادات 
7/76 كشاف القناع 577/4, مطالب أولي النهى ٠/5‏ 7. 

.١780/7 ط: مطبعة السنة المحمدية‎ 257١ المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص‎ )١( 

() انظر الروايتين في: الكافي 14/5» الشرح الكبير .07/٠١‏ والمذهب أن المحارب إذا قتل من لا يكافته» قتل به. 
انظر: الإنصاف 595/١١‏ الإقناع 2781/5 شرح المنتهى 7/7 .781١‏ مطالب أولي النهى 107/7. 

(5) انظر: الإنصاف 577/4» الإقناع 2175/4 شرح منتهى الإرادات 7577/7» كشاف القناع 4577/5 مطالب أولي 
النهى ."٠/5‏ 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص »507١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية ؟786/5١.‏ 

(5) وهذا الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف »47١/4‏ الإقناع 2175/4 شرح منتهى الإرادات 77/7» كشاف 
القناع 4577/5 مطالب أولي النهى ١/7‏ 7. 

(0) في ط: مطبعة السنة المحمدية ١78/57‏ : ((أو مالكه)». 

() المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص »57١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية .١78/57‏ 

(9) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص »507١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية ؟78/5١.‏ 

)٠١(‏ ما بين معكوفتين في الأصل: «والد» بالرفع» والصواب النصب بفتحتين على ألف؛ لكونه خبر (كان)). 
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حه6ل ان رف سرك ه11 همه 


سور قَولَهُ: (وَيجِبُ الأكل من دِيّةِ النّمَسٍ أو الطَّرّفٍ7)20. صُورَةٌ كَونِ دِيَةِ الطَرَفٍ أل من دِية 


كتاب الجراح 


نمس ظاهِرٌ مثل أن يَكُونَ عرد المَقطُوعٌ يَدَاء فَإنَ دِيَةَ اليد نْصفٌ [/119] دِيّةِ النفس» 
7 مون كوق دية ةِ التسِ الم الطَرَفِء فَمثل أَنْ 0 العاف المقطُوعٌ اليَدينِ 
وَالرَّحِلَيِنِء أَْ اليّدينِ وَالأَنفِه وَتَحو ذَلِكَ. تل هَذَا المكَالٍ تل في لّوح المقيع1. 
5 قو َهُ: (وَهَل يَسِتَوفِيه الإِمَامُ َو وَلِيهُ المْسلِمٌ -مَعَ مع قَوَلنَا : مَالَهُ قيع-؟ عَلَ وَجيّين00)40. 


ادي «الفرُوع)»: «وَهَل يَستَوفِيهِ إِمَامٌ 3 9 فد وتحهاق» أصليا هل اله قم أَمْ 


0000 القَولٍ بان مَالَهُ قَى. فَعَلَ القولٍ بِأَنْ مَالَهُ فّى: 


المْسلِمُ يَستَوفِيِء تَكُونُ العلّةُ التَشَمي؛ ِأنَالَذِي يتَشَمّى بِالِصَاص هُوَ الوَيُ. 


8- قَولَهُ: (و مَنْ قَالَ لِرَجلِ: اقثْلني» أَوْ: اجرّحنيء فَمَعَلَء 1 يَضْمَنهُ بِقَوَد وَلَا دِيَةِ. نص عَلَيه(". 


)١(‏ هذا الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف 5105/94. الإقناع »١75/5‏ شرح منتهى الإرادات 77105/7, كشاف 
القناع 4577/65 مطالب أولي النهى 9/7؟. 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ١‏ 57» ط: مطبعة السنة المحمدية .١76/57‏ 

(") انظر: الشرح الكبير 5/4 0". 

(:) الصحيح من المذهب أنه يستوفيه الإمام. انظر: الإنصاف 550/94» الإقناع 2175/5 شرح منتهى الإرادات 
*/ 735 كشاف القناع 4577/65 مطالب أولي النهى 9/7 7. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص »07١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية .١70/57‏ 

(5) أي: قريب المجني عليه. 

(0) الفروع 79/9". 

(4) وهذا الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف 555/9. 

(9) وهذا الصحيح من المذهبء, نصٌّ عليه. انظر: الإنصاف 456/9» الإقناع 217١/5‏ شرح منتهى الإرادات 
*/ ”7 7ء كشاف القناع 518/65 مطالب أولي النهى 71/7. 


<جرت2يه> 


عه( ارفك لم1 همه 


وَقِيلَ: يَضْمَنْ ذَلِكَ بَديته(9". 1 : يَضْمَن + الأفس لوا ولا يضمن يم 


ظ 
1 
ٍ 
3 
ا 
7 


له كتف دوه 
ا يه 
0 لذن حَقَهُ ِلمَجرُوح دُونَ الوَرََ فَسَقَطَ بإذنه. 
يو :. 


أَنْ 


: ن يسرِيّ إِلَ الا 
الي يضمن التسل» ا الذي 1 يشي إن لسن 
85- قَولَه: د وَالعفق 481 قم اق 1 عيث الو 
عِندَ الحرَقِيٌ9". و و الي أبُو بكر )0. 
قَالَ ف 00 رولك قوق وَأوضية َبُوبكر»0©. 
3 قَولَهُ ( قَفِي القَوَدِ -عَلَ قَولٍ أي بكر- وَجِهَانِ)". قَدَّمَ في «الفرُوع» القَوَدَ وَقِيلَ: الدّيَةِ00. 


)١(‏ في ط: مطبعة السنة المحمدية ١70/57‏ : ((في ديته)). 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص »07١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية .١78/57‏ 

() سقطت «والعتق») من ط: مطبعة السنة المحمدية .١75/57‏ 

(:) وهو المذهب. انظر: الإنصاف »57١/9‏ الإقناع 2١74/4‏ شرح منتهى الإرادات 7575/7 كشاف القناع 
75م مطالب أولي النهى 79/57. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 5077» ط: مطبعة السنة المحمدية .١77/57‏ 

(5) الفروع 7377/9. 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 45077 ط: مطبعة السنة المحمدية .١77/57‏ 

(8) انظر: الفروع 1/7/9. 


7 داك 


في كناب البراح 


حه6 ارق 11 همه 


وَظَاهِرٌ ف المُصَنِ أن هَذَا الخلاف مني عَلَ قَولٍ أب بكر امد ذم قَيْمَهَمُ نه أنه د 


54 


ِالقَوَدِ عَلَ ما اختَارَه الْرَقَىٌ» لا قَوَدَ هنا وَلَيِسَ الأَمث كَذَلِكَ؛ قن الوجهّين هن جَارِيَة وَإِن 1 تقل 

ا 5 - ون اه 00 ل تي اتن و 2 عو سر م 55-2 220 00 أ 2 يم 
بالقوّدِ فى المسألة المتَقَدمَةِ. وَلا متاسبة يِينَّ هَذْهِ المسألةٍ وَيَينَ المسألة المتَقَدَمَةِ حتى يبتى عليهًا. قال 
ذَلِكَ في «شّرجه). 


وَقَدَمَ في «الفرُوع) عَدَمَ القَوَّدِفي | المسأآلة المَتَدمَق وَقَدَّمَ في هَذِهِ القَوَو20©. 


341 


وَيتَمل أَنْ لا تَلرَمَهُ إِلَا اديه وَهَذَا مَعنَى كلام الشّارح. 


يط وو سم 7 59 7 “ 500 59506 ع رع 
78- قوله: (وَلا يُقكَل المكات تب بعبدو200010؛ | نَّهُ فَضصَلَهُ بالالكيّة لَهُ. وَوَجِهُ كُونِهِ يُقكل بدي 07 


سس جيه سل 


و 


فَإَُِمْ قَالُوا: إِذَا مَلّكَ ذَا رَحَهُ 1 ير بَبِعَهُمْ 


١ ماع‎ 


و كمُهُمْ حُكمُهُ فَِنْ عَتَقّ عَتَقَواء وَإِنْ رَقُ رَقُوا. 


عن سم و كو > 


وَوَجِهُ كَونْهِ لا يقل بِذِي رَحمهِ ذا كَانَ عَبدَهُ: لآنه فض 


أ 


و 


© راصاء 42 2 - 7 5 
القَرقُ بِِنَ ؤي الرّحِم وَغَيرِ: أَنَ مِلكَهُ في ذي رَحمهِ فيه ضَعف؛ لِأنهُ [ا يَملِك]9 بَبِعَهُ 


ل سه سل 


مه له اه 


فصا رَمِلكُهُ لذي رَحِهِ كَالعَدَم؛ بخِلافِ الأَجِبيّ؛ َإِنَّ مِلكَهُ فبه قَويٌ؛ بِدَلِيلٍ جَوَازِ بَبعهِ 


6 قَوَلْهُ: (قإن كان 7 وحم تحرّم منة كأخيسي 00-77 إِذَا مَلَكَوَا 


."1/7/9 انظر: الفروع‎ )١( 

(") انظر: الإنصاف 458/9» الإقناع 2175/4 شرح منتهى الإرادات 77177/7» كشاف القناع 4577/5 مطالب أولي 
النهى ”/77. 

9 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص577» ط: مطبعة السنة المحمدية .١77/57‏ 

(5) ما بين معكوفتين في الأصل: («يملك»» والصواب لا يملك») بالنفي؛ ىا هو واضح من سياق الكلام؛ فإن 
المصنف جعل في مقابله الأجنبيّ الذي يجوز بيه فكان ما قبله لا يجوز بيعه 

(5) في نسخة دار أطلس المخضراء للمحرر: «ووالده)) بألف بعد الواو. 


<جتتيه> 


حمهن يق 1 دم 


فَوَجِهَانِ(١)7".‏ قَولهُ: «وَلّدِو»» وَجَدتُ نُسحَةٌ فيهًا -خَالِيُهَا قْرَىَ عَلَ المُوَلَْفِ- بخَطّ فيه 
5 كا اليف قَبِلَ اللّام قَصَارَ «وَالِيِو». وَانَّذِي وَجَدتها 
تَلحَفَهُ أيضَاء وَهَدًَا أَقرَبُ إِلَ الصَّوَاب ]1٠١/[‏ وَهُوَ وَاضِحٌ لا إِشْكَالَ فيه. 
َأَمَا عَلَ حَذْفِهًا فَإِنْ قبل: الضَّمِيدُ في «وَلَدِه» يَعُودُ إِلَ الأخ, وَيَكُونْ التَقدِيرٌ: كَأَحِيد 
وَوَكَد أَخِهِ زَّالَ الإشكَالٌ» وَهَذَا مُتَعيَنُ وَالنهُ أَعلّم. 
وَِنْ قبلَ: الضَّمِيدُ يَعُودُ إِلَ المكَاتِبٍ هَهُوَ مُشكل؛ لِأنّ ظاهِرة 
جد بولا كانه وقينة ا الذعي: 


0١ 


ذه 
4 و ل نميا 
لق سحه 


2 
4 


0 


أنَّا إِذَا قلتَا: المكَاتَبُ يُقتَلٌ 
عبد إِذَا كَانَ مِن ذِي رَحمِه أ الم 


تي 
دري 7 55 تر د شع 6كور افير 
وبحت أن يحَابَ عَنه: بأنَهُ مَبنِيّ عل قَوَلِنًا: إن 


و 


(الفْرُوع)0, وَتَسَامَحَ في العِبَارَةِ هنَاء ِأَنَّهُ مَعلُومٌ أن الموَادَ هد 1 200 ل 5 
الصّوّرِ عَلَ وَجِه. 
نكل توعد كاده وله تدخ طرورة الزلد عن رداب أن 
وَيحتَمأ الي 0 507 
الصّورَةٌ )ذا مَلَكَ المكَانَبُ أَبَاهُ وَالوَكدُ يقل بالوَالِدِ عل المرَجّح. وَعَدَا منّحهُ. 


َ 3 3 


وَيَا هري الاحتمال الثاني وَهُوَ أن الأليف قَبلَ اللّام سَقَطَتْ مِنَّ الكَاتِب: أن «المحنِيّ» فَرَضَ 


2 


مآ 5 لس دي 


نَأ 


عم س يم 


فيه المسألةَ كَذَلِكَ قَالَ د بَوَيِ المْكَانبٍ المْكَانَبَ أَوْ عَبِدَالَهُ يجب التقِصَاصٌ؛ لِأَن 


و 
18 


الوَالِدَ لا يُتَلُ بوَلَدِو وَلَا يَيْتُ لِلوَلَدٍ عَلَ وَالِدِهِ قِصَاصٌ وَإِنْ اشترى المْكَاتَبٌ أَحَدَ أَبَويد كُمَّ 
تلك يِب عَلَيه قِصّاصٌ؛ لِأنَ السّيّدَ ا يتل بعبدِو)؟» فَجَعَلَ القَاتِلَ الابنَّ. 


2578/9 المذهب أنه لا يقتل به. وجزم به في المتتهى» وغاية المتتهى. وجزم في الإقناع بأنه يقتل به. انظر: الإنصاف‎ )١( 
.77 /7 الإقناع 2175/5 شرح منتهى الإرادات 7717/7 كشاف القناع 577/5, مطالب أولي النهى‎ 

.١77/57 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص577» ط: مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 

(؟) انظر: الفروع 71/4/9. 

(5) المغني ///78. 


يي كتاب الجراح 


حه6ل جان يرف سرك م11 همه 


0 قَولَهُ: (وَلَا يُقعَلٌ الأيوًا ان وَإن عَلّوا يالولك وَإِن شل 00000, كن تيب دي وَل لوال 


كتاب الجراح 


5 كَِبُ عَلَ الأجبيٌ؛ لِقَوَهِمُ في الذَية: ككل عن الك رقا قت وان ودر فيه 


جيه له 


الوَالِدُ. وَقَدُ ذَكَرَ الحخرَقِنٌ [في]9) د دِيّة الجَنِينِء إِدَا شَرِبَتْ الرأةٌ دوَاء فَأَسقَطَتْ جَنِينء أن عَلََا 


غَرَّةَ / لَائَرِثْ ممنهًا شَّيئا**» وَهَذَا صَرِيحٌ في إِيحَابٍ الدّيّة عَلَ الوَالدِ بقل الوك دفي الجٌملَة. 


2 - 6ك 


ثُمّ وَجَدت نَصَا بوجوب الدَيّة قَقَالَ في «الاخيّيًا رَاتِ) ني باب ليَةِ: ((وَلَو قَتَلَ ابنهُ عَمدًا 
لَرِمَتهُ 1 َال وَنصٌّ عَلَبهِ الإمَامُ أَحَدُ وَكَذَا لَوْ جَتَى عَلَ طَرَفهِ لَرِمَتهُ وِيثّه))0" انتَهَى. 
ا الدَيّةَ تحَدُتْ عَلَ ملك الوَرَئَةِ لا عَلَ مِلكِ المقثُولء فَوّجُوبُ الديّة عَلَ 
ا دِيَةُ الجن المََكُورُ في كَلَام الحرَقِي. 
500007 وَفُلنَاء إِنْ الود يعت 


3 


اه 
َإِنْ قِبلَ: لو كَانَ الأمرٌ كَذَِكَ لَبِينَهُ الرَقُِ في مَسَالَةِ اجنين فَإِطْلَافَةُ يَدْل عَلَ عَدَم 


ل مم 


2579/7 شرح منتهى الإرادات‎ »1١01//4 هذا المذهبء وعليه الأصحاب. انظر: الإنصاف 477/9» الإقناع‎ )١( 
.737//7 كشاف القناع 2577/5 مطالب أولي النهى‎ 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص577» ط: مطبعة السنة المحمدية .١77/57‏ 

(") انظر هذه القاعدة في: الشرح الكبير »48١/4‏ الفروع 17/9 4» المبدع /78/17 25 الإنصاف .57/٠١‏ 

(5) ما بين معكوفتين ليس في الأصلء وهي زيادة يقتضيها سياق الكلام؛ فإن جملة «أَنْ عليها غرة..» في محل النصب 
مفعول به لفعل «ذَكَرَ)» في قوله: وقد ذكر الخرقي»» وهو يقتضي مفعولاً واحداً؛ لأنه ليس من الأفعال التي 
تقتضي مفعولين» وبحذف حرف «(في») يكون للفعل مفعولان. 

(5) انظر: متن الخرقي ص/7١‏ . 

(5) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ص .77!١‏ 


<جير 68> 


وم 1 


6 اذ دم 


بُ: أن ديه جين لا يُمِكِنُ أَنْ يُقَالَ: حَدَكَتْ عَلَ مِلكِ المقتُولِء وَإِنَّ) تحَدَثْ عَللَ ملك 


0 كتاب الجراح 


فَالجَوَابُ 
الوََنَد أن الجَينَ ما يرح حَيًا لَايَملِكٌ. تَحَمْء إِنْ حرج حا قَد يقَالُ فيه ذَلِكَ. 


في كناب البراح 


ادم 0 الى 
حهعن جد ارق 1 همه 
66 2 سس رفيلك 2 

يَابٌ القَوَّدِ فِيمًا دُونَ التّفي 
١‏ وله 20 بشّرط](2 العَمدٍ الححض» عَلَ الأصَ20)00. 7 واشاق ألو بكره 1 / ا 


اشح المحَرّر). 
17- قَولّةُ: (وَفٍ الشَّلَل الأرشٌ)9©», قَالَ ا 


و 
0 


بن أ بي القتتح”: «السَّلَل يُطلان ]الع من آقَةٍ 


)١(‏ ما بين معكوفتين في الأصل: «(يشترط»»» والصواب ما أثبتّه من النسخ المطبوعة للمحرر؛ ولا تستقيم الجملة مع ما 
قبلها وما بعدها إلا بذلك؛ فإن المصنف قال: ((لا يؤخذ في ذلك أحدٌ بغيره إِلّا مَنْ إذا قَتَلّهِ يِل به فيؤخذ به في 
الأطراف والجروح شَّرْطٍ العمد المحض -على الأصح-. والمساواة في الاسم» والموضعء ومراعاة الصحة» 
والكمال» وإمكانٍ الاستيفاء من غير حيي». فواضح من العبارة أن قوله: «بشرط العمد المحض..» الجار 
والمجرور متعلقان بقوله: «فيؤخذ به..»»» ومثله ما عطف عليه: «والمساواة في الاسم..)» فالمعطوف عليه اسم 
فإن جعلنا المعطوف عليه فعلاً (يشترط)) لم يستقم العطف عليه؛ لأن من شرط عطف الاسم على الفعل كون 
الاسم مشبًّا للفعل» كاسمّي الفاعل والمفعول» قال ابن مالك: «واعطف على اسم شبه فعل فعلًا #* وعكسًا 
استعمل تجده سهلًا». انظر: شرح ابن عقيل على الألفية */ 45 7. 

(0) هذا المذهبء وعليه جماهير الأصحاب. انظر: الإنصاف »١5/١5٠‏ الإقناع 2184/4 شرح منتهى الإرادات 
7587/7 كشاف القناع 41//5 5 مطالب أولي النهى 77/7. 

(") المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 257١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية .١70/7‏ 

(5) المحرر ط: دار أطلس المنضراء ص 7/6 0. 

(5) ابن أبي الفتح ( 5465 - )7١9‏ هو: محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل» شمس الدينء أبو عبد الله» البعلي. فقيه» 
محدث, نحوي. تفقه على ابن أبي عمر وغيره» حتى برع وأفتى. وأم بمحراب الحنابلة بجامع دمشق مدة طويلة» 
ودرس بالصدرية» وأعاد بمدرسة الحنبلية» وغيرها من المدارس» وأفتى زمنًا طويلاء وتخرج به جماعة وانتفعوا به. 
قال الذهبي: كان إمامًا في المذهب والعربية والحديثء غزير الفوائد متقئاءه صنف كتبًا كثيرة مفيدة» وكان ثقة 
صالحًاء متواضعًا على طريقة السلف. 


من تصانيفه: المطلع على أبواب المقنع» وشرح الرعاية كلاهما في الفقه» وله تعاليق كثيرة في الفقه والنحو. وشرح 


جه او 
> 


تَعتريها)»» ثم قَالَ: «وَقيل قِيلّ: الشَكَلُ قَطعْه ولَِسَ بصَحيح. .. ولا يجُوز: شلت. بِضَمٌ الشينٍ 5 
إل ف 3 قَلِيلَةَء حَكَامًا اللّحيَان”” في «تَوَادِرِو)ا وَاُطَرَزِي 0 في «شرجه) عَنْ ابن 3 
ل 


الأعرًا د 


- 1220 22 0 12 0 0 12 2 0 1 12 2 0 2 
الجرجانية» وشرح الألفية لابن مالك. 
انظر ترجمته في: العبر ١/5‏ 7» ذيل طبقات الحنابلة 5 / 7/”» شذرات الذهب //7/8. 

)١(‏ ني المطلع ص ١‏ 5 5 : (والرجل»». 

(؟) اللحياني (كان حيا قبل )7١1‏ هو: علي بن حازم (وقيل: بن المبارك) اللحياني. من بني لحيان بن هُذَيْل بن مدركة. 
وَقيل: سمي بِهِ لعظم لحيته. لغوي» عاصر الفراء» وتصدر في أيامه» وأخذ عنه القاسم بن سلام. 
من آثاره: كتاب في النوادر. 
انظر ترجمته في: الوافي بالوفيات ١‏ 575/7. بغية الوعاة 186/57. 

() في المطلع ص ١‏ 5 ؛ : «المطرّز)». 

(5) المطرّزي ( 8ه - )51١‏ هو: ناصر بن عبد السيد أبي المكارم بن علي أبو الفتح» برهان الدين الخوارزمي 
المطرزي. أديب. عالم باللغة» من فقهاء الحنفية» قرأ ببلده على أبيه عبد السيد وعلى أبي المؤيد الموفق بن أحمد بن 
محمد المكي خطيب خوارزم» وتفقه على النعالي. 
من تصانيفه: الإيضاح في شرح مقامات الحريريء والمغرب في ترتيب المعربء والإقناع بها حوى تحت القناع . 
انظر ترجمته في: فوات الوفيات 187/5» الجواهر المضيئة 7/ »١19٠‏ بغية الوعاة .71١/57‏ 

(5) في المطلع ص ١‏ 4 4 : (عن ثعلب عن ابن الأعرابي»). 

(5) ابن الأعرابي ( )71١- ١6٠١‏ هو: محمد بن زياد بن الأعرابي» أبو عبد الله الماشمي. لغوي. نحوي. قال الإمام أبو 
منصور الأزهري في أول تبذيب اللغة: كان أبو عبد الله كوني الأصلء رجلا صا حاًء ورعاًء زاهدًاء صدوقاء 
وحفظ من الغرائب مالم يحفظه غيره. 
انظر ترجمته في: العبر 777/١‏ سير أعلام النبلاء »541//٠١‏ شذرات الذهب .١541/7‏ 

(0) المطلع على ألفاظ المقنع ص .451-45٠‏ وانظر أيضاً مادة (شلل»» في: تبذيب اللغة »140-1894/11١‏ لسان 


العرب 75/١١‏ ". تاج العروس 717/79. 


في كناب البراح 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


بَابُ استِيّمَاءِ القَوَ وَالعَفو عَنةُ 
85- قَولَة: (أَوْ مُوجِبًا لِقَوَدِ الطَّرفِ(220. هو(" بالجيم, وَمَعَاه: إِدَا كَانَ اموت بجنَايَةِ عل 


اسل © 


للبت ل اي 
فل به مثل فعلهء مثل أن يَقطّمَ يَدَهُ مِنَ الكُوع*2 فَإِنّهُ ينض من يد الجاني من الكُوع0©. 


و ووو عن تن 


اي ا لي ا 


)١(‏ المذهب أن القصاص أو القود لا يستوفى إلا بضرب العنق بالسيف. سواء كان القتل بالسيفء أو بغيره. انظر: 
الإنصاف »44٠/4‏ الإقناع 2185/5 شرح منتهى الإرادات 777/7 كشاف القناع 518/6 مطالب أولي النهى 
5/5ه. 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 077» ط: مطبعة السنة المحمدية ؟77/5١.‏ 

(9) أي: قوله: «موجباً». 

(5) ما بين معكوفتين في الأصل: «الحياة»: والصواب ما أثبته؛ لأن كلام المصبّف منصبٌ على الجناية التي هي فعل 
الجاني» فإن كانت تلك الجناية التي على الطرف توجب القود من الطرف لو لم يمت المجني عليه. فل بالجاني مثل 
فِعْله ويؤيده أيضاً قوله: بعد ذلك: (وإن كان القطع من نصف الساعد فلا تقطع يد الجاني من الساعد»؛ لأن 
تضق الشافل لبس بعقصم .. 

(6) ثم يؤدي هذا القطع إلى موت المجني عليه؛ وهذه هي صورة المسألة عند المصئف. وهي: أن يكون القتل قد تَسَبِّبَ 
بجناية غل الطرف» أو كان بغير السيف» قهل يكل بالسيف» أو يقتل با قل أو يُفكل به مثل ما قَعَلّء فإن ماث؛ 
وإلا قتل بالسيف؟ ذكر المصنف فيها أربع روايات: 
الأول؛ تقكل بالسيف» وإن كاف الققل بغيره. 
والثانية: يجوز أن يمحل بالجاني كما قَحَلَّ» فإن لم يمت به ضُربت عنقه. 
والثالثة: إن كان فعله موجباًء جاز أن يفعل به مثله. وإن لم يكن موجباً قتل بالسيف. 
والرابعة: إن كان موجباً أو موجباً لقود الطرف لو انفرد» فعل به مله وإن لم يكن كذلكء لا يُفَعَل به مثله. انظر: 
المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص7 07, ط: مطبعة السنة المحمدية 7/ .171-1١757‏ 
والرواية الأولى هي المذهبء كما سبق في هامش رأس المسألة. 

(5) فإن لم يمت به» صُربتٌ عنقه. انظر: المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص017. 


0 7-- او 
© 


حههن يرق 1 وم 


- 


-6 


الروَايَ؛ لأنهُ ذا قَطَمَ اليَدَ منَ السَّاعِدِ وَلَيَمْتْ امجن عَلَهه لَتُقطَعْ يَدُ الجَاني مِنَ السَّاعِدِ؛ 
ِأنّهُ ليس بحفصَلٍ. 
0 


َأما قَولَُ: (إِنْ كَانَ فِعلَهُ مُوحِيًا)» وَقَولَةُ: (كَانَ مُوحِيًا(2"0)20 فَإنَهُ بالحَاءِ المهمَلَِ. قَالَ شَاحُ 


«اللْحَرَّر) : «يَعني يقل في وَقيوء فلا تبَقَى الحيّاة مَعَُ كَالذبحء وَإِلقَاء الشَّىءِ التْقِيلٍ عَلَيهِ». 

قَولَهُ: (وَإنْ كان مَن عَلَيِ القَوَدُ 240060 إِلّ آخرو يتَّمِلٌ أَنْ يَكُونَ كَلَامًا مُستَقَلاه ليس 
ميا عل قَولٍ ابن حَاِدِ» فَيَكُونْ الحُكمْ عَلَ ما ذَكَرَهُ عل قَولٍ بي بكر وَقُولٍ ابن حَاوِدٍ جمِيعاء 
وَهْوَّ ظَاهِرٌ لَفظٍ المصَنْ وَكَلَامْ «الفْرُوع) قَرِيبٌ من كلام المصَدْمي20. وَكََامُ «الوّجيز) 


كَانْصّرِيح في ذَلِك20. وَظَاهِرٌ ل وَ«الكَافي)2 أَنَهُ مُمَرَّعٌ عل قَولٍ ابن 0 0 


عَلَ قَولٍ أبي بكر ُرَئٌ؛ لأ أنه قا قَالَ في «المقيع : «أجرّأث عَلَ كُلٌّ حَالٍِ»)» مَعَ 


)١(‏ في ط: دار أطلس المخضراء ص 077 تحقيق: عبد العزيز الطويلء وأحمد الجماز: «موجباً» بالجيم المعجمة» وكذلك 


في ط: مطبعة السنة المحمدية --1373732., ني ثلاث مواضع وردت في عبارة المصنف. فقال: («وعنه: إن كان 
فعله موجبًا جاز أن يفعل به مثله» وإن لم يكن موجبًا قتل بالسيف فقط. وعنه: جواز ذلك إن كان موجبًا..)». 


وفي ط: مؤسسة الرسالة 57/7 !: «موحياً»» بالحاء المهملة ى) هي عند ابن قندس. 


(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ”5177 ط: مطبعة السنة المحمدية ؟/ 171-11757. 
إفرة فأخرج يسارهء والقصاص في يمينه» فقطعها المقتص» غالماً أبا اليسارء وأنها لا تجزى» فعليه القود. وأما إن جهل 


أنها اليسارء أو جهل أنها لا تجزئ» فليس عليه القود. بل عليه الدية. انظر: الإقناع 2١46/5‏ شرح منتهى الإرادات 
85/7 », كشاف القناع 705 مطالب أولي النهى 717//5. 


(:) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ”577 ط: مطبعة السنة المحمدية .١757/7‏ 
(5) فإنه قال ٠4/4‏ 5: ((وإن كان من عليه القود مجنونّاء يلزم قاطعَ يساره القودٌ إن عَلِمَّهاء وأنها لا تجرئ. وإن جهل 


أحدّهما: فالدية. وإن كان المقتص مجنونًا والآخر عاقلا ذهبث هدرا». 


)لظ جار حي عر مو 
(0) انظر: المقنع مع المبدع 7065/1. 
(8) انظر: الكافي 71/1//8. 


يي كتاب الجراح 


في كناب البراح 


-ه06 جارف 11 همه 


لين هنين ٠+.‏ --لمنيز -ه 


الي دَكَرَهَا قَبلَ دَلِكَ أَدحَلَ فِيهًا صُورَةَ مَاإِذَا قَطَعَهَا تَعَدّيّاه فَإِنَّهُ قَالَ: «وَلَا يُوحَذٌ َيِه مِن 
ذَلِكَ ب مُحَالِفَه»» ثم قَالَ: «وَإِنْ تَرَاضَيَا عَلَيِهَا 1 ير فَإنْ فَعاء أَوْ قَطَعَهَا تَعَدَّياه أَوْ قَالَ: 
أخرخ يدينك فَأَخرّجٌ يَسَارَهُ فَقَطَعَهَا أَجِرَآتْ عَلَ كُلّ حَالٍِء وَسَقَط القِصَّاصٌ))20. 

وَقَالَ في «الكاني»: («وَإِنَ و1 لَه قصَاص في يد فَمَطْعٌ الأخويه فَقَالَ 1 بو بكر: يَقَعْ 
المُوقِعَ» وَيَسقطٌ القصّاصٌء سَوَاءٌ قَطْعَها بَِرَاضِيِه) أو بغيره)0". 


وَصَرَّحَ في «المخني بِأنّهُ إذَا قَطَعَهَا تَعَذَّيّا سَقَط القِصَاصٌ عَلَ قَولٍ أَبي بكرء و1 يَسقَط عَلَ 


م 


وَكَا شك أنه إِذا كَانَ مَن عَلَيهِ الِصّاص حَنُوئَاء وَالْذِي اققّصّ عَاقِلٌا عََا أَتَا لا تجزئٌ» 


در 006 8 7 ع ل ال اي ا 1 ب ' * 7 هر هه َي 7 م 5 
: فيه أكثْرٌ مِنَ التعدي. وَحَيتثْ قلنًا: لا قصَاصٌ في صورَة التَعَد 2 أَنََا تجرئ فَإِنّهُ يَدخل ف 


سر جيه مله ينا أ 


لي 


لد ل الات 


ابن حَاوِء وَذَكرَ لايع بعة ولق 
فَكَلَامُ «الْعنِي) كَالُصّرِيح أن عَلَ قو قَولٍ أبي بكر يَسقَطُ الْقِصَاصٌء وَأَعَا تجرئ» 
ُو ناي مفرّعَة َل فول ابن - حَامِدٍ. 
طَرِيقَة أن لُك المَذَكُورَ عَلَ القَولَينِ جمِيعًا. 
وَطَرِيقَة الشّيخ مَوَفْقٍ فق الدّين أنه ؛ مُفرّعٌ عَلَ قَولٍ ابن حَامِدٍ فَقَطْء وَبَحثهُ في «المخني) يُوَضْحْ 


وَالنَهُ أَعلَم. 


708-507 /1/ المقنع مع شرحه المبدع‎ )١( 
.7077/7 (؟) الكافي‎ 

(9") انظر: المغني //7775. 

(5) انظر: المرجع السابق نفسه. 


/ 
0 


حه06: جا ارق برع 11 همه 


د 


.ملي كيوخ أن شح م امون تا ا كر ون غير يلاف 00 ا 


في كتاب 3 


ككل صُورَة الشون مستقلة عي بها 1:1 .كيت قاض ا الكل مة م 
وَالآحَرُْ عَاقِكَاِ لِأنّ غَايتَهَا التَعَدّيء قَتنَاقَضصَ قَولّهُ: أَنَهُ إذَا قَطَعَهَا تَعَدَياه يَسقَط القِصَاصٌ20©, 
وَنجرئ. ة تع أذ تكُون تس أل اث في مكايو مه عل قول ابن حايده أن عدي جند ابن 


7 2 0 ا 8 6 عن د هاس مي بن هك كد ء 

حَامِلٍ عليه 000 إِذا كان بغيرِ رِضَى الْمقتّص منة» ك) صَرَّحَ بذَلِكَ الشيخ في «المحْنِي»7"» وَمَنْ 
الى ريل ري عهرظ امه كيم ل اله 82 له 0 م د ب ل 

يذْكرْ صَورَة ا أخيرًا على الإطلاقي؛ لِعَدَم التتاقض. 


3 
0 


55- قَولَهُ: (فَعَلّ هَذَّين29 إن كان عَفْوًا نح مع ال وَحَنَت لِلعَافي ف تركة الماني/210012. 
الخلافٌ المتَعَدمُ ُ جوع وَرَنّهَ الحَان 5 قله الوَكِيلٌ بَعدَ العفو عَنهُ؛ لِكونٍ الوكيل 1 
00 ا د مرو وي ا ال مف ل ار ا ل ار ل لضن م 


-0 : «إن كان عَفًا يث مَعَة التي ) قَالْن لذي يَرجِع هنا فَهُوَ العَافي؛ لِكونِهِ عَمَا عن 
القِصاص قَقَطْء وَأَرَادَ الرجُوعَ ادي فَإنَّهُ يَرجِعٌ عَلَ تَرِكَةِ الجاني عَلى القَولَينِ الأخيرَين”» 


أ 24 


- 
5 


)١(‏ أي: ابن قدامة. 

() انظر: المغني الموضع السابق نفسه. 

(؟) انظر: المغني الموضع السابق نفسه. 

(5) أي: على قول من قال: إن الضمان على عاقلة الوكيل. وعلى قول من قال: إن الضمان في ماله حالاً. انظر: المحرر ط 
دار أطلس الخضراء ص ”577 ط: مطبعة السنة المحمدية 7/7 .١7‏ 

(5) إذا وكل رجلاً في القصاصء ثم عفا ولم يعلم الوكيل حتى اقتصّء فلا شيء عليهما. هذا المذهب. انظر: الإنصاف 
٠١٠‏ الإقناع 2188/5 شرح منتهى الإرادات 71/4/7» كشاف القناع 555/65» مطالب أولي النهى 
5/7 

(7) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ”577 ط: مطبعة السنة المحمدية .١77/7‏ 


(0) ذكر المصنف في المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 0577» ط: مطبعة السنة المحمدية 17/7 في هذه المسألة خمسة 


حم6ل ا رفك 112 همه 


- 
م 


5 فَظَهّرَ: : أن المسألة فيهًا صورَتَانِء إِحَدَاهمًا: رُجَوعٌ وُوَن انكاق» والصورة العَانيةٌ: رُجَوعٌ 
3 العَافي إِذَا عَمَا عَنِ القصاصٍ 57 الذية. 


1١ 


0 
:كد 857- قَولَّهُ: (وَمَنْ قَالَ لَنْ عَلَيه قَوَدّف فس أَوْ طَرَفٍ: قَدْ عَقَوتُ عَنكٌ» أَوْ عَنْ جِنَايَتِكٌ» فَقَد يَرَىّ 


ل 1 م 7 
اس ا 000-7- 32024 0 ١‏ 00006 5 7 تع -ه ذه 2 0 02 ساء مو 01 أ-- 5-0 
من قود ذلك وديته: نص عليه! ا العاة أنه آرَادَها بلفظه. 


2 
00 0 


وَقِبِلَ: يَأ منهًا إلا أَنْ يَقُولٌ: إِنَّ) أَرَدتُ القَوَدَ دُونَ الذية» يبل من مَمَ يَوِينه)0". فَعَلَ 
النّصّ كم بِبرَاءتِهِ من الدَّيّة وَالقِصَاصء وَإِنْ اذَعَى أن أَرَادَ القِصَاصٌ قَقَط؛ لِأَنّهُ الظَاهِرٌ. 
وَعَلَ القَولٍ الثاني: لَاتَحكُمْ بِيَرَاءيِهِ من الدّيَة إلا بإقرَا ره أَنّهُأَرَادَهَا لظ الإبراء. 


فَعَلَ هَذَا لَوْ ادَّعَى بالدَّيّة خيمْ آ َهُ يتاه وَإِنْ ل يقل : أرَدثُ القِصّاصٌ دُونّ [الديّة]7» 
كر أنه أرَادَ الإبرَاء من الدَيَة بلَفظِه. 


- 3 


- 


ا 


لك ل ل 
يُكون افر 


وَعَلَ الثَالِثِ0: نُحَكَمْ بالإبرَاء مِنَّ الديَة إلا أنْ يُوجَدَ دعا بن أَرَادَ القِصَاصٌ قَقَطْ. 

فَعَلَ القَولٍ الأَوّلٍ يمل الإبرَاءُ عَلَ الحْمُومء سَوَاء أَقَر بدَلِكَ َو أَنكَرَهُ. وَعَلَ الثَاني يحَمَلُ 

َل تخصيص الإبرَاء بالِصَاص أَنْ يحصْل ينه إقرَارٌ بلحُُوم فَيْحكَمْ له لدي إن 01 يَدّع]1 

- 12012020 12 0 2 0 12 2 0 12 0 2 12 
أقوال» فقال: «ومن وكّل رجلا أن يقتص ثم عفاء ولم يعلم الوكيل حتى اقتصء فقيل: لا شيء عليهما. وقيل: 
يضمن العاني دون الوكيل. وقيل: للمستحق تضمين من شاء منهماء والقرار على العاني. وقيل: الضمان على عاقلة 
الوكيل. وقيل: بل في ماله حالاً. فعلى هذين إن كان عفواً تجب معه الدية» وجبت للعافي في تركة الجاني)). 

(1) إذا وكل رجلاً في القصاصء ثم عفا ولم يعلم الوكيل حتى اقتصّء فلا شيء عليهما. هذا المذهب. انظر: الإنصاف 
٠١‏ الإقناع 188/4» شرح منتهى الإرادات 7174/7 كشاف القناع 555/05., مطالب أولي النهى 
5/5" 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص5 57 ط: مطبعة السنة المحمدية 5/57 .١7‏ 

(39) ما بين معكوفتين ليس في الأصل» ويقتضيه تمام المعنى» وبدونه تكون العبارة مبتورة. 

(5) أي: على القول الثالث: 

(5) ما بين معكوفتين في الأصل: «لم يدعي بإثبات حرف العلة» والصواب حذفها؛ لأن الفعل المعتل الآخر متى جزم 


حذف منه الحرف الآخر قال ابن مالك: («واحذف جازمًا * 2-0 ثلاثهن تقض حك لازمًا»». انظر: : توضيح المقاصد 


حهعل جيف 11 دم 


إِرَادَةَ الِصَّاصٍ قَقَطْ. وَعَلَ النَّالِثِ يحَمَلُ عَلَ العُمُومء إِلّا أَنْ يُوجَدَ دعرّى الخُصُوصيء بِأَنَهُ 
القِصَاصٌ فَقَطْء وَالنَهُ أعلّم. 
4- قَائِدَةٌ: مَل تَحَدتْ الدَيةَ ملكا لِمَقثُولٍ2"0 أَوْ لِلوَرَنّة؟ فيه رِوَايَتَادِ ذَكَرَهُمَا المُصيّفٌ في باب 
الموصى بهء وَقَدّمَ الرَوَايَة د الأولّ» وَهِيَ الحُدُوتُ عَلَ ولك المَقُولٍ0©. 
4ه وله (وكل عفوضكناة هُمِنَ المجروح جنا تنا يُوجبٌ الَالَ عَينَا900». كَقَلٍ المقطأء أَوْ 


0 


رَادَ 


شبه العَمدء فَإنَُّيُوجِبُ الْمَالَ عَينَا؛ ل نَهُ لا قصَاصٌ فيه. 
- قَولَةُ: (وَيَممَنِمُ إذَا كَانَ ِليجَاني20)2*0 أَيْ: يَممَِمُ العفو إذَا كَانَ العَفُوٌ لجا 
العَفْوْ لجان فَكَانَ مَعنَاهَا ه هُنَا: حَصَّلَ أَوْ وَقَعَ» وَإِنَّ) يَقَعُ العَفوٌ لِلجَانٍ إذا كان امال راجا 
عَلَيهه فَبُمِكِنُ أَنْ يَكُونَ مِتَالَهُ شبة العَمدء إِذَا قَلنَا لا تَِلَهُ العَاقِلَه فَإنَهُ يَكُونْ عَلَ المَاني» 


وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ حَطَأَ وَلَكِنْ تَبَتَ القَتلُ باعترَانٍ الاني» فَإِنّ العَاقِلَةَ ا تحمل مَا تَبَتَ 


١ 


بالاعترّافٍ. 


101101010101 
والمسالك للمراديئ .86/١‏ 

)١(‏ الصحيح من المذهب أنها تحدث على ملك المقتول. انظر: الإنصاف 357/1» الإقناع 737/7» شرح منتهى 
الإرادات 7/7/7» كشاف القناع 5/ 7/الاء مطالب أولي النهى 4 //59. 

(90) قال الصيف فق الحرزط ةداز الس الفقر اين ل طامطبحة السنة الحيدية 01/7١‏ «تومق ثدل عمد أو 
خطأ فديته تركة يقضى منها ديوثه» وتنفذ منها وصاياه. وعنه: أخها حادثة للورثة» ولا شيء فيها لدين أو وصية)»». 
والرواية الأولى هي الصحيح من المذهب. انظر: المغني 2788/5 الإنصاف 2577/17 شرح المنتهى 24/7/17 
مطالب أولي النهى 531/8/5. 

(") إذا مات يعتبر من الثلث. هذا المذهب. انظر: الإنصاف 21١/٠١‏ الإقناع 188/5» شرح منتهى الإرادات 
»73٠١‏ كشاف القناع 55/6 5. مطالب أولي النهى 11/5. 

ا ل 7/7 . 

(5) ول نصحّح الوصية له. 

(7) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 56 57» ط: مطبعة السنة المحمدية .١76/57‏ 


يي كتاب الجراح 


في كناب البراح 


حه0 زر لم1 همه 


فا و ع و يام ٠‏ 3 
باب ما ا التفس 


8 


جب بسكو 


-١‏ قولهُ: كلقن اتلت 6ه هر هَذِهِ العِبَارَة أن الوَالِدَ كَبُ عَلَيهِ دِيَة وَلَدِهِ إذَا قتَلَهُ. 


أ 


43 


وَقَدْ صَرَّحَ الخرَقِىُ في دِيّة الَِينٍ: أن 5-7 ذَا شَرَِتْ دَوَا 110/1 فَأُسِقَطَتْ جَنينَهًا أن عَلَيهَ 


عُرّةٌ لا تَرثُ ينها شَينَا("©. فَأوجَبَ الدَيةَ عَلَ الوَالِدَة مَعَ أن الَالِدَةَ ا تل بالوَلَدء كالأب. 


ا 
0 


َدَلَّ كَلَامَهمْ أن عَدَمَ وُجُوب القَوَدِ لَايَمبَعُ وُجُوبَ البيّة في حَنٌّ الوَالِدء وَعَذَّا ظَاهِرٌ. 


كَ] هْوَ مَوجْودٌٌفي غَيرِ صُورَةٍ الوَالِدِه كَ) إِذَا َل مَن لا يُكَافِنُه كَمْسِلِم قَتَلَ كَافرَاء وَحَرْ قل 
عَبِدَاه وَنَحَو ذَلِكَ ه مِنَ الصوّر الَتِي 1 تُوَجَدْ فِيهًا شُرُوطٌ القَوَدِ َإِنَّ عَدَمَ وُجُوبٍ القَوَدِ لَيسَ 


- هه ثي 


كا جاع عل فنا اال ولك ليأ عل يلك الث 


يَسقَطٌ ك)) حَرَّرَهُ في الية(0». 
الا ل ا ار 
كا دوت لد عل ولك إكرن لابميك رككرة د01 تَحَدْتُ الديّةٌ عَلَ ملك الوَرَكَقَ 


ا يي رع نر 5 ه 2 س و 2 2 مي عي 01 
وَكَانَ الوَرَتَةَ أولادَ الَذِي تَجِبُ عَلَيهه وَقَلنَا كلت للولن ‏ 1ك وَالِدِهِ نَع فالحكم كَ) تَقَدمَ 


)١(‏ أو جزءًا منه بمباشرة» أو سببء فعليه ديته. بلا نزاع. انظر: الإنصاف 237/٠١‏ الإقناع 2149/5 شرح منتهى 
الإرادات 791/7» كشاف القناع 7/ مطالب أولي النهى 7/57/. 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص7 ”07» ط: مطبعة السنة المحمدية ؟78/5١.‏ 

(") مختصر المخرقي ص ١7/8‏ . 

(:) لم أجده في الفروع. 

(0) انظر: المحرر ط: دار أطلس المنضراء ص 275/8 ط: مطبعة السنة المحمدية .717/6/١‏ 


70-- او 
ج66 © 


عه( + ارق لم1 همه 


5 00 
اكد 
المنلفا 
ا 

3 
- 


الوَالدَة عَلَ المرَجَح؛ أن ل 
وَهَذَا -وَالنَُ أَعلَمْ- 01 ل ا ا 00 


07 


وَأمّا الوَالِدٌ إِذَا سَقَطَ انين بفعله فَيَنبَخِي أَنْ يُقَرَقَ فيه: 00000007 


2 


اه قلمَا: لا يَنْتَ لَهُ في ذْمَةٍ اليو كيك 1 كلم وك هذا الوك واه 


2 


أَنْ 


وَاعلَمْ أَنَِي كَتَبتُ هَذِهِ الحَاشِيَةَ قبل أَنْ أَطَّلِعَ عَكَ النّصّ الَّذِي ذَكرثهُ في آخرٍ <«بَاب ما 
يُشتَرَطٌ لؤّجُوبٍ القَوَو)270. 
- قولَهُ: (وَمَنْ اضطرٌ إِلَ طَعَام أَوْ شَّرَابٍ لِغَيرِه وَلِيسَ بمُضطرٌ فَمَنَعَهُ حَنَّى مَاتَه ضَمِنَكُ 
تع )80 


- 


قَالَ في «المُعني: ((وَظَاهِرٌ كلام أَحمَدَ أن الدّيّة في مَالِه؛ ل تَعَمَّدَ مَذَا الفِعلّ الذي يَقثل مثلة 


4 


غَالبًا: وَقَالَ القاضى يَكُوَنُ عَلّ عَاقِلَيهه لِن هَذَا لا يُوجَتُ القْصَاصَء يكن ثنبة المي 9), 


.4 لخ يي 0 قي 


80- قَولَهُ: (وَأَلحَقّ القَاضِيء وَأَبُو امطاب به كُلَّ مَن أَمكتَه إِنجَاءُ شخص من عَلَكَةَ قَلَمْ يَفعل. 


)١(‏ وقد ذكر هناك في مسألة رقم ٠(‏ 85) قول المخرقيء وأثار إشكالاً ثم أجاب عليه فلينظر تفصيله هناك. 

(0) وهو المذهب. انظر: الإنصاف .20/١١‏ الإقناع 705/5. شرح منتهى الإرادات 79//7, كشاف القناع »١5/5‏ 
مطالب أولي النهى 8/8/5/-14. 

(9) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص8 57» ط: مطبعة السنة المحمدية .١71//7‏ 

9 المختي 1177/8 


في كتاب دنا 


في كناب البراح 


حه6ل ان رف سرك ه11 همه 


وَقَدّقَّ غَْههًا 00 
قَالّ في «اليي) كلقن وانقة شبك قَلَمْ ينَجِهِ مِنهّاء م مَعّ قَدرَتِهِ عَلَ ذَّلِكَ 1 
-. سلء عرسم كن أَسَا 


يَضمّنه2"0) وَقَدَ أسَا “. وَقَالَ أَبُو التطّابٍ: قِيا قيار لاله الكو خرث ونه أ اليه 


احلاكِ مَعَ إمَكَانْه فَضصَمِبَهُ 2 قَصَدَِه*»» ك] لَوْ مَنَعَهُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ. 
1 يملكة» وَ1 يَكُنْ سَيَبَا في هَلَاكِه فَلَمْ يَضْمَنة 5 لَوْ 1 يَعلّمْ بحَالِه. وَقِيَاس هذا 
عل هَذْه المَسأَلَة غَِرُ صَحِيح؛ أنه في الَسَلَةِ مَنحَهُ مَنعًا كَانَ سَبًا في هَلَاكِه فَصَمِبَهُ بفِعلهِ الَّذِي 


مو 


ل انه 


تَعَدَّى به وَهَاهْنا ليَفعَلُ سينا يَكُونْ سَيبا))!©. 


عوى س 


فاك قرلة: (نأنا إن طلت الشلطان ام َأ لِكَشْفِ حَقٌّ اله من حَدٌَ أَوْ تَعَزِيرء أَوْ استعدى عَلَِها 


- 2 2 .| سا ايح 1 6-7 0 2 ٠‏ 0 - - 
رَجَل بالشر 00700 ف دَعوّى لك استطته ضَمِنهُ الشلطان 5 الأولى» 0 في 


.نص عَليه00. وَقِيلَ: لا يَضمَئَانِ. وَلَوْ مانت ا 


21 


5 قَرَعَا بذَّلِكَء 1 يَضْمُنًا. ٠‏ وَقِياً : 


ا 


)١(‏ منهم: ابن قدامة في المقنع» ذكره في الإنصاف. وصحح في تصحيح الفروع عدم الضمان» وجزم به في الإقناع» 
والمتتهى» وغاية المنتهى. انظر: الفروع مع التصحيح 257١/94‏ الإنصاف 001/١١‏ الإقناع 27١0/5‏ شرح منتهى 
الإرادات ”7598/7» كشاف القناع 15/57» مطالب أولي النهى 14/7. 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص/07» ط: مطبعة السنة المحمدية .١710//7‏ 

(9) في المغني 5737/8 : ((لم يلزمه ضانه)». 

(54) في المغني // 57777 : ((فيضمنه)). 

(5) المغني 4737/8 . 

(5) في ط: مطبعة السنة المحمدية ١78/7‏ : (بالشرطة)). 

(0) الشُرّطٌ: جمع شُرْطيٌ» وهم رجال السلطان. سُمّوا بذلك لأنهم أعَدُُوا لذلك؛ وأْعْلَمُوا أنفسهم بعلامات يُعرّفون 
بها. انظر مادة (شرط) في: مختار الصحاح ص77١»‏ لسان العرب 17/ ,7377٠‏ القاموس المحيط ص77 . 

(8) وهو المذهب. انظر: الإنصاف .05/٠١‏ الإقناع »35١7-5705/5‏ شرح منتهى الإرادات 7599/7» كشاف القناع 
5:» مطالب أولي النهى 51/57. 


ا 


حمهن يق 1 وم 


يَضْمَنَانٍ كا يَضْمَنَانٍ النِينَ)77". 
أطلَقٌ في «المخني» في إِذَا مَانَتِ المرَةٌ َرَعَا الضََّنَ» وَقَالَ في مَسَأَلَةِ المستعدي: «فَعَلَ عَاقِلَةٍ 


المستعدي العَّسَانه إن كان ظاقاء وَإِنْ كَانَتَ هي الظَّاَةٌ فَأَحصَرّهًا عِندَ دَ الحتاكم فيَْبَضي 


3 
أ 


اي إِحضَارِهًا بظّلدِهاء فَلَا يَضْمَُهًا غَدْهَا؛ لَِنَهُ استوق حَقَّهُ قَلَمْ يَضْمَنْ مَا تلفت 


1 كَالقِضَاصٍِء و وَيَضْمَنْ جَنِينَهًا؛ كا بفعله» فَأشْبَه مَالَوْ اقنصّ منها))2"7. 


َه 
أن 


فر («(ينبَغخي)) ظَاهِرَهُ أَنَّهُ اختيارٌ مِنه لا تقل عَنْ غَيرهِ. وَالطاعة 


قولِه جَارِ مِملهُ في مَسَلَةٍ الّلطَانِ؛ لِلمُسَاوَاة بَينّهء فَيَصِيدُ الخلاف ثَلَانَة أَقوَالِ: الضَّانَ وَعَدَمُهُ 
وَالفَرقُ بِينَ الظَابةِ وَغَيرِهًا. 


تَنبية: الاستِعدَاء: طَلَبُ التََوِيَة وَالنْصرَة0©. 


.١7/8/5 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص9 57» ط: مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 
. 577/8 (؟) المغنى‎ 
.٠١/794 تاج العروس‎ »11١٠ ؛ القاموس المحيط ص9‎ 4/1١6 انظر مادة (عدو) في: لسان العرب‎ )"( 


0-7 


ه06 يار را هه 


باب دِيّاتِ الأَعضَاء وَمَتَافِعِهَا 
ِو 00 2 اع 7 
6- قَولَهُ: (وَفٍ الظّفر حمس عشر الدَيَة20)00. 
معني و ٠ ٠‏ 1 * 03 02 < 9 8 و 2 هه من رق خضو 006 
روى ابن المنذر 0" في «الإِشْرَافي)” ( أن بي الظفر حمس عشر الديَة» [كم| ذكرَه المصَنفْ» و4 
7 انير عه برع _ 5 4 ىم 1 4 مه ردئك اس هك يَّ عي 
ف له [مخَالِف]20. فيكون كالإجماع20. وَذكرَ ذلك فى شرح «المحَرّر». وَكذلك ذكرَ الشيخ”") 


-ه 
7 


7- قَولَهُ: (وَنِ الذَّكَرِ الرُوَاينَانِ:»)207. أى الرَوَاْئَانَ اللَتَانِ في ذَكَرٍ الختصة20©: إِحدَاهم 


259/5 كشاف القناع‎ ٠١/7 الإقناع 2511/4 شرح منتهى الإرادات‎ ».84/٠١ بلا نزاع. انظر: الإنصاف‎ )١( 
.١١5/5 مطالب أولي النهى‎ 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ٠‏ : 5» ط: مطبعة السنة المحمدية .١79/57‏ 

(6) ابن المنذر ( 557 )7١9-‏ هو: محمد بن إبراهيم بن المنذر. نيسابوريء من كبار الفقهاء المجتهدين» لم يكن يقلد 
أحدّاء وعده الشيرازي في الشافعية. لقب بشيخ الحرم. أكثر تصانيفه في بيان اختلاف العلماء. 
من تصانيفه: المبسوط في الفقه. والأوسط في السنن» والإجماع والاختلاف» والإشراف على مذاهب أهل العلم 
واختلاف العلماء . 
انظر ترجمته في: طبقات الفقهاء ص8/١٠»‏ وفيات الأعيان 2701/5 طبقات الشافعية الكبرى ٠١7/7‏ . 

(:) انظر: الإشراف لابن المنذر /57//1. 

(5) ما بين معكوفتين في الأصل: «مخالفا)» بالنصبء والصواب بالرفع؛ لكونه نائب فاعل لفعل (/ يُعَرّفْ)). 

(5) انظر: الإشراف على مذاهب أهل العلم 47//1. 

(0) أي: ابن قدامة. 

(6) انظر: الكافي 5 //". 

(9) المذهب أن فيه حكومة» وعليه أكثر الأصحاب. انظر: الإنصاف .88/١١‏ الإقناع 2771/4 شرح منتهى الإرادات 
17/7" كشاف القناع 54/57» مطالب أولي النهى .١١9/5‏ 

(١9)المحرر‏ ط: دار أطلس الخضراء ص ١‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية ؟79/5١.‏ 

)1١(‏ الحَصِيٌ: فعيل بمعنى مفعولء مثل: جريح وقتيل؛ والجمع خصيانء وهو الذي قَطِعتْ خضيتاه. انظر مادة 
(خصي) في: مختار الصحاح ص4515. لسان العرب 057١/١5‏ القاموس المحيط ص٠1580ء‏ 


ا 


> يتفز اد 
»2 اه مم أرحج ٠‏ آ ١‏ 0 
766 حاسي] رقب 1 7 


فق لوم سارو در 134 ين 

حكومّة217. والأخرّى: ثلث الديَة. 

م 4 و اع قل 2 اط 1 لاقام ل لا وق بورح جرت اا ع ل ف 2 1 

وَكَان الأحَسَن أن يَقول: الرُوَايَات؛ لانة ذكرَ في ذكر الخصىّ تعد ذكر هاتِينٍ الْرَوَايَتِين 
ل سي * - 7 | 5 2س د ا 3 1 5 
رِوَايّة أخرّى بقوله: «وَعَنهُ في ذكَرٌ الحَصِيٌ وَالعِنِينٍ: كَل الذيّة))0". 

ل او د عر ا 3 3 - 2-0 وخ ام 

/61- قوله: (كال دِيتِهِ إذا قلنا: يؤخذ به السَالح مِن ذلك فى العمدء وَإلا ففيه الحكومَة50)297). 


يي كتاب الجراح 


ا 200 وبع > اع دالترين 875 يه عب درم ب رعو 7ه ملكا كمه 
قال الشارح: «هذا | سيئناء غريث ها نا؛ فإنه لا مَلارَّمَة يِيِنَ وجوب الديّة فى خطأ الحناية 


قد تب ني مَوَاضِعٌ كَثِيرَةِه وَلَا يجب في عَمدِهَا فَوَدْ 


8 


وَبِينَ وجُوب القَوّدِ في عَمدِمَاء فَإن الذَيّة 


لقص الحجنيّ حَليهَ فَإِئَا تجِبُ دِيَنهَا وَِنْ 1 تُوحَدْ يبا لكِنْ في هَذِهِ الصُورَة 1 تُوْحَذْ ييا في 
بر أ دع امع 9 عر ناي عام رن عر . عت حش يوا اعرد ام 2 03 7 0 
العَمدِ؛ لِعَدَم المتَلَِه وَجَبَتْ الدَيَة لتلا تَدَمَبَ هَدَرًا مَعَ دُخُولِه في قَولِه عَلَيهِ الصَّلَاةٌ وَالسََّامْ: 


١‏ ا رد 
«(في الآذتّين الذيّة))200)). 


- 6 0 212 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 2 
المصباح المنير .111/1١‏ 

)١(‏ الحكومة في الجراح: أن يُقَوّمَ المجننٌ عليه كأنه عبدٌ لا جناية به» ثم يُقََمُ وهي به قد برئت» فانقصئّه الجناية 
فللمجنيٌ عليه مثله من الدية. كأن تكون قيمته وهو عبدٌ صحيح عشرة» وقيمته وهو عبدٌ به الجناية تسعة» فيكون 
فيه عشْرٌ ديته. انظر: أنيس الفقهاء ص9 »٠١‏ القاموس الفقهي ص91. 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ١‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية ؟79/5١.‏ 

("؟) هذا المذهب. انظر: الإنصاف 41/٠١‏ الإقناع .77١/4‏ شرح منتهى الإرادات "١7/7‏ كشاف القناع 54/7 
مطالب أولي النهى .١١/8/57‏ 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ١‏ 45 ط: مطبعة السنة المحمدية .١5٠/7‏ 

(5) أخرجه مالك في الموطأً 1707/6» برقم 2717/8 في بلاغاته» وابن وهب في جامعه 27٠0/١‏ برقم 401 والبيهقي 
في الستن الكبرق 0154/8 يرقم +15111١‏ عن زبد بن أسلم أنه قال: مضت الشلة أشيّاة من الإنساوء قَذَكرَ 
الخديك لاقو ةوق الأذنين الذي 
ورواه البيهقي أيضاً عن عمر 59/4 ١غ‏ برقم 21771 وعن علي برقم “217771 بلفظ: «في الأذن نصف الدية)). 
قال في التلخيص الحبير 44/5: وفي الطريق عن عمر انقطاع. 
وأورده في نصب الراية 1/1/4 من حديث سعيد بن المسيب عن النبي وَكََِِ: «ني الْعَيَْْنِ الدَّيَةه وَفي الْيَدَيْنِ 


2 جه 


في كناب البراح 


حه6ل ان رف سرك 11 همه 


قَالَ ف «الفروع»): «وَفٍ [أنفي ]207 ع0 1 بودن ا ووم 2 م 
كَامِلَة)) 0 


َه ورعم 


وف «الَرَّغِيبِ) : «وفي أَذْنِ مُستحشةةاه » وَهيّ > الصَادءْ رِوَايتَانِ ثلث ديق أو حكوم 0 


م 


- و 
8 


فَولَه: (وَإِنْ قَطَمّ كَمَا عَلَيهِ بَعضُ الأصَابع؛ دَحَلّ في دِيَة الأَصَابع ما حَاذَاهَاء وَلَرِمَهُ أرشُ 
بَقِيّةَ الكَففٌ00)00, 
قَالَ في «المقيع» : «وَإِن قَطْعَ ك0 بأَصَابعِهِ 1 ب لاد دِيَةٌ الأصَابع»00, وَتَابَعَهُ في «الوّجِيز) 
عَلَ ذلك" وَلَأَْجِدْ المُسأَلَةَ مُصَرَّ حا بها في «المحرّراء وَلَاف «الفرُوع». 


6 سد سس 


وَفِ «الرّعَايََ) : «قَإِنْ قَطَمَ كم ما أَوْ قَدَمَا بأَصَابِعِهِ وَجَبَتْ ن ديه الأصَابع وَدِيَةٌ الك وَالقَدَم 


- 212 12 12 2 2 12 12 12 12 2 2 12 12 212 
الدَية وَفٍ المّجْلَيْنَ الديَة» وف السَّفْتيْن الذي وَف الأذتئْن الذية: وني الأثثيزن الذية). 
وقال: قِلْتٌ: عرقت 


)١(‏ ما بين معكوفتين في الأصل: «أذن»»» ولا يصح ذلك؛ لأن (أخشم)) صفة للأنفء لا للأذن. وما أثبتّه من الفروع. 


»)4١ص الأخشم: بَيْنْ الْحَشَّم وهو داء يأخذ في جوف الأنف فتتغير رائحته. انظر مادة (خشم) في: مختار الصحاح‎ )١( 
.178/١7 لسان العرب‎ 

(*) في النسخة المطبوعة: (مخروم»» بالراء المهملة» والمعنى واحد؛ فإن المخروم والمخزوم معناهما المثقوبء أو المقطوع 
طَرَفه. انظر: معجم مقاييس اللغة 2117/5/7 2118/7 مختار الصحاح ص 40. 

(5) الفروع 5/9 40. 

(5) المستحشفة: اليابسة. يقال: استحشفت الأذن: إذا يست فتقبّضت. انظر مادة (حشف) في: لسان العرب 9//ا4» 
القاموس المحيط ص 8١٠١‏ تاج العروس 2147/77 المغرب في ترتيب المعرب ص17١١.‏ 

(5) هذا المذهب. انظر: الإنصاف »٠١1/٠١‏ الإقناع 2570/5 شرح منتهى الإرادات 17/7 لاء كشاف القناع 57/7» 
مطالب أولي النهى .١77/5‏ 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ”57 4» ط: مطبعة السنة المحمدية .١5١/57‏ 

(8) المقنع مع شرحه المبدع 1/ 78. 


(9) الوجيز ص07 5 . 


حجرت > 


حمهن يق 1 وم 


با أصَابع))”". 


4 


او ب 6 - 2 > : ود ل 0 0 5 31 
وَلِيسَت المسألة أيضًا في «المغني»» وَلا في «الكاني». وَفِ «المعني2 ني مُسألة «وَني اليَدِينٍ 
شرو - 9 ِ 5 2 
الديّة»: «يجبٌ بقطع الأصَابع مُفرَدة2"1 وَلَا يجب بِقَطعِهًا مِنَ الوع كدر ما ما يب في قطع 
الأصَابع. وَالذَكَرُ يجَبُ في قَطعِه من أَصلِهِ مثل مَايِجِبُ بقطع حَشَفَيه)0". 


فلعّل ١١‏ عَرّرَا» وَغَيرَهُ مّنْ ل يَذكُرْ المَسأَلَةَ اكتقّى بِقَولِه: أن اليَدَ جب فِيها الذي ؛ لِأتجمْ كذ 


14 01 


أن صَابعٌ اليد فيهَا دِيَة ايده وَأَنَ | لكف بلا أصَابع فيه ثُلْتْ دِيَتِهء سَبَّهَهُ أَحَدُبِعَينِ فَائِمَةِ. 
2 2 و ذَكرَ لِك في «الفروع»». 
1 فَهِمَ من كلام ف «القزي' أذ الكت تَابع للأَصَابع ف الذي يه ة» وَكَذَلِكَ «الوَجِيز) 


هه 


لاوا ل لك امن ذَلِكَ» فَإِنّهُ نه قال في مَساَلَة: لَوْ قَطَمَّ كََاعَليهِ عض الأصَابع: 
(«لِأَنّ الأَصَابعَ لَوْ كَانَتْ سَاَِةَ كُلّه لَدَكَلَ أَرشٌ الكفٌ كُلَهُ في دي الأصَابع» تَكذلك ا خادض 
الأَصَابعَ السَالَةَ يَدحُلٌ في دَِيَتًِا مَا حَادَامَا وَمَا حَادَى المْقطُوعَاتِء وَلَيسَ لَهُ مَا يَدحْلٌ في ديت 
فَوَجَبّ ب أَرشّة ك) لَوْ كَانَتْ الأَصَابعُ كُلّهَا مَقطُوعَةً))(. 

وَمَاذَكَرُوهُ في قَطع الجفن بيُدبهِ حالف ذَلِكَ قَظَهَرَ فيه الخلافٌ. 

وَف «شرح المقيع» فيا إِذَا قَطَمَ الذَّكَرَ دُونَ حَسََيِهه وَالنّديَ دُونَ حُلمَيه وَالكَف دُونَ 
صَابعهِ: («رَوَى أَبُو طَالِبٍ فيه تُلْتَ الدّيّةه وَكَذَلِكَ شَحمَة الأَذّنِء وَعَنْ أَجَدَ في ذَلِكَ كُلِّ حُكُومَة: 


00000 5 031 :باتنع 5 5 -ه 7 20 ع املك« 2 04 0 1 سس 5 2 
وَهَذَا هوّ الصَّحِيحٌ؛ لِعَدَم التقدير فيه» وَامتِنَاع قِيَاسِهِ عَلَ مَا فيه تَقَدِيرٌ؛ لأن الأصل بَقِيَتَ صورَتة 


١ 


.ب/١177ق الرعاية الكبرى ج7/‎ )١( 
في المغني ///01 5 : ((منفردة)).‎ )5( 
.5 51/8 المغني‎ )( 

(5) انظر: الفروع .571١/9‏ 

(5) الشرح الكبير 5/94 .5١‏ 


يي كتاب الجراح 


يي كناب البراح 


0 1 0 را هه 


وَهَذَا 1 نبل صُورَتُةُ» إن بَقِيَ بَعض مَا فيه الدَّيّة أَوْ صل مَا فيه الدّيَة))20. 

ا بالأصل: الصل الذى قبن عليه لكف دُونَ أَصَابِعِد وَذْللك هو العيث القائكة: 

في «الفرُوع) : ((شَيهَه أَحجَدُ بِالعَينٍ القَائِمَة20)00. 

0 الدية َه لأصَابع؛ ! داكت أ اهلا 

وَقُولّهُ: «إِنّا بَِيَ بَعضٌ ما فبه اديه يُشْعِرٌ بأنّ الدَيةَ الوَاجِبَة [لِلكَفف] بِأصَابعِهِ وَاحِبَة 
للجويع» وَهُوَ الكَفٌ وَأَصَابِعُ ا لِلكَفٌ وَالأَصَابِمٌ تب وَلَا للأصَابع وَالكَفٌ تَبَمٌ؛ لدُخول 
امجمِيع تسكن للد الذي 80 لقنو قر تعليل الشّرح عبد قولة: («وَإِنَ قَطَعَ ص 
بأَصَابعِه)), فَيَكُونْ قَولًا ثَالِنَا هَل الذي للكَفٌ وَالأَصَابِعٌ بع أو للأصَابع الك 7 بع أو 
للمجمُوع؟ كَلَامُهُمْ فاو كدق أَقوَالٍ. 

وَصَرَّحَ في «الفُصُولٍ) بأَنَّ الف تابعٌ للأصَابِع َقَالَ في مَسألةِ: «إِذَا قَطَمَّ اليَدَ مِنَ 
السّاعِدِ»: «ُمَ تبَتَ أن الكفت تابمٌ للأصَابِع» وَهُوَ مُقتََى كلام الجَاعَةٍ في ذا قَطَعَّ كما عليه 
تعض الأصَابع» فا فا قَالُوا دَحَلٌ كا كادف الأَصَابِعَ في دِيتهاء وَعَلَيه أَر لي الكَف)). 


-ه 


الى ارين خالت ذلك كثال؛ إن دي الأصَابع تَابعَة لكفة وان 


«الممَنع اليس لس هاه 0 
وَفِيَ) قَالَهُ تَظَرٌ ظاهد 


م 


عم 


ظاهرٌَ 


م 


2 


عه م 5 عع اضر 4. ورف ري لدم ِ 
دِيَةَ الكف بِغَيِرٍ أصَابع» ثلث الديَقَ أو حكومّة على اختللاف 


.084-0/8/8/4 الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) العين القائمة: هي الباقية في موضعها صحيحة» وإن)ا ذهب نظرٌها وإبصارهاء والحدقةٌ صحيحةٌ. انظر مادة (قوم) 
في: لسان العرب .0005/١7‏ القاموس المحيط ص ؟07١١.‏ 

.45١1/9 الفروع‎ )9( 

(5) ما بين معكوفتين في الأصل: «الكف»»» وزيادة اللام هنا يقتضيها سياق الكلام. 

(5) فإنه قال في تعليله 5/9 1١‏ : «لدخول الجميع في مسمى اليد)». 

(5) انظر: الممتع في شرح المقنع ©/ 01/7. 


<جرنةة > 


حه06 جا ارق لسع 11 همه 


الرُوَايتنِ فَكَيف تَتبَعهَا دِيّة الأصَابِم» وَهِيَ نِصفتُ الدَّيّة؟. وَهُوَ الت يا صَرَّحَ به في 
«المُصُولٍ)» وَكَا صَرَّحُوا به فيا ذا كَانَ علَيهِبَعضُ الأصَابع . 

لَكِنْ مَا قَالَهُ ابن مُنَجَا هوّ مُوَافِقٌ يلا ذَكَرَهُ الشيخ في «المخَني) وَتَبِعَهُ في «الشَّرح)7) في إِذَا 
قَطَمَ اجن يكدبه 1 كَحِبْ إِلّا ديه التفنء قَالَا: أن الشَّعرَ زَالَ تبَعَاه كَرَّوَالٍ الأَجمَّانِ قَلَمْ كبْ فيه 


- عير 


شى ءْ كا لأَصَابع إِذًا قْطِعَ الف وَحِيَ علَيه1"©. 


في كتاب الجراح 


-ه 


َال ابن مُنَبّا: «لا يِجِبُ بِتَلَفٍِ الكَفف الْنِي علبة َصَابِعُةُ ِل ديه قَالَ: «لِأَن 
ص فت ون إل اه فاو قن د ما قل .كي 1 
0 قَالَ: «قَإِنْ قِيلَ: ظَاهِره» كلام المصَبّبِ مُشعِرٌ بن الديَة ة لأصَابع وَذَّلِكَ يَقتَضِي 
سُقُوطَ ما يجَبُ في مُقَابَلَِ الكَف. قيل: ظَاهِرٌهُ ذَلِكَء ويس بِمُرَادا م 
لكنية]" اليّدء أطلقٌ اللّفظ المَدَكُورِ َظَرًا إِلَ المعتّى. وَالعِبَارَةٌ المُخَلّصَةُ مِنَ الإشكَالٍ أَنْ يَقَولَ0©: 
لحب إِلَا ديه اليي))0. 
قلتٌ: وَفِيهِ من الَّظَرِ مَا تَقَدَّم وَأَعظَمْ النّظر 


يبع ذَلِكَ مَا هُوَ أكثرٌ نك وَهُوَ ديه الأصَابع؟ 
د وَقَوهُمْ فيا قَطَمَ كعَليهِ بَعضُ الأَصَابع 1/1 0 : دَحَلَّ مَا حَادَى الأَصَابعَ في في دِيَتِهاء و 


اخحد 


بير طن 


ره بن ا 8ق 2 ل قرى. 6ه ولق ر #2 ماع 
ن دِيّةَ الكف ثلث الديَة» أو حكومّة» فكيف 
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)١(‏ أي: في شرح المقنع الكبير. 

(؟) انظر: المغني 5١/4‏ 5» الشرح الكبير 511/4. 

(*) عبارة الممتع: (.. كما وقع تلف اليد ضمناً للف النفسء وفي تلف النفس لا تجب إلا دية النفس)). 
(؟) قوله: (ظاهر)» ليس في الممتع. 

(5) في الممتع: «بمراد له»». 

(5) ما بين معكوفتين في الأصل: «لدية»»» والصواب ما أثبتّه من الممتع. 

(0) أي: صاحب المقنع في قوله: ((وإن قطع كفاً بأصابعه. لم تجب إلا دية الأصابع»). 


(6) الممتع في شرح المقنع 0/ 01/7. 


2- 


يي كناب البراح 


حه6ل جامرف سرك م11 همه 


رش بَاتِي الكَف, عَلَلَوه: بِأنّهُ ذا مَحَلَ الكل في الكُلّ» دَحَلَ البَعضُ في البَعض. وَهَذًا تَعلِيلٌ ابن 
مُتَجّاك وَغَيرِهِ. وَظَاهِرُهُ : أَنَّدِية الكت تبَُ لأصَابع لا العكسٌُ. 


و ء؟و> + 


ويمكر أن يقال: ا نُسَلَمُ أن دِيةَ الكَف في الأصل تُلْتْ الدَيَة اذ كوف بل تصيف لديا 
لكِنْ بِشَرطٍ كَونِ أَصَابعِهِ عَلَيِ وذ تَقَصّ الأَصَابعُ تَقَصَتْ دِيَنكُ وَعهَذَا مُقَضَى تَشبيههِ بالعينٍ 
القَائِمَة؛ قن دِيةَ العَينِ في الأصل نِصففُ الدَيَده َإِذَا كَانَتْ قَائِمَةَ دَحَلَ عَلَمَهَا [النّقضُ ]22 أجل 
الكيب 


ضرم 
4 


)١(‏ ما بين معكوفتين ليس في الأصلء ويقتضيه تمام المعنى. أي: دخل عليها النتقص من النصف إلى الثلث لأجل 
العيب» وهي كونها قائمة لا 


© < 


-ه06 نارق ل همه 


ع اساءة أن به 
باب مُقادير الدّيات 


00 رو د قف ع 8 9 3 8 ع رةه 26 در ست 8 
4- قَولَهُ: (وَيوْحَذُ في البَقَرِ النصف مُسِنَاتِ وَالنْصفف أتبعة» وَالعَنَم نِصِفْها تَنَاَاهِ وَنِصِفْهًا 
َ 02 ديا د عدر ع 22 عر افر امات بيو كر ار كا ا 
أجذْعَة(20)01. ظاهِرٌ كَلامه أن البَقَرَ وَالعْتَمَ يَوْحَدَ من كل وَاحِدٍ منهه) عل ما ذَكَرَهُ في العَمدٍ 
وَاَطأً. 
يه > سر 9 7 عن عر عفر - -- 202 - 8 - 
قَالَ الزْركَيِيٌ: «العمد وَالْيَطَأ وَاحِدَ عل ظَاهِرٍ كلام الشيِحَينِ” وَغَيرِهمًا. وَجَعَلَ القَاضِي 
٠‏ - اه - > ء ب صه عاس 8خ 82 بال اس م ل سس 2 
في ١جَامِعِهِ)‏ ذَلِكَ في العَمدٍ وَشْبِهِوء فَقَالَ في الخطأ: يتل أن مف فَبَحِبُ مِنّ البَقَر تيم 


يي كتاب الجراح 


ل 2 


وَتبِيعَة ومس أثلاناه وَمِنَ َ العَتم جَدَّعَة» وَجَذَعٌ مِنَ الضَّأنِء وَنَيَه مِنَ المع أثلا ثلانًا أيضًا يضًا. وَحَكِيَ 
عَنَهُ أنه جَرّمَ بذَلِكَ في "خلافه)))!. 


وَمَا ذَّكَرَهُ القَاضى هو المَدَكُورٌ في «الوّجيزاء وَقَالَ: «ذَكَرَهُ القَاضى في ١خلافه)))0.‏ 


2 9 6ه - ع سيت عستم 22 4 ا ع2 1 
٠‏ 5- قوله: (وَلَوَ جر رَحَهُ فَلَمْ يَمْتْ حَتَّى عَمَقَ فَرِوَايْكَانِ: حنبل: يَضْمَنْهُ بِقِيمَته لِسَيده وَتَقَلَ 
حَرتٌ: ل بديّة دل فَيُعطامًا لد إلا 9 تَرِيدَ عل أرشٍ الجنايّة فَتَكُونْ الرْيَادَةٌ 


ل 2 


لور4) 7 كإذا فنا عكاة الله دافييه 5 سوق إل تن 0 فَعَل 0 
تجِبٌ القِيمَة بكَامِلِهًا ِلسَيّدِه وَعَل الروَاية لَه يحبُ سيد نصففٌ قيمَةٍ العَبدِء 


إن 


)١(‏ هذا المذهبء وعليه جماهير الأصحاب. انظر: الإنصاف .11/٠١‏ الإقناع 2701/5 شرح منتهى الإرادات 
"٠‏ كشاف القناع »١9/57‏ مطالب أولي النهى 7/ 40. 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص54 5» ط: مطبعة السنة المحمدية .١58/57‏ 

(7) هما: ابن قدامة» والمجد ابن تيمية. 

(5) شرح الزركشي .1717-١75/5‏ 

(6) الوجيز ص55 5. 

(5) هذا المذهب. انظر: الإنصاف 49 الإقناع ١75/4‏ شرح منتهى الإرادات 711/7 كشاف القناع 063 
مطالب أولي النهى .١77/57‏ 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ”57 5» ط: مطبعة السنة المحمدية .١51١/5‏ 


نه ووه 


في كناب البراح 


حه6ل جان يرف سرك م11 همه 


من دِيَة ار وَالبَائي من دِيّة [العَبد]" لِلوَرَئَة لأنَّ يد العَبدِ فِهًا نِصفُ قِيِمَتهء فَإِذَا كَانَ 
يمه قبل ألف ورم كانت ديه الب تحَسٌ مال وركيم تون سي وَإِن كانت ديه احير كل 
رق الجخرح ار دما َكل الأمرين من أرشٍ 
الجرح» أوديّة اخخرٌ. 
َهَذَا مَفهُومٌ يمن كَلَام المُصَمِ؛ أنه جَعَلَ ديه ار لِلسّيدِ إلا أَنْ تَِيدَ عل أرش الْحنَايَة» 
دَكُونُ الاك رق قَجعَلَ ا َه أَكَلّ الأمرينٍ من ديّة ار أَوْ أرشٍ الحناية. 
قَالَ الشَّيحْ في «الكَافي»: «فَإِنْ فَمَاَ إحدى عَينَيهِ َسَرَى إِلَ َسِهِ بَعدَ العتق, فَعَلَ الأَوّلٍ: نَجِبُْ 
القِيمَة بِكَامِلِهًا لِلسَيّدِ اعتبَارًا بحَالٍ وُجُودِمَاء وَعَلَ قَولٍ ابن حَامِدٍ: دن لكت وا 1 
الأمرينِ مِن نِصف القِيمَة» أو كَمالٍ الَيّ؛ لِأَنَهُ إنْ كَانَنِصفتُ القِيمَةٍ َكَل فَهُرَ لذي وَجَبَ لَه وَالرَيَادة 
حَصَلَتْ حَال ارون كَانَتْ الدَّيةُأَكَلَ فَتََضُهَا بِسَبَبٍ من جهته» وَهُوَ العتقٌ))7. 
- ول (وَإِن كان علوت فَعْشْرُ قِيِمَِهًا تّقدّا60)00. أَيْ: لَايبُ عَرَّة ره بل بحب انعد يعني الأان» 


يكو 


101 


كلاف الصوة الأو[ » فَإنَهُ تحجَبُ تن انه 5ل تزف بلاق الطووة الأر ا قث 
7- قَولةُ: د أَىْ سَاوْتَ الم امقر اله ترون الطوية الأول رف الصروزة اميف 


و 5 ل اش ارد ف :أ :7 
فَإِنَّهُ قَدَ الاو تام ميث 2ق ون اكد ذا كافك * مُسَاوِيَةَ لَهُ في الحَرّيَّ وَإِنْ 1 تَكَنْ 
1 م و ا 


وَقَدّرَه”" في ]٠ ١7//[‏ التَانية 5 مَلُوكَاء فَبَجِبُ عُشْرٌ قِيمَتِهًا إِذَا كا 


)١(‏ ما بين معكوفتين طمس بقدر كلمة واحدة في الأصلء وما أثبنّه بناءَ على ما يقتضيه سياق الكلام. 

(؟) الكافي 18/5. 

(*) هذا المذهبء وعليه الأصحاب. انظر: الإنصاف ١/١١‏ الإقناع 25١١/4‏ شرح منتهى الإرادات 2200/7 
كشاف القناع 7/5 5» مطالب أولي النهى 5/ .٠١ 5-١١7‏ 

(:) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 250١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية .١509/-١5577/57‏ 

(5) فإن الجنين المجني عليه حال كونه حرا ليس مالا متقوماًء بخلاف ما إذا كان تملوكاً. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص١‏ 55» ط: مطبعة السنة المحمدية .١51/-١55/17‏ 

(0) أي: الجنين المجني عليه في الصورة الثانية. 


ججح او 
© 


-36 115 دم 


و سه 


لاا ا يسم فَإَِّهَا حُرَّةٌ وَحَلُّهَا تَلُوك وَكَالْحَلَقٍ عِتَقّهَا بصِفَق حَيتُ لا 


وله هُ: دل أَنْ يَكُونَ دين الأب َو اجنين أعل منهَا دِيَهَ0)210". التَّقدِيرٌ: ِل أن يَكُونَ دِينْ 
الأب أَوْ التِينِ أعل دِيّةَ من دِينِهًا وَحَدََفَ المصَافء وَهْوَ «دِينٌ». وَأَقَامَ المضَاف إِلَيه 

كك لذلاك أزل الكَلام لون 1خ قرا («دِينُ الأب». قل ذَكَرَ الدّينَ في أَوَّلٍ الكلام 

عدت سس كيت الاقري الله علي والكيق أذ يثوك اقيق إله أذ تكرة ديه أهل نوين 


الأب أَو الننٍ أل ديه من أهل دِينهًا. 

8- قَولَهُ: (لَوْ كَانَتْ عَلَ ذَلِكَ الدّين)". أَيْ: الدِين الَذِي هُرَ أعل, وَهْوَ دِينُ النَّصرَانِيّة في 
الصّورَةٍ الأول9؟»» وَدِينٍ الإسلام في الصّورّة الي لِكَونٍ المِينٍ [تحَكُوما]”" بإسلامه 
عَلَ أصلبًا. 


)١(‏ من أبء أو أمَّ فتتجب الغرّةٌ قيمثها عَشْرٌ أكثرهما دية» أو قيمتها عشر دية أمّه لو كانت على ذلك الدين الأعلى. هذا 
المذهب. انظر: الإنصاف 277/٠١‏ الإقناع .5١7/4‏ شرح منتهى الإرادات 007/7 كشاف القناع 17//7” 
مطالب أولي النهى ٠١5/7‏ 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 250١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية 5577/57 .١59/-١‏ 

(") المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ١‏ 50» ط: مطبعة السنة المحمدية 5577/57 .١509/-١‏ 

(1) الضؤرة الأول عل ذا المعينان بأن كرن عربية غك تصراق. انظر المخروطتدار أطلين الشراء ص 661 
ط: مطبعة السنة المحمدية .١519//7‏ 

(5) الصورة الثانية: مَثّلَ ها المصنف بالذمية إذا كانت تحت ذمي. انظر: المحرر ط: دار أطلس المخضراء ص 250١‏ ط 
مطبعة السنة المحمدية .١51//7‏ 

(1) ما بين معكوفتين في الأصل: «(محكوم» بالرفع» والصواب بالنصب؛ لكونه خبر (كون» -مصدر «كان»»-» 
واسمه أضيك إلبهه هه إضافة الصدر إل اسمهء قال اين هالك: ((وغير ماضى مثله قد غراة عن إن كان غين 
الماضي منه استعملا). انظر: حاشية الصبان .7/1١‏ 


مو 


عت 


في كتاب الجراح 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


اب العاَة وما تح" 
دخ قائدة: ما تحيلة العَافلة كل تله ابتدَاء أو نحملا عَنِ القَاتِلِ؟ فيه قَولَان(©. 
ك) قَانُوا في صَدَقَةِ الفطر التي نب عَنْ الزَّوجَةٍ وَالوَكِي مَل تَجِبُ ابتِدَاءَ أ تَحَملَا؟ عل 
قَولَين. 
ا ا ا ا 2 
وَاجِبَةٌ عل العَيرٍ تَحَمَا اك ا ُمْرِئٌ في هَذِهِ الصّورَةٍ. وَمَنْ قَالَ: 0 
َزٌِ» بَلْ هي كَأَدَاءِ الزَّكَاةِ عَنِ الغَير. 
الأصل. 
دَكرَ مَعتّى ذَلِكَ في «إعلام الموَفِينَ في آخر الُجَلّد الأوّلِ في كَلَامِهِ عَلَ المسَائِلٍ الي قِيلَ 


يي كناب الجراح 


لا؟ على قَولَينِ") بنَاءً عَلَ هَذَا 


و : 


نلك وكا بتي أكنا حت عَلَ القَاتِلٍ ابتدَاءَ قَوهُمْ في كناب الدَّيّاتِ: كل مَن 
بِمُبَاشَرَةٍ أ تَسَبّبٍ فَعَلَيهِ ديه , 


15م- قَولَهُ: تون وناكيلة كل #احدا وق القافلك بل عنية يتَهِدٌ الْحَاكِمُ فيه فَيُحَمّلُ كُلّ وَاحِدٍ 


)١(‏ في ط: مطبعة السنة المحمدية :١5/87/7‏ (وما تتحمله)). 

2770/7 الإقناع 2775/5 شرح منتهى الإرادات‎ .175/١٠١ المذهب أن العاقلة تحمله ابتداءً. انظر: الإنصاف‎ )١( 
. 1794/7 كشاف القناع 50/57» مطالب أولي النهى‎ 

() المذهب أن من لا عاقلة له» أو له عاقلة عجزث عن تحمّل جميع الدية» فالدية من بيت المال» وإن لم يمكنء فلا شيء 
على القاتل» بناء على أن الدية وجبت على العاقلة ابتداءً. انظر: الإنصاف .155-١77/1١١‏ الإقناع 2774/4 
شرح منتهى الإرادات 2775/7 كشاف القناع 50/57» مطالب أولي النهى 1794/7 . 

(5) انظر: إعلام الموقعين 17/7. 

(0) انظر هذه القاعدة في: الشرح الكبير »48١/4‏ الفروع 17/9 4» المبدع 2578/17 الإنصاف .57/٠١‏ 


جح او 
2 


حههن يق 1 وم 


ا ل ع 80 قعل 16و80 مر 2 'يَرِدْ يه تَقَدِيرٌ من الشرع؛ فَوَجَبَ الرجوعٌ إِلَ 
اجتَهَادٍ الحَاكِم كَتَقدِيرٍ التَمَقَة. 


م 


حجن ما و2 4 مور 0 0 00 ا القاة 1 000 0 
كل روسن ل يُسهل؛ لانا وَجَبَت عليهم حهيفا عن تِل» فلا تثقل على 


2 


ِ 


وَدَلِيلٌ قَولِ بي بكر 9): َه أكل َيءِ تب في رَكَاةٍ الذّحَبِه فَكَانَ ” مُعتَيرًا به في حَقَهِ حَقَهِ الجتامع 


نَ مَا تولُُ العَاقلةُ وَجَبَتْ عَلَ سَبِيلٍ الموَاسَاةٍ لِلقَاتِلٍ وَالنَحْفِيفٍ عَنكُ وَكَذَلِكَ الزَّكَاة 


ا 


0 


و اها للستراع: 

له ن مَا دونه نَهُتَافٌِ وَهَذَا ايب القطع فيه. 

دك المصَِئفٌ قَوآً بي بكر روَاية]0» عَنْ أجَره2 وَذَكْرَهُ ف «المحْني21"0 وَكَذَلِكَ ف 
«الفرُوع)00. 


)١(‏ في ط: مطبعة السنة المحمدية 59/7 :١‏ ((لا ما يشقٌ)). 

(0) هذا المذهبء. وعليه جماهير الأصحابء ونص عليه. انظر: الإنصاف .179/٠١‏ الإقناع 2770/4 شرح منتهى 
الإرادات 7”737/7, كشاف القناع 57*/7.: مطالب أولي النهى .١547/5‏ 

(9) المحرر ط: دار أطلس المخضراء ص 5560» ط: مطبعة السنة المحمدية .١59/5‏ 

(5) قال أبو بكر: يُحَمّلُ الموسرٌ نصف دينار والمتوسط ربع دينار. انظر: المحرر ط: دار أطلس المخضراء ص 2500 
. 

(5) ما بين معكوفتين في الأصل: (رواه»»» والصواب «رواية)) بالتصب على أنها حال. 

(5) ذكر المصنف قول أب بكر في المحرر» دون التصريح بأنه رواية عن أحمدء حيث قال: (ولا تقدير فيا يحمله كل 
واحد من العاقلة» بل يجتهد الحاكم فيه» فيحمّل كل واحد ما يسهل ولا يشق» نص عليه. وقال أبو بكر: يحمل 
الموسر نصف دينار والمتوسط ربع دينار». 
وأما في (المغني 45/4 3740-7). و(الفروع )١١/٠١‏ فقد صرّحا بأنه رواية عن أحمد. 

(0) انظر: المغني 5/8 940-19. 

(8) انظر: الفروع .١١/٠١‏ 


يي كتاب الجراح 


أي كناب البراح 


717- نبي : عَلَ القَولٍ بأنّهُ يحَبُ عَلَ المُوير صف دِيئَار وَعَلَ المتَوَسّطٍ أَربَعَةه 


- فَولَهُ: (وَفي تُكَررِهِ كل حَولٍ: وَجِهَانِ”70". أَيْ 


-ه0©6 امي ار رع د11 دم 


1 2 1 2 8 يه لوو 


َه لا يتَكَرّر بل 
هَذَا فَقَطْء هَل يُقَسَّط في ثلاث سِنِينَ أَم يب في الْحَولٍ الأول وَلَا نَىءَ ءَ في] بَعده؟ 
َالَف «الفرُوع»: «وَعَنَهُ: تحمل المُوسِرٌ مَالِكُ نِضَابٍ عِندَ حُلُولِ ا حول فَاضِلًا عَن كَا 
وَكَمَارَةِ ظِهَارٍ نصف دِيئارء وَالْتَوَسّطُ رُبُ)00. 


عا ألوء 
١‏ 


د 
عه ٠.‏ شخ 


في تكرر ما يحل لوي وَهُوَ صف 
211111 فَعَلَ القولِ 
بِالدَكَرّرٍ يبْ عَلَ اموسر دِيتَارٌ وَنْصف؛ لِأَنَّهُ تَبُ في كُلٌّ حَولٍ نصفء وَمِنْ تَكَانَةِ أحوَالٍ» 
وَيِبُ عل المتَوَسّط َكانه أربَاع دِيَار في كُل حَولٍ» وَعَلَ [/04؟] القَولٍ بِعَدَم التَكرَارٍ يجَبُْ 
عَلَ الوسر نِصفف ديار فَمَطْء وَلَا يحول غَرَهُ وَعَلَ المْتَوَسَّطٍ رُيُْ ديا وَلَا يمل غَيرَهُ. 


5ع رزَّللكَ ذف (م 2420 
ضح بيتوي شرج لك ١‏ 


1 ا 


2 
يت له لوو 


وَّجِهُ كوه يتَكَرَرٌ: لأنَّهُ حَق 


ع2 وو هه 


تعلق بامتولٍ عَلَ َيل الموَاسَاق وجب تُكَررْه بتر الول 


و يو ص ا لوو و 2 


1 3 : لِأنَهُ ِيَادةٌ عَلَ نِصفي دِيئَارِ وَدَلِكَ إِجحَافٌ به. وَوَجَِهُ كَونه 


إِجِحًا * 
2 


ون أ عبر تر 


أنه فيه زيَادَة عَلَ القَدرٍ الواجب في تِصَّابٍ الزَّكَاة. 


200 


وَمَا قَالَهُ في اشّرح المْقيع» هُوّ في «المغني) ' فَعَلَ القَولٍ دناه 2 كل كول 


.1١/٠١ الفروع‎ )١( 

(؟) ذكرهما في الإنصافء واختار: أنه إن بقي الغني في الحول التالي غنيء تكرَّر وكذا المتوسط. وإلّا فلا. انظر: 
الإنصاف .180/١١‏ 

() المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 5 0 5» ط: مطبعة السنة المحمدية .١59/57‏ 

(5) الشرح الكبير 599/9. 

(6) انظر: المغني //59465. 


حه06 ع ارق لسع 11 همه 


آ 2 


وَعَلَ القَولٍ بِأنّهُ ا يتكَرّن هَل ذَلِكَ في المتولٍ الأوّلِ وَلَا يَبُ عليه نَم بَعدَ دَلِكَه َو 
كِب النُصففُ يئار الَّذِي عَلَ المُويسٍ وَالرّبعٌ دِينَارِ الّذِي عَلَ المتَوَسّطُ مُقَسَطَافي الثلانّة أحوّال؟ 
الذي ذَكَرَه في «الرَعَاية الأوّلْ0" أَنَّهُبُ عِندَ رَأْسٍ الحَولء فَإِنَهُقَالَ: «وَعَنه: يَلرَمُ المُوسرَ 


0 
2 


آخرٌ اول نَصِف دِينَارِء وَالمُتَوَسّط إِذَنْ رُبِعٌ دِينَا في رهاق أحوالي: وجها)0. 
وَقَالَ ابن ا متكا «يحِبُ عَلَ الوسر تِصففْ دِيئَارٍ في الحَولٍ الأَوّلٍ لَا غَيدُ؛ لِأَنْ ذَلِكَ لَا يَكرَنُ 
عل المتوسْط 3 بع ديتاري»20. 


1 م 


وَظَاهِرٌ كلام «الفرُوع | مَقَدّم أنَهُ يب في الحَولٍ الأَوّلِء وَلَا َىَءَ فيا بَعَدَهُ لِقَولِهِ: عِندَ 
خُلُولٍ الأول صف ديئَار2». 


أ يك 


َأما قَولُ ابن مُنكَا َهُوَ كَالصَّرِيح في ذَلِكَ؛ لقَوله: «يجِب عل اموسر ديار ؤ الول 


الأَوَّلِء وَلَاغَيرَ». 


كِنْ هَذَا يُشْكِل بِقَوِهِمْ: مَا تله العَاقِلَهُيَكُونُ مُوَجَلا في ثََاثِ سنينَ”” 


هه 


ل ند خلاف بَبنَهُمْ في ذَلِك20, 
مُقتَصَى القَولٍ بِالتَّقدِين وَ عَدَم عَدَم التَكرّار: أَنَهُ لا يُوَجُل 


0 
03 


ونه لَوْانسَعَتْ أَموَالُ العَاقِلَةِ تيع 


)١(‏ أي: القول الأول. 

(0) الرعاية الكبرى ج7/ ق85١/ب.‏ 

(؟) لم أجد هذه العبارة بنصها في الممتع شرح المقنع» ولكنه قال 707/05: «وأما كونه يجعل على الموسر نصف دينار 
على قول أبي بكر؛ فلأنه أقل شيء يجب في زكاة الذهب, فكان معتبراً به في حقه»؛ وقال في التفريع على القول 
بتكرره في الأحوال الثلاثة: «فعلى الأول يجب على الموسر من العاقلة دينار ونصف؛ لأن المقدر يتكرر في الأحوال 
الثلاثة» وعلى المتوسط ربع دينار لا غير كذلك». 

(5) لا توجد هذه العبارة في النسخة المطبوعة للممتع» وهي بتحقيق: الدكتور عبد الملك بن دهيش 7/60 50. 

(0) وهذا هو المذهبء وعليه جماهير الأصحابء وقطع به كثير منهم. انظر: الإنصاف »171/١١‏ الإقناع 2575/5 
شرح منتهى الإرادات 2777/7 كشاف القناع 554/57» مطالب أولي النهى ١547/5‏ . 

(5) انظر: المغني ///717. 


في كتاب 0 


حه36 جا رقع 112 همه 


عا اس ع هوه بعَاء أَلرَمنَاهُمْ 


-_- 
07 


بدَلِكَء وَأَنَهُ إِذَا كَانَتْ العَاقلَة قَلِلهَ لا تحمل عجمُوعَ الدَّيَة أَنْ 


إ 


4 


عَلَ القَولٍ بِعَدَم التكرّارٍ. 


يي كناب البراح 


وَالّذِي يَظِهَرٌ في الْجَوَابٍ عَنٍ الأوّلٍ: مَعنَى وجُوب النْصفف ديار عل المُويرء وَالر 0 
ا أنَنَا ا تُلزمُهُ بأكيرٌ منُ في المتول» لا بِمَعتّى أَنْ لا تُلِمَهُ بقل من ذَلِكَ» وَ 
ذا جَعَلنَا الأمرّ كَذَيِكَ و1 نجاو المجول عَليهِمْ لت أَلرَّمنَاهُمْ بدَلِكَء وَأَما إِذَ 


ككل 0-7 


0 مهُ بزَّلِكَ ال لتق لالت عي قن قدو ةرق ؤقابت وز الب 


8 2 عو الاج اس جوع 2 ا 2 
ديار عل الوشرة زمه به في] يَعدَ ذلك وَكَذْلِكٌ المتوسط. 


51-8 
ا 


وَعَلَ تَقْدِيرِ 
نبت عَلَ قَويِمٌ: مَن لَيسّ لَه عَاقِلَةَ كول الجمية”). 

وَكَذَلِكَ إِذا كَانَتْ العَاقِلَةَ ثُوني الثلْتَ في الْحَولٍ الأَوّلِء وَقَلنَا: لا يتَكرَّرُ عَلَيِهِمْ بَعدَ ذَلِكَ 
َيِي المَولٍ الثَّانٍ تبني عَلَ قَويِِمْ: فَإِنِ انَسَحَتْ َا أَموَالُ الأَقرَيينَ» وَإِلّا انتقَلَ إل مَن يَليهه”©. 
وَعَلَ تَقدِيرِ عَدَمِ النَكرَارِ فَقَدّمَ مَن يَليهمْ؛ يُبِنَى أيضًا عَلَ قَوِمُ: مَن ليس لَهُ عَاقِلَةَ كحَمِلٌ الجَميعَ) 
َبَجِبٌ فيه ذَلِكَ الخلاف وَالنَهُ أعلّم. 


قَولَة: (وَإنْبَلعَتجمُوعُة الدّية270. أَيْ: تجمُوع الَّذِي تله العَاقِله في كل حَولٍ. 


العَاقِلَة إِذا جَعَلنَا عَلَهِمُ النَصف وَالرَبُعَ كل لانم لان توي لا لول الل 


)١(‏ أي: إذا كانت العاقلة عاجزة عن تحمّل جميع الدية. انظر: الإنصاف 2171/٠١‏ الإقناع 2715/5 شرح منتهى 
الإرادات 5/7 7””؛ كشاف القناع 50/57» مطالب أولي النهى 1794/7 . 

(") إن كان أكثر من دية على العاقلة» ى) لو جنى عليه فأذهبَ سمعه. وبصرّهء لزم العاقلة في كل حول من كل دية 
ثلثها. هذا المزهب» وعليه جماهير الأصحاب. انظر: الإنصاف ضرت الإقناع /20, شرح منتهى 
الإرادات 778/7؛ كشاف القناع 55/57» مطالب أولي النهى 55/5 .١‏ 


0-00 5" افر 1 همه 


5 
03 
3 
03 
3 


: «أَنّ العَاقِلة لا تحمل في كُلّ حول إِلّا التلْتَ»». 

دنا كول إن كيم اهكني الل في ل حول وا كا من جلة وجَبتْ ين جهة حدق 
ما إِذا كَانَ من جِهَاتٍ مُتَعَدَدةِ وََنقَقَ مِنَ المجمُوع أكثرء جا وَلَوْبَكَمَ ديه أو أكثر. ك تبه عَكَ 
ذَّلِكَ ال يخ( بِقَولِه: «وَإِنْ بَلَعَ تجمُوعْةُ الدَّيَد أو أَزيَد)7". وَالنَه 4 أَعلَمُ. ]1١9/[‏ 


ان 


111111010111010 1 

.١65/7 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص05 5» ط: مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 
أي: المصنف المجد ابن تيمية.‎ )( 

(") المحرر ط: دار أطلس الخنضراء ص05 5» ط: مطبعة السنة المحمدية .١655/7‏ 


- 7 


عت 


يي كتاب الجراح 


1 
<ه0©6 جامي رق سرع 11 همه 


بَابٌ القَسَامةِ0') 
2 2 تر 0 [69 ا ل ل 00 2 و 6 د 1ت 
-41٠‏ قوله: (وقيل: لا قسَامَة )". فعَل هذا يَكون القول قول المذعى عَلَيهء فيحلف يَمِينا 


وَاحِدَةَ ك) لَوْ 1يَكُنْ لَوثُ2*0 وَاذَعَى القَلَ حَطأ عَلَ مَا ذَكَرَهُ في آخر البّاب0©. 


يي كناب البراح 


)١(‏ القسامة: هي الأيوان تقسم على أولياء المقتول» إذا ادَّعوا دمّ مقتولهم على ناس اتهموهم به. وقيل: إن القسامة اسم 
لأولياء القتيل. قال في «تحرير ألفاظ التنبيه»»: (قال أصحابناء وابن فارسء والجوهريء وجماعة من أهل اللغة: 
القسامة اسم للأيان الذين يحلفون. وقال الأزهري: القسامة اسم أولياء عن استحقاق دم القتيل. ونقل الرافعي 
عن الأئمة: أن القسامة في اللغة اسم للأولياء» وفي لسان الفقهاء اسم للأيمان. وهذا النقل عن أهل اللغة ليس قول 
كلهم بل بعضهم كما ذكرناه» والصحيح أنه اسم للأيوان»». 
وهو في اصطلاح الفقهاء: الأييان تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم. يقال: قتل فلان بالقسامة» إذا اجتمعت 
جماعة من أولياء القتيل» فادعوا على رجل أنه قتل صاحبهمء ومعهم دليل دون البينة» فحلفوا خمسين يمينا أن 
المدعى عليه قتل صاحبهم. 
انظر مادة (قسم) في: مقايبس اللغة 87/6 مختار الصحاح ص57 7., وانظر أيضاً: #بذيب اللغة تحرير ألفاظ التنبيه 
ص 774 المصباح المنير 01/7. 

(؟) أي: في قتل الخطأ. والمذهب أن القسامة تجري في دعوى القثلء سواء كان القعل عمداً أو خطاً. انظر: الإنصاف 
6.2 الإقناع 778/5» شرح منتهى الإرادات 7/7" كشاف القناع 57/7» مطالب أولي النهى 
اه . 

(") المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص/501» ط: مطبعة السنة المحمدية .١6٠0/7‏ 

(5) اللّوْثْ حبفتح اللام» وإسكان الواو-: قرينة تقرّي جانب المدّعيء وتغلّب على الظنّ صدقّه. مأخوذ من اللوث 
بمعنى القوة. وقيل: البيّنة الضعيفة غير الكاملة» ومنه قيل: للرجل الضعيف العقل: أَلْوَتُْء وفيه لوثةٌ أي حماقة. 
انظر مادة (لوث) في: لسان العرب 2185/7 تاج العروس 2757/5 وانظر أيضاً: تحرير ألفاظ التنبيه ص8" 
المصباح المنير ص075/7. 

(5) انظر: المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص508», ط: مطبعة السنة المحمدية »١95١/7‏ وقال: ((ومن ادعى عليه 


القتل عمداً أو خطأ من غير لوث» حلف يميناً واحدة» وبرح)). 


0 7-- او 
2 


ع ال د 7 1 ل رهم جوع 5 ل يي 3 م 5 0 -ه و ب 
وَعَلَ الأَوّلٍ7" أن القَسَّامَة تت في المتَطأء فإذا كَانَ الشرط مَوجودَاء وَهَرّ الموت, حَلفَ 
مو 2 جنير عيدي 2 سس 2 9 م 


و 


-8١‏ قَولة: (وَلَو كَانَ مها بدت حَلَفَ الرّوجُ سَبعَ عَسْرَة يناه وَالابنُ ربعا وتكاننَ9001؛ 
أن البنتّ لا مَدحَلَ ا في القَسَامَة لِكونها أنتى, فَتْقسَمْ ليان عل سهَام الزّوج وَالابنٍ. 
فَللَسأَلَه من أَربعةٍ: للرّوج سَهِمٌ وَلِلابنِ سَهَانِ فَُقسَمُ الحَمسُونَ عَلَ نكاد يحصْل لِكُل 


492 


سَهم سن يذ دو ونلفانه نركيا الكسرٌ فَالرّوجُ حَصل لَه ب ستة سنَهَ عَشَرَ وَثْلنَانِ فَيُجبدُ بثلْث) 


ولت فيك عقي 222ل ذل القن بيطا لوقيو نلانا ركلا رن لقو فود انين 
بحلاف أريقة وتلاين ويا 


)١(‏ أي: على القول الأول بأن القسامة تثبت سواء كان القتل عمداً أو خطأ. 

(؟) تختص الأيهان بالورثة الذكور دون غيرهم؛ فتقسم بين الرجال من ذوي الفروض والعصبات على قدر إرثهم. 
انظر: الإنصاف ».١57/١٠١‏ الإقناع 2757/5 شرح منتهى الإرادات 77/7" كشاف القناع 5/7 لاء مطالب أولي 
النهى 5/5 .١5‏ 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص58 5» ط: مطبعة السنة المحمدية .١60١/57‏ 


اس 


عت 


شي كتاب 0 


ف كفاب الخدود 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


[كِتَابٌ الحُدُودِ]0© 


عار 


”لام - قَولَهُ: (إذَا جاه مع الو اكه 000 


لي «وَف عض نُسَخ الخْرَقِيٌ : وَهْوَّ صَحِيحٌ عَاقِلٍ! “ وَعَلَ ذَلِكَ شَرَحَ القَاضِي 
وَأَبُو تحْمَدِ وَكَثّرَ القَاشضِي ذَلِكَ بِحَقِيَيه وَهْوَ الصَّحَةَ من المرَضٍِء قَلَا يجَبُ عَلَ مَرِيضٍ في حَالٍ 


مَرَضوء ون وجب أَقِيم علي يُوْمَنُ به تلق 

وَهَذَا فيه تََرٌ؛ قن الحدٌ إمَا أَنْ يحب وَيُوَخَرٌ استِبفَاؤٌُ إِلّ صِكَتِد أو يب وَيُستَوقَ ينه عَل 
حَسَبٍ حَالِهِ فَعَلَ كُلّ حَالٍ لَيِسَتْ الصّحَّةُ شَّرطًا لِلوجُوبٍ. 

يِيدَ بالصّحِيح الَذِي يُتَصَوَّرُ مِنهُ الوَطكٌ قَلَو أ بالّنا مَن لا 

لوي #افكرن 91 12 على رجز الى فلك رما نوا مل : «عَاقلٌ)». 


ه 


ل: َيِل أن يريد بلجي الاق قلا يقل إ: قرَارُ الأخرّس؛ أنه ِنْ ل تُفَهَم إِسَارَتهُ 
فَوَاضِحٌ» وَإِنْ فهِمَتْ قَهِيَ تله وَدَلِكَ شُّبهَةٌ تدرا لد وَهَذَا احيَالُ لأ محمد وَالَّذِي قَطَمَ به 


2 


كه 


قال أو ا 


القَاضِى الصّحَةُ. 


ن يريد بِالصِحَةٍ الاختيًا رَ وَأَرَادَ الضَّحَّةَ لمحتي قلا يَصِحّ إة قَرَارٌ المكرّو فَلا نِرَاعَ 


)١(‏ ما بين معكوفتين ليس في الأصلء وأئبته من المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ,»55١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية 
؟/67. 

(؟) والمكلف هو البالغ العاقل» إذا جامع في القبل بنكاح صحيح حرهً مكلّفة» فهما محصّنان. هذا المذهب. انظر: 
الإنصاف »17١/١١‏ الإقناع »75٠/5‏ شرح منتهى الإرادات 57/7 لا كشاف القناع 45/5, مطالب أولي النهى 
تن . 

(*) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 455١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية ؟67/5١.‏ 


(5) في شرح الزركشي 5 ( ((وهو صحيح بالغ عاقل)». 


ججح او 
ا 


حههن يق 1 دم 


فيذللك)1 اشم 


0 58 


اام - قَولَهُ: (أو يرا له )0 اليد بعشر در ف «الفْرُوع) قرولا وَقَدَّم خلاقة 
قَالَ: «وَإن 0 كلناي لحن وَقبلَ: ابن عشر.... 440 خُذّت))000. 


وأبتل قزاة لمكي أن لم بجر الذي لا عقة موة؛ َإنَّا مُرَادُهُ اشترَاطً العَشر مَعَ 


4 


لثمي فَكَانَ 0 («إدَا اا 007 د 0-0 رَالَ إهَامُ أن المميرٌ هُوَ الّذِي لَه 


امير لا يرط العشرٌ لإطلاق التَّميبز عَلَي. وَهَذَا ظَاهِرٌ لا إشْكَالَ فيه. 


804- قَولَه: (وَمَنْ فيهمْ أَعمّى 2000 أَيْ: إِذَا كَانَ بَعضُهُمْ 


.741//5 شرح الزركشي‎ )١( 

»1817/١٠١ إذا منت العاقلة من نفسها مجنوناء أو مميزاًء أو حربياء فالحدٌ عليها وحدهاء بلا نزاع. انظر: الإنصاف‎ )١( 
.181//7 كشاف القناع 48/7: مطالب أولي النهى‎ ٠" 5/8/7 الإقناع 750/4» شرح منتهى الإرادات‎ 

(*) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص77 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 5/57 .١0‏ 

(5) هنا عبارة محذوفة من كلام الفروع» وهي قوله : «أو جَهلَه أو حربيًا مستأمناء أو استدخلث ذَكرَ نائم. 4 

.17/٠١١ الفروع‎ )5( 

(7) أي: كان الأحسن أن يقول: «أو مميزاً إذا كان له عشر سنين»»» كما في عبارة المصنف في باب المرتد التي نقلها ابن 
قندس بعد سطر. 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص5/7» ط: مطبعة السنة المحمدية .١51//7‏ 

(8) إن شهد بالزنا دون أربعة» فهم قَدَقَه تُحَدَون للقذف. وإن شهد الأربعة في محلسين أو أكثر» أو كانوا فسقة أو 
عميانًاء أو بعضهم. أو بان فيهم صبيٌ مميزٌ» أو امرأةٌ» أو عبدٌ» ولم نقبله» فعليهم حدّ القذف. 

هذا المذهب. انظر: الإنصاف .147-1١91/١١‏ الإقناع 7057/5» شرح منتهى الإرادات 7/ 2701-75٠0‏ كشاف 
القناع 5/ ».٠١١-٠٠١‏ مطالب أولي النهى .١91-1١97/5‏ 
وما ذكره ابن قندس هو القول الثاني ذكره المصنف بقوله: (وعنه: مَل العميانُ» ومن فيهم أعمى دون غيرهم». 

(9) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 075» ط: مطبعة السنة المحمدية ؟08/5١.‏ 


0-7 


5 كتاب الحدود 


ف كتاب الحدود 


حه6ل ان رف سرك ه11 همه 


عَلَيهِمْ الحَدَّفي هَذْهِ الصورَةٍ عَلَ هذه الرّوَايَة 
أي: لَا حَدَ في بَقِيِّ الضصّوَرِء وَهِيَ ما ذا شََهِدُوا في تَلِسَينِ» أ 


0 


ام-2 سه 
6- قولة: (ذون غيرهم)27, أ 


ا 


وك 
وَكَانُوا قَسَقَةَ أَوْيَعضْهُمْ أَوْ كَانَ فيهم مير أوْ امرَآةٌ أَوْ عبد وَك يُقبَلُ قو ىا 
دقر فيد أعاقى تقول أنه د الأعشى ومن نقذ تيكرن المعكن: ع يحَدٌ الشّهُودُ الّذِينَ 
فيا عقن رأ 5 ظَاهِرٌ لَفظٍ المصَنْمفِء وَهْوَ ظَاهِرٌ «المخني)2"0, زاكر اليع900». 
تيأ أن يَكُونَ امَْادُ أنه حَذّ الأعمَى دُونَ غير فلا يحَذٌ البصِدُ الذي مُعَه وَهَذَا ظاهِرٌ 
شرح «المُحَرّراء وَهُوَ المَذَكُورُ في «الفرُوع)00) [1141]! واستطرمة ابن عَبِدِ القَويٌّ». فَعَلَ هَذَا 
يكن 0 


0 
3 
3 
> 
2 
1-1 
- 
0 
4 
1 
005ظ 
بع 
1 
3 
1 
0 
5 
0 
7 


.١56/57 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص55 5» ط: مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 

(؟) ففيه ثلاث روايات: الأولى: أنهم يدون كلهم للقذف. الثانية: لا يُحدَّون. الثالثة: يحدّ الذين فيهم أعمىء أو يُحَدَ 
العميان خاصة:. على التقديرّين لين ذكرهما ابن قندس. 
والرواية الأولى هي المذهب. انظر: الفروع .15/٠١‏ الإنصاف »١197/١١‏ شرح منتهى الإرادات .70٠/7‏ 

() قال في المغنى 9/ "/1: ((الثالثة: إن كانوا عميانًا أو بعضهم., ججلِدواء وإن كانوا عبيدًا أو فساقًاء فلا حدّ عليهم)). 

(5) قال في الفروع :15/١٠١‏ ((وعنه: يحدٌ العميانٌ خاصة)»). 

9© ولكنهم اختلفوا في تحديد المكان» أو الزمان» وهما متباعدان» بحيث لا يمكن وجود الفعل الواحد في جميعه» كأن 
يقول اثنان: كان الزنا في بيت كذاء أو يوم كذاء وقال الآخران: بل في بيت آخرء أو يوم آخرء فالمذهب أن شهادتهم 
لا تقبل» وهم قَدَدّ وعليهم الحدّ. انظر: الإنصاف 2191/٠١‏ الإقناع 01/4 7» شرح منتهى الإرادات 01/7" 
كشاف القناع 7/5 »٠١‏ مطالب أولي النهى .١97/7‏ 

0 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 55 5» ط: مطبعة السنة المحمدية .١56/57‏ 


ال 


حه0 + ارق لم1 همه 


تسلو 5 تسلو 


المَكَانِ الْنِي عينه» أو لمان الي عينة. 


/ا/41- قَولهُ: (وَلَوْ اتّمَقَ الأربعة ل تَعَدَّدِ المكَانِء أ الزَّمَانِ 1 تُكمَلُ شَهَادفك 20000 مَعنَّى 


-ه 
أ مو امن تن 


وحار كي اراي 


ف كتاب الحدود 


ات 


5 ا ل 


العمرر َال في كلام المُصَبَِءٍ لِأنَ الاتَقَاقَ الّذِي أَرَادَهُ ليس هَدًا. 


"مضني عو بين تين 


وَإِنَ 1 أن الَعض شَّهِدَ أنه زَتَى بها في مَكَانِء أو زَّمَانِ َليَشهَدْ البعض الآحَرٌ بذَّلِكَ 


الزُنَاه بل شَهدَ البَعض الآحَرٌ أنه زتَى بها في موضع آحَرء أ زَمَانٍ آحَرَ َكل فَرِيقٍ ؛ مُوَافِقٌ للآخر 
عَلَ أن المَكَانَ وَالَْمَانِ الّذِي شَهِدَ به صَاحِبةُ غير المكَانِ أْ الزَّمَانِ الّذِي شَهدَ هُوَ هه فَكُلَ قَرِيقٍ 


343 


نَ الرّنا الَّذِي شَهِدَ هَذَا المَرِيقُ غَيرَ الزّنا الي 


تون 
عه ته حم 537 #-ه تسلو م 


عَيّنَ مَكَاناء أَوْ زَّمَانَا غَرَالّذِي عَيَهُ الفَرِيقُ الآحَرُ 
شَهِدَ به المَرِيقُ الآحَرُ قَلَمْ يحضل كَل الب عَلَ نا وَاحِدِء فَلدَلِكَ كَانُوا َذَقة. 
وَأَمّا إِذّا شَّهدَ الأربَعة بِزِنًا وَاحِدِ وَاخْتَلَفُوا في المكَانِء أَوْ الزَّمَانِء فَقَدْ قَدّمَ الكَلامَ عَلَيِهَا 


2 


-ه 


وله و إن تنه أريكة وكا راخف لكة قال اثقانه كان تنك كذاء أو علد دام 


ل مات واف 1 لد يت ا ع ا م 5 ا 
فصَارَ مُه في تقدِير: ا بن مي 


)١(‏ لأنهم شهدوا بزنائين في مكانين أو زمانين مختلفين» ى] فسره بذلك ابن قندس في الأسطر الآتية. انظر: الإنصاف 
٠‏ الإقناع 7851/4 شرح منتهى الإرادات 20١1/7‏ كشاف القناع .٠١7/7‏ مطالب أولي النهى 
7/5 . 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص75 5» ط: مطبعة السنة المحمدية ؟68/5١.‏ 

() انظر: المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 2555 ط: مطبعة السنة المحمدية ؟60/5١.‏ 


--16 ره 


ف كتاب الحدود 


حهل جا ارق 1121 همه 


اوسنو 


وَعَينَ كُل قرِيق مَكَانَاء أَوْ رَّمَانَا غيرَ الّذِي عَيّنَهُ الفَرِيقُ الآخَرُ فَهُمْ مُتَفِقَونَ عَلَ أن المكَانَ أو 


الزَّمَانَ ل يتَعَدَّدْ وَأَنْ الزُنَا الذي شَهِدَ به أَحَدُ المَرِيقَينِ شَهِدَ بهِ الآحَرُء وَكُلُ فريق يُكَذَّبُ صَاحِبَُ 
في المكَانِء أَوْ الزَّمَانِ الَذِي عَينَُ. الذي يَظهَرُ أَنْ قَوهُمْ: من شَرطٍ المَد أن يَشهَدُوا بِِنًا وَاجد(2, 
احترزوا بد عَنْ هذه الصورة» وَهيّ ما إذا شَهِدَ البعض يزتاء وشّهد البتعض بزنًا أخيرء فلا حذ؛ 


لَِنَ الب 1 تكمل عل نا واحد: 

َأمَا إِذَا شََهِدُوا أَنَّهُ رََى بها في مَكَانٍ كَذَاء أؤ وَقت [كذَا]("2 وَأَنَّهُ رَنَى بها مَرَّة 
مَكَانِ كَذَا أَوْ وَقتِ كَذَاء فَالَّذِي يَظهَرُ أنَّ هَذْهِ شَهَادَةٌ صَحِيحَةٌ يُعمَلُ ببا؛ لآن كل شَهَادَةِ منهًا 
وَفَحَثْ عَلَ نا وَاحِدء وَكَمُلَتْء فَلَا شك في العَمَلِ بها. 


هَذَا مَا يَظْهَرُ وَلَكِنْ يحتَاحُ الأمرٌ إِلَ تَرِير المَنقُولٍ في ذَلِكَ. وَالنَه أَعلّم. 


)١(‏ انظر: المحرر ط: دار أطلس المخضراء ص 577» ط: مطبعة السنة المحمدية 195/7» الفروع .15/٠١‏ المبدع شرح 
المقنع /1/ 7465 الإقناع 757/5. 
(1) ما بين معكوفتين ليس في الأصلء ويقتضيه سياق الكلام. 


<جولنة > 


6ل عم نير ف سكا 11 هم 
--_ اش د 1 ( 4ه 
2 2 ا 2 : نال بم" 


بَابُ الققطع في السَّرِقةٍ 


3 - ٍ سن عام مه 224 َ : 1 
لا جاحد العارية» فهى قطعه روايتان» أشهرهمَا: يقطع200277©. 


10 قَوله: ( 


إ 


52 200 و 
03 ...د 2 


قَالَ في «الفرُوع»: («(وَيْقَطَمٌ جَاحِدٌ العَارِيّة" تَقَلَهُ وَاخْمَارَهُ الج]عة. وَعَنْهُ: لاء اختَارَة 
الخرَقِيّ [/كاكاء وَابنْ سافلا 0 لطاب وَالسّيح وَغَيرّهو))20". 
م قَولَه: (وَيْقطَمٌ الطَرّاد)0". 
قال خطيت الذحقة رقال: طَرّرثُهُ طرَّاء من ياب «قَتَلّ)): منت وين المكاف وَعُوَ الذئ 
ييقطع التَمَقَات وَيَأخَذهً))00. 


ا : معو 4 ل وق بر رت نك عور لاقو قير ال بو 
قلت: فتسميتهة بذلك؟؛ لآنه يشق لبت غالباء وَهَذا قال المضنئف: ((وَهوَ الذى 0ك 


)١(‏ وهو المذهب. انظر: الإنصاف ,101/٠١‏ الإقناع 2714/4 شرح منتهى الإرادات 2751/7 كشاف القناع 
57مامطالب أولى النهى 771//5. 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص77 0» ط: مطبعة السنة المحمدية .١605/60‏ 

(*) في الفروع 2107/٠١‏ تحقيق: د. عبد اللّه بن عبد المحسن التركي: ((إلا جاحد عارية)) بدون الألف واللام» وأشار 
المحقق في ال هامش إلى أن في نسخة (ط»)»: ((العارية)). 

(5) ابن شاقلا (...- 779) هو: إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلاء أبو إسحاقء البزار. شيخ ال حنابلة» 
وكانت له حلقتان إحداهما: بجامع المنصورء والحلقة الثانية بجامع القصر. 
له: شرح على الخرقي؛ وهو ثاني شرح لكتاب الخرقي. بعد شرح الخرقي نفسه لمختصره. 
انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة »١75/8/5‏ العبر »17١/7‏ شذرات الذهب 7/5/ا", المدخل المفصل 75/7 .٠١‏ 

.١197/١١ الفروع‎ )5( 

(5) هذا المذهب. انظر: الإنصاف »155/٠١‏ الإقناع 2717/54/4 شرح منتهى الإرادات 777/7 كشاف القناع 
5 مطالب أولي النهى 771//5. 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص77 50» ط: مطبعة السنة المحمدية .١605/57‏ 

(8) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 7/ .737٠‏ 

(9) في ط: مطبعة السنة المحمدية 5 ((يقطع)». 


ف كتاب الحدود 


حه6 ارق ك1 وم 


الجيب» أيْ: يَشْقَهُ يُقَالُ: , بط الرَّجُلُ اجرح َطَاء من بَاب (قَكَلَ)»: شَقَّهُ شقَه)22. 


.١65/60 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص77 45 ط: مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 


<جوتنة > 


> جلزا فز لالد 
»2 اه مم أرحج ٠‏ آ ١‏ 0 
766 حاسية ]رقب 1 7 


بَابُ خكم الصَّيّالٍ(" [وَحِنَايَةِ البَهِيمَة]0© 


0 ناه سلا ا ل 70 م حي 0 اضر عل عن 020 عر جني 
- قوله: (وَمَنْ عض يَدَ إِنسَانْء فانتَرّعَهًا من فمه» فسَقطت ثنَايَاه ذَهَبّت ه3َرَ|49)9). 
0 7 8 دسم ه م عرسة 0ع لك د ار 0 لا 0 
قال 8 «الفروع»: ((ومن عص يد غيرة. وَحَرَه2*1 فجَدمَ -وَقال حماعة: بالأسهّل- 


26 


فَسَقَطَت تَنَايَامء فه20))53. 


)١(‏ الصّيّالة: مصدر من صال أي: استطال» وصال عليه: وثبء فالصيالة هي الاستطالة» والوثوبء والاعتداء على 
شخص في نفسه أو في ماله. انظر: مادة (صول) في: مختار الصحاح ص١18»‏ لسان العرب 2817/١١‏ تاج 
العروس 77/74" وانظر أيضاً: المطلع على ألفاظ المقنع ص١١‏ 75» المصباح المنير /١‏ 07. 

(؟) ما بين معكوفتين تكملة للعنوان من المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 5 /ا5» ط: مطبعة السنة المحمدية 7/57 .١77‏ 

(*) هذا المذهب مطلقاًء وعليه جماهير الأصحاب. انظر: الإنصاف 2708/٠١‏ الإقناع 0191/4 شرح منتهى 
الإرادات 787/7 كشاف القناع 161//5» مطالب أولي النهى 5/ 77. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص5 /5» ط: مطبعة السنة المحمدية .١517/57‏ 

(0) حال من قوله: ((يد غيره)»» أي: عضَّها حال كونه محرّماً. 


.١158/١١ الفروع‎ )5( 


ف كتاب الحدود 


ف كفاي القدوة 


حهجن جا ارقم لم1 همه 


بَابٌ حَدٌّ الممسكر () 
-١‏ قَولُةُ: (وَإذَا شَرِبَهُ المُسلِمٌ تار عَاَا أن َدِرَهُ يُسكِرٌ فََلَيه الخد نون جَلدَة0)01. 
قَالَ في «الرّعَايَة «الصدف) ل ا 0 
وَف «الفَرُوع) : «وَصَرَب عَإِنٌ النَجَائَِ© ب : مثرية في وَمَضَانَ ين » 23 حَبسَة + 3 عشرين 
نوكل صالخ مهسي رتل عل بوطامل ركم كز اشرو وادند الربكر” 
يُعزَرُبِعَشْرَةٍ فَأقل. وَف المغني»: : عَزَرَهُ بعشرين؛ م؛ لفطرو)20. 


7- قَولَهُ: (وَعَنْهُ: ئئُ بوجودٍ الرَائْحَةِ | إِذَا 1 يدع ش00 


)١(‏ المُشكر: اسم فاعل من أسكر الشراب» فهو مُسكِرٌ: إذا جعل شاربه سكران» أو فيه قوةٌ تفعل ذلك. والسكرانٌ 
خلاف الصاحيء والسَّكْر: غيبوبة العقل» واختلاطه من الشراب المسكرء وهذا هو الغالب في استعماله» وإِلّا 
فالسَكر قد يكون من غضبء وعشق. انظر مادة (سكر) في: لسان العرب 7777/5 701717 تاج العروس 2005/١7‏ 
المعجم الوسيط »5/١‏ وانظر أيضاً: المطلع على ألفاظ المقنع ص507» القاموس الفقهي ص175. 

(؟) هذا المذهبء وعليه جماهير الأصحاب. انظر: الإنصاف ,179/٠١‏ الإقناع 2771/5 شرح منتهى الإرادات 
57/7" كشاف القناع »١١7/57‏ مطالب أولي النهى .1١7/7‏ 

(”) المحرر ط: دار أطلس المخضراء ص 01/5» ط: مطبعة السنة المحمدية .١77/57‏ 

(5) الرعاية الصغرى ص57 ". 

(0) النجاشي (...-9) هو: أصحمة بن أبجرء ملك الحبشة» معدود في الصحابة طيتهه . وكان ممن حسن إسلامه» ولم 
يهاجرء ولا له رؤية» فهو تابعي من وجه. صاحب من وجه. وقد توفي في حياة النبي َيِه فصلى عليه بالناس 
صلاة الغائب. 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء »47//1١‏ الوافي بالوفيات »8١/١‏ شذرات الذهب .١78/١‏ 

.41/٠١ الفروع‎ )5( 

(0) المذهب أنه لا يحدّ إلا بشهادة عدلين» أو إقرار مرتين. ولا يحدَ بوجود الرائحة. انظر: الإنصاف 277/1١‏ الإقناع 
14 »: شرح منتهى الإرادات 7757/7, كشاف القناع 2١١8/5‏ مطالب أولي النهى .1١7/5‏ 

(8) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 201/0 ط: مطبعة السنة المحمدية .١77/7‏ 


جك > 


حمعون جد 1 همه 


اختَارَ ابنُ عَبدُوس في «التَّذكِرَةِ) الْحَدَّ بوْجُودٍ الرَّائِحَةِ وَذَكَرَ صَاحِبُ «الإرشّادِا فيه 
الأَظهَرٌ عَن. لَكِنْ فيد كر الروَابنٍ في إِذَا لَيكُنْ سَكرانَ00. 
لّ: ظَاهِرٌة أَنَهِنْ كَانَ سَكرَانَ يحَدٌ قَطعًا لَيَكُنْ بَعِيدًا. 


و عدو 
نه 


فلو قيل: ظاهره 
وَالَِّي قَدَمَهُف «الفْرُوع) عَدَمُ الحَلٌ بالرَائحَةِ ذَكَرَ الحَسأَلَةَ في آخْرٍ بَابِ حَدٌَ الزّنا0". 


إِ 


هه 


0 غير 2ه 6ق فول خخ يروديروه 0 2 7 
وَيجموع الخلاني فيه ناث رِوَايَاتِ: حَدٌء أو لَا يحدَ أَوْإِنْ اذّعَى شْبِهَةَ 1 ند وَإلَا حُد. 


- ل ةسه 


شَارَ إِآ الثلاث رِوَايَاتِ في ريل العنّاية) 20 وَهيّ ظاهِرٌ «الفرُوع)9). 


)١(‏ انظر: الإرشاد ص57» وليس فيه ذكر الرائحة» فإنه قال: ((ومن احتقن بالخمرء أو استعط الخمرّ» وليس 
بسكران. هل يحدّ أم لا؟ على روايتين» قال في إحداهما: إذا علم أن ما شربه يسكر حُدَّ... وقال في الرواية 
الأخرى: أرى عليه الأدب. والأول عنه أظهر)». 

(؟) انظر: الفروع .59/٠١‏ 

9 انظر: تجريد العناية ص ١6094‏ . 

() انظر: الفروع ./١0-59/١١‏ 


2د 


ف كتاب الحدود 


ه06 يار را هه 


9 بُ التّعزِير' 4 
1 م اس ع ا ِ + م 2 : ار 
3 887- قَولَُهُ: (كَالَظْهَا وَقَل شبه العمده وَتَحوهمًا: وَجِهَانِ(")7) كَالوَطءٍ في رَمَضَانَ وَفِعل 
3 عحطُورَاتٍ الح التي كِب فبهَا عَمدًا. 

5- َولَهُ: (وَإِدَا وَطَِ الأب جَارِيَةَ ابيه» عَرّرَ 00 00 فلك وإن كلت )لا 


صَحَحَ ف «الفرُوع) أنه يعزَّرُ رُ فيهماء ذَكَرَهَا : 


)١(‏ التعزير في اللغة: التأديبء والمنع» يقال: عزّرته: إذا منعته. 
وفي الاصطلاح: التأديب الذي دون الحدّء وسّمّي تعزيراً؛ لأنه يمنع الجاني من معاودة الذنب. انظر مادة (عزر) 
في: مختار الصحاح ص707. لسان العرب 0551/5. وانظر أيضاً: المطلع على ألفاظ المقنع ص/407» المصباح 
المنير 7//ا80. 

(0) إن كانت المعصية فيما كفارة كالظهارء وقتل شبه العمدء وكالفطر في رمضان بالجاع» فهذا لا تعزير فيه على 
الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف »75794/٠١‏ الإقناع 778/5. شرح منتهى الإرادات 2755/7 كشاف 
القناع 215١/5‏ مطالب أولي النهى 7/ .17١‏ 

(*) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص/0/7» ط: مطبعة السنة المحمدية ؟57/5١.‏ 

(:) الصحيح من المذهب. أنه يُعَزَّر. انظر: الإنصاف 55/٠١‏ 5 الإقناع »737١/5‏ كشاف القناع 177/7. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص//5» ط: مطبعة السنة المحمدية .١515/57‏ 

() انظر: الفروع .١5/7‏ 


ججح او 
6 © 


<ه36 ا ارق برع لك[ همه 


بَابُ إِقَامَةٍ الحدٌ 
قَولَهُ: (إلَا سَيدَ الرَّقِيقٍ قَِنَلَهُ أنْ يدها لِلرَّ(©)20 أَيْ: يِحدَّهُ لزنا بالجَلدٍ حَاصَّف و1 يحَتَخْ 


إِلَ ذكر هذا القَيد؛ ام ا 00 

7- قَولَهُ: (وَإِنْ زَادَ الضَّارِبُ سَوطَاء أَوْ أكثّرٌ ضَمِئَهُ َيِه ) لَوْ ضَرَبَهُ بِسَوطٍ لا تله 
وَقِيلَ: يَضْمَنهُ بنِصفِهًا)(2. 

قَالَ في «شَر جو عَنْ ضَاَنه بكُل دِيته: «قَالَ القَاضِي: هو الأشبة ِالمَذَمَب؛ لد الأَلَ الحَاصِلَ 


ذه 
و 2 


بِاستِيمَاء ء اَل يجري تجرَى الأ الحَاصِلٍ بالمرَض؛ ميا من حَهَد الله سبحاتةء لأنة أمَر ياد آم لين 


0 


1١6 


ار 


كا قْضِيَ بالمرّضء وَكَوْ ضَربَ المَرِيضٌ سوط بغَيرٍ حَؤٌ يات مرائيي كلك 11 

1 سمي 8 اسرد م 0 0 5 22 بم كرك -ه 2 

وََيتَعَوَض بَعدَ ذَلِكَ إِلَ قَولٍ المُصَئفِ: «(بسَوط لا يحتَِلَهُ». ما ذَكَرَهُ عَنِ القَاضي مِن قِيّاسٍ 
د ا ل ل ار ين اد 5 22 
هَذْهِ الَسألَةٍ عَلَ مَسََلَةِ المريض إذَا ضَرَبَ سَوطً بَِرِ حَنٌ» فَّاتَ) 


ن الصضَعفَ الحَاصِلَ من 
فرسع إن ا وا يد كن مز الذرة كه أن امرض لا يسقْطْ بالضَّعفٍ الْحَاصِلٍ مِنهُ نَيءٌ من 


3 0 


0 


1 


الذَيّة. وَهَدَا ظَاهِرٌ «الرعَايّة فَإِنّهُ[/؟1!] قَالَ: «وَإِنْ رَادَ النّضَّاتَ0© سَوطَاء أو أكثرٌ عَمِدَاء فَقَتَلَهُ 


)١(‏ في النسخ المطبوعة للمحرر ص 017/8 ط: مطبعة السنة المحمدية :١515/7‏ (أن يحده)) بزيادة هاء الضمير. 

(؟) لا يجوز أن يقيم الحدَّ إلا الإمام أو نائبّه. إلا السيد فإن له إقامة الحدّ بالجلد خاصة على رقيقه القنّ. هذا المذهب. 
انظر: الإنصاف .15١/٠١‏ الإقناع 540/4» شرح منتهى الإرادات */75-7370”, كشاف القناع 8/7لاء 
مطالب أولي النهى .١159/5‏ 

(*) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص51,//8» ط: مطبعة السنة المحمدية .١515/57‏ 

(5) وهو المذهب. انظر: الإنصاف .150-١69/١٠١‏ الإقناع 7417/5 شرح منتهى الإرادات 774/7 كشاف القناع 
5/*, مطالب أولي النهى .١568/5‏ 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 51/4» ط: مطبعة السنة المحمدية ؟58/5١.‏ 

(5) في الرعاية الكبرى: («الضرّاب)» بدل: «النصاب»»» والمعنى متقاربء والتقدير: وإن زاد الضرَّابُ النصاب سوطاً. 


(0) الرعاية الكبرى ج7/ ق95١/ب.‏ 


ف كتاب الحدود 


ف كتاب الحدود 


ه06 0 0 را هه 


فقوله: «كمن» يَدُلَ عَل أَنَهُ 1 يرد ذ الحذرة يل آزاة: تنخ ضرت نه خوط لا كَتَمِلَهُ أَنَهُ 
مَضمُونٌ بِكُلُ الدَيّده وَأَنَّ عَدَمَ احتَاله لَا يَسقْطُ به مَيءٌ مِنَّ الدّيده وَإِنْ كَانَ فيه إِعَاَةٌ عَلَ قَتلِه. 
كَذَلِكَ المَحدُودُ لَا يَسقَطٌ بوْجُودٍ الحَدٌ نَىَءٌ مِنَ الدَّيّة وَإِنْ كَانَ حَصَلّ مِنَّ الحَدّ ضَعفٌ أَعَانَ عل 
َل ك) فم من تَعلِيلٍ القَاضِي. 

هَذَا عَكَ مَا فهِمَ من كلام الشَّارِح» وَمَا تقَلَهُ من كَلَام القَاضِي. 


وها ظَاهِرٌ كلام «المَُرَّرا أن لمرَا: ذا هَرَبَ المحدُوة في الحَدَ سوط لا يتل فإ َولَة: 


(«ك) لَوْ ضَرَبَة)»» ظَاهِرُهُ أن الضَّمِيرَ في قَولهِ: «(ضَرَبَهُ) يَعُودُ إل امحدُود؛ لِأَنَّ الكَلَامَ مَسَاقٌّ00 في 


3 


# و 


المحدود فيج م الضّمِيرُ َيه فَيَكُونْ التّقَدِيرُ: ى) لَوْ كَرَبَ المَحُدُودَ في الْحَدّ بِسَوطٍ لا يحتَِلهُ. 
وَذَلِكَ مِلُ أن يَكُونَ مَرِيضًا ضَعِيفَ القَوَّة وَصَرَبَهُ الحَد بسَوط لَا يله 

لكِنْ ظَاهِرُه أَنَّ في هَذْهِ الصُورَةِ يَصْمَنْهُ فِيهًا بكالٍ الدَّيّة بلا خلان؛ إِذْ ظَاهِرٌ عِبَارَته 
قولَهُ: «وَقِيل: بِنِصفِهًا» يَرجِعَ مَإِلَّ قَولِهِ: «وَإِنْ زَادَ سَوطًا أَوْ 
وراناة الصَّورَتَينِ لَقَالَ: «وقيل: بنِصفِهًا فيه]». 
َقَد يُقَالُ: [...]20 هَذًا إشكَالٌ وَهُوَ: أن صُورَة [...]) لا يحتَملَه لا خلاف فِيهَا مَمَ 
وود الخِلَافٍ في الصّورَة وَفي كُلَ ينها حَصّلٌ التَّلْفْ من مَأَدُونٍ فيه وَغَيرِه. 


ريه 48 .4 ىه رم بي 
وَقَد نجَابُ: بِأَنْ الضَّرب بِسَوطٍ لا يحَتَلَهُ غَرُ مَأَذُونٍ فيه وَإنَّا أَذِنَ بالضَّرب بِسَوطٍ يَتَملَكُ 


ا 


كبْرٌ))؛ ل نياف [الكلام]0" فيهّاء 


سيت ع 


02 5 


بخِلان الرّيَادةِ فإنَّ الحَدَّ دون فيه» وَهُوَ متَميْرٌ عَن | ريَادَة. 


)١(‏ كذا في الأصلء ولكن القياس أن يقال: «مَسُوقٌ)»» من: ساق» يسوقء فهو مسوقء قال في مختار الصحاح 
ص/1517١:‏ ((وساق الماشية» من باب: قال وقام)». 

)١(‏ ما بين معكوفتين طمس في الأصلء وما أثبنّه بناء على ما يقتضيه سياق الكلام. 

(7) هنا طمس في الأصل بمقدار كلمة أو كلمتين. 

(5) هنا طمس في الأصل بمقدار كلمة أو كلمتين. 


ججح او 
6 © 


> جلزا فز لالد 
»2 اه مم أرحج ٠‏ آ ١‏ 0 
766 حاسية ]رقب 1 7 


2 5 


7 1 َو 2 2 م 71 تر 
/41- قولة: (وَأَمَا الصبى المم فيَصِح إسلامة وَرِدنَه0" 

- ل ا 0 - 2 2 2 

يَصِحَانِ منه حَتى يبلغ. وَعنه: يَصِح إسلامة ذون رِدّته)20. 


يه و 3 7 رس سيكو ل شور ور بز 6 006 00 ره فق 
قال في «الفرُوع»: «وَيَصِحَ إسلامُ تمَيّر عقلة وَرِدَّنَه0». وَعَنهُ: لَهُ عَشْرٌ وَقَالَهُ الخْرَقِي 


ب 
0 


وو داعو رمو رام #عيوسو داس 4. مو 


-020. ف ل 1 ام 1200 اباس 20 6 
وَالْقَاضىٌ. وعنه. سبع . وعنه. حتى يبلغ. وَعَنَه: يصح إسلامة وهي أظهر» وَالمذْهبت 


0 


م002 
0 ا لبحو اس ل ساسج 5 1 
- قولة: (فتوبتة مع الشْهَادَتَين- إِقَرَارَه بامجحود به)20. 
َال ني «المعيي»: (وَإِنَ ارنَد بجَحودٍ فرض 1 يُسلِمْ حتى بُقِرٌ بّ) جَحَدَه وَيَعِيدَ الشَهَادَتينِ؛ 


2 ص 


نه كَذْبَ النّهَ وَرَسُولَهُ ب اعتّقدم))0"©. 


)١(‏ المرتد في اللغة من الارتداد» وهو الرجوع. 

وفي اصطلاح الشرع: هو الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر. انظر مادة (ردد) في: مختار الصحاح ص١17,‏ لسان 
العرب 174/7» تاج العروسء وانظر أيضاً: المطلع على ألفاظ المقنع ص 77 5» أنيس الفقهاء ص1. 

)١(‏ هذا المذهب. انظر: الإنصاف ,"79/٠١‏ الإقناع 01/5" شرح منتهى الإرادات 7948/7 كشاف القناع 
5؛» مطالب أولي النهى ”/ 717/0. 

(*) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ”0/7» ط: مطبعة السنة المحمدية .١51//7‏ 

(4) في الفروع »147/٠١‏ تحقيق: د. عبد الله التركي: «ويصح إسلام مميز» وعَقُلُهه وردثّه»»» فيختلف المعنى باختلاف 
العبارتين» فإن قوله: «عقلّه» في عبارة ابن قندس في موضع رفع فاعل لاسم الفاعل ميّرُ»» فيكون المعنى: يصح 
إسلامٌ وردةٌ مَنْ مير عََله. 
وأما على عبارة نسخة تحقيق التركي فيكون (وعقلّه» معطوفاً على «إسلام»» الذي هو فاعل (يصح»» فيكون 
المعنى: يصح إسلامٌ المميز» وعقلّهه وردتّه. والته أعلم بالصواب. 

.197/٠١ الفروع‎ )0( 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 0/85» ط: مطبعة السنة المحمدية .١5//57‏ 

(0) المغني 71/4. 


حه6ل ان رف سرك م1 همه 


وعدي و 


ور قَولَهُ: (وَإنْ َيَكُنْ لَهُإلَاعَدٌهُ الدَعوّى فَعَلَ وَجهّين!0)01". 


-_ 


قَالَ في «الشّرح»: «فَإِنْ ل يفل شَّيئًا مِنَ السّحرِء لَكِنْ 1 يُوجَدْ منةُ إِلَا يجَرّدُ الدَعوَى أَنَهُ 
سه فيه وَجِهَانِء أَحَدهُمًا: يكفرٌ بِدَلِكَ؛ لِقَولِهِ تَعَالَ: #وَمَا يمَلِمَانِ مِنَ أَحَرٍ 
2 سيو ديه وده و 2 


حَىَ ننولا إنّما عن ا تكد 047 و2 3 الاجكل لعل الشسر 5ن تالت يا 
يكن ذلك ال 00010 


- 
060 


ذلك ل يكدايوه اول أَنْ لا يكفرٌ بعلم السّحرِ». 


24 


فو هه را 2:2 
أوا 


- قَولَهُ: (أَوْ مَانَا أو أَحَدُهْمَا في دار الإسلام, فَهَلْ محَكمْ يإسلامه؟ عَلَ رِوَايَين()0* الأصَح: 
كم يإسلامب تَقَلَهُ الحَاعَةَ وَجَرّمَ به الأصحَابُ. فَلَوْ كَانَ في سن يَتَمل البْلُوعَ وَعَدَمَكُ 
فَهَلُ بكم يلوه بقَوله ِذَا اذعِيَّ عَلَيه . صَغير 1 نه مسلمء ؛ فَادَّعَى البلُوعَ أو محَكَمْ 


و دو 


بَصِعَره؛ لِأَنّهُ الأصل» وَنحَكَمُ يإسلامه مَا 1 تَتَحَقَى بُلُوعْهُةالمَسأَلَةٌ 1 يُعرَفْ فِيهًا كَلَامْ 
أن من ل يُقِرٌ بابلُوغ حَنَّى تعلق به حَقٌ» مل 


و ثيُوت الذمّة لَه تَبَعًا بيه» أو بَعدَ تَصَدٌِ ف الو يله أو نويج وَل أَبعَدَ من 


و 


0 


وَقَالَ في «الاخييّارّات»: «ذَكَرَ أَبُو العنّاس: 


52 


موي هَل يُقبل منه َعوّى البْلّوعْ حِيئئِذٍِ [/11] أَمْ لاء لِنبُوتِ هَذْهِ الأحكام الْتَعَلَعٍَ به في 


)١(‏ الوجه الأول: أنه لا يكفر ولا يقتل» بل يعزر» وهو المذهب. وذكره أبو الخطاب في السحرة الذين يُقتّلون. انظر: 
الكافي 5 / 16» الشرح الكبير »1117/-117/٠١‏ الإنصاف 201/١١‏ الإقناع ٠/8/4‏ كشاف القناع 1817//5. 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 50/84» ط: مطبعة السنة المحمدية .١59/57‏ 

.١٠١ 7 البقرة:‎ )"( 

(5) الرواية الأولى: أن الطفل يحكم بإسلامه. على الصحيح من المذهب. والثانية: أنه لا يحكم بإسلامه» وهو اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمة. انظر: الإنصاف "56/٠١‏ الإقناع 7٠7/5‏ كشاف القناع 147/7» مطالب أولي النهى 
7/1 


(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص585» ط: مطبعة السنة المحمدية .١79/57‏ 


حه36 أ 0 رسك 11 همه 


الظاهر قَبِلَ دَعَوَاة؟ 

وَأَشَادَ د ُو العبّاسٍ إِلَ تيج الَْسأَلَةِ عل الوِّهَينٍ في إِدَا ارم" الرَّجعِيّة عد وشا نثالت: 
قَدْ انقَصَتٌ عِذَيِ. وَتَعََُ أينا 1 إذا ادع المديوك الممحكُومٌ بإسلامه واه كالاقيظط الكفرَ 
يَعدَ البتلوغ. نه ل يُسمَعٌ من عل الصَّحِيح. وَكَذَاا© لو تَصَجَفَ المحكُومٌ بحرّيّيه ظاهِراء 
كَاللْقِيطِ نَم ادَعَى الرّقُء قَفِي قَبُولٍ قَولِهِ خلافٌ مَعرُوفٌ))0. 

وَف الْكَتِ صَايبٍ الفروعٍ ل اموه ند ُوله وإ كر مَن شَّكّ في بُلُوغِه»» في كِتَابٍ 
الإقرَارِ: («قَالَ الشّبح تَقِي الدّينِ: سْئِلتُ عَنْ مَسَأَلَة وَهِيَ مَن أَسَلّم أَبُوهُ فَادَعَى أنه َالِْ فَأَفنّى 
بَعشْهُ بأ القَولّ قَولُهُ في دَلِكَء وَقلتٌ: إِذَا كَانَ َ يقر بلبُْوعْ إلى حِينٍ الإسلام؛ فَقَدْ حَكَمَ 
بإسلا ا العدَّةِ بَعَدَ أَنْ ارتجَحَهاء وَهَذَا يح في كل 


ٍُ ار 
2 


كر بالبلُوغ بَعدَ حَقٌّ تَبَتَ حَقّ الصِّيّ» ِل الإسلام وَتُبُوتٍ الدَّمةِ لود تبعَا لبي وَلَوْ 
م دي »لوي للدم ل لاك ل بك 
يإسلام الول ووم حتَى يُسأل هل بََ أذ | لغ بخِلَافٍ تَصَوُّفٍ الول لَه أو لَوَلييهه إن إن 


يَقَادَ ما ا مم 


الولايّة كَانَتْ تَابَِهَ وَالأصل بَقَاؤُهَا ؛ وَهُنَا الأصل عَدَمْ إسلام الوَكَدء وَذمِِ قَبْقَالُ في الرّجعَةٍ: 


كَدَلِكَ يَبَغِي أَنْ لا تَصِحّ الرّجِعَةٌ حَنَّى تُسَأَلَ المرأَه مَمَ أن في مَسألَةِ الرّجعَةِ وَجِهَينِ عَلَ قَولٍ 


وو ررس 


الرَقِيٌ يَتبَخِي أَنْ يَكُونَ الول قَوخًا هنا مُطلَقَاء كم في الرَّحِعَةِ وَمَا دَكَرثُةُ عَلَ الوه المْقَدّم و1 


أَجِدْ قَرقًا ين كَون المرأَةٍ مُوْمَئَةَ عَلَ فَرجهًا في انقِضَاء كنذا أذزي الوقهاء واي كل عرصم 
كَانَ الإِنسَانَ 1 0 شيج ل ِذَا اذَّعَى ذَلِكَ يَعدَ تفلن عن خ به. وَنَظيره اختلافٍ الرِوَايتينٍ في 
)١(‏ في الأخبار العلمية: «(راجع)). 

(؟) في الأخبار العلمية: (وشبهه أيضاً بها..)). 

(") في الأخبار العلمية: «وكذلك)). 

(5) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ص079-07/8. 


(0) في التكت 79/7: ((كان الإنسان مؤعناً فيه»». 


ف كتاب الحدود 


6 + كتاب الحدود 


-0١‏ تتبية: قد عرف هما تَقَلَ 


حه6ل ان رف سرك 11 همه 


الي 0 5 


إِذَا اذَعَى المَجهُولٌ الرَّقّ بَعدَ التَصَدّفِء مَفِبهِ روَايئَانِء لَكِنْ هْنَاكَ ذا َبَِاهُ فَِدَنَ الوق حَق آدَمِيّ 


فَامْمَوٌ به حَق آَم بِخِلَافٍ ا حيضء أَوْ املو فَإنَُّ سَبَبٌ كَبتَ لَه وَعَليهِ حُقُوقٌ. وَقَدْ يَُالُ في 


8 


الرَّجِعَةِ 1 يُقبَّل قَوخًا(''؟ لِأَنَّ فيه إبطَالَ حٌَّ أده 
الإسلام وَالِعِصمَةٍ أَعظُمُ. وَنَظِيرُهُ في المجهُولٍ المَحكُوم بإسلام كَالْلَقِيطٍ ذا اذَعَى الكُفرَ بَعدَ 
البلُوغ. انتَهَى كَلَامة) 0©. 

وَالنْسحَة الّتِي تتبث بمنها غَيَرجا إِلَ ما ظَهَرَ لي أن الصَّوَابُ. 


000 ل ا ام 1 + 
وواحراتي ااي قروو لاركان ار ساد عونا على تي يا) لرااتي0 0 لزي لوده 


ا 
2 
5 
ا 
8 
0 
اك 
اها 
0 
ص 
: 


. 


ره 


وَمنهًَا :)ل قوله ا حَقَ))» َإِنَ «حقٌ» كَانَ سَاقَطًا با 
مقكاة قولة فق الرَّحِعَة: «1 يُقبّل قَوهًا))» في امكف ررك قوير مدر ارا 
(«قَوكًا) بصَمِيرٍ الموَنَْثِ. 


وَمِنَهَا «أعظّمٌ)) في قَولِهِ: «إبطّال الإسلام وَالعِصِمَةٍ أعظّم)». في النسحَة: «وَأَعظم)) 29 


المحكومٌ ب بإسلامه))2*0 ب يَظْهَرٌ متشي («إِذَا كر 


١ 
د‎ 
0 
كسم‎ 1 


)١(‏ في التكت 79/7": (قوله)) بضمير المذكر. 

)١(‏ النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر المطبوع مع المحرر 74/7 7, طبعة: مكتبة المعارف. 
(*) في ط: مطبعة السنة المحمدية 759/57 كلمة ((حق)). 

(5) في التكت 594/7" أيضاً: (أعظم»» بدون الواو. 


(5) في التكت 759/7 أيضاً بإسقاط (إذا أقرٌ)» ى) ذكر ابن قندس. 


<جرتفة > 


حههن وق 1 دم 


الظَاهِرِ قبل الإقرار بالبلُوغ, َدَلَّ أَنّهُ لَو تَقَدّمَ الإقرارٌ بِالبنُوغ لا يَلرَمُ وَلِأَنَهُ جَعَلَهُ كَالُعتَدة 
الرَّجِعِية في عَدَمِ قَبُولٍ فوا إِذَا سَبَقَهَا بدَعوَّى الرّجِعَةِ» فيَكُونْ لها إِذَا سبَقَتْ يدَعوَى انقِضَاء 
اعد فَإِنْ قَوهًا مَقَبُولَ فيه وَقَبُولٌ قَولِهِ هُوَ الحنقول في «الفرٌوع». 


بحس ١‏ تير 


َال في «الفرُوع» في كناب الإقرَارٍ: «وَلَوْ اذَعَاهُ بالسّنّ قبل [/114] بِيَمييه"2» وف 


«الرّغِيبٍ)»: يُصَدَّقُ صَبِيٌّ اذَعَى البلُوغّ بلا يَمِينِء وَلَوْ قَالَ: أنَا صَبِّ 1 يلف وَيتَظر بلوعْهُ وف 
اللا قا د كر به أَوْ اذّعَاه وَأَمَكَنَا حُلّف إِذا بَلَعَ. وَفِ اعيُونٍ السَائلٍ: يُصَدَُّ في بيسن 


َي في ملك و 0 سنينٌ)2200, 
نك في يلكن هرة لهب مُوَافقّ ا ذَكَرَهُ في ١عييُونٍ‏ المَسَائِلِ) من 


-- 
ًَ 


م اده («أَوْ كَان”© صَييًا آ لَهُ ذُونَ يسع سِنِينَ» وَقِيل: عشر 


ننه وَُوَ لدم في الروع»» وَامَجرُومْ وني انيع ٠‏ وَقِيلَ: : ثُنتَيّ عشلٌ عشرّة)). 


5- قوله: يرث ين نَنْ جَعَلنَاُ ملم بمّوته()2*00» هَذًَا إِذَا 1 يَكَنْ حَالٌَ مَوتٍ أبيه حملا. 


تو و وسام 7 0 كل ب - مسار : ري 7 
ث أن بوه حكِمٌ بإسلامه. []7"' ل يَرئه. جَرَمَ به في مِيرَاثِ المل!". 


00 و ام-5 ص سل تي ٠.‏ اننرن ."من 5 ع سر 
وَقِيل: يَرنْهُ. وَرَجَحَهَ صَاحِبٌ «الفرّوع )30 وَجَرَّمَ به في «المنتخب). 


هه 5-3 
-ه 3 1 


نَ و 


)١(‏ في الفروع» تحقيق: د. عبد الله التركي 5٠0/١١‏ : (فبلَ ببيّنة». 

(؟) الفروع .500/١١‏ 

(9) أي: الزوج. 

(:) على الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف 2540/٠١‏ الإقناع 21/7 شرح منتهى الإرادات 2541/7 كشاف 
القناع 7//ا5 مطالب أولي النهى 5 //757. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص585» ط: مطبعة السنة المحمدية .١59/57‏ 

(5) ما بين معكوفتين ليس في الأصلء ويقتضيه سياق الكلام. 

0 انظر: المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص١١"‏ ط: مطبعة السنة المحمدية »505/١‏ ولفظه: «وإذا مات الكافر 
عن حمل منه» لم يرثه؛ لحكمنا بإسلامه قبل وضعه)). 

(8) انظر: الفروع //57. 


وحمت 


ف كتاب الحدود 


ف كتاب الجهاد 


حه6ل ا ارفك 112 همه 


كَِابٌ الجهَادٍ 
891- قَولَةُ: (وَإِنْ ظَنُوا الاك فيهماء فَالأَولَ أَنْ يُقَاتلُواء وََا يَقِرُواك وَلَا يَستَأيِرُوا0". وَعَنهُ: 
يَلَرَمْهُمْ دَلِكَ)20". 
قَالَ الزَّركَتِيٌ: يجْورُ أنْ يَِرّواء وَأَنْ يَستَأيِرُوا عَلَ المشهُور المختَارٍ مِنَ الرّوَايَينِ» وَالرَوَاية 
الَايَة: يَلرَمُهُحْ القَِالُ وَهُوَ اختيارٌ الخرَقِيٌ قَالَ 00 خَبنِيَ الأسرٌ قَائلٌ حَبَّى يكل 0. 
4- فَولَهُ: (وَتْحَيُ الإمَامُ في [الأَسرَّى]9)) إل آخرو(») 
َال الْرَقِيٌ: «وَسَبِيلُ مَنْ استرقٌ مِنهُمْء وما أَخدَ مِنهُمْ عَلَ إطلاقِهُمْ» سَبِيلُ تِلكَ 
لم0 


رهه سام 


0-6 


واه كي ف كام الوط ده وق واف وك يد ما لع 

ال و ا م ل و 
لعَيِمَة» تحمس ثُمَّ يُقِسَمُ أبَعَة أحمَاسِهِ بَينَّ العَانِينَ. لا نَعلَمُ في هَذَا خلافا؛ فَإِن الى و قَسَمَ 
فَدَاءَ او يدر ب بين الغانميين: ل ا , غدمة السلمون: فَأَسْبَهَ 0 وَالسّلاح. 

م ست 0 ل 70> . ال صم صل عستي 55 0 و 

َإِنْ قِيل: فَالأسرٌ لَيَكُنْ لِلعَانِمِينَ فيه حَقٌء فَكَيف تَعَلّقَ0" بِبَدَلِهِ؟ قلنا: إنّ) يفعَلُ الإِمَامُ في 


)١(‏ وهذا هو الصحيح من المذهب. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية: أنه يُسَنَّ انغماسّه في العدو لمنفعة المسلمين» وإلا 
نبي عنه» وهو من التهلكة. انظر: الإنصاف 170/5» الإقناع 8/7» كشاف القناع 47/7 مطالب أولي النهى 
؟/لوة١ه.‏ 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص588» ط: مطبعة السنة المحمدية .١1/١/7‏ 

(9) شرح الزركشي على مختصر الخرقي 081/57. 

(5) ما بين معكوفتين في الأصل: «الأسر») بدون ألف مقصورة» والصواب ما أثبتناه» ىا هو في النسخ المطبوعة. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 4١‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية .١1/7/7‏ 

(1) مختصر الخرقي ص 175 . 

(0) في المغني 5/4 77: ((فكيف تعلق حقه ببذله)). 


بحام يبب 
<جري602 > 


حه06 ع ارق برع 11 همه 


24 


الاستِرقَاقٍ مَا يَرَى فيه المُصلَحَة؛ لِأنَّهُ آِيَصِرْ ا ب 
0 


أَمَرُوهُ وَفَهَرُوه وَهَذَا لَا يَمنَنِمُ 7" ألا ترَى أَنْ مَنْ عَلَيهِ الدّينُ إذَا قيَلَ قَتلا يُوحِبُ القِصَاصّء 


25 
امير 


كَانَ لِوَرَمَيهِ الخيّارٌ َإِذَا لكاروا الدب تعن حئََ الدكيا ي01". 
54 َولَهُ: (وَإِنْ تَرَلُوا عل حُكم حَاكِمٍ جَارَ إِذَا كَانَ رَجْلَاء مُسلء خرّاء عَدلَاء مهدا ف 
الجهَادِ)9». 
ذكَرَ في «الفْرُوع) مَا ذَكَرَهُ هُ المصَيْفُ َ قَالَ: («وَفٍ «الْمَلِعَة): بشَّر ط صِفَاتَ القاضي ِل 
)3 
وَظَاهرٌ «الكّافي» الْجَرمُ بن قا 5 في «البلعَة): إل ال قَالَ في «الكّافي» في ذكر صفاته: 
«عَاينَا؛ لأا ولَايَةَ كم قَأَشْبَ وَلَايَةَ القَضَاءِ)»"» وَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ أعمى, لِأنّهُ يَسْئَهِرُ عل 
حَوَاطِِمٌ بالسّاع م هَذَا مَعبَى تَعلِيلٍ «الكَافي)0©. 


5- قَولَهُ: (وَإنَ حَكَمَ امن با الإمَام)00 دك هَذَا المَيدَ في «الفْرُوع». وَعَبَاولهة؟ كيه 


اك 


لازمٌ. وَقِيلَ : : عير مَن. وَقِيلَ: في نِسَاءِ وَدُريّة6)* 2 انتَّهَى. التقنيثة وَقِبلٌ: لازِمٌ بير مَنّ في 


لد اناه 


ساو 


رروه 55 27 527 ل 02 1 0 ا ل 7 رك سكم 0 
وَيَدَلُ كَلامٌ «الْمحَرَّرا عَلى هذا التقدير؛ لأنه قال: «وَقِيل: يَلرَمُ في المقَائَلةِ ذونٍ النْسّاءِ 


(0) في المغني: ((تعلق حق الغانمين به)). 

(0 في المغني: ((لا يمنع)». 

(9) المغني 5/9 77. 

(:) المحرر ط: دار أطلس الخنضراء ص »54١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية .١9/7/7‏ 
(5) الفروع .7551/١١‏ 

(5) الكاني 7/54 1. 

(0) انظر: الكافي الموضع السابق نفسه. 

() المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص »504١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية ؟//9١.‏ 
(9) الفروع .751/١١‏ 


وحمت 


0 كتاب الجهاد 


0 كتاب الجهاد 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


000 


0710-0 


و «المْحَرَّرِ): («َأَبَاةُ الِإِمَام)»» وَهوَّ ظاهرٌ «الكَافي)» فَإنه قَالَ: «وَإِنَ حَكمَ بالمن» قَقَالَ 
القَاضِي: يَلرَمُ حكمٌة<"2 وَقَالَ أَبُو الخَطّاب: لا يَلرَمُ؛ أن الإمَامَ ذا ره تين أَنَّهُ لا حَظٌ فيه كَلَمْ 
يَلَرَمْ حكمة يه200. 

فَجَعَلَ عَدَمَ َزُومِه لِعَدَّم م رَأَي الإمام لَه فَعْلِمَ أنه مَُوَقَفتَ عَلَ عَدَمِ رَأي الإمَاء لَه 

وَفٍ «المَعي): («وَاخَبَارَ أ إبقمات ١‏ ع 


أ ن حكمَة لا يَلرّمُ؛ لأدهلية 6 ب) فيه الل 
وَلَاحَظ20 في المن20. َطَاِرتعليل «الثتني» أن لَه لايَرَمُ بمْجَرّدِه وَلَا يحتَاحُ إِلَ رَأَي الإِمَام. 


.١9/7/7 ط: مطبعة السنة المحمدية‎ »54١ المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص‎ )١( 
((يلزم حكمه كذلك»».‎ : 17٠/5 في الكافي‎ )( 

(©) الكاني 5/ :"11 , 

(5) في المغني ١5/9‏ ": ((أن يحكم)). 

(5) في المغني :"١5/4‏ ((ولا حظ للمسلمين في المنّ). 

() المغني 715/9. 


احج او 
ال 


حمهن يق 1 دم 


بَابُ قِسمَةِ العَنِيمَةِ وَأَحكَامِهَا [/15؟] 


37- قَائِدَةٌ: قَالَ الرَقِيٌ: «وَيَرْدٌ مَنْ تَقَلَ عَلَ مَنْ مَعَهُ في السّريّة إِذْ بفْوّعهِمْ صَارَ إلّيه270) مَعنَاهُ: 
أن الإمَامَ ! ذا أعطى بَعضّ السَّرِيّة دُونَ َعضء مِثلّ أَنْ يَكُونَ البَعضُ جَاءَ بِنَيِءِ كَدرٍ فَأعطاةُ 
دُونَ غير أَوْ جَاءَ البَعض بِنَىءٍ فَأَعطَاهُ وَل يُعطٍ غَيرَه؛ لِكُونِه 1 يَأتِ بِنَىءٍء فَإِنَ الّذِي 
عطي يَرُدٌ عَلَ مَنْ مَعَهُ مِنَ السّريّة؛ لِكونِه نا لَه بفوْعهم؛ إِذ ُلرْكَانَ وَحدَه 1 يتَمَكَنْ ير 
تحصيله َالَف «المحني) : ««نصّ عَلَيهِ أحمنُ))0". 

- فَولَهُ: (وَمَنْ مَاتَء أَوْ انصَرّفَ في أَنْنَاءِ الوَقعَو أَوْ صَارٌ فِيهًا الفَارسٌ رَاجِلًا بِمَوتِ فَرَسِ)) 
إِلَ آخرو0". 


قَالَ الزَركَيْنُ عِندَ قَولٍ الرَقِيٌ نوا أخرزث العيية ليهات عالق مكار 
ابر 3 («هَذَا يَعتَِدٌ أصلاء وَهُوَ أن العَنيِمَةَ مَلَّكُ بالإحرّاز عَلَ ظَاهِرِ كلام 
الحَرقِيٌ؛ لأ به يحض[ ات إِذّا جَاءَ مَدَدٌ يَعدَ ذَّلِكَء أَوْ انقَلَتَ أَسِيرٌ قلا سَىءَ 


در مو عو 


لَه وَعَنِ القَاضِي أن الخيقة ا مُلَكُ بانقِضَاءٍ المخرب وَإِنْ 1 ترَرُ وَهَذَا الذي اعِتَمَدَهُ أبُو البرَكَاتِ في 
١محرَّرِه)؛‏ | 2 إِذَا حَصَّلٌ الاستيلاءٌ عَلَيهَا مُلِكَتْ كُسَائر المبَاحَاتِء فَعَلَ هَذَا إذَا جَاءَتْ الْمَدَدُ أو 
ساعد الانقِضَاءِ قلا تَيءَ لَه وَإِنْ 1 تحرَزْ العَنِيمَة))2. 

وَقَالَ في «الفرُوع): («وَإِذًَا أسسلة: أ عق أَوْ بَلَعَ 7 لق مَل أو فلك اب 0 صَاوَ 


02-7 


رَجُلٌ فَارِسَا أَوْ عَكسَكُ قَبِلَ تَقَضَى ارب فَكَمَنْ شَّهِدَهَا وَبَعدَهُ. وَقِيلَ: وَقَبِلَ إِحرَازِمًا لا 


. 174 مختصر المخرقي ص‎ )١( 

(0) المغني 77737/9. 

(*) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص/917 5 ط: مطبعة السنة المحمدية ”//ا/ا١.‏ 
(5) مختصر المخرقي ص .١ 5٠‏ 

(5) شرح الزركشي على مختصر الخرقي 519/57 . 


+2 م4 


ف كتاب الجهاد 


ف كتاب الجهاد 


حه6ل جامرف سرك م11 همه 


00 َه رَجَحَ قل الحرَقِيٌّ؛ لِقَولِه: «وَقِبلَ: وَقَبلَ إحرّازِهًا»». فَيَكُونٌ المْرجَحُ أن 


الاحواز توق لآن شَرطَ المُصَيّْ0" إِذا قَالَ: «وَقِيلَ)) يَكُون المْقَدمُ خلافة وك0). 


8- قوَلَهُ: 0 “© دون مر | ستوجرٌ لِلجِهَادِء مَنْ 1 يَلرَّمه أو يَتَعيَنْ عَلَبه. 


وَعَنْه: 1 يُسهَمْ 2004 وَعَنَهُ يهم ): أَيْ أَجيرٍ الخدمّة وَمَنْ استؤجرٌ للجِهَاد ممَّنْ لا 
يلرَمُذ أ تعن علو" 


كر لقب في أجبر الخنمة مَة وَالأَجِيرٍ لِلجِهَادٍيمّنْ لا يَلرَمُهُ نات رِوَايَات: يسهَمْ له 


)١(‏ في الفروع :1481//٠١‏ «<لا يؤثر»» بصيغة المذكر. 

(؟) الفروع .7817-1587/٠١‏ 

() أي: ابن مفلح صاحب الفروع. 

(5) المذهب في هذه المسألة: أن العبرة بانقضاء الحربء قال في الإنصاف :١70/5‏ («(وإذا لحق مَدَدٌ أو هَرَبَ أسيرٌء 
فأدركوا الحرب قبل تقضّيها أسهم لهم. هذا المذهبء وعليه جمهور الأصحابء وقطع به الأكثر»»» وقال بعد ذلك: 
((مفهوم قوله: وإن جاءوا بعد إحراز الغنيمة فلا ثيء لهم, أخهم لو جاءوا قبل إحراز الغنيمة» وبعد تقضي الحرب: 
أنه يُسهّم لهم. وهو أحد الوجهين. وهو ظاهر كلام الخرقي. وقدمه الزركشي. وقيل: لا يسهم لهم والحالة هذه. 
وهوالمذهب». 
انظر أيضاً: الكافي 2١57/4‏ الشرح الكبير 489/٠١‏ الإقناع 77/7.: كشاف القناع 47/9. 

(5) أجير الخدمة: كل من استؤجر في الجهاد للخدمة كالخباز» والقصّاره والحدّاد» والبيطار» وغيرهم. انظر: الإنصاف 
5/5 . 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص/917 5 ط: مطبعة السنة المحمدية ؟//ا/ا١.‏ 

(0) والإسهام لأجير الخدمة والجهاد مطلقاً هو المذهبء وعليه جماهير الأصحابء ذكره في الإنصاف .١175/5‏ 

وقال القاضي وغيره: يسهم لأجير الخدمة» وكذلك التاجر إذا قصدوا الجهاد. واستعدوا لذلكء وإن لم يكونوا مستعدين 
للقتال فلا يسهم لهم. وهو ما ذكره في الإقناع» والمنتهى. انظر: المقنع مع الشرح الكبير »581/٠١‏ الفروع 
المبدع شرح المقنع 2777/7 الإقناع 70/7 شرح منتهى الإرادات »157/١‏ كشاف القناع 7/ 857. 


() أي: المجد صاحب المحرر. 


70-- او 
2 


-260 ييا يد 9 


الخدمة دُونَ الآحَرِء أو لا يُسهَمْ ك)ء أو يُسهَمْ 20. وَ1َ يُصَرّحْ بالأجير لِلجهَّادٍ ذا كَانَ مَنْ 
يَلرَ مُه يَتَعَينُء هَل يُسهُمْ لَهُ أَمْلَا. ل 9 


افك عد لكا ُكَامَعَدُومَة فَلَاسَكَ عل أَنَّهُ يُسَهُمُ رمك 


ئ 


احد 


ن عل رِوَايَةِ عَدَم 


ما عَلَ رِوَايَّة صِحَةِ الإِجَارَق وَهوَّ وَ الي قَدَّمَُ فَبَحتَمِلٌ أَنْ يُقَالَ: كَلَامُهُ يقتضى أَنَّهُ لا 


-ه 
2 


َم لَه لِأَنَّهُإِذا ذَكَرَ خلافًا فِيمَنْ لا يَلرَمُهُ هَلْ يُسهَْ لَهُأمْ لا ل 


-ه 5-8 
ع 8 


الإجَارَة في حَنٌّ كُلُّ وَاحِدِ مِنههاء وَهَذَا هُوَ الذي صَحَحَهُ في «الفْرُوع )0 ؛ أعني 
الإِجَارَق ا يسهم» م وَلْكِنَ الْنِي دق م00 عَدَمُ صحَّة الإِجَارَةء وَعْلّ ذَلِكَ يسهُم 


- 


0 ار ِوَايَة أن الإِجَارَةَ تَصِحٌ وَأَنَهُ يُسَهَمْ لَه وَهُوَ اختيَارٌ الخلّال(؟», مَظَاهِرُة أنه 


1 لأجِرَّةٌ وَالسّهه0. و اله أَعلَم . 


3 أ 


عقت ترا (وَأَجَارَهُ القَاضِي)". اق أعارة في دَارٍ الحرب. وَلَوْ حَارّهُ الإِمَاه". قَالَ في 


)١(‏ انظر: المحرر الموضع السابق نفسه. 

(0) انظر: الفروع .7185/١١‏ 

(؟) أي: صاحب الفروع, حيث قال :185/٠١‏ ((وإن استؤجر للجهاد لم يصح.» فيسهم له. وعنه: يصح)). 

(5) الخلال )7١1١-...(‏ هو: أحمد بن محمد بن هارونء أبو بكر المعروف بالخلال. فقيه حنبلي» سمع منهم مسائل أحمد» 
ورحل إلى أقاصي البلاد في جمعها من سمعها منه» أو نمن سمعها من سمعها منه. وكان شيوخ المذهب يشهدون له 
بالفضل والتقدم. قال فيه أبو بكر عبد العزيز: هذا إمام في مذهب أحمد. 
من تصانيفه: الجامع لعلوم الإمام أحمد» والعلل» وتفسير الغريب» والأدب» وأخلاق أحمد 
انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى 7/ »١7‏ تذكرة الحفاظ 7//. 

(5) انظر: الكافي 57/5 ١.ء‏ المغني "٠77/4‏ الشرح الكبير 457١/٠١‏ شرح الزركشي 077/7, المبدع 737”7/7. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص/598-5917» ط: مطبعة السنة المحمدية .١78/57‏ 

(0) والصحيح من المذهب هو عدم جواز أخذ شيء من الغنيمة مطلقاً ما أحرزه الإمام أو وكل به من يحفظه. إلا 
لضرورة» سواء كان بدار إسلام» أو دار حرب. 


انظر: الإنصاف 150/5. الإقناع 25١/5‏ شرح منتهى الإرادات ”0557/7 كشاف القناع "/ "الا 


ف كتاب الجهاد 


حه36 أ ا | هه 


5 «الفرُوع) : (قَلَهُ وَلْدَوَائُهِ أكله با إذنٍ وَلَا حاجة(0). وَقِبلَ: وَلَوْ أحررٌ بدَارٍ حرب))0". 


با 


1 ١؟و-‏ قَولَهُ: (وَإِنْ قَصَلَ مَعَهُ منة تي و05" في المَغته90). وَعَنْه: ل 2 إذَا كَانَ ب )50 


ام 2 0 2 ب أ هه ٠‏ رعو امي كس 
الى التزى روي ةانقل مموطل النيكز و عَنهُ: لا يد قإيه00))00, 


رمه سام 


7 قَولَهُ: (وَمَنْ غَلّ )0 العَالّ: هوَّ مد مَنْ كَتَمَّ مَا عَيْمَه قَالَهُ في «الفرُوع»" “كوي «المعني): هو 
ال ي يكم مَا يَأَخَذّهُ مِنَ العَنيمَة2"12. وَكَذَلِكَ الو 0ن وَظَاهرٌ اق اذ ل 


مه وو 
وَغِيره. 


121111010101019 
مطالب أولي النهى 5/7 5 0. 

)١(‏ ني الفروع 784/١٠١‏ بعدها: «ولسّبي اشتراه»». 

(؟) الفروع .184/٠١‏ ْ 

(") في المحرر: ((رَدَّم)) بزيادة ضمير الغائب. 

(5) ردّه بعينه إن كان قائاً» أو ردّ ثمنه إن كان قد باعهء هذا هو المذهبء سواء كان كثيراً أو يسيراً. انظر: مختصر المخرقي 
ص »١ 5١‏ المغني 77/8/94 الإنصاف 5/5 .١15‏ الإقناع .7١/7‏ كشاف القناع 7/7/. 

() اليسير كالطبخة والطبختين من اللحمء والعليفة والعليفتين من الشعير. انظر: المبدع .١19/7‏ 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص98 5» ط: مطبعة السنة المحمدية .١1/8/57‏ 

(0) عبارة الفروع :590/١١‏ <لا قليلاً فيها)». 
وعلق ابن قندس في حاشيته على الفروع 740/٠١‏ على العبارة السابقة فقال: «يحتمل أن يكون التقدير: وعنه: لا 
يرد فيها قليلاً. والذي يظهر: أن لفظ «فيها» زائد؛ لأن اللفظ معها فيه ركّةٌ وعدم فصاحة: مع عدم الاحتياج إليه» 
إلا أن يكون أصل الوضع: وعنه: لا يرد فيها قليلاء فيكون قد حصل في اللفظ نقص)). 

.590/٠١ الفروع‎ )8( 

(9) المحرر ط: دار أطلس الخنضراء ص98 5» ط: مطبعة السنة المحمدية .١1/8/57‏ 

.197/٠١ انظر: الفروع‎ )٠١( 

)١١(‏ قال في المغني 6١5/7‏ : «هو الذي يكتم غنيمته أو بعضهاء » ليأخذه لنفسه. ويختص به)). 


0 انظر: شرح الزركشي 0277/7» وعبارته نحو ما ذكره ابن قندس. 


<جرلدة >> 


66 اسنرف سكا 11 هم 
--_ اش د 1 ( 4ه 
1 :2 ا 2 . لال بم" 


0 كد 031 4 م 4 7 2 05( مني سر 6 َم 24 24 0 
47 قوله: (وَهل السارق مِنها في ذلك كالغال؟ على وَحِهَينِ) 7" أحد الوَجِهَينِ [/5ا؟] هو في 
0_5 02 م الهاي ان 75 6 سوه ال ين 95 من 5 -ه ا 
فاك لأن الحلول اانه كال الكيكل» كذ كوا قروا كرون ها فى معت الخال 


ا 0 #0 مه مهبر اق ووم بر 6 ام ا 
وَالآخْرٌ يختّص بالخيّاة فيا أخذه قبل جمع العْنِيمَة» فأمّا بَعدَهِ فهو سَارِقَ مِنْ جرزء فيَكون 

ه 5 0017 لق بر 5 18 0 2 1 ل .4 7 071 و 

حكمّة حكم سَارِقٍ الْمَالٍ المشترَك به وَبينَ غيرِه» فلا يحَرّقَ رَحَلَهُ كَسَارِقٍ الْمَالٍ المشترَك0". وَالنَهُ 


أعلم. هَذَا مَعَنَى ماف (شَّر جهاء وَهوَّ وَاضِ ضِح. 


عن عه وك عر 0-02 م هه 4 0 7 -ه 7 ع ا 8 22 2 08 00 338 هه 
وَقد صَرَّحَ الخرَقِي وَغيرُه بأنه إذا سَرَقَ مِنّ العْنِيمَةِ مَنْ لَه فِيهًا [حق]'" أو لِوَلِدِهِ أو سَيْدو 


١ 1. 00‏ اام عق تر ب اما دواد اام مم شق 4 ب اع 
أنه لا يقطع”©». وَظاهِرٌ «المعني2 أن السَرقة لا بَعدَ حفظ العْنِيمَة» وَالعْلولَ لا يَوْحَْدذ قبل 
الحفظ00: وَظاهث «المخد » أَنَّ الكَارقَّ تعد الحفظ لا غَالّا حقو 
لصو رجات لتحي إل السارى بع امور و موي مالو 00 

00 3 3 ع 2 ا ذ-ه ا 0 

وَقال خطيثٌ الدهشة: الغلول الخيانة من المغنم» وَغيرو"©. 


4 
5 


00 : 2 2 0 7 - مي 7 8 7 0 0 0 
وَقَالَ في «القَامُوس»: «غَل غلولا: خان, وَهو0» خاص بالفىء))0". فَقَدٌ ذَكْرَ فيه خلافا 


هَل هُوَ مُطلقٌ الحِيائَ أو هُوَ اليا مِنَ القَيءِ. 


.١1/8/5 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص48 5» ط: مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 

(1) والقول بأن السارق ليس مثل الغال» صححه المرداوي» وقال: هو المذهب. انظر: المغني 5/4 7" شرح الزركشي 
448١-5‏ المبدع 74/7"؛ الإنصاف 117/5» كشاف القناع 97*/7. 

(8) ما بين معكوفتين ليس في الأصل» وما أثبئه من مختصر المفرقي. 

(5) انظر: الخرقي ص57 ١‏ . 

(5) فإنه جعل الغلول في أخذٍ مالٍ لا حافظ له. ولا يُطَّلعُ عليه غالبا وخصّ السرقة بأخذ مال محفوظ. انظر: المغني 
1/1 

(5) انظر: المغني 5/4 737. 

(0) انظر: المصباح المنير 501/7. 

(8) في القاموس ٠١9/1١‏ : ((أو خاص بالفي». 


(9) القاموس المحيط .٠١9/١‏ 


ف كتاب الجهاد 


ف كتاب الجهاد 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


يَابُ الأمَانِ() 


4- قَولَهُ: (وَيَصِح مِنْ غير الإِمَام الأَمَانَ لِلأسِرٍ. نَصّ عَلَيهِ)”"» الأَسِيرُ هُوَ الذي استّولَ عَلَيه 


المُسلِمُونَ» هَذَا هو المرَادُ به في هَذَا ال وضع 
وَجَهُ صِحَةٍ أَمَانِهِ مِنْ غَيرٍ الإمَام وَهْوَ الممضُوصٌء مَا رُوِيَ أنَّ رينت بنتّ اللي يلل 


| 


جَارَتَ روجَهَا آبَا ال ابن 07 0 


قَدِمَ عَلَيهِ بالمرمُرَانٍ”" أسيراً استسقّى مَاءَ» فَأَظهَرَ الُوفء فَقَالَ لَهُ: اشرّبة قا بَأسَ عَلَيكَ» م 


حير ص سح حصن 


2000 كد ع > © كمي ف نس 2 4 24 سم هي ع لتر 2 >8 عكري لس 
قتلّهء فقال لَه أنَس: قد أَمَّنتَهء فلا سَبِيل لَك عليه وَشَهِدَ الزْيَيئة؟» بذَلِكء فَعَدوه أَمَانًا. رَوَاه 


)١(‏ الأمان : رفع استباحة دم الحربي ورقه وماله حين قتاله أو العزم عليه مع استقراره تحت حكم الإسلام مدةً ما . انظر: 
شرح حدود ابن عرفة ص17 .١‏ 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص7 »5١0‏ ط: مطبعة السنة المحمدية .١180/57‏ 

() الهرمزان (...-77) هو: صاحب ((تستر»» وهو من جملة الملوك الذين تحت يد يزدجرد. أسلم الهرمزان بعد قتال 
كثير بينه وبين المسلمين بمدينة «تستر)»» ثم نزل على حكم عمر <يعك. فأسره أبو موسى إنعك وأرسل به إلى 
عمر خيذعك, فأسلم» فصار يقرّبه ويستشيره. ثم اتهمه عبيد الله بن عمر خإنعك بأنه واطأ أبا لؤلؤة على قتل عمر 
انظر ترجمته في: العبر ٠/١‏ ”2 تاريخ الإسلام للذهبي 2745/7 شذرات الذهب .11١17/١‏ 

(5) الزبير لحك (... - 7) هو: الزبير بن العوام بن خويلد بن أسدء أبو عبد الله القرشي الأسدي. ابن عمة النبي 
كك أنه صفية بنت عبد المطلب بن هاشم. حواري رسول الله يَكِةِ. هو أحد العشرة المبشرين بالجنة» وأحد 
الستة أصحاب الشورى بعد عمر كك . أسلم وله اثتتا عشرة سنة» وقيل: ثمان سنين. هاجر الهجرتين. وهو أول 
من سل سيفًا في سبيل الله. شهد بدرًا ولم يتخلف عن غزوة غزاها رسول النه يَكلِِ. قتل يوم الجمل ودفن بناحية 
البصرة. 
انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى /٠‏ “الاء فضائل الصحابة للنسائي ص””. الإصابة 401/١‏ . 


حجرت > 


-<16 +اسيراق 11 همه 


270010 


26 


2 0 0 احا 0000 2 ع أت 98 وق بد و 1 
وَلِأن له اَن عَلِيهِ بإطلاقه» وَالآَمَانَ ذوتّه» فْوَجَبَ أن يكون ذَلِكَ [ه20. 


ف كتاب الجهاد 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في سننه 7940/7 77170 عن أنس بن مالك قَالَ: لما افتتح أَبُو مُوسَى تُسترَ فأ 


2 00 


لحلدتي سي رسن يي لقاب يقال لَهُ: «مَا لَكَ؟) قَمَالَ امرمُرَان: بلِسَا 
07 َهُ: َكَل فََابَأسَ» قَالَ المرمرًا 0-6 وَِيَاكُمْ مَعَاشرَ العَرّبٍ كُنَا ما حل التة بن 5-0 

06 0 ا َم ل بس إل 
ا ا ات اا ل فلآ ا 
قَدْ قُلتَ لَه تكلَّمْ فا بَأسٌء فَدَرَأَعَنَهُ عْمَرُ المَلّ» وَأَسلَم فََرَضَ لَهُ عُمَرُ في العَطَاءِ عَلَ آلف أَوْ أَلمَِنِ. 
وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة في مصنفه »)77“5٠7(‏ وابن المنذر في الأوسط »171١‏ والبيهقي 15/4. 
وصحّح إسناده ابن الملقن في البدر المنير 4/ 170» والحافظ في الفتح 717/0/5. 
والأثر صحيح كما قال ابن الملقن في البدر المنير 175/9: (وَهَذَا الأثر صَحِيح رَوَاةُ البَبمَقِيَ من طريق 
الشَافِعِي)). 

(؟) سعيد (... -771) هو: سعيد بن منصور بن شعبة» أبو عثمان» الخراساني المروزيء ويقال: الطالقاني ثم البلخي» 
ثم المكي المجاور. الإمام الحافظ. قال أبو حاتم: ثقة من المتقنين الأثبات تمن جمع وصتف. 
له: كتاب السنن. 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء 087/٠١‏ الوافي بالوفيات 2177/16 طبقات الحفاظ ص 187. 

(*) الوجه الثاني - وهو عدم جوازه لغير الإمام إلا إذا أجاز له الإمام - جزم به في المغني» والشرح الكبير» واختاره 
القاضي» واقتصر عليه في الإقناع دون الإشارة إلى خلافه. 
والوجه الأول -وهو جوازه لغير الإمام - ذكره في الإنصاف. وقدّمه في المحرر» والرعايتين» والنظمء وال حاويين» 
واختاره صاحب المنتهى» وغاية المنتتهى. 
انظر: المغني 57/9 7ء الشرح الكبير »201/٠١‏ الإنصاف 5/5 ٠١؛.‏ المبدع 07/7" الإقناع 775/7, كشاف 


القناع 2٠١5/7‏ شرح منتهى الإرادات »55/8/١‏ مطالب أولي النهى /١‏ /ا/01. 


حت 


ف كتاب الجهاد 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


0- قَولَهُ: (وَأَمَا الَرَمُ فيمبَعُونَ دُخْولَة مُطلَقًا(20)0©. 
قَالَ القَاضِي في «الأحكام السّلطَانِيّة»: «هَإِنْ دَحَلَهُ مُشْركُ عَرّْنَ ذا دَحَلَهُ بغَيرِ إِذنِء وَل 
ُستبخ بد قتلة َإِنْ َكَلَهُ بإذنٍ 1 يُعَرَن وَأَنكِرَ عَلَ | لآذنٍ لَه وَ1 يُستبَح به قَتلَه وَعَزّرَإِنْ اقتَضَتْ 
حَالَهُ لير وأخرج هنة المثر ك آينا. وَإِنْ أرَاَ شرك دُحُولَ حرم لِمْسلِمَ فيه مُِعَ منهُ حَنّى 
يُسِلِمَ قبل دُخوله))9. 
- ُولُةُ: (وَلِيِسَ طَنْمْ دُحُولُ مَسَاجِدَ الجل. وَعَنهُ: كم َك(" بإذنٍ اللمسليم)70 عَلَ الروَايَة 
الثاني قَالَ القَاضِي في «الأحكام السَّلطَانِيّة»: «مَا ليَقصِدُوا”" استبدَاهَا بأكل, أَوْ توم فَإِنْ 


قَصَدُوا ذَّلِكَ مُنِعُوا»00. 


(1) الذمة: العهد. والأمانء والضمان. وجعلها بعضهم وصفاء فقال في تعريفها: بأنما وصف يصير الشخص به أهلًا 
للإيجاب له وعليه. ومنهم من جعلها ذانّاء فعرفها بأنها نفس لما عهد؛ فإن الإنسان يولد وله ذمة صا حة للوجوب 
له وعليه» عند جميع الفقهاء بخلاف سائر الحيوانات. انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص1517» المطلع على 
ألفاظ المقنع ص77 27 المصباح المنير ص١٠‏ 7» التعريفات للجرجاني ص١٠‏ . 

(؟) هذا هو المذهبء وعليه الأصحاب. والمراد بالحرم حرم مكة» دون حرم المدينة» حيث يجوز لهم دخوله. انظر: 
المغني 08/7 الفروع "57/٠١‏ الإنصاف 7574/5» الإقناع 201/7 شرح منتهى الإرادات 577/1»: كشاف 
القناع “7/ 175» مطالب أولي النهى 5/1 11. 

2 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص »5١١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية .١857/5‏ 

(5) الأحكام السلطانية للقاضي أب يعلى ص .١95‏ 

(4) عدم جواز دخولهم مساجد الحل (مساجد المسلمين) مطلقاً هو المذهب. انظر: الفروع "57/٠١‏ الإنصاف 
4 ؟١»‏ الإقناع 07/7» شرح منتهى الإرادات »5717/١‏ كشاف القناع 1737/7 مطالب أولي النهى 510//7. 
وذكر ني المغني 0/9 أن جواز دخوهم بإذن المسلمين هو الصحيح من المذهب. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص7١5»‏ ط: مطبعة السنة المحمدية .١857/5‏ 

(0) في الأحكام السلطانية: (مالم يقصدوا بالدخول استبذاها..)). 


(8) الأحكام السلطانية ص .١946‏ 


70 او 
> 


حهعل جيف 11 دم 


بَابٌ قِسمَةٍ القّى ١7‏ 
وله (وَف جَوَازِ الُضِيلٍ بَبتّهُمْ بالسَّابِمَةِ روَايتَان(©)0 المرَادُ ِالسَّابِمَةٍ السَّبقُ بالإسلام 
عَلَ ما قَالَهُ في «شَرحِه)» وَف «الْرَعايَة) : السَّابقٍ بالإسلام» أو المجرّة2». 
رك «المقنع(20, وَ«الكَافي»27» وَ«الْعَنِي)2" ذَكَرَ الخلافٌ مِنْ غَيرِ ذكر هَذَا القَيب 
وَ«الفُرُوعٌ) عرق ل طَرِيقَةٍ «المْحَرّر). فَذَكَرَ الخلافَ مع هَذَا القَيدُ20, وَصَحّحَ في «المغَني) :. 
الإِمَامَ لَه ذَلِكَ إِذَا ر]06. 


أن 


وَف «الرعَايَةَ يه ثَلَاثُ رِوَّايَاتِ رار لا ار 2300 , 


وَظَاهِرٌ بَحثِ «المعنِي) 117 وَ«الكَافِ)2070 أ السَّابقَة د 0 به الأفض لة: ٠»‏ كَحْضْورِ 


)١(‏ الفيء: المال الذي أفاء الله على المسلمين» ففاء إليهم» أي رجع إليهم بلا قتال. وذلك مثل الجزية» وكل من صولح 
عليه المسلمون من أموال من خالف دينهم» من الأرضين التي قسمت بينهم» أو حبست عليهم بطيب من 
أنفسهم» وعلى من بعدهم من أهل الفيء» كالسواد وما أشبهه. انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص187» 
التعريفات ص 217١‏ التوقيف على مهمات التعاريف ص 77090. 

(؟) الصحيح من المذهب جواز المفاضلة بينهم لمعنىّ فيهم. انظر: الإنصاف 5٠0١/5‏ الإقناع 00/7 شرح منتهى 
الإرادات »101١/١‏ كشاف القناع 7/7 .٠١‏ مطالب أولي النهى 5/7١‏ /01. 

(") المحرر ط: دار أطلس الخنضراء ص »5١5‏ ط: مطبعة السنة المحمدية .١8//57‏ 

(5) الرعاية الكبرى ج7”/ ق7107/أ. 

(5) انظر: المقنع مع المبدع 54/7 . 

(1) انظر: الكافيغ/55١.‏ 

(0) انظر: المغني 470/5 . 

() انظر: الفروع ."5507/١٠١‏ 

(4) انظر: المغني 579/5. 

)٠١(‏ انظر: الرعاية الكبرى ج”/ ق71/ب. 

.479/54 انظر: المغني‎ )١١( 

.١55/5)1( 


ف كتاب الجهاد 


6 كتاب الجهاد 


<<16 وا 11 دم 


َو 


؛ فَإِنّهُ استَدّل 


كََْةٍ 1 يَضْرهًا غَيرُ كَكَوَةِ بد وَالمّتحء وَتَقَدّم الإسلام؛ وَالِجِرَةء وَتَحو ذَلِكَ 


اج حر يد كو > 6 


بفِعلٍ عمَر 00 عُمَرَ حففك. وَهُوَ قد فَصَّلَ بعَيرِسَبِقٍ الإسلام وَاهِجِرَة؛ لَه فَصَّلَ أَهلّ بَدرِ عَلَ غَيرِهه0". 


- 


)١(‏ فقد فضَلهم على أهل الحديبية» ففرض للمهاجرين منهم خمسة آلاف. وللأنصار منهم أربعة آلاف. وفضل أهل 
الحديبية على أهل الفتح» ففرض م ثلاثة آلاف. ولأهل الفتح ألفين» وى فضّل أزواج النبي كَل على غيرهنٌ؛ 
لمكانمنّ من رسول النّه يي وفضضل أسامة؛ لحب رسول الته يلي له ولأبيه» وفضّل عمر بن أبي سلمة؛ لمكانة أمه 
تنه م جيعاً 
أخرج أثرٌ عمر أحمدٌ في مسنده 55/78 55-7 1. وابنُ أبي شيبة في مصنفه 57/5 5» برقم 787/4 ؛ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار ٠" ٠ 4/٠‏ والبيهقيٌ في السنن الكبرى 57/8/57 ح599485١.‏ 
قال في مجمع الزوائد 7/5: «ورجاله ثقات)»» وجوّد إسناده الحافظ ابن كثير في (مسند الفاروق» '557. 


70-- او 
6 


حه06 ع ارق برع 11 همه 


كِتَابُ الأَطْعِمَةٍ [/10؟] 
4- قَولُة: (وَالغْرَابٍ27 الأبقّعء وَالغْرَابٍ الأسوَّد الكَبيرِ)7©. 

قَالَ الّركَيْينُ في اشَرح الخرَقِيّ» فب يَتَوَقَاهُ المحرمٌ عِندَ قَولِهِ: «وَكهُ أَنْ يَقَثْلَ لدأ 
وَالعْرَابَ)): (الْرَادُ بِالعْرَّاب الأَبمَعٌ بلا ريب وهو الْنِي طورة وتطنة كاحوية وغرات 
المكم ا آنه يعدو عل التّام» وَيحَرْمُ م أكلف َهُرَ كَالأبقَع؛ وَكْرَجَ مِنْ ذَّلِكَ غْرَاتُ الزّرع؛ 
لَْوَازِ أكل وَعَدَمِ إ إيذائةء وقيل: الْرَادٌ في ادي الأبمَع فَمَطْء حمل لِلمُطلقٍ عَلَ المقَيّد؛ إِذ ف 
مُسلم: 7 ل الأبقَع))00. 

وَالَْنِي يَظْهَرٌ من كلام «المْحَرّر) أن الاسة الكَبِيرَ هو عَرَاتٌ البيْنِ؛ أن 0 - 
بالأبقع؛ وَعْرَابٍ البَينِء وَ«المحَرَّرٌ 1 يدك حَرات ابن وَدكة الأسرة الكَبيرَء فَعْرِ 
غْرَابُ البّين. 

وَلَكِنْ في «شّرح الْقنِع الكبرٍ) مَا ظَا هِرُهُ تَحَالِفَ ذَّلِكَ» فَِنَّهُ قَالَ: « (وَيْبَاحُ عُرَابُ الزَّرع» وَهْوَ 
الأسوّد اكير الي يَأكُلُ الزَّرعَ» وَيَطِيكُ 6 مَعّ الرَاغْ؛ لِأنَ مَرعَاهُمًا الزَّرِعٌ وَالُبُوبٌء أشبَهًا 


0 


6 


1 


0 


)١(‏ العْرابُ: الطائرٌ الأسوّدُ المعروفء جمعه: أغربة» وأَعغرْبٌ» وغربانُ» وغُرْبٌ. انظر: لسان العرب 145/١‏ المصباح 
المنير 55/5 4» القاموس المحيط ص94١١.‏ 

)١(‏ المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص» ط: مطبعة السنة المحمدية 

0 لدأ طافر يضيد القرذان) وكيك أب اللقطاف وأبو الصلهه عد يدةاء كعك وعتب» انظر .ماله (نفذا) ل * 
العين “718/7 معجم مقاييس اللغة 70/7 لسان العرب 55/١‏ تاج العروس .188/١‏ 

050 غاب البّنِ: هو الأبقع» وقال أبو الغوث: هو أحمر المنقار والرجلين. انظر مادة (غرب) في: مختار الصحاح 
ص 57» لسان العرب 57/17: القاموس المحيط ص .١١87‏ 

(5) شرح الزركشي .١65/7‏ 

و ا ل 

قتَانَ في الل وار : اليه وَالعْرَابُ الأَبمَعُ» وَالقَرَة وَالكَلبُ العَقُونٌ وَالحُدَيا)». 


موحت 


4 كتاب الأطعمة 


ف كتاب الأطعمة 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


الحَجَلَ)0". فَفَسَّرَ غْرَابَ الزّرع بالأسوّد الكَبيرِء لَكِنَهُ زَّادَ قَولَهُ: «الَّذِي يَأكُلُ الزّرعَ وَيَطِيِرُ مَعَ 
الزاغ»» وَكَلَامْ «الشرح» هُوّ كلام «المغني» بعينه1": وَقَالَ في غرّاب البَّينِ: «هُوَ أكير 
وَالظاهِرٌ أي قب يدوا الأَبقَمَ بَكَونِهِ السو الكبيرَ؛ لِيُخْرِجُوا بدَلِكَ الزَّاءَ9). 


-ه 


5 ذه 50 


قَالّ حَطِيبٌ الدّهسَّةِ: «الرّاعْ: غات نحو وََالَامَة أسة بِرَأْسِهِ ا وَقيل !/ 
البيّاضٍِ))”"2. 8 اليا وَغَيرُهُ بَقَعَا مِنْ باب تَحِبَ: اختَلّفَ لونم) 60 

وَظَهَرَ أَنْ الأسوّد الكَبيرَ يُطلَقُ عَلَ عَرَابٍ البَينِ وَعْرَابٍ الزّرع وَلكِنَّ غْرَابَ البّنِ هُوَ 
أكبث هي (0). 


أن 


نيلك لوقك زوق كل وبجد يه ال مواقي ويقر قر اناكم و امقر فى كر واد بابيية :و السلية 


.85/1١ الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) انظر: المغني 17/4 4. 

(؟) انظر: المغني .51١/9‏ 

(:) الرَّاغٌ: غْرَابِ صَغِيدٌ نحو الّامة» يميل إلى البَيّاضء لا يأكُل الجيّفت. جمعه: زِيعّان. انظر مادة (زيغ) في: لسان 
العرب 7/8 57» تاج العروس 541/77» المعجم الوسيط ص7٠‏ 5. 

(0) العبرّة: لون الأغبّر» وهو شبيه بالعُبار» يقال: اغبّدٌ الشيءٌ اغبرارًا. انظر مادة (غبر) في: الصحاح 0274/7 مختار 
الصحاح ص ”7, لسان العرب 5/0. 

(5) المصباح المنير ص .77١‏ 

(0) المصباح المنير ص 51. 

(8) كما قال في المغني 5٠١/4‏ : ((هو أكبر الغربان)». 

(9) الصرد: طائر يصيد العصافير, أكبر منه شيئاً. جمعه: صردان. انظر مادة (صرد) في: العين 917/17» الصحاح 
5 معجم مقاييس اللغة 59/7 7. 

٠١(‏ الهدهد: طائر معروف يشبه الحام. انظر مادة (هدد) في: العين 57/7 معجم مقاييس اللغة 7//اء مختار 
الصحاح ص 5؟57. 

(15) الخطاك: الضفو ر الآأسوك وَعْة اذى قدغوء الغاقة عصفوة الله جس: خطاطيف. انظز ماده (خطف) فى: 
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تون الا وَالمبُوع”". روَايكان)7, 
وَجِهُ تحرِيم الذَّبَاب: قَوله عليه السَّاُ: «إذًا وَهَمَ الذََابُ في 
ا حَلَالَا يمر بترَعِه 
: أن نَ هَذَا ليس في التَحرِيم» وَالأصل 5 وَإِنَ إن يَنِعَةُ؛ لأنّهُ لا يُؤكل» »بل 
يُنرَعٌ عَادَة فأمَرَ أن يَكُونَ نَْعْهُبَعدَ الكَمس لا قبلَه. 
- قَولُه: (وَيِجِبٌ عَلَ المسلم ضِيّاقةٌ المُسلم المجتَازٍ بهء في القَرَى دُونَ الأمصَاره يَومًا وَلَيلة. 


4 2 ع 2 2 5 5 3 ٠.‏ 0 فين و 
نّصّ عَلَّيه0"). وَقِيلٌ 00: تجِبٌ فيه])27 أي: في القَرَى وَالآمصّارء لِلحَاضِر وَالمُسَافِرٍ. 


ف كتاب الأطلعية 
٠ 0‏ 
ا 
32 
0 
0 


مه 


وَالَرُوَايَة 5 الأخرى: 


2 2 12 © 2 © 0 12 2 12 2 12 0 08 - 

العين 257١/5‏ معجم مقاييس اللغة 7/7 .» لسان العرب 4//الا. 

.97/1١7 تاج العروس‎ 278١/5 السّنّور: اهرّ. انظر مادة (سنر) في: لسان العرب‎ )١( 

93 البريوع :ذقية ترق كته الأكرنؤالاى وهر انظر: معجم مقاييس اللغة »٠11١/5‏ مختار الصحاح ص5١١»‏ 
لسان العرب .١١١//8‏ 

(") ذكر في الإنصاف 751-750/1١‏ أن الصحيح من المذهب في الثعلب» وسئور البرّ أنمها محرّمان» وأما اليربوع - 
ومثله الوَبّر-» فالصحيح من المذهب أنه| مباحان. وذكر في الهدالهد والصرد روايتين» فقال: (في هدهد وصرد: 
روايتان... إحداهما: يحرمان... والرواية الثانية: لايحرم)». 
وذكر في الإنصاف وجزم في الإقناع» والمنتهى بأن مما يحرم أكله كل ما تستخبثه العربء ذوو اليسارء من أهل 
القرى والأمصار» بج ادل لمجاو كل اه مَرَ الشرعٌ بقتله أو مبى عنه» وذكر منها: الصرد, والهدهد والخطاف» 
والذباب» والثعلب, والسنور. وذكر اليربوع فيا يباح. 
انظر: الإنصاف 08/١١‏ شرح المننهى ٠ 4- 5٠8/7‏ 5» كشاف القناع »١141/7‏ مطالب أولي النهى 1١1/7‏ 717-1. 

(:) المحرر ط: دار أطلس الخنضراء ص8/١5»‏ ط: مطبعة السنة المحمدية .١89/57‏ 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه 2٠١7/5‏ ح 077777 عن أب هريرة #د. 

(5) إذا نزل به في القرى. هذا المذهبء وعليه جماهير الأصحاب. ولا تجب الضيافة في الأمصار على الصحيح من 
المذهبء وعليه الأصحاب انظر: الإنصاف ,8١ 17/4/٠١‏ الإقناع 515/4, شرح المنتهى 17/7 4» كشاف 
القناع .35١ ١/5‏ مطالب أولي النهى 777/7. 

(0) سقطت (قيل)) من ط: مطبعة السنة المحمدية .١91١/57‏ 


0# كتاب الأطعمة 


6ل جنير فبك 11 هم 
- 1 مود ل ( 4م 
2 اسسيج | رقب 00 _ قنك بم 


5 0 6 . مقو . 0 اه 7 0 27 572 2 الل 2 

أَمّا المسَافْرَ فتجبٌ ضيافتة في القرّىء وَنِ الأمصّار قولان(". وَأمّا المتاضرٌ ففيه قولان ف 
كع وَالأمصًا © 

روه 2 م 0 أ 2 ا 53" 000 2 

وَقَد فهمَ مِنْ كلام المصَنِ أن الضيّافة في الأمصَارٍ فِيهًا قولانٍ لِلمُجِتَازِ الْحَاضر وَالْسَافِِ 


ا 


ار ا ا و 7 > وعوه 0 7 5 2 
نا وَاجِبَّة في القرّى لِلمُجِتَازِء وَل يقيّد المجتارٌ بحَاضِر ولا مُسَافِرِ وَظاهِرٌ كَلامِهِ 
بالمُجتاز المُسَافِرُ دُونَ الحَاضِرء بِدَلِيل قَولِهِ: «وَقِيلَ تَِبُ فيه للحَاضر وَامُسَافِرِ)»» فَلَوْ أَرَادَ 
ِالمجِتَازِ الْحَاضِرَ وَالمُسَافرَ لَقَالَ: وَقِيلَ: تَجِبُ فيهاء و1 يحتَحْ إِلَ ذكر الحَاضر وَالمُسَافِرٍ. 


ن المرَادَ بالمُجتَازِ المْسَافِرٌ دُونَ الخاضرء فَإنَُّ قَالَ في قولِه(»: «وَقِيلَ 


ا 


وَظَاهِرٌ كلام الْشَارٍ 
تجْبُ فيهما للحَاضِر وَاحْسَافِرِ)): لِحُمُوم قَولِهِ بكِِ: «مَنْ كَانَ يوون بالنّهِ وَاليُوم الآخِر فَليْكرمْ 


7 7 #0 . *5 5 رع م بس ا عد 3 7 حي + 
ضَيفة)00*» فَإِنّْهَ عَامٌ في أهل القرّى وأهل الأمصّارء وَفي المجتاز وَغْيرِهِ». فقولة: «وَفي المجتاز 
2 ع مزه - 00-2 و م > 2 24 20 2 - 

وَغَيرو)) استدلال للحاضر وَالمْسَافِرِ فيكون غَيد المُجِتَاز المتاض: وَيَكُونَ المجتَارٌ المُسَافْرٌ. 


00 و اد رع م 24 36 ل اه ا اه 
وَكَلامُ ابن مُنَجًا في «شرح الممتِع) يَدَلَ عل أن المجتارٌَ المطلقٌ يَدخل فيه الْمْسَافِرٌ وَالحَاضِرٌ 


ا 0 من ٠‏ التي عت 57 زه م ل صل ا م )٠خ‏ ج د لير سرع >ةه 
َهُ قَالَ: «وَعَدَمُ00 تَقِييدٍ مَنْ تحب ضِيافتهُ بَكُونِهِ مُسَافِرًا إشعَارٌ [/118] بوَجُويَا لِلمُسَافِرٍ وَغَيرِه 


2 0 0 0 12 2 12 12 2 12 0 2 1212 212 - 

.١91/57 ط: مطبعة السنة المحمدية‎ ».57١ المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص‎ )١( 

() القول الأول: عدم وجوب الضيافة في الأمصارء وهو الصحيح من المذهب. والقول الثاني: وجوب الضيافة في 
القرى والأمصار. انظر: الفروع 2”87-785/٠١١‏ الإنصاف 281/٠١‏ الإقناع 2١5/5‏ شرح المنتهى 
“7/7 كشاف القناع .7١ ١/5‏ مطالب أولي النهى 771/7. 

() والقول بعدم الوجوب هو المذهب. انظر: الإنصاف 28٠١/٠١‏ الإقناع 2715/4 شرح المنتهى 17/7 4» كشاف 
القناع »75١١/5‏ مطالب أولي النهى 171/5. 

(5) أي: في قول صاحب المحرر. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه 21١/8‏ 2.5018 ومسلم في صحيحه ,.58/١‏ ح5/ (/517)» كلاهما عن أبي هريرة 


0 5 الممتع: ««وفي عدم)). 


<جرلقة > 


حه06 جا ارق برع 11 همه 


وَصَرَّحَ به في «المخني)200. 


قلتٌ: ٍ جده صَرِيحًا ف «المحني2901 ب ف «الشّرح الكَبِير» 9 ا ب بَعضٍ الخ 


دون يعض (4؛ 
َف «الجاِع الصّغِيرٍا لِلقَاضِي: «وَالضَّيَاقة عَلَ المْسلِوينَ بَعضِهِمْ لبَعض وَاجِبَة إِذَا اجتَارَ 
م المْسَافِرُونَ له الوَاجب هِنها لَيلَةه ل س0 وَمَتَى امدنع المقِيمٌ يمن ذَلِكَ كان 


0 عَلَيه))0. 


)١(‏ الممتع في شرح المقنع 7/8/7» وتكملة كلامه: «محتجاً بعموم الحديث. ثم قال: وعن الإمام أحمد رواية أخرى: أن 
الضيافة تجب على أهل القرى دون أهل الأمصار)». 

(؟) ولكن هذا التصريح بالوجوب مطلقاً موجود في المغني »57١/4‏ فإنه قال: قال أحمد: والضيافة على كل 
المسلمين» كل من نزل عليه ضيف كان عليه أن يضيفه... واليوم والليلة حق واجب. 
وقال الشافعي: ذلك مستحبء وليس بواجب؛ لأنه غير مضطر إلى طعامه؛ فلم يجب عليه بذله» كا لولم يضفه. 
ولنا: ما روى المقدام أبو كريمة قال: قال رسول الئه - كَلِِةِ -: «ليلة الضيف حق واجب. فإن أصبح بفنائه فهو 
دين عليه إن شاء اقتضىء» وإن شاء ترك». حديث صحيح. وفي لفظ: «أيها رجل ضاف قوماء فأصبح الضيف 
محروماء فإن نصره على كل مسلم حقء يأخذ بحقه من زرعه وماله». رواه أبو داود. 
والواجب يوم وليلة» والكمال ثلاثة أيام)»» ثم قال: «وعن أحمدء رواية أخرى: أن الضيافة على أهل القرى دون 
أهل الأمصار»». 
فقد ذكر الوجوب يوماً وليلةَ مطلقاً من غير تقييد بالمسافر» أو الحاضر. وما ذكره من الرواية الثانية عن أحمد في 
وجوب الضيافة على أهل القرى دون أهل الأمصارء يؤكد أن الرواية الأولى مطلقة غير مقيدة. 
وهذا هو ما نقله ابن المنجا في الممتع شرح المقنع 278/7 ى) هو ظاهر. 

(*) والشرح الكبير ١١6/1١‏ فيه هذا التصريح بالوجوب مطلقاء مثلما سبق في كلام المغني الذي نقلته في الهامش 
السابق. 

(5) ولكن النسخ المطبوعة التي أمامنا للمغني 7/9 47» والشرح الكبير »١1١18/١١‏ فيهم| هذا التصريح كما سبق. 

(5) في الجامع الصغير: (ثلاث)». 

(5)الجامع الصغير ص 5 ". 


4 كتاب الأطعمة 


ف كتاب الأطعمة 


-ه06 جيرف سرع لم1 همه 


وَف «الرّعَايةِ الصّْرَى»: «وَعَلَ المُسلِم ضاف المُسلم المجتَازِ يوه مُسَافِرَا في ريق لَا 


فضرء نص علية: وعَنه؛ تحِبُ فيه" لِلحَاضِر وَالمُسَافِنِ وما ولدلة تقل برك ]11 وقيل.: 


> 
لا حم 68 بك 


تَلَانَّا0". فَإِنْ 1 يُضِفَهُ قَلَهُ طَلَّبُ حَقَهٍ حَقَهِ الحَاكِم. وَلَا يلرّمُ إنرَالَهُ في بيه إِنْ وَجَدَ مَسجدًا أَوْ رِبَاطًا 


يبيت فيه. ٠‏ وَتَسَنْ العسَاقةُ لاما وَمَا زَادَ 8 


وَفٍ «الفْرُوع) : «وَيَلرَمُ المُسلم ضِيّافة ة مُسلم [حتَازِب ب0]4). وَعَنه: وَدْميُّ -5) تَقَلَهُ الجّاعة- 


[مُسَافِرٍ]23 وَظَاهِرُ نُصُوصِهٍ: وَحَاضِرِء وَفِيهِ للأصحَابٍ وَجِهَانٍ في: قَريَه َف صر(" رِوَايئَانِ 


لير عي “نم ا عن ا .أت جنير أ يبو 2 ء و 0 4 00 5 2 ا اس ممه 4 5 
مَنصوصّتانٍ: ليلة» والأشهر: وَيَومًا فقطء تقله الجّاعة. وَقيل: ثلاثة» وَمَا فوقها صّدقة» فإن 


و الت م ل دض 000 


دَلِكَ0 فَلَهُ تحَاكَمَتهُ. وَتَقَلَ الشَّالَنجيُ: إِذَا بَعُوا في سَِيلٍ [يمَ يَضَيفَهُم ]7 مَنْ مَرُوا به ثَلَانَة 


ا 00 


بوا َحَذَُوا مِنهُمْ بوثل ذَلِكَ. وَيَلِرْمْ لاله في بلعم مُسجل» وَغيرهِ ه فقط» ة 


)١(‏ في الرعاية الصغرى: (فيها)». 

(؟) ما بين معكوفتين في الأصل: (يوم)» بدون ألف النصبء والصواب أنه منصوب بالألف. ى) هو في الرعاية 
الصغرى؛ لكونه ظرفاً» وهو الموافق لما قبله وما بعده. 

(*) قوله: «وقيل: ثلاثا» ليس في الرعاية الصغرى. 

(؟) الرعاية الصغرى ص١751-155.‏ 

(5) ما بين معكوفتين في الأصل: «المسلم المجتاز به»» بلام التعريف. ولكن الأوفق بتركيب الجملة أن يكون بدون لام 
التعريف. ى] هو ني الفروع. 

(5) ما بين معكوفتين في الأصل: «مسافراً»» بألف النصبء والصواب فيه الجرء كما هو في الفروع؛ لأنه وصف تابع 
لقوله: «وذميّ»»» وتابع المجرور مجرور. انظر: توضيح المقاصد والمسالك 451/7. 

(0) في الفروع: (مصر»» بالتنكير. 

() ليس في الفروع «(ذلك). 

(4) ما بين معكوفتين في الأصل: «فضيفهم»»» وما أثبته من الفروع» وهو الصواب؛ لأن «(فضيفهم» جواب (إذا)»» 
وهو لا يقتضي الفاء؛ لأن جواب الشرط إذا جاء فعلّا صالخا لجعله شرطً لم يجب اقترا ترانه بفاء. انظر: توضيح 
المقاصد والمسالك للمرادي 7/ 2١78١‏ شرح ابن عقيل 5 /1. 


)٠١(‏ في الفروع: «وأوجبه ابن عقيل)». 


<جرتقة > 


للد 
١‏ ج44 1 2 ( هه أ حه * 7 م 


ل 7 5 يي ب ا “لك مين 7 كر رم لاه -ه 00 6 6 
«المفَرَدَاتِ) مُطلقاء كَالتفْقَةِ. وَالضيّافة كِمَايَتهُ وَأَدَم. وَفي «الوّاضح): وَلِفْرَسِهِ تِبنّ لا شَعِينٌ 


6 0 0009 َّ 24 ور م -ه 5-6 80 4 تي ير دم 
ا 2 5 85 عد 25 85 حل .بر 3 ٠‏ 2 و 5 أذ 06 ال 
ويتوجه فيه وجه كادمه. وَاوجَت شيخنا 5 ل المعروف عادة» كزوج(" وفريب» 


2 سا د ع ل ل >1" يض ئ ‏ كوهة_ ان > عد 

وَقَال في «تجريدٍ العنايّة»: «وَيَلرَمْ المسلِم ضِيّافة مجتاز به -وَلْوْ ذْمّيًا في روَايّة-» في قريّة - 
عر مد اد ع عن الا .هم وو لاحم إلى -2-0 1 ديه 2 4 سىىلى -ه -ه 3 7 
وَعنه: وَمصر -. مَسَافر -وَظاهرَ تصوصه: وَحَاضر -». يوا وَليلة. وَلا تُسقط بتأخيرهاء وَلِلِضِيِفِ 


عل رع 2 02 4 نت ١‏ مير ابن ابن مي 2 ٠‏ 200 1 م 7 ا ا 
محا كمتة. وَلا يَرَمُه إِنرَالَه في بَبتِه مَعَ مَسجدٍ وَغيرِء في الأظهّر. وَتَامَ الضيّافةٍ ثلاث,. وما فوقها 


- 


ا 
صَدَقة))140, 


)١(‏ <ني ذلك») ليست في الفروع. 
(5) في الفروع: ((قال: كزوجة..)). 
(9) الفروع .741-785/٠١‏ 


(4) قبريك العناية ض 15:4. 


4 كتاب الأطعمة 


ف كتاب الأطعمة 


سه ف 11 همه 


-41١١ 


يَابٌ الذكاةٍ 


-ه 6 


قولَهُ: (لا يبَاحُ سََىءٌ مِنَ الحيوَانِ بغَير دَكَاةٍ إلا الَْرَادَ وَالسَّمَكَ) 


6 
ص بير 


1 
السّمَكِ الطَّاف مِلهُ )7". عَنْ جَابرِ رَضِيَ الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ | ار («مًا ألنى 
ال ]6 0 وما مانت كيه و01 ذل 


3 عو 


مغن اللين ا أن الفسية ولد قفة عل جَابر» وَقَدَ أَسَيْدَ 


أَنْ و 


3 


.١91/57 ط: مطبعة السنة المحمدية‎ »57 ١ المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص‎ )١( 
ما بين معكوفتين طمس في الأصلء وما أثبته من سنن أبي داود.‎ )١( 
في الأصل: «وما مات وطفا فيه») بتأخير (فيه))» وما أثبته لفظ أبي داود.‎ )( 


(5) أخرجه أبو داود في سننه 0/8/7" ح7/16. والطحاوي في شرح مشكل الآثار »)5٠7/(‏ والطبراني في «الأوسط) 


(3859).» والدارقطني 578/5» والبيهقي 7107-755/4» وابن عبد البر في التمهيد 575/١5‏ من طريق يحيى 
بن سليم الطائفي» عن إسماعيل بن أمية» عن أب الزبير» عن جابر خنتعك مرفوعا: «ما ألقى البحر أو جزر عنه 
فكلوه وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه)). 

قال أبوذاوة؟ (اروى هذا النديك سقياة التورى وابوب وغاف عن أي الزيرة أرققره غل جابرة وقد أقلاهذا 
الحديث أيضًا من وجه ضعيف عن ابن أبي ذئبء عن أبي الزبير» عن جابر» عن النبي جَلكِة)). 

والوجه الموقوف: أخرجه ابن أبي شيبة 1/4/0 والدارقطني 579/85» والبيهقي 7505/9. 

وأخرجه ابن ماجه في سننه 2٠١1/7‏ ح41 7"ء بسنده عن إسماعيل بن أمية » عن أبي الزبير » عن جابر مرفوعاً. 
وببذا السند أيضاً رواه الدار قطني في سننه 5/ 5/15» ح0١/57»‏ وقال عقبه: ((رواه غيره موقوفاً». 
وبهذا السند أيضاً رواه البيهقي في السنن الكبرى 519/4: ح18440. ثم قال: «وقد رواه يحبى بن أر 


أيضًا عن أبي الزبير مرفوعًاء ويحبى متروك لا يحتج له ورواه بقية بن الوليد عن الأوزاعي عن أبي الزبير عن جابر 


بي أنيسة 


مرفوعًاء ولايحتج با تفرد به بقية» فكيف با يخالف فيه)). 

والصحيح أن الحديث موقوف على جابر» ى| قال الذهبي في تنقيح التحقيق: «ولكن الصحيح وقفه»» وى) قال 
أبوداود» والدار قطني» وسبق نقل كلامهم|. 

انظر: التحقيق لابن الجوزي 78/79 تتقيح التحقيق لابن عبد الحادي 147/4» تنقيح التحقيق للذهبي 
0 نصب الراية للزيلعي 07"/4؟. 


>» 


حمهن يق 1 وم 


و20, 
فَعَلَ المَذهّبٍ هَل يُكرَة؟ ظَاهِرٌ كلام أبي مُحَمَدٍ الكَرَاهَةُ؛ لِأَنَّهُ قَالَ في حَدِيثِ جاب ر: إِنْ صَحَّ 
له ا ل ل 


كَرَاهَةٍ وَعَدَمِهًا؛ فإنَهُ قَالَ: «الطّاف و 2 


فيه وَإنَ اختَلَمُوًا في الطَّاني» وَلَيسَ به 


ئَ 


)كال 


د١‎ 
0 


ال 

ذلك الك ا 

- فَولُهُ: ( وَيُشتَرَطُ لِلذَّكَاةٍ آنْيَكُونَ المدَكّي عَاقَِا مُسلء أَوْ كِنَا تَابيّه وَإِنْ كَانَ مُرَاهًِا)0* وَقَدَمَ 
8 «الفرُوع»: («(وَلَوْ كَانَ يراه وَفي «المُوجَز)ء وَهالتَِصِرَوَ): لا دُونَ عَشر)0". انتّهَى. 


24 2 


وَأَهلُ الكتاب الَّذِينَ كَلَ دَبِِحتْهُمْ ذَكَرَهُمْ المُصيّفُ في باب عَقدٍ الدَّمَة فَليَظَرُ هُتَاك0©. 


)١(‏ سبق في الحامش السابق قول أبي داود. 

(؟) انظر: المغني 7945/9. 

() انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ///949". 

(5) انظر: شرح الزركشي 1417/5. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ١‏ 57. ط: مطبعة السنة المحمدية .١91/57‏ 

(5) انظر: الفروع .59507/١٠١‏ 

(0) انظر: المحرر ط: دار أطلس الخنضراء ص507. ط: مطبعة السنة المحمدية 1/7/7. وقال فيه: «(ومن تَدَيّنَ بكتاب 
التوراة أو الإنجيل كالسامرة» والفرنج» والصابئة الموافقة للنصارىء فهو من أهله. 
ومن دخل في أحد الأديان الثلاثة قبل مبعث نبينا يَلِلدِ فهو من أهله. ومن دخل فيه بعد مبعثه أو في وقتنا هذاء 
نظرنا: فإن انتقل إليه عن كفر لا يقر عليه» فعنه ثلاث روايات: رواية: يقر عليه ويكون كالأصلي فيه. ورواية: لا 
يقبل منه إلا الإسلام أو السيف. وثالثة: يقر على التهوّد والتنضّر دون التمجّس.ء فإن أصرٌ عليه قتل. 
ولو انتقل كتابيّ أو مجوميّ إلى غير دينه» فعنه: لا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف. وعنه: يقبل منه كل دين يقر أهله 
عليه دون غيره» واختارها الخلال. وعنه: يقر إلا على دين دون دينه الأول» كتمجّس الكتابي» فلا يقرء ويقتل إن 
أبى. وعنه: لا يقر إلا على دين أفضل من دينه الأول» كمجوميّ تهوّد. أو تنضّر. وعنه: لا يقر إلى على الإسلام أو 
دينه الأول. فعلى هاتين الروايتين إن أصرٌ على المتجدّد قتل إن كان دون الأولء وإِلَا هدّد وم يقتل إذا لم يرجع. 


وحمت 


4 كتاب الأطعمة 


ف كتاب الأطعمة 


حه6ل جامرف سرك م11 همه 


وَقَالَ الزَرَكَثِنُ في بَاب ما يحرم نِكَاحَةُ ا و 
اليهوة27 وَالسَامة20 000 الإنجيلٍ التَصَارَى ' وَمَنْ وَاقَقَهُمْ في صل دين دين ده 


00 عرس عبر 


وَالأرمَن» وَغَيرِهِمْ. كا الصَّاتبَة0) قَقَالَ أَحَدٌ: هُمْ جنسٌ مِنَّ النَصَارَى, وَقَالَ في 7١11/1‏ 


110110101010101 
ومن أقررناه على تهوّد أو تنضّر متجدّد أَبَحنًا ذبيحتّه ومناكحتّه وإذالم نقرّه عليه بعد المبعث» وشككنا هل كان منه 
قبله أو بعده قبلت جزيته» وحرمت مناكحته وذبيحته)). 

.١5/7 انظر: الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 

(1) السامرة: قوم من اليهود من قبائل بني إسرائيل» يخالفونهم في بعض أحكامهمء كإنكارهم نبوة من جاء بعد 
موسى عللِتَا, وقولهم: (لا مساس)» وزعمهم أن نابلس هي بيت المقدس. وهم صنفان: الكوشان والدوشان» 
وإليهم ثيب السامريٌ الذي عبد العجل الذي سمع له خوار. 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني 77”/7» المطلع على ألفاظ المقنع ص74 5» وانظر مادة (سمر) في: لسان العرب 
5 القاموس المحيط ص١٠‏ 5» تاج العروس .8١/١7‏ 

(") انظر: الملل والنحل للشهرستاني .١5/7‏ 

(5) الفرنج: هم الروم. ويقال لهم: بنو الأصفر. قال في المطلع: «ولم أر أحدّاء نص على هذه التسمية» والأشبه: أنها 
لفظة مولّدة» ولعل ذلك نسبة إلى قَرَنجة -بفتح أوله وثانيه وسكون ثالئه- وهي جزيرة من جزائر البحر» والنسب 
إليها فَرَنجِيٌ» ثم حذفت الياء» فصار فرنج» كقوهم: رّنجي ورّنج)). 
وقال في معجم لغة الفقهاء: «الافرنج: اسم يطلق على الكفار من القارتين الاوروبية والامريكية)». 
انظر: المطلع على ألفاظ المقنع ص 775» معجم لغة الفقهاء ص5 5 ". 

(5) الأرمن: جمع أرمنيٌ بالفتح-» نسبة إلى ((إرمينية)» -بالكسر- كُورة بالروم. 
انظر مادة (رمن) في: مختار الصحاح ص ».١179‏ لسان العرب 2187/17 القاموس المحيط ص١١7١.‏ 

(1) الصائبة: من الصبوة» بمعنى الميل والزيغ» يقال: صب الرجل: إذا مال وزاغ. فبحكم ميل هؤلاء عن سنن الحق» 
وزيغهم عن نبج الأنبياء» قيل لهم الصابئة. 
وقد يقال: صبأ الرجل إذا عشق وهوى. 
وهم يقولون: الصبوة هي الانحلال عن قيد الرجال. 
وإنما مدار مذهبهم على التعصب للروحانيين. ى] أن مدار مذهب الحنفاء هو التعصب للبشر الجسانيين. 
والصابئة تدعي أن مذهبها هو الاكتساب. والحنفاء تدعي أن مذهبها هو الفطرة. فدعوة الصابئة إلى الاكتساب» 


0 7-- مي 
> 


-ه06 نارق ل همه 


مُوضع اكوب اكد 000 لهتن وامجرو وكال تر فكي والو ناف راق 
ايقوة الى في أصل جزهن. رَحَلفهُ في عون عنم ولبارم وَمَنْ خَالَقَهُمْ في أصل دَينِهمْ» 


2 
له 


تو و وَأمًا المتَمَسَك بصحفي إِبرَاهِيم”"» وَشِيثِ” 2 وَرَبُورِ َاو5* فَلَيسُوا بأهل الكِتّاب 


12111011 
ودعوة الحنفاء إلى الفطرة. 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني .١١6/7‏ 

(1) يَسبِنُون: بفتح الياء من السبتء أو بضمها من الإسبات» وهو دخول يوم السبتء ويقال: سَبنَتْ اليهوة» وأسبَثْ 
اليهودٌ: دخلوا في السبت» وقاموا بسئته. انظر مادة «(سبت)) في: مختار 520006 العرب 27”//7 
تاج العروس 075/5. 

(0) قوله: «منهم» الجار والمجرور متعلقان بمقدّر في محل رفع» خبر ((أن)). 

(؟) إبراهيم علِتة هو: إبراهيم بن آزر. ولم يذكر القرآن الكريم أعلى من هذا النسب. سمي بشيخ الأنبياء» وأبي 
الأنبياء» لآن منه تناسل الأنبياء وتتابعوا. قال تعالى: ير وَوَعْبَنَالهه إضحق وَيحْقُوب وَجَعَلْنًا فى دُريكهِ التُبَوَةَ والْكلر 
مَعَائقَهُ كرك الأمه ولق الكت ينالقع 4000 العيرهه بال ك] سم أبكنا خليل الله :ولئظا 
إبراهيم يعني في السريانية: أب رحيم» وفي العبرانية: أبو جمهورٍ أو عددٍ كبير. 
ا 

لشكف الأول الس حفٍ إِبَهِم وَمُوسَئ (00) 4 الأعلى: 14--14, وهي عشر صحائف. 
انظر: الموسوعة العربية العالمية» مادة (إبراهيم عَللِتَل), وانظر أيضاً: صحيح ابن حبان 1//7/. 

(:) شيث عللت8 : من أبناء آدم عللِتَا. ولد له بعد مس سنوات من قتل هابيل» ونزلت عليه حمسون صحيفة» فصار 
وصي آدم وولي عهده. 
رواية نزول خمسين صحيفة على شيث أخرجها ابن حبان في صحيحه ١//ا.‏ وانظر أيضاً: تفسير البغوي ”240/7 
تفسير ابن كثي 51/9/97 

(5) داود علتَاث: نبي من أنبياء اللهء وهو من أولاد ببوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن» عليهم 
السلام. أعطاه اللّه الزبور فيه مواعظ وعبرء ورقائق وأذكار وآتاه الحكمة وفصل الخطاب» وجمع له بين النبوة 
والملك. وكان حسن الصوت. جميل الإنشاد؛ إذا قرأ الزبور تكنف الطير عن الطيران» وتقف على الأغصان تُرجّع 
بترجيعه» وتسبح بتسبيحه» كذلك الجحبال ترد معه في العشي والإبكار. وكان كثير العبادة يقوم الليل ويصوم 


0 


3 كتاب الأطعمة 


0 كتاب الأطعمة 


حه6ل جان يرف سرك ه11 همه 


ام و 


عَلَ الصّحبحء ذَكَرَهُ ابن عَقِيلٍ وَغَركُ فلا ل نسَاؤُهُمْ وَكَا دَبَائحُهُم؛ لقوله تعال: أن تقول 


ل ] أنِْلَ الكتبْ عل َآيِمَتيْنِ من مَِنَا )4 الآية الات َبْْ نْ أهلٍ الكتّابء كَتَحِلّ نِسَاوُهُمْ 


وَدَبَائْحُهُم وَيُقَرونَ بالجزية. وَمَنْ عَدَا مَنْ ذَكَرً قَلَِسَ أّهلٍ كِتَابِء وَاللَُ 4 أعلة)). 
قَالَ: «وَإِدًا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْ الكَافرَةِ كَِاييّه وَالآَحَرُ وَتَيّه لَيَكِحهًا مُسِلِمٌ. هَذَا الَّذِي قَطَمَ 
به ا الأصحاب: الحرَقَِيٌ و 1 بو بكر ف «الشَّافِ) َالمَنِع»» وَابنُ بي موسي وَالقَاضي 1 


09 


«المجَرّدا وكام وَ«الخلانٍ), وَابِنْ عَقِيلٍ ف «المُصُولٍ). وَالشَّرِيف” 2 )» وأو لعلّابٍ ف 
لخلافيهً). وَالشْيْرَازَي)؛ دَائِن البناء ابو حون في «الكاني). و1 ا 6 هد ِذَلِكَ نَضَّاء 
َدَلِكَ اها مُتَوَْدَة ين من جل وبين من لا يل فَغُنَْ جَاذِبُ النّحرِيم احتياطاء كَالوَلدِ ين 
لجار وَالمَرَسِ. وَحَكَى أَبُو البرَكَاتِء وَأَبُو محمد في ١كِتَابهِ‏ الصَّغِيرِ) رِوَايَة بالخوازة لأنها ايه 
تَدحْلٌ في عُمُوم الآية المبِيحَةِ. وَ نَ الأب ذا 5 


-ه ا 


544 

6 
9 1 
0 


20 و 
عو 0 


بيه » ا وَحَطَأً أَبُو العَبّاسٍ هذا ل وق 


٠ 


نَّ العبرة بالدّينِ وَأَنَّهُ 1َيُعَلَْ الحكمُ بالنّسَب البنّه. 


قُلتُ: وَلِذَلِكَ ذَكَرَ لاض في «تَعليقه) رد عَلَ الشَافعِية أن تحِيمَ النكاح وَالذَبِحة مُتَعلة 


ا 


بالده بن دون الضبه والدين ا َرّمُ مَوجُودٌ فَكَانَ الاعيَبَارٌ به دُونَ التَسَبٍ. 


- 22 0 12 © 0 12 © 0 2 2 0 2 © 0 2 
النهار ويقضي جزءًا كبيرًا من يومه في مسجله. وقد خصّه الله بتسخير الجبال معه يسبّحن بكرةً وعشيّاء وترجيع 
الطير معه كلما قرا الزبور» وتعليمه منطق الطيرء وإلانة الحديد له فكان بين يديه كالعجين» وتعليمه صناعة الدروع 

لدرء خطر الحرب. وجاء ذكره في عدد من آيات القرآن الكريم. 
انظر: الموسوعة العربية العالمية» مادة (داود عَللِسَاخ ). 

.195 الأنعام:‎ )١( 

(0) شرح الزركشي 187-181/8. 


() الشريف هو: الشريف أبو جعفر» وسبقت ترجمته في مسألة رقم (9). 


جه او 
<> 


حمهن يق 1 دم 


مُتَجَدُدِ بَعلَ لد 9 تين دَبِيِحَنَهُ وَمَنَاكَحَيَة و1 0 خلاقًا. وَعَكّسَ القَاضِي فَجَرَّم م هنا بالمنع» 


وَحَكَى في الْنْتَقِلٍ إِلَ دِينٍ أهل الكِتّابٍ بَعدَ الفتح رِوَايئين». وَهَذَا قَدْ يَستَشْكل عل كلا التقلين؛ 
امن دسو من أحَد أب وي من أب لتقن امن إلا أن تالكر أذ وتو 
هَذَا فِيمَنْ أَبوَاءُ كَِايبَانِه دُمَ توَئّنَ ثُمَ انتقَل إِلَ الكتابيّة» أَوْ يُقَالُ: إن المنمّ فيمن أَحَدُ أبوَيه غَيدُ 
تابي كَانَ لِأَجلٍ النَسَبِء وَقَدَ تَقَدَمَ ضَعفٌ هَذَا. وََمَلَ أَبُو العبّاسٍ كَلَامَ الخرَقِيٌّ وَغَيرِهِ مِنَ 


حازم انع في ذو السألة َل أله فب | ينبت دِينَ نفو( لِعَدَم تَعَرّضِهِمْ لِلدَّينِء وَعَذَا 


0. 0 


ذْئدِينَ بدِينِ أهل الكتّابء فَهُوَ كَل الرَوَايتِنِ ك] دكَرَ أَبُو 
البرَكَاتِ. قلتٌ: 1 0 يحَسْنُ عَلَ قَولٍ القَاغىء أمَا عَلَ قَولٍ جَدَّهِ فلا يسن وَالنَهُ 
أعله))00. اتن 

0 2 


قَوله0: 00 وتان أو ) العادة 


-ه 
سم أ 


كَأنْ يتزوج وَأَحَدُ بويا غَبِرُ كتَابي 


| 


ما 


لاون ركد 5ك الخياة في «شّرح المقيع) 
فَمَالَ: «قإن كَانَ ابن وَتَنيينِ َو تحَوسِيَّنِ فَمُقتَمَى قَولٍ أَصحَابنًاء وَالشَّافِعِيٌ» وَمَالِكِ تحريمُة 
وَمُقتَقَى قَولٍ أي حَنيفَة لها لِدَنَ الاعتِبَارٌ دين الذابح لا بد ين أبيه بيه؛ بِدَلِيلٍ الاعتبَارٍ في قَبُولٍ 
الجزيّة بذَلِكَ؛ لِعْمُوم ابص وَالقِيّاسٍِ20)40©. 

وَقَالَ في «الفْرُوع) في باب المْحَرَّمَاتٍِ في التكاح: رومن اكعذانيه كِتَابنٌ فَاخَتَارَ ديئة 
َالآشهَرٌ كرِيمُ مُنَاكَحَتهِمْ وَدَبِيِحَتهِمْ. وَعَنهُ: ا1/١11]‏ في الأَوَلَدَء يمان ين ياك فيه مع أخز 
الجزيّة» وَفِيه] خلافٌ يَأتي. وَإِنْ كَانَا غير كِتَابينِ ن فَالتَحرِيم. وَقِيلٌ عَنهُ: لا. وَجَرّمَّ به في «المني) 


)١(‏ هكذا ني الأصلء وني شرح الزركشي: «فيمن لم يَثبتْ ينبت له ديرن بنفسه)). 

.185-١185/80 شرح الزركشي‎ )١( 

(*) أي: قول الزركشي السابق. 

(5) في الشرح الكبير: «(ولعموم النص والقياس)) بإضافة واو العطف قبل (لعموم)). 
(5) الشرح الكبير ١١1//ا5.‏ 


2-2 


ف كتاب الأطعمة 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


حت ان 85 آذه 2 0 آك]-- و 17 57 سا ا 
عَلَ التَانيّة في الى قبلْهَاء وَاخَتَارَه شيحْنًا اعتبارًا بنفسِه» أنه منصوص أحمَدَ وَعَامَّة 


0 


- 
3 


وَأَنْهَ مَذْهَّبٌ الجمهور. وَأَنَ قَولَ أَحَدَ [في]2" الرُوَايَة ف اليف 1 تكن لأجل النسب؛ لمهم 1 
را إلافي) ي: 4 يَشْتَهُونَهُ كَالتَمرِ وَنَحووِ))0". 
وَكَالَ ني «المرُوع» في كِتَابٍ الذَّكَاةِ: 0 كِتَاب فلا بَأْسَ ب بذَيبحته))9). 
قَرِيبٌ يما حَكَاهُ الشِّحُ في «المُحَرَّرا في عَقدٍ الدَّمّة مِنْ قَولِه: َكل من أقردكة َل جود 


0 تنصر مُتَجَدّدِ يَعدَ البعئة أصينا دَبيحَنَةُ))200؛ ل مَرَادٌ «الفرُوع»: 1 كن صمي إِلّ كاب 


2 


و 


وَأَرَرنَاه. فَإِذّا حمل كَلَامُهُ عَلَ ذَلِكَ قَارَبَ لَفظ «المُحَرّراء مَعَ أن امه في امََْمَاتِ في الا 


.3 رم 
مخالف ذا20. 
1 ل وس لماه ا در ككو عي 2 ري لخي > 14 سرس 5:ة 
إِمّا أن يحمّل كَلامَهَ هنا عل كَلامِهِ في المحَرَّمَاتِ؛ لأنه هنا أطلقٌ وَهِنَاك فصّلء وَإِمَّا أن 
يون قد تمد هنا عل طانةيرة الأشباخ كأى العّاس. وظامة كلام 1 المكر ره ق عقد الذثة 
يَكون قد اعتمّد هنا على طائفة م ياخ كابي العباس . وَظاهر كلام را بي عقدٍ الذمة وي 


المحَرّمَاتِ تقل قَولٍ المَرِيقَينٍ. 
وَقَدْ صَرَّحَ بذِكر الَسأَلَةِ في «الاختيّارَاتِ) فَمَالَ: «وَالقَولُ أن 


| 


هلّ الكِتاب المَذَكُورِينَ في 
0 0 دروو رم 


جداده 0 ف ذَلك0 قبل ل اسع وَالتَدِيل؛ قَولُ ضعي 1 
2 روة 


00007 الرّجُلٍ كتابا أذ خَيرَ كاي هْوَ كم يَستَفِيدُهُ َه لا تسوه فَكُلُ مَنْ 
)١(‏ في الفروع: في عامة أجوبته)». 

)١(‏ ما بين معكوفتين ليس في الأصلء وهي في الفروع. 

(©) الفروع 8/ 5-5701 750. 

.591/٠١ الفروع‎ )5( 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص757» ط: مطبعة السنة المحمدية .١47/7‏ 

(1) انظر: الفروع 51/8 7» وسبق كلامه في هذه المسألة قريباً. 

(0) في الأخبار العلمية: «دخلوا»». 

(6) في الأخبار العلمية بعدها: «الدين)». 


(4) في الأخبار العلمية: (أن)) بدون الباء. 


<جراظة > 


حههن وق 1 دم 


00 ل سل اس قله 


تلد لون أهلٍ الكِتّاب فَهُوَ مِنَهُمْ سَوَاءٌ كَانَ أَبُوه أو جَدَهُ قَدْ حَكَلَ في دينهم أَوْ 1 يَدخل» وسواء 
كَانَ 00 ل 0 اشرب عَن أك 2 كنب 


أَصحَابه 
ل 

41 قَولَُ: ( قَطعٌ المُلقُوم وَالمَرِيء 016ل عي يُشتَرّطٌ مَعَهُ قَمٌ الوّدجينِ ا 
َال في «شرح المقنِع» : «اللثلة لحلقومٌ [جَرَى التَمّسِء وَالمريء 2" تَجَرَى الطُّعَام وَالشَّرَابِء وَالوَدجَانِ عرقَانٍ 
محِطَانِ بالخُلقَوم))©. 

5- قَولَهُ: (وَمَا أَصَابَةُ سَبَبُ اموت مِنْ مُنحَيِقَة وَمَوقُودَ وَمُرَديََ وَنَطِيِحَة وَأَكِبلةِ السّبْع إِذَا 


أَدرَكَ دَكَانَهُ وَفيه حَيَاة يه أن تَزِيد عَلَ حَرَكَةَ المدَيَو230)20, أَيْ: كين 1 ةيَقَائِه 4 رَائدَةٌ 


)١(‏ الطحاوي )771١.7179(‏ هو: أحمد بن محمد بن سلامة الأزديء أبو جعفر. نسبته إلى طحا قرية بصعيد مصر. كان 
إمامًا فقيهًا حنفيًا. وكان ابن أخت المزني صاحب الشافعي. وتفقه عليه أولًا. قال له المزني يومًا: والته لا أفلحتٌ. 
فغضب وانتقل من عنده» وتفقه على مذهب أب حنيفة. وكان عالمًا بجميع مذاهب الفقهاء. 
من تصانيفه: أحكام القرآن» ومعاني الآثاره وشرح مشكل الآثار وهو آخر تصانيفه. والنوادر الفقهية» والعقيدة 
المشهورة بالعقيدة الطحاوية» والاختلاف بين الفقهاء. 
انظر ترحمته في: طبقات الفقهاء ص57 ».١‏ الجواهر المضية »٠١7/١‏ العبر .١١/7‏ 

(؟) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ص8/ 5 -5759. 

() هذا هو المذهبء وعليه جماهير الأصحاب. انظر: الفروع 097/٠١‏ شرح الزركشي 150/5, الإنصاف 
٠‏ الإقناع 17/5 » كشاف القناع 27١7/5‏ 

(:) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ١‏ 57» ط: مطبعة السنة المحمدية .١91/57‏ 

(6) مابين معكوفتين ليس في الأصلء وأثبئه من الشرح الكبير» ولايستقيم المعنى بدونه. 

(5) الشرح الكبير .51/1١١‏ 

(0) القول الأول في هذه المسألة: أنها تحل» ولا يشترط تحرّك يدهاء أو طرف عينهاء أو نحو ذلك. وهذا هو الذي قدّمه 
في الفروع» والإنصافء وجزم به في المتتهى» وغاية المنتهى. 
والقول الثاني: أنها تحل إن تحرّكت بيد أو رجل أو طرف عين أو مّصع دَنْبِ. وهذا ما جزم به في الإقناع. 


0 كتاب الأطعمة 


ف كتاب الأطعمة 


ا ا 0 


عل 4 ة يَقَاءِ 00 اي يا ليخ 117 نت تعيش رَمَنَا يكن اموت 


25 دَمَهَاء حَلت)0 
و5 القواية الثايهة والثالقة» وآن 4 د جك أمقانها12 كين كن يال كاز وَإِنْ بَنَثْ 


مِعَاؤّهًَا 1 تحل؛ لِأَنَّا لا تَبقَى َرَكَنَّا إلا كحَرَكَة المذبُوح. قَالَ في «الفُرُوع اا أضاة 0ت 
امرك من منخنقة» وَمَوقوذة) وَمَْرَدُيَة وَنَطِيِحَةٍ وَأَكِيلَة سَبْع) كَذَكَاة كاه 40 ريا دعا 


وَقَالَ شَيِخنًا: وَقِيلَ: تَزِيدٌ عَلَ حَرَكَةٍ النثرج. حَلَّ» قبل: بشّرطٍ كَرُكِهِبِيَدِ أَوْ طَرَفِ عَينِ وََحوِو 


4 1-2 
ع0 


وَقِيِلَ: أَوْ لا وَتَقَلَ الأَثرة0*: مَا عَلِمَ مو نه بالسّبّب. وَعَنهُ عَنه: لِدُونِ أكثْر يو ] تحل. و وَعَلةُ حل 
تدك قل تقولد 0 الحسَين وَاخََارَهُ شيِحْنًا . وف ١كِتّاب‏ الآَدَمِيٌّ البَعْدَادِيٌ): د كع 


يذهبهًا الذّبحُ» اخباره ا محل محمد جوزي وعنه: إِنْ كك ذَكَرَهُ في «المبهج), وَتَقَلَهُ عَبلٌ اذه(" 


- 


- 212 20 2 © © 12 2 2 12 2 0 © 0 2 2 
وقال في المنتهى وغاية المنتهى أن الاحتياط أن لا يؤكل ما بح مما ذكر إلا مع تحرَكِ ولو بيدء أو رجل؛ أو طرف 
عينٍ» أو مَصع ذَنّبِ؛ٍ وذلك خروجاً من خلاف صاحب الإقناع. 
قال في الإنصاف بعد ذكر الأقوال في هذه المسألة: «وقال الشيخ تقي الدين - رحمه اله -: الأظهر أنه لا يشترط 
شيء من هذه الأقوال المتقدمة» بل متى ذبح» فخرج منه الدم الأحمر الذي يخرج من المذكى المذبوح في العادة» 
ليس هو دم الميت: فإنه يحل أكله. وإن لم يتحرك)). 
انظر: الفروع "947/٠١‏ الإنصاف 073910/-797/١١‏ الإقناع 218/5 شرح المنتهى »57١/7‏ مطالب أولي 
النهى 778/7 

.١97/57 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص577» ط: مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 

)١(‏ في المغني: «حلّت بالذبح)). 

.5 ٠0/9 المغني‎ )9( 

(5) في الفروع: (يمكن») بالياء. 

(0) في الفروع: ((الأثرم وجماعة»». 


(5) عبد الله ( )59٠0 - 7١7‏ هو: عبد اللّه بن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» البغداديء أبو عبد الرحمن. 


<جرتة > 


حمعن جيف 112 همه 


وَالمرُوذِيُ ”© وَأَبُو طَالِب. 

وَف «الرّغِيب)»: لَوْ هْبَحَ وَشَلثَّ في اليا الممستقرّة حلّ 20 ١‏ في المنصُوصء فَالَ: وَأَصحَابنا 
تالراة نكا الشيكف ؟ اجا يتانغ اكد م 58 ذا ىقالا خركة المنتورح 1 ل: 
قَإِنْ كَانَ التي كر ايوم صَحِيحًا [/1١؟1]‏ قلا مَعنّى الخييق؛: بحَركَة المْدَبُوح» للحظرء وَكَذَا 


9 كتاب الأطعمة 


- كان سو ار ان < 006 - 02 سه مه 2ه رج 1 مر سس مه 
بعكيه» فإن بَينَهَ] أَمَذَا بَعِيدَاء قَال: وَعِنِدِي أن أنلقاة المسقدة #مانطرا كاوها ؤكادة غل أدن 52 


المذَبُوح لمثله وى أَمَدِ الذبح. قَالَ اي شع الت ت كَمَقلُوع رع الخلقوم وَمُبَانٍ نِ الحشوّة» 


عن ...م وى" نبي 


َوجُودُهَا كَعَدَعِهًاا" عَلَ الأصَحٌ» وَمَرِيضَة كميحينة وقيل 5 يَعبَرٌ حَ رَكَنَهًا))97). 


بح سارل 


َقَولُة0*»: (امَا ظُنَ بَقَاوُمَا راقع اعد 0 المذبُوح» قَرِيبٌ مِنْ قَولِهِ في «المُحَنِي»: «(إذَا 


:69 زر ار ررق ال اع 
كَانْتْ تَعِيشُ رَّمَنَايَكُون الَوثُ بالذّبح أسرّعَ منة». 


- 0 0 012 12 2 0 2 0 12 2 0 2 0 2 2 
حافظ الحديث: من أهل بغداد. وكان إماماً خبيراً بالحديث وعلله: مقدمًا فيه. وكان من أروى الئاس عن أبيه؛ 
وقد سمع من صغار شيوخ أبيه» وهو الذي رتب مسند والده. 
من تصانيفه: الزوائد على كتاب الزهد لأبيه» وزوائد المسند زاد به على مسند أبيه نحو عشرة آلاف حديث» وكتاب 
السنة. 
انظر ترحمته في: طبقات ال حنابلة »18١ /١‏ العبر 1/١‏ 4» المقصد الأرشد 0/7. 

)١(‏ المروزي (...-7501) هو: إسحاق بن منصور بن بهرام» أبو يعقوب. المروزيء المعروف بالكوسج. فقيه حنبل» 
من رجال الحديث. ولد بمرو. ورحل إلى العراق والحجاز والشام» واستوطن نيسابور وتوفي بها. 
له: المسائل» في الفقه. دوّنها عن الإمام أحمد. 
انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة »١١7/١‏ المقصد الأرشد »757/١‏ شذرات الذهب 775/7. 

(") في الفروع زيادة: ((ووجد ما يقارب الحركة المعهودة في التذكية المعتادة)». 

() في الفروع: «فَوَجَدوها كَعَدَم)»؛ ولكن لعله خطأ مطبعي. والصواب: (فوجودها كَعَدَم)). 

ْ ْ .598-5957/٠١ الفروع‎ )5( 


(5) أي: قول صاحب الفروع. 


0# كتاب الأطعمة 


جه06 جا ارق 112 همه 


وَالْذْ در ف «الترغيب» بقوله: («وَعِندِي)) إِآ آخر و» جَرّمَ به به في «ال 2 ج00 وَهِيّ 


لِصَاحِبٍ «التَرَغِيتٍ)» وَهُو ا لشَّيَحْ فَخرٌ الدّين. 
1 و ا ا 


قِيُّ: (لا يقطع عشي : م 2 0 تى رهق نفسه))49). 


0 «الْعَيي): («كَرِهَة* أهل العلم؛ و ركذ كال غم :زفي الثة عل ل مخلرا الأش 


5 


3 0000 ف د ال اي سد وو ادن 1 ار ل ا 0ه وان سق كله و1 ده 
حتى تزهق. فإن قطِع عضو قبل زهوقٍ النفس وَبَعد الذبح» فالظاهر إِبَاحته؛ فإن أحمد سيل عن 
/ رط ملعو ل الكل 2 الام اس ره كادي م الت ور جمد 4ق لا و حو ا 26 

- دبَحَ دَجَاجَة فَأَبَانَ رَأْسَهًا؟ قَالَ: يَأكلهّاء قل لَّهُ: وَالْذِي بَانَ مِنهًا أيضًا؟ قَالَ: : نَعَمْ. كاله 


62 


البْخَارِيّ: قَالَ ابر عَمَرَء وَابِنُ عباس : إذَا قَطّعَ الرَأْسَ فلا بَأسَ به وَبِهِ قال عَطَافٌ وَالحسَ200, 
ولعي قا وَالكَ 204 وَالزُهرِي29 وَالشَافعي: وَإِسحَاقٌ» 1 0 ثور( 4 © وآضكات الرأي؛ 


(١)لم‏ أجده في النسخة المطبوعة لبلغة الساغب بتحقيق بكر أبو زيد» دار العاصمة, عام .١51١1/‏ 

(5) ما بين معكوفتين في الأصل: «وإن انكسر عنقه»»» والصواب ما أثبته من المحررء ولا يستقيم الكلام على عبارة 
الأصلء لا من حيث تركيب الجملة» ولا من حيث المعنى. 

(9) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص577.» ط: مطبعة السنة المحمدية .١977/57‏ 

(:) مختصر الخرقي ص 5 5 .١‏ 

(5) في المغني : ((كره ذلك)). 

(5) الحسن ( )١١١ - 5١‏ هو: الحسن بن يسار البصريء أبو سعيد. تابعي» كان أبوه يسار من سبي ميسان» ومولى 
لبعض الأنصار. ولد بالمدينة وكانت أمه ترضع لأم سلمة. رأى بعض الصحابة» وسمع من قليل منهم. كان 
شجاعًاء جميلاء ناسكاء فصيحًاء عالماء شهد له أنس بن مالك وغيره. وكان إمام أهل البصرة. وروي أن أمه كانت 
خادمة لأم سلمة زوج رسول الته يِه وربما بعثتها في حاجة فيبكي الحسن فتناوله ثديهاء فرأوا أن تلك الحكم 
التي رزقها الحسن من بركات ذلك. 
انظر ترجمته في: طبقات الفقهاء ص87 , العبر ٠١7/١‏ » شذرات الذهب ؟58/7. 

(0) النخعي ( 55 -45) هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود, أبو عمران. من مذحج اليمن من أهل الكوفة» 
ومن كبار التابعين» أدرك بعض متأخري الصحابة» ومن كبار الفقهاء» قال عنه الصفدي: فقيه العراق. أخذ عنه 


حماد بن أبي سليمان» وسماك بن حربء وغيرهما. 


جه او 
جر > 


ه36 ا ارق سرك 112 هم 
--_ اش د 1 ( 4ه 
2 :2 ا 2 . للك بم 


- 
90 ني - 


وَدَلِكَ لِأنَ قَطعَ دَلِكَ العُضو بَعدَ حُصُولٍ الذَّكَاق َأسْبَه مَالَوْ قَطَعَهُ بَعدَ المموتِ. 3 
وَيُكرَهُ سَلِح الحَيوَانِ قبل أَنْ يبرْد؛ أن فيه تَعذِيبًا لِلحَيَوَانِ فَهُوَ كَقَطع العُضو))9». 33 


1 000 ,إسااء 07 5 00 6ه مب 0 ه086 > لس - 2 2 
وَقال الحرّقِي في مَوضع اخرّ: «وَإِذا ند بَعِيرٌ فلم يَقَدِر عليه» فرَمَاهِ بِسَّهمء أو نحوه بما ييل 3 
و 1 57 1 2 0 
موع ميرو 1 ليك نر 17 يد كر : سو 6 12 مضيس وه دكن ات م ع 1ل 
به دمه ٠‏ أكل. وَكذلك إن ترَذى في بثر» فلم يَقَدِرٌ على تذكيتِه» فجرَّحَه في أي مَوضِع 5 


م 


- ب و 2ن > رء 0 3 2 ل قر امت م2 
عَلَِيهء فقتل أكلء إلا أن يكون رَأْسَه في الماءء فلا يَؤكَل؛ لأن المَاءَ يعِين على قتله))*. 


029 ا ا 2 08 7 ني ار ل اس 2 عو مو 
ل0"©: «فأمًا إن كان رَأْسَ المتَرَدَي في الماء» ل يبَح؛ لأن الماءَ يَعِينَ عل قتله فيتحصل قتلة بمُبيح 


111011010101001 
انظر ترجمته في: طبقات الفقهاء ص 287 وفيات الأعيان »50/١‏ تذكرة الحفاظ للذهبي .09/١‏ 

)١(‏ الشعبي ( )٠١7- ١9‏ هو: عامر بن شراحيل الشعبي. أصله من حمير. منسوب إلى الشعب ( شّعب همدان )» ولد 
ونشأ بالكوفة. وهو راوية فقيه» من كبار التابعين. اشتهر بحفظه. كان ضئيل الجسم. أخذ عنه أبو حنيفة وغيره. 
وهو ثقة عند أهل الحديث. اتصل بعبد الملك بن مروان. فكان نديمه وسميره. أرسله سفيرًا في سفارة إلى ملك 
الروم. خرج مع ابن الأشعث فلا قدر عليه الحجاج عفا عنه. 
انظر ترحمته في: طبقات الفقهاء ص١8»‏ وفيات الأعيان 2١17/7‏ تذكرة الحفاظ .77/1١‏ 

(0) الزهري (58 - )١15‏ هو: محمد بن مسلم بن عبد النّه بن شهاب. من بني زهرة» من قريش. تابعي من كبار 
الحفاظ والفقهاءء مدني سكن الشام. هو أول من دون الأحاديث النبوية. ودون معها فقه الصحابة. أخذ عن 
بعض الصحابة. وأخذ عنه مالك بن أنس وطبقته. 
انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 2171/5 تذكرة الحفاظ 87/١‏ شذرات الذهب 44/7. 

(") أبو ثور ( )55٠- 17٠١‏ هو: إبراهيم بن خالد بن أب اليمان» وأبو ثور لقبه. أصله من بني كلب. من أهل بغداد. 
فقيه من أصحاب الإمام الشافعي. قال ابن حيان: كان أحد أئمة الدنيا فقهّاه وورعًاء وفضلاء صنف الكتب» 
وفرع على السئن. 
انظر ترجمته في: طبقات الفقهاء ص١ »٠١‏ العبر 9/1١‏ وفيات الأعيان .77/١‏ 

(4) المع 1/9 

(5) مختصر المخرقي ص 5 ١5‏ . 

(0) أي: في المغني. 


1ك 


7 كتاب الأطعمة 


-ه06 عيرق سر ك1 همه 


لا ار )7 
وَقَالَ حرق أيضاً: «وَإدَا دَ بَحَ فَأتَى عَلَ المقَاتلِ", كلم تَرْحْ الرُوحُ حَنَّى وَقَحَتْ في الماءِ 


أَوْ وَطِى عَلَيهَا نَىِيٌ ل تُؤكّل))0". 


َال في «المخى): ((يَعني وَطِىَ؟ عَلَيهَا نََىءْ يقتلا مِثلّهُ غَالِيَاك وَهَذَا الذي ذَكَرَهُ الخرَقِى 


د 0 و 


نص عَلَيهِ أَحَدُ. وَقَالَ أكتر أصكابئا الْمَأَحْرِينَ: لا يحرم بهذا وَهُوَ قَولُ أكثر الفَقَهَاءء لِأَتَا ذا 


اير “ف امي قد بع ور لقا ابد 08 كته 4ه © ب رعو سام د52 كك كوه م هادم رو 
لل ل ل 


م لاو 


وَلَرْ دَبَحَهُ ِنْسَان ؟ ثم م ضَرَبَهُ 21 رمه قصّاص 3 ي7. 
أ 5 0000 و وئيئزات  .‏ لس م - س 8 
وَوَجِهُ قولٍ الخرّقِيٌ قول النبيّ ويد في حَدِيثٍ عَدِي بن حاتم" [رضي اللّه عنه]: 7 
وَقَىَ”ٌ له سَبَبٌ يَدُلٌ» فَإِدَا | جِتَمَعَ مَعَ المبيح فَقَدٍ اجتَمَعَّ ما بيبح 


6 
باتني كنف م 


تن من 1 لايق مَنّ أن دبي عل وج الوح يكو كذ ريت وفعي زيح 


00 


.5940/4 المغني‎ )١( 

(0) في مختصر الخرقي: (فأتى على موضع المقاتل)». 

(9) مختصر الخرقي ص ١55‏ . 

(5) في المغني: (إذا وطئى)». 

(5) في المغني: ((ولو ذُبِحَ إنسانٌ ثم صَرَبَ آخرٌ عنقّه أو غَرَّقَه). 

(5) المغني 59494/9. 

(0) عدي بن حاتم لحك (...- 717) هو: عدي بن حاتم بن عبد اللّه بن سعد بن الحشرجء أبو وهبء. الطائي» 
صاحب النبي وَل حضر فتح المدائن» وشهد مع علي الجمل» وصفين. والنهروان. 
انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن سعد 44/7» معجم الصحابة لابن قانع 7/ 3591» الإصابة 5 /84؟. 

(8) أخرجه البخاري في صحيحه 81//1, ح 40185 ومسلم في صحيحه 19171/7, ح 5 (1979): عن عدي بن 
حاتم عن النبي يل قال: ((إذَا أَرسَلتَ كَلَبَكَ وَسَمِيتَ قَأَمسَكَ ميك كّ وَكَتَلَ فَكُلء وَإِنْ أَكَلَ قلا تأكل» فَإنَّا أمسَكَ عَلَ 

فس وَإِذا خَالَطَ كِلابًاء ل يُذَكَرِ اسمٌ اله عَلَِهَاه فَأَمسَكنّ وَقَتَلنَ فَلاَ تأكل) » قَإِنَّكَ لآتَدرِي أَيما قَتلَ» وَإِنْ رَمَيتَ 


- 


الصَّيدَ فَوَجَدتَهُ بَعدَ يوم أَوْ يمن ليس به إلا أَئرٌ سَهِمِكٌ فَكُلء وَإِنْوَقَمَّ في المَاءِ قلا تأكل». واللفظ للبخاري. 


حهعل جيرف 1 همه 


06 


وَخرم فَأشْبَهمَالَوْ وْجِدَ الأ و وي 
اكترو ين كايو إن رحد ٍ ان أخر متيل 527 ان عل ف أنه لا ل با يَاف. 


5 


و 4 


مإ لرخذ يو كات 863 للكت نرياةالبرووقةة ق برين 241 ادجادت: وَلِكُونِ اجرح 

مُوحِيا وَوَجَدَهُ في يَومِه فَوْجِدَ المشرُوطٌ عَلَ رِوَايَة ول َإِنَ ل يكْنْ اجرح مُوحِيّاء و1 يُوجَذْ 
في يومِهِ أَوْ كَانَ مُوحِياه و1 يُوجَذُ في يَومِهِ 4 أَوْ وُجِدَ في يَومِدء وَليكُنْ مُوحِياء قَفِيهِ خلاف. ك) هُوَ 
مَفَهُومٌ ]١١1/[‏ مِنْ كَلامِه. 

45- قَولَهُ: (بحَال7" الرَّ)0": كَذَا وَقَمَ في هَذِهِ النْسحَةِ يالبَاِ المْوَحَدَة قبل اتا 0-7 وَفِ 
يعض تعض التْسَخ ب بِكَافٍ قبل الحاء («كَحَالٍ الْرَّةِ))» وَبَعض كن 8 «المْحَرَّرَ) ا 
كه و تعض المع ا هليه بام اال 6 مغ ها طبر 
َع الأولّ: تَكُونُ الب لِلسّبب» أي ا وَعَلَّ التَانِيَة: هي اَي بالكَافِء 

تَتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الكَافٌ فيه لِلتَمثِلِء وَيتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الكَافُ لِلتَعلِيلٍ كَمَولِهِ تَعَالَ: 
#وأذْ كروة 1 : 
ا 


هد 


آخدف 


نكم )04. وَأَمّا الثالئة ةُ: وَهِيَ الي الام فَهِيَ للتَعلِيلِ؛ أي لأجلٍ 


سو 


مَعنّى المَسأَلَةِ عِندَهُمْ -وَهمْ اليَهُودٌ-: و ُمْ ذا وَجَدُوا الرّنَةَلاصِقَةَ بالأضلاع امتَتعُوا مِنْ 


اه 


0 - نَّهُ حَرَامٌ عَلَهِمْ. 


وَقَوَخُمْ: - حَرَامٌ عَلَيهِمْ ع رُ مَقبَولٍ منهم وَهَذْهِ سكوك «اللازقة)»» بخلافٍ «ذي 


)١(‏ قوله «موحياً» اسم فاعل من أوحى يوحيء يقال: وحيثٌ العمل وأوحيته: أسرعتّه. والجُّرح الموحي: المسِعٌ 
للموتء أو المفضي للموت بسرعة. انظر: المطلع على ألفاظ المقنع ص 2458-5717 القاموس الفقهي لسعدي أبو 
جيب ص 0 7727. 

()ن المحرر: («(كحال») بالكاف. 

(9) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص577» ط: مطبعة السنة المحمدية 7/57 .١97‏ 

.١94 البقرة:‎ )5( 


49 كتاب الأطعمة 


ف كتاب الأطعمة 


عرد شروو سد ل 
معت 1 دم 
©76 جاس نج إزقنك 2 
الظَفْرٍ "© مَإنَّهُ تَبَتَ كَرِيمُهُ عَلَيهمْ بِقَولِهِ تَعَالَ: + وَعَلَ اديت هادوأ حَرَّمْنَا كُلَّ ذى 

صدذ و 2 عرق 7 رحس 
ظفْرٍ 4<" الآيْتَ وَكَذَلِكَ الشخومٌ تَابتَة بقَوله تَعَالّ: ##وصس الْبَفَرِ وَالْعَسَوِ حزما عَلَيْهمَ 
يي امت 1 يعم هما أو رايا كا اخلط معطم 0 


لي ماين النضر رفي و1 عن ل 1 
3 


سمه ده 8 
الآيّة وَقو قَولَه: إِنَّهُ محرّمٌ عَلَيه ول 


رم عَلَيهه حَلَ ؛ لِعَمُوم 


الطتر يقي الطاء المجظ هوضع الثاء ونتكرها ديكرة للإفناة قري وخب: اطفان واطقورة وأظافين. وقيل: 
القاقر ا لالرسيكهن الليرانا كم وز الهاي :انا رضي : 
وذو الظفر من الحيوانات: ما ليس بمتفرج الأصابع من إبل» وتخاطله ويل اكلرعادة لكلو فق قساف العرت 
14 القاموين امعط صن 1 #67قانع العروسن 454/17 وبزاظر أرقا" الماع لل 708/7 ارح معي 
الإرادات 57/8 . 

(؟) الأنعام: .١547‏ 

.١55 الأنعام:‎ )7( 


(5) انظر: المغني ٠7/9‏ 5. 


حمهن يق 1 دم 


كِتَابُ الأَيمَان 
-١‏ قَولَهُ: (وَالحَلِفُ بِغيرٍ الله تحرّم0". وَقِيلَ: يُكرَهُ تَنزِيهًا. وَلَا تجِبُ به كَفَارَ50©) 
قَالَ: هُوَ يَوُودِيٌ) إِلَ رو(" فَإِنَّ فيه الكَفَارَةَ عل روَايَة1؟». 
- قَولّهُ: (وَعَنُ: الجَوَارٌ)20» هَذْهِ دوا اكه ِلَ قوله: «وَالَلِفَ بِغَيرٍ الله رم التَقَدِيرُ: 
وَالْحَلِفَ بِغَيرٍ الله تَعَالَ حرم وَقِيل :كر تنبا وَعَنهُ: الوا ز(0©. 
قَالَ الشَّارِحٌ: («إِذَا قُلَا بالنّحرِيم فلا يَنعَقدُ يَنَعَقِدٌ بدَّلِكَ وكل اقبي عزن لنكزدة لا كناذة يها 


إل قولهُ: (مَنْ 


وَإِنْ قلنَا بالإبَاحةٍ حَةِ؛ فَلَِتَا لَيسَتْ بِيَمِينِ مُنعَقِدَة وَاللَهُ عََّ وَجَلَّ إِنَّا أوجَب الكَمَارَةَ في المتحَقِدَةِ 
مِنهًا. لَكِنْ عَلَ رِوَايَة الجوَازِ كَجِبُ الكَمَارَةٌ باليَمِينِ بِرَسُولٍ اله وك خَاصَّة؛ إِذْ هُوَ أَحَدُ رُ 

الشّهَادَةِ َتَعظِيمُةُ نَابتٌ» قَتَحِبُ الكَمَارَةٌ إِذَا حَيْتٌ في ال لف به كا وَجَبَتْ في اليّمِينٍ بالنّهِ تَعَالَ؛ 
02 اه 4-2 5 2 ار 2 ده بيه 2 2 2 سس سلج 
تميس ددن نسدد 


5" جَبَتَ في الحَلف بالئه تَعَالَ)). 


م 


00 أن روَلية لاز لَِسَتْ عخصُوصَةً بِرَسُولٍ الذه ِلك بَلْ عَامَفٌ وَإِنَّا النَاصٌ 
عو 00 
بهِ لزوم الكفارة. 
وَظَهَرَ مِنْ كلام «الُحَرّرا 


> - 
أن 


الكَمَارَةَ بالحَلفٍ بِرَسُولٍ النه كك إِنّا هُوَ عَلَ رِوَايَةِ الجَوَاز 


)١(‏ وهذا هو المذهب. انظر: الإنصاف .17/١١‏ الإقناع 5/ ”ااا شرح منتهى الإرادات 471١/7‏ كشاف القناع 
5:>» مطالب أولي النهى 7/5 7515. 

(؟) وهذا هو الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف »١ 5/١١‏ وبقية المراجع السابقة نفسها. 

(9) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 77١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية .١91//7‏ 

(:) وهو المذهب. انظر: الإنصاف "١/١١‏ الإقناع 775/4 شرح منتهى الإرادات 57/7 5» كشاف القناع 
57*؛ مطالب أولي النهى ”/17”. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 77١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية .١91//7‏ 

(5) والصحيح من المذهب هو التحريم كى| سبق. 


هه 


+ كتاب الأيماة 


ل 


يَذكْرْ رِوَايةَ الْجَوَازِء بل ذَكَرَ الكَرَاهَةَ وَالنّحرِيم ثم 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


رس ه 5 و 
اميف لسن به الجَوَاز. 
قَالَ في «شّرح المقيِع»: «وَرُويَ عَنْ أَحَدَ أنَّهُ قَالَ: : إِذَا حَلَّفَ بِحَقٌ كن وقول للقت تسوه تيت 
سر وَرُوِيَ عن بحى رسول الل وي 2 
1 3 0 000 8 01 ع 585 عه سا 
ا 000020 
1 2 7” 7 عن سصاات خم أ ا 0# َه عم ان 2 
وَالأَوَّلَ أولى لِقولٍ النبيّ َكِيَِِّ: «مَنْ كان حَالفاء فليَحلف بالنّه أو لِيَصمّت». وَلِأَنْهُ حَلِف بغيرٍ 
النّى فَلَمْ عت الكدار بالحنث فيه كَسَائْرٍ الأنبيّاء))7". 
عن له 0_0 رق و ع يس 0 ع ا ار ابي ان 86 
وَف «الرّعَايَة): ((وَيكرَه ال خلف بغير الله تعالى. وَقيل: يحرم. وغ كور خلر كلفسننا 
اله عضن 6 سك رقم ١‏ معن رع ير ع 96 سكو ١‏ سن عند اف اماي ف اسك اج 0 برش ا 
َيِل وَحَنْثْ. فكفارة يَمين. وَعنه: لا يجب. فإن حلف بكعبَة الله تعالى» وعرشه» وكرسيه» 
فَلَّغو))7. 
02 5-4 ا ء 0 صَنَأْ انل ع 2 ساهو 010 0 08 و 050 
فَظَهّرَ مِنْ كَلَامِه أن | لكَمَارَةَ بالف بالنبيّ عَلْةِ على رِوَايَة الْجَوَازْ فقطء وَلا تب بِالحَلفٍ 


ص 


بغيره؛ لكونه ع عَفَبَ ذَلِكٌ [/ 771 عل رِوَايّة الْجَوَازِ يالمَاء. 


ته 
4 ذه 


00 وجُوبَ الكَفَارَةٍ با حل بِالتِيّ يِل ليس تخصٌوصًا برِوَايَة اجوز فَإِنَّهُ 1 


: «وَلَا تجِبُ الكَمَارَةُ يه و دََالٌ صحاينًا: 


قَالَ 
2 3 


مت 


تجِبُ با لف بِرَسُولٍ النه وَكِةٍ حاصَّة))). 


3 َه 


< 2 اك‎ 8 ٠ | ار سه اس اس‎ 0 2 07 ٠ 
نَ ظَاهِرَ كَلَام الزَّكَئِيٌ أن روَايَة جَوَازِ الل بِغَيرٍ الله تَعَالَ 1 يلها غَيدُ صَاحِبٍ‎ 


فَالَ: «ظاهرٌ كام الرَقِيٌ أن مَا عدا( الأََانٍ بالته تَعَالَ» وَأَسئِهِء وَصِفَاتِهِء وَمَا 


61 


0-06 
)| حَرّراء فإنه 


2 0 ل 0 7 س2 ّي 0 5 5 00 0 44 0 7 7 صا 
ذَكَرَهِ لا يكوق يمينا مكفرة... واسصد لمِنْ ذَلِكَ]”" عَامَةَ الأصحاب الَلِف بِرَسُولٍ الته ولت 


.5ا"//٠١ انظر: الفروع‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير .178/1١1١‏ 

(") الرعاية الكبرى ج”/ ق1//أ. 

(5) المقنع مع الشرح الكبير .١78/1١١‏ 

(4) في شرح الزركشي: ((ما عدا ما تقدم من الأيوان». 

(1) ما بين معكوفتين ليس في الأصلء وأثبته من شرح الزركشي. 


-260 ييا تسد أ 


00 م 0ت 0 00 ع 2 1-2 لء ال »ع 
فَجَعَلُوا الف به مَينَا مُكَفْرَةٌ. وَنَص عَلَيه أَحمد ِوَايَة أبي طَالِبِء وَحَالفَهُم أبُو نحم مَدِء وَأَورَدَ أَبُو 
البرَكَاتِ عَدَمَّ ووب 00 تبألة عل وواكنه وَحَرَّجَ وجُوبَ الكَفَارَةٍ عَلَ 


رِوَايّة جَوَازٍ الف به1"). ما ما إن م ا وي 


الوه عو هي 


يكرّه ذَلِكَء وهو الي جَرَّمَ به ل للّابٍ ف (افدائفاة واب المناه وَأَووَوة أَبُو مَحَمَّدٍ مَذْهَبًا. أ 
جرم وَكُوَ اذى أَوَوَدَه أو التيكات مَذْهَبًا. وَعَرْ عَنّْ أحَدَ مَا تتَملْه))0". 

قلتٌ: فَعَل مَا تَقَلَهُ عن )ا حَرّر) د م الله عَكِدِ 1000 
وَاجِبَةَ وَإِنَ لَيَكَنْ الحَلِفٌ به جَائرَاء كا هُوَ ظَاهِرٌ «المقيع"2"70 وَغَيرِه 


ذه 04 


000 يدس 0 7 ضر رمه" 0202 2 7 6 1 8 
فإن قيل: كيف يقال: إن روَايّة الْجَوَاز من تقل بي 57 وَقَدَ تَقَلَهَا في «الفرُوع» 


وَ«الرعاية 0 


ا 


قيل: الكَلامٌ فِيمَنْ تَقَدَمَ [أَبَا البَرَكَاتٍ ]22 
كيك زلقا لعاف 


1 ما «الفرُوعٌ» وم الوَعَايَةَ) فبَعدَة) تيُكون م 


لت تولك رون قال 13 دي أذ كان أذ بريء مالل أو مِنَ الإسلام» أذ ه فو الذي أذ 
يَرَاه الله ني مَكَانِ ؟ كَذَا إِنْ قَعَلّ كَذَاء فَفَعَلّهُلَرِمَمَهُ كَفَارَةٌيمِين. وَعَنَهُ: 


١‏ في شرح الزركشي: (وخرّج على رواية وجوب الكفارة بجواز الحلف به ك]ة)». 

(5) شرح الزركشي 91-95/1. 

(”) انظر: المقنع مع الشرح الكبير .١7/1١١‏ 

(5) وسبق نقل كلامهما قريباً في هذه المسألة. 

(5) ما بين معكوفتين في الأصل: «أبي البركات»» على أنه مضاف إليه. مجرور بالياء» والصواب النصبٌء على أنه 
مفعول به. ونصبه بالآلف نيابة عن الفتحة لأنه من الأفعال الخمسة. انظر: شرح ابن عقيل على الألفية ١/"ا5.‏ 

(7) أي: يكون نقل الفروع والرعاية تبعاً لنقل أبي البركات. 

(0) ما بين معكوفتين في الأصل: «كنقله)» بكاف التشبيه» ولكن الصواب ما أثبته» ولا يستقيم المعنى على ما في 
الأصل. 

(8) في ط: مطبعة السنة المحمدية :١91//7‏ ((لا يره اللّه)». 


في كتا 


8 


الاسان 


هه 


ف كتاب الأيما 


نَ 


ف ١‏ سب ا 1 
76 يق ك1 1 هم 
© "لسن هه عي اناف 
ار 
جَرّمَ في «المقع» بالنّحرِيم في قَولِه: هُوَ يمُودِيٌ» َقَالَ: «وَإِنْ قَالَ: هُوَ يمُودِيٌ» أو نَصرَافي 
أو يري من الثد تَعَالَء أو من الاسلا سلام, أَوْ مِنَّ القرآنء أو لني يك إنْ فَعَل ذَلِكَ فَقَدْ فَعَلَ 
م22 مَعَ أنه قَدَمَ في م كمال | الحَلِفٍ بِعَيرٍ النّه تَعَالَ 5 يكره» ثم ل نيل أن يكين 
م70 
وَكَلَامُ «الرّعَايّة قَرِيبٌ مِنْ كَلّام ١المقيع».‏ َإِنَّهُ قَالَ: «يكرَهُ للف بغير الله عَرَّ وَجَل. 
وَقِياً تحَرم. ا 1 2 قال: («(وَمَنْ قَالّ عَنْ نَفْسِهِ سه نَفْسِهِ: إِنْهَ كَافْرٌ أو عتيقف» أو نَصرَاض أو 
ري من الله 007 71 من الإسلام» ّ الدين! كن 1 من ا مه 
تلفي 3 كَذَ إِنْ مَعَلَ كَذَاء َو تَرَكَ كَذَء 00 
فَصَرَحَ م هنا بِالتّحرِيم وَذَكَرَ الخلافَ في الأول فَظَاهرٌ كلام «المقيع, وَ«الرَّعَايَةا الْجَرم 
ِالتّحرِيم ثّ م وَإِنْ 1 يجرِمُ ف الأولّ. وَالعية 60 في «المحَرّراء وَكَذَا ايخ ف (الفْرُوع». 
دك الخلّاف في | لول وَفي الاي" 11 يصرحا بِتَحرِيم وَلَا غَيرِِ. 
َم يُقَالُ: ظَاهِرُهُمًا إِدحَامٌ) تحت الخلا الْأَوَّلٍِ(0". لكِنْ 1 أَظمَرْ بِمَنْ صَرَّحَ في الأخيرة 
)١(‏ المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 77١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية .١91//7‏ 
(5) في الرعاية الكبرى: (من الدين»). 
(0) الرعاية الكبرى ج”/ ق1//أ. 
)١(‏ أي: المجد ابن تيمية. 
(0) أي: ابن مفلح. 
(8) أي: في مسألة الحلف بغير اللّه. انظر: الفروع 571//٠١‏ -417/8. 
(9) أي: في مسألة من قال عن نفسه: أنه كافر» أو يبوديء أو نصراني 


)9١(‏ ذكر في الإنصاف أن قوله: هو كافر» أو مبوديء ونحو ذلك محرَّمٌ بلا نزاع» وجزم بالتحريم في الإقناع» والمنتهى» 


ه16 115 وم 


بالخلاني. و 
7 


5 
3 بير 


يه الكَفَارَةِ: لِأَنَّهُ 1 يحلف بالته تَعَالَ» وَكَا صِفَيِه وَلَا أنّى بصِيعَة اليَمِنء وَإنَّا عَلَقَ 


و سس 


8 
الكُفرَ عَلَ الفعل قَلَمْ تَبْ الكَمَارَه ك) لَوْ عَلَقَ عَليهِ الطَّلاق. 2 
وَوَجَهُ وُجُوب الكَمَارَةِ: مَا رَوَى الزْهرِيٌ» عَنْ [حَارِجَة]'" بن ريده عَنْ أبيه:" عَنْ التي 1 
كه أنه سيل عَنِ الرَّجُلٍ يَقُولٌ: هُوَ مبُودِيٌ» أو نصرَانة أو حجُويِيئٌ”” أَوْ بَرِيِةٌ من الإسلام في 
اليَمينِ يلف بها ميَحدَتُ [/114] في ذَلِكَ الأشيّاو9»» قَالَ: دعل عَلَيهِ كَمَارَةُ يَمِين)» أَخرَجَة أَبُو 


- 012 212 2 0 2 2 0 2 0 12 0 12 0 12 
وغاية المنتهى. 
انظر: الإنصاف 271/١١‏ الإقناع 7327/5 شرح منتهى الإرادات ”5/7 55-5 5» مطالب أولي النهى 7177/57. 

)١(‏ ما بين معكوفتين في الأصل: «جابر)»» والصواب ما أثبته» وهو من السئن الكبرى للبيهقي كما سيأتي» والحديث 
مروي عن زيد بن ثابت. وان زيد بن ثابت هو خارجة» وليس جابر؛ فإن جابر بن زيد» هو أبو الشعثاء اليبحمدي 
الأزدي» وهو من التابعين» من كبار تلامذة ابن عباس حهتعط . انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد /1/ 211 
تهذيب الكمال 3 / ٠"‏ 5» سير أعلام النبلاء 5 .4/4١/‏ 
وخارجة بن زيد (...-14 أو: )٠٠١‏ هو: خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاريء الفقيه الإمام ابن الإمام» وأحد 
الفقهاء السبعة الأعلام» أبو زيد الأنصاريء النجاريء المدني. وجده لأمه هو: سعد بن الربيع الأنصاري» أحد 
النقباء السادة. توفي بالمدينة. 
انظر ترحمته في: الطبقات الكبرى لابن سعد 91//7”» معرفة الصحابة :508/١‏ أسد الغابة ؟//8517/١٠١.‏ 

(0) أبو خارجة (١١قبل‏ الهجرة- 55) هو: زيد بن ثابت بن الضحاك. من الأنصارء ثم من الخنزرج. من أكابر 
الصحابة. كان كاتب الوحي. ولد في المدينة» ونشأ بمكة» وهاجر مع النبي وَل وعمره )١١(‏ سنة. تفقه في الدين 
فكان رأسًا في القضاءء والفتياء والقراءة» والفرائكض. وكان أحد الذين جمعوا القرآن في عهد النبي وَكِيةِ وعرضه 
عليه. كتب المصحف لأبي بكر ثم لعثمان حين جهز المصاحف إلى الأمصار. 
انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن سعد 7/ 2.71/17 معرفة الصحابة لأبي نعيم »1١91١/7‏ الإصابة 4940/7. 

() ليس عند أبي بكر البيهقي: «أو مجوسي») | سيأتي. 

(5) قوله: (في ذلك الأشياء»» ليس عند البيهقي ى| سيأتي. 


هه 


ف كتاب الأيماة 


ل 


حه6ل انارق سرك م11 همه 


000 


وَلأن الا َمِنْ هَذِهِ الأشياءِ تُوجِبُ الكُفرٌ بالنه تَعَالَ فَكَانَ الحَلِفُ بها يميا كَالحَلِفِ بالنه 


ا 


- 
ل ل لي 


قال سا9 وَالرَوَاية ُ الأخرى أَصَحٌ إِنْ شَاء اله تَعَالَ» َإِنَالوْجُوبَ يِنَ الشّاع» وير 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2515/١١‏ ح19187”8١‏ من حديث زيد بن ثابت. 
ورواه البيهقي أيضاً في السنن الصغير 45/5. ح٠6١.‏ 
وقال عنه في السئن الكبرى :35/٠١‏ (فهذا لا أصل له من حديث الزهريء ولا غيره » تفرد به سليمان بن أبي 
داود الحراني» وهو منكر الحديث » ضعفه الآئمة وتركوه»». 
وقال ابن عبد الحادي في تنقيح التحقيق ٠/0‏ 5: «هذا الحديث لا أصل له. والصحيح في هذه المسألة: أنه لا كفارة 
عليه. قاله بعض أصحابناء وقد روي ذلك عن أحمد. وقد يستدل من قال بعدم الكفارة بقوله يَكَلِِةِ في الحديث 
الصحيح: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو ى| قال.. فإنه لم يذكر كفارة» وجعل المرنّب 
على ذلك قوله: فهو ى| قال»» ولشيخنا العلامة أبي العباس في هذه المسألة كلام عظيم» يضيق هذا المكان عن 
ذكره؛ يرجّح فيه القول بلزوم الكفارة» فمّن أحب الوقوف عليه فليسارع إليه». 
وقال الزركشي في شرح مختصر الخرقي: ((وهذا نص إن ثبتء لكنه بعيد الثبوت)). 

(5) أبو بكر (508-1785) هو: أحمد بن الحسين بن علي البيهقي, أبو بكر. الإمام» العلم» من أئمة الحديث. قال إمام 
الحرمين: ما من شافعيٌ إلا وللشافعي فضل عليه غير البيهقيء فان له المنة والفضل على الشافعيٌ؛ لكثرة تصانيفه 
في نصرة مذهبه» وبسط موجزه. وتأيبد آرائه. وقال الذهبي: لو شاء البيهقي أن يعمل لنفسه مذهباً يجتهد فيه لكان 
قادراً على ذلك؛ لسعة علومه» ومعرفته بالاختلاف. 
صنف زهاء ألف جزءء منها: السنئن الكبرى» والسئن الصغرىء والمعارف» والأسماء والصفاتء ودلائل النبوة» 
والجامع المصنف في شعب الإيوان» ومناقب الإمام الشافعيّ» ومعرفة السئن والآثار» وغيرها كثير. 
انظر ترجمته في: العبر 0708/7 طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح 777/١‏ طبقات الشافعية الكبرى 
للسبكي 1/5. 

(") انظر: المغني ٠//9‏ 5» الشرح الكبير »١97”/1١‏ شرح الزركشي 1/ 17/. 

(5) هذا الكلام منقول من الشرح الكبير »١97”/١١‏ وقوله: «(شيخنا»» هو كلام صاحب الشرح الكبيرء فإنه قال: «قال 


شيخنا: والرواية الثانية أصح إن شاء النّه تعالى؛ فإن الوجوب من الشارعء ولم يرد في هذه اليمين نصء ولا هي في 


>» 


حههن يق 1 وم 


في هَذِِ اليَمِينُ نصّء وَلَا حي في قياس المَنصُوصء فَإِنَ الكَمَارة نا وَجَبتْ بِالحَلِفِ باده تَعَالَ 
تَعظِي لاسووء وَإِظهاراً لِسَرَفِه وَعَظْمَيَه وَلَا تتَحَفَقٌ اليو 
-١‏ قَولَه: (وَإِنْ عَقَدَهَا يَظْن صِدقٌ تَفيبهِ قَبَانَ بخِلافه فَهُوَّ كَمَنْ حَلَف عَلَ مُستقبّل وَفَعَلَهُ 


تَاِيجًا) 20 قَدَم 8 «الفْرُوع) هَل * مم ةَّ قال : «وَقَطْعَ 0 بحنزه))7". 


وف «الاختيّارَاتِ) قَالَ أَبُو اعباس : «هَذًا ذَهُولٌ؛ َإِنَّه) أبَا حَتِيفَة» وَمَالِكًا تان #النابيه 


ع 


ف سه 


وََا كان هَذَاٍ لِأنَّ تَلكَ اليَمِينَّ انعَمّدَ حا 0 عور 1 بل ع إن التورة عل 


0 


1 وو 00 


شَيِءِ َعَيدهُ عَنّْ صفته) [بحَيث]0 يُو 01 انا أو حرم 002 ترِي) ا تَرَقَعُةُ الكَقّارَه)0, 
-١‏ قَولَهُ: (وَتَجُورُ تَقدِيمُ الكَمَارَةٍ ااي 0000 الَالُ يَتَتَاوَلُْ العِتقّ» وَالكِسوَة وَالإِطْعَامَ 

212111101011 
قياس المنصوصء فإن الكفارة إنا وجبت بالحلف باسم النّه تعظياً لاسمه؛ وإظهاراً لشرفه. وعظمته؛ ولا تتحقق 
التسوية)). 
والمراد بشيخه هو ابن قدامة» فإن الكلام السابق له ذكره بنصه في المغني ٠1/9‏ 0. 

(1) انظر: الشرح الكبير 147/١1١‏ وهذه من المواضع التي ينقل فبها ابن قندس» ولا يصرح باسم المصدر الذي نقل منه. 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص »77١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية .١9//57‏ 

.557/١١ الفروع‎ )9( 

(5) في الأخبار العلمية: (لأن)». 

(5) قال في الإنصاف ١1/١١‏ بعد نقل قول شيخ الإسلام: «وهذا الصحيح من المذهب») ثم قال: «الصحيح من 
المذهب: أنه إذا حلف يظن صدق نفسه.ء فبان بخلافه: يحنث في طلاق وعتاق» ولا يحنث في غيرهما». انظر: أيضاً: 
المغني 45/9 5» الإقناع 4 /81» كشاف القناع 817/8. 

(7) ما بين معكوفتين في الأصل: (يحنث»): والصواب ما أنْبتّه من الأخبار العلمية؛ لأنه لا يستقيم الكلام مع قوله: 
««ايحنث يوجب إيجابا». 

(0) في الأخبار العلمية: ((توجب) بالتاء. 

(8) في الأخبار العلمية: «تحرم»» بالتاء. 

(4) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ص 57/7 . 

)٠١(‏ وهذا هو الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف »47/١١‏ الإقناع 78/5 كشاف القناع 554/7 7 مطالب أولي 


ع 


© ى 


82 


الاسسان 


هه 


ف كتاب الأيما 


نَ 


-ه6ة لم1 مه 


مَدَحَلَ في كَلَامِهِ حمِيعٌ خصّال الكمَارَةٍ 


2 0 0 2 2 0 0 12 010 2 1218121220 - 


النهى 717/77/57. 
)١(‏ المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص77"7» ط: مطبعة السنة المحمدية .١9//57‏ 


>< 


ه16 115 وم 


يَاب 0 


7- و (إِلَا فِمَنْ تََرَ الصَّدَقَة كرالك فإنه يرنه 7 0001 


-ه 


و 


ل 


ف الي («وَإِنَ نَذَرَ مَنْ يَسِتَحَبٌ”2 لَهُ الصَّدَقَة بال تيقد القرية قل طايه 


ووو 7 


أجراه تلق و ا قَالَ في «الرّوضَّة): وَلَيسَ لنَا في نَذرِ الطّاعَةٍ ما يَفِي بِبَعضِهٍ إِلّا هَذَا 


تكرّه الصَّدَقَة ه بَكُلٌو). 


مو 


ا موضع. وَعَلَلَا؛» غَُ وَاحِدِ به 
قلتٌ: قَولَهُ: (إيقصد القربة يرز به عَنْ تدر اللّجَاج وَالعَصَبٍء وَالنَهُ أَعلّم. 
وَالسَّيِحُْ في «المْحرَّر) ل يَُيّدهُ هُنَاء لِكَونْه ذَكَرَ قبل ذَلِكَ بقَوله: («أَوْ عَلَقَهاة» ب شَّرطٍ لِقَصد0© 
التَعَرّب)” وَينَا ذَكرَ في تدر اللّجَاجٍ0». 
- قَولُةُ: (فَإِنْ نَدَرَهَا ببَعضِه لَزِمَهُ المُسَمّى0". وَعَنَه: إِنْ زَّادَ البَعضُ المُسَبَّى عَلَ ثُلْثِ الكل 


)١(‏ الصحيح من المذهب في هذه المسألة أن من يستحب له الصدقة» بأن كان لا يضر بها نفسهء أو عياله» أو غريمه 
فنذر الصدقة باله كله بقصد القربة» يجزئه الصدقةٌ بثلثه» ولا كفارة عليه. انظر: الإنصاف 2177/١١‏ الإقناع 
6 كشاف القناع 57 مطالب أولي النهى 577/57. 

() المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص”777. ط: مطبعة السنة المحمدية .١99/57‏ 

(9) في الفروع: (تستحب) بالتاء. 

(5) في الفروع: «(وعلله». 

.7-1/1١/١١ الفروع‎ )5( 

() في المحرر: «(علقها»». 

(0) في ط: مطبعة السنة المحمدية: (بقصد)). 

(8) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص”777» ط: مطبعة السنة المحمدية .١99/57‏ 

(9) انظر: المحرر الموضع السابق. 

)9١(‏ هذا هو المذهب. انظر: الإنصاف 178/١١‏ الإقناع 7059/4 كشاف القناع 2717/57 مطالب أولي النهى 
ك“/لا”ة. 


1-7-7 


في كتا 


و 


الاسسان 


هه 


ل 


ف كتاب الأيما' 


حههل ان رف سرك م11 همه 


جر كد لذة انلع فق لطن قنن قر داك جار مسقن ناي ابي 016 

ظَاهِرٌ كام الشّيح”" أَنَ المُسَمّى إِذَا ليد عَلَ ثُلْثِ الكل مكل أنيكون تلت الكل از دون 
ذَلِكَ أَنّهُ لا خلاف في أَنَّهُ يَلرَ رَمْهُ حمِيعٌ المْسَمّىء لِقَوَلِه: «وَفِي عَذَا ذَلِكَ يَلَ0" المْسَمّى رِوَايَة 
وَاحِدَة)9. 


و 4 َم 


وَغَير الممصَئْبِ يذكرٌ اذاف مُطلَقَاء َذَكَرَ في «الَيي) له أَقوَالٍ حدما" يَلرَمُهُ الجميع» 
و وو 

ن كَانَ المنذورٌ ثلث المَالٍ ق) د ون لَزِمَهُ وَقَاءُ نَذْرِه وَإِنْ 

دون اعزاة )رع دي ده د و 0 و بسو انر 600 

زَادَ على الثلث لَزْمّه الصدقة بقدر الثلث منه؛ / له حكم ب يعتير عبد فيد التلتُ» َأشبَة الوَصِيّة به» 


011 1 4 ب : ايز انس - م 1 ٠‏ 
وَقال في «الفروع»: «وَإِنَ نَذَرَهَا)» يَعيِي: الصَّدَقَة «بِبَعضِه لَرِمَهُ. وَعَنهُ: ثلثة» قَدَمَهُ في 


«الرَعاية نَ) . وَعَنه: ة: إِنْ جَاوَرَ مَا سَيَهُ ثُلْتَ الكل صَحَحَهُ في «المُحَرّرا وَابنِ رَزِينِ))0©. 


ب 


- فَولَهُ : (انعَقَدَ تَدرُهُ مُوجِبًّا(" لِكَمَارَةِ يَمِينِء إِنْ 1 يَفَعَلٌ مَا قَالَه مَعَ بََاءِ الوّجُوبء وَالتَحِرِيم 


وَالكَرَاهَة وَالإِبَاحَة بحَاطِنَ0)01. 


قال في «شَرحِه)( اه : ((يَعَنَى 9 ين بتركه لذلك تَاركًا لِلوَاجب» 3 ا 2( 


.١99/57 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص”777, ط: مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 

(؟) أي: المجد ابن تيمية. 

() في ط: مطبعة السنة المحمدية: لم يلزم)». 

(:) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص”7727., ط: مطبعة السنة المحمدية .١99/57‏ 

.٠١/١٠١ المغني‎ )5( 

."/١١ الفروع‎ )5( 

(0) في ط: مطبعة السنة المحمدية: ((موجب») غير منصوب. 

() أي أن اليمين لا يغير حكم المحلوف» وهذا هو الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف 275١/١١‏ كشاف القناع 
5, مطالب أولي النهى 5/5 57. 

(9) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ”5-777 51 ط: مطبعة السنة المحمدية .5١١-١99/5‏ 


2 


حه06 ع ارق برع لم11 همه 


سار ا م 


للمكرُوهء أو المباح؛ فَيَكُونْ حكمٌة عَلَ مَالَوْ حَلَفَ عَلَ ذَلِكَ مِنْ غَيرِ تَذر». 

فَعْرِفَ مِنْ كلام المصَئْفِ َالتّارِح أن التذ المذكره ل ينل اذوه غن كان هليف 
قَالوَاحِبُ بَاقِ عَلَ الوّجُوبٍ. وَالمُحَرّمُبَاقِ عَلَ التّحرِيم َالمكوو ماقي عَل الكَرَامَة وَالمبَاحٌ بَاقِ 
عَلَ الإِبَاحَةٍ وَفَائِدَةُ اندر الكَمَارَةإِذَا لَيَعَلُ المنذُورَ. 


في كتا 


82 


الاسسان 


3 


َيْعهَمْ من كلاه أن 


ير 5202 يبر تعزن ني 


١‏ ل لفق على ذَلكَ))2"30, َإِذَا لف على فِعلٍ ف 1 يرج ب بالف عَنِ [/06؟١؟]‏ ] الإِبَاحَة 
وَكَدَلِكَ إِذا حَلَْفَ عَلَ فِعلٍ مَكرُوهٍ 1 يرج بالحَلفٍ عَنِ الكَرَاهَةٍ 

وَقَال فْ «الفرُوع) 4 ا الِيَمِين: يي 9 0 [خك ]© الخلوني وَفِ «الانتِصار): 
كرَمُ حنثة تضيلة لِِ الخلوف ق : نفسه 8 ما 4 ا وف «الإفصّاح): وَيَلِرَمُ الوَفَاءٌ بالعاعزة 


0 520 


م و عو عي رودن 0 عا ل امن امت عرة اس اود زد 037 
لَه عِندَ عند حل لا كور عدو ل القادر ِلّ الكَفارَة خلافا للشافعِي وَرِوَايَةَ عن مَالِكِ". قال 


أن 


الإنسَانَ إِذَا حَلّفَ عَلَ فِعل مَيِءِ [ تحخرجة الحَلف عم كَانَ عَلَيهِه ِقَولهِ: 


د اس ابر و 


لك اعد مويه حرم حي لا تَرفَعُهُ الكَمَارَة)0*). 
صَومَ أيام التَسْرِيقٍ فَهُوَ كَنَذرٍ صوم العِيدٍ إِذَا 1 يجاا» صَومُهًا عَنٍ 
لقره قم 00 1 الاي وَيَتَخَرّحُ أَنْ يَكُونَ كَتَذرِ العِيدٍ أَيضًا)0. 


وَجِهُ تريح عَلَ العِيدِ وَإِنْ جَارّ صَومُهَا؛ لِأَنّ صومَهَا إِنَّا تجُورُ في حَقٌّ الوَاجبء وَأمًا 


1 


ما التفل 


.7١١/7 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص5 77» ط: مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 

(0) في الفروع: «تغيّر)» بالتاء. 

(9) ما بين معكوفتين ليس في الأصلء وما أثبنّه من الفروع؛ ويقتضيه تهام المعنى. 

(4) في الفروع رمز لخلاف الشافعي» ومالك ب((ش م)». 

.8075-501١/١٠١ الفروع‎ )5( 

(5) في ط: مطبعة السنة المحمدية: «نجز)). 

(1) وعدم جواز صومها عن الفرض هو المذهب. انظر: الإنصاف 0707/7 الإقناع 2719/١‏ شرح متتهى الإرادات 
0١‏ كشاف القناع 5 :»> مطالب أولي النهى 7717/7. 

(8) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص5 77» ط: مطبعة السنة المحمدية .75١١/7‏ 


ره 


و 


5 كتاب الأيما 


نَ 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


اه 
أ 


يي 


أن 


كاه 1 152 0 52 7 علي 7 الي اي 7 7 2 
فاخن ولأاشك صِيَامَ أيام التشريقٍ بِدونٍ النذرٍ تفلا حرم وَا م لا يَنْقَلِبٌ بالنذرٍ وَاجِباء 


را ل#سراس ست هٍِ تيك ب لصوت وار دده زا ا عو ل ١‏ الود ول ا 
َل هُوََّاقٍ عَلَ تَحرِيوهء وَإِذَا كَانَ ثحرّمَا فَهُوَ كَتَذرِ العِيد وَإِنْ جَارَ صَومُهًا فَرضًا. 


وَوَجِهُ النّخرِيج في «الشّرح) : «بأنّهُ صَومٌ غَيرُ وَاجِبٍ بالشّرعء وَإنَ ايرام مَهُ جحَاجَاء فَلَمْ يز 
صَومُةُ فيه» ك) لَوْ صَامَ تفلا»». 
قُلتُ: وَهَذَا النَخْرِيجٌ ظَاهِرٌ عَلَ قَولٍ مَنْ يِل النَّْرَكَجَائٍ الشّرع وَل يجِعَلَهُ كَلازِم الشَّرع؛ 
نا إِدَ دا جَعَلنَهُكَجَائٍ الشّع صَارَ كَالَلِ» وَالتَّهل لا يجُور في يام التهريق» فَكَذَلِكَ الندز. 


ونون الشّارِح: عيذ وَاجِب الشّرع)»» أَيْ ١‏ يثْ بالشَّرع ابِتِدَاءٌ وَإِنَ ا لخر باللن: 


3 7 


0 


نَّ وّجة النّخرِيج ظَاهِرٌ؛ لأ صِيَامَ النّرِيقٍ حَيتُ أجزتاهُ قهُوَ في حَنَّ الاب 
في أيَّام التَْرِيقٍ محَرّمُ قَإِنْ قبل : يجب بالنّرٍ. 
اتا 4 أذ الذي عت بالتذن: أثيد وآن يكون قعلة يتك وَصَوةْ 
تَحَبًاء بَلْ حرم وَالمُحَرّمْ لا يَنقَلِبُ بِالنَّدرِ وَاجِبًاء لِقَولٍ المْصَِبِ :مقع بوجوب وَالتّحرم 
وَالكَرَامَةٍ وَالإِيَاحَةٍ بِحَاطِنَ))27. 


3 


وَوَجِهُ المقَدّم في انعقَادِ اندر هنا في هه الَسأَلَةِ وَجَوَازِ الفِعلٍ أن هَدَا الوَقتَ ظَرفٌ لِلصّوم 


في اقلق يتليل صخ لواحب فيد 03) كان لواحب تيح فده ون حيث انتقة الأذذ فده 


ضار(" الدوة وي 
ل اتيالة لَوْ تَدَرَ الصَّلاةَ في وَة قتٍ النّهِي عَنهَاء هَل يَنَعَقَدُ نَذْرُهُ وَتصِرُ وَاجبَة يجوز 
فِعلّهَاء أَوْ لَا؟ فيه" خلاف المْرَجَحُ الأوّلٌ. 


.5١١/7 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص5 77 ط: مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 

(7) في الأصل: «وصار)» بواو العطف. والصواب: «صار..») بدون واو العطف؛ لأن الجملة جواب لقوله: «فلم| كان 
الواجب يصح فيه..»» والجواب لا يقتضي واو العطف؛ لتَنزّل الجواب والشرط منزلة الجملة الواحدة. انظر: 
حاشية الصبان .7١/8/1١‏ 


() في الأصل: «وفيه خلاف») بواو العطف. والصواب: <فيه خلاف») بدون واو العطف؛ لأنه جواب سؤال» وهو 


<جراكة > 


حهع0 + ارق لم1 همه 


> مو ل شع لسلس كر مسن 7 كو عن 0 ا ا 4 7< 

5- قوله: ( وعنه: يَتناوهًا ااه أي: يَقضي رَمَضان وَالايامَ م عن صّومِ الفرض 

فيهاء جَرَم ب م بذَّلِكَ ف «الشَّرح) هر «الفْرُوع, قَالَ: 10 يعم يَعمَّ رَمَضَا مَضَانَ وَأَيَامَ النهي. 

وَعَنْهُ: بل فيقضى))20. 

فَعَلَ قَولٍ الشَّارِح وَظَاهِرٍ «الفرُوع» تَكُونْ هَذِهِ الَسأَلَهَ تُحَالِفَةَ مَا إِذَا صَرَّحَ بنَذِرِ رَمَضَانَ 

له عَيَّ صَومٌ رَمَضَانء وَقلنا: يَنعَقِد فَإَُِّمْ قالوا: مَعنى انعِقادِهِ لزومٌ ان الِيَمِينِ إِذَا 1 
يَفْعْلف فلية” منة أَنَّهُ إِذَا فَعَلَهُ لا يَقضى؛ 0 

وَعَلَ قَولٍ الشَّارِح وَظَاهِرِ «الفرُوع) م هنا إذا 
وَكَذَلِكَ هُوَ ظَاهِرٌ «المَرّرا إن قبلّ: الصَّمِيرُ في قَولِه: «فيقضيهًا»» عَايَدٌ ! 


النّهَى. 


-_ 


عا 
4 

3 
3 


وَإنَّا قَلنَا: الضَّمِيُ يَرجِمٌ إِلَ أَّامِ رَمَضَانَ؛ لِأَنّهُ يُمكِنْ عَودُ الضَمِيرٍ إِلَ يام النّمي فَقَطء 
و14 ملاو لمقلا أنه َو أرَادَ رَمَضَانَ وَأَيَامَ النِّي لَقَالَ: قيَقضيه)ء أَيْ: القِسمَينٍ المَذَكُورَين 


تمك أن بُقَال: 201 بن امسألتين عَلَ 5 ادي وَظَاهِرِ «الفْرُوع) 4 ألق فسالة 


َذرِ رَمَضَانَ صَرِيحَا صَرَّحَ الرّام رَمَضَانَ و هُرّ تَالُ؛ لِأَنّ رَمَضَانَ [/111] لَازِمٌ بالشَّرعء فَلَوْ 
ألرّمَاهُ بالنَّدرِ لَكَانَ فيه تححصِيلٌ المَاصلء وَهُوَ تَالُ قَلَمْ يَنعَقِدْ مُوجبًا لِلصّومء بل يَنعَقِدُ مُوجبًا 
لكَمَاَةِ إن 1 يفعل ما قَالَ» بخِلَافٍ ذرٍ صَوم الس قن 1 يعَيَنْ فيه تذرَالمُستَجبل» وَإِنَّ عينَ 
صَومً السَّبَده فَحَصَلَ رَمَضَانَ مِنْ باب القداق» لكن الشنة كنايلة 2ل تمك صَرقة كذًا 


لرَاحمَةِ امرض لَه وي فيعض إِلَ أَنْ لاك لَه يِه لرَمَضَانَ وَتَذرِوِء ك) ذَكَرَهُ الخرَقِيّ في يوم يَقدَمُ فلّان: 


نيعي 


0 


2111210 

لا يقتضي واو العطف. انظر: الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني »١57/١‏ إشارات الإعجاز للنورسي .١١١/١‏ 
)١(‏ المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 775 ط: مطبعة السنة المحمدية .7١١/7‏ 
(5) الفروع .85/1١١‏ 


في كتا 


و 


كت الاسسان 


و 


ل 


ف كتاب الأيماة 


-ه06 جارف سر 11 همه 


سر - 
0 38 


و يي اصن معلل عه يعى اس ماه 2 


أ ٠.‏ 35-08 - 5-0 ا ات عب نجي 5-4 و كُُ 00 ع 
أحمد. في هذه المسالة؛ فعنه: لا يَصوة2"0, ويفضى » وَيكَفرٌ قله 2 أ ا وَهُوّ قول اكثر 


امت 


فقدِمَ في رَمَضَانء قال في «المعْني»: «الثاني: 


الوا ل يقضيء وَلَا كَمَارَةَ علّيه. 


وَوَوَاية 15ل2ه61: إن ن صَامَهُ صَحَّ صَومُه وَيتَحَرٌ د أن ا لا يَلرَمَهُ َي بنَاءَ عل ندر المَعصِية (:6). 


1 
د 


ذه 


م قَالَ: «قَإِنْ قَالَ : لله عي صَومٌ يُوم العِيدء فَهَذَا نَدرُ مَعصِيَةء عَلَ نَاذرِهِ الكفَارَةُ لا عد 


- 
رس 2 2 0 0 
نعلها صل عن احك 
م 


ا 42 16س 24 > 3 2 

ل عله القَضاء مع الكفارة» كالمسالة المذكورة» وَالأولى هىّ الصحيحة» 
قَالَهُ القَاضى؛ أن هَذَا نَذْرُ مَعصِيَّة قل يُوجِتٌ قَضَاةٌ كسَائرٍ الْمحَاصِي . 

وَقَارَقَ المسألة التي قبلا أنه 1 يَقصذ بنذرِه المَعصِيّة» وَإنَا وَقَعَ تماقا وَهَا هنا تعَمّدَمَا 


0 


بِالنّد قَلَمْ يَنََقِدْ عد كر 


حر صر 
32 


ل اه ره .ا را عدس © 2 2 9 رد مس 7 
فَمَرّقَ في نَذْرِ العِيدِ بِينَ القصدٍ وَعَدَمِه فَيُحتَمَل في مَسأْلَتنَا أيضًا المَرقٌ بين قَصدٍ المستجيل 


وَظَافَك #البلكة أنه جع[ المسالتين 2و سَوَاءَ فَإِنَّهُ قَالَ: «وَلَوْ قَالَ: صَومٌ هَذِهِ السّتَتَ فَصَومُ 
وَكعَنان عل ادق ريطو الك ونا إذَا أَفطَرَ فيه» هَل يُكَمَرُ أو )0 


وَعَذَا الْذِي ذَكَرَهُ في غَايَةِ الؤضوح. 


)١(‏ في المغني: ((لا يصومه)). 

(5) في المغني: («الرواية الثانية»». 

(*) في المغني: ((وعن أحمد رواية ثالثة»». 

(5) في المغني : ((بناء على من نذر المعصية)). 

(5) المغني 2772-71/١١‏ مع اختصار في بعض العبارات. 

(5)لم أجد هذا النص في النسخة المطبوعة لبلغة الساغب بتحقيق بكر أبو زيد دار العاصمة؛ عام .١51١1/‏ 


<جرتنة يه 


حهعل جيف 11 دم 


وو 


/- 0 (وغنه يتتَاوَلُ يام لني دو 


04 


نَ أيَام تفبان) 27 


0 0 50 - 
و في «الشّرح) 1-5 ه15 
اه ولك لا عرز له وياكهاء ملوقة فَضَاوعا لخركاى شك الشنة وائئة 


.7١١/7 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 2.775 ط: مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 


------- 


في كتا 


و 


ب الآأينان 


حمهن يق 1 وم 


بَابُ كِتَابٍ القَاضِي إِلَ القَاضي 


7- قَولهُ: (يقيل كِنَابٌ القَاضِي إِلَ القَاضِي في كَل 


3 


رك 
5 


00 لل ار 0-8 3 
حَنٌّ إِلّا حُقُوقَ النّه تَعَاىَ كُحَد الْرْنَاء وَحَدَ 


اه 


القَذفٍ إِذَا عَلَّنَا فيه حَقَّ الله تَعَالَ» وَنَحوهَا() فيا يُقبّلُ فيه سَاهِدٌ وَيَمِين وَرَجُلّ 
اناق (وعنة كا يذل عَلْ تَبُولِِ إِلّا في الدَّمَاءِ وَالخُدُودِ)”". قَتَلَخّصَ من كَلَامِهِ أن 
حُقَوقٌ اله تَعَالَ لَا يَقبَلُ فِيهًا بلا لاف وَمَا عَدَا ذَلِكَ من حُقَوقٍ الآدمِيّنَ فيه ثَلَاتْ 
رِوَايَاتِ: رواية: يُقبّل» وَهُوّ ا الذي كَدَه مَهُ. وَرِوَايَة: لا يُقبَل . َرِوَايَةٌ: يُقبَلُ في عَذَا الدّمَاءِ 
وَالْحُدُودٍ. 
4- فَولَهُ: (وَلا يُقبَلُ في تَبَتَ عِندَهُ لِيَحَكُمَ بو9)01». يُوْحَذّ من كَلَامِهِمْ هُنَا أن 
162 امير رهُوا ين البُوتٍ وَبِينَ الحُكم. 
وََالَ القَاضِي في مَسَأَلَة إذَا كَنَبَ في تَبَتَ عِندَهُ إِلَ غَيرِه ِيَحكُمَ به: وَيَكُونْ في كِتَابهِ: شّهِدَا 
عِنِدِي ِكَذَاء وَل يكت 5 لشت عند أنه 3 بسَهَادَعبَ) قي الأحكام. وَقَالَهُ ابن عَقِيل؛ 


4 ع 


وَغيدُُ. قَالَ أبُو اعباس َالَو أشهَرٌء لِأنَهُ حب لتبُوتٍ» كَشهُودٍ القرع؛ لِأَنْ الحكم مر وَعِي؛ 
0 0 كام وامسالة [/1] ] قَدُ 0 ف «الفرُوع) 6 أَوَاخِرِ أدب القَاضِيء وف 5 كِتَاب 
| 5 فى إآ ا 0 كر 


-81"1//7 شرح منتهى الإرادات‎ »5 ٠5/4 الإقناع‎ 237١/١١ وهو المذهبء وعليه الأصحاب. انظر: الإنصاف‎ )١( 
.01 9/5 مطالب أولي النهى‎ ,751١/5 كشاف القناع‎ 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 250١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية .75١7-151١1١/5‏ 

() وهو المذهبء وعليه الأصحاب. انظر: الإنصاف ,"717/١١‏ الإقناع »4٠//5‏ شرح منتهى الإرادات 2578/7 
كشاف القناع 77/5 7, مطالب أولي النهى 5/ 4٠-019‏ 0. 

(:) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 2.10١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية .7١7-15١1١/57‏ 

(5) انظر: الفروع 71١/1١١‏ 77/8. 


لت 


-7©66 سيج 021 1 


قَوَله0): («كَشهُودٍ المّرع)»» يَعنِي 
بي 
مكدر الشّيحُ 2 الدّين0؟) عِندَ قَول الّْيخ*" في «المْحَرَّرا في أَوَاخرٍ طَرِيقٍ الحكم: «وَإِذَا 
رُفِعَ إِلَيهِ حُكمٌ حَاكِمٍ قَدْ انَصَلَ بِمُحْتلَفِ فيهء فَإِنْ كَانَ المحتلَفْ فيه نَفسّ الخكمء يَلرَمهُ 

فيد )! 0 («لنَ تَنَفِيدَهُ حكمٌ بِجَوَازِ زو»". قَدَلَّ كَلَامهُ مُهُ عَلَ أَنْ التََفِيدَ حكمٌ. 
ل اا و ايد حَاكِمْ آخرٌء لَرِم 7 ران الحكمَ المختَلَفَ فيه صَارَ 

0 يه”". فَجَعَلَ إِنَقَادَهُ حك به. 

قل ارح اتتوع الكببرةاها يدل عل أن نَّ اليد كم دكَرهُ في آخرٍ طَرِيقٍ كم عِندَ قَولٍ 


ورقو 


الشِّه80): «لكنْ إن وده ف قمطره في صَحِيفَة تحت حتمه بِخَطَّه فَهَل يتفذهم؟ عَلَ روَايَيينِ))30") 


- 
م 


)١(‏ أي: قول الفروع. 

)١(‏ الشيخ صفي الدين (/7/794-76) هو: عبد المؤمن بن عبد الحقء ابن شمائل» القطيعيء البغدادي, الحنبلي» صفيٌ 
الدين» عالم بغداد في عصره. مولده ووفاته فيها. كان يضرب به المثل في معرفة الفرائئض 
له: معجم في رجال الحديث» ومراصد الاطلاع في الأمكنة والبقاع اختصر به معجم البلدان لياقوت الحمويء 
وتحقيق الأمل في علمي الأصول والجدلء واللامع المغيث في علم المواريث» وشرح المحرر لمجد الدين ابن تيمية» 
واختصار تاريخ الطبري» و منتهى أهل الرسوخ في ذكر من أروي عنه من الشيوخ» مشيخته» وله نظم. 
انظر ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة 5//الاء المقصد الأرشد .١571//7‏ 

(9) أي: المصنف المجد ابن تيمية. 

(:) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص55/8» ط: مطبعة السنة المحمدية .75١١/7‏ 

(0) المقرر شرح المحرر ورقة 97١/](مخطوط).‏ 

(5) في المقرر شرح المحرر: ((إنفاذه)). 

()) المقرر شرح المحرر ورقة 197/ ب (مخطوط). 

(6) أي: ابن قدامة. 


(5) الخرح الكيين 1251/11 


, 
7 


50 


حه06 ع ارق برع 11 همه 


َال ل ل 


لتََفِيلٌ حُك: أن التفية كدناة اللية َالإِلرَامُ العمل بالحكم المتَقَنء 
عل 


مَا ذَكَرَهُ 5 «الفرُوع) 2 آخر أَدَبِ القاضي 3 


- قَولَهُ: (وَإدَا أخبرَ قاض قَا ضيًا في غير عَمَلِهما أو في عَمَلِ أَحَدِهمَا بكم أَوْ نُبُوتِ 1 يَعمَل 
به بحَالِء إلا أن حر : في عَمَلِِ قَاضِيًا في غَيرِ عَمَلِهِه وَججِيرَ لَهُ الحُكمَ بِعِليِد َيَعمَلُ به إِذَا بَلََ 
عَمَلُه0©. تفل بل إخبَارُةُ عَلَ الإطلاقي)؟2 الَّذِي قَدَّمَهُ لمُصَنَّفٌ هر اختيَارُ القَاضِي» 
اتير لِهِ عَلَ الإطلاقٍ هُوَ المْقَدُمُ في اشرح مقع الكَبِيرِ»» قَالَ: «وَهَوَ ظَاهِر كلام 
لحري ل يي ل 
غير مَوضِع ولايد ييه أولَ)»» ثُمَ ذَكَرَمَا قَدَّمَهُالمُصَئَ قَولَ القَاضى0©. 

وَقَدَمَ في «الفْرُوع) لا ل القَاغِي) تَذَكَرَ قَولَهُ قَالَ: «وَجَرَمَ 
به في «التّغِيب»» ثُمَّقَالَ:» - 00 في ولايّة المُخيرٍ قَوَحِهَانِ. وَفِيه: إِدَا 

تال يعت اله 1 يِدَهَلَهُ مع حَيّاةٍ البَيَِه بل عِندَ العَجِزْ عَنهًا))0©. 


)١(‏ تكلم ابن قندس على هذه المسألة فيا يأ في مسألة رقم (/2)40» ول يسبق له كلام عليها فيا تقدم, والته أعلم. 
(؟) انظر: الفروع .517/١١‏ 
() على الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف 2575/١١‏ الإقناع 2788/5 شرح منتهى الإرادات 011/7» كشاف 


القناع 779/5 مطالب أولي النهى 494//5. 


(:) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص5 546» ط: مطبعة السنة المحمدية 5/7١5؟.‏ 
(5) الشرح الكبير .4١9/11١‏ 
(5) الفروع .5١١/١١‏ 


ف كتاب القضاء 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


بَابُ الدَعَاوَى والأَيمَانٍ فِيهًا 


1 وم 


9 قَوَلَهُ (وَالدعي قن إذا نكت 000021 قَالَ بَعضَهُمٌ: فيه نَظَرْ؛ٍ لأن كل سَاكِتٍ لا يُطَالِبُ 


كو ا التو توق َعَم من أَنْ يَكُونَ مُدَعِيًا أو مُذَّعَى عَلَي َك مَعَ قِيَام الدَعوّى. 

تتعريفة والشكويت وَحَدَوهِ ليس بكو 

وَالأولّ أَنْ قال المدّعِي من يُطَالبٌ غيرَه بِحَقٌ» بذِكر استحقاقهِ عليه وَاْدَّعَى عَلَيه 
المَطَالَبُ؛ وَدَلِيلُ ذَلِكَ قَولَهُ وكِد: «البيَة عل المدّعي)»”". وَإِنَّا تَكُونْ الب مَعَ المطَالبة وَأَمّا مَعَ 
عَدَمِ المُطَالبَةِ قَلّا. 

وَيُمكِنٌ أَنْ يُقَالَ: المْرَادُ تعريفُ المدَّعِي وَالُدّعَى عَلَيهِ حَالَ المطَالبَة؛ لِأَمّجمْ ذَكَرُوا ذَلِكَ 
لِيعرّف [مَنّْ عَلَيه]؟) البيئة ع عن علية اليْميث» ]1 ذلك خَال المطالبة: 

وَقِيلَ: المدّعِي من يَدَّعِي خلافَ اللا وَالمكِرٌ عكسة. 

إن ِبلَ: هل كَائِدةتُوجَدُ في الدَعرَى عَلَ اختكاف القَولينٍ؟ 

قِيلَ: نَحَمْ. مثل قَولٍ الزوج: أسلّمنًا مَعَاء فَالَنَكَاحُ بَاقِء وَادَّعَثْ التَعَاقَبَء قلا نِكَاح. 
قَلمْدّعِي ه هي" عَلَ القَولٍ أن مدعي مَن ذا سَكَتَ يرك دما إداشكتت ترقت وَعَلَ القَولِ 


)١(‏ هذا المذهبء وعليه جماهير الأصحاب. وأضاف في الإقناع» والمتتهى» وغاية المنتهى في تعريف المدعي: من يطَالِبُ 
غيرّه بالحق؛ ويذكر استحقاقه عليه. وفي تعريف المدعى عليه: بأنه المطالّب. انظر: الإنصاف 259/1١‏ 
الإقناع 519/4» شرح منتهى الإرادات "7/ 555» كشاف القناع 05/57 مطالب أولي النهى 077/7. 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص١57»‏ ط: مطبعة السنة المحمدية 5//١5؟.‏ 

() في الأصل طمس بقدر كلمة أوكلمتين, وما أثبتّه بناء على سياق الكلام. 

(5) ما بين معكوفتين طمس في الأصل بقدر كلمة أوكلمتين» وما أثبتّه بناء على سياق الجملة. 

(5) ما بين معكوفتين طمس في الأصل بقدر كلمة» وما أثبته بناء على سياق الجملة. 


(7) أي: الزوجة. 


<جولفناي > 


6ل سير ف سكا 11 هم 
--_ اش د 1 ( 4ه 
١‏ 2 اا رت : لمم 


5ك ابوه اسه حم 2 ري . اوور 2 وسفن رق رودن دض + 
بأن المدَعِي مَن يدعي خلاف الظاهر يكون هو(" الدَعِي؛ٍ لأن إسلامَه مَعَا جملة وَاحِدَةَ 1 


8 عن لكر حر دقان .عد اول لو اعد و 0000 بغ كس وعرهء كيلك (١‏ 
د يسبو احدهها صاحبه يَعيد» فهو تخالف للظاهر؛ لان الظاهر إسلام أحَدِمما يعد الآخر : 
لا 


-0١‏ قَولَْهُ: (وَتَحْمَصٌ اليّمِينُ بالمْدَّعَى عَلَيهِ دُونَ الُدّعِىء إلا في القَسَامَة وَدَعَاوَى الْأَمَنَاءِ المْقبُولَق 


ورط د نوف وم مع قا و ل وض اج 14 دض كس 5 
وَحَيث يحكّم باليّمِينِ مع الشاهد, أو تقول بِرَدّهًا(". وَإِذا [تَذَاعَيَا عَينًا في يَدِ أَحَدِحمَاء فهيّ 


ل مه 


َه 
بر رظيه 


لَهُ مَعَ يَمِينِهِ ](» ذَّلِكَ20002*0. وَأيضًا إِذا اذَعَى عل غَايْبِء أَوْ صَبِيٌّ وَنَحو ذَلِكَ وَأَقَامَ يَيْنَهَ 


عه سه هس سل 


8 
5 01 22 و 


1 هَإنَهُيتحلِفٌ عل إحدى الرُوَايئين: أنه 1يَقبض» و1[ير]0000. 

عر 041 55-6 1 5 55 م 1 5-0 َم 7 ا وض 5 01 
- قَائْدَةٌ: الشَاهِدٌ يلف ني صُورَئَينِء إِحدَاهمًا: في مَسأَلَةٍ الشهَادَةِ بالرّضَاع عَلَ الرّوَايَةِ التي 

سم سا ءاس م 14 ل ٠‏ 0 ]ا ء ٠‏ - 0 2 م 

دَمَبَ فِيهًا إِلَ قَولٍ ابن عَبَّاسٍ. وَالثانيّة: في شَهَادَةٍ الكَافِرٍ في الوَصِيّة في السَّفْرِ على مَا هو 

ال # ل ا 

معررت ‏ مرحيدة 


1 ل 5 سب 5 5 1 عر لير سفاض. بر عد موس ]1 
0.- قَوله: (وَإِنْ كَانَتْ بأَبدِييَ في يبه مع ه2009 


)١(‏ أي: الزوج. 

(0) انظر: الفروع .١50/١١‏ 

(؟) هذا المذهبء وعليه جماهير الأصحابء وقطع به أكثرهم.. انظر: الإنصاف 201/١١‏ الإقناع 2407/4 شرح 
منتهى الإرادات 517/7» كشاف القناع 7”08/7؛ مطالب أولي النهى ٠/7‏ 161-76. 

(5) ما بين معكوفتين طمس في الأصلء وما أثبته من المحرر. 

(5) وهذا بلا نزاع. انظر: الإنصاف 21١/١١‏ الإقناع 247١/5‏ شرح منتهى الإرادات 25017//7 كشاف القناع 
57 مطالب أولي النهى 557/57. 

(7) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص »55١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية .75١/8/5‏ 

(0) ما بين معكوفتين في الأصل: «لم يبر»»» والصواب ما أثبتّه من الإنصاف, وغيره من المراجع المذكورة في ال هامش 
التالي» وهوالصحيح معنى. 

(8) المذهب. والذي عليه أكثر الأصحاب: أنه لا يحلف. انظر: الإنصاف 794/١١‏ الإقناع 07/4 4» شرح منتهى 
الإرادات »51"1١/7‏ كشاف القناع 4/57 5”؛ مطالب أولي النهى 07//7. 


(9) هذا هوالمذهبء وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم. انظر: الإنصاف 2387/١١‏ الإقناع 2471/5 شرح منتهى 


حه6ل ان رف سك ه11 همه 


قَالَ في «الفرُوع»: («قيَمِينُ كُلّ وَاحِدِ عَلَ النّصن الَّذِي أه)2". 

وَكَال ل الزكَِي في الصلح عند ول لخي ع: «وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ تُحَلُولّا من بنَاتِه)»): «وَصِفَةُ 
اليمِينِ -قَالَ أَبُو محمد قود أن قلت 4 وتعز رودق قل تفنب لفاو 11 كرو حلت كل وعد 
د َهُ دُونَ صَاحِبِهِء جار وَكَانَ بَبنهُ))). َال الزركييم: «قلتٌ: الذى بت 
أن 1 نَجِبَ اليَمِينْ عل حَسَبٍ الجَوّابء وَالنَهُ أعله)7. 

0 َه لبان ونه ما يجب وَعِنَ الى تي بها َال 6ك 

وَمِنًا: مَنذُوبُ» وَهُوَ اَن الي تَتعَلَقُ بها مَصلَحَة من إصلاح بن مُتَخَاصِمَينِه أو إَِ 
حقدٍ ين قَلبٍ مُسلِمٍ عَلَ الَالِفء أو غَيرِه. 

وَمِنهًا: مُبَاحٌ» مث الحلفٍ عَلَ فِعلٍ مُبَا- أَوْ تَركِهء وَالحَلِفِ عَلَ ابر بَِىءٍ هُوٌ فيه صَادِقٌ» 


وَمِنَهًا: مكروة» مثل الحَلفٍ عَلَ فعل مَكروو؛ 1 ترك مَندذُوب. 
وَمِنَهًا: حرم وَهْوَ الف الكَاذِبٌ. 


0 عو ملس 4 


م ما الحلف عل فِعلٍ طَاعَة 0 توك مَعصِيَة فَفِيهِ وَحِهَانِ: لوقه قول ماقا 
وَأُصحَابٍ الشَافِعِتٌ00». وَالعّاني: : ليس بِمَندُوب. قَالَ ذَلِكَ في شرح المقنِع)20. 
0- قَولَهُ : (ق) يَصِلحٌ لِلرّجَالٍ كَالعمَةِ وَالسَّيفٍِ َلِرَجُلِء وَمَا يَصلّحُ لِلنْسَاء كُخُلِيهنَ وَِيَاِن 


11111101110101 
الإرادات 56/8/7» كشاف القناع 741/5 مطالب أولي النهى .01١-60579/5‏ 
)١(‏ المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص١55»‏ ط: مطبعة السنة المحمدية .75١/8/5‏ 
(؟) الفروع .555/١١‏ 
(9) شرح الزركشي 1/4 .1١8-1١‏ 
(5) انظر: المغني 551/9» الفروع .551١/١٠١‏ 
(0) انظر: الحاوي »575/1١5‏ روضة الطالبين .7١/١١‏ 
(5) انظر: الشرح الكبير .159-١71/1١‏ 


<جرتفنايه> 


-ه©0 ايأ تس م 


4 
0 


َِلمَرا2"”000» مَا يحَكَمُ به لِلرَّجْلٍ يما يَصلّْحُ لَه فَمَعَّ يَمِيِهه وَمَا يَصلّحُ لِلمَرَةِء فَهُوَ كا مَعَ 
مها يُعينها+ ذكرة في (المعني )03 
“لاة- قَولَهُ : (وَيحلفٌ الإنسَانْ عَلَ البَتٌ0040 ني الإثْبَاتِ وَالتّفِي0)00©. 
َال في «المني:» «الأَيانُ كلها عَلَ الي والقطع» | إِلَاعَلَ تفي فِعلٍ العَيِ فَإِنََا عل تفي 
د وَلَيذكْرْ لظ تفي الدّعوّى عَلَ العَيرِ قدَلَ عَل أَنََّا دَاخْلَة في قَولِ: («تفي فعل الغيرِ)». 
قَالَ ال كي في شرح الخِرَقِيٌ: «وَحْكمْ تفي الدّعوّى عَلَ الغَيرٍ كَدَلِكَء كَ) إِدَا ادَعَى عَلَيه أنه ذَعَى 
1 لماه درل بيَىءٍء َأدكَرَالدّعوّىء وَتَحوَ ذَلِكَ فَإنَيَينَه عَلَ التي( عَل المَذَهَب)!”2. 


/ا/ا- فقو ه: (إلّا تمي فِعلٍ غَيرِهِ 3 لتقي الدَّعوّى عل العْي ف فيحلف عَلَ نمي العلم2100)0710, 


5 


الور 


)١(‏ هذا المذهبء. نص عليه. انظر: الإنصاف 2337/8/١١‏ الإقناع 577/5», شرح منتهى الإرادات 570/7», كشاف 
القناع 784/5 مطالب أولي النهى >/؟لاه. 

(0 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص577» ط: مطبعة السنة المحمدية .77١/7‏ 

5)انظرة المخدي 17/1, 

(5) في ط: مطبعة السنة المحمدية: «الميت)). 

(5) البتّ: الجزم والقطع المستأصل. انظر مادة (بتت) في: معجم مقاييس اللغة ص 217١‏ مختار الصحاح ص758» لسان 
العري ا 

(5) هذا المذهبء وعليه جماهير الأصحاب. انظر: الإنصاف 21١7/١١‏ الإقناع 2777/4 شرح منتهى الإرادات 
**/11, كشاف القناع 44/57 4» مطالب أولي النهى 7/ 107. 

0 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص577» ط: مطبعة السنة المحمدية .77١/7‏ 

.701//٠١ المغني‎ )8( 

(9) في شرح الزركشي: (نفي العلم»». 

.7/0/1 شرح الزركشي‎ )١( 

)1١(‏ هذا الصحيح من المذهبء وعليه جماهير الأصحابء وقطع به أكثرهم. انظر: الإنصاف .١118/1١١‏ الإقناع 
14؛ شرح منتهى الإرادات 711/7»: كشاف القناع 44/7 5» مطالب أولي النهى 5/ 107. 


(؟١١)‏ المحرر ط: دار أطلس الخنضراء ص 2577 ط: مطبعة السنة المحمدية .77١/7‏ 


<رلتي5>. 


حه6ل اياف 11 همه 


اي المدّعَى بِهِ عَلَ اير أَوْ عَلَ غير الْحَالِِ. 


مِتَالُ خَلِفٍ عَلَ فِعلٍ نَفْسِهِ في الإبَاتِ: اذَعَى أَنَهُ بَاعٌ» وَأَقَامَ بدَلِكَ سَاهِدَاء ملف مَعَ 
شَاهِدٍ 0 

وَالَلِفْ عَلَ التي في فِعل تَفسِه ِذَا كر المدّعَى عَلَيه البَيمَ و1 يَكُنْ بيده كت فتحلف المذصى 
عَلَيه: أنه نا اشتص ذلك عَلَ اليثه 

مِتَالُ الْحَلفٍ عَلَ فِعل الغَيرٍ في الإثيا ت: إِذَا اذَّعَى أن 


َبَحلِف مَمَ شَاهِدِه: أن ال وا ضام المذكرية: 


آذ له 


ن أباه أة 


بَاه أَقَرَضَ فلانًا كَذَا وَأقَامَ شَاهِدَاء 


قر اص ضبن 


ال ا يم ا أنه يتحلف عَلَ إِثبَاتِ مَا اذَعَاهُ. 


34 


صُورَةٌ الحَلفٍ عَلَ تفي فِعلٍ العَيرِ: شين عَليه 5 نجه كذاء حلفت |6 1ب م 
3 باع كَلِكَ وَكَدَلِكَ ذا ادي عَلَ أبيد ألفّ كيت و1 تيبحف وَلَده: ما أَعلَمُ أن 


ذَلِكَ عَلَيهه فَالحَالِتَ عل الف عَنِ الغَيرٍ لعوهو اللذعى عليف 
َتَلَخّصّ من صَحِيح المذمّب: أَنَّ الحَالِف إِنْ كَانَتْ الدّ ى عَلَيهِ في فِعلٍ نَفسِهِ حَلّفَ 
عن صحيع عو 
البَتّه مل أَنْ يُدّعى عَلَيه أنّهْبَاعَ» فيك فَحَلَفَ أنه مَايَاعَ. 


وَكَذَّلِكَ إِنْ اذْعِيَ عَلَيهِ مَالُ فَأنَكَرَه فَيَحلِفٌ [...]27 [/141] شَاهِدَا أَوْ حَلَف مَعَدُ 


و لس 


فيحلف عَلَ البَت. 
وما دا حَلَفَ عل تفي فِعلٍ العَيرِء كمَنْ اذعِيَ عل أبيه أنه لي 
3 ا 


ا ا ا 


نَ أباهبَاع» وَلَا يَعلَمُ أن لِلمُدَعِي عَلَ بيه الال المذَكُورَ وَلَا شيا 


- 
م 


هلا يَعلَمُ 
مإ حلت عَل عل غبروني الإنبايء ول أن ِيَأ 
يلف مَعَّ شَاهِدِهِ عَلَ البَتّ. 


أن أبَاهُ 


له 
ثيّات» 


وَِثَالْ الف عَلَ فعل تسد أَيضًا في الدّعوّى عَلَيهِء أَيْ: الغَيدُ يدعي عَلَهه وَالْحَلِفُ 


)١(‏ ما بين معكوفتين طمس في الأصل بقدر سطر واحد. 


5 | 50 ١ 


مئلّ: أن يدَعَى عَلَي ماله في يدو مَبَقولُ: تلقث فَيكرُ خَِيمه التَلّفه أَوْ يَدَعِي عليه يا وَيَقُولُ: 
ددع وَيَكُونْ الول قله كَالموَدّع» وَالوَكيل بعَيرِ جُعلء فَيَحلِفف نا تِفَتْء َو أنه رَدهَا. 

وَمِكَالُ لخر ل كت قعل لقره ارفك أنه وه اهن إل قالكها: وََيكُنْ قَولَهُ مَقبُو لا 
كَالمْستَعِيسِ فيَحلِفْ الْهِرُ أَنَّهُ 1 يَرُدّمَ وَتَحوٍ ذَلِكَء كَالْسَأَجِرٍ إذَا 1 يُقبَل قَولهُ في الرّدّ 
وَامْصَارِبٍ -عَلَ المشهُور-. وَكَذَلِكَ الأَمِينُ دا اذَعَى رَدَّ الأَمَائََء أَوْ تلَقَهاك وَقَبِلنَا كول فَإنَه 
يَكُونُ من باب إِذَا اذَعَى فِعلّ تفي وَحَلّفَ عَلَيه. 

َِنْ قِبلَ:نَإِذًا اذَّعَى عَلَهِ أَمَانَهَ كَالوَدِيعَة فَأَكرّ ياء ثم ادَعَى أنه رده وَحَلَّفَ عَلَ ذَلِكَ 
هَل يَكُونُ من باب ما اذَّعَاهُ أَوْ مِن بَاب ما اذعِيَ عَلَيهِ؟ 

كو ل ال 


0-7 3 011 7 - 2 3 ار هه - 24 2 5 
قيل: الذي يَظِهر أنه من باب مَا اذَّعَاه؛ لأنّه تحلف عَلَ مَا اذَّعَاه وَهرَ الرَّدّْ وَإِن كَانَ 


مُتَضَمَا تفي المدَّعَى عَلَيهِه وَهُوَ بَقَاوّهَا وَعَدَمُ تلَفِهَا. لَكِنْ ذَلِكَ حَصَّلَ تَبَعَا وَضِمئًا؛ لأنَّ اليَعِينَ 
ترَئسَتْ عَلَيهء لذن اليَوينَ إن تََتبَتْ عَلَ دَعوَاة» وَهْوَ الود أو التَلف. 
وَإِنّا دكت ذَلِكَ لِأَنَهُ كَانَ ير بان أنه من باب الدّعوّى عَلَيد مُمَّ ظَهَرٌَ لي أَنَّ التّحقِيقَ 
هَذَاء وَالنهُ أَعلّم. 
اللا ا النَمَي عَلَ العلم)7, 8 عَلَ تفي العلم(". فَعَل هذه الرّوَايَة يَمِينُ 
التي َل تفي العلب. سوَاء كا عل فعل يرو أذ فعل تفيه. صرح ب في «الكافي0". 
8- قَولُةُ: (وَإِنْ غَلَّظَهَا بِرَمَانِ أَوْ مَكَانِء أَوْ لفظء جَالٌ وَإ يُستَحَبٌ 20090 1 بُقَيد التلِيظ به لَه 


لط وَقَيدَهُ في «الفرُوع» وَغَيرهًا في) ل : خم 3 كَجِنَايَة وَعِتق» وَطَلَاقِ وَنصَاب 3 2 


.77١/7 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص577. ط: مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 

(0 في كل شيء. 

9 انظر: الكافي 759/5. 

(:) وهوالمذهب. انظر: الإنصاف »17١/١7‏ الإقناع 554/4» شرح منتهى الإرادات »5١15/7‏ كشاف القناع 
5ه مطالب أولي النهى ”/501. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص577. ط: مطبعة السنة المحمدية .77١/7‏ 


حت 


عه فك 11 همه 


وَقيا 0 كراة, 


- قُولَهُ: (وَيُسِتَحلَفُ المكِرٌ في كُلٌ حَقٌّ لدم إلا عَسَرَةَ أشيّاء: النَكَاحُ» وَالطَّلَاقُ وَالرَّجِعَةُ: 
وَالإِيلام 5 لكف 015 الانصلاة #النشنه والقوذه والقذث» وغرة: يكحا 
في الطَّلَاقِء وَالإيلا بلاء22» وَالقَوَدِء وَالقَذْفِء دُونَ السّنَّةَ الَاقية. وَعَنهُ: رديه 

وَلا في 


7" فِيهِ بالتكولٍ©»: قَالَ في رِوَايّة ابن القَاسم: رض اليّمِينَ في التكّاح» 
الطَّلاق وَلَاف [الخُرُودِ؛ أ ل ا ال ار لكان يكنا 


-_ 


وَظَاهِرٌ قَولٍ الْرَقِيٌ : يُسِتَحلّفف7" في عَدَا القَوَدِ وَالنَكَا كاح. ا ات 


ف الكل )0 احتار هَلْه الْروَايَةَ ال* له وَغَيرْه) وَجَرمَ با 0 0 اجوز زىئّ ف «الطريق 


الأقرَب)». 2 ابن وَ رزين: . قَالَةُ 3 «الفرُوع)2. 
تريح تيك 01 ]كال بست فود لتق وول لين له حيار 


.7179/1١١ انظر: الفروع‎ )١( 

)١(‏ في ط: مطبعة السنة المحمدية: «نحوا لإيلاء)). 

(3) في نسخة دار أطلس الخضراء للمحرر: «إلا فيا يقضى»» بحذف «لا) النافية. والصواب -والنّه أعلم- هو إثبات 
((لا» النافية؛ بدليل ما جاء التمثيل له في رواية ابن القاسم, فإن النكاح» والطلاق» والحدود لا يمين فيها؛ لأنها لا 
يقضى فيها بالتكول. 

(5) فلا يستحلف فيه. 

(5) ما بين معكوفتين في الأصل: «ولا في الحد ولأنه»»» والصواب ما أثبته من المحرر؛ فإن جملة «لأنه)) تعليل لما قبله» 
ولا تصلح أن تكون معطوفة على ما قبلها. انظر: الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني 2١57/١‏ إشارات الإعجاز 
للنورسي .١١١/١‏ 

(1) في ط: مطبعة السنة المحمدية: ((هويستحلف)»). 

(0) وهوالمذهب. انظر: الإنصاف 7١/1350ك»‏ الإقناع 455/4» شرح منتهى الإرادات »5١14/7”‏ كشاف القناع 
5ه مطالب أولي النهى 557/5. 

() المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 575» ط: مطبعة السنة المحمدية 5775/5-/771. 

(9) انظر: الفروع .7177/١١‏ 


ا 


-ه06 ا ارق 1 وم 


الْتى استَكتّوماء وَمَا ا 
فَعَلَ الْرُوَايَة ”1 امتعات يها كا وَعَلَ الَّذِي كَدَّمَهُيُستَنتّى تنتى العَشْرَة ال مذكورة. وَعَلَ 
واي الكعوى تق الللنة نتمطله وح 4 ذا الملوق»:والاياديه والتووه والتذي. فتكون 
07 2-6 2 و لس م - 1 - ل 1000 كد عرعرت ا كٍِ 
السَّتَة: النكاح» وَأصل الرَّقَء وَالوَّلاءٌء والاستيلات» وَالنْسَبٌء وَالرَّجِعَة. وَعَلَ قولٍ الحرَقِيٌ 
ودف وَاليكَا وَتَعْ نر ل 002 5 20 
سك القَوَُء وَالنْكَاحَ فقط ٠‏ وَفبهِ رواية: لا يُستَحلّف فيه مُطَلَقَاء مَأْخَودَةٌ من قَوَلِهِ: ((وعَنهُ: 


يُستَحلّف إلا في) لا يُقضَى فو »91 


وَلَيذكُر هُنَا مَا يُققَى فيه بِالدكُولٍ -بلا خالافٍ- إِلّا المال. فَيَجِيءٌ ينه أَنّه141/1] ليس مَعنَا 


هه -_ه 
بر 01 ا ل ان 


قا كنت وو لس لفن ١‏ امال تلص 


خَّ 

0 مير وه 

ه الما تو م شيو و2 
7 ال 5 
وَالثاني: لا يستحلف فيه مطلقا 


! 
وَالرَابع: يستّحلف ستتحلف _ ع سِتَة 
وَالكامسن: يُستحلق إل في الَو وَالتكَاحء كم) هو ظَاهِرٌ رٌ قَولٍ الحْرَقِيٌ. 


2 4 


-١‏ قَولَةُ: (وَإِذا أحلّنا في ذَلِكَ» قَضَينا فيه بالدَكُولِ» إِلَّا في قَوَدِ التّمسٍ حاصّة)”" الَّذِي يُققَى 


5 


و - 


5 2 1 اي اين )4 تبن - ا -# 0 عوعير: عير كك 272-08 
فيه بالنَكُولٍ الال وَمَا مَِصُودَه الحَالُ. هَذَا المَذَمَبُ”". وَعَنهُ: وَغَرُه إلا قَوَدَ التفس. وَعَنَهُ: 


ع الكت .متو يي بي لق حل 4 للها ار . بر 
وَطرّف. وقيل: في كفالةٍ وَحِهَانٍ 


2 


قَالَ ذَّلِكَنى «الفرُوع)9». 


.777/7 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 575» ط: مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 575» ط: مطبعة السنة المحمدية 771//7. 

() انظر: الإنصاف .١1١7/1١7‏ الإقناع 4517"/4» شرح منتهى الإرادات 517/7» كشاف القناع 454//5» مطالب 
أول النين 81/7 

(5) انظر: الفروع .7170-11/5/1١‏ 


>< 


-ه06 جارف 11 همه 


ياب تَعَارض الْبَيّتَات ت وَاخْتِلَافِهًا 
لون 1 يُعرّف)) يَع تع : أض] دينه (5 قَالمِرَاتْ لِلكَافِن إن اعرف يه ا 


لاذه عرف بكُفر الأب وَيَذَعِي أنه أَسلَم» وَالأصلٌ عَدَمُهث 


و 


7- قو 


أله ] 


كو 
نه 


2 


487- قَولَُّ: (وَعَنهُ: هُوَ بَيتهُ) في اتاكين) "2 أَيْ حَالَ الإقرَار ا وَحَالَ إِنْكَارٍ 
لاستوَائه] في الدّعوّى؛ لِأَنَ كُلّ وَاحِدِ نهم يَدَعِي أَنَّهُمَاتَ عَلَ دِينهء وَلَا مَزِيَة حدما عَلَ 
الآحَ رفي الدّعوّىء فَوَجَبَ النَّسَاوِي في مُوجِب الدَّعوّىء فَيَكُونُ الإرث بَينَه). 
وَقِبلَ: يُقرَعٌ بيه لِأَنَّ المُستَحِقٌ أَحَدُهْمَا قَقَطْء وَالآَكَرُ كَاؤبٌ» فَيُقرَعٌ لِتَعِين المْستَحِقٌ. 
4- قَولَه: (تَيَسِقَطَانِء أو يُستَعمَلَان!» بقِسمّق أَوْ فَرَعَق ى) تَقَرّرَاه)20, 


4مه- قَولُه: (وَإِنْ قَالَتْ بَيَة: مَاتَ مُسلا وَبََْة: مَاتَ كَافْرَا وَقَالَتْ يَتَه: تَعرفُةُ مُسلاء وَيبنةِ: 


5 
- 7 
ا 2 


ي: 5) تَقْرّرَ في 


)١(‏ وهوالمذهب. انظر: الإنصاف »517/١١‏ الإقناع 479/5» شرح منتهى الإرادات 51/1/7» كشاف القناع 
5 ه مطالب أولي النهى ”08/8/5. 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص777» ط: مطبعة السنة المحمدية 7757/7. 

(9) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص777» ط: مطبعة السنة المحمدية 7757/7. 

(4) في ط: مطبعة السنة المحمدية: ((قتسقطانء أوتستعملان») بالتاء في الموضعين. 

(5) أي: لوشهدت بينة أنه مات ناطقًا بكلمة الإسلام» وبينة أنه مات ناطقًا بكلمة الكفر» تعارضئًاء سواء عُرِفٌ 
أصل دينه» أولم يعرف» فتسقطان» أوتستعملان بقسمة أوقرعة. قال في الإنصاف: «وعليه أكثر الأصحابء 
وقطع به كثير منهم». انظر: الإنصاف »418/١١‏ الإقناع 5794/4» شرح منتهى الإرادات 517/7 كشاف 
القناع ٠7/5‏ 4» مطالب أولي النهى 084/5. 

(7) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص777» ط: مطبعة السنة المحمدية 7717/7. 


6) + 


حمهن يرق 1 وم 


د 7 جع - 6 د 7 موه سه سه 9 -ه 2 أ م -7 1" ع 
َعرفةٌ كَافِرَاء و1 يُوَرّحَا مَعِرِقَتَهُمْ فَعَنْ أَحَدَ مَا يَدْلُ عَلَ تقديم بَيْنَةِ الإسلام بكُل 


حال 20)010؛ لذن الدَارَدَارَ الإسلام كم بإسلام لَقِيطِهَا وَمييَا لّذِي لايرف ديثه. 


7- قَولَهُ: (وَاحَمَارَهُ الحخرَقِيٌ في الصُُوَرَةٍ الثَائيَة6 2 لِأَنَّ الإسلام 0 عَلَ الكفر كَدِيرَاء فَوَجَبَ 
الكل يوه اذاف الصُودَة الازيقة وَعِنَ كول البة: تعركة سنلاء وقول البثئة الأخرى: كتركة 
كَافْرًا . 
نأك لصوو الأول عسل التقاوذي» لكون: الث وكخف وكا واحذاء وَعْوَ وَقث 
ال موتِء بخِلافٍ الصّورَة الثاني من اليه 1 تَذكُر وَقًا. 
َالقَاضِيي سَوّى بها أمّا في الصُورَةٍ الأُولَ مَلِاثََاقٍ اليد عَلَ وَقتٍ وَاحِدِ. وَأَمَا في 
الصُورَة الَانَقَ فَِدَنَ كُلَ بِينَةِ شَهِدَتْ عَلَ مَا تَعرِفُ مِن حَالِهِ وَ1 يُعلَمْ انقَالهُ عَنْهَ مبَحصُلُ 
لفقي تي قز تالف ارا قات كان الك عور كات دام 
/41ه- قَوَلَهُ : (في جبيع ما دَكَرت0؟))0. 
قال القارخ: تفي تك أن قا ذكزة أن الخبلة إن كان شسترنا بار الاق كه بد 
لِلَكَافِِْ فَلَوْ اعتَرَقَتْ الرََّوجَة وَالأخ المُسل)نٍ يكن الكَافِرٍ ابنَا لِلمَيّتِ 1 نحَكَمْ به؛ أن الكَافِرَ لا 
0 املع ا يدل عَلَ إسلايهء فَوَجَبَ ألا يُكَمَ لِلكَافرٍ به ف 
لصّورّةء كَ] نحَكَمْ لَهُ هنا انتَهّى. 


0 
هذه 
يو 


)١(‏ انظر: الإنصاف 4١7/1١١‏ الإقناع 479/4» شرح منتهى الإرادات »51/1١/7‏ كشاف القناع »4٠7/5‏ مطالب 
أولي النهى 084-5///7. 

() المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص5728.» ط: مطبعة السنة المحمدية ؟/774-171. 

(9) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص578» ط: مطبعة السنة المحمدية 7715/7. 

(5) أي: لوكان بدلا من الابن المسلم أخّ وزوجةٌ مسلمانء أوبدلُا من الابن الكافر أبوان كافران» لكانا بمنزلته 
مع الآخر في جميع ما ذكره المصنف في المسألة السابقة. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص/57» ط: مطبعة السنة المحمدية 5/57 77. 


<ه0©6 ارفك 11 همه 


َ نَم اعلَمْ أن ن صَاحِبَ «الفرُوع) قَدَّمَ مَا ذَكَرَهُ الشيخ في «المْحَرَّرِ) فََالَ: «كَانَا كَهَوَ فيا نَم َقَدَم. 
وَذْكَوَ الشيث: ظَاهِرٌ المَذْمَبِ ل ول البو بوين لَعرفةٍ أصلٍ م01 
- فول لكر خيث يُنَضَتٌ الخال بينه غثاله)027. وحَهُ التصيقن: أن 
قل منه] دعن جمريع م الممالء ف ب فِيقسَم ينها 
4- فَولَهُ: (جعل هَاهْنًا(؛» نصفة في مَسأَلةٍ الأبوينٍ بها عَلَ ثَلاثّة)2*0! لأا لَوْ حَصَل ل جميع 
الحَالِ» قم بَيتّهُّ) كَذَّلِكَ]0. 
- قَولُةُ: 0 اله اليا وَالأخ َيِنَه) عَلَ أَربَعَة» وَحْكِيَ] ]١11/[‏ عَنْ 
َ نَم اربع 0. 


:أن 


الدعوّى بَنَّ مُتَدَاعِين) 


عدا 
تك 


مع 


1 7 ر 01 
: «لِنَ الأَحَّ مُقِرٌ ا بهو(8) كأخدة ويشي قَى الرَبْعٌ لَهُ. وَحْكِيَ عَنْ غَيرِهِ التْمْنُ» 


ابذاك َالابن نِصِمَانِ؛ٍ لنَ لحرأ تدّعِي الربُعَ» 0 الل ندع ينم 


6 
> 


20 


بين الابن» أل التَمْب وَالبَاقِي تَتَارَعَ فيه الابن وَالأَخ بققا ينا 

7 0 > رارع هو ار ف 2 قب ار ل و ل ل 

وَكِلَا الوّجِهَينِ بَعِيدٌ؛ لِأَنْ مَا يَأَحَدَّهُ الابنُ في نَظَر المأ وَالأخ ظَلمٌ لا يَستَحِقَهُ وَلَوْ خَصَبَهُ 
8 4 ا قورع ال و د ا بتر سن 0 7 عوى وراء و 
غَاضبٌ آكث كان يَبتَهيَاه فَكَذَلِكَ ما بأخذة الابن: مَلِدَلِكَ تحب أن يُكُون التاقى ينها أَريَاعَاء لِأنَهُ 


هُوٌ السَّالِدطُ) مِنَ التَركَة)». 


)١(‏ ما بين معكوفتين ليس في الأصلء وما أثبتّه من الفروع, ولا تستقيم الجملة بدونه. 

.190/١١ الفروع‎ )0( 

(9) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص7578» ط: مطبعة السنة المحمدية 7715/7. 

(:) في ط: مطبعة السنة المحمدية: (نجعلها هنا»». 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخنضراء ص57/8» ط: مطبعة السنة المحمدية 777/7. 

(1) ما بين معكوفتين مطموس معظمه في الأصلء وما أثبنّهِ بناء على سياق الكلام؛ بعد تأمل الكلمات المطموسة جزثياً. 
(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص/57» ط: مطبعة السنة المحمدية 777/7. 

(8) أي: بهذا النصيبء وهوالربع. 


<ولطايك> 


حه06 جا ارق لسع 11 همه 


ص 


اسه ود مه ا دعي زِيَادة َيه فيَدخُلُ في عُمُوم 


قَولِهِ تَعَالَ: # وَلهرى الرتجعٌ صما تَرطْشْرٌ ه20 قلا يرح إلا ِدَلِيلٍ تحصّصّهاء وَلا يرج بالشك. 


وَيسَمُ البَاقِي بَينَ الابن وَالأخ نِصفَينٍ لِتَسَاوبَ) في الدّعوّى وَهَوّف أيديي))7". الكهي: 


2 


قلت قُلتُ: وَيُمكِنٌ أَنْ يُوَجّه الول بالثمن: دارو والان احنان تي زرو كل 
تمن دعبف قد يكم نصطنين» لتتاوب) فى التعوى» لتبحضل اللعرأة كن وَعَذَّا ظَاه؟ْ لا 


وال سد 2 


و سن يقال يضًا: : هَا [التم]7"؛ لِدّحُولِهِ في قَولِهِ تَعَالَ: 007 أ 2 5 
نجع القن ود 77 6 كوو الو ل و لتك رامد لسكرة و 1 كم تَسِتَحِقَةُ مَعّ الشَّك. 


5 وى 


-١‏ قَولهُ: (وَإِنْ قَالَ: 0 َسَاة حر وَإِنْ برت من فَكَانِمٌ حر ثم مَاتَ وَ1 
يُعلَمْ مم مَاتَه فَهُّها عَلَ الرّقُ؛ لاحيَالٍ مَوتِهِ في المرَض بِحَادِثِ270*0 أَيْ: بِحَادِثِ غَيرٍ 


يكو تيز ١‏ ليل 


ذَلِكَ المرَضٍ؛ َِنَهُ يِل أَنْ يَمُوتَ في المرَضٍ بَِيرِهِ من آسع عَقرَبٍ, أَوْ تمش سَبْع أو 


0 


شُربٍ سم أَوْ قَطع عُضوٍء وََحو ذَلِكَ؛ لِأَنَهُ 1 يعَلّقهُ عَلَ ا موتِ في المرَضء بل عَلَ ا موتٍ 


3 
-ه كي و 00 0 2 


ما إِذَا ذا علقه على لوت ف المَرَضٍ» فَقَدُ كر الشّيك0© يَعدَ ذَلِكَ بقوله: ززأو قالة ف 


4 


.١7 النساء:‎ )١( 

(1) الشرح الكبير 77/8/157. 

(") ما بين معكوفتين ليس في الأصلء وأثبتّه بناء على اقتضاء المعنى؛ فإن الكلام لا يستقيم بدونه. 

.١7 النساء:‎ )5( 

(5) وهوالمذهبء وعليه جماهير الأصحاب. انظر: الإنصاف .407/1١١‏ الإقناع 471/5» شرح منتهى الإرادات 
“3/7 كشاف القناع 44/57 مطالب أولي النهى 7/ 0/6. 

(1) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص559» ط: مطبعة السنة المحمدية 775/57. 

0 أي: المصنف في المحرر. 


4- قَولَهُ (وَإِذَا [َشَهدَا]0 باح مُنْحدٍ متَحِدٍ بِاتَمَاقِه0)270". أَيْ: اثَقَمَا عَلَ 


-ه06 ارق س1 11 همه 


أنه إِذا اقَالَ: ني مَرَضِيء مَتَى مَاتَ في المْرَض المَذكُورٍ فَقَدْ 


يدت اَذه سوا مَاتَ مِنَ المرَضٍ أَوْ من غَيرٍ غيرِهِ؛ لأن نَ الصّمَة المُمَلَقَ عَلَهَا موث في المَرَضٍء لا 


الموثُ» فَمَتَى مَاتَ في المَرَضٍ تَحَقَقَنَا وُجُودَ الصّمَةِ. 


مَرَضبى» بَدَلا من قولِه: من مَرَض))7"؛ 


و 


5- قَولَه: (أَْ قَالَ: في مَرَضى بَدَلَا من قَولِهِ: من مَرَضِيء فَقَد عَتَقَ أَحَدُهُمَا يَقِينّا(©)20؛ لِأنَُّ إن 


و نير نه د لس - ربسلا 0001 ا 5 رسالا 17 . عت نذا اررجره 
497- قوله: (وَمَن شهدت عليه بينة: نه تلف ثوبًا قيمّته عشرّون» ونيئه: بإتلافه وَأ قيمته 


الألون؛ يت عله وأكل القِيمَتَين. وَعَنْهُ: يَسقَطَانِ؛ لتَعَارْضِهعَ(؟»)*. وَعَلَ الرّوَايَةِ الثازية 


5-9 


أيضًا تُلِمُُ كَل القِيمَتينِء لَكِنْ مَعَ اليَمِن؛ٍ لِسْقوط البَينَده وَهَذَا مِن حُقُوقٍ الآدمِينَ الَني 
لد 
وَكونْ القَولٍ قَولَهُ مَأَحَودْ من كَلَام المصَئّبِ في اختلاني المببَا قَدرٍ الثمَن؛ لِأنَّهُ ذَكَرَ 


نَ الول قَولُ الُشتريء ثُمَّ قَالَ: «وَكَذَلِكَ كَل غَارم0". 


ب 20001 ع بين ا 


.775/57 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص559» ط: مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 

(؟) ويُعَيّنُ بالقرعة. وهوالصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف .405/١١‏ الإقناع 4717/4 شرح منتهى الإرادات 
“6/7 كشاف القناع 494/57 ؛ مطالب أولي النهى 7/ 0/6. 

(9) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص559» ط: مطبعة السنة المحمدية 775/57. 

(:) هذا المذهبء وعليه جماهير الأصحاب. انظر: الإنصاف 07/١١‏ 5» الإقناع 471/5» شرح منتهى الإرادات 
*/ ”/ا» كشاف القناع 5* مطالب أولي النهى .591٠/”‏ 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص »5/١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية 77//57. 

(5) أي: تشرع فيها اليمين. 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص »١50‏ ط: مطبعة السنة المحمدية ."737/١‏ 


(8) ما بين معكوفتين في الأصل: «(شهد») بصيغة المفرد» والصواب بصيغة المثنى كا هوني المحرر» ويدل عليه أيضاً 


<وتطايه> 


6ل جنير ق سكا 11 هم 
--_ اش د 1 ( 4ه 
2 :2 2 : لاك بم 


- سس ال# سس لس سس 
0 3 


ا ا ا ال اق ع اورف لمعيه 3 
يتقولا: شَّهدنًا عل النكّاح متَمِعَينِء 1 يجِتَمِعْ عل شَهَادَةٍ كا غَيرِو(", قل | 


َتَمِعَا عَلَ نِكَاح غَيرِه فَقَدْ انَمَهَا عل أَنّهُ نْكَاحٌ وَاحِدٌ لَكِنْ فَالَ أَحَدُهُمَا: كَانَ في رَجَبء 
وَقَالَ الآحَرٌ: كَانَ في شَّعبَانَ أَْ قَالَ أَحَدُهْمًا: كَانَ في الشَّامء وَقَالَ الآَرٌُ: كَانَ في صر فَقَدْ 
اختَلقًا في الصُورَةٍ الأول في َمَانِهء ون التَانِية في مَكَانِهِ. أَوْ قَالَا: أحرّقٌ تَوبًا وَاحِدًا 
بِحَضْرَّتِناء وَقَالَ أَحَدُهْمَا: كَانَ أَحمَرٌ وَقَالَ الآتحرُ: كَانَ أَبِيَضَء قَنَدْ اتَقَنَا في أَنَّهُ وَاحِدٌ 


وَاخْتَلَمَا في لَونْهِ [...]4» اتََمَا عَلَ مَا شَّهدًا بده وَهْوَ النَكَاحُ» وَالثُوبٌ الْبْلَفْء وَاخْمَلَهَا في 


6 
0 


2 و م 2 مر هج ا ريرق 258.ر وعراس عد ال ل ع اسرصضر سم 
غَيرِهه فَلَّمْ يُوَثْر؛ِ لإمِكَانٍ [/144] النْسيّانِء أَيْ: يَكُون أَحَدَهمَا ني الزَّمَانَ أَوْ اللُونَ» قَسَهدَ 


2 عن ربجم ره عم 
بغيرهة» ون تسيانة لا بو عن 1555 دَيه 

2ه > عرس 2 7 عورم ماه 01 يم روه من تن 5 - 7 ات بي ور 8 
وَقَالَ أكثرٌ الأصحاب: لا تَكمَّل؛ٍ لأن اختلافه] يَدَلُ عل اختلاف مَا شَهدَا به» فلم تَكمّل 


و ,عمو 


ع 4ه 1 ١‏ -ه د - 0 ءطو ام ع 5 سر 00 تر ٠‏ عسل بو - 
الشّهَادَةٌ؛ لِأنَه كَ تَعَمْ عل كَل وَاحِدٍ يَْنَهَ كَامِلَة وَأمًا انَقَاقهُّ) عَلَ اتْحَادِهِ قيُمَكِنُ أَنْ يَكُونَ قَدْ حصّلٌ 
إن وان يس اممف وقد وو فلي ا ص 

العَلَط ني اعِتِقَادِهمَا الاتَحَادَء وَكَانَ في الْحَقِيقَةِ محتَلفَاء وَغَلطًَا في اعتِقَادِهمَا انَحَادَه. 


-_ اه كه 
كع 2ه 9 و 


6مه َه 3 7 52 20 درو 0 2 اس 
06- قوله: (أو ني تّفسِه)20» أى: متجدٍ في تفسِهء مثل أن شَهِدَ أحدهما: أنه قتله بيكينء والآخر: 


م 


1 وو 


َه قتََهُ بيعصّاء فَاتَمَهَا عَلَ قت وَقَدَلّهُ لَا يَكُونْ إِلّا مره وَاحِدَة فَهُوَ مُنَحِدٌ وَاخبَلَا في آل 
- 1220 12 2 0 12 0 0 12 2 0 2 2 2 0 2 
قول المصنف: («باتفاقهم))). 

)١(‏ إذا شهد شاهدان بنكاح متّحد باتفاقهماء أوبفعل متّحد في نفسه: كإتلاف ثوب» ونحوه» وقتل نفس» 
أوباتفاقهماء كسرقة» وغصبء واحَْلّهَا في وقته» أومكانه» أوصفة متعلقة به» كلونه» وآلة قتل» مما يدل على 
تغاير الفعلين» لم تُكَمَلُ البينةً. هذا هوالمذهبء وعليه جماهير الأصحاب. انظر: الإنصاف 5/١7‏ 1. الإقناع 
شرح منتهى الإرادات 7/ 2585 كشاف القناع 17/5 4» مطالب أولي النهى 5/7 5. 

.779/57 ط: مطبعة السنة المحمدية‎ 717/١ المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص‎ )١( 

(؟) قوله: ((غيره» مجرور صفة ل(نكاح))» أي: نكاح آخر. 

(8)عايق سكوفين طنس ف الأصل بمقدار كله السطر: 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 717/١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية 779/57. 


يحت 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


القلي. 

5- قَولُةُ: (مثل اختلافيي| في آلَةِ القَلِ)”" لِلَ آخروء مِثَالُ ِلصّمَةٍ الي تتَعَلَقٌ به. 

1- قَولَةُ: (فَالََّهَادةُ [بأمرَينِ]”" لا تنَافَ بَيتّه)0©)» وَدَلِكَ مثل أَنْ يَسْهَدَ أَحَدَُهمَا بسَرِقَق: 
وَيَشَهَدَ الآخِرٌ يكّاحء فَالَشّهَادَةُ ْنَا رين لا تََافِ بَينّها؛ أن السّرِقَةَ لا تتاف التَكَاح» وَإِذَا 
كَانَكَدَلِكَ مَقَدْقَمَ كل أمر شَاهِدٌ وَاحِد يُعمَلُ يمققى الشّهادة شام وَاحل. 

ركد الدرة و اتدل ووكاوة رتور مك تير لخدم ارق 


وَإنْ كان كل اك حِدٍ مِنَ الأَمرَين يُعبَلُ فيه سَاهِدٌ وَيَمين وَحَلّفَ صَاحِبُ الحقّ مَعَ م شَاهِدِهِ 


20 


ان 


َإِنْ كَانَ أَحَدُهْمَا يُقبَلُ فيه شَاهِدٌ وَيَمِينٌ دُونَ الآَكَرء جَرَى عَلَ كُلٌ وَاحِدٍ مَا يجب فبه. 


2 


4- قَُولَُّ: (وَإدَا شَهِدَ شَاهِدٌ بالفعل» وَآخَرُ عَلَ الإقرَارٍ يد جمعَثْ شَهَادعج). نص عليه" 
وَاخكَارَة رعو 4 أبُو بكر)20, وَنَصَرَّه فِ «المغْد باع «وَالشّرح 0 د 5 «المحني) ف القسَامَة000©, 
«وَالشّرح ( ف سام المشدده دبه. 


84- قَولَهُ: (وَإِنْ شَهِدَ أَحَدُهمًا ؛ عَقدٍ التَكَاح» َو قَتلٍ الخَطأء وَالآحَرُ عَلَ الإ قَرَار به “ممعم 


4 


3-8 
جْ 


.779/57 ط: مطبعة السنة المحمدية‎ 717/١ المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص‎ )١( 

(؟) ما بين معكوفتين في الأصل: ((بالأمرين») ب«ال)) التعريف» والصواب بدونهاء كى) هوني المحرر. 

() إن شهد شاهدان بأمرين مما يتعدد» ولم يشهدا باتحاده» فالشهادة بأمرين لا تنافي بينهماء فبكل شيء شاهد» ويعمل 
بمقتضى ذلك. انظر: الإقناع 470/5» شرح منتهى الإرادات 2585/7 كشاف القناع »4١5/5‏ مطالب أولي 
النهى 5/5 .5١0‏ 

(:) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 717/١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية 779/57. 

(5) وهوالصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف »37/١7‏ الإقناع 2575/54 شرح منتهى الإرادات 585/7: كشاف 
القناع ١5/5‏ 5» مطالب أولي النهى 55/5 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص١/77»‏ ط: مطبعة السنة المحمدية 5٠/57‏ 7. 

(0) انظر: المغني .07١/8‏ 


ال 


حمهن يق 1 دم 


لودل ولت لنوي لتر مَعّ شَاهِدٍ الفِعلٍ» وَتَستَحِقٌ الدب عَلَ العَاقِلَةَ أو مَمَّ شَاهِدٍ 
لإقرار» وَتِسَحيٌ الله عل القَاي 7000 لان ل الخطأ اميت بالإقرار أذ بلييئة عل 
الإقرَار كَانَتْ اديه عل القَتِلِ؛ لِأنَ العَاقَِة لا تَحَملُ الاعترافٌ 


وَإِن ؟ ثبت بِالبَيئَةِ على الفِعلٍ كَائَتْ الذي يَهَ عَلَ العَاقِلَة فَلَمْ 0 شَهَادَئنَ ثب لأجل ذَلِكَ. لَكِنْ 


5-4 


يني عل هذا نيرق بن ل ا خط لذي ِب عَل العاقلة يوبن ك] ا كا امول 
عداه و كون اذ لقي الأرلة كله مُهُ يَدُلُ عَلَ ذَلِكَ؟؛ ! يدي قَالّ: «وتحلف م مَعّ شَاهِدٍ الفعل) 


4 


تقس الرثة عل القاقلة): فطهة ين ذلك أن سات كر ينَهُ عَلَ العَاقِلّة. 


8 


وَأؤقيل: عم كهاد نم بالشية إل ثرت لقتل لا بِالنّسبَة إِلَ المطَالبَةِ يالدَيّة لَكَانَ 


م 


اضًا ا هدر لني دوالقّر» تَإقَا الا هد أدج أن كل هد ال 


5 
ع 


َه أكرَ عله تَبَتَ القتل» نص عَلَيهِ أَحَدُ وَاخمَارَهُ أبُو بكر. وَاخْمَارَ الا ضي: 


د 
غير نبقفصبي 
24 


2 


: أَنَّهُ لا يَنشت))00 


د 
وَنَظِيُ ذَلِكَ مَا إِذَا شَهِدَ أَحَدُهُمَا بالقتل عَمِدَاء وَشَهِدَ الآكَرُ بالقتل حَطَأَء وَالخَطَا عَلَ 
العَاقِلََ دُونَ العمل قافهمة. 
وَكَلَامُ «الفرُوع»”4 قَرِيبٌ من كلام «| 00 
كر لا تمَعُ في الاح قَولَا وَاحِدّاء قَلمْ أَظمَر بالمسألة في قَيءِ مِنَ الشّدوح, وَلّا 


ذه 


َعَم »عل القَولٍ بِأَنَ النُكَاعح لَايَبْتُ بالاة قرَارِ يََضِِحٌ؛ لِأنْ الإقرَارَ 


)١(‏ انظر: الإنصاف 257/١7‏ الإقناع 5 /570» شرح منتهى الإرادات 2585/7 كشاف القناع ١5/57‏ 5» مطالب أولي 
النهى 5٠١5/5‏ 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 717/١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية 5٠/7‏ 7. 

.57١/8 المغني‎ )9( 

(:) انظر: الفروع ١١19//1؟.‏ 


يحت 


حههل ان رف سرك م11 همه 


ال سر صمل 


عَلَ هَذَا[...]230 بِخِلافٍ قَولِه: وَلَوْ كَانَتْ الشَّهَادةُ عَلَ الإقرّارٍ [...]20؛ لِأَنَ140/1] النَكَاحَ لا 


روعي 0 5 #4 م > 7 2 الى 0 هه اشاس م للم 
ينبت بمُجَرَّدِ إِقرّارِ» وَلَوْ شَّهِدَ شَاهِدانٍ عَلَيِه؛ لأَنَّهُ لابْدَ فيه من إِقرَارٍ الزُوجَةَء فَجَعَلَ الشهَادَة 


بِالإقَرَارِ عَلَ الْدَّعِيء وَهَذًَا لَا قَائِدَةَ فيه؛ إِذْحَقّ المدّعِي لَا ينبت بإِقرَارِ وََا قَرقِ بَينَ التكّاح 


وَغَيرِهه فَنَخْصِيصٌ النكّاح باكر ون از دوق ل ناك بده وَالْذِي يَتَحَنه أ الدقشهة 


ه- 
31 بين 2 34 سس 


عَلَيِهبِالإقرَارِ هُوَّ الُدَعَى عَلَيِو وَالَّذِي يَدُلَ عَلَ دَلِكَ قَولُ الشّيخ: «وَلَوْ كَانَتْ الشَّهَادَةُ عَلَ 


020 - ره - ا ع 
ار بشَّيء) جمعتء و7"“إن كان نِكاحًا))7؟2. 


و 6 


أن يُكون توجيه عَدَم 90 اناد -فيَ إِذَا شَهِدَ أَحَدّهمًا بِعَقَدٍ ب التكاح» وَشهِدَ 
0 0 - الاحتيّاط”" لِلنَكَاح؛ 0 ْم قَانُوا في تَوجيه بجمع الشّهَاةٍ الملْفّعَِِنَ الشّهَادة 


َو م و ده 


00 وَالَشّهَادةِ عَلَ الإقرّار به: رأ مَل أ 52 الْنِي أو َيه هُوَ الدِي شَهِدَ الشَّاهِدٌ 
فعله» فَعْلِمَ أَنَّهُ يتَمِلُ أَنْ يَكُونَ غَيرَه فَوَجَبَ الاحتيّاطً في النَكَاح يتَطَارَيَهه وَهَذًا اشترّط في 
0 مِنَ العُقَودء وَهُوَ الشَّهَادَةُ. فَإِذَا سَلَكنًا فيه الاحتِيّاطً وَجَبَ المكمُ 
بِعَدَمِهِ؛ أن الأصلّ عَدَمُة. 
وَبمَا يُقَرّي ذَلِكٌ: أَنَّهُلَو شَّهِدَ الشَّاهِدُ عَلَ الفِعلٍ في وَقتِء وَصَرَّحَ شاهد الإقرَارٌ أن | قَرَ أقرَ 
بفِعلِهِ في وَقتٍ يتَنَاقَ الوَقت الّذِي عَيّنهُ الأول أن الشَّهَادةَ لا مَمُ؛ لِعَدَم الاحتّال الَّذِي حمعَثْ 


حي ١‏ جب حي من 


الشَّهَادَةٌ [لأجله]”" في صُورَةٍ شهُودٍ الشَّامِد عَلَ الفِعل وَالآخر عَلَ الإقرّار به. 


20-1 
و مو 0-1104 


وَذلِتَ مث أن يَشْهَدَ السَّاهِدُ أنه تَرْوجَهًا في رَجَبْء وَشَهِدَ دَ الشَاهِدٌ عل امقر 2 


)١(‏ ما بين معكوفتين طمس في الأصل بقدر ثلثي السطر. 

(7) ما بين معكوفتين طمس في الأصل بقدر ثلثي السطر. 

(9) في المحرر: «إن كان») بدون الواو. 

(:) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 717/7 ط: مطبعة السنة المحمدية 51١/57‏ 7. 
(5) قوله: (الاحتياط)) خبر كان في قوله: (..أن يكون توجيه..)). 


(1) ما بين معكوفتين ليس في الأصل» ويقتضيه تمام المعنى. 


حي )> 


ه16 115 وم 


توَرجواق وقضاةه الذي يظهر أن 4 ١‏ لاضف النها كد أن شَهَادَةَ الشَّاهِدٍ عَلَ الإقرَارٍ 1 


2 أ-ه 
لي اي لم ع و عو ماس 


على الاق قرَارِ أَنيَكُونَ هُوَ الذي شَهدَ السَّاهِدُ عَلَ فعله. 


بن اين 97 هط جحو نل سن 2 3 خب بن 0 
وَهَذِهِ الصُورَةٌ التي استشهّدتٌ با 1 أَرَمَا صَرِيِحَةَ لَكِنْ مَا ذُكَرُوهُ يَدُلَ عَل ذَلِكَ وَادنَهُ 


10 
الو ع 50 
0 أ 8 


حك 


24 أ 2ن 4 هه 0 ىر - 3 به 24 تيد بد 94 ار -ه 24 

لي لي ا غير الذي شهد به الآخرء لآن أحَدهمًا شهد 
و 0 0 لير سر ره ا 7 0000 بجر 

ِالفِعلٍ وَالآحَرٌ شَّهِدَ عَلَ الإقرّارء فَلَمْ تجمَعْ في مَمَام محتَاطٌ لَه لِعَدَمِ كََالٍ البَََةِ عَلَ سََىءٍ وَاحِدٍ 


وَالنَه أَعلّم. 
يط و 0000 2 ساسم سم ع ل 01 55 تر 5 5 
٠‏ لقَولَهُ: (وَكَذَلِكَ كل شَهَادَةٍ عَلَ القَولٍ سوّى التكاح» فإن حكمّة كَ)] سَبَقّ)(7؛ بقوله: «وَإِذَا 
شَهدَا بيكاح مُتحدٍ باتفاقه]))!". وَذْكَرَ فيه خالافٌ بي بكر م مَعَ أكبَرٍ الأصحَابٍ0© 


تج سا له 


.7 51١/57 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 7177 ط: مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 
.779/57 ط: مطبعة السنة المحمدية‎ 2.51/١ المحرر ط: دار أطلس الخنضراء ص‎ )( 
يبدو-والته أعلم-أن يكون مراد المصنف بقوله: ((كما سبق»» هوما سبق قبل هذه المسألة مباشرة (في المحرر)ء‎ )( 
وهوقوله: «وإذا شهد شاهد على رجل أنه باع زيدًا كذا أمسء وآخرٌ أنه باعه إياه اليوم» أوشهد أحدحما أنه باع كذا‎ 
أواعق أرظلت: والكفة أن أنه ذلك واعملنا وفنا أرمكاتاء عقت الي بم وعذا سر الأظيرة لذن ما سن‎ 
أمثلة للشهادة على القولء والمسالة الحالية أيضاً في الشهادة على القول.‎ 
وأما ما سبق في قول المصنف: ((وإذا شهدا بنكاح متحد باتفاقهاء أوبفعل متحد باتفاقه|..»» فهوني الشهادة على‎ 
الفعل» لا على القول» فربط المسألة الحالية -وهي مسألة الشهادة على القول-بمسألة الشهادة بالنكاح بعيد, ولا‎ 
اال ا وا ل ا‎ 
نهم ألحقوه بالأفعال» وطرد أبوبكر فيه حكمَ الأقوال». أي: أن أكثر الأصحاب ألحقوا النكاح والقذف‎ 


بالأفعال» وأما أبوبكر فإنه ألحق النكاح بالأفعال» وألحق القذف بالأقوال. 


ع 


ويتضح ذلك أيضاً مما جاء في الإنصاف حيث قال: ((إن شهد أحدهما: أنه أقرٌ له بألف أمس. وشهد آخر: أنه أقر 


مت 


ه36 دما 1 0 


١‏ قَولُهُ: (وَإِذَا [شَهدَ]”" أَنَ لَه عَلَيه لم702 إِلَ آخرو. أَمًا إِذَا شَهِدَا أن لَهُ عَلَيهِ أَلفَاء ثم قَالَ 
أَحَدُهْمًا: قَضَاهُ منهًا حمْسَاتَة مََِنهُ تَتَاقَض قَولَه؛ لان قَولَهُ: («لَهُ عَلَيه)) يَقتضى أَنَّنا عَلَهِ َال 


2 + سوس 


00 ل سه ع سا ً رده سم 00 بر 22 ه د 
الشْهَادَة وَقَوَلَه: «قضاه)) يقتضى أنَا ليست عليه. وَهَذا تناقضء فبّطلت لِذلِك. 


َّ ىن ئ 2 


((51 قَرّضَه)) اك بَحَالَةٍ ة القرض» وَقو 


8 - 
201-1018 26 


لَه عليه ألقاء نَم قَالَ أَحَدُهمَا :قضاة 


- 
لَ أن 


َف «الفرُوع): اا 5 تنشد شهاد نه فيا إذا شَهدَ أن 


24 2 


- 012 12 2 12 0 2 2 0 12 0 12 0 12 0 12 
له بها اليوم» أوشهد أحدهما: أنه باعه داره أمس» وشهد آخر: أنه باعه إياها اليوم: كُملَتْ انه وثبت البيع 
والإقرار... هذا المذهبء وعليه الأصحابء وجزموا به»». ثم قال: «..وكذلك كل شهادة على القول» وهذا 
المذهبء وعليه الأصحاب... إلا النكاح» إذا شهد أحدهما: أنه تزوجها أمسء وشهد آخر: أنه تزوجها اليوم: م 
ُكَمَل البينة» وهوالمذهب... وقال في المحرر: أكثر أصحابنا قال: لا مُجْمَعُ للتناني... وقال أبوبكر: مَعْ 
وتُكَمّلُ... كذلك القذف يعني: أن البينة لا تُكَمَلُ إذا اختلف الشاهدان في وقت قذفه. وهوالصحيح من 
المذهبء وعليه جماهير الأصحاب. قال في المحرر: حكمه حكم النكاح عند أكثر أصحابنا... وقال أبوبكر: يثبت 

القذف». أي: تُكَمل فيه البينة. 
وأما إذا كان الضمير في قول المصنف: ((فإن حكمه..)) راجعاً إلى النكاح» أي: أن حكم النكاح كما سبق في مسألة: 
((وإذا شهدا بنكاح متحد باتفاقه)))» فالربط بينهما صحيح. ولا إشكال. 
ولكن الذي يبدوأن الضمير راجع إلى قوله: «وكذلك كل شهادة على القول»» ولا يستقيم الكلام بدون ذلك» 
فإن قوله: «فإن حكمه كما سبق)) جملة اسمية في محل رفع خبرٌ لقوله: («(وكذلك كل شهادة..»»» وإذا جعلنا الضمير 
راجعاً إلى النكاح» كانت الجملة ناقصة: فتعيّن أن يكون المراد بقوله: ((كم| سبق)) ما سبق قبل هذه المسألة مباشرة» 
وهي مسألة الشهادة على القول: كالشهادة على البيع» أوالعتق» أوالطلاق. والنّه أعلم. 

)١(‏ ما بين معكوفتين في الأصل: (شهد)) بصيغة المفرد» والصواب بصيغة المثنى ىا هوفي المحرر. 

(0) ثم قال أحدهما: قضاه منها خمسمائة» بطلت شهادته. هذا المذهبء نص عليه. انظر: الإنصاف 259/١7‏ 
الإقناع 477/5 شرح منتهى الإرادات 587/7» كشاف القناع 515/5» مطالب أولي النهى 01//7. 

(9) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 717/7 ط: مطبعة السنة المحمدية 57/7 7. 


5 


أ ا 


2 ا 2 


فر 1 وم 


حمْسَاَةِ. «وَتَقَلَ الأئرَمُ تفشدق التسيببة؛ 15 خوع )031:7 صَوَرَ المسألة ف ماقت 15 
يَصَوّرهًا في ألي. 


1-7 


وَفِ 3 مقع الكَبيرِ»: «بَطَلَتْ م مَكَذَا ذَكَرَهُ [أَبُو 


-ه 


بَعضَهُ 11 155 الث كله عون كر كا 

007 وَقَارَقَ هَذَا مَا لَوْ سَهدَ بأَلفٍ كّ 0" بَحَميمائة؛ ا 

بحَميسَانَة وَإِقرَارٌ عَلَ تَفسِهِ بِالغَلَطِء وَهَذَا لا يَقَولُة* عَلَ وَجِه الرّجُوع. َالْصُوسصٌ عن أَجم 

1 قبل بحَممائَةِ)). قَالَ: «لأنهُ بِمَنزِلَةِ الرجوع عَنٍ الشَّهَادَةَ يه فأضية ها لز قال: شه 

5 قَولَه: (ويَتَخَرَحُ مثله في التي قَبلَها) 2 أَيْ: يتَخَرّحُ مثل كم التَانيةه وَهِيَ مَسأَلَةُ القَرضي» 
8 التي َبلَهًا. وَهِيَّ مَسَأَلَة: «لَهُ عليه فَتَكُونْ شَهَامََْ بالآلفٍِ صَحِيِحَة وَيحتَاحُْ قَضَاءٌ 


ا ميمائة إِلَ شَاهِدٍ آخرٌ وَيَمِينِ. 


لَطَّابٍ؛ وَذْلَكَ بأنه سهد أن 


24 ُِ 


الآلف > حمِيعَةُ عَلَيه]0©: فَإِذَا قَضَاهُ بَعضّة 1 ] 


نَّ ذَلِكَ رَجَوعٌ عَنِ الشاةة 


حت 


- 
أم” و د عير 


ىق ول السَّاهِدِ: ياه خسان ياك بأنه قضَاه 


0 


إِيّاهَا مَاء أَوْ حَلّف المدَّعى عَلَبِه: لياه 


م 


.700/١١ الفروع‎ )١( 

)١(‏ أي: ابن مفلح في الفروع مثل للمسألة باثة» فقال :"60/١١‏ «وإن شهدا له عليه بماتة» ثم قال أحدهما: قضاه 
منها خمسين» فنضّه: تفسد شهادته. ونقل الأثرم: تفسد في الخمسين كرجوعه». 

(*) ما بين معكوفتين في الأصل مطموس أكثره. وما أثبته من الشرح الكبير. 

(4) في النسخة المبطوعة للشرح الكبير بعده: «فتفسد شهادته)». 

(5) في الشرح الكبير: «لا يقول ذلك)). 

(5) الشرح الكبير .5/8/١5‏ 

0 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 717/7 ط: مطبعة السنة المحمدية 57/7 7. 


(6) أي: إذا شهدا أنه له عليه ألما ثم قال أحدهما: قضاه خمسرائة. 


مم١١‏ ١-قولة:‏ (ويتَحرح فيها: : أَنْ لا يعد يتبْتٌ بشَهَادَتهجَا سوّى حمس أقةِ)207) فَعَلَ هَذًا قَولُ : قَضَاهُ حمْسَائَة 
9 


8 


13 
4 


-ه06 رق سرك لم1 همه 


لقي 


ار نيط ُو دنه صَحكة با مي الباقية: 

َه تيج كم الثَنِية إِلَ الَِّي كان سمحي اسار وراك الشاهد 
بِالقَضَاءِ: أَنْ عَلَيهِ ألا قبِلَ القَضَاءِء قبُقبَلَء كم لَوْ قَالَ: كَانَ لَه عَلَهِ آلف قَضَاهُ نا حمسَالةٍ. 

وَوَجَهُ ريج الثاني 0 


” عادخو 3 و ا ين م ا 0 مس سوءع‎ ٠ 
ن لا يَنفِيَ الشاهد المشهود به» وهنا قد تفاه. وَالنَهُ أعلم.‎ 


ا 


4 قولهُ: (إِذَا كَانَ الحَاكِمْ 1 يول(" لمكم بكر منهًا©)0*» تَبِعَهُ عَلَ هَذَا القَيدفى «الفرُوع)20, 


وَصَاِبُ «الوبيز»9© وَمِبَنهُ في «الداية»: (ولَُ كنا شهدا عل رَجْلٍ يألفف قال 
فاج الال ان بدن تشْهَدَا لي مِنَ الآلفٍ بِحَمِِمائَة فَِنْ كَانَ الحَاكِمْ 1 ب 1 الحُكم بأكثرٌ 
من ذَلِكَء 1 يرْ م أن يَشْهَدَا بحَماثةِ. وغندف :أنه رز أن يَشْهَدَا بذَّلِكَ»». 


وف «المغني» في آخر كِتَاب اللأقضية: «قَالَ أحمد: إِذَا قَالَ اشْهّدٌ عل مِائَةٍ رهم وَمِائَةٍ 


00 وَمِانةٍ رهم" ؛ فَشََهِدَ عل مِانَةٍ دُونَ مات إلا أن يَقول: اشهّدوني'" على مِائَق وَمِاتَةٍ 


-_ 
َ 2 


َه يحكِيد كُلَهُ ِحَاكِم كا كَانَ. وَقَانَ أَحد : إذَا شَهِدَ عَلَ أَلفٍِء وَكَانَ الحَاكِمُ لا يكم إلا عَلَ 

.7 57/7 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 717/7 ط: مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 

)١(‏ في ط: مطبعة السنة المحمدية: «لم يتول)». 

) أضل المسألة إذا قال من لهابينة بآلفه» ازيف أن تشهد لي بهمسماتة» لم بيجو ذلك إذا كان الحاكم لم يول 
الحكم بأكثر منها. وهوالمذهب بلا ريب» ونص عليه» وعليه جماهير الأصحاب. انظر: الإنصاف 277/17 
الإقناع 477/5» شرح منتهى الإرادات 2587/7 كشاف القناع 515/57» مطالب أولي النهى 701//57. 

(:) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 717/7 ط: مطبعة السنة المحمدية 57/7 7. 

(5) انظر: الفروع .01/1١1١‏ 

(1) انظر: الوجيز ص77 0. 

(0) في المغني قوله: ((مائة درهم)) جاء مرتين 

(8) في المغني: ((اشهدوا لي)». 


حهعل جف 11 دم 


ذه 
5 


مان وَمِاتنِ فَقَالَ صَاحِبُ الحقّ: أَرِيدُ أَنْ تَشْهَدَ بي عل مائةِ 1 يَشْهَدْ إلا بألفٍ. قَالَ القَامِي 


وَذَلِكَ أن عَلَ الشَّاهِدٍ تقل الشَّهَادةِ عَكَ مَا شَهِدَ قَالَ الله تَعَالَ: +( دَلِكَ أَدَقَ أن ياوا يلد عَلّ 


ييا 0 وْ سَاءَ لِلشَّاهِدٍ أَنْ 1شبة] عن لقناء الشاكي أ 
اح يَسْهَدَ ببَعض ما [أشهد اع للحاكم 


-ه 


2 0 


ل يعصى 


3 


4 


شَهِدَ يانه يا ين كاف شاه حاترن 
وايككل صَح؛ يا ذَكَرَهُ القَاضِي وَلِأَن شَهَادكَةُ 0 
بأُصلد. يودي إِلَّ إِيَايَا عَلَّيه مَرَتينِ))7. 

فَظَاهِرٌ كلام «المْحَرَّرا وَمَنْ تَابَعَهُ في هَذْهِ العبَارَةِ: 


كجوز وَصَرَّحَ في «الوّجِيز بِدَلِكَ» قَقَالَ: «وَإِلّا جَانَ)9). 


أ[ 00 ا 


فَظَاهِرٌ هَل 0 ل وَهَذَا مُشكلٌ من جِهَة المعتى وَالتّقلٍ. 
نَهُ ذا كَانَ وَل باكر ونان تليق فنا اكه واف إِلَ الشهَادةٍ 
نه إِذَا 1 يُوَلّ الحكم باكر منهّاء إن شاك ذافة إِلَ الشّهَات1”' 
]!" فك يده 0 يُقَالَ [...]0) [/1417] الحَاكِم يجوز لَه لَهُ الحكمٌ بالممجمُوعء بِخِلَافٍ 
العكسرء فَإنَّهُيَفعَلُ حِيلَّة فَمْنِعَ منة أنه 1 يُعَلَل المنمَ لحيل وَلَا بِمَعتَى يَرجِعُْ إِلَ التَكاح» كَدَلّ 


مت 
1١‏ 

6 
0 


عاق 


.١٠١م8‎ :ةدئاملا)١(‎ 

(1) ما بين معكوفتين في الأصل: (شهد)». والصواب ما أثبتّه من المغني» وهوالموافق لسياق الجملة. 
5) الع 11/1 

(5) الوجيز ص57 0. 

(5) ما بين معكوفتين مطموس في الأصل جزئيا» وما أثبتّهِ بناء على سياق الكلام» بعد تأمل العبارة. 
(1) ما بين معكوفتين طمس في الأصل بقدر كلمتين 

(0) ما بين معكوفتين طمس في الأصل بقدر سطر واحد تقريباً. 


-ه0©6 امي ررك ه11 دم 


1 
أن 


هذا الاعتادُ عَلَيه وَالذِي عُلَلَ بهِ انع وَهْوَعَدَمُ ايان بالشّهَادَةِ عل وَجههاك مَوجُود فيا 
وي الحكمَ كدر مِنهًاء وَفِ ضِدَّء وَهَذَا 1 0 ايخ هَذَا القيد في «المقيْع»» وَلَا «الكافي», 


أَنّهُ -وَادتة أَعلَم- فَهم أَنّهُ لَيسّ بِقَيدٍ مُحترَرُ به. وََا يُقَالُ: أنه ل يَطلِعْعَلَيهِ لَه في كلام أبي 


اخطّابء وَهُوَ قَدَْقلَ كَلَامَُ قم عَلِمَ أنه نحتَاحُ َيه دَكرَه. 

0 ا سو 
ل اه لَه إِذَا كَانَ يحَكُمْ عَلَ مِانَة أو ه تين فَقَالَ 
َشَهَدُ إلا بألفٍ. وَطلك ينه الشهاذة بَاتَقء فَمْتَعَة حل 


اه ذا مَنَعَهُ مَنْحَهُ مِنَ السَّهَادَةِ بان وَهْوَّ يحَكُمْ تين فَقَدَ مَنَحَهُ في صورَة 


1١ 
ث6‎ 

ا 1 
1 

ع 

أ 


تطويل بَحثء فَإِنَّهُ يَدلْ عَلَ عَلَ ا منع مُطلَقَاء لَنْ أتصَفَ و1 


01 
أن 


َم تَقِيدُ الحَاكِم فَهَُ لَِانِ الوَاقع» وَهْوَ الوَاقِعَ في هَذِهِ الصُورَةِ لا يَكُونْ في عرفٍ 
العقلاء إِذَا كَانَ الحَاكِمُ لا يحَكُمُ بأكثر؛ لِأنّ صَاحِبَ اق لَا يَطلْبُ إِلَّا في هَذِهِ الصُورَة أَوْ نَحوِمًا 


4 


مِنَ الصُوَرِ الي َتعُهُ من طَلَبٍ الحَقٌّ كَاِلاء فَكَانَ الأشيّاخ «ققضهه يُشِِرُونَ إآ ذَلِكَء لا يبح 


حاترا ارا اتات لل رحوياء: االتره وات 

مكيدل عل رلك قرلةق الوائة اللاكريه: : «إِذًا كَانَ الحَاكِمُ لا يحَكُمْ إلا عَلَ مِائَةِ و 
تقال ل#اصاه 41ل : ريد آنْ شهدي عَلَ مِائَة» سم 
يَكُمُ بالألفيء وَيهَذَا ذَكَرَه بَدَهُ بالفَاءِ الدَالَةِ عَلَ السََّيِيّ أيْ: سَبَبُ قَولٍ صَاحِبٍ الَنّ كَون 
الْحاكم لَا يحَكُمْ بالألفٍ. 

َم كَكَامُ أبي الطاب وَالمُصَئبِ في القَيدٍ القَيدِ المَدَكُورِء َيَحتَمل أَنْ يَكُونَ أجل الخلا 
ا ال ككرن اتقو ته له خرن عله 


2-0 


0 امسا 32 


حمهن يق 1 وم 


الخَطّاب: ب: جور ذا كَانَ لَيوَلَ الكم بأكثرَمِنهًا. 
َم إِذَا كَانَ وي الحكم بأكثرٌ نما يج با خلا لِعَدَم العُذرِء بِخَِانٍِ مَاإذَا كَانَ ليْوَلَ 


2 
ًٍّّ 


بأكثر نا و ُو لغذرء كن تعليل ول بي الطاب الت الي عله لقي وهو 3 


نَ 


4 
-ه 
ع أ 


مَن شَّهدَ بأَلفٍِء فَقَدْ شَهِدَ بالمتميمائة وَلَيسَ كَاذِيّاء 8 
الطاب 1 يُعَلّلُ قَولَهُ في «الدَايَةِ»» فَإِنْ كَانَ رَأَى تَعلِيلَهُ من كَلَامِه في غير «الدَايَة)ء فا كَلَام وَإِنْ 
كَانَ الَِّحُ عَلَلَهُ من عِندِو» فَيَحتَمل أَنَ أبَا الحَطَّابٍ قَصَدَ مَا قَهِمَهُ الشّي وَأَرَاد لموَارَ مُطلمًا 
يَكَتَهِلٌ أن مْرَامَهُ ابقوَازٌ في صورّة نما إذَا 1 يُوَل أكثر ونهاه وَيَكُون كوثة لبس كَاذِبًا في 
شَهَادِ مَعَ الاحتيّاج إِلَ ذَلِكَ» لأَجلٍ الحَاكِم؛ لِكَونهِ لا يحَكُمْ بأَكثرَ منهاء فتَكُونْ الله المجمُوع 


31 و هه 


نَ كَلَامَ أبي 0 


ا 


با الطاب مره ؛ نالو 


م 


ا 


سك 


كان الكاقم 1 يول يأكثر منهَاد أيْ: قَالَ ذَلِكَ يسبب كُونٍ الحَاكِم ل لني ركان 


عو 


3 صَاحَتٌ «الوَجيزا 0 أنّهُ ظَنَّ [/8:؟] رم مَقصُودًاء قَصَء - بده وَإِنَ كان 
بَعِيدَاه وَلَكِنْ ارتَكَبنَاُ؛ ا لَّ عَلَيهِ كَلَامُ أَحمَدَ ونا عَلَلهُ الجَ]عَة. 


43 


وَقَد ذَكَرَ الشِّحْ حب الدّينِ بن تصر الله( في ١حَوَاشِيه)‏ أن الشهُود إِذَا شَّهِدُوا لمان 
وَكَانَ أَصلها بأَلفٍء وَأَعِلَمُوا الحَاكِمَ بدَلِكَء يَكُونَ كمه بالمميمائَةٍ حك بالألفٍ؛ لِأَنَ الحكمَ 


| 


)١(‏ قوله: يدل جملة فعلية في محل رفع خبر لقوله: ((لكن تعليل قول أبي الخطاب..)). 

)١(‏ ما بين معكوفتين طمس في الأصل بقدر سطر واحد تقريبا 

(؟) ما بين معكوفتين مطموس جزئياًء وما أثبتّه بعد تأمل العبارة. 

(5) محب الدين بن نصر الله (8515-1/5750) هو: أحمد بن نصر اللنّه بن أحمد بن محمد بن عمر» محب الدين البغدادى 
الأصل ثم المصرى. الشيخء الإمام» العلامة» شيخ المذهبء, ومفتى الديار المصرية» قاضى القضاة. 
له: حواشي على الفروع لابن مفلح. 
انظر ترجمته في: إنباء الغمر 151//7» المقصد الأرشد ,3١7/١‏ الضوء اللامع 719/7. 


معت 


-ه06 جارف س1 11 همه 


ببَعض الحُملَةِ حكم بالجملة لَه فَإِذَا كَانَ 1 يوَلّ المتكم بألفٍ يَكُونُ قَدْ حَكمَ ب) ل يُوَلَ فيه» وَهُوَ 


لاشاكري نار و لكوي زرو از را لزي اككزيا احم ون دَلِكَ إِنَّا عَلَلَوهُ أن 


الشَّاهِدَ هَيَشَهَدُ )ا سَمِمَ» وَهَذَا يدُلُ عل أَنَّ المنم لمر يَرجِمٌ إِلَ السام لا ! مر يَرجِع إِآ حكم 
00 


نَّ الحكمٌ بالبَعض المَشهُودٍ به يَكُونْ ححى) 


4 


كن يقال ا نُسَلّمُ في مثل هَذِِ الصُورَةٍ 


007 يَكُون كا با اذَعَى بهء وَسَهِدَ به وَقَدْيُقَالُ: إِنَّ الّذِينَ عَلَلُوا المنع بن الشَّهَادَةَ ل 


تود ك] سمِعَتْء كَلَامْهُمْ يَقتَضي المع مُطلَمًا. 
وََمّا من قَيَدَ اَن به ذا كَانَ الحَاكمْ لَيْوَلَّ الحكم بأكرٌ مِنهَاء يَكُونُ تَوجِيهُه مَا ذْكرَ. 
يدل َل ذكرُ هذا اليد لِأَتُّمْ يَمتعُوا ادا الشّرطِ لكِنْ يماج إل إثبَاتٍ 
بالَعض مِنَ الجملةٍ كم بِكُلًّا. 
وَقَدْ ذَكَرَ القَاضِي في «الأحكام السُلطَائِيّة ما يُحَاِفْ ذَلِكَء فَإِنَّهُ ذَكَرَ ني أَوَائِلٍ الكُرّاسٍ 


يد 
د ا ليا 57 شيم ا 


اربع فيا ذا كَاَثْ وَلَايَ القَاشِي حَاصَّة وَقَدْ نص أَحمَدُ عل صِحَتهًا في ة | ل» فقال في 


دوين 
رِوَايّة أَحمَدَ , الى َل أشهد على ألفٍ يري وَكَاَ احاكمٌ لا يكم | في مِائَةٍ 


وَمِائَتينِ قال َشهَد إلا مَا أشهدت عَلَيه. 
وَكَذَّلِكَ قَالَ في رِوَايَة ة الحَسَنِ بنٍ تمده" في رَجْلٍ 


أشهدّ عَلَ أَلفِ 


)١(‏ في الأحكام السلطانية: «أحمد بن النضر)». 


[9رة الحسن بن محمد (...-...) هو: الحسن بن محمد الأناطي» البغدادي. ذكره أبوبكر الخلال» فقال: نقل عن أحمد 
مسائل صالحة. 
انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة »١178/1٠‏ المقصد الأرشد .737/١‏ 


>< 


-ه0©6 افر 1 م 


0 


عَلَ مِائَةِ: لَا تَشْهَدْ إلا بأل. فَقَدْ نص عَلَ جْوَازِ القَضَاءِ في قَدرِ مِنَ الحَالِ. وَوَجِهةُ مَا ذَكٌرنًا. 


و ساسم 


ا بن ابعص نواد إاا كات رسي روية عل ابول 1 يي رن لدج ارقم ربكم 
كم ين لل يا ول ل لان ية ميا ند ذا »وش يامو الأخزى 
عِندَ قاض آحَن رُبّ) اذَّعَى المْثَرٌ أن هَذِوِ المتمشائةٍ الثَانيَة هي الي شَهِدَ بها أَوَلَاء فَسَقَط00) 
ِحدَاهُمًا عَلَ قَولٍ مَن يحول تكرّارٌ الإقرَارٍ في تَِلِسَينٍ بأَلفٍ وَاحِدَةٍ وََد يَشْهَدُ لِدَلِكَ قله تعَالَ: 


ير عت عو عير ص 


قله ان الؤاة التسك و تو ونوك واوا بكقهاء لكر اه اقل وب 


: 


)١(‏ في الأحكام السلطانية: «فتسقط)». 


(9؟) المائدة: م .١٠١‏ 


حه06 سيار[ دم 


- قَائِدَة َال أَبُو المَرَّج ابن الجَوزِيّ ف «التَبَصرَة) في قصّة يُوشفَ! عللتا في كَلَامِه عَلَ قَوَلِه 
َعَالَ: +( 4# وقصى رَيّكَ ألا بدأ ليم ه"ا: ««أصل القَضَاءِ لتم وَمُوَ في القَرآنٍ عَلَ 
المَرَاعٌ قدا سبش ضكر ذا 
الثَاني: الفعل + فََفْضٍمَآأتَ وام “0 


ل 


الثَالِتُ: الإعلام + وَمَصَيسَآإِكَ بَنَإِسْرْعِيلَ “4 
الوَابمُ: ا موث لض عَكَتَاريْكُ 0 
الحَامِسٌ: وجُوبُ العَدَابٍ © وَفْيىَ لمر 3 . 


0 0 
السّادِسٌ: الام #(من قبل أن يفص إلتَلى ويه 84 


)١(‏ يوسف عالت هو: يوسف بن يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. نبي من أنبياء اللّه. كان ليعقوب 
علِتَاخ اثنا عشر ولدًا ذكرّاء وكان يوسف عِللِتَاخ فنّى جميل الصورة, أثيرًا عند أبيه» يخصّه بقسم عظيم من محبته. 
وكان ذلك سببًا في غيرة إخوته عليه» وسببًا في محنته التي كانت خيرًا وبركة عليه» وعلى مصرء وعلى الأمم القريبة 
منها. جاءت قصته في سورة يوسف في القرآن الكريم. 
انظر: الموسوعة العربية العالمية» مادة (يوسف عللِتَا8 ). 

(؟) الاسراء: + 

.١١7 النساء:‎ )"( 

(:) طه: ؟”لا. 

(8) الأسراءه 5 

(5) الزخرف: /الا. 

(0) البقرة: 375١‏ هود: 55. 

.1١5 طه:‎ )8( 


م 
3 


# 


عه( + ارق لم1 همه 


لاي : القصل لو ينم يلق 04 

الاير ين اقلق ع( متهن ركم مبة 0 

التَّسِعٌ: | قت اتيس 8068 

العَاشْرٌ: ذَبِحُ ا موت + وَفْضِىَ الْأمْرٌ 

لحار تر إِغْلَاقُ أَبوَابٍ جَهَنّمَ ل( يل ََاضْنىَالأمر )14 . 


الثاني عََرّ: الحكمُ حرجا مِنًا بدت 214 
لالت ء 0 لوت 


قَالَ ححطِيبُ الدَّهسَةٍ في «المصبّاح الميير): ((فَضَيت 7 بن الحتصمّين» وَعَلَّيهه] : حَكَمتٌ)» 
0 ليه يله وَقَضَيِتُ الحاجة اقم و ليق انف والذية: اتكل قال تال : 


يشم مَتسِكسكُع هل أَيْ: أَدسْمُومَا 
َاتَقافف هنا بمَعنّى الأَدَاءِ ها في قوله تَعَالَ: +إكَِد مَصَيَس مْالضَكرة انا أي: أَدينمُوهًَا. 


وانقيل 1" القلاة التضاة ف اهناك الي تنكل حارج وفنها اللعذوو كرا والأذاه 


)١(‏ الزمر: 59 الزمر: هلا. 

(؟) فصلت:7١.‏ 

(5) البقرة: ٠375١١‏ هود: 55. 

(5) إبراهيم: 77. 

(5) النساء: 56. 

(10) الإسراء: م 

(6) التبصرة ص18/8. 

.5٠١ البقرة:‎ )9( 

.1١ النساء:‎ )٠١( 

)١١(‏ ما بين معكوفتين في الأصل: ((استعملوا)»)» والصواب ما أثبتّه من المصباح المنير؛ فإن الفاعل إذا كان اسماً ظاهراً 
وجب إفراد الفعل؛ لأن من أحكام الفاعل أن فعله يوحد مع تثنيته وجمعهء كما يوحد مع إفراده. انظر: أوضح 


ره 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


ذا فعِلَثْ في الوّقت المَحدُودء وَهْوَ تُحَالِفٌ للوّضع [/11572 اللْمَوِيّ» لكِنّهُ اصطِلاحٌ لِلتَّمييزِ بين 
الوَقئَينِء وَالقَضصَاءٌ مَصدَرٌ في الكل. 
دك عو 2 م عو 


مقع ا طَلَبِتَ فَضَاءَهْ وَاقتَضَيِتٌ منة حَمَي: ادلو ناف : حَاكمتةُ» وَقَاضَيتَهُ عَلَ 
مَال: صَاَبْهُ عَلَيه الى اي عليه 


د 50 و و 7" 
وَالاقَتِضَاءٌ: هْوَ العلمُ بكيفيّة ضَمٌ الضَيعَة”". وَقَوَُمْ: لا أقضي مِنهُ العَجَبَ» َال الأصمَعِي: لا 
ابر نت 2 0 0 
0 ا 0 
افضي ٠‏ ني عو وه 2 7 و 0 َه 7ن م ضر 
قَايَدَة: قَالَ َبُو العَبّاسٍ في «السَّيَاسَةٍ 3 الشرعئفا فق الخرهاة رفصل : وَعَيِث أن يعت أن ولا 


تس مِن أعظم وَاحِبَاتٍ الدَيلهًا بل لَا قِيَامَ ! ِلدّين و د 
لحم إلا اجاح اجو بَعضهم إلى بعضي» ولك كمجن الاج من رَأسٍ حَتَى قَالَ 


الي يكل: «إِذَا حَرَج تلان في سَمَرِ فَلبْوَمُرُوا أَحَدَهُم) رَوَاهُ أبُو واوُدك. من حَدِيثِ 


- 29 22 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 
المسالك ١/ره5”.‏ 

)١(‏ قوله: (والاقتضاء: هوالعلم بكيفية ضمٌ الضيعة)» ليس في المصباح المنير. 

.001//57 المصباح المنير‎ )١( 

(") في السياسة الشرعية: (ولاية أمر الناس)). 

() يرويه محمد بن عجلان» وقد اضطرب فيه: 
فرواه مرة عن نافع عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري. 
ومرة عن نافع عن أبي سلمة عن أبي هريرة. 
وهرة عن نافع عن ابن عهرء 
أما الوجه الأول والثاني: فأخرجه أبوداود (2»)7510 (73109)» والبيهقي 101//5» والبغوي في «شرح السنة» 
(77177)» والطحاوي في اشرح مشكل الآثار) ٠(‏ 577)» ولفظه: ((إذَّا حَرَجَ تلان في سَفَرِ فَليوَمَرُوا أَحَدَهُم)). 
وأما الوجه لمي ا ا د 0 
ابن عمر: أن النبي كَلكدِ قال: ((إذَا كَانُوا ثَلانَةَ قلا يََتَاجَى ون الثَايثء وَإِذًا كَانُوا ثلاثة في سَمَرِ فَليَؤْمُهُمْ 


ترعروو 
أحد 


حدهم)). 


>< 


> جلبزا فز اله 
»2 اه مم أرحج ٠‏ آ ١‏ 0 
766 حاسية ]رق 1 7 


وَرَوَى الإمَامُ أَحَدُّني «المُسنَد عَنْ عَبدِ اللو بن عمو [حَينسْهد ]. أَنَ الي وك قَالَ: «آ 


و لما سس 


يي لس 2 3 0 2 
كل لِتَلَانَةيَكُونُونَ بفَلَاةِ مِنَ الأرض إلا أَمَرُوا عَلَيهِمْ أَحَدَهُم))!9. فَأُوجَبَ يكل تأمِيرَ الوَاحِدٍ في 


2 2 12 0 2 © 0 12 12 12 2 12 0 02 - 

ومحمد بن عجلان على ثقته وجلالته إلا أنه اضطرب في حديثه عن نافع» )| قال يحيى القطان. انظر: «الضعفاء» 
للعقيلٍ 5 .١١8/‏ 

)١١‏ أبوسعيد مَك (...-74) هو: سعد بن مالك بن سنان. أنصاريء مدني» من صغار الصحابة وخيارهم. كان من 
المكثرين للرواية عن النبي ولك فقيهّاء مجتهداء مفتيّاء ممن بايعوا رسول النه كَكيَِ ألا تأخذهم في الله لومة لائم. 
شهد معه الخندق وما بعدها. 
انظر ترحمته في: معرفة الصحابة 7/ 2١177٠‏ أسد الغابة 178/5» الإصابة "59/7. 

(؟) أبوهريرة خَقنّعك 7١(‏ قبل الحجرة-54) هو: عبد الرحمن بن صخر. من قبيلة دوس» وقيل في اسمه غير ذلك. 
راوية الإسلام» أكثر الصحابة رواية. أسلم في السنة السابعة» وهاجر إلى المدينة» ولزم النبي كَلِْدٌه فروى عنه أكثر 
من خمسة آلاف حديث. ولاه أمير المؤمنين عمر البحرين, ثم عزله للين عريكته. وولي المدينة سنوات في خلافة 
بني أمية. 
انظر تر حمته في: معرفة الصحابة 18777/5» أسد الغابة 7//ا0 5» الإصابة /74/8/1. 

(1) عبد النّه بن عمرو قحك (...-10) هو: عبد الله بن عمروبن العاصء أبومحمد. صحابي قرشي. أسلم قبل أبيف 
قال فيهم رسول الته يََيِِ: نعم أهل البيت عبد الله وأبوعبد اللّه» وأم عبد اللّه. كان مجتهدًا في العبادة غزير العلم. 
وكان أكثر الصحابة حديثًا. استأذن النبيّ يك في كتابة ما كان يسمعه منه» فأذن له» فكتب. وكان يسمي صحيفته 
تلك الصادقة . 
انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى 191//5» معجم الصحابة / 544» الإصابة 176/5. 

(5) أخرجه أحمد ١1/17/-1177/7‏ من حديث عبد النّه بن عمرو «شغط . 
قال الألباني في السلسلة الصحيحة (1777): ((قلت: ورجاله ثقات» غير ابن هيعة» فإنه سيئ الحفظ)). 
وقال في السلسلة الضعيفة (0584): (وله شواهدء انظرها إن شئت في المجمع 0 وكلها بلفظ الأمر ليبس 
في شيء منها <لا يحل)»»» فهذا مما تفرّد به ابن طيعة» فهوضعيف منكر»». 
وفي الباب: عن عمر مَينعك : أخرجه البزار (774)» وابن خزيمة »)70551١(‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار) 


5-7 وت 


-. 


حمل جان يرف سرك م11 همه 


الاجتماع الَليلٍ العَارِض في السّمَِ نبا َلِكَ عل سَائر أنواع الاجتاع. 
َلأنَ لله َال أَوجَبَ الأمرَ بل معرُونٍ وَالنَِّيّ عَنْ المتكرء وَلَا يم لِك إلا بهو وَإمَارَة 
وَكَذَلِكَ سَائِرُ مَا أُوجَبَةُ مِنَّ اماد وَالعَدلِء وَإِقَامَةٍ احج وَالجُمَع وَالأَعيّاد وَنَصر المَظلُوم 

وَإِقَامَةٍ الحُدودء لا أ تيم إلا بالقرّة وَالإِمَارَةِ؛ وَهَذَا رُوِيَ: ؛ أن الشلطات ظٍُِ الله في الأرض 0 

5 ينون سَنَةَ من إِمَام جَائِر أصلّحُ من لَيلَةٍ واحدة بلا سُلطَانِء وَالتَّجِربة تيينُذَِتَ. 

وَهَذّا كَانَ ناشين بن عام" وَأَحمَدَ بن حَتبّلء وَغَيرِهمَا يَقُولُونَ: لَوْ كَانَ كنا 

2 2 2 0 2 0 © 2 2 12 2 © © © 02 - 

5 رقم (5119).» والحاكم »447/١‏ من طريق القاسم بن مالك المرّنيِ» عن الأعمش» عن زيد بن وهب» 
عن عمر بن الخطاب أنه قال : «إِذَا كُننُمْ تَانَه في سَفَر فأمرُوا عَلَيكُمْ أَحَدَكُمْ ذَاكَ أمِيرْ أمَرَهُ رَسُولٌ التد وكلله)». 

قال البزار: (هذا إسناد جيدء لكن قال البزّار: رواه غير واحد عن الأعمشء عن زيد بن وهب. عن عمرٌّ 
موقوقًا)». 

وهذا الموقوف: أخرجه البيهقي 709/9. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» »23١75(‏ والبيهقي في «شعب الإيوان» (/2548» من طريق حميد بن مهران» عن 
سعد بن أوسء عن زياد بن كسيبء عن أبي بكرة قال: سمعت رسول الله يَكِلَهٌ يقول: «السُّلطَانُ ظِلٌ الله في 
الأرضيء قَمَنْ أَكرَمَهُ أكرَمَ اله وَمَنْ أَمَانَهأَمَانَهُ الله». 
قال الألباني في «السلسلة الضعيفة» :)١1757(‏ «وهذا إسناد ضعيفء زياد بن كسيب مجهول الحال» وسلم بن 
سعيد الخولاني لم أجد من ترجمه» وقد توبع من جماعة على رواية الحديث دون طرفه الأول» وقد مضى في المكان 
المشار إليه. والحديث عزاه السيوطي للطبراني في ((الكبير»»» والبيهقي في ((الشعب»» عن أبي بكرة» وقال المناوي: 
وفيه سعد بن أوس فإن كان هوالعبسي» فقد ضعفه الأزدي» وإن كان البصري» فضعٌفه ابن معين. ذكرهما الذهبي 
في الضعفاء. 
قلت: هوالبصري قطعًاء فقد جاء منسوبًا في بعض الطرق العبدي» وهوالبصري» وهوصدوق له أغاليط» كما قال 
الحافظ والظن أنه لا دخل له في الحديث, وإنما علّته من شيخه زياد بن كسيبء كما سبق. وقد توبع في الجملة 
الثانية» فأوردتها في الصحيحة. /7741» وحسّنته في الظلال» .1١18-1١ ١1/‏ 

(0) الفضيل بن عياض )181-١١5(‏ هو: الفضيل بن عياض بن مسعود. أبوعلي» التميمي» اليربوعي. الإمامء 
القدوة» الثبت» شيخ الإسلام» شيخ الحرم المكي, من أكابر العباد الصلحاء. أخذ الفقه عن الإمام أبي حنيفة. قال 


>< 


حمهن يق 1 وم 


د اه 


دَعوَةٌ محَبَةَ لَدَعَوا بها لِلسّلطَانٍ. 

وَقَالَ النََّ وكِة: «إن الله يرضى لكم ثلاثاً: أن تَعبدُوهُ ولا رِكُوا به سينا وَأ تَعصِمُوا 
- و عد ون اح مده 8 رم 0 عرس 3 10 
بحَبل اله يميا وَكَا تََرَُواء ون تنَاصَحُوا من وَلَاهُ اله أمرَكُم»» رَوَاه مس0 '. وَقَالَ: «لاثٌ لا 


يِل حَليهِنَفَلبُ مُسلِم : إخلاصٌ العَمَلٍ لل وَمْناصَحَة مك تر خضي رازو امو المبرور ارد 


اعسدو فل سيط بحسن لوحم )30و أمصل اللبسكوا كك 0 


1 
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عنه ابن المبارك: ما بقي على ظهر الأرض أفضل من الفضيل. 
انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 57//4» الجواهر المضية ٠4/١‏ 4» سير أعلام النبلاء //477. 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه /01710 ح )171١5( ٠١‏ بنحوه» ولفظه: (إنَّ الله يَركَى لَكُمْ تَكَانَاه وَيكرَهُ لَكُمْ 
ثَلَانّد فيَرَحَى لَكُمْ: أَنْ تَعبُدُوة وَلَا شر كُوا به شين وَأَنْ نَع تَعتصِمُوا بحل الله جمِيعًا وَلَا تََرُواء وَيَكرَهُ لَكُمْ: قبل 
وَقَالَه وَكَثرَةَ الشّوَالِِ وَإِضَاعَةٍ الحَال». 
واللفظ الذي أورده المؤلف أخرجه مالك في الموطأ 440/5) ح 25١‏ وأحمد في مسنده .4٠0/١15‏ ح 2410494 
والبخاري في الأدب المفرد ص90/8٠١‏ 2 ح457. 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه (770)» والطبراني في الكبير (5 597)» من طريق ليث بن أبي سليم» عن يحيى بن عباد أبي هبيرة 
الآنصاري» عن أبيه » عن زيد بن ثابت خلشعنك . 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة :"0/١‏ ((هذا إسناد فيه ليث بن أبي سليم وقد ضعفه الجمهور» وهومدلس» 
رواه بالعنعنة)). 
وأخرجه الترمذي (/775)» وابن ماجه (717), وأحمد »4737/١‏ وابن حبان (57)» والحميدي (88)» وأبو يعلى 
(7» وأبو نعيم في «الحلية» 77١/1‏ عن عبد اللّه بن مسعود «قتعهه . 
قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح)). 
وقال أبونعيم: «صحيح ثابت»». 
وأخرجه ابن ماجه ,77١‏ وأحمد في مسنده .)2١7178(‏ والحاكم ,87/١‏ والدارمي (27577)» والطبراني في الكبير 
(551» والبزار (7515)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار »)١١1(‏ وأبويعلى (7517)» وابن بشران في 
الأمالي (5 /41) عن جبير بن مطعم خيعك . 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. 
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حه6ل ان رف سرك م11 همه 


أ 


5 


وَف الصّحِبح عَنْهُ كل كه أَنّهُ قَالَ: «الدّينُ النَصِيحَة» الدّينُ التَصِيحَة | لاصسسا 
َنْ يَارَشُول الله؟ قال :ننه ولكتايه وَلوَصُوله وَأبكةَ يلين وعَائههب)!؟ : 

َالوَاجِبٌ اقَقَادُ الإمَارَةٍ وين وَُرَةَ بَتَقَدَبُ يها إلَ الده تعَالٌَ؛ فَإِنَّ الدب إِلَيه [فيهًا]! بطَاعيه 
وَطَاعَةٍ رَسُولِهِ وَل من أَفضّل القَرْبَاتِ. وَإِنَّا يَسّدُ فِبِهًا حَالٌ أكثرٍ النَّاسٍ لِابتِعَاءِ الركَاسَةٍ وَالمَالٍ 


200 2 4 


بجا وَقَدْ رَوَى كَعبُ بن مالك عَنْ الي يأ قال: (ما بان ايعان رسلا في غَنّم بأَفسَدَ 


رم 


ا من جرص المرءِ عَلَ الال وَالشَّرَفٍ لِدِينه»» قَالَ المَّمِذِيٌ!): حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. فَأَخررَ 


عر #0 


حرصٌ المرءِ عَلَ المالٍ وَالرَكَاسَةِ [يُفيسدُ]!) دِيئهُ مثل أَوْ أكثرٌ مِن إِفْسَادٍ انين الَائِعِينَ لِرَرِيبة 


)١(‏ قوله: «(وهذان حديثان حسنان») ليس في السياسة الشرعية. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه ,75/١‏ ح 40 (00) من حديث تيم الداري ختعتك . 

("”) ما بين معكوفتين ليس في الأصلء وأثبته من السياسة الشرعية. 

(5) كعب بن مالك حَنعك (...-00) هو: هوكعب بن مالك بن أبي كعب أبوعبد النّه (أو: أبوعبد الرحمن) الأنصاري 
الخزرجي السَّلّمي -بفتحتين-. بايع النبي يِل ليلة العقبة. غزا مع النبي يك الغزوات» وتخلف عن غزوة تبوك 
لشدة الحر» فهوأحد الثلاثة الذين تيب عليهم حيث نزل فيهم: 8 لَّقَد تاب أَمَهُعَكََلتَيَ * [التوبة: .]١١17‏ إلى 
قوله : + وَعك لَه اسح حُلْفُوأْ 4 [التوبة :.. روى عنه أولاده وابن عباس وجابر وغيرهم. 
انظر ترجمته في: معجم الصحابة 7/ 5 /ال» أسد الغابة »451١/5‏ الإصابة 407/0. 

(5) الترمذي (71/4-709) هو: محمد بن عيسى بن سورة السلميء البوغيء الترمذيء أبوعيسى. الحافظ؛ العلم» 
الإمام» البارع» من آئمة علماء الحديث وحفاظه. من أهل ترمذء على نهر جيحون. تلميذ للبخاري. شاركه في بعض 
شيوخه. كان يضرب به المثل في الحفظ. 
من تصانيفه: الجامع الكبير المعروف بسنن الترمذي. أحد الكتب الستة المقدمة في الحديث عند أهل السنة» و 
الشمائل النبوية » و التاريخ » و العلل في الحديث. 
انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 5 /7078. سير أعلام النبلاء 277٠/11“‏ طبقات الحفاظ .7177/١‏ 

(1) ما بين معكوفتين في الأصل: «تفسد)) بتاء التأنيث» ولكن الصواب ما أثبته من السياسية الشرعية؛ لأن الفاعل 


ضمير مستتر يرجع على قوله: حرص المرء..))» وهومذكرء فيكون الفعل مذكراً بالياء وجوباً. 


عه( + ارق لم1 همه 


وَقَدْ أَخبَرَ اله تََالَ عَن الَّذِي يُوتَّى كِتَابَهُ شاه أنه يَقُولُ : +( مَآأغْى عق مايه ((8) )و0 

وَغََُ ميد الَاسَةِ أن يَحُونَ كَفِرعَونَ27» وَجَامِع المَالٍ أن يَكُونَ كقَارُوو9 اوقد باخ الله 
تَعَالَ في كِتَابهِ حَالَ فِرعَونَ» وَقَارُونَ» فَثَالَ تَعَالَ: +( © وَلَمْ يبروأ في الْارْضٍ مِنَظرُوأ صف كان 
يبه أَنَ كنأ من مله مْكَانوأ هم سد نهم عَمَّه واوا فى الْدَرَضٍ كَأْمَرَط همدو وَمَاكانَ 


34 


َلَامسَادا لتقن 2 84 أ فَإِنَ النّاس أَربَعة عه أقسَام 111/1] 


5 11 2 2 ل 3 ل 5 يك 252 ب 0 2 5 
القسم الآول: يُرِيدَونَ العلوّ على الناسٍ وَالمسَادَ في الأرض: وهو معصيه الله تَعَالى» 
و و عر 


وَهَؤَلَاءِ الملوك وال وكه المفسدون» كَفرعونٌ وَحِرْبهِ) وَهو ل 5 * شَرٌّ الحَلق» قَالّ النةُ نَهُ تَعَالَ: # إِنَّ 


ع هه را وى ددح سام 


00 فك اليك فعا تخطعت طَاِمَه مَنهم يبح أنَاء هُمٌ وَيَنْكَخء ل 


- 


0 ا أ في ١صَحِيحِها‏ عَنْ ابن مَسعُود/! حنعك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: «(لا 


.73/8 الحاقة:‎ )١( 

(؟) فرعون هو: ملك مصر الذي ادعى الربوبية» وأرسل اللّه إليه موسى عللِتَا. فعارض دعوته» فأهلكه اللّه تعالى 
بالغرق. جاء ذكره في القرآن الكريم. 

(") قارون هو: قارون بن يصهر بن قاهثء ابن عم موسى عَللِتَام. كان عاملًا لفرعون على بني إسرائيل» فكان يبغي 
عليهم ويظلمهمء وقد أعطاه النّه من الكنوز والأموال» فكفر بنعمة الله فأهلكه الله تعالىم» وخسف به الأرض. 
جاء ذكره في القرآن الكريم. 
انظر: تفسير البغوي ٠/7‏ 57» تفسير ابن كثير 761/5. 

(:)غافر: ١؟7.‏ 

(5)القصص: 87. 

(5) القصص: 5. 

() مسلم (551-705) هو: مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري. من أثمة المحدثين. ولد بنيسابور» ورحل إلى 


-ه06 اسار 1 مه 


دحل اج من كن في قلي تقال دون كيروَلَيَدل ال من في َل وال رين إعا». 


نال وخ ا رقول اسه إن احِث ا ل ا 
ويك افيد الذي رصي التأسي»9 كيو كنشله فيو اتام احتِقَارُهُمْ 
وَازْدِرَاؤُهُمْ وَهَذَا حَالُ مَن يُرِيدٌ الُلّوّ وَالفَسَادَ. 


مام فا وكن ب الأ مق قا و ومر نت عاط و ار و + 0 
وَالقِسم الثاني: الْذِينَ يرِيدون الفْسَادَ بلا علوء كَالسَرّاقِء وَالْجِرِمُون من سَمْلَةٍ الناس» 


وأما القِسم الرَابعْ: َهُمْ هل اَن الَذِينَ لا يُرِيدُونَ علو في الأرض ولا قَسَادَا مَعَ َنم قَدْيَكُونُونَ 
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الشام ومصر والعراق في طلب الحديث. أخذ عن الإمام أحمد بن حنبل وطبقته. لازم البخاري وحذا حذوه. أشهر 
كتبه صحيح مسلم جمع فيه )١1٠٠١(‏ حديث انتخبها من ثلاثائة ألف حديث مسموعة. وصحيحه يلي صحيح 

البخاري من حيث الصحة. 

من تصانيفه أيضًا: المسند الكبير مرتب على الرجال» وكتاب العلل » وكتاب سؤالات أحمد » وكتاب أوهام 
المحدثين . 

انظر ترحمته في: وفيات الأعيان 5/ »١15‏ طبقات الحفاظ 2775/١‏ شذرات الذهب .717١/7‏ 

)١(‏ ابن مسعود <تّعك (...-77) هو: عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الحذلي» أبوعبد الرحمن من أهل مكة. من 
أكابر الصحابة فضلًا وعقلًا. ومن السابقين إلى الإسلام. هاجر إلى أرض ال حبشة ال حجرتين. شهد بدرّاء وأحدّاء 
والخندق» والمشاهد كلها مع رسول النه يَكِدِ. كان ملازمًا لرسول الته يِه وكان أقرب الناس إليه هديا ودلا 
وسمنًا. أخذ من فيه سبعين سورة لا ينازعه فيها أحد. بعثه عمر إلى أهل الكوفة ليعلمهم أمور دينهم. 
انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن سعد 2770/7 معجم الصحابة 40/8/7. الإصابة 198/5. 

(0) في السياسة الشرعية زيادة: (إن اله جميل يحب الجمال)). 


(؟) أخرجه مسلم في صحيحه ١517 :97/١‏ (41)) من حديث عبد اللّه بن مسعود <إعك . 


حهعل + ارق ك1 1 همه 


بج 


أعل من غَيِرِهِمْ» كا فَالَ تَحَالَ: + ولَامَهِنُوأوَكَا حَرّنوأ 0000 إن كت ونين :+0 ؛وَقَالَ 
تعال: جا كك تهثاءتذغ وا إل القثر را ا يرك أضلكم (50) هك وَقَالَ تَعالَ: 
(مط نشول والشؤمنيت 84 

فَكَمْ من يُرِيدٌ الُلُوٌه وا يده دَلِكَ إلا سَعَال9, وَكَمْ مّنْ جُعِلَ من الأعلينَ وَهْوَ لا يُرِيدٌ 
انلك 3 النهات كالك لأن إِرَادَةَ لعلو عَلَ الخَلقٍ ظَلمٌ؛ لِدَنَ النّاسَ من جنس وَاحِدِء َإِرَادَة 
الإنسَانٍ أَنْ يكُونَ هُوَ الأععل وَنَظِيرُه تَتَهُ ظّلم آ اسه يتغيود كن بكرن قديت 
وَيُعَادُونَُ؛ لِأنَّ العَاِلٌ مِنَهُمْ لَا نْب أَنْ يَكُونَ مه مَقهورًا لنَظيره» َ غيِرُ العَلوِل مِنهم يؤيْرٌ ان كرون 
وَ القاهرٌ. 


ُمَ إِنَّهُ مَعَ هذا لا بد لحم في العقلٍ وَالدّينٍ من أن يَكُونَ بَعضُهُمْ قَوقّ تعضر. كنا قَدَّمنَاكُ ك) 


هت 


دصار له عالَ: جوم ألرِى جَمَلت: خليت الا وين بصخ 
َب مربت ربوك فى مآءاكئ" 214 وَل تعال: لجان مانم يسكع في الكيزة 


7 وت ا ال ل 0 هٍ- هب م برو 


ادي رقنا بطم عق بنش ديجي ك1 تتطهم تاخز يًّ 9( '. فَجَاءَتْ الشَّرِيعَةُ بِصَرفٍ 
السَّلطَّانِ وَاحَالٍ في سَبيل اللّه. 


.١79 آل عمران:‎ )١( 

.736 محمد:‎ )١( 

(") المنافقون: /. 

(4) ف السياسة الخرعية ونلا سقولة): 
(5) الأنعام: 170. 

(5) الزخرف: 77. 


(0) قوله: ((وإقامة دينه)) ليس في السياسة الشرعية. 


عه لف 6لا ده 


وَإِنْ انقرَدَ السّلِطَانْ عَنْ الدينِء أَوْ الدّينُ عَنْ السّلطَانٍ قَسَدَتْ أَحوَالُ النّاسء وَإنّ) يمير 
ل 0 ك) في الصَّحِيِحَين ء الا 


- 


الله لا ينطو إل صُوركةْ وا إل أنوا لك واه بنط إل فلويكم اغالب 


6- قَولُهُ: 00 أن يُرَنَتَ في كُلٌّ إقليم فَاضِي7)0. 


1 
قَالَ أَبُو العبّاسٍ في «السّيَاسَةٍ الشَّرعِيِ) : «قيَجبُ عَلَ وي الأمر 
عمال اميت أصلع من كه ِدَلِكَالمملء قَالَ الي كل : م ا 
فَوَلُ جل وَهُوَّ كجِد مَن م هُوَّ أصلّحٌ لِلمُسِلِمِينَ مِنة فَقَدْ حَانَ الث وشو له وَالموَمقن)ب. واه 


ا حاكم في وي لايك 


)١(‏ في السياسة الشرعية: (يمتاز)». 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه 019/17//5 ح7075(775) من حديث أبي هريرة خإتعك . 

(") السياسة الشرعية ص179١-177.‏ 

(5) والوجوب هوالمذهب. انظر: الإنصاف .155/١١‏ الإقناع 2755/4 شرح منتهى الإرادات 478/7: كشاف 
القناع 587/5» مطالب أولي النهى ”/4060. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص١7772»‏ ط: مطبعة السنة المحمدية .75١7/7‏ 

() أخرجه الحاكم 47/54-"47» وابن أبي عاصم في السنة »)١577(‏ من طريق حسين بن قيس الرَّحبِيء عن عكرمة» 
عن ابن عباس حلفتعد قال: قال رسول الله يك: ((مَنِ استَعمَل رَجُلّا من عِصَابَةِوفي ِلك لِصَابَة مَن هُوأرضَى 
نه مِنهُ فَقَدُ حَانَ النّهَ وخانٌ رَسُولَةُ وخات المْوْمِنِنَ)). 
وهذا إسناد ضعيف جدَّاء حسين بن قيس الرّحبِي: متروك» كما قال الحافظ في التقريب (1757). 
وخالف الحاكم» فقال: (هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه)». 
قال الزيلعي في نصب الراية 57/54» بعد أن حكى تصحيح الحاكم: ((وتعقبه شيخنا شمس الدين الذهبي في 
مختصره. وقال: حسين بن قيس ضعيف)). 
وقال المنذري في الترغيب والترهيب :١70/7‏ ((حسين هذا هوحنش واه)). 
وقد توبع حسين على روايته: تابعه كلا من: 


-١‏ يزيل د بن أن حريت: وروايته عند البيهقي »١1١18/٠١‏ من طريق عثمان بن صالح» عن ابن طميعة» د ثنا يزيد» به. 


<جية 62> 


حهعل جيف 11 دم 


0 
قل 


تولب لوقو ركان انق ب لا ووو قل لولذة بر 71 لكوت اوقد ولد 


صَرَّح ب بذَلِكَ ب «تجِريدٍ العتايّة» فَقَالَ: («وَيَلرَمُ الإِمَامَ أَنْ تار الأفضَلّ 8 عِلم وَدِينٍ» 


وورع» 
وَف [/14؟] «الفروع»: «وَيلرّمُ الإِمَامَ أن عت ع إقليم قَاضِيًا أنضل مَن يد عِلا 
وَوَرَعَاء وَيَأْمَرة بتقَوّى انث تعَال ري الكدل 71 مَستَخلِف بِكُلٌّ ضُقء” "أصات تن لم 


وف «كِتاب الأَدَمِيَ) : عَلَ الإمَام نَصبُ" قن يض ينلا عقوي أنه يصِح وِلَاية المفضول» 
وَغيرٍ الوَرع عَلَ المرَجّح 


الى يَظهرٌ لي في الجَوّاب 1 مْهُ ذَلِكَء َإِن حالف 0 المْفُضْولَ وَغَيرَ رَ الورع؛ صَحَّ 
لت اتنووارة أعلّم. 
- © 2 2 © 2 2 2 0 2 2 0 2 12 2 0 12 


وابن لهيعة سيئ الحفظ» والراوي عنة عثمان بن صالح سمع منه بعد احتراق كتبه. 
-١‏ خصيف بن عبد الرحمن: أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 77/7 من طريق إبراهيم بن زياد القرشي» عن 
خصيف,. به. 
وهذا إسناد ضعيف؛ إبراهيم بن زياد قال عنه الخطيب: في حديثه نكرة. 
وخصيف بن عبد الرحمن: صدوق سيئ الحفظء حلط بأكَرةء ىا قال الحافظ في التقريب. 

)١(‏ السياسة الشرعية ص/. 

(؟) في المحرر: «(يجد)) بدون إضافة إلى هاء الضمير. 

() انظر: المراجع السابقة نفسها في توثيق المسألة السابقة. 

(:) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص777<2. ط: مطبعة السنة المحمدية .7١7/7‏ 

(5) و(ايرتب») منصوب بأن الناصبة في قوله: فيلزم الإمامٌ أن يرنّب في كل إقليم قاضياً)). 

(5) تجريد العناية ص59١.‏ 

(0) الصّقع: الناحية من البلاد والجهة أيضا والمحلة وهوفي صقع بني فلان أي في ناحيتهم ومحلتهم. انظر: المطلع على 
ألفاظ المقنع ص5728» المصباح المنير ص 46 7» التوقيف على مهمات التعاريف ص7١‏ 7. 

(8) في الأصل: «نصبه)»» والصواب ما أثبته من الفروع. 

.91/١١ الفروع‎ )9( 


-ه 06 7 0 حت 0 


و 


َعْرفَ أَنَّ الْقَدَمَ أَنَّ العَدَالَةَ لا تُشبَرَطُ لِأَنَهُ إِذَا قَالَ: «وَعَنَه) فَالْقَدَمُ خلافة هَذَا 
اصطلاحة؛ ذَكَرَهُ في الخطبة. فَيَكُونْ فيه ثلاث رِوَايَاتٍ: لذ يشرط عَذَالَة اوور هُوّ الْقَدَمُ 


وَرِوَايٌ ترط وَرِوَاَ تُشبَرَطٌ في نَائْبٍ الإمَام دُونَ الإمَام. 

7- قَوَلَهُ: (أْ بِالاسِيِمَاضَة إِذَا كَانَ بَلَدَهُ 95 ام وَالتْ هنا كحممة 
«أَوْ استِفّاضّة))»: وَظاهرة: : يا كدية تبت با مَعْ البَعد) وَهوَّ مُنَجَةٌ قَالَ ذَّلِكَ في «الفروع»2. 

0# وله (وَيَصِح تعلق وكتبة القضَاء والإمافة بالكرطط )قل فياش فكة تُعليق 0 

القَضَاءِ صِحَةَ ولَايّة الوَظَائِفٍ. وَف ١الْرُوع)‏ في بَابٍ المُوصَى !إ! 


ع 
ذه 
2 007 


«لَوْ عَلَقَ وَينُ الأمرِ ولَاية د 


مَوتِ وَل الأم وَالقِيّام مَقَا أن وِلَايَتَهُ تبعل . 

)١(‏ والمذهب عدم اشتراطها. انظر: الإنصاف .١1509/١١‏ الإقناع 7760/5 شرح منتهى الإرادات 48/8/7» كشاف 
القناع 584/7» مطالب أولي النهى 40//5. 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص١7772»‏ ط: مطبعة السنة المحمدية .75١7/57‏ 

.491/١١ الفروع‎ )©( 

(4) وهذا المذهب. انظر: الإنصاف .158/١١‏ الإقناع 750/5 شرح منتهى الإرادات 588/7» كشاف القناع 
557 مطالب أولي النهى 55//7. 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص١7772»‏ ط: مطبعة السنة المحمدية .75١7/57‏ 

(5) انظر: الفروع .٠١١/1١١‏ 

(0) وهوالمذهبء وعليه الأصحاب. انظر: الإنصاف 2126/١١‏ الإقناع 758/5 شرح منتهى الإرادات 25/41/71 
كشاف القناع 44/5 5» مطالب أولي النهى 40/7 . 

(8) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص78 ”7. ط: مطبعة السنة المحمدية .75١7/57‏ 


حه06 جا ارق برع 11 همه 


4 - َولَهُ: (ويَجُورُ أن يُوَيِّ قَاضِيَينِ في بَكَدِ وَاحج/"'. وَقِيلَ: إن وَلَاهَما فيه عَمََا وَاحًِا ليجر)!© 


قَالَ في «الاخويارَاتٍ»: («قَالَ أ بُو العَبّاسٍِ : تَولِيَة قَاضِيَن في بَلدٍ وَاحِدِء ما أنْ يَكُونَ عَلَ 
سَبِيلٍ ال كيت لبي لكعيعا الانفِرَادُ كَالوَصِيَن وَالوَكِيلَينِء وَإِمَّا عل طَرِيقٍ الانفِرَادٍ. 
ما الا الي سر لم را ان 16 فياضم تتازعهنا 
5 وكا الثَانِ فَهُوَ مَسألَة الكتاب)83 التي 


قَالَ في «شَرح المقنع» في توجيه عَدَم الجَوَاز: «لِأَنَهُ يودي إِلَ إِِقَافٍِ الأحكام 50 


لق 


0 


ِأَتَا يحتَِفَانِ في الاجتَهَادِ وَيرَى أَحَدُّْمَا ما لَايَرَى الآحَرُ»؛ وَصَحَّحَ الموَارَ قَالَ: «لِأنَّهُ تجُورُ أنْ 
اشغلت ل البلك الى شرق ُو هاداد قَجَارَ أن يَكُونَ فيه قَاضِيَانِ أَصليَّان؛ لأ 


ال وَإيِصَالُ الح إل م لمعيف وعدا خضل افيه القَاضِيَ وَخَلَقَاءَةُ؛ 
ك0 


ا 


ل جو و 


ور لِلقَاضي أَنْ يس ستخيت علطن في توصي واب لمم أل؛ يتأتو 
وليك : ((يفضي 1" ِيقَافٍ الأحكام» يَصِحَّ م َإِنَ كَُّ حَاكِمٍ كحم بِاجِتِهَادهٍ 
المْتَسحَاكِمَينَ لَه وَلَِيسَ كر الاعقراض ولا تقض كيه فيا تاف اجتهَادَة. 
وَكَالَ القَاشِي في «الأحكام السَّلطَانِيّة؛ في أوَاخِرٍ المُرّاسِ الثَالِثِْء في قصل ما يَتَعَلَنُ 


)١(‏ بأن يجعل لكل واحد منهما عملاً. مثل: أن يجعل إلى أحدهما الحكم بين الناسء وإلى الآخر عقود الأنكحة. فإن 
جعل إليهما عملاً واحدّاء جازء فيحكم كل واحد باجتهاده» وليس للآخر الاعتراض عليه» ولا نقض حكمه. 
وهذا هوالمذهب. انظر: الإنصاف 2128/١١‏ الإقناع 7717/4 شرح منتهى الإرادات 591/7» كشاف القناع 
5 مطالب أول التو 1/5 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص78 ”7. ط: مطبعة السنة المحمدية .7١7/57‏ 

(") ما بين معكوفتين في الأصل: «يردان») بالتثنية» والصواب ما أثبته من الاختيارات؛ لأن الفاعل في (يرد») لا بد أن 
يتطابق مع اسم الموصول ((مَنَ)) من حيث الإفراد» فيكون ضميراً مستتراً تقديره ((هو)». 

(:) «إليه)» ليست في الاختيارات الفقهية. 

(5) الاختيارات الفقهية ص5 57. 

(5) الشرح الكبير .”/7/1١١‏ 


1-777 


حك وخا 6د 909 


بالقَضَاء فيا إذا ول فاخ 2 فى تلن («وَإِنَ رََ ِل كل وَاحِدِ منه) جميعَ 0 جمبع كيك 


3 


6 2 -ه و 2 


َقَدْ قبلَ: لا يَصِحٌ؛ لِأنه يَ إِلَ الاجر في تَجَاذْبٍ النُصُوم إليهها. وَقِيلَ: يَصِحٌ؛ لأَتهَا استِتَابَة: 
هي كوتو اوجن َه اللشوم قول الاب شي الطأوبه ف تتا ًا أعمير 
قرَبُ الحَاكِمَنٍ إِليه]» قن تَسَاوََا قرع بَنّها. وَقِيلَ: يُمَعَانِ من المّخَاصُم حبَّى ينا عل وَاحدٍ 
ينما وَالأَوَل أهنية قوعي 
ه- مَائِدَةٌ: آَمّا الحكمٌ إِنشَاءٌ لِدَلِكَ الإلرَام إن كَانَ الحُكمُ فيه إِلرَامٌ أَوْ 110/1 للإباحةٍ 
وَالإِطْلَاقِ إِنْ كَانَ الحكمٌ في الإِبَاحَةٍ ة» كَحُكم الام بأَنَ الموَاتَ إَِا بَطَلَ إحيا 0 مسَاحَا 
لجميع النّاسٍ. 
َم الَوَى بذَلِكَ َإِخبَارٌ صِرفٌ عَنْ صَاحِبٍ الشَّرع وَالَاكِمُ مُلزِم وَاخمتِي تحير أَشَارَ إآ 


ذَلِكَ القرَاؤع7' في «فْرُوقِه) في أَوَاخْرِ القَرقٍِ الثاني» وهو سن أوَائِلٍ الكِتاب2ا 
وف «الاخييًا رَاتِ ( : «الحاكم فيه صِفَاتٌ 55 فَمِنْ جهَة الإثيات هو 0 ف وَمِنْ جهه 


الأمر وَالنمي هُوَ مُفٍ, وَمِنْ جهَة الإلرّام بدَلِكَ هُوَ ذو سلطَانِ. 


)١(‏ قوله: ((في جميع البلد» ليس في الأحكام السلطانية. 

(؟) الأحكام السلطانية للقاضي أب يعلى ص59. 

(*) القرافي (5885-57757) هو: أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن» أبوالعباس» شهاب الدين القرافي. أصله من 
(صنهاجة»»» قبيلة من بربر المغرب. نسبته إلى «القرافة»») وهي المحلة المجاورة لقبر الإمام الشافعي بالقاهرة. فقيه 
مالكي. مصري المولد والمنشأ والوفاة. انتهت إليه رياسة الفقه على مذهب مالك. 
من تصانيفه: الفروق في القواعد الفقهية» و الذخيرة في الفقه» و شرح تنقيح الفصول في الأصول . و الأحكام في 
تمييز الفتاوى من الأحكام . 
انظر ترجمته في: الوافي بالوفيات ١57/57‏ الديباج المذهب ص57. 

(5) انظر: الفروق للقرافي 2417/١‏ ذكر ذلك في معرض التفريق بين الحكم والفتوى. وبين الحاكم والمفتي. 

(6) في الاختيارات: ((هوصفة)). 


(7) الاختيارات الفقهية ص4 57. 


حجر يه 


حه06 جد ارق لسع 11 همه 


َظَاهِرٌه: أَنَّهُ ير [اَاكِم]0 عَنِ المفتتي بالإلرّامء ك) تقَدَمَ في كام القَرَافي وَدَكَرَ ذَِكَ في 
أَوَاخرٍ القَضَاءِء وَقَالَ بَعدَهُ بَرِيبٍ وَرَقَةِ: (وَالقَضَاءْ توعان إخبار» هو إِظَهَارٌ وَإبِدَاعٌ وَأَمرٌ هُوَ 
إنضاء واكدا. فاك : نيت عِنِديا 0 وانخل قد خنع شكييه وزع غدالة الشاهده وَعَنِ 


الإقرَار وَالسَهَادَةِ. 


وَالآخر وَهْوَّ حَقِيقَةَ الككم: م وَنَي) وَإيَاحَة 0 لوه أخطهه 0 مُكَلُمف أ 
الرّمه وَبِقَولِهِ: حكنت وَأَلَرّمتٌ. وَإِذَا قَالّ: درم 0 » فَهَذَا فيه وَحِهَانْء أعزهتا 1 


و0 نال انه 

تانخاض] أن النهايان الحكم الشرعي وَالقَضَاء بََانهُ وَالإِلرَامُ به 
5- قَولَهُ: (وَيُشْيرَطُ في القَاضِي عَشْرٌ صِفَاتٍ: كُونهُ بَالِكّاه عَاقِكَا ذَكَرَاء خرَّاء مُسلء عَدلّاء 
فيفك براه 0م أخنية 18 وى كووه كاواء ويه ر ك5 .طاوز "كدير 


7 


لَه لا 


)١(‏ ما بين معكوفتين في الأصل: «الاحكام»»» والصواب ما أثبته؛ لأن الكلام في التفريق بين بين الحاكم والمفتي» 
وكلام الاختيارات أيضاً كان عن الحاكم في أحواله الثلاث. 

(0) أي: كقوله: ثبت عندي. 

(9 في الاختيارات: (ثبت عندي بشهادتب])». 

(5) في الاختيارات: («أنَ ذلك حكم)). 

(5) الاختيارات الفقهية ص75 . 

(5) هذا هوالمذهب. انظر: الإنصاف »11728-١15/١١‏ الإقناع 778/5 شرح منتهى الإرادات 7/ 2491-5957 
كشاف القناع 5/ 40-7945 5.» مطالب أولي النهى 4717-5477/5. 
وفيا يتعلق بشرط الاجتهاد فقد ذكر في الإنصاف :11/1-1١175/١١‏ (هذا المذهب المشهور. وعليه معظم 
الأصحاب.. قال ابن حزم: يشترط كونه مجتهدا إجماعاً. وقال: أجمعوا أنه لا يحل لحاكم ولا لمفت تقليد رجل. فلا 
يحكم ولا يفتي إلا بقوله. وقال في الإفصاح: الإجماع انعقد على تقليد كل من المذاهب الأربعة وأن الحق لا يخرج 
عنهم. قال المصنف في خطبة المغني: النسبة إلى إمام في الفروع كالآئمة الأربعة ليست بمذمومة؛ فإن اختلافهم 
رحمة» واتفاقهم حجة قاطعة... واختار في الترغيب: ومجتهدًا في مذهب إمامه للضرورة. واختار في الإفصاح 


1-1721 


م م 1 
-06 +سي ا ق 1 لز وم 

يُشررّطُ لِصِحَةٍ الولايّة الوََعُ وَهُوَ قَولُ عَامَةِ المتََحرِينَ» كَالقَاضِي وَمَنْ بَعدَه بَلْ يحعَلوَه 

مِنَ المَندُوَاتِ. 

وَظَاهِرٌ الحْرَقِيٌ تقرط وَهُوَ ظَاهِرٌ كَلَام ا بكر في «التَبِيه). 

وَالنكت: 3 0 نا 

وَظَاهِرٌ كلام أي بكر في ١‏ التَنبِيه): يُشترّط كُونُهُ 0 من غَيرِهِ. وَهُوَ يَرجِعَ إِلَّ تَولِيَة 
المْضُولٍ مَعَ وجُودٍ المَاضِلٌ» وَالمَدمَبٌُ: الصَّحَة في) أَظُّن. قَالَ ذَلِكَ كُلَهُ ال ركني 

وَظَاهِرٌ كَلَام المُصَئَِ عَدَمُ اشترَاط ذَلِكَ كُزو0ا؛ لِأنّهُ 1 يَذَكْرهُ في الصّمَاتِ المشْيَرَطَ وَاللَهُ 

0 د بو العَبّاسِ» وَضَاحَِتٌ «الرَّوضَة) وَالْخَلوَان وَابِنْ رَزِينِ. ف 
الفُروع»"ا 

وَكَالَ ابن عقِيلٍ: لا محفلا وَقَالَ القَاضِي في م 


- 212 12 12 2 2 12 12 12 12 2 12 12 12 12 2 
والرعاية: أومقلّدَا. قلتُ: وعليه العمل من مدة طويلة» وإلا تعطّلت أحكامٌ الناس. وقيل في المقلّد: يفتي 
ضرورة)). 
وجزم في الإقناع 25794-774/5 وغاية المنتهى (مطالب أولي النهى 5717/7) بجواز قضاء المقلّد وأنّ عليه أن 
يراعيّ ألفاظ إمامه. ويراعيّ من أقوالِهِ متأخرّهاء ويقلّدُ كبار مذهبه في ذلك» ويحكم به. ولواعتَقدَ خلاقّه؛ لأنه 

)١(‏ المذهب عدم اشتراطه. انظر: الإنصاف 2174/١١‏ الإقناع 58/5» شرح منتهى الإرادات /*497» كشاف 
القناع 540-195/5» مطالب أولي النهى 57//5. 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص» ط: مطبعة السنة المحمدية .7١7/7‏ 

(؟) في الأصل: ((قول») بدون ألف النصبء بالنصب؛ لأنه مفعول به لفعل «(حكى»»» وهوكذلك في شرح الزركشي. 

(5) انظر: شرح الزركشي 57/1 7517-1. 

(0) أي: ما سبق من الشروط التي اشترطها بعضهم, كالورع والزهدء وكونه أعلم من غيره. 

(5) انظر: الفروع .1١17/1١‏ 


حجرت > 


حه36 أ 0 رسك 11 همه 


وَجَعَلَهُ ظَاهِرَ كَلَامِه. قَالَّ ذَلِكَ في «الفُرُوع»"ا 
قَلتٌ: ول بن قي ا ان 0 


ب عي عير 


قَوَهِمُ: 0 
يمك لواب بأَنْ يقَالَ: هَذَا لازم ِلإمَامء قَِنْ حالف وَوَلَّ المْفضُولَ وَغَيرَ الوَرع» صَحَّ؛ 
ك) هُوَ ظَاهِرٌ كَلَامِهِمْ. 
00 


يَرَمُ مِن عَدَمِ الجَوَازِ عَدَمُ | 


)١(‏ انظر: الفروع الموضع السابق نفسه. 
() انظر: الشرح الكبير /1١١‏ 23375 المبدع 2١5٠/4‏ الإنصاف .١190/١١‏ 
(©) انظر: مختصر الخرقي ص17. الكافي »47/١‏ شرح الزركشي .151١/١‏ 


-ه06 جارف 11 همه 


-ه 


لا يَكرّهُ القَضَاءٌ في المتامِع وَالحَسَاجِدِ عله 


اك#تلل 


907- قَولَهُ: (وَيِصَلُ فيه إِنْ 50 
امك ونم وَالسَّعبِيٌ» وَجَمَاعَة وَلِأنَّهُ ره وَطَاعَة وَإِنضَافٌ بَينَ النََّسِء قَالَ ذَّلِكَ 
اشر ا ا 8 

98- قَولَهُ: (وَيَعبرَض الف 5 ات ٠‏ «القصّصّ») بسر القَافٍ جمع القِصّة» وَحِيّ السَّأنْء 
كمه وال فيه الي تكقث فيينا الشأن والأمة. وأا (والقصض) بفتح القاف دور لبان 


عي و دده له د 


وَمِنهُ قَولَهُ َحَالَ +( كن تقض عَلِيَكَ أَحْسَنَّ الْقصّص للا. أَيْ: ين أَحسَنَ 1111/1 البيَانِ. 


- قُولَهُ: (وَلَا يَنقضُ من أحكام القَاضِي قَبِلَهُ إلا مَا يُنَقَض مِن حُكم ان ةل 


)١(‏ انظر: الإنصاف 07/١١‏ 5. الإقناع 1/8/5 شرح منتهى الإرادات 591//7» كشاف القناع 271١/7‏ مطالب 
أولي النهى 51/4/5. 

.7١ 5/7 ط: مطبعة السنة المحمدية‎ 255٠ المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص‎ )١( 

(") شريح (...-78) هو: شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكنديء أبوأمية. من أشهر القضاة في صدر الإسلام. 
أصله من أولاد الفرس الذين كانوا باليمن. كان في زمن النبي كلد ولم يسمع منه. ولي قضاء الكوفة في زمن عمر 
وعثمان وعلي ومعاوية. واستعفى في أيام الحجاج فأعفاه سنة /ا1 ه. كان ثقة في الحديث, مأمونا في القضاء. له باع 
في الشعر والأدب. مات بالكوفة. 
انظر ترجمته في: طبقات الفقهاء ص 8١‏ العبر »17/١‏ وفيات الأعيان .55١/7‏ 

(5) انظر: الشرح الكبير .79137/1١ 1١‏ 

(5) في ط: مطبعة السنة المحمدية: ((يعرض أصحاب)). 

(5) انظر: الإنصاف 505/١١‏ الإقناع 7374/5 شرح منتهى الإرادات 598/7» كشاف القناع 2717/7 مطالب 
أولي النهى 47/5. 

0 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 2554١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية 5/7 .7١‏ 

() يوسف: ”7. 


(9) أي: إلا ما خالف نص الكتاب أوالسنة» متواترةً كانت أوآحاداًء أوإجماعاً قطعياء كقتل المسلم بالكافرء ففي مثل 


حجرت > 


حه06 جل ارق لسع لم11 همه 


نَقَضِ 


يحِبُ نَظَرهُ في كم القَاضِيٍ قَبِلَه وَإِنَّا ذا وَقَمَ من حُكيده مَا يُنقَضُء 
وَظَاهِرٌ «المقيع» : يحبُ النَظَرٌ فيه تَبِعَا «للهِدَايَة يَة) يَ). قَالَ ذَلِكَ الزّركَيٌْ» وَقَدَّمَ عَدَمَّ الؤجُوب. 


لف الوَّركَهِي: ُو كلام ليقي تَقَتَضِي أنَّهُ لا يَبُ عَلَيهِ تَتبّعُ قَضَايًا مَن قِلَكُ وَصَرَّحَ 
بذْلِكَ د مكو في كمايا وَظَاهِرٌ كلاه في «المقيع» تَبَعَا لبي الحََّابٍ في «اليدَا يَة) الوجوت» 


اكين. 


وَقَالَ في «الفرُوع»: («وَلَهُ -ني الأَصَح- التلد في خال من قَبِلَه وقيل: تحث)3. 
وَكَلَامُ الزَرَكَيِيٌ ذَكَرَهُ عند كلام الرَقِيٌ : «وَلَا يَقَضُ من حُكم غَيرِِ ! إِذَا رَقَعَّ إِلَيهِ إلا مَا 
حالف كِتَابًا َو سُنَهَه أوْ إِجمَاعًا))». 


رلعم 


وَهوَّ الْنِي و ابن حَمَدَانَ في «الكبرَى) مَذهَبًا)» 


قَالَ في 0 0 : «أمًا إِذَا كَانَ ا يَصِلُحٌ لِلقَضَاءِ تقض قَضَايَاهُ كلاه مَا أخطأً فيه 
عاتم 2 ألرانه لَطَّابٍ..؛ لنّ وُجُودَ قَضَائِهِ كعَدَهِ. 


و 


قَالَ شيِحْنا: يَنقَضُ قَضَايَاُ لمْكَالمَة ِِصَّوَابٍ كُلََّاه سَوَاءٌ كَانَ ما يَسُوعٌ فيه الاجتِهَا أَوْ لا 


يَسُوع؛ ؛ لآن ١‏ حُكمَة غَيرُ صَحجبحء وَ[قَصَاوة] كلا قَضَاءِ لِعَدَم شَّرطٍ القَضَاءِ فيه وَلّيسَ في تقض 
قَضَايَاهُ َقَضُ الاجِتِهَادٍ بالاجتِهَاد لَِنَ الأَوّلَ ليس بِاجِتَهَادٍ. 
وَكَا فض مَا وَاقَقَ الصَّوَابَ؛ لِعَدَم المَائِدَةِ في نَّقضِه؛ فَإِنَ الحَنّ وَصَلَ إِلَ مُستَحِفَد وَلَوْ 


- 1212 20 2 © © 12 12 12 12 2 0 0 0 2 2 
هذه الصورة يلزمه نقض حكمه. انظر: الإنصاف .177/١١‏ الإقناع 5 /8/الا» شرح منتهى الإرادات 2508/7 
كشاف القناع 5*» مطالب أولي النهى 597/5 . 

٠١0/7 المحرر ط: دار أطلس/الخنضراء ص 557» ط: مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 

(3) في الزركشي /357/1: ((في كتابيه)) بالتثنية. 

(9) شرح الزركشي 777/17. 

.١57/١١ الفروع‎ )5( 

(5) ما بين معكوفتين في الأصل: ((قضاه)) بلا همزة» والصواب ما أثبتّه من الشرح الكبير .5١0/١١‏ 


-عد 7 


-ه06: جيرف سر ك1 همه 


وَصَلَ الحقٌ إِلَ مُستَحِقِّ بطرِيقٍ القَّهِر من غَيرٍ ُكم 1 مُعَيد للك فكدّلك: ]15 016 تققناء لذن 


و5 انتَّهّى . 


وَقَالَ في «الاخيّارَاتِ »: «القْضَاةٌ تَلَانَةُ: مَن يَصلّحُ» وَمَنْ لا يَصلُحُ» وَالمَجِهُولُ» فلا يُرَُ 
من أحكام الصَّالِح إلا ما عُلِمَ أن بَاطِلٌ» وَلَا ينقد من أحكام مَن لا يَصِلُح إلا ماعل أن حن: 
وَاخْتَارَهُ صَاحِبُ «المعَنِي) وَغَيرُه وَإِنْ كَانَ لَا يَجُورُ 00 ابتِدَاءً. 

وَأَمَا المجهُولُ َيْنظَرٌ فِيمَنْ وَلَّاهُ فَإِنْ كَا 


اسح ع رع ا بر را عر كا برو لوسر 0 
هَذَا تَارََه وَهَذَاتَارَة تعد مَا كَانَحَفَاء وَرُدَ البَاطِلٌء وَالبَاتي مَوقَوفٌ. 


لا الصَّالِحَ جُعِلَ صَاية©, وَإِنْ كان 


000 


إِ 


3 


وَمَنْ لا يَصلّحُ إذَا 1 للصدورّة قفية مَسأَلَئَان: إِحَدَاهمًا: عَلَ القول 


ود وء لك ع 


ينقض جميع أحكامه» هَل 


كتملع 


0 
2 أحكاة هذا كلها آم رذ م11 يك صَرَانا؟ والذاي الخنتان يخا 


5 
ع 


-ه -ه 


با كام عه ع 4 موب اسار 6 نك قم سود اوس اد ومن فى سام عدر رقا 
وَالثَانِيًَ: هَل يَنفْذٌ المُجتَهَدَاتُ من أَحَكَامِهِ أَمْ يَعَقَُهَا الحَاكالعَاوِلُ؟ هَذَا فيه تَضلن) 9 


2 


.515/1١١ الشرح الكبير‎ )١( 
(؟) قوله: «(جعل صاحاً» ليس في الاختيارات الفقهية.‎ 
الاختيارات الفقهية ص579.‎ )( 


>< 


عه( + ارق لم1 همه 


بَابُ طريقٍ الكم وَصِفَتِهِ 


4ه قَولهُ: (وَإِذًا اذَعَى عَقَدَيكَاح؛ ال سا 0 ٠»‏ قَإِنّ اذَّعَى 


- 


24 


ا 21 يتخ إل ذكر الشّدوطٍ عَلَ الأصَحٌ . كَالَهُ في «البُلعَةِ226, وَأَطلَقَ 
الوَجِهَينٍ في «الُروع» "ا 
0- قَائِدَةٌ: إِنْكَارُهُ رَوجَتَهُ لا يَكُونْ طَلَاقَا 
قصل تَحرِيرٍ الدعوّى 3 
وف «الفْرُوع) ف طَرِيقٍ الحكم قبل فصل إِذَا رز ؤهواء: ولس جحوده بين طَّلَاقِ 
طَلَاقَاء خلاقا «لِلمُعْيى)؛ وَاخْبَارَهُ في «التّغِيب))9. 
وَكَدْ ذَكَرَ المُصَئَّثٌ في كِتَايةِ الطَّلَاقٍ إِذَا قَالَ: ليس لي امرَاً 


الطّلاق؛ وَقَعَ. لم يقع ا 


نو يَه. قاله في «الرَعَايَة في بَابٍ الذّعَاوَى في 


-ه 


و 2-6 رع بز وين 
5» أو لست لي بامرّأة» وَنْوَى 


عه 


5 حو باق ف أو جل تك سق برسي رإ(ة) 
وَف «الفروع»: (فعنه لغوه وَالاصّح كناية)) ‏ . 


5- قَونة: (إِنْكَانَ لَك ينه تأحضر !70" يَعيِي: أَؤْشِتتَ. قَالَهُ: 


6 


)١(‏ وهوالمذهبء وعليه جماهير الأصحاب. انظر: الإنصاف 2577/١١‏ الإقناع 7948/5 شرح منتهى الإرادات 
١5 /“‏ 5 كشاف القناع 57/57 مطالب أولي النهى .5٠1/7‏ 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص5 75» ط: مطبعة السنة المحمدية .7١57/57‏ 

() لم أجده في النسخة المطبوعة لبلغة الساغب بتحقيق بكر أبو زيد» دار العاصمة» عام .١51١1/‏ 

(4) انظر: الفروع .17٠/1١1١‏ 

(5) انظر: الرعاية الكبرى ج7/ ق 5 77/أ. 

.١17١/1١١ الفروع‎ )5( 

(0 انظر: المحرر ط: دار أطلس المخضراء ص7١‏ 5» ط: مطبعة السنة المحمدية 06/7 وانظر: المسآلة رقم (/491) في الحاشية. 

(8) انظر: الفروع 9/"ا5. 

(9) وهوالمذهبء, وعليه جماهير الأصحاب. انظر: الإنصاف 2577/١١‏ الإقناع 7948/5 شرح منتهى الإرادات 


لتت45 11 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


) الفزوع 6 


-ه 
ع 


«4- قَولَةُ:(فَإِنْ أَحضَرَهًا سَمِعَهَا وَحَكمَ 0007 أَيْ: حَكَمَّ بها ذا سَأَلَهُ مدعي وََدْ ذَكْرَ 


ةا ا 


«المعني): و كه قَدْ شَّهدَا عَلَيكَ 1 كَانَ 07 ّنه عِندِي» يَعَنِي : 0 در 3 
وَذَكَرَهُ فى ل «وَالمُستوعب» في إِذا ارات فيهاء فَدَلَ أَنَ لَهُ الحكمُ مَمَ الريبة. 
«الرَغِيب». وَغَيرِهِ: لا يِجُورُ الحكمٌ بِضِدٌ مَا يَعلَمُه بل يَتَوَقَفَه وَمَعْ اللبسن يا يد ٠‏ فَإِنَ 


عَجلَ فَحَكَمَ قبل ايان حَرُم وََيَصِحَ»0 


وَهَذا الْنِي 
«لتميي». (وَالانتِصَاراء 5009 إن 1 يَعلّم به ذال شيخناة وهو كوول 2551 الأمكات: 
دك 1 :1 سك مسهاء |0 . 20> وعم 

تُسمعٌ بِالوَكَالَةٍ من غَيِرٍ خُضُورٍ حصم. . تله مُهَنا. قال شَيِحْتا يخنا: وَلو في البَلِدٍ. وَبناه القاضي وَغيرَه 


2 


- 1919 1210 12 12 2 12 12 12 12 2 2 2 12 2 
١5/7‏ 5 كشاف القناع 57/57 مطالب أولي النهى 001/7. 

.7١ 5/57 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص5 75» ط: مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 

(5) انظر: الفروع .178/1١1١‏ 

(*) الصحيح من المذهب أنه لا يحكم إلا بسؤال المدعي, إذا كان الحق لآدميّ معيّن. انظر: الإنصاف 2554/١١‏ 
الإقناع 2797/5 شرح منتهى الإرادات 1/8/7 5, كشاف القناع 4/7 7 مطالب أولي النهى 008/7. 

(:) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص5 75» ط: مطبعة السنة المحمدية .7١1//7‏ 

(5) انظر: المحرر ط: دار أطلس النضراء ص 5 55”» ط: مطبعة السنة المحمدية .7١1//7‏ 

.1179-1178/1١١ الفروع‎ )5( 


>< 


حههن اق 1 وم 


ا 


اسويفاء حق أو إبقاءة 


ع 4 


عَلَ القَضَاءِ عَلَ العَائْب. وَالوَصِيّة متلا قَالَ شَيحْنَا: الوَكَالَة نا تتبث 


[بحَالو]1". وَهُوَينَا ا حَنَّ للمُدَّعَى عَلَيهِ فيه» فَإنْ دَفَعَهُ إِلَ هَذَا الوَكِيل وَإِكَ غَيرِهِ سَوَاءٌ وَيَذَا ‏ 


أ 


و 


اقها ا 
انا ع النّهِ تَعَالَ فَقَالَ ف «الفرُوع»: 0 السَّهَادَةٌ به 4 قبل الدَعوّى» وَكَذَا حَق ا 


ل كَذَابٍ مُفررٍ عَل 


و عو عو ( 


ل اا لَك قال شيحنًا ان 
التّاسء وَاشكلى )88 

ا 3 ل 1 م 00 ع ا د .يع . ارك رس سلتته 2 

قَالَ في «الفرّوع»: «وَلَا تَصِح الدّعوّى وَلَا تُسِمَمٌ وَلَا يُستَحلّف في حَقٌ الله عَزّ وَجَلء: 
ورت اث ردك 0 امراك 2 7 م و رورم 
كَعِبَادَة وَحَذَء وَصَدَقَة وَكَمَارَةٍ وَنَذر. وَفِ «التَعليق»: شَهَادَةَ الشهُودٍ دَعوّىء وَتُقبَل بَينَهَ عتق» 
)كه .سرع هذ ه821 ( 4 و يو لاسرع ه لو مي ميق اند - لاد سن م 
وَلَو أنكره عبد. قله الميمُونٌ وَذْكْرَهُ في «المُوجَرٍِ وَالتبِصِرَة). وني «الرّعَايَة): نَصِحَ دَعوَّى 

)6( 


حسية)) 


ب 2 


مور 8 مامه | اث عادر بم 5د لضا مه 8# عه ام سكم ور ل لومكة ‏ او شو 
فتَحَرّرَ أن الشْهَادَةَ به بلا دَعوّى ثقبلء وَهَل تَصِح الذعوّى به حسبّة؟ فيه خلاف. المقدم: 
لا نَصِح. وَف «الرّعَايَةَ) 0 


سال سَع الشيائف هَْ يُشدط 5 عدم دَعوّى؟ دَكَرَهَا اشح المْقيْع الكَبِير) في 
كاب الشَّهَادَاتِ. 


ارك 


ول 


5-2 


وَتَلخِيِصٌ مَا ذَكَرَه: أن المشَهُودَ به إِنْ كَانَ حَمَا لِآدَمِيٌ مُعَيّنِ فَلَا بد مِنَ الدّعوّىء وَإِنْ كَانَ 


.77١/١١ ما بين معكوفتين ليس في الأصل» وأثبته من الفروع‎ )١( 
.791-110/١١ الفروع‎ )0( 

(") في الفروع: «تصح قبلها الشهادة به» وبحق آدمي..)). 

(:) في الفروع: (وعقوبة)». 

.5575/1١١ الفروع‎ )5( 

755-0١ الفروع‎ )( 

(0) انظر: الرعاية الكبرى ج7/ ق777/أ. 


-ه6© سيج د 1 


0 


*« حَقا دله دَتَعَال 1 دمي غير مُحَيكن» رَ نصح الشَّهَادَة فيه 4 قبل ع0 


5- قَولَهُ: ور ل ا ا اخَارَُ ارقن وَالقَاضِي9 34 ل أدهي رَ الحْرَقِئُ 


ا ااي 


المصَدفٌ: وذ هل عَدَُ عل عن عل الأوق: 000 

َمَا قَالَهُ لمُصَئفُ عَنِ الحرَقِيٌ ظَاهِنٌ مَمَ أن الحرَقِيٌ قَالَ: وَالِعَدلٌ من 1 تَظهَرُ مِنهُ ريبة. 
هَذَا أنه اكتمَى بِالعَدَالَةِ ظَاهِرَاء و يَعبرهَا بَاطِناء وَهَذَا ظَاهِرٌ كلام الشّيخ في «المقع». 

قَالَ: وَيُعتَبَدُ في البينَةِ الحَادِلَةٍ ظاهرًا وَيَاطِئًا في اخرتيًا حبار أبي بكرء وَالقَاضِي. عله تقل كياد 
كل م مُسَلِم ل تَظهَرُ مِنهُ ريبة. اخمَارَهًا الحْرَقِيٌ. 

فَجَعَلَ اختيّار الخرَقٌِ اعِتِبّارَ العَدَالَةٍ ظَاهرًا فَقَطْء وَهِيَ طَريقَة القَاضِىء «وَكِتَاب 
الرُوَايتَيِنِ))). 

الا الرركيي: ليس بالبَيُنِ؛ يلا تَقَدّمَ من قَولِه: َإِنْ شَّهِدَ عِندَهُ مَن يَعرفُ حَالَّهُ سَأَلَ عَنهُ. 


اك ا وَالعَدلٌ مَن ل تَظِهَرْ مِنهُ رِيبَة في حَقٌّ مَن يَعرفُ حَا َه وَجَعَلَ مَا ذَكَرَهُ المصَنّفٌ عَن 


وَظَاهِرٌ 


ده 2 1 20 -ه 7 كه 
ارقي ظَاهِرًا7. هذا مَعنّى كلام الزَّركيِيٌ 
ا ئِدةٌ: أُصحَابٌ الصَنَائع الدَنَةِ ًا قلا قبل سَهَاكئك 9, لا بْدّ فن معرقة عَدَالَيوق وَل 


.5/١15 انظر: الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) الصحيح من المذهب أنه لا يحكم إلا بسؤال المدعي, إذا كان الحق لآدميّ معيّن. انظر: الإنصاف 2514/١١‏ 
الإقناع 947/5" شرح منتهى الإرادات 518/7» كشاف القناع 5/7 77, مطالب أولي النهى 0/8/7 5. 

(9) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص5 75» ط: مطبعة السنة المحمدية .7١1//7‏ 

(5) مختصر الخرقي ص5 ١0‏ . 

(5) شرح الزركشي 710/1 بتصرف. 


(5) المذهب قبول شهادتهم مطلقاً. انظر: الإنصاف .00/١7‏ الإقناع 479/4» شرح منتهى الإرادات 2595/7 


حي 62 


حهعل جيف 11 هم 


يُقبَلُ فيهمْ مَسَتُورٌ الحَالِ وَإِنْ قبِلَاهُ مِن غَِرِهِمْ ذَكَرَ المُصَنَْ في الشّهَادَة وَوَي التكَاح: 
كيذ ع.ر يما 
- قَولَه: (وَيكفِي في تَرَكيَِه [/11] أت صلا 


همس سل 


«التّغِيب» 0 و تجُورٌ التّركيّة إلَا لَنْ لَهُ 3 0 وَف 5 00 3" 


الي 
0 ازول اراي تروط اتواك 1 أَيْ في اجرج وَالتّعيلِ وَمعتاة أن شدوط 


شاد اجرح وَالتَعدِيلٍ هَل تُعتيرُ في السَّائلِينَ» وَهُمْ الْذِينَ رَتَبْهُمْ المحَاكه؟ أو تُعتيك ف 
السثولين الّذِين أخبّدوا السَّائِلِينَ الّذِينَ رَتَبهُمْ الحتاكم؟ فيه وَجِهَانِء أَحَدْهُمَا: يعت في الّذِينَ 
رَتَبْهُمْ الحَاكِمٌ» وَلَا يُلتَعَّتْ إِلَ المسيُولِينَ. وَالعّاني: رن المسترلين: 

نكل الأول هذ ارو اشاح رن ريق أَوْ مَرَضِهِمْ ى) تُقبل 


- 121000 12 12 2 0 12 12 12 2 © 0 210 
كشاف القناع 4/57 57» مطالب أولي النهى ١/5‏ 57. 

.77/7 216/7 انظر: المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص75 71/4 ط: مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 

(5) انظر: الإنصاف 5894/١١‏ الإقناع ٠1/4‏ 5» شرح منتهى الإرادات »57١/7”‏ كشاف القناع 701/57 مطالب 
أولي النهى 17/5 0. 

(9) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص5 75» ط: مطبعة السنة المحمدية .7١1//7‏ 

(5) أي: لوقال في التزكية: عدل» ولم يقل: رضاء ومقبول الشهادة» بل قال: هوعدلٌ» كفى ذلك. انظر: حاشية ابن 
قندس على الفروع .187/1١١‏ 

(5) في الفروع: «(خبرةٌ باطنة)». 

.187-187/١١ الفروع‎ )5( 

(0) انظر: الإنصاف 5889/١١‏ الإقناع »40١/5‏ شرح منتهى الإرادات 457١/7‏ كشاف القناع »751١/5‏ مطالب 
أول النيى 517/7 

(8) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 755» ط: مطبعة السنة المحمدية .7١/8/5‏ 


دي 2 


-ه06 ارق 1 11 همه 


شَهَادَةٌ الاستِفاضّة. 


- 
م -ه 


وغل الثاني 0 اسه لوي نلال زو قر خلا لاض ول النهالوقل الشهافز. 
قَالَ في شَرحِه: إِحَدَاهُمَا يُرَاعَى قلا يُقبَلُ التَركَِة إلا مِن عَدلَينِ يَسْهَدَانِ بِالتَرَكبَة؛ انها 
احاح اورت رد ارات رك رح لصي امع امسر تدر عل 
أضُول؛ وَشََهَادَةٌ المَرع ا تُقبَلُ مَعَ وجُودِ شَاهِدٍ الأصلٍ. 
َالَان: لا يُرَاعَى ذَلِكَ؛ لِأنَّ شَهَادَةَ أَصحَابٍ المسائل شَّهَادةُ استفَاضَة فيُكتَمَى فِيهًا بِمَنْ 
شَّهدَ يباه كَسَائِرٍ الاستِقَاضَاتٍء وَِأَنَهُ مَوضِعٌ حَاجَةٍ» فَِنَّهُ لا يَلرَمُ المرَكِيَ الحُضُورٌ لِلئّركِيَة وَليِسَ 
لِلحَاكِم إِجبَارُه ع هاه قَصَارَ كَالمرَض وَالعَبَة في سَائِرِ الشّهَادَاتِ. 
قولة: وول تفيل فى انر تنك والتروكه والترع» والعريوي 1 اتاة تعريث القاكب ل 
تَعرِيفُ الشَاهِدٍ بِالمَشهُودٍ عَلَيهه لِأَنَّ الحَاكِمَ تَدعُوهُ الحَاجَةٌ إِلَ دَلِكَ وَيحَكُمْ بعَلَبَةِ الطَنّ 


ًَط و 00 بخ 2 2 86 ل 
بخِلافٍ الشاهي. فَإِنّهُ لا يَشْهّد غَالِيًا إلا على العلم 
8 سو 2 2 


و 31 


قلت: وَممَ يَدَلْ عَلَ أن المْرَادَ الحَاكِمء ذَكَرَ هَذْهِ الْعِبَارَ ني بَابٍ طَرِيقٍ الحكم وَصِمَتِه 
حكَامٌُ السَهُودٍ فَتَذَكَرٌ في باب الشَّهَادَاتَ. 
قلتٌ: ركذ 4 2غ ترل يي الابؤتاقة نز كلق »٠ك‏ قبل في أ 


+ 


اث 


صحَاب كت 


25٠7/4 الإقناع‎ 595/١١ أي: لا يقبل في هذه الأمور إلا قول عدلين» وهوالمذهب بلا ريب. انظر: الإنصاف‎ )١( 
.017/5 كشاف القناع 707/57, مطالب أولي النهى‎ »57 ١/7 شرح منتهى الإرادات‎ 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص7 55» ط: مطبعة السنة المحمدية .7١/8/57‏ 

(*) قال المؤلف في حاشيته على الفروع في هذا المسألة :١40/١١‏ «ويمكن أن تخرّج المسألةٌ على ما قيل في الاستفاضة 
من الخلاف والتفصيل)). 

(4) أصحاب المَسَائِل: قوم يرسلهم القَاضِي للبحث عن حال من هل حالّه من الشّهُودء وَالسّوَّال عَنةُ. انظر: تحرير 


حه36 ا ار فيك 11 همه 


9- قَولَ: (وَالرَسَالق)! 1 أَجِذ مَن قَسّرَ مَعنّى الرّسَالقَه وقد ذَكَوُوا فبها: ذا ادّعَى عَلَ القَاضِي 4 
قَلَهُ أن يُرَاسِلَهُ عَلَ مَا حَرَّرُوُ. وَفِي) إِذا اذَعَى عَلَ امرَّأَةٍ غَيرِ ير وَوَجَبّتْ عَلَيهَا اليَوين 
أن َه يُرسِلٌُ مَن محَلُْهًا. وَفِي) إذَا إِذا اذَعَى عَلَ شَخْصٍ في مَوضِع لاحَاكِم فيه فيه يُرِسِلُ إِلَ ثُقَابٍ 
ين أحل ذلك الموضع لصح تتم. 
يَحتَمِلٌ أَنْ يراد بالرّسَالَةِ هَذِهِ المَوَاضِعٌ وَمَا 00 َتَكُونْ الرّسَالَة بِمَعنَى المْرَاسَلَةَ أو 
َكُونبِمَعَى الرّسُولِء أَيْ: الرّسُولٍ الذي يبِعَتْ. 
57 ل ا 


هه 


قَالَ في «الفْرُوع) لا يعدد اه 


ع 
2 0 


المدّعِي. وَعَنهُ: وَخَلَفهُلَهُوَإِنْ 1 يلّفه)9. 


-١‏ قَولَة: (وَلَا يُشبَرَطُ عل القَولٍ يالرّة إن الَاكلٍ فيو")7, أَيْ: ذا قِيلَ برد اليَمِينِء فَِلحَاكِم 


2 


- 1212 120 2 © © 12 12 12 12 2 © 0 0 2 2 
ألفاظ التنبيه ص7 77. 

)١١‏ انظر: المغني 04/٠١‏ قال فيه: ((ووجه القول الأولء أن شهادة أصحاب المسائل شهادة استفاضة» لا شهادةٌ على 
شهادة» فيكتفي بمن يشهد بهاء كسائر شهادات الاستفاضة»). 
وانظر أيضاً: الفروع ١1١/7177؛‏ الشرح الكبير 57/1١١‏ 4» الإنصاف .17/١7‏ 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 55» ط: مطبعة السنة المحمدية .7١/8/5‏ 

(") ذكر المؤلف هذا التفسير أيضاً في حاشيته على الفروع .١89/١١‏ 

(4) وهوالمذهب. انظر: الإنصاف 2507/١١‏ الإقناع 791/4 شرح منتهى الإرادات 4077/7 كشاف القناع 
57” مطالب أولي النهى 511//5. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص”75» ط: مطبعة السنة المحمدية .7١/8/5‏ 

.١197/١١ الفروع‎ )5( 

(0) وهوالمذهب. انظر: الإنصاف 2507/١١‏ الإقناع 791/5 شرح منتهى الإرادات 4077/7 كشاف القناع 
57 ”” مطالب أولي النهى 511/5. 

(8) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 55» ط: مطبعة السنة المحمدية .75١/8/5‏ 


اه ترك زم و3111 الجير يه اكرلي ا ابي" كالول وي أ 


-20©66 ييا جه 2 


يَرّدهَا مِن غَيرٍ إذنٍ التَاكِلٍ. وَعِندَ أبي الطاب 3 يُشتَرَطُ لِلرّدٌ إن التَاكِلِ؛ لِأَنَهُ 


> 
عو 2 


وج الأول: نّهُ يس حَمَا لِناكلِء بَلْ من تام حجبَّة المدَعِي حَنَّى يََضي لَهُ عَلَ الذَكِلِ 
5 كَاليمِينِ مَعّ الشَّاهِدِ الوَاحِدٍ. 


-ه 


عَلَ النَكلٍ بدَكُولِه» نُمَبَدَلَ اليمينَه بَعدَ الُكم عَلَيوه َيُلمَفَتْ إِآ الِيَمِين وَل يُنقَضْ الحكم. 
د الذي دَكَرَهُ المْصَتفُ ذَكرَه في «الفْرُوع» الأع ةا 


167- قَولَةُ: (إلافي مجلس 00021 


قَالَ شَارِحُ «المْحَرّرِ): «لِأنَّ الدَكُولَ عَنِ اليَمِينِ مُوهِمٌ صِدقٌ المدَعِي» فَيُوحِبٌ ذَلِكَ ارتيايا 
ِلحَاكم في الوه بحب الت عن سياه في لِك الكجلس. ما إِذا عَادَ في تبجلس آحَنَ و 
الدَّعَوّى؛ جار سَاعْه؛ لأتّها دَعوَى غير الأولّ» لل يات َو 1 يتَدَاعَيا قبل ذَلِكَ)). 

قَالَ في «شّرح الممنِع) الكيان السلير, 00 


آذه 


تملس آخَرٌ» َإِذَا استأئف الدّعوَّى أَعِيدَ الحم بها 1 25 


() في المحرر: ((يسمع») بالياء بصيغة المذكر. 

(؟) انظر: الإنصاف .558/١١‏ الإقناع 595/54, شرح منتهى الإرادات 5717/7, كشاف القناع .”5٠/57‏ مطالب 
أولي النهى 577/5. 

(9) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص”554» ط: مطبعة السنة المحمدية .7١/8/57‏ 

(:) انظر: الفروع .١95/1١١‏ 

(5) انظر: الإنصاف 508/١١‏ الإقناع 7460/5 شرح منتهى الإرادات 2077/7 كشاف القناع 274٠/7‏ مطالب 
أولي النهى 077/57. 

(7) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص” 2554 ط: مطبعة السنة المحمدية .7١/8/5‏ 

(0) في الشرح الكبير: «كالأول)». 

(4) الشرح الكبير .57//1١١‏ 


حت 


حهعل جيف 11 دم 


0 


وَكَذّا عَلَلَ عَدَمَ السّماع إذَا بُذِلَتْ بَعدَ التَكُولِ الوا استمعدة و1 عو السَّمِحَ 
في «الككاف»9) 

تتنة كرو ابت كد ينها الّذِي تَوَجَّهِتْ عَلَهِ البَعِينُ إنْ كَانَ المكرُ فَحَقَهُ 
اليَمِينِ بَرَاءٌَ هُ مِنَّ الدّعوّى في الظَاهِر لِأَنَهُ ذا حَلَفَ حل سَبِلَكُ نكل ققذ أقط ذا الح 
وَإِنْ كَانَ البَاؤِلُ لِليمِينِ بَعدَ الَكُولٍ هُرَ المدّعِيء بأَنْ تَكُونَ قد رُدتْ عَلَيه اليَمِِنُ فَحَقَهُ فحقه فيهًا أنه 
كلف و كُمُ لَه ب ادّعَاهُ ذا تَكَلَ قَمَدَ أُسقَط هَذَا الح وَهُوَ ال4 مني هَذَا المجلس ب اذَّعَاةُ. 


قت كو و يالا مررا سقس عنة ونيا 1117 انه لا تُسمَعٌ اليَمِين ب بَعدَ إِعَادَةِ الدّعوّى؛ لأَنَ اليعِينَ 


- 
م 


ْ 


مواد 


-ه 


اَي تَبَتَ لَه الم فيه هِيّ البَِينُ في مُقَابلَةِ الدّعوَّى المتَقَدٌمَد: لل ار 
لي تَتَجَدَّدْ فيه تناح ِل سسا وَهوَ ال م عَاكت التغرّع كايا كر يت البَهين 
عَلَيَا؛ لِأنَ الحنّ المدّعَى به 1 يَسقَط ب) و 
َكِنْ لا يَظهَرُ بي أن هذا اليل يو 0 و ل 
ِل تس آحَرِ إل تَعليل يُوَضحْكُ قيمع" دَلِكَ. 
وَقَدَ تَقَدَمَتَعلِيل شَارِح / عرّرِ» بأَنَّ الَكُولَ عَنِ البَمِينِ تُوجِبُ ارتِيَابًا للحاكم في اليَمِينِ؛ 
لِأَنَهُ مُوهِمٌ صِدقٌ المدّعِيء فَيَحِبُ التَوَقْفُ عَنْ سَاعِهَا في ذَلِكَ المجلس. 
َل ابنُ منَجا في «شرح المميع» : فَإِنَّ اليَمِينَ فِعلَهُ وَقَد تَرَكَهَاء وَهْوَ قَاورٌ عَلَهَاه فيَجِبُ أَنْ 


يَكُونَ إسقَاطًا نَا. أَوْ كَلَامَا مَعنَاهُ هَذَّ). وَهَذَا مَعنّى قَولِمْ: لِأَنَهُ أسقَط حَقَهُ مِنها. ثُمَ قَالَ: وَأمَا 


0 


4 
4. 


.77"8/ 4 انظر: الكافي‎ )١( 

(؟) أي: قول صاحب شرح المقنع (الشرح الكبير). 

49 هكذا في الأصلء ولعله: «فَليَعلّم». 

(5) انظر: الممتع في شرح المقنع 27١4/7‏ ولفظه: «أما كون الحاكم لا يسمع اليمين إذا بُذلت بعد النكول في المجلس 
الذكور؟ قلكة اميق حلت وشو كاد هليه قاساعة ديا ني أن كر امتقطا 04 : 


- وت 


7 


حه6ل جان رف سرك م11 همه 


ا م 2 ع .م ا 
كوتا تُسمَعٌ في يجلِس آخَرَ؛ ئها نَم َصِيرُ حَكُومَة أخرٌ 
اا ل 1 نَمَنعَ سيا في المجليس الأول وَِنْ أعِيدَتْ الدَّعوّى فِيهء لِكَونِ الوَاقع في 
المجلس الوَاحِدٍ بِمَنزِلَةِ الحَكُومَةِ الوَاحِدَةِء وَهُوَ قد أسقَطَ حَقَهُ مِن هَذْهِ الحَكُومَةٍ 3» قلا بد لِسَعِهًا 
دك خرّىء وَلَا بد ِِحُكُومَةٍ الأخرّى من تَجِلِس آخَرَ؛ نا تَقَدَّمَ من أن كان الجلس دان 


يدوت ككالة وَاحِدَةِ؛ بدَلِيلٍ الخيّارِ وَقَبِضٍ ما يُعبَيرُ لَهُ القبضء وما إِذَا خا يانت اي ل 


2 


مِانَةَ ديا عَلَ المت فَصَدَقَهُ ابه ثُمّ اذَعَى آحَرٌ مِانَةَ قَصَدَقَهُ الابنُ» فَاخْتَارَ الرَقِيُ وَحَمَا 
لتاقن إن كاف تس واج قلية ته وذ كَانَا في علِسَين فَهِيّ لِلأوّلِء وَلَا قَيءَ لثاز 
ان ن حَالّة المجلس الوَاحِدٍ كَحَالَة وَاحِدَةٍ. 

وَظَاهِرٌ كَلَامهم: أنه هل أُعِيدَثْ الدّعوَى في ولك | تُسمع؛ لِتقيِدهِمْ سَباعَهًا في تجِلِس آخَرَ) 


و 


وَذَلِكَ -وَالنَهُ نَهُ أَعلّ- ل" يتح بَابُ [/5700] إن شعَالٍ الحَاكِم عَنْ فَصلٍ الحُصُومَاتِ؛ لِأنَهُ لَو 


م 


4 


شْمِعَتْ في لجس تَانيا كخم يها اعم نف الأول هذ اكول اثال تعن اكول 
يَحنَاحُ إِلَ سَعِهَا الئاه وَيتَسَِسَلَ الأَمرُء فَعَدَمُ سَْعِهَا في ذَلِكَ المجلس فيه قَطمٌ ذَلِكَ. 
وَالنَهُ أَعلّم. 

َولة: قرط عَدَم المكب0017. من شَرط قَبُوها في يلس آحَرَ أن لَايكُونَ كم بالدُكُولِ؛ 


20 


لا بض إِلَ تقض الحكم يبذيَاء وَتَقضُ الكم يبَذلٍ اين َع أن الحكمَ وَقَمَ بشَّرطِه قَك 


)١(‏ انظر: الممتع في شرح المقنع ١١9/5‏ بتصرف. 

(1) ما بين معكوفتين في الأصل مكتوبة على شكل: ((لأن لا» مفصولاً بينهماء والصواب بالوصل؛ فَإِنّ «أن») الناصبة 
للفعل المضارع إذا شُبقت باللام» ولحقتها «لا) النافية» تحذف نوههاء وتكتب كلمة واحدة. انظر: المعجم المفصل 
في الإملاء ص .756١‏ 

(9) انظر: الإنصاف .158/١١‏ الإقناع 595/54*, شرح منتهى الإرادات 5717/7, كشاف القناع .”5٠/57‏ مطالب 
أولي النهى 577/5. 

(:) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص”554» ط: مطبعة السنة المحمدية .7١9/57‏ 


حي 62> 


حمهن يق 1 وم 


يُنقض بير طْرِيقٍ شرعِي 
6- قَولَهُ: (وَإِدَا قَالَ ا د البينَة مَلَكَهُاء إلا إِذا كَانَتْ حَاضِرَةً في 

تس الكمء فَلا يَملِكُ إلا إَِامَتَا من غَبرٍ تَِيفٍء أوْ تََيقَهُ يمن غَيرِ أَنْ تُسمَعَ لين 
دن إلا إِذَا كَانَتْ غَايَةَ عَن البكيِ)©. الَّذِي قَدّمَهُ: إِنْ كَانَتْ غات 
عَنْ تمس المكم مَلَكَ تيمك وَإِقَامَة البَنِ.وَإنْ كَادَتْ في تجلس المكم [ يَملِكُ إلا 
َحَدَهُما. ثم دَكَرَ قَولَا: أنه لا يَملِكُ كَلِيفَهُ وَِقَامَة بيه إَِا إِذَا كَانَتْ غَابَةَ عن البَلَد. 
قَصَارَ مسأل عِندَهُ تان أُحوّالٍ 
َحَدُمَا: مَلَكَهُا بللا خلافٍ. وَهِيَ ذا كَانَتْ غَاتبَة عَنِ البَلَدٍ 
الحَالَةُ لتَنِيَة: لَايَملِكُ إلا أَحَدَهماء وَهِيَ إذَا كَانَتْ في مجلس 
لاله التَائَُ: يها قَولَانِء وَهِيَ ذا كَانَتْ في البَلَدِء عَائبَةَ عَن المجلس. 
قَالَ رركي دك قَولٍ الحْرَقِي: «وَمَنْ اذَّعَى دَعوّى 1 0 ننه بالبعل منه» فَحَلَفَ 

المدّعَى عَلَيهه ثُمّ أحضَرَ المدَعِي بَِتنَهُ حُكِمَ ببا)»: «وَمُتَضَاءُ أَنّا لَوْ كَانَتْ فَرِيبَة 1 يَكُنْ الحُكمُ 


كَذَلِكَ. فَيَحتَمِلُ: أنَّهُ ا يَملِكُ تيف المْدّعَى عَلَيه وَيَتَمِلُ: أنه إذًا أَحلَفَة دُمَ حر بَيْتَهَ آ حُكَمْ 


كّ 2< 2“ لسلا ع 0 7 2 اضر« ال قفن أ 
4 ُو الَطَابٍ قَالَ : إِذَا قَال: لى يبلةء وريد تحليفة» فهّل تحلف له؟ تحتمل وَجَهَين. 
وَقيَدَ في «المغيى) الوّجِهّينِ ب إِذَا كَانَتْ حَاضرَةً. 
2 077 2 20 3 و يي 2 00 أ 
في «الكاني» فَمَالَ: إن قَالَ مَعَ الحُضور: أحلفوة ثم أَقِيم بتي 1 يُستَحلّف. وَإِن 


)١(‏ في ط: مطبعة السنة المحمدية :7١9/7‏ (أقام)» بصيغة الماضي. 

(؟) وهوالمذهب. انظر: الإنصاف ,5177/١١‏ الإقناع 944/5”, شرح منتهى الإرادات ”2577/7 كشاف القناع 
5 * مطالب أولي النهى 5717/5. 

(*) في ط: مطبعة السنة المحمدية 9/57 :١١‏ ((لا يملكها»». 

(:) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص75417» ط: مطبعة السنة المحمدية .7١9/57‏ 


وت وت 


27 


-ه06 جارف 11 همه 


0 5 -6) 2ج ٠*2‏ ورسة نه فت 
لّ: 00 خُلّف". نَم هَل يُمَكَنُْ من إِقَامَة كي لاو وو يجان 


4 


3 


قرس ل غير أت 


أبُو البرَكَاتِ تفيل آحَرَ فَقَالَ: إن كانت لبن خَاَ رض 0 م عَم 


البَيْنَدَ وَإِنْ كَانَثْ حَاضِرَة في تجلس الكم لَ يَملِكَ إلا أَحَدَهماء إِقَامَ 


0 


7 5 3 2 مض َو 20 *< 2 يي زربي ١‏ مت 20 206 عن :يخم 
تحليفة» وَلا تسمع بَينته. وَإِن كانت غات عن المجلس حَاضرَة في 510007 


و سس سلس 


ا 42 6 ا م كل 1 د عسل > |[|ى 2ه ١‏ 51 ل 
وَحَكَى ابن حَمَدَانَ في إِذَا كَانَتْ حَاضِرَةً ثَلَاثَةَ أوجه: يَملكه)ء يَملكَ أَحَدَهما فَقَطء لا 


و 


تملك 0 وإيية يمال أعله. 


2020 6 


تَنبيهٌ: فهمَ من كَلَامِه: أَنَّهِنْ طَلّب تليق لا يُقِيمُ اليك بل يَكتَفي بالِيون أنه يَملِكُةُ وَهْوَ 


وَفْهِمَ مِنهُ أيضًا: أنه ذا كَانَتْ في ا مجلس وَأَحلَمَه أنه اند 
وَظَاهِرٌ «الميع خلاةة9 زعا وهات طلَقّه) في «الفرُوع" 


يه 7 


75- قله : (وَمَنِ ادَعَى عَلَ عَايْتِ 28 وماك 1 قصر. وَقِيلَ: يوم قا لهف «الفروع»27. 


)١(‏ في شرح الزركشي: (ولا أقيمها» بوا والعطف. 

(0) في شرح الزركشي: «(أحلف)). 

(*) أي: إذا حلف» هل يمكّن المدعي من إقامة البينة بعد ذلك؟. انظر: الكافي 719/4. 

(5) شرح الزركشي 17 3”/1-73/37. 

(0) انظر: المقنع مع شرحه المبدع 8/ .١191-١95‏ 

(5) انظر: الفروع .501١-7٠0/1١١‏ 

(0) أو مستتر في البلد» أو ميت» أو صبي» أو مجنونء وله بينة شُمِعَتْ وحكم له بها. وهوالمذهب. وعليه جماهير 
الأصحاب. انظر: الإنصاف .598/١١‏ الإقناع 2407/4 شرح منتهى الإرادات 2577/7 كشاف القناع 
57> مطالب أولي النهى 079/5. 

(8) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص554/8» ط: مطبعة السنة المحمدية .75١١/7‏ 

(9) انظر: الفروع .707/1١‏ 


ا 


حهعل جيف 11 همه 


61 - قَولَُ: (وَمَنْ ا وَعَايْبٍ عَنْ يلس الحكم. راق 6 
الدَّعوّى 9 اليه عله - يهم ما “اسشككان وَيحَكمْ عَلَيه. ككل بو عا ط 


تُسمَعَانِء وَلَكِنْ لَانَكمْ عَلَيهِ حَنَى يَضْر. وَهْوَ الأَصَ)9 كدي الوم في باب طريق 


01 


الحكم وصفية عَدَمّ السّاع» قَإِنَُّ قَالَ: «وَالعَيبَة دُونَ ذَّلِكَ) يَعني: دُونَ مَسَافَةِ القَصرِء 0 

اليوم 0 «بُعيَبدٌ لساعِه) حُضُورُة كَحَاضِرٍ في المجلس 9 ٠‏ وَقِيا : تُسمَعَانِء وَيحَكَمْ عَلَيه. 

وَعَنَهُ: يَمتَنمُ الحكم قَقَط8ا 

ل وَهَذا الو طكغ ضف 

وَذْكَرَ صَاحَتٌ 0 7 ياب الدَعَاوَى ف 
د عو و (0) ساه - > عو 0 - )تن مسار 
المنضُوصٌ"". لَكِنْ حِكَايَةٌ اممنصُوص تَقَلَهُ صَاحِبُ «المْرُوع) ع العباس" في ظهَرَ لي من 
اق كك 


)١(‏ وهوالمذهب. انظر: الإنصاف 2501/١١‏ الإقناع 407"/4» شرح منتهى الإرادات 077/7, كشاف القناع 
5 *» مطالب أولي النهى 574/5. 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص55/8» ط: مطبعة السنة المحمدية .75١١/7‏ 

(1)هذا التفسير جملة معترضة من ابن قندس» أخذه من كلام الفروع» الذي ذكره قبل هذه المسألة .7١7/١١‏ 

(5) في الفروع: ((كحاضر المجلس»». 

.505-705/1١١ الفروع‎ )5( 

(5) انظر: الفروع .5758/١١‏ 

(0) أي: شيخ الإسلام ابن تيمية. 

() فإنه ذكر حكاية المنصوص نقلاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية» حيث قال :771//١١‏ ((وذكر شيخنا أيضًا ما ذكره 
القاضي من احتيال الحنفية على سماع البينة من غير وجود مدعى عليه... فإما أن نمنع الدعوى على غير 

منازع» فتثبت الحقوق بالشهادات على الشهادات» كما ذكره من ذكره من أصحابنا. وإما أن تُسمّع 

الدعوى والبينةً بلا خصمء كما ذكر طائفة من المالكية والشافعية» وهومقتضى كلام الإمام أحمد وأصحابنا 
في مواضع؛ لأنا نسمع الدعوى والبينة على الغائب والممتنع» وكذا الحاضر في البلد في المنصوصء فمع 
عدم خصم أولى..». 


1-7517 


ار قَولَهُ : (وَإِذَا ف نه كم حاهيء كذ صل يحل يا الى 5ك -قَالَهُ 
ف 


حه6ن جان رف سرك ه11 همه 


لالنقى وع9- يتَقَدَّ0 لَرِمَهُ تَنفِيدة. الأَصَح أَنَهُ يَرَمْهُ تَفِيذُهُ مُطلَفَاه سَوَاءٌ كَانَ 
المقتلف فيه 1ه تفل الشكمء كم عل القايبء وَلكُول وياد يميه أذ كل الل 
فيه نفس المحكُوم بوه كَبيع الصف وَإِجَارَة لماع لَِيرِ الشَّرِيكِء وَتَحو ذَلِكَ. 
وا ا الو («(لا تَعلّمُ فيه خلا قا»» ذَكَرَهُ في 
مَسأَلةِ كِتَاب القَاضِي إِلَ القَاضِي فيا حَكمَ به ليتَقدَة0 
َف «الفرُوع»: («َإِن ذُفعَ اليه حكم في تَلَفٍ فيه فيه -لا يَلرَمَهُ ثقضة- ل َم لَزِمَهُ -في 
الأصَحٌ- تََفِيدُ. وَقِبلَ:يَرُمُ إِنْ 1 يَرَهُ. وَكَذَا إِنْ 5 نفس الحكم حتلَقَا فيد كَحُكمه بعلو 


2 َو 


8 سن رار 


وَنُكُولٍء وَشَاهِدِ وَيّمِينِ. وَفي «المْحَرَّر): لَايَارَمه إل أَنْ يحكمَ به حَاكِم آخرٌ دق 
وَقَالَ في اشّرح» «اللمحَرَّرا لاه لَه حكمٌ سَاعَ الخلاف فيه فَإِذَا حَكَمَْ به حَاكِمْ 1 يجْرْ تَقضة ضَة 
فَوَجَبَ تَنفِيدهُ لِدَلِكَ فَإِنْ كَانَ المحتَلف فيه نفس الحكمء كَالُكم عَلَ الغَائِبِء وَنَحووء 1 يَلرَمةُ 


ير 2ه مر فى مي لسر 
تنَفِيذة؛ لِأَنْ تََفِيدَهُ كم بِجَوَازِ فَِذَا ل يَعتَقِدُ جَوَارَه 1 يَلرَمهُ تَنفِيدٌهُ. وَالمَرقُ بَنهُ وَيينَ مَا إِذَا 
فا ا 0 م 7 > سر َ د لاك ان داوف يه .لوه ع دعس 6 ساس 
كَانَ المختلف فيه هوّ المحكومٌ بهِ أن اله في هذا سَابِعْ جَائِرٌ بلا خلَافٍ بَينَ أَحَبء فَإِذَا حَكَمَ 


- 


الْحَاكِمُ به لَب لأَحَدٍ تَقضْهُ لِوُجُودٍ ا كم به. وَأمَا ذا كان نَْسُ الكم متَلمَا فيه قن تسَ 


صا 
37 


.5١١/7 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص55/8» ط: مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 

(5) بأن لم يخالف نص كتابء أوسنة صحيحة:؛ أوإجماعًا قطعيًا. 

(") انظر: الفروع .7١5/1١1١‏ 

(5) أي: رفع إليه لأجل تنفيذه. 

(0) على الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف 2١0/١١‏ الإقناع »5٠5/4‏ شرح منتهى الإرادات 2570/7 
كشاف القناع 759/5؛ مطالب أولي النهى 0/7 017. 

(5) انظر: الشرح الكبير .41/1١1١‏ 

.115-5169/١١ الفروع‎ )0( 


/ 
/ 


حه6ل | 1 0 


الحكم في نَيءِ لا يَكُونْ حك بِصِحَةٍ ال2 م فيه» لَكِنْ لَْ أَنقَدَ دَهُ حَاكِمٌ آحَرُ َِمَة إِنقَادهُ؛ أن الحكم 5 
9 


| حتف فيه صَارَ تمكومًا بو فز تيد كَفَرو». 
وَاعلّم أنه فْهمَ من كَلَام الشَّار ح أَنَ الإنقَادَ حكم؛ لِأنَهَُالَ: َو أَنقَدَم حَاكمٌ آحَرُ رم تَنِيدَه 
أن الحكمَ المختَلّف فيه صَارَ تُكومًا به وَإِنّا صَارَ كوا به بِالتَّفِي؛ لأَنّهُ 1 


2 
00 6 * 2 
بقعذدهة» فَجَعَلَ التَنَفِيدَ حكا. 


وَكَذَلِكَ قَمّرَ التَّفِيدَ بالحكم في «شرح المقيع الكَبيرِ»» فَإِنّهُ ل من قو افيد" فيل 
د عل ردان إِحدَاهُمَا: يُتَمَدَه. وَعَللَهُ بأنَّهُ كم حا كم ل يَعلَمكُ ا 


عمو 52 


وَل وَالثَانِية نية: أنه يكم وكا 


ا لكِنْ ذَكَرَ في مَسَأَلَةٍ إِذَا اذَّعَى 


الَاكمٌ حُكمَة أمضَاهُ وَ[لرَء]9) حَصمَةُ مَا حَكَمَ به عَليه وَلَِسَ هَذَا حك بالعلم إن إن هُوَ أيضًا 


كتوق الج فا تل هل أن نَ الإنقَادَ كي فَإَنْ َبمْ ذَكَرُوا أَنّهُ لِإنقَاذِ مَا نبت عِندَه 


-ه 
07 


وَالحُكم به وَأَنّهُيَكتْبُ: وَأَن القاض ضِي أمضًاه وَحَكُمَ ب دعل مَاهُو لواحت ف يقله وتعدة وَأَشِهدَ 


)١(‏ أي: ابن قدامة في المقنع. 

(؟) انظر: الشرح الكبير .557/1١١‏ 

(؟) ما بين معكوفتين في الأصل: «الزام»»» والصواب ما أثبته من الشرح الكبير» وهوالموافق لسياق الكلام. 

(4) انظر: الشرح الكبير .457-451/1١1‏ 

(5) الْقِمَطرٌ: بكسر القاف وفتح الميم» وسكون الطاءء أعجمي معرّبء وهوما تّضَان فيه الكتب. وجمعه: قماطر. انظر: 
تحرير ألفاظ التنبيه ص5 ”, المطلع على أبواب المقنع ص85 4» المصباح المنير 0157/7. 


5-1511 


حمل ا رفك 112 همه 


القَاضى فلانًا عل إِنقَاذو وَحكمه» وَإِمَضَائَهِ من حَصَرَه من ايك 
فَذَكَرُوا الإنقاد وَالحكمء وَالإِمضَاءَ كرو أ 2 عل كَُّ 1 4 من السْسحَيِينِ - 


الإنمَاذ حكة؛ لأ م اكتموا بهِ عَنِ الحكم وَالإِمضَاءٍء وَالْرَادُ 


تكد نج اذه فياه ندل عل أن 
4- قَولَهُ: (فَهُوَ يد بِينَ أن يُزِمَهَ مَا أَقرَا بوء وَيينَ أَنيَرُدهُ وَيحَكُمَ فيه بِمَذَهَبو8) ليه 
ِِدَنّهُ حَقٌ أَقرَا به فَلَهُ إِلرَامهُا به ا لان 


دست و له 


الحاكم لا ينبت ينيْتُ بإقرَارِهمَاء وَإِنَّ يتْتٌ بالبيئة» ولا بيه هنًا. 

- قَولَهُ: (نَمَ بَأنُوا عَبِيدًا [/111] فَلَهُ - . ظَاهِرٌ لَفظِه جَوَارُ النّقض لا وُجُوبُةُ. وَظَاهِرُ 
اا وَغيرِهِ الوجو 0 

45- قَولَهُ ا ينف لِفسقِه؛ء لاهن 


.117/1١ الإنصاف‎ »575/١1١ الفروع‎ »587/١١ انظر لبيان صفة السجلٌ وما يُكتب فيه: الشرح الكبير‎ )١( 

(0) انظر: الإنصاف ,7117/١١‏ الإقناع 405/5» شرح منتهى الإرادات 0577/7» كشاف القناع 759/7» مطالب 
أولي النهى ”577/5. 

(9) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص5549» ط: مطبعة السنة المحمدية .5١١/7‏ 

(4) انظر: الإنصاف »"19/١١‏ الإقناع ٠7/4‏ 5» شرح منتهى الإرادات ”509/7» كشاف القناع 70/57 مطالب 
أولي النهى ”/5915. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص559» ط: مطبعة السنة المحمدية .75١١/7‏ 

(5) انظر: الفروع .777/١١‏ 

(0) الصحيح من المذهب: أنه لوبان بعد الحكم كفرُ الشهود؛ أوفسقّهم: لزمه نقضه» ويرجع بالمالء أوبدله 
وبدل قود مستوفى على المحكوم له. وإن كان الحكم لله بإتلاف حسيء أوبما سرى إليه: ضمنه مزكون. 
انظر: الإنصاف 018/١١‏ الإقناع 2407/5 شرح منتهى الإرادات 2518/7 كشاف القناع 447/5» مطالب 
أولي النهى 55//5. 

(8) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص559» ط: مطبعة السنة المحمدية .5١١/57‏ 


<جولدي > 


-ه6 شيأ عا 0 


قَالَ في «الفرُوع): ((وعَنه: 0 لِفِسقِهم. 6 0 35 
(المُستّوعب) وَغَيرِهِ: نا 
يكو ترك وورة كن اواك قن 3 

قَالَ في «الشّرح): («(لِأنَهُ فعل ل تل في جَوَازة كان لِلحَاكِم 05 كَفِعلٍ ظر الحاكمء 1 
ما يتصِلُ به حُكمٌ ينك فَبعُولَ: حَكَمتُ بِصِحَةٍ هَذَا النكاح» أَوْ لُرُومٍ هَذَا البَيع» أَوْ من 


مو 7 راسو 


غَيرِ. كَدَّلِكَ بِأَنْ يرقم إآ حَاكِمِ آخَرَ فَبَحكُمَ بِصِحَيه أو لَرُومِد فَإنَهُ لا يجوز رَذُْ > كَسَائِرٍ أحكام 
غَيرِهِ مِنَ الحَكّام)). 

وَفِْمَ ين كلام المُصَتِّْ أن ال ار وَهْوَ قَول في الكذمّبء وَمِثْلُ 
كلام المصَدبِ في «التعليق». وَامْقَنَمُ في «المرُوع»: 4 ا مو الأظهه ١‏ في لخي 
العنايّة00. وَجَرَّمَ به الشَّْه0 في عَقدِ التكاح با 1 000 العبّاسٍ أصَحٌ الوجهَين9. 


أن قيلة 


.577/١١ الفروع‎ )١( 

(1) كتزويج بلا ولي» وشراء عين غائبة ليتيم» ونحوه؛ ساغ رده مالم يتصل به حكمٌ منه» أومن غيره. هذا ما ذكره في 
المحرر. وجزم في الإنصاف. والإقناع» والمنتهى» وغاية المنتهى أن الحاكم إذا فعل مختلفاً فيه» ففِعله ُكمٌ. انظر: 
الإنصاف 57١/١١‏ الإقناع 285/5 شرح منتهى الإرادات 607/7» كشاف القناع 777/7 مطالب أولي 
النهى 5/87/5. 

(9) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص559» ط: مطبعة السنة المحمدية .75١١/7‏ 

(:) انظر: الفروع »١59/١١‏ وهوما جزم به في الإنصافء والإقناع» والمنتهى» وغاية المنتتهى» وسبق ذكره في هامش 
المسألة. 

(6) انظر: تجريد العناية ص ١07”‏ . 

(5) أي: ابن قدامة. 

(0) نقل ذلك في الفروع .١59/١١‏ 

(6) انظر: الاختيارات الفقهية ص577. 


006 ((وإطلاقة 5 ا بإرَاقَةٍ َبِيذٍ. ذَكَرَهْمًا فى في «الأحكام السَّلطَانِيةِ) فْ 


تند 5 0 1 0 


وافحف 
اتام كم الاي ف ارما 00 0 يَفعَلُّ الإِمَامُ 


ٍ 
1 
وَأن 


ناب وَفيه أيضًا أن تَرَكَهًا با قِسمَةٍ قبع نازر د ننه رارقا لبت انعو ا 2 ل 
لطاب رِوَايّة: أن الكَاذ سا ار” 20:15 ونا بعة الهف لان فد 
الإِمَام يجري جَرَى 5 

«وَذْكَرَ الأَرَجِنُ0 فِيمَنْ أََرَّ لِرَيدِ فَلَمْ يُصَدَّقَه -وَقَلنَا: يَأَحَذَهُ الحَاكِم- ثُمَّ اذَعَاهُ الميَي 1 


07 


يَصِح؛ أدص الخاكم نز الشكم, ِرَوَالِ مِلكِه عنة. 
وََكد الأصعاة ل القبفف» والطلتة اليك 


2 
: أن 


نّ فْرعَةَ الحَاكم كَحُكيه لاشيل إل 


6 


.١59/١١ هذا الكلام لابن مفلح في الفروع‎ )١( 

.7177/7 انظر: المغني‎ )١( 

(9") انظر: المغني 5/77 7. 

(4) انظر: المغتي 1/4/8؟. 

.١59/١١ الفروع‎ )5( 

(5) الأرّجي )1٠10-...(‏ هو: يحبى بن يحبى الأزجي. فقيه» كان من كبار أصحاب أحمد وزهادهم. قال ابن رجب عنه: 
له: كتاب نهاية المطلبء في علم المذهب وهوكتاب كبير جدّاء وعبارته جزلة» حذا فيه حذو نهاية المطلب لإمام 
الحرمين الجويني الشافعي. 
انظر ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة 5/8/7 27 المقصد الأرشد ١١1/7‏ . 

.١5١/١١ الفروع‎ )0( 

(8) يعني: إذا وضع ميزاباً بإذن حاكم» فسقط على شيء فأتلفه» لا ضان. قاله ابن قندس في حاشيته على الفروع 


.١ةال/ا١‎ 


<جوتدةيه> 


-ه06 يف1 دم 


النّامٍ. وَمَنْ مَنَمَ فَلِأنَهُ َس لَهُ عِندَه أَنْ يَأَذَنَلَهُ؛ أن إِذنهُ لَا تَرَهَعُ الخلاف. وَهَذَا يَرَجِمٌ بإذنه في 


اس 3 مك عه و 2 ا ا 66 ٠.‏ 0 م .4 م 0 م ا 
قَضَاءِ الدين» وَتَمَقَقَِ وَغَيرِ ذَلِكَه وَلَا يَضْمَنُ بإذنه في التمَقَةِ عَلَ لَقِيطٍ وَغَيرِهِ بلا خلاف. وَإِن 


صَمِنَ لِعَدَمِهَا. وَهذَا إِذْنُ الإمّام في أمرٍ مختَلَفِ فِيه كَافٍ بلا خلافٍ. 


2 


وَسَيَقَ قَولُ عبني ل ا 


ال 1 ينج بَعدَدَلِكَ إل كم بِصِكَيه بلا رَاع . لَكِنْ لو عَقَدَ هو 
ا 0 9 ار 


له 


2027 


5 القَاضِى ق ويل «الألسكام التلطايةا 0 قصل وَلَايّاتِ الإمَام في أُوَائِلهء قَالَ: 
«الثالث: أن الإِمَامَّ يَعَزِل مَن قَلْدَهُ الوَزِيرٌء وَلَيِسَ لِلوَزِيرٍ أن يَعَزْلَ مَن قَلَدَهُ الإِمَامُ»» ثم قَالَ: 
8 
٠‏ َف مَالٍ وْضِعَ في 


3 


م 


علر كا 1 كز نعط كلذ ماني ون قاذ كفرية 3 أو تجهِيرٌ جيش» أو تَدبيرَ حربء جَارَ 
امام مُعَارَصَتَهُ فيه بِعَزلٍ المْوَلّ وَالعْدُولٍ بالجيش إل كيث يَرَىء وَتَدبِيرَهُ الخرب ب) هو أولى؛ 


أن للإمَامَ ني يَستَدرِكَ مِن أَفْعَالٍ تَسِهء فَأُولَ أَنْ َ يَستَدرِكَهَا مِن أَفْحَالٍ وَزِيرِه. 


ا ل ا 


)١(‏ أي: شيخ الإسلام أبوالعباس ابن تيمية. 

(؟) في الفروع ١517/١١‏ بعدها: ((فْعَقَدَ أوففسَخ)). 

(*) في الأصل بعدها عبارة: «من عند)»» وهي غير مفهومة» ولا محل لما في الجملة» فلعلها تكون زائدة. 

.١507-١557/١١ الفروع‎ )5( 

(5) انظر: المغني 7177/7 . 

(5) انظر: النقل السابق في الفروع ١5١-1١592١5 57/1١١‏ مع التصرف بتقديم وتأخير. 

(0) قوله: (نفذ على وجهه)) جملة فعلية صفة لحكم. 

(6) قوله: «(وضع في حقه)) جملة فعلية صفة لمال. 

(9) في الآصل: «تقليد»» بالرفع» والصواب أنه بالنصب لكونه خبر كان» واسمها ضمير مستتر تقديره هوراجع إلى 
قوله: ((ما أمضاه)). 


حم6ل ا رفك 112 همه 


[/8"؟] وْضِعّ في 


ل 


115 


وَفَارَقَ هَذَا مَا كَانَ من كم تَقَدَهُ أَوْ مَالٍ وَضَعَهَ في حَمَهِ؛ٍ لأنه لما 1 يكن للاِمَام 
. 


عل 
يسبت صر 
3 


يستَدرِكَ ذَلِكَ من أَفْعَالٍ تمه كَذَلِكَ من [أَفعَال]1" وَزيرو))0. انتّهَّى. 

َقَدْ هم يمن كَلَام القَاضِي أن الإمَامَ لا يَرجِمُ عَنْ فعل تَفْسِه : نا تعد عَلَ وَحِهِهِء أَوْ مَالٍ 
حَفَه. وَهَذَا ظَاهرٌ وَاضِحٌ» وَالنَه أَعلّمْ. 

تولة: (قناء و1 ] تمل ين شك وده از ون ولا ترووية أذ بفاق تن له 

يَرجِعّ عَنْ حُكيه؛ لِأَنَّ ظَاهِرٌ العبَارَةِ أله متَى انَّصَلّ به حُكمٌ ل يَسْمْ رَدهُ لَالَهُ وَلَا لَِيرِه. 

وَإِنَّا قَالَ دَلِكَ؛ٍ لأنَّ الفِعلّ عِندَهُ ليس حك فَعْرِف أنه مَتَى وُجِدَ الُكمْ اتير 1 يَسَعْ رَدْهُ 


و 8 


وَعْرفَ دَّلِكَ مِن قَولِه: «وَمَنْ حَكَمَ بِحَدٌ أَوْ مووي 8 
قَولُ: (ويحتَولُ أَنْ َا يبل إِلَاعَلَ وَجِهٍ الَّهَادَةٍ إِدَا كَانَ عَنْ إقرا 708 أَيْ: إذَا كَانَ حكمة 
عَلَ ا محكوم عَلَيهِ حَصَلَ عَنْ إِقرَارٍ المحكُوم عَلَيه؛ِ لِأنَّهُ إذَا كَانَ كَذَلِكَ صَحَّتْ شَهَادَتهُ 


و 


عَلَ لأنَّهُ سَمِعَُ يقر به» بخِلاف مَا إِذًا كَانَ الحكمُ حَصّل عَنْ يَيَنَِ؛ لِأنَّهُ لا يجُورُ عَل شَهَادة 


)١(‏ ما بين معكوفتين طمس في الأصلء وما أثبتّه من الأحكام السلطانية. 
(؟) الأحكام السلطانية ص ."٠‏ 


إفرة انظر: الإنصاف ٠/1‏ ”37 الإقناع 2011010 شرح منتهى الإرادات ع 5» كشاف القناع افر مطالب 


أولي النهى 587/5. 


(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص759» ط: مطبعة السنة المحمدية .7١١/57‏ 


(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص559» ط: مطبعة السنة المحمدية .5١١/7‏ 


(7) المذهب أن الحاكم إذا عُزل فقال: حكمتٌ في ولايتي لفلان على فلان بكذاء قُبَلَ قولّه ولوم يذكر مستنده في 


حكمه؛ كأن يقول: قضيتٌ عليه بشاهدين عدلين» أويقول: سمعت بيّنته وعرفت عدالتهمء أويقول: قضيتٌ عليه 
بتكوله+ أوأقرٌ عندي لفلان بحقٌ فحكمت به. انظر: الإنصاف 2517/١١‏ الإقناع 88/4 شرح منتهى 
الإرادات 51١/7‏ كشاف القناع 77/8/57 مطالب أولي النهى 917/57 4. 


0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ٠‏ 56» ط: مطبعة السنة المحمدية .5١١/57‏ 


ال 


حه06 جد ارق لسع 11 همه 


7 ظُ 1 فشن ...اتن :ام 985 0 -ه ف تن مير ان يد 
6- قوله: (وَمَنْ كَانَ لَهُ عِندَ إنسَانٍ حَقَ وَتَعَذّرَ أده بامحاكم» وَقَدِرَ لَهُ عل مَالِ 1 َجْزْ لَهُ في 


التاططع اعد بوك "ل هذا النية :وهو .قولةة «رق التاطق) :واقنة ‏ عَليد حاتت 
«الفرُوع9 أ و1 أجد جده في كلام | ب 
555لا- م (وَيسَخْرَح جَوَارْهُ بِنَاءَ عل تَنفِيذٍ الوَصِيّ يَّ الوّصِية 


قَولِو في الرّهن: «يَركَبُ وَيَحلِبُ بِقَدرٍ التَمَقَق وَالَرَةُ 


ب". حَرّجَ أَبُو التَطَابٍ جَوَارٌ الأخَذٍ 


تخد مُوْنََهَاه وَبَائِعٌ السّلعةٍ 
ا 
وَهَذِِ الأصُولُ تَقتَضي جَوَارٌ الأخذٍ ظَاهِرًا وَبَاطِئاه إِذْ أذ المرأَةِ مَوئتهَا يس مُقَيد 
البَاطِنِء َيَكُونْ مَعنَى ما في البَاطِنٍ أَنَّهُ ا | ثم عَلَهِ عِندَ الله تَعَالَ. 
وَالأَصلٌ الَذِي سس عَلّيهِ صَاحِبٌُ «المْكَرّرِ» تَقتَضى أن جَوَارَ الأخذٍ تخصُوصٌ في البَاطِن؛ 
ايا الف ذال حر حَرَّجَ عَلَيهَ تجا خرن لعل قل 2 اكز ار رار 


00 وَاِحدَالا كلك أن التي بيخ الأكور التيّة» فَالأَخذٌ ظاهرًا 


1١ 


يَنسِبٌ فَاعِلَهُ إِلَ الخيّاتَة» بخلاف مَا إذا كان لمحو عنهَ ظاهِرَاء كَنَفْقَةِ الزوجَة فإن الروكة امه 


ظَاهِرٌ فَإِدًا أَتَدَّتْ الزَّوجَةٌ ظَاهِرًا لَتَنسَبْ إِلَ الخيّائَة؛ ِظَهُورٍ سَبّبِ حَفَهَاء وَهُوَ الرّوجِيّة. 


2 


44 7 - 


تناع ) الممسألة: «أَمَا مَن عَصَبَ مَالّا جَهرّاء فَأَحَذَّ ِقَدَرِهِ جَهرًا 


)١(‏ وهوالمذهب. انظر: الإنصاف 2308/١١‏ الإقناع »4٠5/5‏ شرح منتهى الإرادات 577/7 كشاف القناع 
57 **»* مطالب أولي النهى ”//51. 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص »55٠‏ ط: مطبعة السنة المحمدية .7١١/57‏ 

(9) انظر: الفروع .575/١١‏ 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص ٠‏ 55» ط: مطبعة السنة المحمدية .7١١/57‏ 

(5) أي: قول الإمام أحمد. انظر: المغني 2781/٠١‏ الإنصاف .709/١١‏ 


1535 


<<16 سوا 11 دم 


فكاو" . مداه هذا أن غَيرَهُ نوع من الأَخلٍ جَهِرَ 


وَقَذَ 0 الدِينٍ هَذْهِ م لقو عَلَة) وَأَطَالَ الكَلامَ فِيهّاء وَل يتَعَرَض 
يذكر قَيدِ البَاطِن”©. فَظَاهِرُه أنَّ هَذَا القَيدَ غَيرُ مُشتَرَطٍ ك)) هُوَ ظَاهِرٌ كلام الشّيخ مُوَفق اديه . 


.577/1١١ الفروع‎ )١( 


(؟) انظر: القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص7954-797» وهي آخر مسألة في الكتاب. 
(؟) انظر: المغنى .7/81/-7857/1١١‏ 


<جي > 


ف كتاب الشهادات 


حه6 ارق 11 همه 


كِتَابُ الشَّهَادَاتِ 
قَولُه: (وَأَدَاؤْهَا فض عَينِ عَلَ من تَحَمَلَهَاه مَتَى ذُعِيّ إِلَيه وَقَدِرَ عَلَيهِ بلا ضَرَر. نصّ 
عَكّيه70)00, أَمَّا كَونُهُ فَرضَ عَينْ؛ فَلِقَولِهِ تَعَالَ: + وَلا يأْبَ لا يب الشجدة إدًا ما مغو 74" وَقَولِهِ 
تعال: جو َكَشثوا اهدده ومس يَحكَعْدَهَا وَكَدُه اف بخ 104 
وَلِأنَ الشّهَادةَ وَئِيقَهَ عِندهُ لِلمَشْهُودٍ لَه فَيَلرَمُهُ أدَاؤُهَا َيه ك لَوْ كَانَ الرّهنُ بو وَسَوَاءٌ 
كَانَّ تََمَلَهَا غَيدْه أو ل يَكُنْء في أَحَدٍ الوَّجِهَين؛ لِأَنَّهُ شَاهِدٌ دُعِيَ إِلَ الشَّهَادَة فَوَجَبَ عَلَيه 
الإجَابَة ؛ لِقَولِهِ تَعَالَ: + وَلَايأبَ الشّهَدَآء إِدَامَا ماعو /0(4». وَلِنَهُ قد يَكُون إِنبَاتُ اَن به أَكَلّ كُلقَة 
ار ا حاكم بد وَغَيرهُ يحتَاجُ إِلَ من يُرَكيه أو إِلَ أن يَسألَ الحَاكِمْ عَنَهُ 
--0 صَاحِبٍ السَّهادةِ تأر ثبوت حقه فوجب لذلك. والثاني وهو قول القاضي هو فرض 
م دن الفضرة ين الشَّهَادَة يحصْل من غَيرِوء قلا تَتَعَينُ عَلَّيه [...]00؛ لِقَولِهِ تَعَالَ: 
+ وَلَايبَ الشهدا عدا ماد عو 004 1] ال ل وَمَا هو من 


3 ب 00 ا 7 ص ب و 
صَرُورَتِه لقوله تَعَالُ: + ولا يصَادٌكايبٌ وَلاسَهِيدٌ 0047 


ا 


25٠5/5 شرح منتهى الإرادات 517/7 كشاف القناع‎ »57١/4 الإقناع‎ .4/١5 وهوالمذهب. انظر: الإنصاف‎ )١( 
.097/5 مطالب أولي النهى‎ 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 71/5» ط: مطبعة السنة المحمدية 577/7 7. 

(") البقرة: 75/857. 

(5) البقرة: 7/87. 

(6) البقرة: 75/857. 

(1) ما بين معكوفتين طمس في الأصل بقدر سطر واحد تقريباً. 

(0) البقرة: 75/857. 

(6) البقرة: 75/857. 


3 
/ 


يي 


١ 


حمهن يق 1 وم 


220 سه ؟ ذه 


5 ل قَوله: (وَقِيلَ: نَجُورٌ إِذَا 1 تَتَعيَنْ عَلّيه(١".‏ وَقِيلَ :تجوز فيه بشَّرطٍ الحَاجَة(")2"7, يعني : 
الجعل عَلّ تحَمّلٍ الشَّهَادةِ وَأَدَائِهًا. 
قَال3 شَمس الدين ابن العِرِّ الحتَِيٌ!» في ١مَنظُومَته):‏ 
اواج ره الشّهُودِ لتقي * يمَبلّغ المكثوب عَنْ تحير 
بكر الفرورقي لذ وشكرا» اتعادون الالدو»: عَشرًا فَاسمَعُوا 
إِلَ ألُوفٍ عَسْرَةٍ وَفِهَا # حََسُونَ رهما فَكُنْ تيه 
َف الذي راعلا مَذنِْلَ #عَن كل ألف يرهم فا مل 
وَإِنْيَكُنْ َكل من أَلفٍ فَقّلْ #* بيسبَة الألفٍء و عد لايل 
َقَلثُ هَذَا مِن كِتَابٍ القديّة * وَالنه أدعوة لِتَيلٍ الميّة))00. 


0-0 


بي 
ا 


٠١‏ قَولَةُ: (وا يل كترائه بالُليه”70" لِقَولِه تعالَ: +( 12 تكشوأ الهددة مم يَسحَمنها 


() سقطت «عليه»» من المحرر. 

)١(‏ المذهب عدم جواز أخذ الأجرة أوالجعل عليهاء سواء تعيّنثْ عليه؛ أولم تتعيّن. انظر: الإنصاف .1/1١7‏ الإقناع 
14 شرح منتهى الإرادات 51//7/7» كشاف القناع ٠5/57‏ 5» مطالب أولي النهى 7/ 091. 

(") المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 277/6 ط: مطبعة السنة المحمدية 517/7 7. 

(4) شمس الدين ابن أبي العز الحنفي (...-5949) هو: محمد بن سليمان بن أبي العز بن وهيبء الإمام, المفتي» شمس 
الدين ابن قاضي القضاة صدر الدين الحنفي» مدرس النورية والعذراوية. كان من كبار الحنفية مقصوداً بالفتوى» 
أفتى نيفاً وثلاثين سنة» وناب في القضاء عن والده» وكان منقبضاً عن الناس. 
انظر ترجمته في: الوافي بالوفيات »١١0/7‏ الجواهر المضية في طبقات الحنفية 01//7. 

(5) لم أعثر على هذه المنظومة. 

(5) من عنده شهادة لآدمي يعلمهاء لم يُقمها حتى يسأله. وإن لم يَعلّمهاء فالأولى أن يُعَلِمّه بها ابتداء. فإن أقامها قبل 
إعلامه جاز» ولا يجوز كتتانها بالكلية. هذا المذهب. انظر: الإنصاف ؟7١/4.‏ الإقناع 257١/5‏ شرح منتهى 
الإرادات //الا0» كشاف القناع 057/5 ٠7/-4‏ 4» مطالب أولي النهى 5/5 010-04. 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 517/0» ط: مطبعة السنة المحمدية 55/7 7. 


حر > 


ف كتاب الشهادات 


حم 


ف كتاب الشهادات 


-7©66 سينا د 1 


ا 21044. وَلأن فيه حفظا شك آدَمِيّ ا جَبَ إعلامة به ىَّ لو كَانَت 
عند عنذة وييك ا انها انه تحت أذاةعا الوه كذلك هذا 
قله (وَلَا جُورُ لِلشَّاهِدٍ أَنْ يَشْهَدَ إلا يَعلّمه20)0. 
3 و 


َال القَرَافي في المَّرقٍِ السَّادِسٍ وَالعِسْرِينَ وَالِاتَتَين: «تَنِيةٌ: اعلّمْ أن 
ل 
وَكِيسَ كَذَلِكَ» بَلُ جَارَلَهُ الإدلاء ب عِندَهُ من الظَّّ الضَّعِيفِء في كَدِير من الصّوَرِ. 

بَلْ المرَاد بذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أصلٌ الُدرَكُ عل فَمَطْء فَلَوْ شَهدَ بِقَبض الدَّينِء جَارَ أَنْ يَكُونَ 
الَّذِي عَلَيه الدّينُ قد دَقَعَهُ قَتَجُورٌ الشّهَادةٌ عَلَيهِ بإلاستتِصحَابٍ اَّذِي لا يُقِيدُ إِلَّا الظّنَّ الضّعِيففَ. 


الم 


وَكَذَلِكَ اشير ّ المبيع» مَعّ احتَالٍ دَفعِدَء وَيَشهَلَ بالملكِ ال وروت لِوَارِيِه مَعّ جَوَازِ بَبِعه 


4 


بعد أَنْ وَرئَة وَيَسْهّدُ باجا وَلْرُومُ الأجرّةء مَمّ جَوَازِ الإقَالة بَعدَ ذَلِكَه بنَهَ عَلَ 


الاستصحاب. 

وَالْحَاصِلٌ في هَذِهِ الصّوَرِ كُلّهَا هُوَ الظَّنَّ الضَّعِيفء وَلَا يَكَادُ يُوجَدٌُ مَا يبقَى فبه العِلمُ إلا 
َيل مِنَ الصّوَرٍ. 

مِنْذَلِكَ النَسَبُء وَالوَلَاء فَإنَّهُ لا يَقبَل التّقل» فَيبَقَى العِلمُ عَلَ حَالهِ. 


وَمِنْ ذَلِكَ الشّهَادَةٌ بالإقرّار» فَإِنَّهُ ٠|‏ خب نوكو اطق في الزَّمَنِ المَاضيء وَذَلِكَ لَا يَرتَفِعْ. 


-_ه 
أي 


وَمِنْ ذَلِكَ الوّقف إِذَا حَكَمْ به حَاكِمء أمّا ذا يحَكُمْ به حَاكِمٌ فَِنْ الشَّهَادة إِنَّا فيا الظَّنْ 
َقَط إذَا شَّهدَ بأَنَ مَذِهِ الدَارَوَقفٌ لا اا لاس 
َمل هَذِه الموَاطِنَ فَأَكيرُها إن فِيهًا الظَّن مَمَطْء وَإِنَّا العِلمُ في أصل المدرَكِ لا في 


.7/87 البقرة:‎ )١( 

(0) بلا نزاع في الجملة. انظر: الإنصاف .4/١75‏ الإقناع »57١/4‏ شرح متتهى الإرادات 51/8/7» كشاف القناع 
407-57 . مطالب أولي النهى ”/ 040. 

(9) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص7175» ط: مطبعة السنة المحمدية 55/7 7. 


حهعل جيف 11 دم 


ه220 . 


نليثة رتراك امو لي «شَهِدَ بالإِجَارَة)» لمرده 


عه 
مك١‏ 

2 

3 

1 


71-4 
0 


لان نَ وُقُوعَ ع الإجَارَةٍ لفظ وَقَمَ في ادقن الَاضِيء وَقَبِض الدينٍ فِعل وه قعَّ في الزَمَنٍ ل فَهوَ 
مَعلُوم لا يَرتَِع 0 ؛ محكيه. كي أن الإقرارَ لا يرق بل 
بَقَاءِ ءِ المقرٌ بيه وَدَوَامِ | قرارء 
وَالَْنِي يَظهَرَ أن مَرَادَهُ 
المرَاد. وَالنَهُ تَعَالَ أَعِلَمْ. 
9 قَولَهُ: (سَبَاعٌ مِنَ المَشهُودٍ عَلَيهه كَالطََاقِء وَالعَنَاقِء وَالِبرَاء وَالعُقُووه وَحُكم المَاكِم 
وَالأَكَارِي وَآغَيرِهًا]©. َيَلرَمُهُ ان شد به ه عَلَ رن يك وَإِنْ 1 مدر 1 يو(ة)؛ 
لاخيمّائهء أو م مَعّ [العلم به. وَعَنهُ في سََاع الحكم وَالأَكَارِير: لأ حتى يُشْهِدَهُ عل 
نفس و]0©. وَعَنهُ: ج00 في ذَلك20)00: [...]2000 قَيقَولُ اسهد غ1 15:/1] شَهَادي. 


وَقَولَهُ: ((وعنة: يد في دَلِكَ» يَتَمل أَنْ ر يَعَودٌ إِلَ جبيع ما تَقَدّمَ مِنَ الطلاقي؛ وَالعتق» وَالإِبرَاء 


: 


2 شَهِدَ ِبَعَاءِ ءِ الإِجَارَةٍ 3 تقاء ء المقبوض. 1 0 عل هذا 


0 0 


.07/5 الفروق للقرافي‎ )١( 

(؟) أي: تصرف القرافي 

(") ما بين معكوفتين طمس في الأصلء والمثبت من المحرر. 

(5) ما بين معكوفتين ليس في الأصلء والمثبت من المحرر. 

(5) سقطت (١به))‏ من ط: مطبعة السنة المحمدية. 

(1) ما بين معكوفتين طمس في الأصلء والمثبت من المحرر. 

(0) في ط: مطبعة السنة المحمدية: (يجبر)) بالجيم المعجمة. والباء الموحدة. 

(6) بلا نزاع في الجملة. انظر: الإنصاف .4/١7‏ الإقناع 471/5» شرح متتهى الإرادات 51/8/7» كشاف القناع 
407-75 . مطالب أولي النهى 596/5. 

(9) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص517/7» ط: مطبعة السنة المحمدية 55/7 7. 

)٠١(‏ ما بين معكوفتين طمس في الأصل بقدر سطر واحد تقريباً. 


>45 9902< 


ف كتاب الشهادات 


ف كتاب الشهادات 


حه6ل جامرف سرك ه11 همه 


اموق وَحكم المتاكم» وَغيرِ ذَلِكَ 3 ذَكَرَه وَهَوَ المذَكُورٌ ف الجاعة ١كَالفرُوع)20,‏ وَ١شَرح‏ 


المع 00 وَغَ رمه ترا إل أن الشَّاهِدَ يكل لَهُ: اشهذ عَلنَ وَالكُل في ذَلِكَ سَوَاء. 


0م 


يِل أن يعوو إِلَ ما ذكرَ فيو الخلافف واه وَهُوَ سَمعٌ اُكمء وَالْأمَاِيوَيَكُون ما قبل 


وو 


دَلِكَ لَا خلاف فيه عِندَ المُصَئّْميِء وَلَعَلَّ هَذَا [َظَاهِرٌ]”" في اللّفظٍ. وَلأَنَّهُ ذا سَمِعَ مَن طَلَقّ طَلَاقَا 
تحرمٌ عَلَبهِ حَنَّى تكح روجا غير وَأَرَادَ إمسَاكَهَا م مع دلِكَه وَإ يلقت إِلَ ما صَدَرَ من أ سَيعَ 
شخصًا أعلق عبد 3 قد عَلَّ تعن وتعو ذَلِك» 19 يكن التفلصٌ ون ذلك إلا يقهاقة هذا 
الشَّاهِء فَتَخْيرُ السَّاهِدٍ في هذا في غَايَةِ الإشكَالٍ؛ ِأَنّهُ قَدْ يض عَدَمُ السَّهَادَةٍ بِدَلِكَ إآ وَطءِ 
رمو ديع خُرٌ وَتَحو ذَلِكَء وَهَذَا فيه مَفْسَدَةٌ عَظِيمَة بِخِلَافٍ الإقَرَارِ وَتَحوِه. 

لعل المُصَئّ نَطَرَ إِلَ ذَلِكَ وَ1 يَذكُرْ في ذَلِكَ خلَاقًا مَشيًا عَل عَادَي» فَِنَّهُ كِيرًا َال مَا 


22 0 


حَكَاة 07 وَيَسلَكُ طَرِيمَةَ ححَالِمَةَ ِطَرِيَتِهمْ. 


العف 0 0 4 في الخال» شَهِدَ َإِنْ أكَنّ يسَابِقَيهء 1 
0 0 ذَكَرَهُ ابن أبي ي ممُوسَى؛ لِأنَّهُ ذا قَالَ: لَه عَلِنَ كَذَا. فَقَدْ أتَى بلفظ يُعرَفْ مِنَ المقِرٌ أنه 
2 يوم ب) اله بدَلِكَ اللّطِ. و1 كفل القوتت على سي عاو ركه 
لاعبرَافهِ أن ذّلِكَ عَلَيه بلَفْظٍ مَعلُوم 


3 له علي أو كان له وَقَضَيتَةٌ فَهَذَا غَالِتٌ مَن ل به ل يَعرِفٌ 


مو وو 


َنَُفَوة: كَانَلَهُ َيه ظَاهِرٌ لظ أنه يس عَليِ حَالَ اللَّظِ» أنه لو كَانَ عليه با عَدَلَ عَنْ قَولِه 


.711-117/1١١ انظر: الفروع‎ )١( 

.١9-1١8/157 انظر: الشرح الكبير‎ )١( 

(*) ما بين معكوفتين في الأصل: ((ظهر)»؛ والصواب ((ظاهر»»؛ ليوافق سياق الكلام؛ وخاصة أن الناسخ أحياناً يحذف 
الألف في وسط الكلمة» كى! في كلمة (ثلث)» وهي (ثلاث) بالألف. 
انظر لتوضيح أكثر عن الرسم المستخدم في المخطوطة» عنصر (منهج الباحث في نسخ المخطوطة)» في مقدمة 
تحقيق هذه الرسالة. 

(5) انظر: المحرر ط: دار أطلس المنضراء ص51/5» ط: مطبعة السنة المحمدية 55/7 7. 


<جولتليه> 


حههن يق 1 وم 


2 شي 2 
ا 


ذا َل ملو الأتقاطء وَيكل: اشهذ مك لابه عليه لاوا ]1 ل عرف 0 
ل لب ال ا 
َكلَّمَ برَلِكَ عَلَ سَبيلٍ الإقرَارء وَمَعرِقَيِهِ )يثك عَلَيهِ مِنَ الشّهَادَة. 

علا 0 7 


ل تَلّفْظٌ ب فَإِذًا قَالَ: 
قرَضَنِيء لَا يَشْهَدٌ عَلَيهِ: بن عَلَبهِ كَذَاه بَلْ يَشْهَدُ أنه قَالَ: 


6 


أقرَضِي. وَكَذَّلِكَ يَسْهّدُ إِذَا كَانَ قَدْ 
الل و ل 


لا جُورُ أَنْ يُقَالَ ع م م 1 . 


2 
-_ 


م - 


5 أن إِدَا جَعَلَا صَارَ بِمَنِكةِ «لَهُ عَلَ))؛ لِأَنَاتَعَوْلُ: 00 0 


أ 


َه 3 
0977 | 


يَهَدَ بأنَّ هدك سَواء قل ُو قرا أو لَا. مَا أَظْن أَحَدَا يَقَولُ هَذَا. وَلَا شك أَنَّهُمَتَى شَهِدَ 
عليه قَقَدْ شَّهدَ ب لَيَسمَعْ» وَالشّاهِدُ نا يَشْهَد )د ل ل ا 
٠ ٠١‏ [قَولهُ: (وَسَاعٌ من جهّة الاستِفاضّة. وَفِي] يَتَعَذّرُ عِلمُهُ غَالِيًا دنا كمرك وَالنْسِيهٍ 
وَاخْلِك المطلّق» وَالتكاح» وَالوَقفٍ وَمَصِرفِهء وَالعِتق» وَالوّلاءء وَالوَلاية؛ وَالعَزلِ» وَكَذَلِكَ 

الخلعء وَالطّلاق]0". نَصَّ عَلَيهِ2)49)9. لم1 011 
اما يُسمّعٌ اجرح إلا مَيينْ المية ب» يزكر قادح ب 20 رَ فيه» عَنْ رِوَايَة 0 استفاضّة. وَفِيهًا 


)١(‏ ما بين معكوفتين طمس في الأصل بقدر ثلاثة أسطر تقريبا 

(؟) ما بين معكوفتين طمس في الأصلء وما أثبته من المحرر. 

() هذا المذهب. انظر: الإنصاف »1١/1١7‏ الإقناع 477/4» شرح متنهى الإرادات 0580-01/4/7: كشاف القناع 
5ه مطالب أولي النهى 598-5141//5. 

(:) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص77 ط: مطبعة السنة المحمدية 50/7 ؟. 

(0) ما بين معكوفتين طمس في الأصل بقدر سطرين تقريباً. 


>45 9< 


ف كتاب الشهادات 


-160 سا1 دم 


_ ل سَسيجإ قنك 


#0 وَجه: 5 كَالركِيق وقيهنا وعَق ولختارة شيختاه وال ِنَ المسلِوِينَ يَشْهَدُونَ ني مِثلٍ عَمَرٌ بن عَبدٍ 


كتاب الشهادات 


220 
-_ه 


العَزِيز2"0» وَالْحَْسَنٍ بِالاسِتِفَاضَة وَلَا ا ذَلِكَ. وَقَالَ:أَنَا لَ:َنَا لا أَعلَمُ في اجرح + بِالاستِفَاضَةَ 


6 ا إل 
نزاعا بين النامسٍ 


آل 68 


1ح قوله: (وَالأَصَحٌ أَنَهُ مَتَى وَيْقَ بِمَنْ أخيرة و تاك ننه إلى ودين وله 0803 


500 


مَسأَلَةٌ كُونٍ الشَّاهِدٍإِذَا قِيل لَهُ: هَذِه فلَانَدَه لا يَشْهَدٌ عَلَ مَن لا يَعرِفهُبتَعرِيفٍ غَيرِِ. 

وَقَالَ القَاضِي : كور أن يحْمَلَ هَذَا عَلَ الاستحباب. كَتَجِوِيزِ الشَّهَادَةِ بالاستِقّاضَةٍ. وَظَاهِرٌ 
قَولِهِ المنعُ منة. 

وَتَقَلَ قَولَا في «الرّعَايَة يم ب [. 200 


وَكَلَامُ ١المْرُوع)‏ عِندَ قَولِهِ: «وَالسَعٌ عَلَ صَربنِ)» ل عَلَ أَنَ المْقَدّمَ جَوَارُ ذَلِكَء فَإنَه 
قَالّ: )0و مَنْ جَهِلَ رَجْلُا حَاضِرًاء شَّهِدَ في حَضْرَتِه؛ يمَعرفَةِ عَينِه. وَإِنْ كَانَ نَ غَاتبّاء َف يذ قن 
يَسكُن إِلَيهِ وَعَنهُ: اثنَان. وَعَنَُ: جَمَاعَة- شَّهِدَ. وَعَنهُ: المنع. وَالَرآَةٌ كَالرَجُل -وَعَنهُ:ِنْ عَرَقَها 


)١(‏ عمر بن عبد العزيز )١١١-71١(‏ هو: عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم. قرشي من بني أمية. الخليفة 
الصالح. ربا قيل له: خامس الخلفاء الراشدين؛ لعدله وحزمه. معدود من كبار التابعين. ولد ونشأ بالمدينة. وولي 
إمارتها للوليد. ثم استوزره سليمان بن عبد الملك وولي الخلافة بعهد من سليان سنة (44) فبسط العدل» وسكن 
الفتن. 
انظر ترجمته في: طبقات الفقهاء ص 15. العبر 41/١‏ الوافي بالوفيات ."١7/5757‏ 

(؟) الفروع »118/١١‏ بتصرف يسير. 

(©) هذا المذهب. انظر: الإنصاف 7١1/١1١»ء‏ الإقناع 477/5» شرح منتهى الإرادات 7/ 2080-14 كشاف القناع 
57 هع مطالب أولي النهى 0491//57-/04. 

(:) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص77 ط: مطبعة السنة المحمدية 50/7 7. 

(0) انظر: الرعاية الكبرى ج7/ ق779/أ» وقال فيه: «وقال أحمد: ولا يجوز أن يقول لرجلٍ: إن هذه فلانة اشهد على 
شهادته. وقيل: من هذا يستحب؛ لحواز الشهادة بالاستفاضة. وعنه: لا يشهد على ذات زوج إلا بإذنه ولو 
عرفها». ْ 

(1) ما بين معكوفتين طمس في الأصل بقدر كلمتين أوثلاث كلمات. 


<جونتيه> 


حمهن يق 1 وم 


6 0 


كتَفْسِهِ. وَعَنهُ:أَوْ نَظَرَ إِلَهَا- [شهد](". وَتَقَلَ حَتَل: بِإِذنٍ زوج م 


د نَع بوني «المبهَج)؛ لِلحَبر. وَعَلْلَه بَعضِهُمْ :أن التعر حَقق وهو مهو )020 
وَقَالَ في «البَلِعَةَ) وَهُوَ ا شيخ فَخْرٌ الدينٍ صَاحِبٌ «التَلخِيصٍ): («قإن كَانَ المشهُودٌ عله 
3 


امرَأةٌ وَالشَاهِدُ يَعرِفهَاء فَإِنَّهُ يَشْهَدُ عَلَيهّك وَإِنْ 1 يَعرِفهاك ل يَسْهَدْ بمَعرِقَةِ غَيرِو ف تكيف كيه 


0-10 
م 


وَقَالَ القاى: يجُورُ أَنْ محَمَلَ عَلَ الاستحباب؛ لِأنَهُ أجَارٌ الشَّهَادَةَ عَلَ الاسِيِفّاضَةء وَعِندَ ذَلِكَ 


لا حَاجَةإِلَ كَشفٍ وَجِههَاء وَهُوَ السب بعَولِن في شّهَادةٍ الأعمى وَهْوَ الصَّحِيحُ عنِي))”. 
7 قَولةُ: (و مَنْ شَهِدَ الاح فَلَا بد من كر م وول )60 نا ما غرُ الَكَاح كَالبَيع وَتَحوه هَل 
لا وري و فى ولام ار م 
لِصِحَّة الدّعوّى ذكرٌ شُرُوطِه؟ عَلَ مَا ذَكَرَهُ في أوَّلٍ طَرِيقٍ الكم" صَرَّحَ بِذَلِكَ في 
«الفرُوع »27 وَغَيرِهًا. 


97 نر مذ 1 عو 26 2 0 ا 0 سمج« 41 
فعل المصَحح في االفزوع لكا وَالمقَدُم عند المصَني: إذا ادعى شع شْرَاء 00 أو 


ل 1 
َأ > 


نْ يَدَعِيَ أَنَهُ اشْرَاهَا مِنهُ وَهِيّ مِلكْه أَوْ مَأْدُوئًا لَهُ في بَِعِهَاء سَوَ 
الي 


رسعو مم > 6 0 
هبته» وَنْحوَ ذلك,. فلا بد 


عو 


كان" نَتْ العَينُ في يد المدّعَى عَلَيِهِ البَبعٌ» أَوْ في يَدِ غَيرِهِ. وَلَا يَكفِي أنه 


)١(‏ ما بين معكوفتين ليس في الأصلء والمثبت من الفروع» ويقتضيه تمام المعنى. 

(؟) الفروع .516-714/1١‏ 

(لم أجد هذا النص في النسخة المطبوعة لبلغة الساغب بتحقيق بكر أبو زيد دار العاصمة؛ عام .١51١1/‏ 

(4) وهو المذهبء, وعليه الأصحاب. انظر: الإنصاف »17/١7‏ الإقناع 577/5» شرح منتهى الإرادات 2081/7 
كشاف القناع ٠١/57‏ 5» مطالب أولي النهى .5٠٠١/7‏ 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص/71/7» ط: مطبعة السنة المحمدية 50/7 7. 

(6) انظر: المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 5 55» ط: مطبعة السنة المحمدية .7١1/-١7 ٠05/5‏ 

(0) انظر: الفروع .17٠/1١١‏ 

(8) انظر: المرجع السابق نفسه. 


حت 


ف كتاب الشهادات 


١ 


-66 يجا بسع لم1 همه 


ماعل اخييار ايح موق اين -أَنَهُ لكا مُشيَطُ كر الشرُوط("-: فَهُوَ إذا1َتكُنْ لعن 


0 َ 


في يد الع بَل كَانَتْ في يد البَاع» أَوْ المُشري ا ذا كَانَتْ في يد العيرِ مثلّ أَنْ تَكُونَ في يَدِ زد 


و هو 2 
1 


ارتم تاها من َال فَلَا بد في الدَّعوَى أَنّهُ اشَرَاهًا مِن حَالِدِ وَهِيَ مِلكُهُ أَوْ سَلَّمَهَاء 
٠‏ حقَائِدَة: َل عل من اَعَى الإرث هدكو سي سََبَُ؟ فِيه قولَانِء جَرّمَ في «الفُرُوع» في باب طَرِيقٍ 

الحكم ني آخِرٍ المَصلٍ ا م اا 

وَجَرّمَ به في «الرّعَاية) في [الشّهَادَاتٍ]!"2 قَالَ: «يَذَكُرٌ سَيَبَهُ وَقَدرَة)49). 

0 «الفرُوع» في الشَّهَادَاتَ تِ أن الأرّجيّ [ذَكْرَ «فِيمَنْ اذَّعَى ا نحو في دعو واه ال 
بََانِ السَّبّبِ الي يرث به وَإِنَ) يَدَعَى 0 لاا 


8 
6 


ا 


طابةة 11 لا متاخ إل ينان ]0 أن 0 َِ 0-7 القت ا 


)١(‏ انظر: المغنني ل ا 
الكشف, وذكر الشروطه في أصح الوجهين؛ لأنها لا يحتاط لما ولا تفتقر إلى الولي والشهودء فلم تفتقر إلى 
الكشف. كدعوى العين)». 

.١77/1١١ أي: يذكر سببه. انظر: الفروع‎ )١( 

("') ما بين معكوفتين مطموس في الأصل جزئياً» والمثبت بعد تأمل الكلمة» وسياق الكلام. 

(5) الرعاية الكبرى ج”/ ق778/أ. 

.777/١1١ الفروع‎ )5( 

(1) ما بين معكوفتين طمس في الأصلء وما أثبته من الفروع. 

(0) ما بين معكوفتين طمس في الأصل بقدر ثلثي السطر. 

(8) ما بين معكوفتين طمس في الأصل بقدر ثلثي السطر. 


>62 


حه16 اف 11 همه 


رعو د هو 


65 فول 00 وب رَآهُ قبل عه إِذَا عَرَفَ المَاعِلَ باسهِهٍ 


ولميية 7 و1 . فَإِنْ إن 71 يُعرفه | إل بعينه» فَوَصَفَة فَوَجهَان20)0. 
3 «النّكَتَ): وَلَا مَتنَعُ شَهَادَةَ الأَعمّى عَلَ شََهَادَةِ غَيرِو عَلَ ظَاهِر كَلَامهِ وَإِطلاقِه. 


لَهُ القاضي 

قَالَ في «المُستوعِبٍ)»: «وَيجورُ أَنْ يَتَحَكَّلَ الأعمّى الشَّهَادَةَ فِي) طَرِيقةُ التلمخ» إذَا تيدن 

الكوكبية الكتراية ‏ القدر الساكتة 1م ما]* ينبت بالاستِفّاضَة أبقياء يالك 
من ال قرارء والعفودء و يو وَيَشْهَدَ 


دي ني 7 1 بك 0 7 6 - 01 #١‏ و ره 2 8 
عرّف الفاعل باسوهٍ وَنْسَبِهه فإن 7 إلا بِعَينِهء فقال القاضي: تقبّل شَهَادَئَه أيضاء وَيَصفَهُ 
و 


للحاكم با يَتَمَيْرْ به. وَكَالٌ آنو التطاب: تيل أن لا ثقيل؛ أن هَذَا عا 1 


| 04 و 7 
مه عندي. 


4 


َإِنْ شَّهدَ عِندَ الحَاكِم عَلَ الفعلء ثُمَّ عَوِيَ أو شَّهدَ عَلَ الإقرّار ثُمَّ طَرشء قَبِلّتْ شَهَادَنُُ 


»571//5 شرح منتهى الإرادات ”5945/7» كشاف القناع‎ »45١/5 الإقناع‎ .11/1١7 بلا نزاع. انظر: الإنصاف‎ )١( 
.5717/5 مطالب أولي النهى‎ 

(0) المذهب أنه تقبل شهادته. ويصفه للحاكم با يتميز به. انظر: الإنصاف .17/١7‏ الإقناع 244١/5‏ شرح منتهى 
الإرادات 44/7 5» كشاف القناع 577//57» مطالب أولي النهى 177/7. 

(9) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص »5/٠١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية 784-17/8//5. 

(5) انظر: النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر 7547/7» وعبارته تختلف عما نقله ابن قندس» حيث قال: (ولا 
يمتنع أن تقبل شهادة الأعمى قياسًا على شهادة غيره؛ على ظاهر كلامه وإطلاقه)). 

(5) ما بين معكوفتين في الأصل: «كلم))»» والصواب كل ما»»» كما هوفي المستوعبء ولا يستقيم الكلام إلا بالفصل 


حتت 


ف كتاب الشهادات 


ف كتاب الشهادات 


-ه06 عيرق سر ك1 همه 


وَجِهًا وَاحِدَا))7'. انتَهّى. 
قَوَلُهخ90): «وَلَا يجُورُ أَنْ يَسْهَدَ فِي) طَرِيقةُ للق ذا مني عَلَ أذ 
يَشْهَدَ فيه بالاستِقّاضَة» قَالَ في «الفرُوع): («وَسََاعٌ بالاستقاضة فيا يَتَعَدْرٌ عِلمَهُ 7 بدو 


-ه 04 


و 


24 كاه بين د د ب ات ١‏ 5 5 201 7“ و 
كَنَسَبء ومووت» وَمِلكُ مُظلق وعتق» وَوَلَاءٍ وَيِكّاح -َقَالَ ا المرَادُ يو(" دو مَك لا عقده-. 
21 . س- د د 224 ا سه - 
مسي اسم ارقا وَل 


لمك وى كك يع يه > وعد عل .سو 
د وَظاهره: أنه لا يستثنى غيرهما20» وهو أظهر. 


وَقَدْ سَأَلَ الشَّالَجِنٌ أَحَدَه© عَنْ شَهَادَةٍ الأَعمّى» [قَقَال:]2" تَجُورُ في كُلَّ ما ظَنَه مِثلّ 
النقب: 5ك و ل ابد 
وَظَاهِرٌ قولٍ الخرَّقِيٌ وَابِنِ حَامِدٍ وَغَيرِهمًا: وَفِيه)؛ لع م أَطلَقُوا الشَهَادَةَ بها في تَظاهَرَت به 


َف «التَغِيٍ» فِيها استَقرّتْ مَعرِقنُُ بالتّسامُع 9 آ اوم راسم 


3 
تحبر ين ...بين 


السَّابِقَةَ لي م , مِنَهًال الخْلعَ وَالطَّلَاقَ» وَ وَبَعضَهُمْ: وَالوَلَاءَ أيضًا 


4 


وَف «الرَّعَايَةَ) خلافٌ في الملك المطلّق» وَمَصرفٍ الوّقفي. 


)١(‏ المستوعب ؟7//ا57. 

(0) أي: قول صاحب المستوعب الذي سبق ذكره. 

(") قوله: «المراد به»» ليس في الفروع. 

(5) في الفروع: ((لا في حد)». 

(5) في الفروع: «وظاهره: فقط»»» وليس فيها: ((أنه لا يستثنى غيرهما»». 

(5) في الفروع: (وسأله السالنجي»». 

(/) ما بين معكوفتين ليس في الأصلء والمثبت من الفروع» ويقتضيه سياق الكلام. 
(8) في الفروع: (وتسمع فيم| تستقر معرفته بالتسامع»». 

() «(منها»» ليست في الفروع. 


حجن 2268© 


ع0 + ارق لم1 همه 


ل قتعي 
و رار رم سر لكر مه عسي ع 3 2 2 6 
يوجَد مثله” '"' ني الدين. فقِيّاس قولهيم يقتضي أن الدين ينبت بالاستفاضة. 
وَقَالَ في «الرّوضَة»: ها لا 
هس اس اج خا ان لا و شر ل اسح لتم ع 5 6 2 - 
يكا». وآ يَشهَد فيا اع دويق اليل كه نص غ11 
وَقَالَ القَاضِي وَغَيرُهُ: يفي عَدلَانِء وَاخْتَارَ صَاحِبُ «المْحَرَّرا و ار راس 


70 


كيك إلا تصب: وَمَوتِء وَمُلكِ مُطلقء ٠‏ وَوَقَميِ وَوَلَاء 


4 


تَسِكُنٌُ التّفسٌُ إِلَيهء وَيَلَرَمُ ال4 م بَهَاةٍ 1 يمل ليها نَ الاسقاقَةٍ: أَوْ غَيرِهًا. «وَمَنْ قَالَ: 
شهدت به ققرع. 

وَذْكَرَ في «المْغَنِي) أ شَهَادَةَ أَصحَابٍ المسائلٍ شَهَادَةَ استِفاضَةء لا ضََهَادَةٌ عَلَ شَهَادَقَ 
يكتنى بِمَنْ شَهِدَ يا كبَقِيّةَ شَهَادَةٍ الاستِفاضة. وَفي «الَّغِيبِ): لَّيسَ فِيهًا فَرِعٌ أصلًا. وَفي 
نَّ الشَّهَادَةَ بِالاستِفاضَة حي لا قاذ راكنا صر بَحَيرٍ النْسَاءِ وَالِعبِيدِ. 
َكَل ساني تفل أصحاب [الَسَالٍ + عَنْ الشَّهُودِ عَلَ الخلاف. كبن ازا غون: إن 


ني د د 
26م 5 ا روا ىو ع0 مو 0 


يدان 121 عه وين ]ا بير خيروه بِمَوتٍ ذلانِء أو الك انه 


0 


7 ص 5 2 ةو 3 َي 3 5 ٠‏ و2 ةس 5 يا ير 
الاستفاضة» وهى صحيحه. وكذا أَجَابَ ]00 1 التطاب: [يقبّل في ذلك» وَيحكم فيه بشهادة 


الاستفاضة. 


() «أنه قال»» ليست في الفروع. 

(؟) ما بين معكوفتين في الأصل : «مختلف»»؛ والصواب ما أثبته من الفروع» وهوالموافق لسياق الجملة. 
(©) ((مثله»» ليست في الفروع. 

(5) في الفروع: «ويشهد باستفاضة عن عدد يقع بهم العلم»». 

(4) قوله: (وقال القاضي وغيره: يكفي»» ليس في الفروع, ولفظها: «وقيل: عدلان»». 

(1) هوأبوا لعباس ابن تيمية. 

(0) ما بين معكوفتين طمس في الأصلء وما أثبته من الفروع. 

(8) ما بين معكوفتين طمس في الأصلء وما أثبته من الفروع. 


>56 


صحَابئا أن جِهَاتَ الملكِ المُطلق [ تحتف ]”" تَعلِيلٌ ف 


كتاب الشهادات 


ف كتاب الشهادات 


حههل ان رف سرك م11 همه 


ا 


َأَجَابَ أَبُو الوَقَاءِ: إِنْ صَرَّحَا بِالاستِفَاضَةٍ أَوْ استقاض]7" بَينَ النَّسِ قَبلَتْ [في الوَقَاقِء 
وَالَسَبٍ حَمِيعًا. وَتَقَلَ الحَسَن بن م حَمَلَ لا يشهد إذا 5 تبت عِندَه بَعدَ مويه ]() [/0؟ وَتَقَلَ مَعَنَاة 


أ 
7 


و 3 00 


جَعفْرٌ» وَهوّ غْرِيبٌ. 

َإِذَا شّهِدَ بالأملّاكِ بِتَظَامْرِ ابا فَحَمَلُ وُلَاةِ المَظَالم بِدَلِكَ أَحَق. ذَكَرَهُ في «الأحكام 
السّلطَانيّة». وَدَكَرَ [القَاضِي أن الحاكم]*" يحَكُمْ بالتَوائُر)9). 

قَالَ في ١‏ النّكَتِ): : «تَأَمًا الشَّهَادَةٌ عَلَ الْأَفعَالٍ فَلَا تجورٌ. ذَكَرَهُ القَاضِي 5 وِفَاقٍ. وَاعِتَدَرَ 
أن الأَعَالَ طَرِيقَهًا المْسَامَدَهُ وَدَلِكَ لا يُمِكِنُ حُصُولَُة مِنَ الأعمّىء وَكَذَا ذَكَرَ عَنِ 00 

قَالَ الشَّيحْ تي الدّين: مَا عَلِمَهُ بالاستِّاضَةء كَالوِلَادَة شَّهِدَ به عَلَ قَولٍ الحرَقِيٌ 
كَلَامُ. وَهُوَ مَعنَى كَلَام القَاضِيء وَالشّبخ مُوَفقِ الدّينِ وَغَيرِهما؛ أنه فِيها عَلِمَ بالاسيِفَاضَة 
كَالْبَصِير. 

قَالَ الشّبخ تَقِيُ الدَّينِ بَعدَ كر مَسأَلَةِ شَّهَادَةٍ الأعمَى : كَذَلِكَ إِذَا تعَذَّرَ وْجُودٌ المشهُودُ عَلَيه 


بِمَوت» 0 غيب 3 حَبسٍ») فَشَهِدَ ذَ التصيرٌ عل حليته ينه إِذ 5 ال ْموضِعنِ معدت ث ال ؤْيَة من السَّاهدٍ. 


ني 
006 


فاما ااه هل لنذة قل 20 أن تكن عق 013 كك وكاو أن خيطهاء : ْم رَأَى شخصًا بِتِلكَ 


00 م د 00 : 2 ا ل 
الصّفَةِ؟ هَذَا أَبِعَد؛ فَإِنَ ذَاكَ تَعريفٌ مِنَ الحَاكم» وَهَذَا تَعريف مِنّ الشَاهِدِء وَهَذَا مُشْبةٌ بخَطَه إِذَا 


)١(‏ ما بين معكوفتين طمس في الأصلء وما أثبته من الفروع. 

(1) ما بين معكوفتين طمس في الأصلء وما أثبته من الفروع. 

() في الأصل: «وذكر أن القاضي يحكم بالتواتر»» والصواب ما أثبتّه من الفروع» ولا يستقيم الكلام على ما في 
الأصل؛ فإنه يفهم منه أن الكلام منسوب إلى الأحكام السلطانية» وأنه ذكر أن القاضي يحكم بالتواترء وهذا الكلام 
ليس في الأحكام السلطانية» فإن كلامه ينتهي بقوله: (فعمل ولاة المظالم بذلك أحق». انظر: الأحكام السلطانية 
ص 8ل. 

(5) الفروع »718-717/1١‏ بتصرف يسير في بعض المواضع 


(5) أي: الأعمى. 


حي 626 


حه06 ع ارق برع لم11 همه 


هه 


رَآم وآ الشهات. 
إن َال الأعمى: أَسهَدٌ أن لِفْكانٍ عَلَ هذا سَبِئَاه و1يذكْ اسمّة وَتَسَبَك أؤ سهد البضِية عل 
رَجُلٍ مِن وَرَاءِ حَائلٍ وَل يَذَكُرْ اسمّة وَنَسَبَهُ 1 يَصِحّ. ذَكَرَهُ القَاضي كَل وقَاقٍ أصلا لِلمُحَالِتِءٍ 
وَكْرّقَ بأنَ المشهُود عَلَيهِ يجَهُولٌ. 


قَالَ الشِّحْ تقِيٌ الدّينِ: قِيَاسٌُ المَذَهَبٍ أَنَهُ إذَا سَمِعَ صَوئَهُ صَحَّتْ الشَّهَادَةٌ عَلَيِ أدَاءَ مَا 
نَصِحٌ عَلَيه تَحَمُلَا ٠‏ فنا لا تَستَرطٌ رُوْيَةَ المشَهُودٍ عَلَيهِ حِينَ التَحَمّلِ وَلَوْ كَانَ الشَاهِدُ بَصِيرَاء 


فَكَذَّلِكَ لا[ شير طُّهَا]”© عِندَ الأَدَاِء وَهَذًَا نَظِن إِشَارَ ة البَصِيرٍ إِلَ المخاضر إِذَا 0 


يشرط في أَصَحٌ الوّجِهَينِء فَكَذَِكَ إِذَ أَشَّارَ لَه لا تُشْترَطٌ رُؤيَتهُ. قَالَ: وَعَلَ هَذَا فَتَجُورٌ شَّهَادَة 


ل دع سل اب سد 2 


الأعمّى عَلَ مَن عَرَفَ صَوتَُ وَ1َيَعِرِف اسمَة وَتُسَبَهُ ويُودَيهَا عليه إِذّا سَِعَ صَوبَهُ. 
قَالَ القَاضي ضِمِنّ المسأَلةِ: َأيضًا قَإِنّ حُدُوتٌ العَمَى بَعدَ تَحَمُلٍ الشَّهَاكةٍ 1 يتعَذَرْ مَعَهُ إلا 


رفوو اده 


مُعَايئَةُ المَشهُودٍ عَلَيهه وَالإِشَارَةٌ إِلَيه لا هُوَ بعييه» وَمَيْرُهُ عَنْ خَيره' " وَعَذَا لا يَمنَعُ ين سَع 
شَهَادَةٍ وَقَبُوَا؛ لان المقُوة ايت وَالإشَارَة إل هو مين مزه عن روا لير علوم 
عند اخاكم: َك من ا الشكم حل وعدا يحل ع ُو العقى ياي 
من اسوه وَنَسَبِه» وَصِفَاتِهِ التي مره وَتُعينة. 
قَإِنْ قيل: لَوْكَانَ التّعيينُ باللّسَانِ 1 يَقُومُ مَقَامَ الإشَارَة لَوَجَب أَنْ يَصِحَّ ٠‏ مِنَ البَصِير إِذَا شَّهِدَ. 
تزكية لقوق لسريو قر قور ضير كرا اقي ا لكان كل قرا 
في القَضَاءٍ عَلَ العَائْبٍء وَسَاع ابي عليه قَِنَْ حَضَرَ التصمٌ احتَمَل أَنْ تُقبلَ الشَّهَادَةُ عليه مِن 


)١(‏ بعدها في التكت: «انتهى كلامه»» أي: كلام الشيخ تقي الدين. 


() ما بين معكوفتين في الأصل: ((يشترطها»» بالياء للغائب» والصواب بالنون للمتكلم» كما هوفي التكتء وهوالموافق 


لسياق الجملة. 


() قوله: ((لا هوبعينه» وتميزه عن غيره)) ليس في النكت. 


حجر 52> 


ف كتاب الشهادات 


4 كتاب الشهادات 


حه6ل جامرف سرك م11 همه 


نكن إل علم الحاكم به وَفَصلٍ الحكم َنَهُ ون حصوهء بِخِلَافٍ الأعمى فَإِنَ [قصل الكم 
صل بسع كَلَامه لتعَذَرِ الإشَارَةٍ من جَهَتِه بدَليل جَوَازِ الشّهَاةق01" عَلَ الغَائِبٍ عِنَدَ المُكَالِفٍ 


[بلا إِشَارَةِ وإذا حَضّر وَجَبتْ الإِشَارَة. 


+ د وى امه اح قر مقر عرف و مه م سر 2 ل ع ل م عر ا 7 
غْيِرِ إِشَارَةِ إليه إذا ذكَرَ اسمّة. وَنَسَبَهَ وَهوّ الصَّحِيحء وَاحتَمّل أن تحب الإِشَارَة إليه""؛ لأنه 


قال الشّيحْ تق لي الديق: الأعمّى تكن منه]”" الإِشَارَةَ إِذَا عَرَفَ الصَّوتَ. [قَالَ القَاضِي: 
نَهُ َيسَ من شَرطٍ صِحَةَ الشّهَادةِ مُعَابئَةَ المشَهُودٍ عَلَيهِ بدَلِيلٍ] اتَمَاتِهِمْ عل جَوَازٍ 
الشّهَادَةِ [عَلَ الميتِء وَالمْوَ كل العَائب. 

وال أيضا: تَعيينٌ الشهُودِ عَلَسِهِ للحَاهم يحضُلٌ]0" بالَّسرية [وَالفُسبق] © 
وَالصَّمَة. [/10:4؟] 

قَالَ الشّمحْ كد تقو َقِيّ الدذين: تكن سروك قنياةة الاعسى وَبِينَ شَهَادَةِ البَصِيِرٍ عَلَ العَائب» 


الك 20 ف شهادة الأعمّى ِالصّمَةٍ دون الاسمء والنشية وَحِهَانِ. فكذلك السَّهَادَةٌ ع 
الغاقك» والميك: بالعانه: اك كََُ شَهَادَةٍ عل غَبو معيو قاله يشهد فيه بالاسمء والنقيي 


ا فَانهُ 
يضا ع 
أ 


8 0 4 : أ 2 لس ىن هه 24 مده 5 
إن عرّفه» وَإن 1 يعر فه) ففى الشهادة بالحلية30) وَحِهَانٍ))(! 0 


)١(‏ في النسخة النكت: «الإشارة إليه مع الحضور»». 

(؟) ما بين معكوفتين طمس في الأصلء وما أثبته من النتكت. 

(”) ما بين معكوفتين طمس في الأصلء وما أثبته من النتكت. 

(5) ما بين معكوفتين طمس في الأصلء وما أثبته من التكت. 

(5) ما بين معكوفتين طمس في الأصلء وما أثبته من التكت. 

(5) ما بين معكوفتين في الأصل: (الشبه»»» والصواب ما أثبته من التكت. 

(0) ما بين معكوفتين ليس في الأصلء والمثبت من النكت. 

(8) ماين معكر فين لبس ف الآأصل والقب هن الكت 

(9) في النكت: ((بالجلية)). 

.7417-1/94/7 النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر المطبوع مع المحرر‎ )٠١( 


<جرلت >> 


0 -قَولَة: (وَلا تُبلُ شَهَادَةٌ من ير إِلَ نفس يبا تَفعَاء كَشَهَادَةٍ السّيدِ لكات وَالْكَانَبٍ لِسَيّد 
َالوَِيَ لِمَيّتِء وَالعْرَمَاءِ لِمُفِِس بالمَالٍ يشرط الجر وَأَحَدٍ ا عَفٍ الآخِرٍ عَنْ 
شفْعيِه» وَالوَكِبلٍ كَل أو الَّرِيكِ لِشَرِيكهء ب) هُوَ وَكِيلٌ أوْ شَرِيكٌ فيو» وَالوَارثِ بجُرح 
مَورُويِه قبل اندِمَاله وَتحوهم7077". وَلَا فَرقٌ في الوكيل في رَدَ شَهَاَيهِ بين مَا قبل العَزلٍ أَوْ 


-ه 


ع لَهُ في الي ف بَابِ الا 5 ُ اه ف باب 0 مَن 2 


فَلَ شَِحْنَا في قوم في دِيوَانٍ آجَرُوا سّينا: ا تُقبَلُ شَهَادَةُ أَحَدِ مِنْهُمْ عَلَ مُستَأجَرِء دم 
وَكَلاءِ أو ولاة. ة َالَ: وَلَا شَهَادَُ دِيوَانٍ الأموالٍ السّلطَانيّة عَلَ التُضُوم)90. 

وَقَالَ القَاضِي شان الاين اكد الحتَفِيّة: «وَلَوْ شَّهدَ شَاهِدَانٍ أنّهُ وَقََهَا عَلَ فْمَرَاءِ جيرانه» 
وه من جيرانه جَارتْ شهَادَعَا؛ أن الجوَارٌ 0 بلازم. وَكَذَا لو شَهِدَا أنّهُ وَقَمَهَا عل فَمَرَاء 
سجن كاه هما مق كراد ذَلِكَ المسجدء جَارَتَ شَهَادَئجَا. وَكَذَا لَوْ شَهِدَ هل المَدرَسَةٍ بِوَقفٍِ 


المْدَوَسَة جَازت شهافت)): 


)١(‏ وهوالمذهب. انظر: الإنصاف 75١/7-1/1/اء‏ الإقناع 547/4» شرح منتهى الإرادات 5947/7-/5917» كشاف 
القناع 570-479/5» مطالب أولي النهى 577/7. 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص »5/٠١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية ؟/5960-51957. 

(") انظر: المغني 5/8 .١١‏ 

.”55/١١ الفروع‎ )5( 

(4) قاضي خان (...-097) هو: حسن بن منصور بن محمود الأوزجنديء المشهور ب(قاضيخان). من كبار فقهاء 
الحنفية في المشرق. وفتاواه متداولة دائرة في كتب الحنفية. 
من تصانيفه: الفتاوى و شرح الزيادات» و شرح الجامع الصغير . 
انظر ترجمته في: الجواهر المضية 2700/١‏ تاج التراجم 2151/١‏ شذرات الذهب 4/5 650. 


<ر60 52> 


ف كتاب الشهادات 


ف كتاب الشهادات 


حه6ل جامرف سرك ه11 همه 


وله (وَالقَسَاك0) عَلَ قِسميو00"1". عادر كلام القّيع أن شَهَاكة اَمَام عل قِسمَيه 
مَقيُولَةٌ) مترّعَا كَانَ أو لا. وَكَذَلِكَ في المع »200 

قَالَ في «الفرُوع»: (رأطلقة السّيحْ» و9 لكر زا ومهه مَنَعَهُ القَاضِي» وَأصِكَائف ووالقيضة ةك 
ودام عب في غير بد تدع ؛ لِلتَهمَة7".انتّهَّى. 

0 به في «المخني» كا قَالَهُ القَاضِيء وَأَْصحَابْك عِندَ كلام الخرَقِيّ عَلَ 
الس 1 


001 


وَقَالَ صَاحِبُ «الفْرُوع) «نكته عَلّ المحَرّر)0: («أطلَقّ المسألة» اع 0 «المْحرّرا 


)١(‏ في نسخة دار أطلس الخضراء للمحرر: «القاسم)». 

(؟) وهوالصحيح من المذهب مطلقاً. انظر: الإنصاف ».57/١7‏ الإقناع 541/5» شرح منتهى الإرادات 5405/7, 
كشاف القناع 577//7» مطالب أولي النهى 771"/7. 

(9) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص١5/3»‏ ط: مطبعة السنة المحمدية 5/7 70. 

() أي: المصنف المجد ابن تيمية. 

(65) انظر: المقنع مع المبدع .77١/8‏ 

."75/١١ الفروع‎ )5( 

(0) انظر: المغني »2٠١5-1١١/٠١‏ فإنه قال: (وتقبل شهادة القاسم بالقسمة إذا كان متبرعاء ولا تقبل إذا كان 
بأجرة... وإذا كان بأجرة» لم يقبل)». 

(8) هذا الجزء من النقل إلى قوله: «فإن) جازت شهادته...»» لا يوجد في النتكتء ولعله ضمن الجزء الساقط من أصل 
النكت» فقد قال في هامش النكت 759/7 قبل قوله: «فإن) جازت شهادته...)): «(سقط من الأصل ورقة 
أوأكثر»». 
وذكر في الإنصاف بعض ما جاء في التكت, فقال في شهادة القاسم على قسمته :15-571/١17‏ ((وقال القاضي» 
وأصحابه: لا تقبل. وقال صاحب التبصرة» والترغيب: لا تقبل من غير متبرع؛ للتهمة... وذكره في الرعاية قولاء 
وقطع به في موضع آخرء وكذا قال في المستوعب. إِلّا أنه قال: إذا شهد قاسم الحاكم؛ وقال في موضع آخر: تقبل 
شهادة القاسم بعد فراغه إذا كان بغير عوض. وعبارته الأولى هي المشهورة في كلام القاضي» وغيره. قاله في 
الفروع. 


6ت 


«سويما 


-6 1 0 1 همه 


رد #0 #4 ورك 20 وى 2 سه 
وَكَذّا الح مُوَفق الدّينء وَغَيرُه؛ لِأَنَّهُ, ٍ يَشْهَد لِعَيرِه قصَحّ عل فِعلٍ تَفسِهء ك) لَوْ شَّهِدَ عَلَ فِعلٍ 


وَقِياً : بل من لمتَبرّع دُونَ غَيرِه. ذَكرَه في «الرّعَايَةِ وَقَطُمَّ به في مَوضع آحَرٌ فقال: 1 
شَهَادَة القَاسِم إِنْ زيد أخذ حَقَه وَإِنْ كَانَ ب جعل» فا 
وَكَذَّا في «المُستّوعِبٍ» إِلّا قَالَ: إِذّا شّهدَ قَايِمَ) المتاكمء وَدَكَره. وَقَالَ في موضع آتَرَ: 
لساك لاسي دراهو إذَكاا بغر وض . 1 

َعِبَارئه الأول هي المَشْهُورَةٌ في كام القَاضِيء وَغيرِهِ. 

َالَ القَاضِي: إِذَا شَهِدَ قَايِن 0 [عَلَ قسمَةٍ](" قَسَْهَا بأمرو: 
جَارَتْ شَهَادَمياء إذَا كَانَتْ القِسمّة , بعر أجرء وَإِنْ كانت بجي 14 شهادةم؛ 


لأن ]4 قن خَايث تهاولة كن الما أ ند كل د القَاضِيَ إِذَا 7 لبعد 


ِ 
7 
َه 


0 55 


عَزْلهِ عَلَ قَضِيَّةَ أن سَهَادَتَهُ 5 اول أن تُقبَلَ شَهَادَةٌ القَاسِم. وَبَذَا]0© [/ا15] 5ال00 


- 0 2 2 2 2 2 © 0 2 2 0 2 2 2 0 12 
قلت: وعبارته الثانية تابع فيها أبا الخطاب في الحداية. قال القاضي: إذا شهد قاس الحاكم على قسمة قساها بأمره: 
أن فلانًا استوفى نصيبه» جازت شهادتب)ء إذا كانت القسمة بغير أجرء وإن كانت بأجر لم تجز شهادتي)». 

.545/7 انظر: المستوعب‎ )١( 

(؟) ما بين معكوفتين طمس في الأصلء وما أثبته من الإنصاف .55/١7‏ 

(”) ما بين معكوفتين طمس في الأصلء وما أثبته من الإنصاف .55/١7‏ 

(5) ما بين معكوفتين طمس في الأصل بقدر أربعة أسطر. 

(05) ما بين معكوفتين طمس في الأصلء وما أثبته من النتكت 559/7. 

(1) ما بين معكوفتين طمس في الأصلء وما أثبته من التكت 559/7. 

(0) هذه بداية صفحة (3591) في الأصلء رقمها الصحيح هو(555)؛ لاتصال الكلام بها في صفحة (555)» فكان 
هناك تقديم وتأخير في ترتيب الصفحات, ولعل السبب هوالطمس الذي في أواخر تلك الصفحات. مما أدى إلى 
التباس ترتيبها على من قام بترقيم صفحات المخطوطة. 


وت 


0 كتاب الشهادات 


ف كتاب الشهادات 


-ه6 ارق 11 همه 


اتن تبر عو و و نر عبد أ و 9 - 5 

كو الى ممه ورو. > 3 5 ١١‏ م« 2 005 يأ له ف 00# سي مه 

ابو حييفة. وا يوّسف» وَالأصطخري” ١‏ قال القاضي: دليلنا: أن القاسم د بعار اجر يتصرف من 
اه ,2 يني م عبر ع م 2 جو 5 - جو ذه و ور 5 و 2 و 4 - ار 

جِهَةٍ الحكم. فوّجَبَ أن يقبّل قوله فيه. دَلِيله الحاكم. يقبّل قوله فيا يحكم به في حَالٍ ولايته 

- 3 0 ع 8 ٠‏ هه شع هسهد يوي نص ل 00 094 0 0 ع 006 

عِندَهُمْ وَعِندَنَا بل في حَالٍ الوَلايَةِ وَبَعدَ الوَّلايَةَ» وَلا يَلرّمُ عَلَيهِ إذَا قَسَمْ بأجرَة؛ لأن تَصَرَفَهُ لا 


-ه 


ع مع و 


كرد قن جِهَةِ الحكمء لِأنَهُ أ عق وتهادة كاعر لاخر وا يسني علو الاجيقة را 0ه ذبه 
قت ولو اسان الاي ل ملك القي : وَهَذّا مَعتّى كلام أَصحَاب القَاضِيء 
ا 

َالَ الشّيحُ تق الدّين: التّعلِيلُ الأوَلُ يَقتَضيٍ أن قَولَ القَاسِم حَبَدْ لا شَهَادَقٌ كَالحَاكِم. 
وَالتَّلِيلُ الثاني ليث ب وين لا لايل فطع بالقيَمَق وَالقَِِ لديا يَستَحِفَانِ عَلَيه 
الكجذقة لان الأمناء تيل أقواكة رفيا تستعنون علو أعزة كَالعَمَلِ أو الإنقَاقِء وَدَلِكَ لِأَمَنَ) 
تَرَاضًَا بأَنْ يَكُونَ حَكَ) ينها نجْعَلٌ كَالحَاكِم لَوْ أَعطَينَاةُ جعلاء عَلَ مَا ذَكَرَهُ بَعضُ أَصحَابنًا. 


6 بن 6 كن 7 ا و 4 الي مام 2ه 2 0 ره وثارو سم 3 را مر 
0 بضني منص 08 05 3 ٠‏ 5 3 > كيل 6 5 
وسبية بدا لو رَضِىَ الختصم يشْهادةٍ عدووء أو أبي صوق .ومن ينهم عليه او رَضِىَ بقضائه 
2 8 


١ 


وَكَذَّلِكَ شَهَادَةُ الظئر”” مُستَآجَرَةَ لِلرّضَاع*». وَشَهَادَةٌ القَابلَِ بالولادة. انتَهَى كلام الشيخ 
َقِيّ الذّينِ 


هه 
2 5 0 


يضَا: بها القَاِي عَلَ أن شهَاَةَ الإنَانِ عَلَ فِعلٍ تفي ُقبلُكَالْرضعَة. عفد 


3 
1 
6 ا‎ 
6١ 


)١(‏ الأصطخري (77-5745) هو: الحسن بن أحمد بن يزيد» المعروف بالأصطخري. فقيه من شيوخ الشافعيين. كان 
من نظراء ابن سريج. ولي قضاء فج ثم حسبة بغداد. واستقضاه المقتدر على سجستان. 
من كتبه: أدب القضاءء قال ابن الجوزي: لم يؤلف مثله و الفرائض. و الشروط والوثائق والمحاضر والسجلات . 
انظر ترجمته في: طبقات الفقهاء ص »١١١‏ وفيات الأعيان ؟/ 5 لاء طبقات الشافعية الكبرى 7/ .77١‏ 

(؟) هو: الشريف أبوجعفر. 

() الظتئر: المرأة الأجنبية تحضن وترضع وَلَدَ غيرها. انظر: المطلع على ألفاظ المقنع ص7١‏ 7 المصباح المنير 78/1/57 
الكليات للكفوي ص95 6. 


(5) في النتكت: (وكذلك شهادة الظثئر المستأجرة بالرضاع)). 


حههن يق 1 وم 


مَأحَدَ مَن وَاقَقَهُ أت لِيسَا شَّهَادةَ عل فِعل نَفسِ. انتَهَى كَلَامُهُ 


يع عو مه 


وَقَالَ القَاضِي: وَقَالَ مَالِكُء وَالشَّافِعِيٌ: لا تَجْورُ شَهَاكَمجَ). 


و 


ا : وَكَدَلِكَ قَالَ القَاضِي في مَسألَةٍ الحكم بالعلم : في حُكوه بِعِلوِهِ سَبَسٌ 
يُوجِبُ التّمَدَه وَهْوَ نيجت حُكمُة بقَولِه فَهُوَ كاه سِمَيْ الحاكِم إذَا شهدا يَنفهي]ء عن 
بشَهَادَعَ)؛ لكتن) أنينًا 57 بشَهَادَع)2"00. 

َائِدَة: قد يقال : تُقبَلٌ شَهَادَةٌ الإنسَانٍ لِتَسِهِ في مَوضِعَينِء أَحَدُ 
شَهَادَة. وَالَانيِ: في مَسأَلةِ الوَصِيّة في السّمَّرِ ذا شَهِدَ ببَا الكَافْلُ ا 3 
وَحَلَفَ الوَلِيانِ: لََهَاديُا أَحَق من شَهَادَعه. 
وله () لَوْرُوّتْ للفسق00))960, 

قَالَ صَاحِبٌ «الفْرُوع» في «الدْكْتِ عَلَ المُحَرّر: «وَ أَجِدْ نُ فيه خكاهًا إلا قَولهُ فى «الرعاية 
الكبرَى)»: 1 يُقبَل عَلَ الأصَحٌ وَعُوّ مدهت الأدكة التلاثة. وَرِوَايَة المَبُولٍ كَالَ با 


أ 


وَالْرَن وَدَاوَدُ. قال بن المنذِر: وَالسلك ]00 1 عَلَ كداء كَغَيرٍ 9 هَذْهِ و الشَّهَادَ دةء وكَالمَسَا سات 


و 
بو ثورء 


)١(‏ ما بين معكوفتين في الأصل: (يحكم»»» والصواب ما أثبته من التكتء وهوالموافق لسياق المعنى؛ فإن المقصود نفي 
الشهادة» لوجود التهمة» ويؤيده تعليله بقوله: «لأنه| أثبتا فعلهما بشهادتب»» فكان ذلك سبباً في عدم قبول 
شهادتم|. 

(0) النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر 7170-1779/7. 

(9) في المحرر: ((لفسقٍ)». 

(5) إذا رُدَّثْ الشهادةٌ لتهمة رَحِمء أوزوجية» أوعداوة» أوجلب نفعء أودفع ضررء ثم زال المانع» فأعادها لم تقبل» على 
المحير ينا لانت ]ل نانك لفرنويع لناوهارعه الو انظر: الإنصاف 77/17ء الإقناع 5/4 5 4» شرح 
منتهى الإرادات 2544/7 كشاف القناع 577/57» مطالب أولي النهى .77١/7‏ 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص١/5»‏ ط: مطبعة السنة المحمدية 709/57. 

(1) ما بين معكوفتين طمس في الأصلء والمثبت من النكت. 

(0) في النتكت: «لغير»». 


>52 0 


ف كتاب الشهادات 


ف كتاب الشهادات 


<ه0©6 مرق ك1 11 همه 


َالَ الح يقي كرد [القَرقَ بِينَ الكُفر وَالفِسقء بأن](" احفر يُتَدَيَمُ به يَقدَه 
نَ يَلحَقَ بِهِ الفسق بَالاعتِقَادِء أو بعَمَلٍ ب سكيد إلى [اعيمَاوه كشربي النبيذة إن فيل 20]4. 
فَرعٌ: لَوْ عَزِلَ من وَظِيمَةِ ِل 1 مكلا 4 نُمّ تاب وَأَظهَرَ العَدَالَهَ هَل [يَعُودُ و ان لال 


د 
0 
#أرأوا1 


أن 


ًا م 0 مَسأَلَة]”" الشَّهَادَق أو أُولَ؛ لان مهم الإنتاوني حَقٌّ نَفسِهِ وَمَصِلَحَيِه [أبلَعْ من 
عَير. أمّا لَوْ رَأَى الَْاكِمْ رَدَهُ إِلَيها تَأويلٍ]9, أو تقليك ٠‏ كان لَهُ ذَلِكَء كَسَائِر مَسَائِلٍ 

وكا 0 قَبُولَ الشَّهَادَة في مَسأَلِيمًا]20)00. 
[َقَالَ صَاحِبُ]00 «البكَتَ) في الوّقفي من كِتَابهِ به «الفروع): ١‏ 2 ل فين أذ ا 
مُتصَرّهَا بخِلَافٍ الشَّرطٍ الصَّحِيح عَايَا بتَحرِيوِه قَدَّح]22 فِيهء فَإِمَا آَنْ يَنْعَزل20 أَوْ يُضَمَّ إلَيه 
أَمِين [عَلَ الخلافٍ المشهُور ثَمَّ إن ضَارَ هْوَ أَوْ الوَصِيُ أهلًا عَادَ ى) لَوْ صَرَّحَ يه]20 


وكا طوف 1 41 


/ا١١ ٠ ٠‏ [قَوله: (وَقِيلَ: ا تُقبلُ ني كُلٌ مَانِع زَالَ باخييَار السَّاهِيء كَإِعنَاقٍِ القن وَتطليق يق الرَّوجَةَ 


)١(‏ ما بين معكوفتين طمس في الأصلء والمثبت من النكت. 
(؟) ما بين معكوفتين طمس في الأصلء والمثبت من النكت. 
() ما بين معكوفتين طمس في الأصلء والمثبت من النكت. 
(5) ما بين معكوفتين طمس في الأصلء والمثبت من النكت. 
(5) ما بين معكوفتين طمس في الأصلء والمثبت من النكت. 
(1) النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر ."91٠١-1:9/7‏ 
(0) ما بين معكوفتين طمس في الأصلء وما أثبتّه بناء على سياق الكلام. 
(0) ما بين معكوفتين طمس في الأصلء والمثبت من الفروع. 
(9) في الفروع بعده: (أويعزل». 

)٠١(‏ ما بين معكوفتين طمس في الأصلء والمثبت من الفروع. 
)1١(‏ الفروع 59/1 0-7:ه". 


ال ا 


عد جلبزافة اله 
»2 اه مم أرحج ٠‏ آ ١‏ 0 
766 حاسي| رقب 1 7 


رعو 0 5 -ه 8 3 ع روه 0 0 َه أن -ه عو و 
وَتَقبَل فيا و6 21]00007. عثيلة هذا يذل عل أن 198/1] الشاهدة» هو السَيد المعق) 


أ 


.م 


وَالزُوحَ؛ لأن الإِعِتَاقٌء وَالطّلاق» باختّبّارٍ السَّيّدِ وَالزوجٍ دُون العَبدٍ وَالرُوجَة. فعَل هَذَا 


7 
تمر لعي 


0 3 شعو به سد ىم ل اتيت ب سس اس وس اس يو م ه م 2 221 سو عا دعو 2ه 
يَكون السيد شهد لِعَبِدِهء وَالزوج شهد لِروجَتِه» فردت» ثم أعتق السيد عبده» أو طلق 


)١(‏ إذا رُدَّثْ الشهادةٌ لتهمة رَحِمء أوزوجية» أوعداوة» أوجلب نفع» أودفع ضررء ثم زال المانع» فأعادها لم تقبل» على 
الصحيح من المذهبء. كا لورّدّتَ لفسقٍء ثم أعادها بعد التوبة. انظر: الإنصاف 275/١7‏ الإقناع 5/5 5 5» شرح 


منتهى الإرادات 514/7, كشاف القناع 65 مطالب أولي النهى .757١/”‏ 


(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص١5/83»‏ ط: مطبعة السنة المحمدية .7١١/7‏ 
() ما بين معكوفتين طمس في الأصلء والمثبت من المحرر. 

(:) هذه بداية صفحة (3558) في الأصلء ورقمها الصحيح هو(757)؛ لأن الكلام متصل با في الصفحة السابقة التي 
رقمها الصحيح هو(355).» فكان هناك تقديم وتأخير في ترتيب الصفحاتء ولعل السبب هوالطمس الذي في 


أواخر تلك الصفحات. مما أدى إلى التباس ترتيبها على من قام بترقيمها. 


>52 


9 كتاب الشهادات 


ف كتاب الشهادات 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


سس لواو 


يَابُ عَدَدِ الشهود وَمَا تتبعة 

ل (وَالوَصِية يحَينَ)270. احمُرِرٌ به عَنْ غير المحينِ؛ لذن الوَصِيهه وَالوَقف إِذَا كَأنَا غلك غير 

مُعَينِ لا يُتَصَوَّرُ فيد اليَمِينُ وَلَا يُمِكِنُ فيه رَجُلُ وَيَمِينٌ؛ لِأنَّ اليَمنَ لا تُوجَدُ من غَيرِ مُعَيَنِ 

قلا ب يْتُ إلا برَجْلَينِ أَوْ رَجُل وَامرَأتنِه وَِذَاكَانَ ين ادا الرَّجُلَ وَاليَمِين. وَالنَهُ أَعلّمْ. 

0١8‏ دفول 0 ين المدَّعِي با ادّعَاة0)90©. ف َبُولُ السَّاهِدِ وَالِيَمِينِ ؛ ظَاهِرٌ كَلَامهمْ العمل 
ولزكاتت الاعوي عل علب لظي اذه رن 

َي كلام «الفُوُوع» في مسأَلةِ الدّعوّى عَلَ الغَائِبٍ وَتَحوءٍ ما يدل عَل ذَلِكَه فَِنَُّقالَ: «ولَا 


ره 


عنم 12 بتاء ختو اغكازة الأكدة: ةف تحلفة وله يتك طن ب تبينة لعنادق 221 زا 


أذ يقل السَّاهِدٌ 


تي م 2 


«الرّغِيب)»: لِكََإفَاء فَيَجِبُ تَعَرَّضْهُ ذا أََامَ شَاهِدّاء وَحَلَفَ معَه00». فَدَلَّ عَل 
وَالِيَمِينَ. 
تقول (وَمَنْ أنَى بِذَّلِكَ في سَرِقَة ث كك آذ الخال كوه القطع00)6. إذ تَضككت الذعوى 


0 


- 6. 


حَفَا لِآدَمِيٌ وَحَقَا لنهِ تَعَالَ فَادّعَى الْآَدَمِيُ بِحَمَه مل أَنْ يَدّعِيَ السّرِقَةَ لإثبَاتٍ مَالِه أو 


0 
0 


_- ل 


واه 11 بكار كاه لاحل موكقا وظلت نمو اللاقى فيه ذا اهكني 1 تدا 


.7 17-1917 /7 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 22/7 ط: مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 

(0) على الصحيح من المذهبء, وعليه جماهير الأصحاب. انظر: الإنصاف ,87/١7‏ الإقناع 440/4» شرح منتهى 
الإرادات 5٠٠/7‏ كشاف القناع 5/57 57» مطالب أولي النهى 7177/7. 

(9) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص7/7» ط: مطبعة السنة المحمدية .7١1/7‏ 

(1)الفروع 4577/17 1 

(6) هذا الصحيح من المذهب» وعليه جماهير الأصحاب. انظر: الإنصاف امال الإقناع 2/6 شرح منتهى 
الإرادات 507/7» كشاف القناع 5م مطالب أولي النهى 775/5. 

(7) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 7/7» ط: مطبعة السنة المحمدية 777/57. 


الم اي 


لل 
حه06 جات رارف سرع 11 همه 


رس ياس 1 رثك سرد ع ره ا 0 رم رن دشر ار ف بي - 
عَلَ ذْلِك؛ لآنه حق آدْمِىٌ» وَل يستَحلف لأجل الحد. ذكرٌ مَعنى ذلك في «شرح المقيع»20©. *« 
غير - 34 مد 5 وو 2 1 20 _- 0 7 

١‏ -قوله: (وَمَا لا يَطلع عليه الرّجال). كعيوب» النساء تحت الثيات» والكارق» وَالْثُوَيَة 
جم بجشي مل مس مر موا امد 7 ا 8( رمم + 6 851 1ك غك رربو كرع 
وَالوِلادَةِ وَالحَيضٍ» وَالرضاعء وَنْحوهء فيقبّل فيه امرأة ( . نص أحمد أن كل ما لا يَطلع 
أ 7 اكت 50 رعهة رم كص 5ه ويك لم4 و86 اير م ديورج ‏ روه #6 ور + 
عليه الرّجَال يقبّل فيه امرّاة» إذا كانت لعة. وَظاهره ان امل كذلك. وفل أشارَ 8 


كتاب الشهادات 


عر ر0 ننه 
نا حَامِل220. 

ع عل د عر حر من ل 585 عو 

وصر بذلِك الزْركَثِي في شرح ارقي 20. 02000 ادل عَلَ عَدَم القع 5 التق . 


5 
عن 
- ع عسمس م 


وَالأَوَلَ ظَاهِرٌ كَلَام أحمَد. وَدَكَرَ المصَئفٌ في طريق [...]0 تُقبّل فيه | 


«الفرُوع) إِلَّ قُبُولٍ النساء [في الحتمل]!؟ في مَسَأَلَة إِذَا ادّعَتِ المطَلَقَة 


عو 
أة 


.179/157 انظر: الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) هذا الصحيح من المذهبء وعليه جماهير الأصحاب. انظر: الإنصاف 87/١7‏ الإقناع 57/4 4» شرح منتهى 
الإرادات 507/7»: كشاف القناع 577/57» مطالب أولي النهى 575/7 . 

(") المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 25/87 ط: مطبعة السنة المحمدية 73757/5. 

(:) ما بين معكوفتين طمس في الأصلء وما أثبته بناء على سياق الكلام. 

(5) انظر: الفروع 708/9. 

0 انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي 27١5/1‏ حيث قال في شرح قول الخرقي: (ويقبل فيهما لا يطلع عليه 
الرجال» مثل: الرضاعء والولادة» والحيضء والعدة» وما أشبههاء شهادة امرأة عدل)): «(ما أشبهها كالحمل» 
وعيوب النساء تحت الثياب» ونحوذلك)). 

(0) ما بين معكوفتين طمس في الأصل بقدر ثلث السطر. 

(8) ما بين معكوفتين طمس في الأصل بقدر ثلث السطر. 


<9302 م45 


ف كتاب الشهادات 


<ه0©6 مرق ك1 11 همه 


ب الشَهَادَة 015 الشَهَادَة وََالرَجوع عَنِ الشهادة]07) 


اده 7 ِسَاهِدٍ المَرع أَنْ يَشْهَدَ إلا أَنْ يَستَرَعِيَةُ شَاهِدُ ال 220 


9 لاش ابوس 


َإِنّه يتقول أشهَّد أن فلان بنَّ فلانٍ [...]22, أشهدَنيٍ شَهِدَ أن لِفَْانٍ بن فُلَانٍ كَذَا 


فين بين تند 


]ا لِفْلانٍ بن فلَانٍ عل فا ن بن فُلَانٍ كَذَا وَكَذَا [...]20 00" 
فلان 0]...1» فلَانٍ قَالَ: أَسْهَدُ أَنَ لِفْلَانٍ [...]0, ار 


2 
تآ 4 ع رع 


«ذقَالَ ف «الكافي)»: وَيُوَدّي الشَّهَادَة] عَلَ الصّفَةٍ التي كتنبا [منول4 اسهد أن فلدنا 


ع ا لاس ل سيئر سي لس 7 
أن لِفلانٍ على فلانٍ كذاء وَأسْهَدَنيٍ عل شَهَادَتهِ] 210 [/00؟] و03 كه يَتنهد عند 


4 


ا 
يسهد 


)١(‏ ما بين معكوفتين طمس في الأصلء والمثبت من المحرر. 

(؟) هذا الصحيح من المذهبء وعليه جماهير الأصحاب. انظر: الإنصاف 87/١7‏ الإقناع 57/4 4» شرح منتهى 
الإرادات 507/7» كشاف القناع 577/57» مطالب أولي النهى 775/7 . 

() المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 585» ط: مطبعة السنة المحمدية 771//57. 

(54) ما بين معكوفتين طمس في الأصل بقدر نصف السطر. 

(0) ما بين معكوفتين طمس في الأصل بقدر نصف السطر. 

(1) ما بين معكوفتين طمس في الأصل بقدر نصف السطر. 

(0) ما بين معكوفتين طمس في الأصل بقدر ثلث السطر. 

(8) ما بين معكوفتين طمس في الأصل بقدر ثلثي السطر. 

(9) ما بين معكوفتين طمس في الأصل بقدر ثلثي السطر. 

)0١(‏ مابين معكوفتين طمس في الأصل بقدر سطرين. 

)١1١(‏ مابين معكوفتين طمس في الأصلء وما أثبته من النكت. 

)١1١(‏ هذه بداية صفحة (555) في الأصل» ورقمها الصحيح هو(57 7)؛ لأن الكلام متصل با في الصفحة السابقة 
التي رقمها الصحيح هو(23557» فكان هناك تقديم وتأخير في ترتيب الصفحاتء ولعل السبب هوالطمس الذي 
في أواخر تلك الصفحاتء مما أدى إلى التباس ترتيبها على من قام بترقيمها. 

(1) كذا ني الأصلء وني النتكت. بالياء» والصواب -والنّه أعلم-(يعزو)» بالواو؛ فإن مصدره «العزو»» فهومعتل 


<جر نيه 


حمهن يرق 1 دم 


في «المُستوعِب» في الصّورَتَينٍ الأخيرتين: أَشْهَدُ عَلَ شَهَادَةِ فلَانٍ عند الحَاكِم يِكَذَاء 
1 0 0 وَعرَءلَ وَاجبء وَيُودي عل سب لحكل قن يما 


26 


عَلَ ذَلِكَ 1 يحَكُمْ با الحَاكِمْ. 


وَكَانَق البآلة الأوق: وَيُشتَرَط أَنْ يودي شَاهِدُ المَرع إِلَ الحَاكم مَا تحَمَلَهُ عَلَ صِفَتِه 


ملعا 


ف كتاب الشهادات 


ييه 
3 


كشفيته 
و و سروسلا سل 


وَقَالَ الشَّيحْ تق الدّين: المَرعٌ يَقولٌ: أَشْهَدُ عَلَ فلان أَنَّهُ يَشْهَدُ لَه أو أَشْهّدُ عَلَ شَّهَادة 


ورم - 704 
فلانٍ بَكَذَا. فَإِن ذَكَرَ لفظ المُسترِعي فَقَالَ: أشهَدٌ عَلَ فلانٍ 
[أوضَخ]0". قَالْحَاصِلٌ أنَّ السَّاهِدَ نا اوه يوت اللفظء وَتَارَةَ يودي المحنّى. 
ممم 8 جار سوه له 25 6وسع 6 مه 
وَقال أيضا: والفرع يقول: أشهّد ا 
2 ل ا ل ا ا ا ل ال م 0 ا ا ل 
وَالثانية: شهد عليه انه يَشْهّدء وبا يَشهَد. وَالثالثة: أشهد على شهادته. 
إن سد جه 2 25 ع 2 0 م« ع لع ممه همه 2 ا 
في «الرّعَايَة): تتكي المَرِعٌ صُورَةً تحَملِهِه وَكفي العَارف: أَشهَّدٌ عَلَ شَهَادَةِ فلانٍ بِكَذًا. 
وه ور 0 


لديل ان غك تايف اد يَقُولٌ: شَّهدَ فلَان عِندَ الحاكِم كذ أو َشهَدُ أن لاا أَشْهَدَ عَلَ شَهَادَتِه 
بكذ0)0". كَلَامْ «الكافي» وكا عدف تقل هون (الكت عَلَ المُحَرَّرِا لِضَاحِبِ ب «الفروع». 


و سس 


وَكَال ف «الفرُوع) ديكا المَرعٌ ب بِصفَة لال كر جَمَاعَة. قَالَ في (التحن اه وغيرة: 


َِلّا 1 يحَكُمْ بها. وَفي «الزّغِيب»: يَنبَفِي دَلِكَ. وَف «الرٌعَايَةه وَمَعنَاهُ في «التَرَغِيب»: يَكفِي 


العَارِفَ أ: 


ع لور سرصم 


شهّد عل شَهَادَةِ فلَانٍ يكذ0) 20 


- 012 212 12 0 2 2 0 12 0 12 0 12 0 12 
الآخر بالواو» والمضارع منه (يعزو». 
)١(‏ بعدها في الأصل: «لفظ)»» ويظهر أنها زائدة» وهي ليست في النتكت. 
)١(‏ ما بين معكوفتين في الأصل: «واضح»»» والأولى ما أثبتّه من التكتء. وهوأوفق بسياق الكلام. 
(") النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر 774/7. 
(5) الفروع .7/54-1787/١١‏ 


>45 9302< 


حهل اياف 11 همه 


يكو 


١‏ ٠-قَولة:‏ (ولز قَانُوامَاأشهَدناهُن بتو ليَضْمَن القَريقَانِ قي(700: 5 1 يَصْل رجو 


كتاب الشهادات 


ا ‏ باقتة 
كريق مهم . 


6 قله (وَإِذَا رَجَعَّ شهُودُ المَالٍ بَعدَ الحُكم» يُنقَضء سَوَاءٌ فض الال أَوْ 1 يُقبَض9)0». 


قَالَ الأشيّا [إذَا](* رَجَعّ شّهُودُالمَالٍ بَعدَ الُكم لا يُنَقَضُء قَالَ ف «شرح المقِع» في مسأل 
الرجُوع : «لَرِمَهُمْ يد الضيان! وَ1[ينْقَضْ الحكة]”2). 


آ هه 


(«وَمًا الرّجُوعٌ به عل ال محكُوم لَه لا نَعلَم ين هل العلم خلافا أنه لَه لَايَرجِم به عَلَيهه وَلا 


2 [الُكمُ في قَول أهلٍ الفتيًا]”"2 من عَلَاءِ الأمصَار)» ثُمَّ ذَكَرَ خلافًا َقَقَالَ]0): اي ع 


سَعِيدِ بن المُسَيِّبِء وَالاورّاعِيٌ أَنّهُ يُنقَضُ ل لكا : أنَّ حقّ 1+ مر تان 0 َب لَهُ قَلَ 


و 


يَسقطُ بقَواء كَ)لَوْادَعَيَاهُ لأنفيها. تَقَّقُ هَدَا: أن حَقَّ [الإنسَان لا رك ةا 
إفسران]” ور جوع ليس بشَهَادَة وَحَذَا لا بَفته رإِلَ 1 لفظظ الشْهادَ )1 


)١(‏ انظر: الإنصاف »41//١7‏ الإقناع 44/4 4» شرح منتهى الإرادات 507/7» كشاف القناع 51/57 5» مطالب أولي 
النهى 541/5. 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 5/56» ط: مطبعة السنة المحمدية 55/7 7. 

(") بلا نزاع. انظر: الإنصاف ».41/١7‏ الإقناع 440٠/5‏ شرح منتهى الإرادات 5017/7 كشاف القناع 4437/5» 
مطالب أولي النهى 5577/5. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 5/0» ط: مطبعة السنة المحمدية 55/7 ". 

(6) ما بين معكوفتين طمس في الأصلء وما أثبته بناء على سياق الكلام. 

(1) ما بين معكوفتين طمس في الأصلء والمثبت من المقنع. 

(0) ما بين معكوفتين طمس في الأصلء والمثبت من الشرح الكبير. 

(6) ما بين معكوفتين ليس في الأصلء وأثبتّه بناء على ما يقتضيه سياق الكلام. 

(9) ما بين معكوفتين طمس في الأصلء والمثبت من الشرح الكبير. 

)٠١(‏ ما بين معكوفتين طمس في الأصلء والمثبت من الشرح الكبير. 


(11) الشرح الكبين 1117/1 


حه06 ع ارق برع 11 همه 


وَذَكَرُوَا [...]20. 

وَإِنْ191/1] ج05" مُمَلَدٌ بخِلَاف إِمَامِهه فَإِنْ صَحَّ حُكمْ المْمَلْي انبَى نَقضّهُ عَلَ مَنع تقليد 
غَيرِهِ. ذَكَرَه الأَمَدِيُ 4000). 0 وَهُوَ وَاضِحٌ» وَمَعنَاهُ يعض أَصحَاينًا. 

ا 14 أن عَمَلَهُ بقَولٍ الأكثر و60 وَقَالَ بَعدَ ذَلِكٌ بقَريب حمس وَرَقَاتِ: 
و5 خفن 0 وَالحَاِكيكَ وَالشَافِعِيّة: هَل يَلرَمُهُ النَمَذَهُبُ يمَذَمّبء وَالأَخَذ برْحَصِدِ 


)١(‏ ما بين معكوفتين طمس في الأصل بقدر ثانية أسطر. 

(؟) هذه بداية صفحة (35557) في الأصلء ورقمها الصحيح هو(758)؛ لأن الكلام متصل با في الصفحة السابقة التي 
رقمها الصحيح هو(7517)» فكان هناك تقديم وتأخير في ترتيب الصفحاتء ولعل السبب هوالطمس الذي في 
أواخر تلك الصفحات. مما أدى إلى التباس ترتيبها على من قام بترقيمها. 

() انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 2707/4 وقال فيه: «ولوحَكَمَ على خلاف اجتهاده مقلَّدّا لمجتهد 
آخر» فقد اتفقوا على امتناعه وإبطال حكمه. ولوكان الحاكمٌ مقلّدًا لإمام وحَكَمَ بحكم يخالف مذهب إمامه. فإن 
قضينا بصحة حكم المقلّد ضرورةً عدم المجتهد في زمانناء فتقضٌ حُكمه مبنىٌ على الخلاف في أنه: هل يجوز له 
ليد غير إنامة# فق مسا مو الك فقيو لفاك 

(5) الآمدي (571-551) هو: علي بن أبي علي بن محمد بن سالم» الثعلبي» أبواالحسن» سيف الدين الآمدي. ولد بآمد 
من ديار بكر. أصولي باحث. كان حنبليًا ثم تحول إلى المذهب الشافعي. قدم بغداد وقرأ بها القراءات. صحب أبا 
القاسم بن فضلان الشافعي وبرع في علم الخلاف. وتفنئن في علم أصول الدين» وأصول الفقه» والفلسفة» 
والعقليات. دخل الديار المصرية وتصدر للإقراء. 
من تصانيفه: الإحكام في أصول الأحكام, و أبكار الأفكار في علم الكلام» و لباب الألباب . 
انظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 0707/8 طبقات الشافعيين ص 877, سير أعلام النبلاء 
فض 

(0) ابن هبيرة (050-5494) هو: يحيى بن محمد بن هبيرة الذهلي الشيباني» أبوالمظفرء عون الدين. من بعض قرى 
دجيل بالعراق. فقيه حنبلي» أديب» كان عالمًاء فاضلاء عابدّاء عاملًا. ولي الوزارة للخليفتين المقتفي» والمستنجد. 
انظر ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة ٠١1/١‏ وفيات الأعيان 2770/7 المقصد الأرشد .٠١0/7‏ 


() انظر: الإفصاح لابن هبيرة 45/5 7. 


حتت 


9 كتاب الشهادات 


366 جامد ارق سرع لم11 هم 
- 1 2 1 د / ١‏ 
2 ايج | رقب 00 _ قنك بم 


22 سل دس م ل ل 166 لي ا ا 2 عراس م و > > سه مه 4ه وي لم 2ه 
وَعَرَائِمِه عَلَ وَجِهَين: أَشهَرْهًا: لا». وَطَوّلَ الكَلَامَ في ذَلِكَ. وَهَذَا كُلَهُ إِذا َيَكْنْ قَد وي عَلَ أَنْ 


6 9 ل 108 ل عل عرص 8 ءَ لود 5 ا يعي ل 0 م ٠‏ لي الام 
يحكم بِمَذْهب مَعَيّنِ. وآرَ تقل هَذِهِ أصحايتناء وَالذِي رَآيته في كلام الشافعية عَم الصحة0"©. 


-ه 
07 


0 قَولَّهُ: (وَإِذَا رَادَ العَدلُ في شَهَادَيِهء أو نَقصَء قَبِلَ الكم. أو أ 
2000 


قا سد ع اب سد او حيسم 5 00 1000 
ذاق انه كارا ا لتم ل 


ف كتاب الشهادات 


-ه 
0 


ا 2 اا 0 مي ير فز بل 0 00000 ني ص زر ار عد 1-00 
قال ني «الفروع»: «وَمَنْ زَادَ في شَهَادَتِه أو نَقصّ قبل الحكم أو أذى بَعدَ إنكارهًا قبل. تص 
1 2 63 "قد امرك ابر 2 أ بسر سد 00 د 2 8 
عَلَيهَا. كَقَولِهِ: لا أعرف الشَّهَادَةً. وَقِيلَ: لاء كَبَعدَ الحُكم. وَقِيلَ: يُوْحَذَ بِقَولِهِ المتَقَدّم))0). 
عي« 5 ع 2 ذه و ا ييا عيضي 20 2 ا 5 َه هبه 2 7ه 
وف («شرح المقْع»: «إذا غير العَدل شسَهَادَنَه بِحَضْرَة الحاكم» فزَادَ فيهّاء أو نقصّء قبلت ما 


4 تامس ادق واوسوة يك إن نمه رافق أععق ونا سياه تع م انا ب 
1 يحكم بِسْهَادتِه. ذكرّه الخرّقِي. مثل ن يَشْهَّد بائة» ثم يقول بَل: هي مائة وَحمسون. و بل هي 


4 ا 0 0 م كلس هر ع لاسي م > وه 4 
تسعول. فَإِنَّهُ يقبّل منة رجوعة وَنحَكَمُ با شيك يد أخيررا)200؛ لأثيًا شَهَادَةَ عَدلٍ غير مُنَهَم 1 
4 8 0# مني امي اجر ,ضبن - ا عرس ل مير 
يَرجِعْ عَنْهَاء فَوَجَبَ الحكم يباء ك) لَوْ 1 يتَقَدّمهَا مَا ُخَالِمَهًا. 
7 2 0 ا ل نين ص ب د 00 عن .. اناو ل ان 95 5 42 ع 28 
7 -قوله: (أو تَنَ كذيه00)”". تَبينَ كَذِيُه بآن ((يَشْهَدَ عل رَجْلٍ بفِعل في الشامء وَيَعَلَمَ أن 
ٍ و 3 


ا 


الَشَهُودَ عَلَيهِ في ذَلِكَ الوّقتِ في العِرّاقء أو يَسْهّدَ بقتل رَجَلء وَهْوَ حي أو أَنَ هَذْهِ البَهِيمَةَ 
و انه ات د او قو ون عو ل ع ل 2ه 20 رع ار اط ال ا م 9 2 
في يَدِ فلانٍ مُنذ ثَلاثَةِ أعوام» وَسِنْهَا أقل من ذَلِكَ... وَأسْبَاءِ ذَلِكَ يما يعلَم به كَذِبْةُ. وَلا 


.711 مغني المحتاج 2745/5 فتح المعين ص‎ 21١7/٠١ انظر قول الشافعية في: تحفة المحتاج في شرح المنهاج‎ ١ 

(0) بلا نزاع. انظر: الإنصاف 41/١5‏ الإقناع »50٠/5‏ شرح منتهى الإرادات 35017/7, كشاف القناع 57/5 25 
مطالب أولي النهى 5577/5. 

(9) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص585» ط: مطبعة السنة المحمدية ؟/ 7600-1085 

."88/1١١ الفروع‎ )5( 

(5) الشرح الكبير .١5/157‏ 

() إذا علم الحاكم بشاهد الزور بإقراره. أوتَبيّنَ كَذِبهُ يقيئّاء عزَّرَّ وطافّ به حيث يُسْتَهَرٌ أمرٌهء ويُقَال: إنا وجدنا هذا 
شاهدَ زور فاجتنبوه. وهذا بلا نزاع. انظر: الإنصاف .٠١ 7/١7‏ الإقناع 557/5» شرح منتهى الإرادات 
»١١/7*‏ كشاف القناع 58/57 4» مطالب أولي النهى 149/7. 

0 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص7/7» ط: مطبعة السنة المحمدية 766/57. 


>62 


حمهن وق 1 وم 


مودو 


2 


00 أن يعلّمَ تَعَمَدَهُ لِذَّلِكَ. 


2 ض البيتِينء أو ظَهُورٌ فسقِهء أَوْ غَلَطّهُ في شَهَادَيَه فَلا يُوَ 
يمن الشدقه والكاة ضُ لا يُعلّمُ به كَذِبُ إِحدّى البَيتَينِ بعَينهَاء وَالعَلَطُ فيه تَعرِضٌ لِلصَّادِقٍ 


>< رعو 


العَدلِء وَلَا يَتَعَمّدَه فَيَعمَى عَنْةُ قَالَ الله تَعَالَ: © [وَلِيْسَ عيتحكم جاح ]7 فيما أخطأتم به. 
كأ تعمد اكتدق تارك 22 :قال ذَلِكَ في «شرح المقنِع90. 
وَمِنْ مسَائِلٍ الغَلَطٍ -وَالئَه أَعلَمْ- ما ذَكَرُوهُ في مَساَلةِ رُجُوع الشّهُود وَقَوهِمْ: أخطأناء وما 
ذَكرُوهُ [...]20 في إِذَا رَادَ الشَّاهِدُ في شَهَادَيهِ أَوْ تَقَصَ عل ما ذَكَروةٌ ين الاق وَالتَفْصِيل؛ 
ل شَهِدَ بالزورٍ تَحَمّدَاء وَإِلّا مَتى قد أنه شَهِدَ [...]61: 
العَلَطٍ 1 يَترَه نَبْ عَلَهِ مَا ذكِرَ في شَاهِدٍ الزُورِ؛ َه يسك 


صَابَ قوم من رَجلِء ا 


4 


َّهُ شَّهِدَ [...]0 المُدُودٍ في بَاب إ 


: 


ا ا ا ل سدسم - 


نَ وَجُلَنَ شهدا عل [...]1" وَكَالَاة أخطاتك تأبطل سَهَاةعيك وأخلَ يدية 


الأوّلٍ [...]0 وَطَّافَ به حيث يُسْتَهَرُ أَمرةُ 


)١(‏ قوله: (ولا بد»» ليس في الشرح الكبير. 

(؟) ما بين معكوفتين في الأصل: «(ولا جناح عليكم»»» والصواب ما أثبته من المصحف الكريم» وكا هوني الشرح 
الكبير. 

(") الأحزاب: 0. 

(5) الشرح الكبير 117/157-"171. 

(6) ما بين معكوفتين طمس في الأصل بمقدار كلمة واحدة. 

(1) ما بين معكوفتين طمس في الأصل بمقدار كلمتين أوثلاث كلمات. 

(0) ما بين معكوفتين طمس في الأصل بمقدار نصف السطر. 

(8) ما بين معكوفتين طمس في الأصل بمقدار نصف السطر. 

(9) ما بين معكوفتين طمس في الأصل بمقدار نصف السطر. 

)٠١(‏ مابين معكوفتين طمس في الأصل بمقدار نصف السطر. 


رتم45 


ف كتاب الشهادات 


ف كتاب الشهادات 


عه ف 11 همه 


3 


ا 


َال في «شرح المقنع»: وز قاما فين شين إل س فَإِنهُ يُوقف في سُوقِهِ إن]" كَانَ من أهلٍ 
و إق مسحدف» إن كَانَ مِن أَهلٍ المسَاجِدِء وَيَقَولُ 


السّوقِء 3 يليه إن كان من أهلٍ [َالقَبَائْل 
الموَكل]”" به به: إن ار يقد يقرا عَلَيَكُمْ السَّلَامَ فكول؛ [َهَذَا ضَاهِدَ زُورٍ فَاعرفوة وَهَذَا مَذْهَبٌ 
الشَافِعِيٌ. أن الوَلِيدٌ بن عَبِدِ المِكِ7" يشَاهِدِ زور َأمَر بقَطع لِسَانِه وَعِندَهُ القَاسة 24 وَسَاإئ(0, 


قَقَالا: كان اللى بحَسبه أَنْ فق(" سَبعَ م حَمَقَات وَيُقَامَ يَعدَ العصرء فَيْقَالَ: هَذَا بو دن 


)١(‏ ما بين معكوفتين طمس في الأصلء وما أثبته من الشرح الكبير. 

)١(‏ ما بين معكوفتين طمس في الأصلء وما أثبته من الشرح الكبير. 

(") الوليد بن عبد الملك (/45-5) هو: الوليد بن عبد الملك بن مروان» أبوالعباس. من ملوك الدولة الأموية في 
الشام. ولي بعد وفاة أبيه (سنة 87). وامتدت في زمنه حدود الدولة العربية إلى بلاد ا هند» فتركستان» فأطراف 
الصين شرقًاء فبلغت مسافتها مسيرة ستة أشهر بين الشرق والغربء والجنوب والشمال. وكان ولوعًا بالبناء 
والعمران. وهوأول من أحدث المستشفيات في الإسلام» وجعل لكل أعمى قائدًا يتقاضى نفقاته من بيت المال. 
وأقام لكل مقعد خادمّاء ورتب للقراء أموالًا وأرزاقًاء وأقام بيونًا ومنازل يأوي إليها الغرباء. وهدم مسجد المدينة 
والببوت المحيطة به؛ ثم بناه بناء جديدّاء وصمّح الكعبة والميزاب والأساطين في مكة. وبنى المسجد الأقصى في 
القدس. وبنى مسجد دمشق شق الكبير» المعروف بالجامع الأموي. ومدة خلافته تسع سنين وثانية أشهر. وكان نقتش 
خاتمه: ياوليد إنك ميت. 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء 57/5" فوات الوفيات 54/5 5» الوافي بالوفيات .717٠١/717‏ 

(5) القاسم »٠١١-...(‏ وقيل غير ذلك) هو: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» أبو محمد وقيل أبوعبد الرحمن. من 
خيار التابعين. كان ثقة» رفيعًاء عالمّاء إمامّاء فقيهّاء ورعًا. وله رواية للحديث الشريف. وهوأحد فقهاء المدينة 
السبعة. 
انظر ترجمته في: طبقات الفقهاء ص9 5. سير أعلام النبلاء 07/0 الوافي بالوفيات /1١/9؟١.‏ 

اللا ل 0 
المدني. تابعي ثقة. أحد فقهاء المدينة السبعة. كان كثير الحديث . روى عن أبيه وأبي هريرة وأبي رافع وغيرهم .قال 
مالك: لم يكن أحد في زمان سالم بن عبد الله أشبه بمن مضى من الصا حين في الزهد والفضل والعيش منه. 
انظر ترجمته في: طبقات الفقهاء ص”57. وفيات الأعيان 59/7 "» الوافي بالوفيات .57/١05‏ 


(5) الحَفق: الضربٌ بشىء عريضء كالدرة. انظر مادة (خفق) في: معجم مقاييس اللغة 2501/7 لسان العرب 


4 عم مي 
6 


حههن وق 1 دم 


20 


له 2 يي بن " وس 7 
وَجَدنَاهُ شَاهِدَ زور َفْعِلَ ذَلِكَ بو وَلَا يُسحه10) هه لمان ن ينَادِيَ على 
نفشة 
ضرم ةاون للد ري 0 عَهَو 2 رو لون ١‏ عن كي 5 عبن 2 ومو بع و ردس عنين 
وَرَوِيَ عن عمد طلعك أنه جُلَدُ أَربَعِينَ جَلدَة وَيْسحَمُ وَجِههُ وَيُطَالُ حَبِسٌةُ. رَوَاه الإمَامُ 
عا و روم 5 0 208 لو ميم بي مو سه سس 
وَقَالَ سِوَارُ”": يُلبَّبٌ وَيدَارُ به عل حِلَقٍ المسجله فقول مَن رَآنٍ فلا يَسْهَد بزورٍ. وَرُوِيٍ عَنْ عَبدٍ 


الملِكِ بن يَعل0]240" قَاضِيٍ البَصِرَةٍأٌ 
ف السُّوق والذي دوا له معهم ](". 


َو عر 
نه | 


عابي دو مي له وو م مع وله 3 
مَرَ بِحَلقٍ [رَؤّوسهم".وَنسخيم وجوههم. وَيطاف بهم 


وَلَنَا: أنَّ هَذَا مُلَة وَقَدْ [كبى النَِنّ يك عَنْ الملّة©. وَمَا رُويَ عَنْ عْمَرَ [خياعك] فَقَدْ 
121311101101101 


. 11/5 المصباح المنير‎ .88٠١ القاموس المحيط ص‎ ٠ 
التسخيم: التسويدء يقال: سخّم الله وجهه. أي سوّدهء من السخامء وهوسواد القدر. انظر مادة (سخم) في:‎ )١( 
.١5 مختار الصحاح ص5‎ .٠١ 7/7 معجم مقايس اللغة‎ ».١145//65 الصحاح‎ 
275851417 (؟) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 2777/4 برقم 215147 وابن أبي شيبة في مصنفه 2077/0 برقم‎ 
ولم أجده في مسند أحمد.‎ .3١ 545 برقم‎ 2779/٠١ والبيهقي في السنن الكبرى‎ 
؟).‎ 5٠5( وفي سنده حجاج بن أرطأة» وهومدلّسء وقد عنعنه» فضعف الألباني إسناده لذلك في إرواء الغليل‎ 
سوار (...-750) هو: سوار بن عبد النّه بن سوار بن عبد اللّه بن عنزة» أبوعبد الله التميمي» العنزي البصري»‎ )*( 
القاضي. من بيت العلم والقضاءء كان جده قاضي البصرة. فقيه» محدث. ولي قضاء الرصافة.‎ 


انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء 57/1١١‏ 0» الوافي بالوفيات »77/١157‏ شذرات الذهب ”7017/7. 


(5) عبد الملك بن يعلى (...-مات بعد 223٠١‏ هو: عبد الملك بن يعلى» الليثي» البصري. قاضي البصرة. قال إياس بن 


معاوية لحبيب بن الشهيد: إن أردت الفتيا فعليك بعبد الملك بن يعلى. 

انظر ترجمته في: أخبار القضاة 2١15/7‏ الوافي بالوفيات »١ 577/١9‏ تاريخ الإسلام .47١/5‏ 
(0) ما بين معكوفتين طمس في الأصلء وما أثبته من الشرح الكبير. 
(5) في الشرح الكبير: ((بعض رؤوسهم». 
(0) ما بين معكوفتين طمس في الأصلء وما أثبته من الشرح الكبير. 


(4) أخرجه البخاري في صحيحه 7/ 21700 ح 57/4 7» من حديث عدي بن ثابت <لعك . 


حتت 


ف كتاب الشهادات 


6 كتاب الشهادات 


<<16 وا 11 ددم 


رُوِيَ عَنَهُ خلافة وََنَهُ حَبَسَهُ يُومًا وَل سَبِيله؟"©. 


وَفِ الجُملَة لَيسَ في هَذَا تَقدِيرٌ شَرعِى ف فَعَلَ الحَاكِمْ [/101] يما وَآه 1 يرح عَنْ ما مَحَالَمَةٍ 


نَصّ أو مَعنَّى نَصَّء قَلَهُ ذَلكَ]0)0©. 


(1)/ أقف على هذا الأثر. 
)١(‏ ما بين معكوفتين طمس في الأصلء وما أثبته من الشرح الكبير. 
(") الشرح الكبير .177/١57‏ 


مجه عم مي 
6 


ه16 115 وم 


كِتَابٌ الإقَرَارٍ 
“ 4 م ين م -ه 5 1 ا 0 ب 206 
١1/‏ -قوله: (وَمَنْ أرّ عبد غَيرِهِ بَال» صَحَّ وَكَانَ لِسَيدِهه وَبَطَل )0 


لد | ننا 220000 


6 0 لم ه كمي - 5 7 2 0 م 
-قال ني «الرعايّة): «وَمَن ربل لِعبِد غَيرِهِ فَهُوَ سيد يَستَحِقَهُ بتصديقه. وَيَبطل بِرَدو))0". 


وف «الكاني» :)) وان قر لَه بَال» فَالإِقرَ اكرام يَلَرْمْ بتصديقه» 000 رده كك 
م و مح لسسع رس هه وس عد سا اعر(ه) 
َف اللع»: الاق رَ لِعَبدٍ غير إِقَرَارَ لسَيدو))””'. 


عو له 


وَعَذَا 0 أنه يَلَرَمُ بتصدِيق السيد» يطل بِرَدو و3 عِيرَة 5 د العبد وَتَصِدِيقه؛ لذن 
«الكافى» وَ«الفرُوعَ) عر لقا للستنه عون العذة بِرَدَهِ وَتَصدِيقِه. 
0 صَرَّحَ صَاحِبٌ «النّظم»00 أن المرَادَ تكذيبُ السَيِّدء وَقَالَ: 


((وَعَبِد سواه يقر لَّهُ يَكَنْ :8# لِسَيِّده يَبِطْل يتكذيب سَيل))0. 


8ك قولة: (وَإذًا اكت احراة عن كنيهًا بالنّكَاء كن يل أن النَكَاح يَفتفِرٌ إِلَ 


شَرَائَطَ» وَلَا يُعلَمُ + حضوا بالإقزار وها تَدّصِي حَدًا كه وَهْوَ افده وَالكِسرَة والشكتى. 


)١(‏ أي: برد سيده. انظر: الإنصاف 2150/١7‏ الإقناع 459/5» شرح متنهى الإرادات 2577/7 كشاف القناع 
5 مطالب أولي النهى 5715/5. 

.7/81//7 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 2.584 ط: مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 

(") الرعاية الكبرى ج”/ ق85؟/ ب-7805/أ. 

() الكافي 801/5. 

.511/١١ الفروع‎ )5( 

(5) صاحب النظم هو: محمد بن علي بن عبد الرحمن» العمريء المقدسي» عز الدين» الخطيب. سبقت ترجمته في مسألة 
رقم (751). والنظم هو منظومته المساة: النظم المفيد الأحمد في مفردات مذهب الإمام أحمد. 

)لم أجد هذا البيت في النظم المفيد الأحمد. 

(8) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 5/4» ط: مطبعة السنة المحمدية 795/7. 


<8012 ج>4- 


شي كتاب الإقرار 


5 كتاب الإقرار 


١٠‏ -َقُوله: (وعنه: يُقبَلُ وَهْوَ الأصَحٌ 


حه06 ارق 11 همه 


ع حر وارعم 5 أ ع و 3 ص ا 
1 : (000". (7"وقَولَ أبي حَنِيفَة وَالشَّافِعِيٌّ ؛ لأنه حق عَليهًا 


فقبل» ك] لو أقرّت بَّالٍ. 
وَقَلَ كان الأضيها اموا رو 
وَمُرَادْهُمْ: وَلَيسَ 40 في يَدِ أَحَدِهمَ0. وَكال انر عينة حئيعه لا يُلتَعَتَ إِلَ إِقَرَارِو تعرينةه ولسوا 


أن مَن صَمَّ إِرَارُهُ للمُدَعِي إِذَا كَانَ مُفَردّه صَمَّ إذَا كَانَ ِأَحَدِ المْتَدَاعِيََنِ كَالّذِي في يَدِِ مَال 


وقد به لغيرة وَعَذَا التعليل جاورق تساليتاء ولا خنه أن الخراة غه المجوف آنا اللجدة دل 
قبل إقرَارُعَا 
1 ا م > تك اك عرف ال د ا 2 06 مخ يوق لكا لك 
ل الشيخ تقِي الدينٍ الممجرّة مَعنى لقبول قوها. وَقَال أيضًا يضا: وكلام القاضي» وَالحَك 
وَِنْ تم مَنَ أنَّ إِقرَارَ المُجبرَة بالنَكَاح كَإِقَرَارٍ غَيرِهَاء نه ف فق غانة الشعك» دإن إِنَ المُجبرَة في الَكَاح» 
بتع له الكقيةة في الال دا كر عمد بيع لا يَصِح» وَإِنْ صَدَقٌ في إقرَاره؛ لِأنَّهُ إقرَارٌ عَلَ العَيرِ))0©. 
صرح في «الفُووع؛ بالقّرقٍ ين المجبرة وَغَرَاء كته كر كلام في «تعليق» القَاضِي 
و د سور ِأنَّهُ ا يَمنَيِمُ صِحَة الإقرار ب) لا إِذنَ لَهُ فيه» كَصَبِيّ 


)١(‏ وهو الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف »15١1/١7‏ الإقناع »57١/4‏ شرح منتهى الإرادات 576/7., كشاف 
القناع 577/5» مطالب أولي النهى 5759/7. 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 584.» ط: مطبعة السنة المحمدية 595/7. 

(") من هنا النقل من النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر. 

(5) ني النكت: «وليس هو)»). 

(5) في النكت بعده: «كى| لوص حوا به)). 

(5) النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر المطبوع بهامش كتاب المحرر 7/ 9406-1945 7. 
وهذا الموضع السابع من المواضع التي نقل ابن قندس عن النكت ولم يصرح بالنقل عنه. 

.5١9/١١ الفروع‎ )0( 


حر 42 


-ه6 ارق رك 1 وم 


وَجَرََّ ب) تقَلَهُ الشّيحْ في «الكافي)(27. 
«وَإِنْ اذَّعَى نِكَاحَ صخر مديد دن 1 يهاه وَفْسَحَهُ حَاكِمٌ وَإِن صَدَقَتهُ إِذَا بَلَعَتْ قبل. 


وَفِ «الرّعَايَة): عَلّ الأظهّر»)0". 


ع 2 ان ا انر 15 لش ب ا رع اك الس اس ا 
«قَالَ فى «الكافى)»:...وَفَسَحَهُ حاكى إلا أ ا 
وَشَهَادَةِ. وَمُقتَضَى هَذَا أَتََّا لَوْ صَدَقَنَهُ 1 يُقبّل» لَكِنْ قَالَ: وَإِنْ صَدَقَنهُ إِذَا بَلَعَتْ )0 


َبيةٌ: يَستَنتَى من ذَلِكَ مَا إِذا اذَعَى روجِيّة امرأة(9» فَأَقَرتْ بعِوّض. فَإِنَّهُ لا يُقبل إِقرَارُهًا. 
ذَكَرَُ المصَئف في الصّلم20©. 
٠١‏ فول (وَعَنْهُ: إذَا اذَّعَى رَوحِيتَهَا وَاحِدَ قبل. وَإِنْ اذَّعَاهًا اثْنَانء 5 تَقَلَّهَا 


3 
أ 


الميمُوزغ©)0". («١موَقَطَمَ‏ في «المخزر » أنه ل لا قبل مها إِذَا اذَعَاهَا اثنَانٍ. وَدَكَرَ 0 : 
الدّين أن القَافِى تَصَرَ ذَّلِكَ؛ لأا متهم في إِقرَارِهًا في أَتَبَا مَالَتْ إِلَ أَحَدِهمًا ىله و 
َغَذَا مَنَنَاهَا أَنْ تي عَقدَ النَكَاحء قَصَارَ كَإِقرَارٍ العبدِ بقَتلٍ الحَطأء لا يُقبلء وَلَوْ 0 9 


.79// 5 انظر: الكافي‎ )١( 

.510/١١ الفروع‎ )5( 

() النكت والفوائد السنية 9494/7". ما نقله المؤلف هنا عن الكافي هو ما نقله في التكت والفوائد السنية عن الكافي. 
وأما لفظ الكافي 775/4: «ولو كان في يده صغيرة» فادّعى نكاحهاء لم تقبل دعواه؛ ولا يحل بينه وبينها إلا أن 
تكون بينة؛ لأن النكاح لا يثبت إلا بعقد وشهادة» بخلاف الرقٌ. فإذا كبرت»؛ واعترفت له بالنكاحء قَبلَ إقرارُها». 
وهذا الموضع الثامن من المواضع التي نقل ابن قندس عن النكت. ولم يصرح بالنقل عنه. 

(5) في ط: مطبعة السنة المحمدية 57/١‏ : ((زوجته ببراءة)). 

(0) انظر: المحرر ط: دار أطلس الخنضراء ص ١7‏ 7» ط: مطبعة السنة المحمدية .757/١‏ 

(7) وهو الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف »151/١7‏ الإقناع »57١/5‏ شرح منتهى الإرادات 575/7, كشاف 
القناع 577/5» مطالب أولي النهى 579/7. 

0 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 584.» ط: مطبعة السنة المحمدية 796/5. 

(8) من هنا النقل من النكت والفوائد السنية. 


<53202 ج>4- 


شي كتاب الإقرار 


ف كتاب الإقرار 


حه6ل ان رف سرك ه11 همه 


العمل لي ور يا كن لدعي وَاحِدا؛ لِأَنَّهُ ا همَةَ تَلَحَقَة؛ 
لإِمكَانها عَقَدَ الاح عَلَبه ه. وَلِأَمَّا تَعبرفُ بِأَنَ بْضِعَها ِلك عَلَِهَاه قَضَارَ إِقرَا بِحَق غَيرِهَاء 
وَل أَرَادَتْ ابِتِدَاءَ تَرويج [/ أَحَدِهمًا قبل انقِصَاًا مِن دَعوّى الآخرء 5 010 


ع 2 ٠‏ تحت عسل 00 ساك هاس ع 5 2 2 ذه 5 0 ريوع لل ره 
وَهَذا بخلافٍ دَعواهما عَينًا في يد ثالث فهر لأَحَدِهمَا َإنَّهُ يبل لِأنَّهُ لا يَتبْتُ بإقرَارو» إِنَّ) 


يجَعَل المَدَ آ لَهُ كَصَاحِبٍ اليد قي َيَحلِفء وَالنّكَاحُ لا يُستَحَقٌ باليمِين » فَلَمْ يَْمَعْ الإقرَارٌ به هنًا. 
قَالَ القاضى: وَمَذَا بخِلَافٍ مَن اذَعَى عَلَيهِ ائنَانِ عَقدَ بَبع؛ ؛ قن إقرَارَهُ لأَحَدِهمَا لا عهمَةَ فيد 


: العَرَضَ الَالُ» وَهَذَا يَصلٌ مِنهُما قَالَ الس تق الدّينِ: كِلَاهمَا سَوَاءٌ في العْرفِء وَالشَّعِ 


0200 


ذا اذَعَاهَا اثَانِ» تَقدِرٌ أَنْ تَتَرَوّج*" بِأَحَدِهمَا إِدا حَلَمّتْ لِلأَحَرِء ك)) في البيعِينِ وَإِنْ كَانَ الحَانُِ 
الدّينُ فَلَا رق أَنْ تلفت لِلآحَرٍ أو تُتكِرَة وَهْوَ رَوجْهَا قَفِي البَاطِنٍ لا يُمكِنْهًا إِنْكَارُه وَلَا 
الحَلِف» وَفِ الظَهِرٍ يُمكِنّ كِلَاهمًا. وَإِنْ 1 يُوحِبْ عَلَه)ا يَوِيناه فَهِيَ يكفي محرّدُ ِنْكَارُمَا 
فالمحاصل: أن مَرَّدَ الذعوّى لا مَنَعَها مِن شََءٍ. انتَهَى كلام 
قَالَ القَاضِي ني «التَعلِيقَ»: إِذَا اذَعَى تَفْسَانِ روجِيّةَ امرَأتِ فَأقَرَتْ لِأَحَدِهمَاء فَهَل يُقبل 
3 ل 0 تَقَلَ الميِمُونٌ عَنْ أحمد إذا ادَعيًا انرا و قدت لَوَاحِدٍ منهَاء وجَاء0© 
0 وَل بي وَل فرّقٌ بَينَّههاء فَإِنْ أنكرّعه) وَقَامَتْ لِكُلّ وَاحِدٍ منها بيه أَنّمَا امرَأَنه فَهِيّ 
عَلَ مَا يَقُولُ الوَل؛ لِأَنَّ كُلَ وَاحِدٍ نه يُكَذَبُ0 بَيْنَهَ صَاحِبهه فَإِنْ 1 يَكُنْ وَل فس( 
2 «( 
ا 


ا 


إِقَرَارَهَا 


)١(‏ في النكت: («لما)»»» وفي ط: مؤسسة الرسالة: (لما»». 

(؟)في التكت بعدها: (أيضاً». 

() في النتكت: ((جاءا)) بتثنية الفاعل» وفي ط: مؤسسة الرسالة 57/7 7: ((جاء)). 
(5) في النتكت: (مكذب»». وفي ط: مؤسسة الرسالة 57/7 7: ((يكذب)). 

(5) في التكت: (فسخت) بتاء التأنيث. 


(5) في النكت بعدها: «قال: وظاهر هذا أنه لا يقبل إقرارها»». 


42 << 


حههن يرق 1 دم 


وَِذَا أكَرّ الوَّنُ لِأَحَدِمَا قَبِلَ إِقرَارِق وَحْكِمَ بها لَنْ أَكَرّ لَه لَهُ الوَنُ. وَحُكمْ البَنٍ ذا 
[تَعَارَضَنًا]('© في أن يَسقطًا(" وَيَكُونَا(© كَمَنْ لا بَينَها». فَيَجِرِي الإِقرَارٌ مَعَ البَبََةِ عَرَاهُ مَعْ 


عَدَمِهَاء وَإِنَّا قبل إقرًا رٌ الوَيَ؛ لأنه يَمْلكٌ العقدّ عَلريَا لآن المسالة بوه عل 


5-8 


ع ل قَرَارَ به. 
َّ كلم يبل إِقرَارُهًا في هذا اوضع يا تَدكُرُ.فَِنْ كَانَ مدعي وَاحِدَاء فَأََرَتْ لَه 


ثم و 


َهَل يُقبَل إِقرَارَُا أ لا؟ خَرَحُ عَلَ رِوَايتَِنِ نص عَلَيه)ا في الرّقُ إِذَا اذَعَى رَجُلْ رِقٌ امرَأق 


2 


3 


ن الوَليّ يَملك 


ا 


فنا عو مه 
لراة 


فاما 


َه 


تأقات له الوه م العتت» وَالنْكَاح سَوَ ١غ‏ لِأنَ المزيل ل بن ا 
العِتن وَالطَلَاقُ». وَكَذَا وَحَدتُ في النسكَّة الَّتِي تقلت منهَاء وَفِبِهَا سَقَمٌ وَلَعَلَّهُ قَالَ: وَ 
اليلكِ وَالتَكَاح سَوَ ا لنّ المزيل َم مني عَلَ التَّعْلِيب وَالسَّرَايَ وَهُوَ العتقُ وَالطّلَاقُ. 

(«قَالَ الشَِّحْ تَقِيٌ الدّين: قَولُهة: «إِذًا اذَعَيَا نِكَاح امرَأقٍ وَأَقَرتْ لَوَاحِدٍ مِنهياء وَجَاءَ 
بسَاهِدَينٍ وَ1 يك وَل فرّقَ بَينَهُ)). مَضْمُوثهَا: أنه عرق تنه مََّ يام الب بالتكاح» 1و هَدَا]0 


كي 202 عن 8:1 


يي أن ليحن ليرد القن و ل 


_ 


لَ: «وَأَقَرّتْ لِوَاحِدٍ مِنهاء وَجَاء بِشَاهِدَينء فرق بَينّهه). هَذِهٍ 


)١(‏ ما بين معكوفتين في الأصل: ((تعارضت»»»؛ والصواب ما أثبته من النكت. 

(0) في التكت: «تسقطا»). 

(*) في التكت: (يكونان»»» فيكون الفعل مرفوعاً بإثبات نون التثنية. وأما ما في الأصل فالفعل منصوب بإسقاط نون 
التثنية عطفاً على قوله: (أن يسقطا»». 

(5) في النكت بعدها: ««لما»). 

(5) أي: قول الإمام أحمد الذي سبق ذكره قبل أسطر. 

(1) ما بين معكوفتين ليس في الأصلء وما أثبته من النتكت. 

(0) في النكت: («(ضمير)). 


(8) في النكت: ((جاءا») بتثنية الفاعل» وفي ط: مؤسسة الرسالة 57/7 7: ((جاء)). 


موحت 


7 كتاب الإقرار 


الإقرار 


-<6 يف11 وم 


5 فوا الرتحد ف وهذَا يي لك أن و15 1 يكن لِكَونِهِ اذّعَامَا اثتَانِء فَأَقَدتْ لِأَحَدِهمَاء وَإِنَّ 


َس 


ع قدا 0 در و نج 


آذآ و و 


النَكَاحُ علدة نابت َأَبِطَلَهُ؛ لِعَدَم الماك أله 1ك 6 


0 


2 
الممعَقِدء لا فِي] 1 يْتْ وآ 


5 ع 
تبنهم) لعيورت العقد: 


72 


وَحِِييِذٍ فبَحَتَملُ أَنْ يَكُونَ الإبطالُ لِأنْ البَيئدَ شَهِدَتْ عَلَ عَمَدٍ ير 1 يَتَضَمَنْ مُبَاشَرَةَ 
الوَي وَهَذِهِ الشَّهَادةُ لا نَصِحٌ» كا ذَكَرَهُ القَاضِيء أخدًا من مَفَهُوم كَلَامِهِ: «أَوْ شَّهِدَتْ عَلَ عَقَدٍ 
و 5 و1" كذ صَرَّحَتْ لبي بِعَدَمِ الوَيَ» فا رَيب أَنَهْبَاطِلٌ عَقَدُه. 
ِل أَنَ مدعي بالنَكَاح عَلَ امرٍَ ة لايَصِحُ”"2 وَإِنَّا يَصِحُ 0 عَلَ وَلِيَا مَعَهَا؛ أن المرأة 
0 لإقرَارٌ يوه كه دلَّ عَلَيهِ كَلَام مُه كَ) لَوْ اذَعَى عَلَيهَا ارق في 
إِحدّى [/111] الرّوَايئَين بنَاءَ عل أن الراك لا تقد التكاع: َإِنَّا يَعقِدَهُ وَلِيّمَا قَالدَّعَوَّى عَلَيهَا 
كَالدّعوَّى عَلَ السَّفِيه بِعَقَدٍ بيع» أَوْ كَالدَعَوَى عَلَ أَحَدٍ الوَّصِينِ بِعَقَدٍ بَيع» وَإِذَا 1 تَصِحَّ 
فَالَشَهَادَةٌ القَائْمَة شَهَادَةٌ عل غَبرٍ تحصم* قَفِيهِ كم عَلَ وَل عَائْبٍ عَنِ المجلس يُمِكِنْ 


م عر كاير 


و ا 0 0 


اح 


ينبت التَكَاحُ» 0 أجل * بيت فَسَادِو و قَالَ في المبورة التَانِية: اتيت التْكاح))» وَقَالَ 5 


لأول: «قَ يه عله نكري بَدَقْء لا ب بال يَكاح. 


(1) قال في هامش النكت: ((بهامش الأصلء في نكت ابن شيخ السلامية: أن المؤثر)». 

() ني النكت: «(تكون)). 

0 في النكت: («تصح)). 

(5) في النكت: ((تصح)). 

(05) قال في هامش النكت: (بهامش الأصلء في نكت ابن شيخ السلامية: وإذا لم يصح بالشهادة القائمة على غير 


الخصم)). 


5 بي 82 44 


02 
2 أنْ عر سا لاه 


فقيل ااترة كاقيق ف نكر يصحَ م إِقَرَارّهَاء وَلَا الدّعوّى عَلَيِهَا كا قَالَهُ القَاضِى في 
إِقَرَارِ لوي عَلَيهَا. وَهَذَا الاحتّالٌ أَظهّرٌ في القيّاسء قلا تكليت في خَْرِيهِ عَلَ القَوَاعِدٍ 
الك 


5 


قُولة”": «إِذا أنكرّعج) وَأَقَامَ كل وَاحِدٍ بيده َهُوَ عَلَ مَا يَقُولُه9 الوَّ*»). إِما لِأنَهُ جين 


0 4 لِأَنَّهُ مَأدُونَ لَه فَالعِبرَةٌبِتَصدِيقِهِ وتكذييه؛ لِأَنَّه" المبَاشْرٌ لق انس 7 ي يَصحّ 
مِنهُ ذَلِكَ دُوتجاء كا أن العبرةٌ به ذا ادَعَى عَلَ سَفِيه بعَقدِ بَيع» فَإِذَا قاكت النقة قل رن أن يقال 


سقط لِلتّعَاك: ض 9 كَ) قَالَهُ القَاضِي. انال قت العقداه َالمُرجع إِآ الول و تَعِبينِ 


7 ولميت 1 بإذنه» 3 لكونه المْمَدّم ى] قلتْه في) إذَا ىب نت بعَان؛ فالمرجع إ ار 
تولك («فإِن يكن دي نينت التكاح)). 22 هَذًَا الاحتال؛ 0 يت 0 5 


يَتَجْ إل فسخ بل تَبَتَ ََتَ عَقَدَانِ 1 تَتَعَيَنْ صِحَنْه)اء أو َ يكُنْ فيه صَحِيحٌ؛ لِعَدَم إِذنٍ الوَيَ 


ذه 


7 


-ه 
07 


د : التَكَاحَانِء وَإذَا بُذِلّت20 المسأَلَةٌ عَلَ الو المُجير كذ فَسَّرُوا به قوله وَكاة: «الأيم أَحَقٌّ 


)١(‏ في النكت بعدها: (وإذا كانت مجبرة)). 

(؟) ما بين معكوفتين في الأصل: «المهذبة»»» والصواب ما أثبتّه من النكتء وهو الأوفق بسياق الكلام. 

(') أي قول الإمام أحمد الذي سبق ذكره. 

(5) في النكت: (يقول)). 

(0) في النكت بعدها: «فإن لم يكن ولي فسخت النكاح. يقتضي: أن العبرة بإقرار الولي»». 

(5) في التكت: «لأنه هو»». 

(90) في النكت: «البينتان)). 

(6) في التكت: ((سقطتا»». 

(9) في التكت: «للتهاتر»». يقال: تهاترت البينات: تساقطت. انظر: المغرب في ترتيب المعرب ص44 5» تاج العروس 
1/15 


١(‏ )ني النكت: «نزلت)). 


حتت 


© كتاب الإقرار 


8 كتاب الإقرار 


ضرع 


ه06 0 ا هه 


3 


بِنَفْسِهًا من وَلِيهَا))7"» ظَهْرَ مَا ذَكرئةُ جد 


وَبكُلٌ حَالٍ قَدَ مم يكيس في كام أحمة يتف 


- 
َ 


بطل الإقَرَارَ لادّعَاءِ تَفْسَينٍ طَاء وَلَا 


ع 


نَ إِقرَارَ المَرأَةِ [1 يَصِحَ]”" إِمَا مُطلَقَاء وَإِمَاا" مجبرَةً -وَهَدَا هُوَ الحق- 


َإنهُ لا أََرَ هذا من جهّةٍ الفقه. انتَهّى كَلامه9»). 


أنه أ 


هو 
كك 


أن 


كدر لِلمُدَءِيينة كل عند 
, 0-5 2 00 -ه غ8 رس 411 0 2 
4640 رظي هد لوك «وَإِذا يُذْلْت المسألة عل المجير)». أنه سَقَط منة: (غيره)». 
0 : «عَل غير المجبّر)». قا : في «التكَتِ00. 


200 


(«”"'وَقولُ القَاضي في .” شُقَوطٍ اَن هُوَ مَعنَى كَلَام غير وَاحٍ 

قَالَ في «المغني»: وَإِذَا أَكَامَا بين تَعَارَضَمَا وَسَقَطَنَاء وَحِيِلَ بَيئهُ)00. وَالَّذِي قَالَ() 
(الرّعَايَة؟: تَعَارَضَنَا وَسَقَطَنَاء وَلَّا نِكَاحَ. وَقَالَ غَيِرُ وَاحِدِ: وَإِنْ جُهِل سَبِقَ التَارِيخ عمل بقَولٍ 
الوَيّ. نَصّ عَلَِ. قَالَ ابن حمدَانَ: المُجبّرُء فَإنَْ جُهِلَ فُسسحَاء فَأمَا إِنْ اختلّف تَارِيحُهما فَهِيَ لِلأسَبقٍ 


- لدم 


تار 


5 ىن)؟ 


اخ 


فرع: ظاهِر كلام القاضي هنا َ لا تر جِيحَ بَكُونٍ الراف قم و 0 7 ظاهِر كلام 
غَيِرِِ أيضاًء وَقَطَمَ به في «المغني» لعَدَم ” بوت اليد عل حرّة. 


. عن ابن عباس لعا‎ »)١571(57ح‎ .03٠١117//7 أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
(؟) ما بين معكوفتين ليس في الأصلء وما أثبته من النكتء ويقتضيه سياق الكلام.‎ 
في النكت بعدها: (إذا كانت)).‎ )9( 

(5) أي: كلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية. 

(5) القائل هو ابن قندسء وهذه جملة اعتراضية من المؤلف خلال نقله عن النكت. 
()لم أجد هذا الكلام في التكت. 

(0) الكلام ما زال للنتكت. 

() في النتكت بعدها: (وبينها)). 

(9) في النكت: «قاله)). 

)ني النكت: (وبيته)». 


أ ا 


2 ا ات 


حتف 1 


1-7 
خا قا 


020-77 


رو لمن 


0000 كر عل وكاق. 


قَالَ الشّيحْ تي الدّينِ: وَمُقمَصَى هَذَا أنه لَوْ كَانَتْ في يَدِ أَحَدِهمَاء كَانَتْ من مَسَائِلٍ الدَاخِلٍ 
واخارج 

قَرعٌ: لو أَكَرّ | الرَجُلٌ بالنّكاح فَهَل يُقبَل إقرا رُه؟ مخَرّحٌ عَلَ الرّوَايتَينِ في قَبُول7" المرأق 
وَالأَولَ في العبَارَة أَنْ يُقَالَ: إِذَا اذَعَى وَصَدََنَك فَهَلُ تُقبلُ دَعوَاٌ؛ لأَنَّ الحنَّ لَهُ وَالحَقٌ فيه عَلَيِ 

قَالَ الشّبخ تَقِيٌ الدّينِ عَقِيبَ رِوَايَةِ عَدَم قَبُولٍ إقرَارهَا: َل ين هَذَا أيضًا أَنَهُ لا يَصِحٌ 
إقرَارُ الرّجُلٍ يالتكَاح» قتا ذا أكرّتْ ابتدَاءَ» فَلَابْدَ من تَصدِيقِهء وَلَا يَصِح”". وَإِنْ أكَرّ هُوَ ابتِدَاءَ 
َتَصِدِيقَهَا إِقرَارُهَاء فَلَا يَصِحٌ. 

وَف [/117] «الكَاني» مَن اذَّعَى نِكَاحَ صَغِرَةٍ في كو درق يكوه ونسينة فسَحه حَاكِم إل أَنْ 
يون ئية! ا ا دَقَنَهُ 1 يُقبّلء لَكِنْ قَالَ: 


صَدََنهُإِذَا بَلَعَتْ قبل. وََيَرِدُ عَلَ ذَلِكَ. 
قَالَ ف «الرّعَايّة»: قبل عَلَ الأظهّر. 
وَقَالَ ف في آخر باب في «المستّوعب): 


الممَرَّلَهُ تَبَتَ إِقرَارْهُ بذَّلِكَ سَوَا كان وله اناا © 


وَإِن صَد 


2 
432 


وك كر , أب 3 مول ]2 ا أو برَوجِيّة وَصدقه 


)١(‏ ني النكت بعدها: «قول»). 

(9) في النكت: (فلا يصح)». 

() ما بين معكوفتين في الأصل: «ولي»»» والصواب ما أثبته ى) جاء ذلك في المحرر ٠٠/7‏ 4» وكا نقل ذلك أيضاً ابن 
قندس بعد أسطر. وفي النكت: «أو مولى عليه أعتقه»»» وفي ط: مؤسسة الرسالة للنتكت 57/7 7: «أو مولل 
أعتقه)). 


(؟) النكت السنية على مشكل المحرر 95/7 79494-17. 


+3022 ج44 


شي كتاب الإقرار 


الوب يرل (وَإذَا 0 0 1 0 0 0 قَلمْ يَصَدَّقَةُ الآحَرٌ 


با 


ب الإقرار 


<ه©0 مقع 11 همه 


4 
م انه 


بعل مُوتِهِ» 


05000 
صحيح)) 8 


عو وق ل اركاي رازن انس ممزرة رابي؟ قر كد الا ريكة) مد كك وادة ن ابن» وَأخْ» 


0 وَغَيرِهم00))0. هَذَا بيَانلَنْ لَا يَصِح الإقرارٌ ب به إلا بِالشّرطِ؛ٍ لِأَنْ مَؤٌلاءِ لَيسُوا مِنَ 
مك بالأربعةٍ ع الك ولاه لوج َاُولَ التق اللدكررين بقوله: ((وَمَنْ 
0 َو أب أذني كي عبَفَه قبل إة قَرَارم))2"20. وَإِنَّا 1 يُقبل بغَيرهم؛ َِنَّهُ إقرَارٌ 


270 -ه 


عَلَ البو الور بلجل مَقِر 00 الأب أب ا يبن ابن مر 3 ان بابي وَالقدٌ 


هه 


ا كلام ارح يكل ابه اب الاب والح وَالعه 
ذا من لابخ قا يون الإقراز حص تمن كك الل أطل 
قَالَ في شرح «المْحَرّر): «مثل الْحَدٌ يقر بابن ابن وَابِنْ الابن ب قِرٌ بالجدٌ وَالأَخ قر العم 
- 1212 1212 2 0 12 2 12 12 2 12 0 0 0 2 
وهذا الموضع التاسع من المواضع التي نقل ابن قندس من النكت والفوائد السنية» ولم يصرح بالنقل عنه من بداية 
النقل» وإن كانت هناك قرائن وإشارات أثناء النقل تدل على أن الكلام ليس له بل منقول من النكت» من ذلك 
قوله: «وكذا وجدت في النسخة التي نقلتٌ منهاء وفيها سقم»»؛ وقوله قبل أسطر: ١قلت:‏ يظهر من قوله: «وإذا 
بذلت المسألة على المجبر»»» أنه سقط منه: ((غيره)»؛ ويكون: «على غير المجبر»». قاله في التكت»»). 
منتهى الإرادات 5/7 757» كشاف القناع »57١/57‏ مطالب أولي النهى 5/ .117١‏ 
(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 540» ط: مطبعة السنة المحمدية .4٠5/7‏ 
(") النتكت والفوائد السنية على مشكل المحرر .5٠0/7‏ وهذا الموضع العاشر ثما نقله ابن قندس من النكت والفوائد 
السنية» ولم يصرح بالنقل عنه. 
(5) انظر: الإقناع »57١/5‏ شرح منتهى الإرادات 4/7 77» كشاف القناع »45١/5‏ مطالب أولي النهى 1717//5. 
(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 540» ط: مطبعة السنة المحمدية .45٠5/57‏ 
(7) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص» ط: مطبعة السنة المحمدية .5٠١/57‏ 


8 تي على عور 
6 


حمهن يق 1 وم 


و 0 1 0 


وَالعَم بَقِرْ بابنٍ الأخ؛ لِأنْه إِقرَارٌ في حَقَ غيرِو». 
٠5‏ قولَةُ: (إلا وَرَنَة أََوُوا بِمَنْ لَوْ أكَرَ به مَورُوّهم00 تَبَتَ تَسَبّة001". فَذَكَرَ فِي) تَقَدَّمَ أَنَّهُ لو كر 
ولد أو أب قُبِلَ إِقرَارُه فَإِدَا مَاتَ فكو الوَرَكَةُ ولد وَأَبِ لمورُوثهمْ قُبلَ؛ لأَنَّ ووه 


رع ماه 


صخ ! را اضرع لاخر فَالوَرَنَةَ قَذَ قافن متاق ترقية فى ه111 وَدَعَاوِيه 


قر به ر به مَورُونُهُم) ليس الْرَادُ به وتوا لكت د هُنَا فَقَطء بَلُ 
شف شن وناب وا بِمْسَارِكٍ في الميرَاثْء فَقَدْ شَّرَطَ المصَنف لِصِحَة إِقرَارِهِمْ 


5 - 
0 ني 
|[ 


2 ع2 رسو عر اه - 3 
نَ يَكُونُوا وَرَنَه فلو َه 00 00 


بم يُقَرُونَ عَلَ العَيرء وَلَيسُوا قَائِوِينَ مَقَامَهُ لِكَونِهِ حَيًاء َإِذا أقَرَ أَحَدٌ بِجَدَّ في حيَّاة أببه 1 يُقبَل 


اديه ينبت به القت شَرطَينِء أَحَدَهمًا: 


0 لِلمُقَرٌ عَلَيهه وَهُوَ الأَبُء وَكَذَلِكَ ذا أَكَرّ بابن ابن في حَيّاةٍ الابن» 1 يُقبّل؛ لا ذَّكرنًا. 


ل 


َإِنْ أََرَ بالجحدٌ بَعدَ مَوتٍ الأب أَوْ كر بابن الابن بَعدَ مَّوتِ الابن, قبل إِذًا وُحِدَتْ الشرُوطً. 


هو 
نه 


5 عه مه 


َالَف لمم ا بأح. أ أو عَم في حَيّاةٍ أبيهء أو جد ]يتل وإ دكن 
بِمْشَارِكِ ‏ 


آآ 


بَعدَ مَوتهاء وَهَوّ وَحَدَهء صَحَّ إِقَرَارُ تكن القع تعدا ” في ياب الإِقَرَارٍ بم 


الميرا نشا: 


4 


وَقَالَ في «الفرُوع)»: «وَإِنَ و0 غير الأريعة المذَكُورِينَ كَابِنٍ ابن 0 َأخْ وَعَمّ 1 


- 43 أ-ه ا 7 0 أ و 3 52 54 5 0 
يَصِح. وَإِنَ أقرّ الوَرَثة» أو بَعضَهمْء فقد َقَدَم في القَرَائْض))2"0. 


)١(‏ في ط: مطبعة السنة المحمدية: ((مورثهم)). 
(1) انظر: الإقناع »57١/4‏ شرح منتهى الإرادات 5/7 57» كشاف القناع 57/57» مطالب أولي النهى 7717//5. 
(9) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 540» ط: مطبعة السنة المحمدية .5٠5/57‏ 

(5) المقنع مع المبدع // /ا"1-/300. 

(5) في الفروع: ((ومن نسبه معروف فأقر». 

.57١/١١ الفروع‎ )5( 


<8012 ج>4- 


شي كتاب الإقرار 


حه6ل انارق سرك م11 همه 


ورك ه 


ه١٠١‏ و : (وَلَوْمَاتَ امقر بِنَسَبٍ تكن وإ يَثْتْ يبْتْ وإ يخَلَْفْ وَارِنًا مِن ذِي سَهِمء وَلَا رَحِم وَلَا 
مَولّه سِوَّى الْثَرّ يِه جُعِلَ الإقرّارٌ لَهُ كَالوَصِيَد مَيُعطَى ثُلْتَ الال في أَحَدٍ الوّجِهَينِ 
وَجمِيحَهُ في الآخَر. وَقِبلَ: لَا عل كَالوَصِيَة وَيَكُونْ الإرث لت اال0)00©. 
قَلَ في «الفرُوع»: ال ل 0 فإرثهُ يها فَلَوْ حَلَمَهُ َقَط وَرِنهُ. وَدْكَرَ 
جَمَاعَة 1ق قرَارُه كَوَصِية» فيأْخذٌ امال في وجو وَتُلَنه في آخخر. تفل" المَالُ لَِيتِ الَال)0”. 


5 كتاب الإقرار 


ين مني 22 


٠٠5‏ قَولَة: (وَإدَا أَكَرّ الوارث لِرَجُلٍ بِدَينٍ يَستَعرِقٌ التَرِكَدَ ثم كر بوئله لِآحَرَ في تجلس تان ل 
شارك الثاني رول00)0000, َإِن قِيلّ: 007 ل شرح 00١‏ 
الشَافْعِيٌ -؛ لِدَنَ الوَارِتٌ» يَُومُ مَقَامَ الموزوثء وإ رٌ المورٌوث م 06 مَكَرَيِكَ 
الؤارث: لا فد لم | إسنَاطٍ كن الحدقاء؛ 0 قَذْ ا يتَقْ حُصُورُهُمْ في تجلس 


نحن قال هذا تيد وَلِأَنَّ من قبل إقرا ره أَوَلَا قبل إِقرَارُهُ نانيك إذَا ل يتَعَيَ حَالَهُ 
كا روث 
1 إقرَا قرَار ينه الوق تان بوش ره علا يمع صوق فيه ع وجو يَطرٌ يهاقم 


2 


كا اكريت إن أقرّ في صِحَدِه صَحّ؛ لَنَ الذية 


0 


بل قار الاين ب بِجتَايَة الراهِنء أو الجَاني 


-ه 
. وَأمَّا 


3 


(١)لم‏ أجد هذه المسألة بنصها في الإنصافء والإقناع» والمنتهى. 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص »541-595٠‏ ط: مطبعة السنة المحمدية 9/57 .5٠‏ 

(؟) الفروع //40-894. 

(5) في المحرر: (مثله)). 

(5) في ط: مطبعة السنة المحمدية: «الأول)) بغير حرف الجر. 

(7) هذا المذهبء وعليه جماهير الأصحاب. انظر: الإنصاف »301/١7‏ الإقناع 577/5» شرح متتهى الإرادات 
*//"7”, كشاف القناع 75/57 4» مطالب أولي النهى 18//5. 

0 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 2.54١‏ ط: مطبعة السنة المحمدية .5١1/7‏ 

(8) انظر: الشرح الكبير ©/717. 

(9) في الأصل: (لأن لا»» والموافق لقواعد الإملاء بالوصل. 


نت 


-ه06 يفرع 1 دم 


ا 


سس كع 5 7 
3ن اويح : تداق رزت لاواله: 
وَإِنْ أَمَرّ في مَرَضِه لياص الْمَرَلَهُ غُرَمَاءَ الضَّكَّة لِدَلِكَ20. 


وكيه فول ا صَهُمْ. وَهُوَ اختيّار أَبي | حَسَنِ لمعبو 0 


وَإِنْ أقرّ في مَرَضِهِ عَم تَستخر ال ويك كم ور ا حَرَ في جِس آحَرَ”"2 فَالمَرقٌ ببَه) 
أن إقرَارَهُ الأَوّلَ 1 يَمتَعهُ التَصَدّفَ في مَالِه لكأن كان يفك الك يأن سد 53 فلم 


0 


يَمنمْ ذَلِكَ تَعلِيقَ الدّين بَِرَكَتِه بالإقراٍ بخِلَافٍ الوَارثِْء فَإنَّهُ لا يَملِكُ أَنْ يُعلَّقَ بالبرِكَةٍ ديا آحَرَ 


ل ل 


ا 


قَلتٌ: وَكَرِيرٌ ذَلِكَ عِندَ مَسأَلَةِ الدَّينِء هَل يَمنَمُ تقلّ الترِكَةٍ إِلَ الوَرَنَّةِ؟ وَلَكِنْ أَشَارَ هُنا | 
القَرقِ بِِنَ الوَارِثِ وَالمَورُوثٍ في مَسأَلَةٍ الإقرا 
٠٠0‏ قَولَةُ: (وَإِنْ كَانَا في تس وَاحِدٍ كد أن حَالَةَ المجلس كُلّهَا كَحَالَةٍ وَاحِدَهّ 


ِدَلِيلٍ صِحَةِ القيض في) يُعتبرُ القَرذ فيد وَإِمَكَانٍ المّسخ فيه وَحْتُوقٍ الشّهَا ةف العَقَدِء 


-ه - د هو - 
ذه ه- - 3 2000 - 
ل خوياا > شارك؛ أء 
وفيل :يقدم الاو 8 
3 - 
للثاز بمجلس ثانٍ 
0 ىل + ع _ 
عي 49 عبن ع 


. 88" 5-807 / 0 انظر: الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) انظر: الشرح الكبير 0/ 71/65. 

(؟) هكذا في الأصلء وفي الشرح الكبير 5/5 .٠""‏ وتكملة الكلام في المغني :778/٠١‏ ((صحٌ» وشاركً الأولّ»). 

(4) انظر: الشرح الكبير 5/0 7. 

(5) هذا المذهب. انظر: الإنصاف 501/١75‏ الإقناع 577/54» شرح متتهى الإرادات 7717//7» كشاف القناع 
5ه مطالب أولي النهى 588/5. 

(7) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص١54»‏ ط: مطبعة السنة المحمدية .5١5/7‏ 


<8802 ج>4- 


شي كتاب الإقرار 


و كتاب الإقرار 


06 15 مه 


بالإقرَارِين يُنَرّلُ الإقرَارَين بِمَنزَِةِ الإقرَار الوَاحِدء فَيُشبةُ مَا لَوْ أَقَرّل) مَعَا؛ لأنّ الكَلَامَ المتوَاصِلَ 


قَولِهِ: أنتٍ طَالِقٌ» وَلَوْوَقَمَ بِمُجَرّدِ: أنتٍ طَالِقٌّ» 1 يُقِدْ الشّرط. كَذَا لَوْ قَالَ: أنتٍ طَالِقٌّ» وَطَالِقٌ 


وَطَالِقَء فَإِنََا تَطلق ثلاثاء ل ا 
لوباك ال عار كاي د ديو كري: أنتِ طَالِقٌ» ثم ما طَ 


3 


2 


وَ«المَا)) يد عل اعتِبَارٍ الأول جردا ع بَعذ؛ لإِقَادَتب) الرقة 


حه06 ع ارق برع 11 همه 


00 


بَابُ مَا يحصّل به الإقرّار وَحُْكمُ مَا يَصِلَهُ به فَبََيْره 


0 الأَوَّلٍ لَوْ عَرَاهإِلَ سَببٍ يَقبَلُ الأمرَينٍ ")20 فيه إِشَارَة إِلَ 


06 همَاء أن ا َإِذَا كَانَ السَّبّتُ قَرضًا كَانَ ذكرٌ | لأَجَلٍ لَعْوَا 


إن كَانَ لا يَقبّل 


و 
نه 


ج02 
5 


سر 
8 


قر لا يوج بل الي يََِي أن يَكُوَ الول قولُ الحقرضي إِنّهُ حالٌ. وَإِنْ قلنا: 
وجل بالتّأجيل؛ لِأنَّ امصلحة الدُنِيَويةَ فيه لأخذٍ قَقَطْ فَهُوَ كَمَسأَلَةِ الضَّنِء فَإنَّ القّو 
فيه قَولُ الضَّامِنٍ في الأَجَلِ؛ لِأنَهُ باختيَار الضَّامِنٍ فَقَطْء وا يُشْيََطُ فيه خُضُورٌ المَصمُون لَه 
وَآا رضَا الس فية 000020 مَقَصَودَةٌ لِلِضَامِنِء فَكَانَ القَول قَولّهُ [/174] في صفته 
كَسَائِرٍ الأشيّاءِ المختصّةٍ به كَمَنْ أَكرّ بالطّلاقٍ عَلَ صِفَة فَإنَّهُ يُبَلُ قَولّهُ في الصّفَةِِ لِأنَ 
الطَلَاقّ مختَصٌ. 

وَإنْ كَانَيَعبَلُ الأَجَلٌ كَالحَقلٍ في دِيَةِ الخطأء إن ما تَِلَهُ العَاقَِةُ مُوَجُلٌ. 


آم هه 
01 


وَإِنْ قَسّرَهُ تمن مبيع» فَالّذِي يَظهَرٌ: أنه ؛ لا يبل قَولهُ في الأجَل 29 لأ كد ء ا الكم في 


ابيع في الأجَل بأَنَّ القَولَ قَولُ من يَنفِيهء أَوْ يتَحَالَفَانِ. وَِذَا كَانَ الُكمْ كَذَلِكَ» فيَكُونْ ما لا يَقبلُ 


)١(‏ ما بين معكوفتين ليس في الأصلء وما أثبته من المحرر ص547» ط: مطبعة السنة المحمدية .5١5/7‏ ولفظ ط: 


مطبعة السنة المحمدية: «..وحكم ما يصله به ما بغيره)). 


(0) من أقر بدين مؤجلء فالقول قوله في التأجيل. وهوالمذهب. وقيل: ولدنه هله قعل اللذهب» لوهراف إل سبيت 


يقبل الأمرين» أي: الحلول والتأجيلٌ» كالأجرة» والصداقء. والثمن» والضمانء فالقول قوله في الضمان» وفي غيره 
وجهان. صوَّبَ في الإنصاف القبول مطلقاًء وجزم به في الإقناع» والمنتهى» وغاية المنتهى. انظر: الإنصاف 
18-5» الإقناع 477-475/4» شرح منتهى الإرادات 7707/7 كشاف القناع :41/١/7‏ مطالب أولي 


.58٠0/” النهى‎ 


(9) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص5947» ط: مطبعة السنة المحمدية 477/7. 


() نقل في الإنصاف قول ابن قندس» وصوب خلافه؛» فقال 00ل : «(وقال شيخنا في حواث شي المحرر: الذي يظهر: 


أنه لا يقبل قوله في الأجل. انتهى. قلت: الصواب القبول مطلقًا)». 


حتت 


شي كتاب الإقرار 


ف كتاب الإقرار 


حه6ل نارف سرك ه11 همه 


الأمرّينء مَا قُولُوةُ ني البيع كم) [. ]0ه قَالوة في القرض وَدِيَةِ التَط في حمل العَاقِلَِ. 

8 قَوَلُهُ: (وَعَنَهُ: أَنّ هَذَا ليس بِجَوَابٍ صَحبيح 7707 ِأنَهُ يَدَعِي عَلَِهِ دنا في ذِمتِهِ حَالَ 
التعورع» وهر عيثٌ تحِيبٌ با كَانَ في الزَّمَنِ المَاضِيء فَلَمْ يحصّل نَطَايْقٌ الدّعوّى وَالْمَوَابٍ. 

قله (وَإِذَا قَالَ: لَهُ عَلَ كَذَاء وَقَصَيتة؟. قَفِيهِ الرّوَايئَان20)2*0. وَجهُ رِوَايَة أن القرل قو 


ِأَنَّهوَهَمَما أبن كَكَام مُنّصِلٍ» فَهُوَ ك] لَوْ قَالَ: كَانَ 


)١(‏ ما بين معكوفتين طمس في الأصل بقدر كلمة واحدة. 

(؟) إذا قال: كان له عل كذاء وقضيته فهومنكرء والقول قوله مع يمينه. وهوالمذهب. وعنه: أنه مقر بالحق» مدّع 
لقضائه» فيحلف خصمّهء أويأتي ببينة. وعنه: أن هذا ليس بجواب صحيح فيطالب برد الجواب. انظر: الإنصاف 
1194-7 الإقناع 4474/4 شرح منتهى الإرادات 779/7» كشاف القناع 5717/7» مطالب أولي النهى 
ا 

9 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص5947» ط: مطبعة السنة المحمدية .471١/7‏ 

(5) في المحرر بعدها: (إياه»). 

(5) الأوليان اللتان سبق ذكرهما في المسألة السابقة. الرواية الأولى: أنه منكر» والقول قوله مع يمينه. والرواية الثانية: 
أنه مقر بالحق» مدّع لقضائه. فيحلف خصمه. أويأتيٍ ببينة. انظر: الإنصاف 217١/١7‏ الإقناع 475/5» شرح 
منتهى الإرادات 4/7 57» كشاف القناع 571//7» مطالب أولي النهى 717/7/5. 

(7) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص5947» ط: مطبعة السنة المحمدية 4717/7. 

(0) («لغي») بالياء المثناة من تحتء لغةٌ» قال الكسائي: لغا في القول يلغى. وبعضهم يقول: يلغوء ولَغِيَ يلغى لغةً. ولغا 
والمشهور: لغا يلغو لغواًء بالألف؛ لأن لام الفعل واو انفتح ما قبلهاء فَقَِبَتْ ألفاً. فإن القاعدة: أن أيّ واو أو ياءٍ 
تحرّكتء وانفتح ما قبلهاء تقلب ألما بشروطه قال ابن مالك: «من واو أو ياء بتحريك أصل ‏ ألمًا أبدل بعد 
فتح متصل». انظر: توضيح المقاصد والمسالك للمرادي ”/ 15917», وانظر مادة (لغو) في: لسان العرب 
وك/اه؟. 


8 حب ع الى عور 
6 


حمهن يق 1 دم 


فلت فهْوَ َيه بقَوِه: َي أل لا تَلرَمِي. 
0١‏ -فقَولُةُ: (وَإذَا قَالَ:كَانَلَهُ عن كَذَ وَسَكَتَء فَهُوَ إِقرَار00". وَيَتَخَرَّحُ: أَنَهُ يس يإقرَار)0". هَذَا 


ل َه عليه لف وَوَجهَه: أنه َيَذكر عَلَه شين 


ا ب و لا 
خبرٌ عن ذلك في رَمَنِ مَاضٍء فلا يَثبت في الْحَالٍ. 


وَوَجَهُ الَذمّب: أَنَّهُ أَكَرّ بالوجوب. وَََيَذكْرْ مَا يَرفَعُهُ َبِِيّ عَلَ ما كَانَ عَلَيهِه وَهَذًالَوْ تَتَارَعَا 
عام جكيع 24 فر كو هه ها امه 7 كي كو وس اه سار( 3 
دَاوًا فأََرّ أَحَدُهِمَا أَنََا كَانَتْ للآخر كم لَهُ بباء إلا أنه هُنَا إن عَادَ اذَعَى القَضَاءً أَوْ الإِبرَاءَء 


سَمِعَت دَعوَاه على إحدى الرُوَايَتَينِ. 
ذَا قَالَ لَهُ عِندِي مِائَةٌ وَدِيعَةَ قبَصَهَاء أؤ: مَلَكَتْ قَبِلَ ذَلِكَء فَالقَولُ قَولَهُ. نص عَلَيه 


0 


في رواية ابن لوو وَيَتَحَرح : أن تلرّمه40)0). وَجه النَصّ: 
2 5-5 - نكري واي ف ل رع ي تحو. إن 
ل أو الاك وَهِوَ مُوَدّعٌ وَالْوَدَع يبل قولة في الرَّد وَالة 


-ه 
0 ع 


وَيَتَحَرَّح : أن يَلرَمَه. النّخْرِيجُ من مَسألة: اي د 


سر 


َهُ رَهَمَّ مَا أَنبَهُ بدَعوَّى 


4. 


3 


لَسَتَ دو ناعمل هع> 


عِندَهُ. وَقَولَةُ: قبَضَهَا أ: مَلَكَتْء يَقتضي أَنَا َيِسَتْ عِندَهُ وَهْوَتَنَافضُ . 
٠١ 5٠‏ قَولّةُ: (وَإِذَااه» قَالَ: 005 علي 1 يُقبَل تَفْسِيدة بوديعة2020. المرَادُ إِذَا 1 يَتَصِلٌ التَّفْسِيرُ 

١‏ انظر: الإنصاف »172١/١7‏ الإقناع 514/5» شرح منتهى الإرادات 579/7», كشاف القناع 518/57» مطالب 
أولي النهى 51/0/57. 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 597» ط: مطبعة السنة المحمدية 5/57 57. 

(") وهوما جزم به في الإنصافء والإقناع» وغاية المتتهى. انظر: الإنصاف »140/1١7‏ الإقناع 577/4» كشاف القناع 
57» مطالب أولي النهى 7177/5. 

(:) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص5947» ط: مطبعة السنة المحمدية 476/5. 

(5) في المحرر: «وإن»). 

(1) سقطت («(له)) من المحرر. 

(0) قال في الإنصاف: هذا المذهبء وعليه جماهير الأصحاب. ثم قال: «تنبيه: محل الخلاف: إذا لم يفسره متصلاء فإن 


فسره به متصلاء قُبلَ قولًا واحدًا». وجزم في الإقناع» والمنتهى» وغاية المنتهى بقبول تفسيره إذا اتصل بالوقرار. 


حتت 


ناا كتاب الإقرار 


ف كتاب الإقرار 


حه36 جا رقع 112 همه 


سر 


قَالَ في «شّرح لمعا : «وَقِيلٌ: عَنٍ الشَافِعِيٌ: قبل قله إِنَا وَدِيعَة0؟ لِأَنْ الوَدِيعة 
- مظع عا دا قَالَ: 2 صَ 0 وَقَسََرَهَا يذلِك؛ ا حَتما صدقَة َقبلَ منة ىَ 3 وَضَلهُ 
00م ىع 


بِكَلَامِهِ فَقَالَ: لَهُ عََ ألف وَدِيعَة؛ أن دوف الصّفَاتٍ كَل بَعشها تعضًاء مجو أن مُستَعل 


بالإقرا َم ذا نَصَلَّ بو فَإِنهُ يقل جَرّمَ به في «الفروع) وَغَيرِهً("©. 


-ه 96 


ىا 
ل 


9 5 5 7 55 9 01 ع د وس 34 
«علَ») بِمَعنَى «عِندِي»» ك) قَالَ تَعَالَ إخبّارًا عَنْ مُوسَى عللته0 أنه قال ل و عل دن 104, 


أَيْ : عِندِي)). 
َدَكَرَ أن القَاضِي قَالَ مَايَدُلُ عَلَ هَذَا القَولٍ المَكُورٍ عَنِ الشَّافِعِيٌ» وَذَكَرَ هَذَا التَّعلِيلَ بَعدِهِ. 
تقولةة قا وصَلة كلديو يذل عل أن الخلافَ مَعَ غَيرٍ الوَصل. َأَنَّهُ مَعَ الوصلٍ يَصِحّ 
َم قَالَ ني «الشَّرح»: «وَكََا: أن 0 للإيجَاب. وَذَلِكَ يَقنَضِي كوتها في ذِمَيه وَلِذَيِكَ لو 
قَالَ: مَاعَلَ فلَانٍ عَإَّ كَانَ ضَامِئًا لَه وَالوَ بع لَسَتْ في ذيو ولا هن عَلَيهه نا عِندَك وا 


صر تبتر 


ذَكَرُوهُ يجَارٌ طَرِيقَهُ حَذفٌ المضَافٍ 0 المُضَافٍ إِلَهِ مَقَامَهُ أَوْ إِقَامَةٍ حرف مَقَامَ حرفٍ. 
وَالإِقرَار يُوْحَذَّ فيه بظاهر اللّفظٍ [/110] بدَلِيل أَنَهُلَوْ قَالَ: لَهُ عَلنَّ دَرَاهِمُ لَِمَهُ ناتك وَإِنْ جَارَ 


درغ >4 62م 


[التعيية] © عن الانتين وَعَنِ الوَاحِدٍ بِلّفظٍ الجمع. كَمَولِهِ تَعَالَ: #إفَإن كان لَه إِحَوَةُ مَلأمَهِ 


- 212010 12 0 1 2 0 2 0 12 0 1 0 12 
انظر: الإنصاف و2 الإقناع 2446 شرح منتهى الإرادات ارذكرضرةة كشاف القناع 5 مطالب 
أولي النهى 5/ 585. 


.45١/7 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص5 594» ط: مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 

(0) انظر: الفروع .577/1١١‏ 

(؟) في الشرح الكبير بعدها: «وإذا ادعى بعد هذا تلفهاء قبل منه. وقال القاضي: ما يدل على هذا أيضاً)»» وقد أشار إلى 
ذلك ابن قندس بعد قليل. 

.١5 الشعراء:‎ )5( 

(5) ما بين معكوفتين في الأصل: «تغيير»»» والصواب ما أثبته من الشر ح الكبير» وهوالموافق لسياق الكلام. 


مجه عم يي 
ح 6 


حمهن يق 1 وم 


سكم بلق وضع كرفي فى القرآن. 
وَلَّوْ قَالَ: آ لَهُ عل دِرهَمٌ وَقَال: أَرَدتُ نْصفَ رهم0" قَأقَمتُ تَ المضَافَ 
ولو قَالَ: لَكَ من مَالي ألفء قَالَ: اصدفكه ذه كال: أَرَدتٌ: أن 


0 عي سس 


مَ مَقَامَ عي كَقَولِهِ تَعَالَ: # وَإِنْ ا سَأَتمٌ فلها د يُقبَل منة 
وَلَوْ قبل في الإقرَار المطْلَقٍ الفعوال 1 اسقط وَلقَبلَ تَفسِيرُ الدَرَاجِم بَالتَاقصَةء وَالذَائْفَة 
وَامُوَّجَلَة)00. 
4 قَولُةُ: (وَإِنْ قا ل ينملكي و : متاك وري رف زيل ار رارق روا 
ايا تان 2 : فقت تعن يلكي وَنَحوو» فلا تُسمَع بَييَيه0))00. 
حِبُ «الفرُوع) َ اكت عَلَ المْحَرَّر): : «فرعٌ: :تال 0 ا َقَيّ الدّينٍ وَإِنْ اذَّعَى 


تيه 2 


عَم علي فم بكنزلة أن يت 40 /50. انتَهَى كَلامَه. 


ا 


6 
مَل ا 


0 
َف مَعتّى دعوَّى عَدَم ايلك كُل دعوى تقض نع تقلي ميلك فيد دَعوَاء أ رهن وَغير 
ذَلِكَ. وَمَا تَقَدّمَ » من التليلٍ يدل عليه)90©. انتَّهَّى. 


قَلتُ: و : «وَغَيرِ ذَلِكَ» يُمِكِنٌ أَنْ يَدحْلَ فيه إِذَا بَاعَ 


شه 
١‏ 
آ 
آ 
ضام 
ّ 


.١١ النساء:‎ )١( 

)١(‏ هكذا في الأصلء وني الشرح الكبير. وفي المغني 110/5 بعدها: (فحذفتٌ المضافء. وأقمتٌ المضاف إليه 
مقامه)). 

0 الأرا ب 

(5) في الشرح الكبير: «مطلقٌ الاحتمال)». 

(5)الشرح الكبير 117/6 7319-1. 

( انظر: الإنصاف »195/١7‏ الإقناع 518/5» شرح منتهى الإرادات 775/7. كشاف القناع 4175/57» مطالب 
أولي النهى ”585/5. 

0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 5460» ط: مطبعة السنة المحمدية .55٠/7‏ 

(6) في النكت بعدها: (أنه قد ملكه)). 

(9) التكت والفوائد السئية على مشكل المحرر ؟58*/1. 


لحت 


شي كتاب الإقرار 


ف كتاب الإقرار 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


ياب الاستثاءِ في الإقرَارٍ() 
64 قَولَهُ: (وَدُونَ الأكثّر عَلَ الأصَح0)"0". في استننَاء الأكثّر قَولُ في المَذمّبء ك) أشعرٌ به 
كََامُ المُصَِْ وَإِنْ كَانَ أكرٌ الصحَابٍ قَطَعُوا ِعَدّم الصَّحَّة. ”© وَفَدْ ذَكَرَ القَاضِي وَجِهَا 


2 5 000 


وَاخْمَارَة- فِي] إِذا قَالَ: لَه عَلمَ تلام إِلَّا تَكَائده ار 

عَلَ القَولٍ بِصِحَةٍ اسيثتاء الكت و قول أبي 
وَالَشْهُورٌ مِن مَذَمَبٍ مَالِك0* لِقَولِهِ تَعَالَ: 5-4 2 لبح سُلطدقٌ إلا مَنِ 
بَعَكَ مِنَ لمَاوسَ (5) 74" وَالعَاوُونَ أكثر بدَلِيلٍ [قَولِهِ تَعَالَ]": # وَمآ كار 
ألكاس وَلوْ حَرَصضْتٌ بِمُؤْمنِينَ (13 004. 


© اس »6ك ىمري كه يك رومن سي سن مس 2ه 2 
وَأَحِيبَ: أن العَاوِينَ أقل؛ لأن الملائكّة مِنَ العبّادِ"» قَالَ تَعَالَ: # بل عباد مُكرمور/ 


هه 


لَه يَلدَمُهُ دَرعمَان وَهَذَا إن 


و هَالشَّاة 0 م - 8 
م حسفهة. حنيفة» وا فعي» وَاصحايي)» 


)١(‏ هذا الباب وما فيه من المسائل لا يوجد في متن ط: مطبعة السنة المحمدية» وإنما موجود في الحامش في ثنايا تعليقات 
النكت والفوائد السنية. ولذلك لم يرد كذلك في فهرس محتويات الكتابء وآخر باب يوجد في المتن وفي الفهرس 
هو: باب ما يحصل به الإقرار» وحكم ما يصله ما بغيره. (لعل الصحيح: ما يغيره). 
ويوجد جزء من الباب الأخير (؟585/5) وهو: باب الإقرار بالمجمل بعد قوله: (وإذا قال: له في هذا العبد 
شرك...)) إلى آخر الكتاب. 

() انظر: الإنصاف »195/١7‏ الإقناع 518/5» شرح منتهى الإرادات ”7720/7., كشاف القناع 475/57» مطالب 
أولي النهى 5815/5. 

(9) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص 546» ط: مطبعة السنة المحمدية .50٠/7‏ 

(5) من هنا الكلام منقول من النكت والفوائد السنية. 

(0) في النتكت بعدها: «نقله صاحب الجواهر» وغيره»). 

(5) الحجر: 57. 

(0) ما بين معكوفتين ليس في الأصلء وما أثبته من النتكت. 

.٠١7 يوسف:‎ )6( 


(9) في النكت: «العبادة»». 


مجه عم مي 
6 


6ل مير ف سكا 11 هم 
--_ اش د 1 ( 4ه 
2 2 امسج 00 : نال بم" 


ا 8 لاص ا ا ع اش اب ا عن شه 5 22 204 ص هين تبن 8 ع 
6 كن وَكُونْ السّيَاقٍ في بَنِي آدَمَ لا يَمنع العمُوم. وَبأن المستثتى منهُ غير عَدَدٍ صَريح, أَجَابَ 
2 ل - 22 000 5 7 3 - 0 
به القاضى وَأَصحَاية. وَبأن الاسيّثتاءَ في الآيّةِ مِن غير الجنسء إِمّا المْرَادٌ ب(عِبَادِي) المْوَحَدُونَ 


ع 
م 


وه 000 لو 7< د م ساك رون ل ب 5" ا ماله 7 
ةنبا عر ارقن رن ذا تك وز 15 عي ناواو تق لتمان علي هر 


را عه اس من 0و -ه 
مه - م 


2 بور و 0 0 5 مه روه م و 0 
أيّ: حجة فَهُوَ عل عمُومِهء وَمَنْ اتبَعَهُ لا يضلهء بحجّة(" بل بتزيينه» يَدَلُ عليه [قوله تَعَالَ]9): 


رك سس وس عرسا ل 7 د ل ا ا بحد 
+ وَمَاكنَ لي عَليَكح من سُلْطئنٍ لان موي هَسَتَجبْرٌ في 004. 
وَاسِتَدَلٌ0 ابن عَبدٍ القَوَيٌ عَلَ أن 


وي عرسا م صء عض 42 2 55 01 ع 32 5 م 0 نير سر 2 
أنَبَعَك من الْعَاونَ ': بأن «مَن» وَصِلتهًا في مَوضِع تَصب في اختّيّار المَحَقَقِينَ مِنَّ النحاق 


| 


نَّ الاسيثئاة”" من غَيرٍ الجنس في قَولِه تعَالَ: +إلَا من 


0 كَانَ مُتَصِلًا لَكَانَ في مَوضع جَرٌ في اختيارهم؛ انين مَنفِيُ بَعدَ عَم الكلام))20. 

قَولَّهُ: «أَمًا لمرَادُ بعِبَادِي» أَيْ: المْرَادُ بعبَادِي خَيُ المْوَحدِ مِنَ الموَحدِينَ» وَهَذَا استثئّاءٌ من 
غرِ الجنسرء أَوْ تَقُولُ: إِنَّ ميم العبّدِ ليس للشَطَانِ عَلَيِمْ سلطا أَيْ: جه بدَلِيل: # وَمَاكانَ 
عُمُومِو وَمَنْ الَبعَهُ لا يُضِلَهُ بِحُجّةا بل يُريّنُ لَه فَالاسيَثناء عَلَ هَذَا ليس منصلا بَل مُنفَصِلًا. 
)١(‏ الأنبياء: 7. 
() سقطت ((جميع)» من النكت. 
(9) في التكت: ((بالحجة)) معرّفاً. 
(5) ما بين معكوفتين ليس في الأصلء وما أثبته من النتكت. 
(5) إبراهيم: 17. 
(5) في النتكت: «فاستدل)). 
0) في التكت: «على أنه)». 
() النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر 500/7 -505. 

وهذا الموضع الحادي عشر ما نقله ابن قندس من النكتء ولم يصرح بالنقل عنه. 

(9) إبراهيم: 77. 
(١9)الحجر:‏ ؟5. 


<8012 ج>4- 


شي كتاب الإقرار 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


وَالنَهُ أَعلَم. 


57 قله ) 


- 
م 


و ودارةه 


ن في النصففب وَجيين(20)0. ال ظاهرٌ كلام لحرت 70 0 ابن هبَيرَة 
ظَاهِرَ مَذْمَبٍ أَحَدَ. وَعَدَمُ الصَّحٍَ اختيارٌ أب بكر. 
وَقَالَ الشَّيحُْ شّمِسٌ الدّينِ: إِنَّه 
00 ارب إِلَّا َيل مِنَ الكثير. ذَكَره في المحَاني في العَدَكبُوت40). 
يضًا: فَأَمًا استئئاءً نصفي النَىءِ فَمَبِيحٌ جدّاء 1 تتَكَلّْ بو العَرَبُ. 
9 ابن الك ري 60460 ف «الكاني»): 8 من كلام العَرَبِ أن 7 ست التَّيءِ مين 
٠١‏ - قولَةُ: (وَإِذَا كَانَ الكل فق ا 1 ل زا بَعَدَه أَوْ يَرَجِمْ مَا 


وا عر 


هن 2 .> 2 يم -ه 1 2 201 ٠‏ 2 04 
بَعدَهُ إِلَّ مَا قَبِلهء أو يُنظَرٌ إِلَّ ما يَؤُولُ إِلَّيه حملة الاسيثتاءات؟ فيه ثَلَانَة أُوجُه 


وَأنَ 


6 كتاب الإقرار 


-ه 5 


عَلَ أنه َيَتِ في لِسَاعِمْء قَالَ الرّجَّاجُ: 1 يَأتِ 


نهآ 


ولّ؟ بِنَاءَ 


)١(‏ الصحة هوالمذهب. انظر: الإنصاف 2177/١7‏ الإقناع 574/4» شرح منتهى الإرادات 7/ »757٠‏ كشاف القناع 
5ه مطالب أولي النهى 1///5”. 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص54» ط: مطبعة السنة المحمدية 455/7. 

() انظر: مختصر المخرقي 

(5) انظر: معاني القرآن للزجاج .١75/5‏ 

(05) في النتكت والفوائد السنية: «أبوبكر بن الأنباري»»). 

(5) ابن الأنباري (1/1؟778-1) هو: محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن بن بيان» أبوبكرء ابن الأنباري. 
محدثء مفسرء لغوي» نحويء قال محمد بن جعفر التميمي: ما رأينا أحدًا أحفظ من ابن الأنباري ولا أغزر من 
علمه. 
من تصانيفه: عجائب علوم القران» و غريب الحديث؛ و كتاب الرد على من خالف مصحف عثان, و المشكل في 
معاني القران . 
انظر ترحمته في: طبقات الحنابلة 55 سير أعلام النبلاء 717/4/16, المقصد الأرشد ؟588/5. 


(0) نقل ابن قندس هذه الأقوال من النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر بتصرف يسير 5057/7 . 


42 3 


حههن وق 1 دم 


6 
.دل تَكَدَءَ أ 


عل لحي فَالأَوَلُ هُوَ استِثنَاء الكُلٌّ» كَقَولِهئكهُ عَلنَ عَمَرَةٌ إِلَّا عَشْرَةً. وَالثَان: لَه 

َل عََرَة إلا سبع 

وب سوه ا 0 
الاسيثاء الثاني َكل من أَكَلَّ المُستتتى ممنه فَهَلْ يَبَقَى البُطلَانُ عَلَ مَا هْوَ عَلَيه أَوْ يَصِح الاستنتاف لأنَهُ 
قذي فير لكام 77 َل فَتَكُونَ العبرة بآئرِ الكلام؟ فيه الخلاف الَذِي ذَكرَه. 


2 ً وو 
اما 


ًَ يا تطلانة وَالذ الذي بَعدَهُ فَِاَنَهبَاطِلٌ» وَالَّذِي بَعدَهُ مُمَرّعٌ عَلَيه 4 فيَبطل. 


08 


ف 


المع ا 0 
لخر إِلَ ما َو إِلَيه 0 الاستثتاةات؟؛ من حمل الاستثتاءات ضَارَتَ حمل 


ا 0 


قَالَ في شرح القع الكَبرٍا: «لَزِمَهُ عََرَه ل مَنَعّ اسيثناءً النّصف. وَفي 


الوّجد الآحَرِ: يَلرَمُهُ نه لنّ الاسيثئاء إذَا رَقَم الكل وَالأكبر سَقَط إِنْ وَقَف عَلَيهِ وَِنْ وَصَلَهُ 


0 20007 0 000 5 ابضن 8 0 و ل مف 000 
باستثناءِ آخرّ» استَعمّلنَا(*© الاستثتاء الأول ليصِله("' بالثاني» لأن الاسيّثناء مَعَّ الممستدتى عِبَّارَة عن 


)١(‏ انظر: الإنصاف »21845-١81/١75‏ الإقناع 475/4» شرح منتهى الإرادات 777-771/7, كشاف القناع 
5ه مطالب أولي النهى 717/4/5. 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص54» ط: مطبعة السنة المحمدية 4557/7. 

() انظر: الإنصاف »2185-١81/١75‏ الإقناع 475/4» شرح منتهى الإرادات 71737-5771/7, كشاف القناع 
5 » مطالب أولي النهى 51/9/5. 

(:) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص54» ط: مطبعة السنة المحمدية 5557/7. 

(6) في الشرح الكبير: ((استعملناه فاستعملنا»». 

(0) في الشرح الكبير: (لوصله)». 


<5302 ج>4- 


شي كتاب الإقرار 


ف كتاب الإقرار 


حه6ل ان رف سرك ه11 همه 


اي قا مور كو ا ال م برق عه اي عي 2 2 2-0 
بَقَِىَ فإن عَشَرَةَ إلا درهمًا عِبَارَةَ عَنْ تسعَةء فَإِذًا قَالَ لَهُ عل عَشَرَةٌ إلا خحمسَة سف إلا تلاق صَحَّ 


استّثاء الْحَمِسَة؛ لِأنَه وَصَلَهَا باستّثَاءِ آخرّ» وَلِذَلِكَ صَحَّ اسيَثئَاءٌ الثَلانَوَه وَالدََّمَمَينِ؛ لِأَنَهُ وَصَلَّ 
010 - ع هر 5 2 8 5 ٍِ. 5 5 2 4 و 2 7 6 0 
ذلك با بياناء م و والاسواء مِنَ الإثبّاتِ تفي وَمِنَ ا لنفي إِنْبّات» فصح استثناء الحَمسَة 


47 > )1١(> 


وَهيّ في فَيَبِقَى 0 وَصَحَّ اميهتاة العّلائق وَهيّ إِنبَاتٌ» فَعَادَتٌ ا وصح اسكناء 
الذَرَهَمنِء وَهِيَّ نَفيء فبِقِيَ سنَة َه وَلَيَصِمَ اسيِئئَاءُ الدّرَهَم؛ لِأَنّهُ مَسكُوتٌ عَلَّيه. 
أن يَكُونَ وَجِهُ السَنَّدَ أَنْ يَصِحَّ اسَيثْئاء التُصفيء وَيَبِطْلَ الزَائِدُ فَيَصِحّ اسيثناءً 
الْحَمسَةٍ وَالدّرهَمء وَلَايصِحٌ اسيثَاُ التََّانَةوَالائيينِ. 
وَالوئجة الالك: 0 سَبِعَةٌ إِذَا صَحَّحنًا الاستثئاءَاتٍ كُلََّاه ًا قَالَ عَشَرَة إلا حَسَة بَقِيّ 


هه د 


تس دا قَالَ 


0 


: إلا كلاكة. عَادَث كََانِية لكر إِثْبَاتٌء فَإِذَا قَالّ: 
قَإِدَا | 0 درهماء كَانَ تقيا تي . 
وَالوَجهُ الرّاِمٌ: يَلرَمْهُ تَنٌَِ؛ لِأنَُّ يُلخي الاسيثاء الأَوّلَ؛ لِكَونِه عد َإِذَا قَالَ: 


سه سس حت 


تَلَانََ كَانَتْ متب وَهِيّ مُسَتَئَاةٌ و القن وقد يَطلّث تطلف التلقة أ يضًا لبطلان الحَمسَة 
0 يق لقو 0 تن والقرا يرن من له وق طن قات الى اها 1 
مِنَّ العَشَرَق تَبقَى تَنِيَة وَلَا يَصِحّ اسيثَاء الوَاجِدٍ مِنّ الاثَين؛ لِأَنَّهُ النصفُء وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلنَ 


96 2 


ذ# 
مَنفنة 


31 


له كَلامةَ إل دِرَهْمَينِء يطل الأبكه 50 لِدَنَ اسواء الدَّرَهمَينِ 111/1 ] ] اكاء ءِ الأكير 


آذه 


57 
وَهُوَ مَوقُوفٌ عَلَيه فَبَطلَء َإِذَا بطل الثاني بطل الأول ! 3 نه استشتا الكُلّء وَلِأَصِحَابٍ 
[الشَّافِعِيٌ ]077 ف هرا ئس وك انا ل الاستثناء؛ ل الأَكَلَ بَطَلَ لكونه اشستاء الكل 


بَطَلَ الثاني لِأَنهُ كر ]20 


)١(‏ في الشرح الكبير: «(وهو)». 

(0) في الشرح الكبير: «لأنهم)»». 

(") ما بين معكوفتين طمس في الأصلء وما أثبته من الشرح الكبير. 
(5) في الشرح الكبير بعدها: ((من الإقرار»». 


دست 


حههن يق 1 دم 


2 
3 


الثّاني: يَصِحٌ» وَيَلرَمُهُ دِرهَمٌ؛ لِأَنَّ الاسثا الأَوَّلَ خا بَطَلَء جَعَلَا الاسيثتاء الثَّانَ مِنَ 
الإقرَار أنه [وَلَِ]1" لِبطلَان ما يهاه وَيصصح. 

الثَالِتُ: وَيَكُونَ مُقِرّا بدِرهَمِين؛ لأَنَّهُ اسيَئاءً الأكثّرء وَاسيثَْاءٌ الأكثّريَصِح عِندَهُمْ وَوَافَقَهُمْ 
القَاضِي في هَذَا الوّجه))0". 

قَلتٌُ: وَجِهُ الدَّرمَمَينِ أَنَُّ كا قَالَ: تلات فَقَدْ أَنبَتَ الثَّلائَكَ قل قَالَ: تَكَانَ قَقَد َقَى الثَّلائَدَ 
وَوَصَلَهَا با بَعدَهَاء وَهُوَ اسيثئاءُ الدَّرممَينِء وَالدِرَعمَانِ إِثْبَاتٌ» قَقَدْ أخرّج مِنّ التَلَانَةِ المنفية 


43 


دِرهمَينِء فصَارَ الى من التَلَانّة في ادي هو درهم؛ ؛ لكونه أخرّجَ منه) دِرحْمنِ عَكُوم 


4 0 بتر حبر م ساك 
38 


بعدَمَا إِلَا درعَمًا وَاحِدَاء فَكَأَنَهُ َالَ: لَهُ عَلنَ 
َه إِّا مما َلَرِمَهُ رَهَمَانٍ. ثم قَال(4»: و 5 


إِلَّا دِرهَمًا(*» بَطَلّ الاسيئئاءً 


وجو ]”"”» مثلّ مَا قُلنَا في الي قَبلًَا. 
4 فَولهُ: (فَهَلَ يَلرّمْهُ -إِذَا صَحَّحنًا استثتّاءَ النُصِفِ- حَمِسَة200)07): هو عَلَ الْأَوَّلء وَهْوَ قَولَهُ: 


ا 


كك وَيِجَيءٌ عَلَ قَولٍ أصحَابٍ الشَّافعِيٌ ركه 


7 0( 0 0 3 0 2 ام 7 د واي هه 017 باس يننا "تير 9و ع مير تجتن 
((يبطل وما بَعدَه))77)؛ لأنه لحا استثى المّمسّة مِنَ العَشَرَّق صَح) وَبَقِيَ حَمْسَةء وَاسيئناء 


2 0 2 0 2 0 © 2 © 2 © 2 2 2 2 2 - 

)١(‏ ما بين معكوفتين طمس في الأصلء وما أثبته من الشرح الكبير. 

(1) ما بين معكوفتين طمس في الأصلء وما أثبته من الشرح الكبير. 

(9) الشرح الكبير 8"094-7:8/6. 

(:) أي: في الشرح الكبير. 

(5) تمثيل الشرح الكبير كان بدرهمين» حيث قال: «له عل ثلاثة إلا ثلائة إلا درهمين)»». 

(5) ما بين معكوفتين طمس في الأصلء وما أثبتّه بناء على سياق الجملة» ويدل عليه أيضاً ما جاء في كلام الشرح الكبير 
السابق. 

(0) جزم به في الإقناع» والمنتهى» وغاية المنتهى. انظر: الإقناع 575/5 شرح منتهى الإرادات 7/ 777-771 كشاف 
القناع »572١/5‏ مطالب أولي النهى 7 

(8) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص545» ط: مطبعة السنة المحمدية 405//57. 

(9) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص54» ط: مطبعة السنة المحمدية 5557/7. 


حتت 


0 كتاب الإقرار 


ف كتاب الإقرار 


حه6ل ان رف سرك م11 همه 


تلان من الحَمِسَة بَاطِلٌ؛ لها أكثرٌ من النّصنيء فَبَطَلَتْ وَبَطَلّ مَا بَعدَهَاء لِأَنَهُ مُمَرّعٌ عَلَيهًا. 


704 
ص 


1 كرلك اذ سِنَه00 هُوَ عَلَ الثاني ركو ترالوزار يَرَجِعٌ مَا بَعَدَهُ إِلَ مَا قبله)”"©؛ اكاك 
قآال: لغيه بَقِيَ حَمَسَة من العَشَرَق فَقَولَهُ: إلا وِرهَمَينِء أخرّجَ مِنَ الحَمسَةٍ ابن فَيَرِدَانِ 
عل الْخّمسَة يَصر يه َقَولَهُ: 


م 


ل درهماء أخرّجَ من الدَّرهْمَينِ درهماء يقي سئه» 


ينثت 057 


وصاحب”") [...]0*» قَالَ: تَسقَطٌ الثّلاتَة؛ قتا الأكمر مِنَ الْتَمِسَّق وَالامتَان؛ لابخ الأميد 


امس تت 
3 هه 
3 زه لاهو 


من التلاكة» ي بي الدوقة تمض ها اقيم هَذَا قَويّ مِن جهَةٍ المَعتّى؛ لأن | لاثيين مَنفيّة 
تِقَى عَلَ النّفيء إِلا أَنَّهُ حالف لِقَولِهِ: «أَْ يَرجِمٌ مَا بَعدَه إِلَ مَا قَبله))0*». 


- 
1 


قُلتُ: وَيَظهَرٌ فيه وَجه تَالِتٌ: يَلرَمُهُ سَبعَةه َه عل الوه الثَاثِء وَهُوّ: أنْ «ينظرٌ ما نول 


إلَيهِ [جملَة]"© الاسينتاءاتِ))”"2 فَقَولَه: إلا حَسَفٌ يَلرَمُْ حسف قََقَولِه: إلا تائف يَلرَمُهُ َيه 


7 عو لس ا ره عه 0 تيرتس ار 3 
لآن العامة عل القسية نشول إل اثنين» 32 اثنين» يُبقى ستة مِن الثانيّة. فقوله: إلا 
00 سارح . ع( كي عش مم رسكء > د ممم ار و سور 2 يي 
وَاحِدَاء ترج مِنَ الاثئينِ وَاحِدَاء يُرَدْ عَلَ السّتَهَه تَصِيرٌ سَبعَة. وَهَذَا الوّجِةُ ذَكَرَهُ بقَولِهِ: «وَقِيلَ : 
7 راس ةر د ل (9© 

تلزمه سَبعة عليه جميعا»» : 


١٠١6١‏ عقوا : (وَإِذَا 1 نْصَححْهُ 4 تُصححة0* 2 فهل يَلرَّمَهُ عد 200017 هُوّ عَلَ قَولِه: اط ويا بَعدّه))2720. 


.45//5 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص545» ط: مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص54» ط: مطبعة السنة المحمدية 50557/7. 

كلية قن واف ل الام ورسمياي] اث 

(5) ما بين معكوفتين طمس في الأصل بقدر كلمة واحدة. 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص545» ط: مطبعة السنة المحمدية 4557/57. 

(7) ما بين معكوفتين غير موجود في الأصلء وما أثبته من عبارة المصنف في المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص597» 
ط: مطبعة السنة المحمدية 40//17. 

0 المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص545» ط: مطبعة السنة المحمدية 5557/7. 

(8) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص545» ط: مطبعة السنة المحمدية 405//57. 


() سبق في أول الباب في هامش المسألة الثانية أن المذهب هوصحة استثناء النصف. فالأقوال الآنية مبنية على غير المذهب. 


4 2-8 


حه06 جا ارق لسع 11 همه 


+1 قَولة: (كو كية00))0, هو عَلَ قوله: ((أو : ير جع مَا بَعدَهُ إِلَ ما قَبِلِه)»؛ لِدَنَ اليك افا 
فترَجِعٌ الثَلانَةُ إل العَشْرَةء وَالاثنَانٍ بَاطِلَةٌ؛ لِأَنَّا مِنَ الثَلانََ يرجم الوَاحِدٌ إِلَ الثَّلانة: 
قَالَ: عَمَرَةٌ إلا تكَامَد إلا وَاحِدًا. 


إِ 


#موادترلة (وقلَ: يلرَم 0-1 سَبِعَة عَلّيه])(0©) 6 عَلَ القَولٍ بو بصِحَةٍ اسيّثئاء التصفيء وَعَلَ القول 
07 ا ار ل ال فَعَل هَذَا 


و 


أنه الأكل . 

4 -قُولَه: (َإِنْ مَانُوا إلا وَاحِدّاء فَقَالَ: هُوَ المستدتى, قبل 0000 ك) لَوْ عينَهُ حَالَ حَيَاعهِمْ» وك 
لَوْ كَانَ الموث بَعدَ تَعيبنه. 21 مَنْ قَالَ مِبَذَا قَالَ: 2 رليم ار بو تله الى يوذ 
إل تَسِيرِهه بخِلّافٍ استئناء التميع. 118/1] 


وَالثَاني: لا يُقبَل؛ لِرَفعِهِ جَمِيعَ مَا أَقَرّ به كَاسيَئْئَائِه فَإِنْ فَيِلُوا إلا وَاحِدَا أَوْ عُصِبُوا إلا 


2 


وَاحَدَاة ققَال: عَصَكَكَ كو لقع العيد» :قثو إلا والحداة قبل تعيينة [ق هدو الضور بالباقن وها 


2 12 12 12 12 12 12 12 121212121210100 - 

)١(‏ في ط: مطبعة السنة المحمدية: (هل يلزمه ثانية)). 

(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص54» ط: مطبعة السنة المحمدية 459/57. 

(9) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص54» ط: مطبعة السنة المحمدية 5557/57. 

(5) في ط: مطبعة السنة المحمدية: ((أوعشرة)»). 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص54» ط: مطبعة السنة المحمدية 459/7. 

(1) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص54» ط: مطبعة السنة المحمدية 459/57. 

0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص54» ط: مطبعة السنة المحمدية 50557/7. 

(6) وهوالمذهب. انظر: الإنصاف 2175/١7‏ الإقناع 555/5» شرح منتهى الإرادات 7570/7 كشاف القناع 
5 مطالب أولي النهى 5//ا/1”. 

(9) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص54» ط: مطبعة السنة المحمدية 459/57. 


حتت 


- كتاب الإقرار 


مهد لق 6ه دم 


3 و ا لمم جر لاا 


كتاب الإقرار 


سير اتح ب 


ه١٠‏ درا (وَإِذا قَالَ: آ لَهُ مَذِهٍ الدَّارُ إلا هَذَا اليكم ل[ : مَذِه الدَارُ]”" وَلِي هذا البَتْ منهاء صَحَّ 


اسينتَاؤة*»» وَإِنْ كان( مُعظّمهًا(©)0؛ لِأَن العَدَدَ لِيسَ مُصَرَحًا يذكروى إلا تيم إن 
العَدَدَ الأكثرٌ مُصَرَّحًا بوه وَهُوَ لدان فَهوَ في مَعنّى اسيثتاء الأكثرء وَمْوَيَاطِلٌ. وَيُعرَ ف مله 
أنه لَو قال: هذه الدّاد آ َهُ وَل يِصمهًا »أن كابستاء المح رمه ل البرك دترا 


و 


اتن عبت د مه و 


وَل هذا البَيتِء ف مَعَنّى الأسصاف فَلهَذَا قال: صَحَ استثناوٌه. 


)١(‏ ما بين معكوفتين طمس في الأصلء وما أثبته من النتكت. 


وهذا الموضع الثاني عشر مما نقله ابن قندس من النكتء ولم يصرح بالنقل عنه. 


(") ما بين معكوفتين طمس في الأصلء وما أثبته من المحرر. 
(5) في ط: مطبعة السنة المحمدية بعدها: (منها»». 
(5) أي: وإن كان البيت معظم الدار. 


)3( بلا نزاع. انظر: الإنصاف 21١1/5/١7‏ الإقناع 1»*» شرح منتهى الإرادات 77717/7, كشاف القناع 5ع 


مطالب أولي النهى 717/8/5. 


(0) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص59» ط: مطبعة السنة المحمدية 550/57. 


98 <-0يد ر على عور 
<حي > 


عه( + ارق لم1 همه 


بَابُ الإقرَار [بمَجِهُولٍ]1" 


5-9 و 
ع 0-4 


4 و ل . 5-4 5 5 5 3 
لكان ١-قوله:‏ (وَإن فَسَّرّه يكلب ف تفع أو 00-0 قَذْفٍ ا أَحَدّهنًا 1 أن 


4 


الكلت يبب 0 يتناو لَه الإيجَات. وَالعّاني: ل 0 لذن الإقرًا قَوَارَ رَ إخبَارٌ عن يحب فك 


ور 
وَأَمّا 


وَالكَلبُ لا يِبُ ضَينُ. وَأَنَا [حذ]0» القَذفٍ فَيبَغِي أَنْ يَكُونَ الخلافٌ فيه مَببا عَلَ 


الخلّافٍِ في كونِه حَما دنه تََالَ قا يُقبَلٌ» أو ددمي فيُقبل. 


5 


3 َس 


1 قَطَمَ بَعضُهُمْ القَبُولِ؛ لِأَنَّهُ حَق عَلَّيه(*. فَالإيجَابُ يَتَنَاوَلُهُ. 


مو 2 


وَوَجَهَبَعضهُمْ عَدَمَ م القبُولٍ: بأنَهُ ليس بال. وَوَجَّهَ في «الْعْزْو بِأَنَّهُ لا ا يَوٌول إِلَ مَالِ©. 


أ 


تين ى# و 
ذه هه يميم 


/اه١١‏ دَقرلة: (وَإِنْ مَاتَ قَبلَ أَنْ يه سر أَحدَ وَارئّهُ بمئل ذَلِكَ» إن د وتان لأ قل لين 


ا 


بِحَدّ القَذفٍء ولاه وده وَعَنْه: عَنهُ: إِنْ صَدَّقَ الوَارتُ مَورُوئَهُ في اإقرّاره» أَخدَّ يو]20 وَل 


2 


)١(‏ مابين معكوفتين ليس في الاصلء وما أثبته من المحرر. 

(؟) ذكرهما في الإنصاف. وصحّح في تصحيح الفروع )454/١1(‏ قبوله في حد قذف. وقال في تفسيره بكلب مباح: 
«قلت: يحتمل أن يرجع في ذلك إلى القرائن والعوائد, فإن دلْتُ على شيء» مثل أن يكون له عادة بصيد ونحوه 
قبل» وإلا فلا». وجزم في التنقيح المشبع (ص21) بقبولما. وجزم في الإقناع» والمنتهى» وغاية المتتهى: أنه يقبل 
في الاثنين. انظر: الإنصاف 308/١17‏ الإقناع »41١/8‏ شرح منتهى الإرادات 574/7: كشاف القناع 5/ »4/١‏ 
مطالب أولي النهى .59١/5‏ 

(9) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص54/8» ط: مطبعة السنة المحمدية 4/5/7. 

(5) ما بين معكوفتين طمس في الأصلء وما أثبته من النتكت. 

(6) في النكت بعدها: (في ذمته)). 

(5) في التكت: «ووججهه ني المغني-مع أنه صحّح الأولّ-بأنه لا يؤول إلى مال)). 

(0) ذكر هذه الأقوال في التكت والفوائد السنية على مشكل المحرر 47/7. وانظر أيضاً: المغني 178/0. 

(6) أي: وإن لم يترك تركة فلا يؤاخذ وراثه بالتفسير. 

(9) هذا المذهبء. وعليه جماهير الأصحاب, وجزم به في الإقناع. وجزم في المنتهى» وغاية المنتهى بأن الوارث لا يؤخذ 


بالتفسير» وإن ترك المقرٌ تركة. انظر: الإنصاف ,305/١7‏ الإقناع 41/7/5» شرح منتهى الإرادات 150/7. 


<22 80 ج>>- 


شي كتاب الإقرار 


ف كتاب الإقرار 


0 1 0 را هه 


قلا. وعتلف: إِنْ أبَى الوارث أَنْ بده يفَسْرَ وَقَالَ: لاعِلمَ لي بدَّنِكَ عا حَلَفَء وَلَرْمَهُ مِنَ الَْكَةِ ما 
يَقَعُ عَلَيهِ الاسم 0000 


قَالَ صَاحِبٌ «الفْرُوع) في «النّكَتِ عَلَ المْحَرّر»: «هَذَا يَبَخِي أَنْ يَكُونَ عَلَ المَذَمَبٍء لَا 
قَوَلَا تَالِئَاِ لِأَنَهُ م بِعْدُ جد عَلَ المَذَمَبء ! إِذَا اذَعَى عَدَمَ العلم» كنك ان ع ترك راز كان 
صَاحِبٌ «المْحَرَّر) قَالَ: فَعَل المَذْمَبء أو كل الأول ]29 1م كر كان أو 

َإِذا اذَعَى المَورُوتُ عَدَمَ العلم» وَحَلَفَ قَلَمْ أجدما ني كلام الَصحَابٍ -رَحَهُُ اللة- إل 
مَا ذَكَرَهُ الشّيحْ شَّمِسٌ الدّين! ل سس م متو 
يَكُونَ المقِرّ [كَذَيِكَ]20 إِذَا عت أن ل يَعلَّمّ كَالوَارِثِء وَعَذَا الْنِي قَالَهُ مُتَعَيُنُ لِيسَ في كا 
الصحَاب مَا مخَالِفُم)20©. 


٠١4‏ دوا (وَإِدَا [ق1الَ]20: 00 أو كذَا كذَا ورعماء أَوْ قَالَ فيه): : رهم -بالرّفع- 


0 


اوضر 
011 
أن قا 


لَرْمَهُ درهه/7100) 3 لَهُ عَلَ شَىءٌ أَعني : درهمًا. ٠‏ وَمَعْ التكرير تقَدِيره: شيع م شي 


121101101010111 
كشاف القناع »58١/5‏ مطالب أولي النهى 191/7. 

)١(‏ ما بين معكوفتين طمس في الأصلء وما أثبتّه من المحرر. 

(؟) صوّب ذلك في الإنصاف. وجزم به في الإقناع» والمنتهى» وغاية المنتهى. انظر: الإنصاف 505/1١7‏ الإقناع 
4؛» شرح منتهى الإرادات 54٠/7‏ كشاف القناع »58١/7‏ مطالب أولي النهى .19١/5‏ 

(9) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص54/8» ط: مطبعة السنة المحمدية 4/5/7. 

(5) ما بين معكوفتين طمس في الأصلء وما أثبته من النتكت. 

(0) أي: ابن أبي عمر صاحب الشرح الكبير. 

(1) ما بين معكوفتين طمس في الأصلء وما أثبته من التكت. 

(0) النكت والفوائد على مشكل المحرر 7//ا/ا5. 

(8) ما بين معكوفتين طمس في الأصلء وما أثبتّه من المحرر. 

(4) بلا نزاع. انظر: الإنصاف ,1١7/1١7‏ الإقناع 41/7/5» شرح منتهى الإرادات 541/7» كشاف القناع 2445/5 
مطالب أولي النهى 591/5. 

(١9)المحرر‏ ط: دار أطلس الخنضراء ص594/8» ط: مطبعة السنة المحمدية 4/85/7. 


مب وم مي 
<جحي في 


66ل سير ق سكا 11 هم 
--_ اش د 1 ( 4ه 
2 :2 ا 2 : لاك مك 


00 5 و2 اه ا سا ع لاسر ا ل ا 2 اعد اس ارس 2 5 
اعني: درهما. وبي الرفع: شيء, هو درهم. وبي التكرير: شيء شيء,؛ هو درهم. 
قن اح ا ل 2 062 د م. 1 ره اس - 7 3 1 
9 - قولة: (وَإِنَ قال: كذا وكذا دِرهماء أو دِرهَم -بالرّفع- لَزِمَه دهم عِندَ ابنٍ حَامِدٍ! ''70"؛ لآن 3 
كر مم * ر ب ل كاري ميس سم بج رار ا بعاد رك 7 اح 
((كذا)) حتمل تعض درهم» فإذا عطف عليه مثلف وَفسَرَ هما بدرهم وَاحد» جَازْ» وَكان 2 
ِ- 1 3 8 0 
كَلامًا صَحِيحًا. 
98 و ُ 74 2 7 16 ط. 8 58 0 7 0 
لقَولَهُ: (وَدِرَهمَانٍ عِندَ التَمِيمِيٌ)7"؛ لأن التَمسِيرَ يَعُودُ إِلّ كل وَاحِدٍ مِنَ المعطوقين بمُفْرَدو 
لِدَّلالَةِ العطفي عل التعاير. 
لق عم 12 تع ص الى ردم الور ا بز . لول 1 مرق له د ا بد 
١‏ - قَولَةُ: (وَهَذَا كُلَهُ عنِدِي إِذَا كَانَ يَعرِفَ العَرَيبتَ قَإِنْ يعر فهَاء لَرِمَهُ بذَلِكَ دِرهَمٌ في المجويع 009 
7 2 ب برو رؤسعو ل ل به 000 1 و ددوو 516 سم عو 1 
ن ذلك عرفه وَلغته» وَمَا رَادَ مَشكوك فيه وَالآصل والظاهر عدمه. فلم يَلزْمه. 
1 ا ع -ه 0 ب - 2 
(«فرع: إِذَا قال: لَهُ عِنِدِي كَذَا دِرهَة”" [بالوّقفي. قبل تَفِسِيرُه ببَعضٍ درهّمء ني اختيّار 
الشبخ مُوَفق الدّينِء وَغَيرِه؛ لجاز إِسمَاطٍ حَرَكَةٍ الخفض لِلوقفيء فلا يَلرَمُةُ يده مَع السك 


م عودرم سس وى وم 


06 3 5 0 بم 0 7 ٠‏ 4 500 - و4 م 4 
وَقال القاضى: يَلِرْمَه درهم. ويتوجه موافقة الآاول في العام بالعرَبية» وموّافقة الثاني في 


)١(‏ وهوالصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف 117/17, الإقناع 41/7/5» شرح منتهى الإرادات 5541/7 كشاف 
القناع 7ع مطالب أولي النهى 591/57. 

(؟) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص/59» ط: مطبعة السنة المحمدية 5/85/7. 

(*) المحرر ط: دار أطلس الخنضراء ص/59» ط: مطبعة السنة المحمدية .5/8١/7‏ 

(5) انظر: الإنصاف »517/1١7‏ الإقناع 477/4» شرح منتهى الإرادات 5541/7» كشاف القناع 487/5» مطالب 
اول العهبى 537/5 

(5) المحرر ط: دار أطلس الخضراء ص549» ط: مطبعة السنة المحمدية 4/85/5. 

(5) هذا آخر ما وجد من المخطوطة» وحيث إن الفرع المذكور منقول من النكت والفوائد السنية» نقلت تكملة الكلام 
من النتكت. 

(0) ما بين معكوفتين طمس في الأصلء وما أثبته من التكت. 

() النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر 5/7/7. 


<8302 ج>4- 


الخاتمة 


ا 1 


5 | عست 
-060 سيق 1ر1 ددم 


وفي الختام فإن الحمد لله الذي مَنَّ علي بنعمة إكمال تحقيق هذه الرسالة» ويسر لي إنجاز 
أعمالمهاء ووفقني لإخراجها في أحسن صورة وأبهاها. 

ثىم 0 أن أسجّل ني خاتمة هذا العمل بعض النتائج والآمور التي أرى أنها جديرة 
بالذكرء ولفت الانتباه إليها: 

أولاً: تَبَيّنَ من خلال ذكر أسباب اختيار الموضوع وبيان أهمية هذه المخطوطة: بأنها كانت 
معروفة لدى طلبة العلم» والعلماء» والباحثين» ولم تف عليهم نفاسة هذه الحاشية وقيمتّها 
العلمية» مع كون الوصول إليها ميسوراًء لوجود أصلها في مكتبة الملك فهد الوطنية» وهي مكتبة 
معروفة في مدينة الرياض يعرفها جميع طلبة العلم. 

ولكن يبدو أنه حال دون تحقيقها بعض العوائق التي كانت تعتريهاء وهي كونها مخرومة. 
من أوها إلى باب مصارف الزكاة» وسَّقط الورقة الأخيرة منها التي في الغالب تحوي بيانات 
متعلقة بالمخطوطة؛ وتاريخ نسخهاء واسم الناسخ» وغير ذلكء بالإضافة إلى بعض السّقط في 
وسط المخطوطة. وطّمْسٍ في مواضع متعددة منها. 

فكان الإقدام على تقديمها للتحقيق أمراً لا يخلو من صعوبات وعوائق تجعل الباحث لا 
يطمئن من أمرهاء ولا يتشجع على تحقيقها. بل ربها شك بعض الباحثين في صحة هذه النسخة» 
وكونها هي «حاشية ابن قندس على المحرر»» وغير ذلك من المعوقات. 

وأنا كذلك قد تخوّفت في بداية الأمرء عندما قدمتها لقسم الفقه المقارن بالمعهد العالي 
للقضاء حيث اعترض عليها بعض أعضاء القسم الاعتراضات السابقة الذكرء وطلبوا مبررات 
وإجابات مقنعة لإثبات صحة النسخة المذكورة» وكيفية تلافي السقط والطمس الموجود فيها. 

ولكن الله بمنّه وكرمه وفقني ويّسَّرَ بي تجاوز تلك العقبات» والتغلب على كل تلك العوائق 
والصعوبات. 


<جراف2 م4 


--16 سيار 11 دم 


فبدأت أبحث عن مخرج للتخلص من تلك الاعتراضاتء وإقامة الأدلة على صحة النسخة 
الموجودة للمخطوطة. 

وبعد تأمل المخطوطة وتصفحها أدركت أن المرداوي في «الإنصاف»» والبهوتي في كتبه 
الثلاثة: «الروض المربع»» واشرح منتهى الإرادات»» و«كشاف القناع»» والرحيباني في «مطالب 
أولي النهى» ينقلون عن حاشية ابن قندس على «المحرر» في مواضع عدة. فأخذت تلك النقولات 
وأقارما با هو في المخطوطة؛ فإذا هي تتطابق في الغالب مطابقة كاملة. فجعلني هذا الأمر أطمئن 
إلى صحة هذه النسخة» وأتوصل من خلالها أيضاً إلى استنتاجات قوية حول قدامة هذه النسخة» 
وكونها قريبة إلى عصر المؤلفء ومطابقة إما على نسخة المؤلف؛ أو على نسخة مقروءة على 
المؤلف. 

جلث ق اللقطرطة برها من ابن قتلسن بأل انلك قل عم افيه ساقي خل 
«الفروع». فكان هذا التصريح من أقوى الأدلة على أن الكلام لابن قندسء وأن هذه المخطوطة 
هي حاشيته على «المحرر). 

فكتبت هذه الأدلة وغيرها مما ذكرته وأشرت إليه في مقدمة هذه الرسالة إلى قسم الفقه 
المقارن» وإلى عمادة الدراسات العلياء فتيسر بذلك قبوها واعتمادها للتحقيق. 

نان تبين من خلال دراسة حياة المؤلف كَكَْنُهُ أن ما جاء ذكره في كتب التراجم من 


ترجمته ليس بالشيء الكثير» وإن أطول ترجمة له هي ما ذكره السخاوي في «الضوء اللامع»» حيث 


ا ا لل عنه» ولم يضيفوا شيئاً 


00 


بدا في تر 
حياته» وأن أذكر أكبر عدد من مشايخه. وتلاميذه» من خلال تأمل المصادر التى ورد له ذكر فيها 


ولوعيهنا. 


<8302 ج>>- 


الخاتمة 


الخاتمة 


> : سكل 0 5 
ا 4 ش 59 ل هد , 3 2 4-4 
2 ايج | رقب 00 - قنك مم 


ثالثاً: أن ابن قندس ككْأَنْهُرغم علو كعبه. ومكانته العلمية» وتفوقه» وتفننه في العلوم, 
وشهرته في عصره. إلا أنه لم يكثر من التأليف» فلم يؤلّف ال اقيقر الأول على «الفروع», 
والثانية على «المحرر). 

وكان الغالب عليه جانب الزهدء والورعء والبعد عن الدنيا ومظاهرهاء والتكسب والآكل 
بن عمل يله 

ولكنه بالمقابل تفرّعٌ للتدريس وعكف عليه إلى آخر حياته. 

ربعا تين عن غبلال دزاية الككفات أن لحاقية انه تدس عل اللبعرر) عاقية قيسةة 
ذات قيمة علمية» وأن المؤلف تناول فيها مسائل المحرر التي تحتاج إلى تعليل» وتوضيح. وتحرير» 
فحرّر فيها تحريرات علمية دقيقة» وله نفس طويل في مناقشة كثير من المسائل» واستقصاء أقوال 
فقهاء المذهب الحنبلي فيهاء ومناقشتهاء والتعليق والتعقيب عليها. 

خامساً: قد وَفقتٌ -بحمد الله تعالى- في تلافي مواضع كثيرة من السقط والطمس في 
المخطوطة» حيث بلغت تلك المواضع التي كمِّلتُها (714) موضعاً. 

سادساً: الحاشية حافلة بالنقولات من كتب المذهب الحنبلي» فنقل ابن قندس كانُه من 
مصادر كثيرة -مما توفرت لديه- نقلاً مباشراًء بالإضافة إلى النقل بالواسطة من المصادر المتقدمة 
التي لم تتوفر بين يديه. ومن هنا كانت عناية المؤلف ببيان الخلاف النازل» وهو الخلاف في 
المذهب الحنبل» ولم يتعرض للخلاف العالي بين المذاهب الفقهية. وما ورد ذكر هذا النوع من 
الخلاف (الخلاف العالي) في الحاشية كان غالبه من كلام وتقل من ينقل عنهم من الفقهاء» ول 
يكن هذا الخلاف مقصوداً أولياً بالبحث والدراسة لدى المؤلف. 

سابعاً: نسخة «المحرر» التي اعتمدها ابن قندس نه في نقل مسائل «المحرر»)ء هي نسخة 
مقروءة على المصنف (المجد ابن تيمية)» وعليها تصحيحات بخط المصنف. ى| ذكر ذلك في باب 


الحضانة في مسألة رقم »)8١94(‏ وفي باب ما يشترط لوجوب القود في مسألة رقم (879). 


<رك م4 


حمعن جيف 112 همه 


وتبين لي من خلال عملي على تحقيق الكتاب أن هذه النسخة من «المحرر» التي اعتمدها ابن 
قندس ْلَه موافقة للنسخة الموجودة بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 
بالرياض برقم (07٠7/ف).؛‏ وهي مصورة عن الأصل الموجود بالمكتبة الوطنية بباريس» وهي 
من أنفس نسخ «المحرر)؛ لكونها كاملة» ومقابلة» ومنسوخة من نسخة مقروءة على المصنف. 
وعليها تعليقات وحواش من كتاب «عيون المسائل» للعكبري» وكتب القاضي أب يعلى» ومن 
كتب شيخ الإسلام» وغيرهم. 

وهذه النسخة هي التي اعتمدها عبد العزيز بن صالح الطويل» وأحمد بن عبد العزيز الجماز 
في تحقيقه| لكتاب «المحرر» (طبعة دار أطلس الخضراء, عام 579 ١ه).‏ 

وأما نسخة دار الكتب المصرية التي طبعتها مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة عام ١79‏ 
بتحقيق محمد حامد الفقي» وأعادث نشِرّها مكتبة المعارف بالرياض»ء ودارٌ الكتاب العربي 
ببيروت» وهي المعروفة والمتداولة إلى الآن بين طلبة العلم» فوجدث فروقًا كثيرة بينها وبين 
النسخة التي نقل عنها ابن قندس كك لف وقد كيت فلك الفروقاك فى اشانش فق مراضهها: 

كاتا : أرى أن الكتاب الورقي -أو التقليدي- هو الأصل في إعداد البحوث العلمية» 
وتحقيق المخطوطات, وهو الذي يد ينبغي أن يعتمد عليه الباحث في الاستفادة والنقل منه. 

0 
شكل صورة طبق الأصل/". فإن الاستعانة بتلك البرامج أمر له أهميته 0 فإن تلك 


)١(‏ البرامج الحاسوبية العلمية على نوعين: الأول: برامج أُدخلتُ فيها الكتبُ على شكل نصوص»ء يمكن نسخها 
ولصقها في البحث. والنوع الثاني: برامج أدخلث فيها الكتبٌ على شكل صورة يتم تصويرها بواسطة جهاز خاص 
يتصفح الكتاب آلياً ويصوره؛ ثم ينقله على شكل صورة إلى الحاسب الآلي. فالكتاب الأصلٍ بصورته المطايقة 
للأصل مُدَحَلُ في البرنامج على صيغة (004). وهذه الكتب يمكن تصفحها فقطء ولا يمكن نسخ نصوصها. 

(0) ومن أشهر تلك البرامج العلمية الحاسوبية وأكثرها انتشاراً بين طلبة العلم (المكتبة الشاملة)؛ وهو برنامج غير 


لحنت 


الخاتمة 


الخاتمة 


حهعن جيف لم1 دم 


ولكن لا بد من التنبيه على أن الباحث لا ينبغي له أن يعتمد على تلك البرامج» ويكتفي بها 
دون الرجوع إلى الكتاب الورقيء فإن ذلك فيه محاذير كثيرة» من أبرزها ما يوجد من أخطاء كثيرة 

في النصوص المدخلة في تلك البرامج» بل وحذفٍ وتقديم وتأخيرٍء وخطأ في أرقام الصفحات. 

وغرى ةلقن التدن ةا 

وإنما يستعين بها الباحث للوصول إلى مظان المعلومة» ثم يراجع المعلومة في الكتاب. 
وينقلها منه مباشرة» ويوثقها بالجزء والصفحة من النسخة الورقية للكتاب. 

وبذلك يجمع الباحث بين الاستعانة بتلك البرامج الحاسوبية والاستفادة من ميزاتها 
وإمكانياتهاء وبين الأمانة في نقل المعلومة وتوثيقها من وعاتها الأصليء والتأكد من صحتها. 
التوصيات: 

أحبٌٍ أن أسجل هنا بعض التوصيات التي أراها مفيدة» وجديرة بالذكر: 

أولاً: إن الهدف الأساسي من التحقيق هو خدمة نص الكتاب» وإخراجه في ثوب يكون 
أقرب إلى ما أراده المؤلف. وأقرب إلى أفهام الناس ومداركهم» وذلك من خلال خدمة النص 

بالشرح., والتوضيح. والتعليق» والدراسة» والضبط. 

ومن هنا فإن من المهم للمحقق أن ينظر في المخطوطة ويتأملها من حيث ما تحتاجه من 

2,2121110 
تجاريء يوزع مجان وله إصدارات كثيرة. ولعل من أوثق وأصح إصداراتها ما يسمى ب(النسخة المكية) وعدد كتبها 
في الإصدار الرسمي الأول (2700) كتاباً. وقد راجع القائمون عليها نصوص البرنامج» وصححوهاء وطابقوها 
على الكتب والطبعات؛ فجميع كتبها موافقة للمطبوع؛ بالإضافة إلى ميزات وخدمات أخرى كثيرة مشروحة في 
البرنامج» ومازال عمل المراجعة والتدقيق والمطابقة مستمراً لديهم على بقية كتب البرنامج. 

(1) وإن كان احتمال وجود تلك الأخطاء قد حَحَف وقَلّ مع المراجعة والمطابقة التي يقوم بها جهة إصدار البرنامج 
بشكل مستمر لنصوص الكتب وتصحيحهاء وتكميل الناقص منهاء ولكن مع ذلك يبقى الكتاب الورقي هو 
الأصل الذي يعتمد عليه الباحث في بحثه» ودور البرنامج يكون مجرد وسيلة معينة للوصول إلى مظان المعلومة؛ 
ونسخها إلى البحث بعد مطابقتها على أصل الكتاب. 


مج مي 
<جر ف > 


حمعن جيف 112 همه 


خدمة وعناية» فإن حاجة المخطوطة إلى خدمة جانب أو جوانب معينة منها أمرٌ يختلف من 5 
عخطوطة لأخرق. ع 
فربما كانت المخطوطة بحاجة إلى العناية بدراسة مسائلها من حيث الخلاف العالى 


تمة 


(المقارن)؛ فيخدم الباحث المخطوطة في هذا الجانب. 

وربا كان الغالب على المخطوطة الخلاف النازل (داخل المذهب الواحد)» فيعتني الباحث 
هذا الجانب مع العناية ببيان الروايات» وما هو المعتمد عند فقهاء المذهب,. وما هو المذهب 

وربها كانت المخطوطة بحاجة إلى خدمتها في الجانب اللغوي» وشرح المصطلحات»ء 
والآلفاظ الغريبة» فيهتم الباحث بهذا الجانب. 

وربما كانت بحاجة إلى التركيز على الجانب الحديثي» وبيان الروايات والطرق ودراسة 
الأسانيد» فيوليه الباحث عناية في هذا الجانب أكثر من غيره. 

وربها كانت بحاجة إلى خدمتها من حيث القواعد الأصولية والفقهية» فيقوم الباحث ببيانها 
وتأصيلياء ويكون تركبزه غل هذا الحاتب أكثر من غيره..: 

إلى غير ذلك من الجوانب العلمية التي يمكن أن تَحْدَمَ بها المخطوطةٌ» ويرتكز عليها عمل 
المحقق في تحقيقه. ويوليه اهتمامه الأكبر. 

والخلاصة أن الباحث ينبغي له قبل أن يبدأ بالعمل على تحقيق المخطوطة أن يعرف ما هو 
الجانب الذي تحتاج المخطوطة إلى أن تحدم فيه أكثر من غيره» فتكون عناية الباحث واهتمامه بهذا 
الجانب أكثر» مع عدم إغفال الجوانب الأخرى» وبخاصة ما يَنْضصٌّ عليه المنهج المعدٌ من قبل 
الأقسام العلمية» فيقوم الباحث بخدمة تلك الجوانب بشكل متوسط ومتوازن» من غير تطويل 

وأما إثقال المخطوطة بالحواشي والهوامش والتعليقات المطؤلة» والاستطرادات خارج 


لحنت 


الخاتمة 


حهعل جيف 1 دم 


دائرة موضوع المخطوطة» ومن غير أن يكون النضٌّ المرادُ تحقيقه بحاجة إليهاء فهذا أمر غير 
محمود» وعمل غير دقيق من الناحية العلمية» وبخاصة إذا كان ذلك مجرد نقل عن مصادر 
معاصرة من رسائل علمية» أو كتب مطبوعة» أو برامج حاسوبية» لأجل حشو حواشي الكتاب 
به» من غير تحرير وجهد من الباحثء. ومن غير حاجة الكتاب إليه. 

وقد كان هذا النوع من التحقيق -في كثير من الأحيان- عائقاً أمام إخراج وطباعة الكتب 
التي حُقّقتُ في رسائل علمية» حيث مازال كثير من تلك الكتب المحقّقة ل يَرَ النور إلى الآن» 
وظَلّ حبيس المكتبات في الأقسام العلمية في الجامعات. 

ثانياً: ألتمس من الأقسام العلمية إتاحة الفرصة للباحثء وإعطائه شيئاً من الحرية في 
تحديد الجوانب التي تحتاجها المخطوطة للعناية بها والتركيز عليهاء وبخاصة إذا تقدم الباحث 
للقسم با يوضح وجهة نظره ه بأدلة مقنعة» أو اتفق فى الباحث مع المشرف على الرسالة على منهج 
محدّد يراه أصلح وأنسب لطبيعة المخطوطة المراد تحقيقها 

ثالثا: أَلفِثٌ انتباه إخواني الباحثين إلى أمر مهم جداًء ربا غفل عنه كثير منهم في عمل تحقيق 
المخطوطاتء ألا هو ضبط نص الكتاب بالتشكيل والحركات. فإن ضبط الكلمات والألفاظ 
الغريبة» والعبارات المستغلقة» والكلمات التي تحتمل أكثر من وجد. وكذلك وضع الإعراب على 
أواخر الكلمات عند اللزوم... إن ذلك من صميم عمل المحقق» ومن أهمٌ ما يخدم نصّ الكتاب. 

وتظهر أهمية هذا العمل من أمرين: 

الآمر الأول :أن ملك التخطرطات كلها كنت قراقة الفث قل عصرنا بيفات البدن ول 
شك أن أسلوب الكتابة» واللغة» وسياق العبارات والجملء واستعمال المفردات والمصطلحات 
يختلف من عصر إلى آخرء بل ومن بلد لآخر 

إضافة إلى أن تلك الكتب صِيعْتُ صياغةً علميةً وفق اصطلاح العلج الذي اله فيه 
الكتاب» والصياغة العلمية تختلف عن صياغة وأسلوب الكلام العام. وبالتالي فهي بحاجة إلى 
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تشكيلها ووضع الحركات عليها حتى يسهل قراءتها للقارئ المعاصر. 

الآمر الثان: ضعف القدرة اللغوية لدى القارئ المعاصرء وضعف عنايته بقواعد اللغة 
العربية» والبعد عن الأسلوب الأدبي والعلمي في المخاطبات والكتابات» بل وفي التأليف أحياناً 
الأمر الذي يستدعي العناية بتشكيل النصوص التراثية في كتب العلماء المتقدمين سواء في العلوم 
الشرعية» أو في غيرها؛ لسهولة قراءة تلك النصوص بشكل صحيح. 

وما يعين على ذلك ما وجد في عصرنا من برامج وأدوات لتشكيل النصوص والكلمات. 
فإضافة إلى إمكانية التشكيل على برنامج (وورد)» فإن هناك برامج خاصة بالتشكيل» 000 
فق عم على الاخبوة: سرع ميهد عل متحات الشركة المكرة 0 ني 
وهي سهلة الاستخدام. 


رابعاً: أوصي إخواني الباحثين بالعناية والاهتمام بجانب التنسيق والإخراج لرسائلهم 


)١(‏ وجزى الله أمثال هؤلاء المتطوعين خير الجزاء» وبارك في جهودهم التي يبذلونها لخدمة العلم وأهله. والشبكة 
العنكبوتية بعامة والمواقع الإسلامية بخاصة تزخر بأعمال وإنتاج أمثال هؤلاء من أهل الخير» والحريصين على 
خدمة طلاب العلم؛ وخدمة الدعوة الإسلامية والعلوم الشرعية. 
ولعل من أبرز تلك البرامج؛ وأهمها من الناحية العلمية» وأعظمها نفعاً هي (المكتبة الشاملة) التي انتشرت على 
نطاق واسع بين طلبة العلم؛ وانتفع بها طلبة العلم وعامة الناس جميعاً. 
ومن تلك البرامج ما يهتم بتنسيق البحوث والرسائل العلمية مثل (برمجيات سعود العقيل)» ومنها ما يختص 
بتفريغ الأشرطة والمحاضرات» ومنها ما يختص بتشكيل النصوص والكلمات» ومنها برامج سمعية تحوي 
محاضرات ودروس شرعية» ومنها ما هو خاص بتدوين الفوائد والملاحظات العلمية» ومنها ما هو خاص 
بالأدعية والأذكار» وغيرها من البرامج النافعة الماتعة. 

(0) إذا كتبتَ عبارة (تشكيل النصوص) أو (برنامج التشكيل) على محرك بحث جوجل (600816) على الشبكة 
العنكبوتية» تطلع لديك نتائج تحتوي على برامج وأدوات مختلفة للتشكيل. بعض تلك الأدوات على شكل شريط 
قوائم يتم تحميله على برنامج (وورد)» ويظهر مع شريط الأدوات في أعلى الصفحة» وبعضها على شكل برنامج 
مستقلء ومن تلك البرامج المتاحة حالياً برنامج (11312031351116661): وهو برنامج جيد وسهل الاستخدام. 


حتت 


الخاتمة 


الخاتمة 


حهعل جيرف لم1 همه 


العلمية» فإن الغالب على الرسائل العلمية الضعف والقصور في هذا الجانب» وكأن الرسالة 
العلمية لا تستحق أن تخرج في تنسيق جميل» وشكل أنيق. 

فينبغي للباحث أن يختار لرسالته خطاً جميلاً وواضحاً للعناوين» وشكلاً جميلاً لترويسة 
الصفحات وأرقامهاء وأن يصفٌ نص الرسالة بشكل مناسبء مع العناية بالمسافات البادئة» 
وضبط النص في الحواشي السفلية. ومن أهم تلك الأمور أن يكون التنسيق موحداً في الرسالة 
كلها. 

وكذلك العناية بتصميم الغلافء. وكتابة عنوان الرسالة» والبيانات الأخرى على الغلاف. 

وقد أصبح اليوم أمر التنسيق والإخراج ميسوراً بفضل البرامج الحاسوبية» وهي متوفرة 
ومعروفة لدى النسّاخ والمصمّمين» ولدى كثير من طلبة العلم. 

والعجيب في الأمر أن بعض طلبة العلم إذا أراد أن يطبع كتاباً له -ورب| كتيباً- ليقدّمه 
للبييع والتسويق في المكتبات التجارية» حَرِصٌ عليه كل الحرصء واهتمّ به اهتماماً بالغ فيختار 
لإخراجه وطباعته أفضل ناسخ ليُخرجَّه وعد على أجمل شكلٍ وأحسنه» ويبحث عن أفضل 
خطّاط ليخطٌ له عنوان الكتاب» وعن أفضل مصمٌّم ليصمٌّم له الغلاف ويسلّمه إلى أفضل 
مطبعة لتطبع الكتاب على أفضل وأعلى مواصفات الطباعة والتجليد. 

ولكن إذا جئتٌ إلى واقع الرسائل العلمية وجدتٌ أن قليلاً من الباحثين يتم برسالته مثل 
هذا الاهتمام ويوليها مثل هذه العناية. 

والحق أن الرسالة العلمية أولى بالعناية والاهتام في هذا الجانب؛ لكونها مرجعاً علمياً 
يستفيد منها طلاب العلم والباحثون؛ ولأن الباحث ينال بها شهادة ودرجة علمية» وشرفاً 
وفخراء ومكانة معنوية لدى الناس» فكل ذلك يحتم عليه أن يوليها عناية واهتاماء ويعتني بحسن 
ترتيبها وإخراجها شكلاً ومضموناً. 

خامساً: إن عمادة الدراسات العليا قد اعتمدت لكتابة وطباعة الرسائل العلمية خط 


مجه عم مي 
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(ترادشنال أرابيك)» وهذا الخط فيه عيوب كثيرة أشرت إلى بعضها في مقدمة الرسالة. ولعل 5 
اختيار هذا الخط سابقاً جاء نظراً لكونه أفضل خط موجود ومتاح في برنامج (وورد). 

ولكن حيث انتشر شر الآن خط (اللوتس) وهو خط جميل جداًء يتميز بوضوح حرفه؛ وجمال 
مظهره؛ ورصٌ الكلمات في السطر بشكل جيد. مع وضوح الحركات والتشكيل. إضافة إلى تلاني 
العبوين الى كات هر جهوةة فحيط اتزاسشعاك راي 3 . 


الخاتمة 


وهذا الخط متوفر الآن ومنتشر بشكل كبير جداًء ويستخدّم حتى من قبل المطابع ودور 
النشر في إخراج الكتب وصفها! 

فأقترح على عمادة الدراسات العليا إعادة النظر في خطة مواصفات تنسيق الرسالة 
وطباعتهاء واعتماد خط (اللوتس) لكتابة وطباعة الرسائل العلمية؛ نظرا لما يتميز به هذا الخط من 
ميزات وإيجابيات» وبخاصة بعد ما أصبح متوفراً» ومنتشرا شرا بين طلبة العلم» وأمكن الحصول عليه 
بكل سهولة مجاناً دون أن تكون له حقوق ملكية أو حقوق نشر لجهة خاصة. 


هذاء وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


وكتبه : عبد النافع زلال عبد الحي عبد الوهاب 
الرياض - ١1/8/١١‏ 


.20111222173100 
حطام». 1تة صن هط )320131 


)١(‏ وسبقت في مقدمة الرسالة المقارنة بين ناذج من خط (ترادشنال أرابيك) وخط (اللوتس)» وبيان عيوب الأول» 
وميزات الأخير. 
(؟) خط (اللوتس) له إصدارات متعددة» ومن أفضل تلك الإصدارات وأحدثها (اللوتس الذهبى) حيث أجروا عليه 


تحسينات كثيرة ومهمة» وهو متوفر على صفحات الشبكة العنكبوتية (الإنترنت). 
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+ إِنََعوْتَ عَلا في الأرضٍ 0 ازينا ستصوت طلفة 3م يتزع 


كج 
آ تر سرح ل سر اله 


# يَلْكَ الدّار الجر يحَمنها للد 0 ف الأرض ولا فَسادا والعلقبة لِلْمتّقِينَ 


«نيد يست جتغ فيمَآ لَحَطَأشم بو ولدكن با تصَسَدَتَ فوفك 4 


0 4 
+يتأيها الي سواملا سينا( 0 اك الس ره 


هر ماعو و ل ا 05 


2 م ومن يُطلع أله ورسوله فقد فار هوا عظِيمًا 60 


وَعنَىَ يتم بأَلْحَنْ )4 4+ 14م | 


| # أَدَجِلْوَاءَالَ فِرَعَوَسَ أَسّدّ 


/41/ 


2 02004 


ف الفهارس - ذ 


نم 
هه 


بات القاا 


م 


نية 
2 


ف الفهارس - ذ 


فهرس الآ 


نم 
هه 


بات الق أذ 


لم 


نية 


# وَمَاكن درأ مُجِنمَهُ مه إلا حا أو من وَدآي ِجَابٍ أو يِل وَسُولا )4 


الشورى 


ظ الزخرف 
1 كن قَسَمَنَا َم ميضَعَهُحْ في الْحِوَ لديا ورَكعَنا بصم عوْقَ بَحَضٍ دَوْجَاتٍ 
ا هد يحضم ع تا 4 


اوش كانة) 


- 0" 
ظ الحجرات 
5 سَلمُوأ 4 


0 


ا 200 2< 7 " أ 
)لييح ع صمي سه مم وه 
0 ستحربر رصَةٍ من قبل أن يِسَمَآسَا ‏ 


+مم وجوت لِمَا الوأ حر رين يِل أن مما 47 


سو وار وه م ع معد 


/ 1 هرونَ من ثم يعودون لِما قالوأ متحربر رقب 


2000 


0 ل ا 


ور 


22 


١ 9‏ يأ 5555 ا 5ه 


طق هيجو كن 4 


ال ل سس م 7 2س 7777ب 7 سم[ 


3 لْعِرَّهُ وَلرسُوله - وَلِلْمْؤّمِيِيت 4 


111111101010000 1 1 1 1 ]1 1 1 1 1 1 121 1 1 1 1 1< 1 1 ز 121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1|]1]1[1]1[1|]|][|]|]| | ااا ااا 010133330000000 


| الطلاق 


ددر مي 4 رف 


5 بويد ناتك » 0 


اااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ااام1111111110101010100 


«تودلاؤفة يخ 4 


ااااااااااا0ا0ا0ا0اااا0ا0ا0ا0ا0ا0اا0ا0ا0ا0اا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ااااااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0اااااا ام-0 


06 مك1 م1 ده 
ا م( ديت يد ش 5 5 
اخ وسا ا روي ضرا برقب _ ل 


شي الفهارس - 


فهرس الا 


نم 


القَهَارٍ, 


م 


يات القرانية 


وتشمل الفهارس الآنية: 

فَهِرَس الآيَاتِ القُرانِيّةٍ 

فَهِرَس الأْحَادِيثِ التَبَوِيّة وَالآنَارٍ 
فَهِرَسُ الأعلاع المُتَرجَم لَهُم 
فهِرَس مَصَادِرٍ وَمَرَاجِع التَحقِيقٍ 
فَهِرَسُ المَوصُوعَاتِ 


عمد 1216 دم 


2-0 0 


0 ده حل كد 


اااااااااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ايا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ااا10111110101010000 


أ 2 3 


ب سى سس يي حل دعو م 23 +22 و 
١ .‏ 
2 إن طَلَقَها ملا يل 0-0-0 
هه لاسي ان 2 مرك مح فى سس 


إن طَلْفَتَمُوهُنَ من من صل أن تسوه وعد صخر طن َِيصَةٌ فِيِضَفُ ما وَضْممٌ 4 


ىا 


ع م اي ل ا 00 


| # ولا كتمأ سَهْدَةَ ة ومن يحكتمها فإِنَّهد 3 0 


2 5 7 7 لتسي 7 حب ما 


0# الفهارس ‏ ذ 


نم 
هه 


بات الق آذ 


نية 


عه فك 11 همه 


ٍِ 
0# الفهارس - ذ 


ردص ل 2< سس سس تس سح سس لس 2 


ا 0011 هه و ص 57 5 
+ يناما ألناس أتَقوأ بحم الزى لقم من نفين واجدة وَ وَخَلقَ مها زوجها وت مهما رح 


م 
هه 


بات القاا 


م 


نية 
2 


ل سر الو ل ل ل ل م هه 
# والملحصتت من المؤمات تِ وا لخصتنت من ألذين 


- 


184 
8/1 


0 


الآية 


50 


0 


سم له 


#إقوت ابر وَالَْسَو نكا عَليهجَ سُحُومَهمَآ إلا ما حَمَك ظهُورهُمَا 
واي أو مَالمْتَل يلو 4 


آذآ ذه سم سس سرجه 


ؤ ( أن تَهُولرَا سما أل الكت عَلَ مين من ينا )4 مم | 


27 21104 ل سل سار بتع ع . حيو .4 
3 


وَهُوَ أل ى جَعَلكُم حَليف الارض ورقم بعضكم قوف بِعَضٍ دَرَجَنتٍ لْمَبَلو 


ااااااااا0ا0ا0ا0اا0ا0ا0ا0ا0اا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ااا0ا0ا0اااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا000101010100ا 2ك 


««ماتك اميد اتبعتسها» 0 ع ظ 15 ٍ 


ظ دم 2 م111 حس15( ظ 0 ظ 26 


ا 


0# الفهارس ‏ ذ 


نم 
2 


١ بات‎ 


م 


لقرآنية 


0# الفهارس - 


١‏ 60 | آآ م 
-ه16 1121 وم 


1 > ص ب سس ال رسك 3 مح‎ ١ 
رن ل نك ذا بيجم وكا رول لذ بن جل اللكر يه‎ « 


سن ا 


النحل 


02007 


سس | 202 211 مسؤله 
تستجمونها يوم ظعذد 4 


+ # وَمَصَى رَيّكَ ألَاسكَبدُوأ ليه 4 اال 


اَن أسَأمٌ كلها »> 


+ # وَمَصَى رَيُّكَ ألا سَبَدُوأ ليه »4 سي 


هسح سه و 


«ملابييت رِينتَهُنَ #الكية 


| < فيرب يد أل شق 4 5 


كك » 


اا 1 


-ه06 سا1 1 وم 


ؤ الآية رقمها الصفحة 
العنكبوت 
عي صحاجد .قر جاح صاخو 


57 وم كاله شك يرك بسلناق لك ل ترق 


/ الام 


ان حو لخ ور 


يسَتَضعِفٌ طايقَة مَنْهُم ديح 


يتخ نكت يتشد يه 05 


6- 
00 5 


دار الجر يحَمَلها لبدنَ ل يدون ل و ف الْأرض 57 قساذا والعلقبة عي 


3 


«نيد يست جتغ فيمَآ لَحْطَأم بو ولدكن با تصَسَّدَتَ فوفك 4 


0 
ا ل ع سيو 0 صا ره مير رار ع 


لد ل اك ا 
| يك رقن مَن بطلع أله ورسولة َفَدَ فَارَ ور عَظِيمًا 60 


وَفضى ينهم بألحيّ 4 


| # لوال رعو أَسّدٌ 


2 02004 


/41/ 


0# الفهارس -ذ 


نم 
هه 


بات القاا 


ننه 
7 


3 


ف الفهارس - ذ 


فهرس الآ 


م 
هه 


بات الق أذ 


لم 


نية 


# وَمَاكن_إَِتَرٍأك مكمه مه إلا وا أو من وَتآي جاب أو يِل وَسُولا )4 


الشورى 


ظ الزخرف 
1 كن قَسَمَنَا يم ميضَعَهُمْ في الْحِةَ لديا وهنا بصم عوْقَ بَحَضٍ دَوْجَاتٍ 
ا هد بعصم ع ا 4 


او كانة» 


2357 202 
ل( ملاتهفاوتظايك أ َأ لون واه مع كيوك افلكم (©) > 2 | 
ا الحجرات 

7 م4 


ا 0 


ا 200 2< 7 " و 
| ل يكح ع يميش سه مم وه 
0 ستحربر رد من قَبَلٍِ أن يِسَمَآسَا ‏ 


+مم وجوت لِمَا الوأ حر رين يِل أن مما 47 


مو وار اه ع ا ع يه 


ودين 1 هِرَونَ من ثم يعودوت لِما قالوأ متحرير رقب 


200 


7 1ت 


ور 


000 


١: 59‏ يم 5555 ا 5ه 


1 هيجو كن 4 


لسسع سس سس سس م ع م 22ت تر 1 


3 لْعِرَّهُ وَلرَسُوله - وَلِلْمُؤّمِيِيت 4 


اياي 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ة1ة1ةذ1ذ1ة11115151 0 :0ك 


| الطلاق 


مسر م 4# كرف 


مده 23 0 


اااااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0اااااا0ا0ا0ااااااا0ا0اااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0اااااااااام10111111 


رتو داشتؤفة يخ » 


اااااااااا0ا0ااااا0ا0ا0ا0اا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ااااااااا0ا0ا0ا0ا0ا0اااااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0اااااا ماك 


ف فهرس الأحاد 


5 
0 نك 
م 1 


والآكاز 


فَهِرّس الأْحَادِيثِ المَبويّةِ وَالنَارٍ 


ظ الحديث أو الأثر 


«أبعَضُ الال إِلَ الله تَعَالَ الطّلاقٌ)) 
ؤ ا العم بترو 


ع 


قير باع تضنة 2258 


ب كو ريو 254.وع ديع 2 إن هي 


٠‏ إن فيد ف لتقي زليه رتشرذب 


بيد اللهقلا مُضِلّ لَه وَمَنْ يُضْلِل قَلا هَادِيَ لَه وَأَشْهَدُ آَنْ لاله | 


| سقو 
عَبْدهُوَوَسُولُة)) 


١ 
اها‎ 
5 5-5 
: 
5 
٠١ ع‎ 


عر برضي 


((إنَّ الصَّدَفَةَ لا تَبَغِي 


الحديث أو الأثر 


((إَا وَبَنُو الِب 1 تَفئرفُ في جَاهِاِية له 0 0 نَيء وَاحِدُ) 


((ثَلاتٌ كملعلو لب فلم : إخلاص العقل ف واصكا ولط الي ول 4 


حَمَاعَةٍ | 0 تعوتمع يط من وداوم)2 


+7 يي و 


تين ار 


«كُنَا شري ا 7ج 
|«((لاتيموا ل ل ليغا يعضها عل تعض ١7»‏ تبيثوا 
الوق بالوَرِقٍ إِلّا مثا بوثل» و5: تُشِفُوا بَعضَهًا عَلَ بَعض)) 


121 لان قوم رواج 15193 
يُعطِيَ العطِية نّم يَجِمَ فيه كََملٍ الكل أكَلَء حَنَّى إِذا عق مُموجَمَ فبه)) 


| («لَايَدخْلٌ الجن مَنْ كَانَ في قَلبهِ مِقَالُ دَرَةِ مِنْ كبر وَلَا يَدْلُ انار مَنْ في قَليهِ مثقَالُ ذَ | 
ع 61 » قكال وغل اتقرن الله إل أ حِبٌ أن يَكُونَ نَوِي حَسَناء وَتَعِ حَسََاء أَقَمِنْ | 405 


م الثاني)) 


| الكير دَلِكَ ؟ قَالَ: ((لاء الئر* بَطرٌ لحن 


ف 


ع 


هه 


بوية 


53 


والآثار 


ف فهرس الأحاد 


8 


يبغ لحيو 


- 


يه 


53 


والآثار 


0 


الحديث أو الأثر 


(لَا عجر أحَاهُ قوق كَلَاثْ)) 


(2 القى لكك 211 نظ تكلر :وها قالك فيد وطلناء ذاذ داكلرة)) 
زم تاد ع لحك سد نك 


سجن بر 


5 


((مَنْ كَانَ يَؤْمِنْ بالله 7 لجر لكر صق 


5 
22002 -ه 


لقن ود أنعو املو تنه تون وجا ركو 1 نر فر 


1 ووس او ردي 2 
فَقَدَ خان الله وَرَسُوَلَه وَالمَوْمِنِنَ)) 
(مَنْ وَهَبَ هبة يَرَى أنه نه أَرَادَ يا صِلَةَ رَحِمِه أو عَلَ وَجَهِ صَدَ 


هب هبه أرَادَ با التوَابَ فَهُوَ عَلَ هبه يَرجمٌ فيهًا إن لالس 


سل بير 


0 ا : ظَلَمْهَا إِنْ أَمسَكثْهًا قَهِيّ الطَّلاقٌ» وَهِيّ 


© ا ار 5 


الحديث أو ا الصفحة 


2 
ع 3 
ا 


إن عكتها نين أم مُ المؤْمِينَ » وَإِنْ 1 يحجُبهَا فَهِيَّ 
لكات ا ةالنان 


ف فهرس الأحاد 


ية 


أن حت حلت عَامَاً اناس عَلَ: إِنَْ جَاءَ عُمَرٌ بالبَّذرِ من عِندِه قَلَهُ الشَّطرٌ وَإِنْ جَاءَ 
عمر س ء عمر بالبدر من عند و 


والآثار 


و 


مشحتك اك 0 َس 


6 غ2 مسو 


نس: قد أَمَنْتَهُ قا 0 الوب 


أفْدَتَ يو 4 ثُمَ قَالَ: +( ون طلَعَا ما يل لَه نا بَحَدُ حو تنك تق 122 4 فك | اله 


عَنِ الي يكل َنَّهُ سيل عَنِ الرَّجُلٍ يَقول: هُوَ يمُودِي» أو نَضْرَاني أو حوبي أَوْ بَرِية 


0 5250 ري 
بج ا 
2 50 


الحديث أو الأثر الصفحة 


من الإشلام في اليمينِ يِف يبا قبَْنَثُْ في ذَلِكَ الأَْياكقَالَ: ((عَلَيْهِ كفَارَهيَنِ)) 


ف فهرس الأحاد 


عن عروة خإفحك أن النبي يل أعطًا نَاهُ دِينَارًا يَشْبَرِي لَهُ به شاه فاشترى لَه به شَابَينِء قَبَاعَ 
1 اد قا ين كان ع دار 1 قَدَعَا لَه بالركة في بَبِعِه وَكَانَ لو اشتّرى الثْرَابَ | امهعم 


5 
شو دك 
1 


والآثار 


0. 


تقى رول اك 4 ل بالشرى إن زعيبث ا 


اااااا0ا0ا0ة0ا0ا0ا0ا0ا0ااااااااااا0اة0ة0ة0ة0ة0ة0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0اا0000ا ا ممممماماماماماما0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ااااااا0اا0ا0ا3910-01-10003330000100ة0 


| فى عمد ختفعك في عَينٍ الدب ربع القِيمَةٍ 


اس 
ا 


ربعين َّ جَلدَة وَيْسحَمْ وَجهَه ايك 


ف فهرس الأحاد 


3 نك 
م 1 


والآثار 


ل شت 


فَهِرّس الأْحَادِيثِ المَبويّةِ وَالنَارٍ 


ظ الحديث أو الأثر 


ْ )ا 8 الحَكالٍ ِل الله تَعَالَ الطّلاق)) 
ؤ 2 تعن لتر 


ص 


ا قير باع تضة 2258 


عر 01 


لّ: ((صَاجَعتَهًا؟)). قَالَ: نَحَمْ قَالَ: 


1 عو رب 00 هو 5 6و 6 - ده أ 


0 إن الكدل لله سكعية ونستغفره ونعوذ با 


َب انه قلا مُضِلٌ ل وَمَنْ يُضيِل قلا مَادِيَ لَك 


| دمعور 
عَبْدهُوَوَسُولُة)) 


16 
1 
- 5 
8 
5 
5 
٠١ خ‎ 


ع حبصي 


((إنَّ الصَّدَقَةَ لا تَبَغِي 


2 ورمعو وعم 


- 7 الطب ل 0 شد 


((كَلاث ثيل علو لب شسلم: إخلاص القع فاضا ولط الي لز 


حمَاعَة اللي إن إن دعوم 2 مِنْ وَرَائِهم)) 
| ذه فََطعِمَُ أَهلَكَ)) 


7+2 مي و 


27 ١ض‏ ات الأبوة 


مكنا لتب لاعلا مولا ليغا يعضها عل تعض ١3»‏ تبيثوا 
الوق بالوَرِقٍ إِلّا مثا بوثل» وا5د تُشِفُوا بَعضَهًا عَلَ بتعض)) 


ع شق 


| طلاخرى لذي يرن يس يق 


لاه ضام ون مسرو 


ل | 
3 1)» قكال وغل تقول قله إل أ حِبٌ أن يَكُونَ نَوِي حَسَناء وَتَعِ حَسََاء أََمِنْ | 405 


م الثّاس)) 


| الكير دَلِكَ ؟ قَالَ: ((لاء الئر* بَطرٌ الح 


ُُ 


ع 


3 نك 
ف 1 


والآثار 


ف فهرس الأحاد 


8 


وغ الحيو؛ 


- 


يه 


53 


والآثار 


الحديث أو الأثر 


(لَا عجر أحَاهُ قوق كَلَاثْ)) 


(ا القى البنذة 2:1 قنك تكلرة: وها الك فيد وطلقاء كلذ كاكلرة)) 


ص عن بر 


0 


((مَنْ كَانَ يَؤْمِنْ بالله 7 لجر لكر ضبق 


5 
22002 -ه 


لك ولاو ألوو املو قله لول ساو ركو 11 ف 


ا ل 0 5 
فَقَدَ خان الله وَرَسُوَلَهُ وَالمُوْمِنِنَ)) 
(مَنْ وَهَبَ هبة يَرَى أنه نه أَرَادَ يا صِلَةَ رَحِمِه أو عَلَ وَجَهِ صَدَ 


هب هبه أرَادَ با التوَابَ فَهُوَ عَلَ هبه يَرجِمٌ فيهًا إن لالس 


سل عير 


0 0 : ظَلَمْهَا إِنْ أَمسَكنْهًا قَهِيّ الطّلاقٌ» وَهِيَّ 


0 ا را 5 


دار قر المسايام 


إن عدا كين أ مُ الموْمِِينَ » وَإِنْ ل يحجْبهَا فَهِيَ أ و 
لكات باق ة انان 


ف فهرس الأحاد 


ية 


أن ضع حلت عَامَاً اناس عَلَ: إِنَْ جَاءَ عُمَرٌ بالبَذرِ من عِندِه قَلَهُ الشَّطرٌ وَإِنْ جَاءَ 
عمر س ء عمر بالبدر من عند و 


والآثار 


هه 


مسح اش مده َس 


6 غ2 مسو 


نس: قد أَمَنْتَهُ قا ل لويد 


أفْدَتَ يو 4 ثُمَ قَالَ: +( ون طلقا ما يل لَه نا بَحَدُ حو تنك تق 12 4 فلك | اله 


عَنِ النِيّ يكل َنَّهُ سيل عَنِ الرَّجُلٍ يَقول: هُوَ يمُودِيٌ» أو نَضْرَاني أو حوبي أَوْ بَرِية 


دح« ةا 12 6 1009 


الحديث أو الأثر الصفحة 


من الإشلام في اين يِف يبا قيَْنَثُْ في ذَلِكَ الأَْيائ قَالَ: ((عَلَيْهِ كفَارَهيَنِ)) 


ف فهرس الأحاد 


عن عروة خإنحك أن النبي يل أعطًا نَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ به شام فاشترَى لَه بهِ شَائَينِء قَبَاعَ 
1 إحدَاهم بديتار» وَجَاءَهُ بِدِيئَار وَشَاةِ فَدَعَا لَهُ بِالرَكَة في ببعه» وَكَانَ لَو اشرّى الدات | امهعم 


5 
ب نك 
م 1 


والآثار 


0. 


00 


قر ار © عر 
ا 


ربعين نَّ جَلدَةٌ وَيْسحَمْ وَجهَه ا كيك 


لخ تسا هه 


. ١١د‏ عرو عاش | .| ريما 
ه06 اس ارق ك1 لد[ همه 


هرس الأعلام المُتَرجِم لَهُم 


حسب ترتيب حروف الهجاء 

[ العَلّم الشهرة الوفاة الصفحة 
| إبراهيم بن أحد بن عمر بن خدان | ابنشاقلا ‏ | ودم | وسم | 
إبراهيم بن خالد بن أبي اليا : 70 ظ 7 للك ٍْ 
إراميرين ضللة بن إراهيي 0000000 | كعم | مه 
11111111ص212 ٠‏ | الأستلذأبوإسحاق | 4١8‏ | 04م 
ا ا 0١0‏ الست | لظ | 5م ا 
| افك بيد قي ليسا بور 0000 "رامد يوظايم ها الوا 
| إبراهيم بنيزيد بن قبس بن الأسود 0 201 النخعي |5500 0800م | 
| إبراهيم بن يعقوب بنإسحاقالسعدي | الجوتجاني | | 1804 30 | 
اا 00 
تح 00 ا 0 ا 

أبو بكر بن محمد العجلونيٍ | ابن البيدق | 0114 15 
| بكر يوام البتدادي ريون يسيس س7 
| أبوبكر بن زيد بن أبي بكر الحسني | أبديعرااسي | سمه | 3*5 | 
١‏ اديع أب بكر ين غبراة 0 002020200 | أحمدينالعادالحموي | 888 ٌ 
|أأحدين إدريسينعبدالرحن ‏ |1 القرافي 2 | كمه | 439 | 
ال 3 -2 77ب ببب0 2-0-0-5 ال 


6ش 

ٌ 2 عي ٠‏ 
ز زذز[ز[[701أأأح م 0 
أحمد بن حميد المشكانن أبو طالب |4 45" 114 
أحمد بن طولون ابن طولون 0 علا سس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية أبو العباس ابن تيمية ليف هذا 


شي فهرس الأعلام المترجم لهم 


9 فهرس الأعلام امرجم للم 


| أمد بن محمد بن علي 


٠ 
“1225 


أمد بن محمد بن هارون 


١ 1‏ 
إسحاق بن 0 ال لضيو 1م | عوو ا 


ا 0 


ا العلم ا الشهرة ا الوفاة | الصفحة | 
| أبعدين المجاين أن الركاض  ١‏ الرللال ‏ 250و اوضر 
١‏ لماعل بن سعيد اله السسي 060 اسم م كا 
| إساعيل بن يجى بن إساعيل 0 |00 الرفى 0 | 554 | 6م | 
أمتحديوا 0 0000| التجاتيي سك سك 
براق الافان ركد 002000 | الأشرفبرسباي 1 ١4م‏ 2 

اكرسوعد اش وهم ١000‏ ا كرون | كر 0 ا 
١‏ تكرين عمد امروتض يسنن الة ا ين | 
|يعرينممدالنائي 0 | بعرينميد ‏ | 5060 | 8مك | 
| تقي الدين أحد بن محمد الآدمي 2027 أ الآدمي ‏ | بعد0٠70‏ | لم 

| تقي الدين المنبجي ا جا اا يي سم 
التموركتك 0 | أ خم | مم | 
مي ما 0 3 
اجعتر ين عمدين شاكر الما | 0 | 04 | يم 17 
اجقمقالعلائي الظاهري ١١١‏ | الظاهرجقمق ‏ | 0م | 0م | 
أخال الدين يوسقبين خمدالرداري. ‏ | لواشال | عم | 59 32 
سجاعين مالك ين عويير 22222 سجس الألليضت | ١م‏ | وم 3 
- ااا رو اا 00 5 0 
١‏ ينين أحدين عد اشيد ائنا 00310000 ابِنالينَه | ١ع 4١‏ 

اس 5 ا 10 | الأصطخري | 08م 0 | ممه أ 


شي فهرس الأعلام المترجم لهم 


الممسدل 


+6 | يل رق را 5ه 


2 2 2 22 22 ل م0 


5-6 
2 حل بن إسحاق ين تيل بن هلال حنبل 7 العا 
4 
4 
0 


شهاب الدّين أحد بن أبي بكر بن قدامة | 00 | لهم | 4ه | 


شيك لطت ظ سام 


/ 
الحم 


: 220 25 رك 
-ه06 2 
ل المست وا 


7 هه 


صهية بنت حيي ووادعنها | ظ له ظ 5 
١‏ طاووس بن كيسان الخولاني 00 00١‏ طاوو ادر ا 
اطومانباي 00١-200‏ | الأشرفطومانباي | 99# | 48م | 
| الظاهر برقوق ا مس اسح سكم 
| عبد الخالق بن عيسى بن أحمد 020202020202 السو برجت 007 2 


1 ا 0 | 
اللصسيس ‏ ا د ب د 00 100003 7 را 1 ١‏ 
| | / | / 


| عبد الرحمن بن أبي بكر بن داود 


ا | كت 


0 لكك ا 1ك ا ا م‎ ١ 


| عبد الرحمن بن صخر | أبوهريرة له |0 04 ظ 010.١‏ 

| عبد الرمن بن علي بن محمد |١000‏ ابنالجوزي ‏ | لافه ‏ | 86 | 
ب ال 4 | 
عبد الرحمن بن عمرو بن يد تيد 0000| الأوزاعيي | 187 | 484 | 
| عبد الرحمن بن مأمون بن علي 0000000 التولي أ 8ك | هلما 
ا 0000| شارحكتابالقنعم | ربس 
عبد ال ر حمن بن محمد بن أحمد بن قدامة | | 8 | لض 

| شسسادين | ؤ 

عبد الرحمن بن تحمد بن علي 0000| ابوالخلواني | 55م | هلم | 
| عبد اريم ين الحسن يوغل 0000| صاحبالهات | 708 | ا 
اعد الرحيوين عبد الاين خيد 2 | "ابهالرريراني | #400 | 5# | 
| عبد السلام بنعبد الله بن تيمية الحراني 2 | 10 
عبد العزيزين المحارث بن أسد 0١000‏ التميمي 0 | 00م | 8م40 | 
| عبد العزيز بن جعفر بن أحمد 00000000 أبويكر ا 0# 
عبد التي بوعيد الواحدينغي ١‏ | اوعمدالتسي |00 ]405 | 


شي فهرس الأعلام المترجم لهم 


الممسدل 


+6 | يل رق را 5ه 


لد 


عبد الكريم بن الوجيه 0 


اعد الكريوين عمدب عد لكر | الراقعى تقد | لقضنا 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


| عبد الله بن زيد بن عمرو ٍْ أبو قلابة ١504‏ | "ال 
: سس 6 6*0 ”2 20000 سس 


العك ف متاح | ابن عباس شد 0003580 )| ١٠١‏ 


عبد الله بن محمد بن أبي بكر ٠‏ والدالرويران |4 وو | سملو | 


| عبد الله بن محمد بن عبد الملك | القاغى موفق الدلين. |4 وكا |4" 


يي يي يي ري 2 5 ص2 2 2 5 ا لت ا تا 


م ا كا ا يت 


اعيد اللدين هارو الرشيد 


ا ا ا ا ا ا ا اا اا ا 20 


عبد المؤمن بن عبد الحقء ابن شمائل 


ارس ال سوس 


مي 


116 سير 


عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافني 


| عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد 


عثمان بن علي بن إبراهيم 


| عثمان بن عمر أبي بكر بن يونس 


5 1111 25 1 


تعبس] 1غ 70779ط5/] المجعسيسيب] 
١‏ ٍ ا ٍ 


القاضى عبد الوهاب |[ ”4577 | 6ك“ 


ا ! بز ”|1011| 
ابن بطة وتان ا 064 ٍ 


شي فهرس الأعلام المترجم لهم 


0 | 
جحي يه مس سجس سي ع 0 1 ١‏ 
| | / 


م ا 0 


عز الدين أييك الصا حي النجمي ظ لد |4 همه | سم 
يي يا لسرا 04000 ادا ْ ا 
أعقبةين عامر طاد 00 | 0 | 6ه |46 أ 
علي بن أبي طالب خيفسك 000600 ررسسجن سد الا 
علي بن أي علي بن محمد بن سا 1 0000 01 الآمدي 0 | لك | لوو | 
عل أحنين بعد سو الطامرى ‏ | الحو 0 كفك املا 
أعلين أعدين تحمد 2 2220 اعلبوالقطبالفتين | «لاز سر 1 
ا ال ب ملو 0 اووس | 
علي ين البهاء ين عبد الحميد الزريراني 0 |0 عادر اليلد | كد | 4 ا 
علرين جعفرين عل العدي 0 اسع ا 00 7 0 
ظ ا 22000 | كاطساقل 
5 لحان از 

"1 ٠ 

الا علامالدين الرداوى ١‏ هم | +3 0 
خلس عد ال ١0000‏ رامن "ا لانم رادا 


سحت 116 دم 


يم ل ري ل 22 22 2 يم 


فهرس الأعلام المترجّم لهم 


اهل ركيد بو عل 0 السيدالجرجان _ 0 كلم | له أ 
| غل بن غمداين غل :بن عباس 3 |4 اخمم 1 5ع 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ام اا 0 


' 
عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازة الصدر الشهيد | ا ا ار 
ل 00 00 
عدوي هين لخر يز بو سرواة ٠١١‏ | كلاو 
ا صورينى بك ين رشاء أبو حفص العكبرى | 4بم 0 


ير 2 رج 1 ا 1 مر ص تر[ 


يي يي 2222222 222222222222222 ال 22 2 2222225 222222 2 ل مت 


ا ااام ا ا 2 


116 سير 


220 


5 1111 25 


| الليث بن سعد بن عبد ال رحمن 


0 ا 
13 ا 1 1030303311311 2 ممم م جم يمي ع ع ب 
| / 


| ماعز بن مالك الأسلمى خيتعك 


الأآشرف قايتباى الك 
١18‏ 


0 كك اصكك وك 3 936101 ا كا كاك اك ا ا م ا‎ ١ 


الس م م م ع م به وك 


يم يي موسي ميم يت و ب م ب يت ب 1010© 


ابن جناق بر 0 [ 
عدت اك مم١ ٠‏ 
ابن التدر ل 085 0 | 
ا 0 
ابن أي الفتح ف | بكر | 
57 22 2 
شمس الددين ابن القيم | ك7 هم 
ابن أبي موسى 3 ١‏ 
0 قا 14 
3507 3 ْ 
نقي الدين اللبسطي. | 8ه» ده 
شمس الدين الرداوي ١‏ 54م 12 
لضافي 1 ١‏ 


شي فهرس الأعلام المترجم لهم 


ل 


* ْ العَلّم ْ الشهرة | الوفاة | الصفحة | 
1 محمدين إسماعيل بن إبرلعيم د البخاري 05 أ هول | 
5 محمد بن إسماعيل بن محمد بن بردص - ٍْ تاج الدين بن بردس ٍْ / ٍْ يه ٍْ 
2 الحمدابنا سيوس عيدالك الآجِرّي أ لون | م"( ا 
القاضى 641هة | ١”"”‏ ( 
8 ا ا ا 
اعد الع ااا - ابن الحكم | ص الل | 
0 صاحب التلخيص 2 ١‏ بحر | ه6"”١‏ ( 
ب ة (الفخر ابن تيمية) ْ ٍْ ٍْ 
| ميدن الفاسو ين يد ابن الأنبارى 2 | مم ٠١١5|‏ | 
محمد بن بدر الدين بن محمد الجعفري ابن قاضى نابلس ْ 14 ا 56 ا 
1 1719 1 [70000013771ا0ا200ظ جا ل 6 ا 1 ا ا 111 ل 11 
محمد بن بهادر بن عبد الله الزوكتي | تا | ”ا 
محمد بن زياد بن الأعراي _ ابن الأعراى | ل(“ | لعم | 
محمد بن سليمان بن أبي العز أ 114 | 4/١‏ 
العزالحنني ٠ | ١‏ 
ا ا 00000 
محمد بن شهاب الدين أحمد بن عز الدين عبد ا | 
الدين المرداوي ١‏ 54 | ا 
0 ظ ظ 
١‏ لبا لض يي مسد 7 يديه 25351 سينا 
| محمد بن عبد ال رحمن بن محمد السخاو الحافظ السخاوي ‏ | ”405 / 
مدي عبد الترو بر يراد ابن عبد القوى ْ 514 الك 
محمد بن عبد الله بن مالك الطائي ابن مالك | الاي م 
٠‏ ابن ناصر الدين 2 | 
محمد بن عبد الله بن محمد ا 8:5 دك 
الدمشق | 
| ملي هيل الوهاب ده حبيةبو فيراق . ١‏ القراء لق 1 


42 << 


ا 


| العلم : الشهرة ا الوفاة | الصفحة | 
10 #1#1#11أا ري ايا ل 37 
محمد بن على بن عبد الررحمن مر ظ 036 ل 
صاحبالنظم | 
لظم يي سيب يدا 00 م 
اماي عل بن مد | الحلوانٍ أ يك لا 
محملاين عمر الدورمي 00202727272707 لسن انيل لسري ل 
ماين كيس ون ترجه سر 00070 
مدو عبد التدين أ أ همهم | ع | 
اعدديى عمدين أن يل البخدادي ‏ 0000 الرسل لصتي لو موا 
عباين خودي اشرين سه [ اخاضي ناسين 0 | 57 ٍْ 
| عمد ين تين شين |١000‏ للوخازم ‏ | لام |8440 
كارن سام يوعد انين هاي 0 الالاية لزهري 2 | 0104000 00 ْ الور ا 
لل لت ال نه صاحب الفروع ظ "١‏ ظ 1م 
| المقدسي | | 
| محمدينيوسفينعليبنيوسف || | أبوحيان | | 740 7400 ' 0 
اليك بحامد الف ب ا ل 20000 
بردو عبن ودين اعد 0000 | الزعشري | 88م ا عا 
006 10 107 0 لا ان 7 
ا : 010000 الرحيباني 2 | «4؟1 | وغ أ 
م ال 1 تيميد يي 
فصو بز من البهرج البهون | ١٠١6١‏ 0 
مهنا بن يحيى الشامي 3 10 ظ 00 


شي فهرس الأعلام المترجم لهم 


و ا اح ددس 1 
معت 6 جوم 
2 ا لنش يم 


انان ين ثابت بن زدلي _ ٠‏ أبو حنيفة |4 ٠ه‏ | ١:54‏ 


ل 2 2222222222 22 2 م0 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


اي يي يي 2 222222222222 22222222222 2 22 2 ست 


/ 
يي 2 225 ئس تر ا 0 ري ضر تر ل ل تي 


. 000 00 سمطم لمم 


| يوسفاين حسن بن أحد بن عبد اهادي | ابنالبردالحتبل ‏ | 94.84 | 8+ 


. يوسف بن عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي | أبومحمدالجوزي |1 56058 | 40١‏ | 
| يوسف بن عبد الله بن محمد ابتعدالن | 25# ١‏ «جزنا؟ 


36 +1 دم 


ترتيب الأعلام حسب اسم الشهرة الوارد في الكتاب 


1 العلم ظ الشهرة ٠‏ الوفاة | الصفحة | 
إبراهيم بن هانء النيسابوري 00000 إرامرسيهني | ضكة | ل 
يي ص ايد يك ا 
1 كسا ليل اا ا 0 ا 003 | 5 1 | 
كيين لخدن أب عرشي 07000 لومسيين ١‏ لساك الفا 
|حمدين زيادين الأعراي 00 | بنالأعرابي | (78 | ١‏ م | 
مدي القاسر يوحي 0١000000000‏ اوالاناري ‏ | مم ايزا 
لخسوين احدون طيدره بن الجا 00000000 الإناليةه | 40 | وم | 
| جمالالدينيوسف بنمحمدالمرداوي ١| ١‏ ابنالتشالي | 88م | 4١‏ 

| عبد الرحمن بن علي بن محمد 000 | ابوالجوزي ‏ | لاقه | 6" | 
| محمد بن علي بن عبد الرمن 0 لواحيف | عنم | ؤهدا 
| عثمان بن عمر أبي بكر بن يونس 0000| ابنالحاجب | 5كة | دم | 
حصيو اح ابريكر الأعرل اليد كم 
عبد الرحمن بن محمد بن علي 0|000 ابوالحلواني 5500م | هلا 
اأحدين جمد يول 0١00000‏ الولرضك ‏ | 6 ملا 
علب عيد دين مر 0 رامين | لم لاا 
| يعقوب بن إسحاق بن السكيت 000000 ابوالسكيت | 5:4 |5451 | 
أحدين القالييم 000000 | ابوالقاسم ‏ | 66 | 8م | 
ا ا 
١‏ ودين دين احددرع عبد اقادى ٠‏ | ابن المبرهالحنبلي | اأحعه | مه | 


16 يما 7 


2 و1 


| للم 


11 همه 


0 الشهرة | الوفاة 


الع 


5 
1 محمد بن إبراهيم بن المنذر_ | ابنالمتثر |0 اليم قم | 
اعبدالاين خندين عمديد عات 0 للد 07 لوم الوا 
1 ا 1 111111 .ا لح ا 1 مم سسا 
0 يوسف بن تغري بردي ابن تغري بردي ظ /ا4/ 16 ظ 
0 | سعيد بن جبير بن هشام الأسد . 0000| بوجي 00 هه 5000| 
8 حب الدين محمد بن أ. 5" امسُسسسسرو 7 ادر ١‏ اي ااا 
ا ا ا 0070 "امد ل | 0# ف اوهس | 
1 |أحدينعيين مد |00 ) ابن حجر العسقلاني | مم | مه | 
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري 0 000 8 0 0 52 0 ١‏ 
1 أحدبن حدان بن شبيب 000 | 0 ابن حمداث در | 25 الس 
عبد الرحمن بن رزين بن عبد العزيز | وا ني ظ 105 1 ظ 
1 اشهاب الدين أح. أن دين أي بكر إبن قا ار 0 7 0 
1 أحد بن عمر بن سريج 0 اش ريه ١ 525 9 ١‏ 
إسماعيل بو سعد ثبلي" لعي 1 0 | 
|إبراهيم ين أحدبنعمرينحدان ١‏ | ينشاقلا | 49م | وسم 5 
أحدبنطولوث 000 | بنطولوث ‏ | امس أ ام 00 
عبد الله ين عباس بنعبدالطلب ]001 ابنعباس شد | 6م ب 0 
عرست بز عبد الاين بد 0000| ابنعبداليي ‏ | 5# | #دم | 
حمدينعبدالقوي بن بدران 0 ) 7 العدالشن 0 4 ادا 
| علي بن عمر بن أحمد بن عبدوس ارو ا ”0 اا ١‏ همه | مم أ 
اخلينن ع برخم |١١١١‏ العصون 0 4 ادا 
اعلرين عقيل يعمد 00000 | الوعقيل | “ذه اوم ١‏ 0 
أعبداشين عمرين الخطاتب 0000| النعمرض ‏ | بد | 45 ا 
فعد ين جر النرح بن شيو مسار اا ظ 7 "أل نام تالس ]أ كمهم |0542 


سمهد جل 


5215 


1 | 


ا العلّم ١‏ الشهرة ا الوفاة | الصفحة | 
عاشي ميليين ليد | لوضة ب ا 
عدي اجون عباس ات 0000| ابنقدامة ‏ | 56 | 8م أ 
| محمد ين عبد الله بن مالك الطائي ١| ١‏ ابنمالك ‏ | 3078 | لوس | 
م بين مسعود فط | 9م م 
محمد بن عبد الله بن محمد ظ واكم ظ :م ظ 0 ظ 
0١‏ الامشقي | | ا 
أحد ين عبد الرحمن ين أ 7 000 | ابنتاظرالصاحية | هكم | ممه أ 
عمروين عبد الله بن. 5 2202020220 | ابراسجان لصيس ١‏ 90 | 155 ا 
| أعدين عمد ابر كارت السافة (١‏ أبوالحارث 2 | ٠.0‏ 3 
اعنرظين اعداكونان 000000 ولط ١‏ فم وما 
| أمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية | أبوالعباس ابن تيمية | 96 | #م١‏ ) 
١‏ أسعلون العجا ين أي ال كارا 0 و اللي | : م م 0 ٍْ 
عبد الموج ين جعترين اعد ١00007‏ تمك | توم اموا 
عدج الي ين عل البيقى |١١١١‏ الوتالين | فد | طلا 
١‏ سكس اي كراشي 0 اوراس ا لخد 00 5 
نوين خ شيو ان اليف ٠‏ لوك |0 6ه | هن 0 
|اعمرين احددين راعيدي إساعين 0 الوخلضى ‏ 0 ل وم 7 
و 1 000 | أبوحفصالعكبري | وم | ورم | 
اتابن الصاين قوط 000000000 لوحك | *ه ‏ 8 3 
ال بر يي ب سر را : 0 
كشن يتن السكاك  00١000‏ ارخاية 0ه ]|عمم أ 


ليييح يي ل 22 ا و ل لا ع ا ا ع ع اه وم اج ا ا 2 يجي 


شي فهرس الأعلام المترجم لهم 


+6 | 0 بق را 5ه 


*« ا العلم 0 الشهرة | الوفاة | الصفحة | 
15 مد ين غسنارن السين أبو خازم ااه 04 | 
5 سليمان بن الأشعث بن بشير أبو داود ا" هم ٍْ 
0 وٌو*1019از1زازذ0ذ06060600616101060106010غك -11--11ز 1 959560كخظغ1غك مم20 210 
0 | القاسم بن سلام أبو عبيد 7 595 | 
0000 2 ووو | م121 لسسسمس] 
ا التس سه 
يوسف بن عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي | أبومحمدالجوزي ‏ 565070 40١00‏ | 


عبد الغني بن عبد الواحد بن علي 


حه6 جا ارق برع 11 همه 


ا العلّم ا الشهرة ا الوفاة | الصفحة | #0 
طومانباي 777 2020202020 الأشرف طومانباي سه 80 
قايتبايالجركسيالمحصودي ١‏ | الأشرف تاياي | 50١‏ | 558 | 0 
ا 0006 | الأصطخرى ‏ | 98 | اه 0 | 2 
عبد كيين تمان عل[ للك 7 0005 "١‏ |اصينيي 2 | 2 ؤ . 
سد لحري يان ينقت دوس ظ الإمام ع ال يز 
علي أن عبن عشدين ساذ 22020202020 الأصقض م 57 

ل ير مد 0 | اللأوزاعى | لاه | عو أ 

| ديق إساعيل ين إبر اشيم 010000 البخاري 0 | 50م | ههذ | 

| محمدينإبراهيمينأيوب 000 | الدرالعصياق | 64م | 8ه | 
|بكرين عداشيوغيد 2 |١١١2‏ كرلبرنك | كيذ | ٠١‏ 

يكرين عمد الا 232032327070077070) سه 00 ا 0 | عرس | 

عمرين وساناي نصير 1 | البلقيني ‏ | 9ح مم | ١م‏ 0 

تعر بو بن الوك 7 ا اال برام البهوت ا" ام | وير أ 

محمد بن إسراعيل بن محمد بن بردس-١20‏ | تاجالدينبنبردس |[ ٠م‏ | 06م | 
اي بوسر سسسسونة الترمذى فم | روس أ 

محمد بن أحمد بن سليران البدما ص ارو ا م 07 | هه أ 

عثمان بن علي بن إبرا 97 020207020202020 التليلي 0000| #مم أ هه أ 

غبد العزيزين الخارث ين أبيد 00 السب | 0" ع | ووه 
|سقيادين سيد ين تررق | ري 0 0 ١وا‏ 0 ْ 2 37 ْ 
|الراسيي عتريي اسان التعدي | الحرزسان هم 3 
أسعودينأحدينسعود ١‏ | الخرثي | | 8م | كم 0 

| مد يق عيد الرحمن بن مد السبخاوي 0 بى | الحافظ السخاوى | *.و  ١‏ ) 9# 

أحجاج بنمالكينعويسر 0 | حجاج الأسلمي ضنتك | ... ا م ٍْ 


+6 | 0 بق را 5ه 


222222 2 2 2 2 ل 0 


ف فهرس الأعلام المترجّم لهم 


يي ل ل رت 0 ل رج ا تي 


م يي يي ا 2 زر شت ير ست ا 0 


صا م ا 


حمدين يادرين عبداله _ 


| محمود بن عمرين محمد ين أحد 


عبد ال رحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة ظ 0 الاي ف 


محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن 


حه6 جل ار قبع لم11 همه 


فهرس الأعلام المترجّم لهم 


| عبد الرحيم بن الحسن بن علي | صاحبالهات ١‏ "لال | "للا 
ظ الف ا ل د 525 الس د 


+6 | 0 بق را 5ه 


| العلّم 0 الشهرة | الوفاة | الصفحة | 


| عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازة “الضد و الشييت  ١‏ ينجي | سيرب | 


| عبد الواحد بن الحسين بن محمد ْ الضيجرق | 5يىة انهه | 


0000 - 


اووس بن كيسان اخولاني ا طاووس ْ ك5١١‏ ْ ١5‏ 


يي يي ير 22 22 2222 2 س0 


فهرس الأعلام المترجّم لهم 


م ا ا 0 501« 0ك 
ك2 ظ الظاهر جقمق | الامم | ه” ١‏ 


2222222222 يي 222 2222 2222222222 2 222 2 2 2 2222 يت 


ادي سي | الفراء |4 كيلم | «؟ | 


القامي الويعل) ٠‏ 1 


عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد | القاضى عبد الوهاب |[ 58 | 50لا | 
محمد بن علي بن عبد الررحمن د 1 اعكم أ فارع 


علي بن محمد بن علي بن عباس | | ا | ل 
ا ١‏ | اللحام | 
| عبد الله بن محمد بن عبد الملك | القاضى موفق الديح. ١‏ هويا | 2ه | 


| أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن ظ القرافي اا كد ا ملل 


<< م4 


سمهد تلن 


220 


25 


1 0 


الصفحة | 
القفال .6 | «اللاسم ا 
كان حيّا قبل 
اللحيان ١م‏ 
١‏ ا 
الليث م١‏ 505 


| امح وك اكاك اسك ك3 كك سرك اا كا 9ك 1105091505 2235 كاه لس اكاك ا ا ا ا ا 010 


الأموف ١‏ طن | عض 
ظ المتولي 8م | ملام 
.١‏ السدابوسية | 89 ' “ل 
|| حب الدين البووي. ١‏ 04 | وس 
| مترس الشيرة 00000000 
المروذى و" عل 
الروزق 0" الام 
0" 


| الطترق ا 30 000 | 
0 اميد تسود ام م 
| عز الدين أيبك الصالحي النجمي | المعز | 00 ارس 
اأحدينعلينعبدالقاهر ١‏ | المقريزي ‏ | هكم | + | 
.مهناب جين الشاض ا مه 10 كفت كما 
اليا د 02002020202000 التجاشي 0ه اهعم ا 
ع لين سه 00١00‏ التتعى | 4ه | 6م 
اصاحبتستر 1|100 الطرمرزان 0 | م8 | وهم أ 


يي 2 22522222522222 جا ا و وي ل و ا ين ع ا سي ع ا عم ام ل 1 


شي فهرس الأعلام المترجم لهم 


فهرس الأعلام المترجّم لهم 


+6 | 0 بق را 5ه 


| الطكم 0000 الشهرة | الوفة | الصفحة| 


| عبد الله بن محمد بن أبي بكر | والدالزريراني ‏ 1 #9لا ‏ | 5١‏ 


الي ع | ول لدي العراقي. كنم | #خنلم | 


لي يي يي 2 2 222222 2222222 2 2222 2 02 


| جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام 


/ 
1 ا 


لجسيل غمد زاكر شان ٠‏ |4 كلك ]عم 


ااا سس سبي ل سم سي سس ا ل 


هد عسية) 7 علا 00 لايكة 


لين المراوت ‏ ظ 0 لامي ) 


-76 اق 1م11 دم 


و 
بجي وى صو ا ظ ظ م 3 5 
أ سلمة بن صخر خقته اماما العا 0 
ه00 مسديد د د 
سوار بن عبد الله بن سوار | | 53> ٠6٠١‏ | يه 
شيث مللتلج ا امه ام 
١‏ صفية بنت حبي جنا ينيبي رسيي ب ل 
الظاهر برقو ' الل 0 00 
عبد الرحمن بن أبي بكر بن داود أ خم ]فم | 
اعبدالك يري ارط (١0222‏ | 45م | كه 
0 ا ل 0 
عبد اين عمروعطت 500032000000000 | وهو | أو 5 
عبد اللاكيين يعمل اللبان لسر 000 التسواة مر 
اعنان بن عفان طاط 0000| 02020200000000 | همع | اذه 1 
عدي ين حاترينعيدالةالطئي 00 ]0|000 بد | حم أ 
عروقين الل 000 لي | هوم 0 
ل وق بسن ل 1 0 
اعقبةينعامرظاله 0000| 00000 | 8ه |34 0 
الل ين أن ظالب عقت السسسسور 0 لهس 0 0 
عجري التطات ين تفيل للسسووور | ب 0 
| عمر بن عبد العزيز بن مرو : ل 8لا 
ال 0 ا 0 


فهرس الأعلام المترجّم لهم 


+6 | 0 بق را 5ه 


| التكى 0000000 الشهرة | | الوفاة | الصفحة| 


| قاروت بن يصهر ين قاعث | أ وم ا م٠4‏ ْ 


يي 2 2 ل 2 م0 


ع ملسف فد ْ |4 عءه 0 | لاون 


| مجاهد بن جبر المخزومي | | ١‏ | ه/ا١‏ 


يم يئر ل ا ا ا رت ل سي 


مي يي ا 2 يض ل ص 2 5 شت ا م ا تت 


ل ل | ]م لسسسسمطم لمم 


اولان جد تاي ْ | كيد ٠‏ ينا 


| يوسف بن محمد الكفرَسِي 


| يوسف متهم 


َم 


0 


سمهد جلي 


اح جاح اح حا اح احاح اح اح اح احاح احاح ححا احاح ححا احاح ااا احاح احاح اح حا اح احاح احاح احاح احاح حا احاح أ احاح احاح ج22 حلأ ااا سا ااا ااال 


ا ا 10 


ري م م م م يي ا عي و ا 
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2# | 


عي 0 | 


9 | 


فهرس الأعلام المترجّم لهم 


حه6ل ان رف سرك 11 همه 


5 0 0 الشهرة | الوفاة | لصف | 


000002932338305 لعو ا سا 
ا | الوليدبن عبدالملك |1 5ه 0 ٠٠٠١١‏ 


حي 2222222 2 ري ري 2 2 222222222222222 22 م0 


عبد الملك بن يعلى» الليثى امات بعد ٠١٠١١ | ٠١١‏ 


يي يي يي ري يي 2 ري 22 2 222 222 2 2 22222222 2ت 


| عمر بن عبد العزيز بن مروان ظ اا اه 


م ير 2 ص تر ل 0 2 رت ل تي 


يي يي ل 2 تر س5 ا ع ا ا ا 0 


مجاهد بن جبر المخزومي 


سال بن عبد الله بن عمر بن الخطاب | كل اعد ةل | 


طاووس بن كيسان الخو لاني 


اا 000 


| | قتادة بن دعامة بن قتادة السدومي 


1 ا 


محمد بن مسلم بن عبد الله ين شهاب 


6 


| عمرو بن عبد الله بن عبيد 


عمدين عبد الرحن بن أ ليل 


000 


سفيان بن سعيد بن مسروق _ 


- 


الليث بن سعد بن عبد الرحن 


سمهد جل 


5 | 2 1 


يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الى وساب ]| ١ما١ ١‏ 
| الفضيل بن عياض | لاما .00 
ْ ا 0ض لوطت د ب اي اك 0ض 
محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن د 

الشافعى 7 عل 
شافع ف 

كان حيّا قبل 
علي بن حازم اللحيانى 6م 
١‏ 1 ا" 

| عبد الملك بن قريب بن عبد الملك | الأصمعي 15 | كسم | 
ْ ا 000 00 سس سإ 
عبد اتابن هاروة الرشيد المأمون 184 ١م‏ )ا 


محمد بن الحكم أبو بكر الأحول ابن الحكم دنا 3 
القاسم بن سلام أ 

سعيد بن متضور بن شعبة ظ | ل أ لام 

١‏ إساعيل بو سبعيد الشالدجى 0|000 البوسعيد | 6م | هوم ا 
مد ين باصي الا لل ا 
| إسحاق بن إبراهيم بن خلد ا | ]| 4ه" | 
ل اشيمين خاادين اي الياة ف 000000 لوكو 10 84860 | همأ 
|أعدين حيدالدكان 00002 الوطلي ‏ | 4 اما 
سد بيه الت |١222‏ ابنالسكيث ا ا 0 


يي ا ا ا ياي ا 


ام 2 1 يي ل ب م ا 


اح حا اح اح اح حا احاح ححا ااا احاح احاح ححا اح اح احا اح ا احا ااا اا احا ااا ااا اا اا ااا اا اا ا ا ا اا اا اا ا اا ا ا ا ا ا اا ااا اك 


ابن منصور ل 3 

المروزي "١‏ ااام 
/ 

١66 | 305 البخاري‎ 

51١ >» الجوزجاني‎ 


شي فهرس الأعلام المترجم لهم 


فهرس الأعلام المترجّم لهم 


ٍِ! ل 0 الشهرة | الوفاة 


ا ظ ا 


+6 | 0 بق را 5ه 


د 


يفنل 


سب عيل بن خيس بين[ عيل | الإفي |0340 | من 
رايم ين هنين الستايور يِ ا اال ل 0 
العتة ع لاس االالرالا كر لاا الال اا د 01 يم 0 
صالح بن أحد بن محمد بن حنيل صالح ظ 5 00م 
أحدينطولوت 0|000 ببنطولوت 507000 ]#300 | 
ا ااا 0 
اعفد بعد البعاديو حريدين بهاذ 0١00‏ القرام | 9م 00 48م | 
حبل بن إسحاقين حبل بن ها ل | حمل | 80# 0110م | 
عيذ ا قمر عبد التنيدين مهرانا 0000| المحموني 0 | 304 | 04« | 
١‏ أعددين خم ين الحجاج 0000| الروقي | 8 | مهما | 
ا أبوداوة ‏ | 06 | 6وع 
ل اا ير ل 


١ 1 


ص و 


- 


ل 


000 ْ الأصطخري ْ يسن | مده 


| 1 | / 
| | ا ا 
| | ا | 
| 1 | | 
| | | 
ا ا مم ا ا ميا 
76 | 


لخ تسا هه 


0 0 ا ا‎ ١ 
<ه0©6 حامق ع1 11 همه‎ 


ا العلم ا الشهرة ا الوفاة | الصفحة | 
مين اناس عمد ححا ا ا 7 
عو ون ا لل لضم اهمأ 0 
لمت 0 000 | أبوحفص العكبري | 4سم | وم | 
يكين عفد الرورى ل شه 
خودي خسنب نبالل بسسسوسرةس ظ الآغئ | .بم | ٠١"‏ 
ايه العرير بخ سسترين اعد 20000000 اليكر دم - 
ا 00 01١0200000‏ ابن شاقلا 000 ووم ا وس | 
عمدو اجنين الأرن 710000000 الأزهريى | “لط | 8م أ 
اعيدالس بن اخارش ين ابه 01020202000 التميم 2 | لايم 00 0 امع 0 ٍ 
عل عمر ين تعد بن مهتي 0210200000 الدارقطنى 01١‏ هلم 01 
عبد الواحددين الحسين بن عل 0310000 الصيمري 5001م" | وهم أ 
عه ادو خودي عدي جدان اللي يا ل 0 | لمم | هوم | 
عمر بن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل 0 |0 أبوحفص ام | كوم 
لبي حبني دروت سس ا 66# | ارمع 
الل ا ا ا 
| إبراعيم بن عمد بن إبراهيم بن هران الأستاذ أبو إسحاق 0١‏ 418 184 
| عبد الوهابدين غل ين تصرين أحد. 2 | القاضى غعيدالرهاب ١|‏ 475 06 | 
ار 000 ابابسسى ‏ | 8د مادا 
| عبرين عبد العزير ين مسريو هازة |١١١١‏ الصلرالنيت 2 5م اتسرم 0 
علي بن أحدين سعيدين حزمالظاهري | ١|‏ ابنحزم | 465 اهل( 
| أحدبن الحسين بعل البيهقي 2< | أبوبكرالبييقي | 408 | 86م 1 
على فاص 2227| جإسالست 0 مه : 00 اومس أ 
00 تسسوسسسسا ا000 الس 
لقاش 5-6 ا 


شي فهرس الأعلام المترجم لهم 


+6 | 0 بق را 5ه 


| يوسف بن عبد الله بن محمد ابؤهتالن 3 2م 7 9 1 


: 

- 

4 ابن البنًا ١/اء‏ 84 
0 

4 

1 


يي 222 222 2222 2 22222 22 22222 م0 


000 


ل يي لس 


سمهد جل 


| عز الدين أيبك الصالحي النجمي 


5 0 2 1 


ا العلّم ١‏ الشهرة ا الوفاة | الصفحة | 
عبد الرحمن بن علي بن محمد الل ا م 
عبد الغني بن عبد الواحدينعلي 20 | أبومحمدالمقد . اام | ا 
ايح بنيحى 0000 | الأتجي ‏ | 68د | هله | 
لسسس دمت 0 د ٠,200‏ الوطلضة ‏ | سهد اخردا 
تع الل روضية ظ ظ ظ ظ 
عبد الكري بن حمد بن عبد لكريم ا" رضي 01 50 التتم 
علي بن أي علي بن محمد بن سا 1 0:10 الآملي 0 | 9د | لاهو | 
عات يوهي أن مكريي برانيق 0|000 ابنالحاجب ‏ | 5458 | #دن 

عيد السلام ين هد اله بن تي الحراني 0 0 اذاي فيه 00 آ اعم | بي أ 
امستردين اعدو سرد 00 لل اسم م 3 
اصرةهمر | لآ 0 ف | 0 | 


ا | سس سه سسسسسمم سم 


| عبد الرحمن بن رزين بن عبد العزيز 


ال مر 1 ا م يا 


اح اح ااا اح ع اا ا احاح احا اح اح حا ااا اا ااا اا ا ا اا ااا اا ااا اا ااا ا اا ا اا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ل ا ا ا اا ااا اك 


الببس س7 شق؟؟بببب7؟ب©97ل للل2 222 سس سس للسشش©؟©أب 777ب يشش لسلس 2 ا اي يي و جتني 


يي شت صا سي تنيع عه عت نينا 


المعز 50 ظ 0 
ل ركد 0005 | 9ه 
أبو محمد الحوزي 505 ظ 0١‏ 
بن قور 4 | سرع 
ابد مالك 1١‏ لمم 
مي الدين النووي | 05د | وم | 
سنت 1 0 
شمس الدين 
القرافي 1/4 11 


شي فهرس الأعلام المترجم لهم 


+6 | 0 بق را 5ه 


1 العلّم 0 الشهرة | الوفاة | الصفحة | 


عبد الرحمن بن عمر بن أبي القاسم البصري ‏ | مدرس البشيرية |0 3584 2 | 4٠١‏ 


22 ا 22 522222 
| 1 


ا 
فهرس الأعلام المترجّم لهم 


م16 


5 


0-6 ومو ضرا * 


11 دم 


في فهرس الأعلام المترجّم لحم 


ف فهرس الأعلام المترجّم لهم 


+6 | 0 بق را 5ه 


9 اللو 


| عبد بد الرحمن ب بن أن 5 بن فاو 0 ظ | 6م م | 

جقمق العلائي الظاهري 00 | الظاهر جقمق ‏ | لامم ‏ | وم | 

1 تا اال مسسصسدا 0 أجدالعروقي | بعد “ام | 36« | 
أعلي بن أحدينمحمد 00١١0‏ أعلىبنالقطبالششيني | ١"م‏ 0 
حب الدين محمد بن أ. جد لسرن 5 رار ١‏ الوم 
يوسف بن تغري بردي ظ ابن تغري بردي | /ا/ 23> ظ 

ا تتى الدين امجن 020202020202000 | ا 5م ا كو أ 


م ري 2 تر رض ل 2ل تر ل تت ص 0 22 ل صر تر 1 0 


يي يي يي يي يشش ا ا م 


الاير 


ْ يوسف بن أحمد البغدادى 


: ل 200111 م للحت 5 اله 
ا أ أ ْ أ 
ا أ 


| علي بن البهاء بن عبد الحميد الزريراني 


١ 1 


| شهاب الدّين أحمد بن أبي بكر بن قدامة 


يي وي م 2 5ت ميتي ع 


00 شس الديق الرقاوة) ا 


1 54 
31 4١ 
5168 45 
518 اللننة‎ 
4: 

:54 17 
0م 
:4 11 


سمهد تلن 


5 0 25 1 


| الشهرة ا الوفاة‎ ١ 
يدق 2 موقم‎ 
4400م‎ 
0ك 2 1 م01‎ 
علاء الدين 0 البهاء ا‎ 
4 ٠٠9 
البغدادى‎ 
| شمس الدين الدورسي | لان‎ 


الأآشرف قايتباى الك 
الحافظ السخاوي د 


ا 0 جتن 7177 ي | لهف | همه | 
يي 1 00 ا 
منصور بن يونس البهوي 0000000 البهوي 00|00000301000 38 | 
ا ا 0 000200 السيان ‏ | اك | وو 
| تحمد حامد لفقي لسسسسسسسسو تا 1 م 
بكرن عداشووهيد ١‏ | بكرلركف | 24د | ا 
7 اام ا ااال ا سم 
أبوبكر الخوائيمي البخدادي ا ل يي ل 0 
| أحد رن القانيتم 0000| ابتالقاسم ‏ | 8 | #يما | 
أحديج عمد ابو اخارت الفا ٠١| ١ ١‏ اواطرضت | «هدء | جيه ' 
| ديق نشر اوعاس قاف 0000207077 ا 00 
كربو خيد لساك 00002022 | ا كربدحيد | عمد | سما 
7 اما مم ل ل ررس سر ا 


الي ع اي ا ا لج ع السو وسو و ع وي و معو وسو مس نا عي ع سا عنم اام ا ل ا و ا يا 


شي فهرس الأعلام المترجم لهم 


سيبل 


-ه06 ارق 11 همه 


ل يي 2 22 2 2222 2222222222 22 062 


9 
فهرس الأعلام المترجّم لهم 


0 ظ اعم ‏ اشخةا 


/ 
مي يي 2 تر اي يت ل ل 7 سي 


امي ل تش شر سر ا م ا 0 
0 0 


0 


يوسف عللتا 


لالد 
١‏ ج44 1 2 ( هه أ حه * 7 م 


هرس الأعلام المْتَرجِم لَهُم 


العلّم 


فهرس الأعلام المترجّم لهم 
َّ 
ع 


إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان ابنشاقلا 5900م | هم 

ٍ الراكيدون حاددين الى الواة امسسرة ظ 57 للك‎ ١ 
الراقيوين صدة بن إرافيمى 0 | 0000000 | 5ف | ف‎ 
5-7 16 ١ إتراهيو بن عمددين إإراهيع بن مهراة. 2 | الأسناذابر]سحان‎ 

راصرين عدي لمر وري سو برا | الزجا 5 0 | يم 0 اووس أ 
| إبراهيم بن هانىء التيسابور 1 )رار ْ 0 لراك طايه 1 هيم | لبر أ 
ل ل ير يي ل 
ا ال 0 
اللرافيمطفة ‏ ا ظلن 06 | الم أ 
5 م سمط لس يد 
أبو بكر بن محمد العجلونيٍ | ابن البيدق | 0114 15 

ار ين ديع حمسن 7 استلن جب 77 
أبويكرين زيدين أن بكر الحسني ا أبوبكر الجراعي | 66م س1 
عدي ارين خوة 0 0202020327< أخسيق العاداشعري خم و 

أخدين إدريسينعبدالرحن 2 |١‏ اللقرافي ‏ | كمه | 439 | 
ا 0057 00 أبوبكر البيهقي 2 | امي لمر 
أحد بن القاسم ااا الاسم آل 66 | 0 ٍ 
ا ا الل[ ظ هوه الا 
اأحدينحيدالمتكاني ١١‏ | توطاليه ‏ | 844 لما 
الحدين طرلين 0١000000000‏ الوطولين ا ل | سا 
عدي عبد ميحد البيلام ب بي ١‏ ابوالعياس اب مه وم | سسر | 


| العلّم - الشهرة | الوفاة | الصفحة | 


| أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد ْ ابوناط الصاح |41 كم | له 


ا | ول الدين الحراقي | سير | سس | 


5 فهرس الأعلام المترجَم لهم 


أحمد بن محمد بن الحجاج _ د المروذي ]| وباب 0 6 ظ 
| أحدين عمد ين بار ٠‏ | ؛قم | ١‏ 


| أمد بن محمد بن علي 


أمد بن محمد بن هارون 


إسحاق ب بن إبراهيم بن مخلد | 0م | كلح | 


| إسحاق بن منصور بن ببرام ْ المروزي | 01 | /الامار | 


0 وصسل واجة 2 


| إسماعيل بن سعيد الشالنجي ٍْ ابن سعيد ٍْ فرق 


ا 21000 لمك ست تي ا لع سي سيت | مسا| 
أ ا ا ا 


0 2-0-7 


( 
3 
3 
َ 
5 


اي ا 20 


حرب بن إسماعيل بن خلف ؤ حرب 5١‏ 
| الحسن بن أحمد بن عبد الله بن الينا ابن البنًا | الاك 
المموويق أحدبن يزيد الأصطخري يض 


/ | | 
مم م 


يي يي ا تي م مي ا سو و ع سب ع ا ا ا 0 


ال و نهب 0 


م ا ا ا 


يي 


يي يب يميا 


0 


ب 


شي فهرس الأعلام المترجم لهم 


+6 | 0 بق را 5ه 


222222222222 2 2 22 2 ل م0 


5-6 
2 حل بن إسحاق بن حتبل بن هلال حنبل 7 العا 
4 
4 
0 


شهاب الدّين أحد بن أبي بكر بن قدامة | 00 | لهم | 4ه | 


شيك تع ظ سام 


/ 
اليم 


ا 


ا العلم ١‏ الشهرة ا الوفاة | الصفحة | 
1111011111 0 
اطافوسينكينانلخحولاتنى | طاووس |3850 ]3360| 
|طومانباي ب |" --20 |لأشرفطومانباي | م9 | 4م | 
| الظاهر برقوق امسج لمنلنُس لاس شه 
عبد الخالق بن عيسى بن أحمد 00| الشيفأيوجضر | 100 | 348 | 
| عبد الرحمن بن أبي بكر بن داود امريد 00000000 | كم | مه | 
اعبدارخوين أعدين رسي "00١١١‏ ليو سوا رجي | هكد يما 
عبد الرمن ين رزين بنعبدالعزين | ابنرزين 865000 515000 | 
عبد الرحمن بن صخر 0000 | أبوهريرةظضظ ‏ | وه | امه 
| عبد الرمن بن علي بن محمد |١000‏ ابنالجوزي ‏ | لافه ‏ | 86 | 
م 010 م ٠١‏ 

عبد الرحمن بن عمرو بن يد محمد 000 | الأوزاعييى 2 | 197 | 484 | 
| عبد الرحمن بن مأمون بن علي 00000000 اولي 000 8ف أ هلما 
ا 0000| شارحكابالتع | سس 
عبد ال ر حمن بن محمد بن أحمد بن قدامة | | 8 | لض 

| شسسادين | ؤ 

عبد الرحمن بن تحمد بن علي 0000| ابوالخلواني | 55م | هلم | 
| عيكدالرعيم بن الحم بوعل 0000| صاحبالهات | 8 | 09 
عبد الرحيوين عبد الاين خيد 2 | "ابهالرريراني | #400 | 5# | 
| عبد السلام بنعبد الله بن تيمية الحراني 2 | 10 
عبد العزيزين المحارث بن أسد يي لي ل 
| عبد العزيز بن جعفر بن أحمد 0|000 أبويكر | 8س 0 ولا 

اعبدالغي ينعبدالواحدينعلي 0 | أبرخمدالقسي | 7٠١‏ | 59 0 


يي ير ل ال ا ل ل سس عو سا سني ع م صم ب ا يي 


شي فهرس الأعلام المترجم لهم 


+6 يرف عا 1[ همه 


| العَلّم 0 الشهرة | الوفاة | الصفحة | 


| عبد القادر بن موسى بن عبد الله بن جنكي 


دوست 


الشيخ عبد القادر | اكه | لله 


عبد الكريم بن الوجي ْ ا كحقم ‏ | كد | 


اعد الكريوين عمد بن عد لكر | الراقعى تقد | لقضنا 


ا ا ا ا 


فهرس الأعلام المترجّم لهم 


| عبد الله بن زيد بن عمرو | أبوقلاية 026400100 00 “لل 
ا سي ل سيد اصصسي ب ستيضينا تيميد ال 


الع ف تح | ابن عباس شد 0003580 )| ١٠١‏ 


ا ا 
ا ا 

2:ْئ0050__02-3-82دددددبببب30 ز ز 130000 سس الل 
ا ا ا 


| غيد الله ين عدر وات ا ا 5168 | 4١١‏ 


| عبد الثديى خيمد ين أى بكر | ٠‏ والد الزريراني اولان ابض | 
| عبد الله بن محمد بن عبد املك | القاغى موفق الدلين. |4 وكا |4" 


بي يي يي ل ير ل 5 ل ا ا 0 
0 0 


م ةا م را نيا 


أعيد اللدين هارو الرشيد 


ا ا ا ا م ااا ا ا ااا 20 


عبد الؤمن بن عبد الحقء ابن شمائل 


ارس ال وس 


0 


حه6 جل ار قبع لم11 همه 


ا العَلّم ا الشهرة ا الوفاة | الصفحة | #0 
عبد ار دي ارين عل ين أجل 0١0‏ الشتراني ب ا ١‏ 67 
اعيد الوكابد ين غل بود الكاق 0|000 السبكي 0 | الل | 4ل | 0 
عبد الزهابورن عل ان نصر ين اجن ١‏ لضي عي عات 0 ا 7 
لي ا بسسس ظ ليطا ل . 
عنمان بن علي بن إبراهيم 02010202020 التليلي | #فم ‏ | هه 

عثمان بن عمر بي بكر بن يوة ا الرردنية ْ 7 اسابي را ا هه | عون | 

اعدي بن حاتم بنعبداللهالطائي 2 | 200000 | "ا : و 0 

| عروة بن امعد ظؤفعك ااا 0 ا ا 521 ٍْ 
اعوالدين ايك الصال النحى 2 <١‏ لعن 0 مو ا صم 

تطادين اسم اك 000000 سرريييييوون 70 00 ْ 0 
ااا )حب 0000 ظ 65 

علي بن أبي طالب طيفت الممجررترسرلة ررسسجن سد ري 

علي بن أي علي بن محمد بن سا 1 0000 01 الآمدي 0 | لك | لوو | 

ل ا ل وسيم ا 
ا لمر ا 
و ال 0< ارمع 0 
هلين المافي كد حم الزريواي | الجفدي ليك 7 ع 0 

أعلين جعطرينعيالسدي | اناطع | ا 5 0 

ظ ا 3 ساق 

| علي بن حازم لحان ١8م‏ 

5-5 | 

عل بن سيان بن حو 0000© لم شين اناري ا ا 50> : 32 
خلس عد ال ١0000‏ لاضن ' لانم رادا 


الل ي ي ‏ 2 ئ ا ا ا و و ني ا و ع ع عا لمعي مس ا مع ع اج و يي 


+6 | 0 بق را 5ه 


| على بن عقيل بن محمد ْ ابن عقيل ْ 01 | و١‏ ْ 


| علي بن عمر بن أحمد بن عبدوس | ابنعبدوس ]01 4هه 588000 


م ل ري اي 22 2 ل 22 ا شي 


38 
3 
ا 
9 
9 
3 
0 
9 
] 
فهرس الأعلام المترجّم لهم 
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3 

١ 5 

9 

35 

ًْ 


|على بن محمد بن على 0 السيدالجرجان _ 0 1م | ذه )ا 
علي بن محمد بن علي بن عباس 0 ١‏ #عة 400 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اما ا 


م ير 2 ص رج ا 1 مر ل تر[ 


يي يي 2 2222 22 22 222222222222222 ال 222 2222225 222222 ل ل مت 


ع يا را ب نيا 


ا ا ا ا ا م ا ااا 2 


سمهد جل 


| الليث بن سعد بن عبد ال رحمن 


| ماعز بن مالك الأسلمى خيتعك 


سسا 


5 | 2 1 


الأشرف قايتباي 1١‏ 0 0 
ال الح سس ل اللللاسُسُ الم اد 
01 #وز | مخ 
ا أ سح سح حك 0ك 0ك ا كك 
ل لذ 55 | -ه6 
أ السلطان قلاوون 10 ا 3 ٍ . 
ظ 5 وت 


0 | 
سس ا بس سس يس 0 اا 1 ١‏ 
| / | / 


ل و 01 


1 اين مجناق ليو" 
ا ا 1 0 0 
| أبوالخطاب 1 681٠١‏ | ه٠١‏ 
00 الوم | كس 40لا 
<< | البدرالعصياقي | 4م | .0ه 0 
| ابنأبيالفتم | 704 | 1# 00 
00 ابن أبي الفتح عي | عا 
| شمسالدينابنالقيم | 070١‏ | 60 :5 00 
000 ابتأرمونى. | 2868 0 خاما 1 
| الأزهري 0 | عل | 49م | 


تقى الديؤ البسظط د 4+ 
شمس الدين المرداوي :54 50 
الشافعى 0 م 


+6 | 0 بق را 5ه 


عمد ين إساعيل بن لداجي ا البخاري *ه* هه 
(القاضى أبويعل) 

2-00 0 ابن الحكم | سلس 4«200* | 
تيمية (الفخر ابن تيمية) 


© فهرس الأعلام المترجم لهم 


222 22222222222 2222 222222222222222 ل ا 222222222257 222 2 ئس يا 1 


محمد بن بهادر بن عبد الله الرركثى "2 لحرن 
محمد بن زياد بن الأعراي _ ابن الأعرابي ضف 0 


الخيدين يد كوي بن بدرات ابن عبد القوى ْ 515 لك 

محمد بن عبد الله بن مالك الطائي ابن مالك | الاي م 
ْ ابن ناصر الدين 2 | 

محمد بن عبد الله بن محمد ا :6 ادك 
الدمشقٍ | 


| ملي هيل الوهاب كه حبيةنو يراق ١‏ القراء ل | لل 


42 << 


-36 م1 وم 


ا العم ١‏ الشهرة ا الوفاة | 59 | 
خط عاو وعدارسي 2 | للواطرفد | 2ض | له 11 
عمد رن عل يوغند الوهق مر ظ م 01 

صاحبانظم | 

للا 0 ا 1 للا للا 
محمد بن على بن محمد | الحلوانٍ أ يك لا 
تحملاين عمر الدورمي 00000 | شم الاين الدويسي | 00ة | "3 | 
ماين كيس ون سنورة سر ال 0 
عمدو عبد التدين أ أ همهم | ع | 
اعددي عمدين أن يكل البخدادي ‏ 0000 الرسل لصتي لو موا 
عباين خودي شين سه [ اخاضي ناسين 0 | 57 ٍْ 
١‏ مدين خم بن الحسين |١000‏ للوخازم ‏ | لام |8440 
ا عند مطريو عد شين كهاب 2 ارين لزهري 2 | 0104000 00 | الور ا 
لل لت ال ا صاحب الفروع ظ 0 ظ ا 
| الع | | 
محمد بن يوسف بن علي بن يو ع 1|000 أبوحيان ‏ | 40ل | 44 | 
اليك بحامد الف اا شلا | ٠١‏ 
اعرد بن طبري ودين هد 0000 | الزعشري | 88م ا عا 
امعودينأجدينصعود 0١|‏ الحرثي | 5689 | 44م 
مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري - ]5500م أ همه | 
لسن لجا صرنه 010000 الرحيباني 2 | «4؟1 | وغ أ 
ا سي ييا الال سف أ 2 اسبسييها 
تتصوو ين ور نس البيوع ابيرق | ١٠١6١‏ ظ / 
| مهنا بن يحبى الشامي 0 44+ ظ 00 


شي فهرس الأعلام المترجم لهم 


فهرس الأعلام المترجّم لهم 


16 سيدا 
| للم 
| النعيان بن ثابت بن زوطي 


الوليد بن عبد الملك بن مرواق _ 


11 همه 


ال ل الح كر ال فم 


ْ الشهرة 


الوفاة 
١6‏ 


1 


١ 


751651110 3590950غغظ ك2 201 لاص 
| ين تر الأرّجي ظ 0 د 
سردي اراحييو حب 0 الو ا ل الا 
ارسي اتسادين انيع ١00‏ الالسكيت | 4 ليما 
يوسف بن إبرهيمالرومي |١١00‏ يوسفالرومي |0 566 | 4ه | 
يوستيدين اعد الخدادي اللسسسورة ْ ]1 ١‏ 40م 3 | : 0 | 
| يوسف بن تغري بردي ظ ابن تغري بردي ظ /لا/ و ظ 
| يوسف بن حسن بن أحمد بن عب الهاد 0 0 | ابولليد اليل | فعو | عا 
| يوسف بن عبد الر حمن بن علي ابن الجوزي لي ال ير ا 
ارس مااي يد | البنعبدالر | 40# | 0 | 
لوسنان هد كيبي ا ا قم 000 هه | 
: ا 2.011 الا شه امم 


36 +1 دم 


ترتيب الأعلام حسب اسم الشهرة الوارد في الكتاب 


1 العلم ظ الشهرة 1 الوفاة | الصفحة | 
إبراهيم بن هانىء النيسابوري 000000 يهنن | مه | ل 
يي ست اي يك ا 
1 سد ليل اا ا 0 ا 003 | 5 1 | 
قاين لخدن أن عرشي 07000 لومسيين ١‏ لساك الفا 
|حمدين زيادين الأعراي 00 | بنالأعرابي | (78 | ١م‏ | 
جمدي القاسر يوحي 0١000000000‏ اوالاناري ‏ | مم ايزا 
ل ا 0 00000000 الإناليةه | 40 | وم | 
| جمالالدينيوسف بنمحمدالمرداوي 2 ١|‏ ابنالتالي | 88م | 4١‏ 

| عبد الرحمن بن علي بن محمد 000 | ابوالجوزي ‏ | لاقه | 6" | 
| محمد بن علي بن عبد الرمن 0 لواحيف | عنم | ؤهدا 
| عثمان بن عمر أبي بكر بن يونس 0000| ابنالحاجب | 5كة | دم | 
الخسين اخ ابريكر الأعرل اليد كم 
عبد الرحمن بن محمد بن علي 0|000 ابوالحلواني 5500م | هلا 
عدن خمد اهل 00000 الولرضك ‏ | 6 مضا 
علس عبد ايو مر 00 رامين | لم لاا 
| يعقوب بن إسحاق بن السكيت 000000 ابوالسكيت | 5:4 |5481 | 
أحدين القالييم ا ا ل ا ل 
اخل ين جر يووعل السعدي 0000 الفط | هاه مرا 
١‏ ودين دين احدرع عفادي ٠‏ | ابن المبرهالحنبلي | اأحعه | مه | 


16 يما 7 


2 و1 


| للم 


11 همه 


0 الشهرة | الوفاة 


الع 


و 
1 محمد بن إبراهيم بن المنذر | ابنالمتذر |0 اليم كم | 
اعبدالاين خندين عمدي عات | الك 07 لوم الوا 
ل 1 0م20 م مم م مم 
0 يوسف بن تغري بردي ابن تغري بردي ظ /ا4/ 16 ظ 
0 | سعيد بن جبير بن هشام الأسد يِ 0000| بوجي 00 هه 5000| 
َك حب الدين محمد بن أ. 0000| اججاق | 8م 0ك | 
ا و ا 0000| ابنحامد ‏ | 0# | هوم | 
1 |أحدينعيينمد |0000 ) | ابن حجر العسقلاني | 8مم | مه | 
عل ين أحدين سعد يرا حرو الطاعري ١‏ لوسرم كوف اللا 
د أحد بن حدان بن شبيب 0200777 )| ابن حدان 1 ١‏ 7( فد |0 | 
اعد ارعون ررين بو عد العير | ابن رزين ظ 505 014 ظ 
1 اشهاب الدين أح. أن ذبن أي بكر إبن قا قدامة أ ابن زريق " 7 0 
1 أحد بن عمر بن صريج 0 ار ب 0 
إسماعيل بو سعد ثبلي" الوسيد ‏ | 2 كا 
| إبراهيم ين أحدبنعمرينحدان ١‏ | ينشاقلا | 49م | وسم 5 
1 أحدينطولوف 0١0١0000‏ | البتطولوة 00579600 | لم 00 
عبد الله بن عباس بنعبدالطلب ]001 ابنعباس هد | 8ه 50000( | 
١‏ بوسفاي عبداله بن حمد 0000| ابنعبداليي ‏ | 5# | #دم | 
| محمدينعبد القويبنبدران 0١١‏ ) 7 العدالشن 0 4 ادا 
| علي بن عمر بن أحمد بن عبدوس وإ ص ا ١‏ ومهة | مرج أ 
كل خرص يخود 0000| اوعمس | 59 ما 
اعلرين عقيل يعد |١000‏ اللوعقل ‏ | 8زم اهما 0 
أعبدالل بن عمر ين الخطاب 0 | ابنعسرضتك | # | 48؟ أ 
عمد ب عدر اللين ين مد التعتري لالااة ظ ١‏ "بن فاصين ابلس | كحمم ةا 


سمهد جل 


5215 


1 | 


ا العلّم ١‏ الشهرة ا الوفاة | الصفحة | 
اعداشوميليين نيد | لوضة ‏ 5 ا 
م ار 0000| ابنقدامة ‏ | 96 | 8م أ 
| محمد ين عبد الله بن مالك الطائي ١| ١‏ ابنمالك | 3078 | لوس | 
م بين مسعود فط | 9م م 
محمد بن عبد الله بن محمد ظ واكم ظ :م ظ 0 ظ 
0١‏ الامشقي | | ا 
أحد ين عبد الرحمن ين أ 7 000 | ابنتاظرالصاحية | هكم | ممه أ 
عمرو بن عبد الله بن 57 22020220 | ابراسجان لصيس ١‏ 90 | 155 ا 
| أعدين مد ابر الخارث السافة (١‏ أبوالحارث 2 | ٠.0‏ 3 
اعنوظين اعداكونان 000000 اولظ | فم وما 
| أمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية | أبوالعباس ابن تيمية | 96 | #م١‏ ) 
١‏ أسحلون العجا ين أي ال كارا 0 و اللي | : م م 0 ٍْ 
عبد الموج ون جعترين اعد ١00007‏ تمك | توم اموا 
عدج الي ين عل لبيقى |١١١١‏ التالي | فد | طلا 
١‏ مكو سي اي كراضي 0 اراسي ا اخ 000 5 
نوين خ شيو ان اليف ٠‏ لوك 01 6ه 0 هن 0 
اعمرين احدين ارراصوي إساعين | الوخلض  ١‏ ل وم 7 
و رو 000 | أبوحفصالعكبري | وم | ورم | 
العانبن صابن قوط 000000000 لوحك | *ه ‏ 8 3 
ال ل يي ب سر را : 0 
امسن يتن السكاك ‏ 020 00١‏ ارخاية 0ه ]|عمم أ 


ليييح يي 2 ا و ل لا ع ا ع ع اه وم اج ا ا 2 يجي 


شي فهرس الأعلام المترجم لهم 


+6 | 0 بق را 5ه 


*« لعل || الشهرة | الوفة |الصفحة| 
15 مد ين غسدارن سين أبو خازم ااه 04 | 
5 سليمان بن الأشعث بن بشير أبو داود ا" هم ٍْ 
3 0 61561616166161106166006060060060610606600606010غظغضك سس سس ب ب | مك 0ك ا 
0 | القاسم بن سلام أبو عبيد 7 595 | 
حا 0000 2 ووو | م121 لسسسمس] 
لم ستسردهه 
يوسف بن عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي | أبومحمدالجوزي ‏ 565600 40١00‏ | 


عبد الغني بن عبد الواحد بن علي 


حه6 جا ارق برع 11 همه 


ا العلّم ا الشهرة ا الوفاة | الصفحة | #0 
طومانباي 7777 ١2020202020‏ الأشرف طومانباي سه 80 
قايتبايالجركسيالمحصودي ١‏ | الأشرفقاتاي | 50١‏ | 558 | 0 
اسن بن أحد ين ررد 0006 | الأصطخرى ‏ | 98 | اه 0 | 2 
عد كيين تمان عل[ للك 7 0005 "١‏ |اصينيي 2 | 2 ؤ . 
سد لشي يان ينقت دوس ظ الإمام ع ال يز 
غلبن أن عبن عشدين ساذ 22020202020 الأصقض م 57 

و ير مد 0 | اللأوزاعى | لاه | عو أ 

| ديق إساعيل ين زباخم 010000 البخاري 0 | 50م | ههذ | 

| محمدين إبراهيمينأيوب 000 | الدرالعمياق | 64م | 0ه | 

| كرين عداشيوغيد 2 |١١١2‏ كرلبرنك | كيذ | ٠١‏ 

يكرين عمد الاي 3202| سه 00 ا 0 | عرس | 

عمرين وساناي نصير 1 | البلقيني ‏ | 9ح مم | ١م‏ 0 

تعر بو بن الوك 7 ا اال برام البهوت ا" ام | وير أ 

محمد بن إسراعيل بن محمد بن بردس>-١2‏ | تاجالدينبنبردس |[ ٠م‏ | 60م | 
اير يبس سسسسونة الترمذى فم | روس أ 

| محمد بن أحمد بن سليران البدما ص ارو ال م 07 | هه أ 

عثمان بن علي بن إبرا 97 020207020202020 التليلي 0000 #قم ‏ أ هه أ 

عبد العزيرين الخارث ين أبيد ا السب | 0" ع | ووه 
|سقياد ين سسيدين تررق | ري 0 0 ١وا‏ 0 ْ 2 37 ْ 
اإراسيي ترب اسان التعدي | الحرزسان هم 3 
أمسعودينأحدينسعود ١‏ || الخرثي | | 8م | كم - 

| مد يق عيد الرحمن بن مد السبخاوي 0 بى | الحافظ السخاوى | *.و  ١‏ ) 9# 

أحجاج بنمالكينعويسر 0 | حجاج الأسلمي ضنتك | ٠...‏ ا 0م ٍ 


+6 | 0 بق را 5ه 


0 2 2 2 2 2222 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


م يي 2 2ت بر تر 0 2 7 صر بر ل تي 


م يمي يي ا 2 زر شت ست يا 0 


ا م ا 


حمدين يهادرين عبداله _ 


| محمود بن عمرين محمد ين أحد 


عبد ال رحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة ظ 0 الاي ف 


محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن 


حه6 جل ار قبع لم11 همه 


فهرس الأعلام المترجّم لهم 


| عبد الرحيم بن الحسن بن علي | صاحبالهات ١‏ "لال | "للا 
ظ الف ا ل د 525 الس د 


+6 | 0 بق را 5ه 


| العلّم 
ل لطم ماهد 


ادوس بن كيسان لحولا _ 


-) 


فهرس الأعلام المترجّم لهم 


0 الشهرة | الوفاة 


الضِدو الشييد.  ١|‏ +ع 


|) الصيمري | اكمم‎ ٠ 


ل 
اننا 


م06" 


يي يي لي ير 22222 22 222 2 س0 


ل ا ا ا 011 501« 0ك 
كم ظ الظاهر جقمق | الامم | ه” ١‏ 


2 222222 يي 22 2222 2222222222 2 222 2 2 2 2222 يت 


الي لي 222222 2 22222 ل ل ل ا 2 


القامي الويط) 


عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد 


محمد بن علي بن عبد الرحمن 


عل بن محمد بن علي بن عباس 


| عبد الله بن محمد بن عبد الملك 


| أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن 


ظ القاضي علاء الدين ابن ظ 
اللحام 


| القاضي موفق الدين 01 54“ 


<< م4 


سمهد تلن 


5 0 25 1 


| الشهرة ا الوفاة | الصفحة‎ ١ 
القفال /ا١ه الا‎ 
كان حيّا قبل‎ 
م١ اللحيان‎ 
لا‎ 1 
505 ١م الليث‎ 


010 لكك تك 5251 059359209312317 ا 22 اكاك 016 ا ا ا ا ما‎ ١ 


عي الدين التروي وم 
مدرس الشيرة مك عا 
المروذى و" عل 

المروزي للع ار 


الك و ا ا ا 01 سم الممسييبيسيم] 


ظ عز الدين أيبك الصالحي النجمي 


م م 0 


ا ا 113110111010100 


يي سي يسيس فس سّْْ؟ب؟©7© سر شلش ا ل ا( يج بجي 


ظ المطرّزي 80 ١6م‏ 
| ا معز | 00> | رضن 
ظ رحاس ١‏ 2ل "م 
لوسسيييا يجيا 
| افر | لا | هم 

النجاثي ظ 9 1م 
ال ا الم 

اشزمران 0 16 


امي يي 2 222 252ئ225ئ22 ئ ع اج ا و و ا و ع ع ا عي ع ع يم ام م 1 


شي فهرس الأعلام المترجم لهم 


فهرس الأعلام المترجّم لهم 


+6 | 0 بق را 5ه 


| الطكم 00000 الشهرة | الوفة | الصفحة| 


| عبد الله بن محمد بن أبي بكر | و«الدالزريراني ‏ |1 #9لا ‏ | 5١‏ 


الي 0 | ول لدي العراقي. كنم | #خنلم | 


لي 22222222225 2 2ر2 22222 222 222 2 2222 2 0 


| جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام 


/ 
1 ا 


ارين عمد زاكر شاه ٠‏ |4 كلك ]لمعم 


ااا يي ل سم سي سس ا ل 


هد عسيه) ا ا الي 


لين المراوت ‏ ظ ا اا 


-76 اق 1م11 دم 


و 
بويك وى الصو ا ظ ظ م 3 5 
أ سلمة بن صخر خقنته اماما العا 0 
هه 000 مد در 
سوار بن عبد الله بن سوار | | 53> ٠06٠١‏ | يه 
١‏ شيث مللتلج ا امه ام 
١‏ صفية بنت حبي جنا ينيبي رسيي ب ل 
الظاهر برقو ' الل 0 00 
.عبد الرحمن بن أبي بكر بن داود أ خم ]فم | 
عد اليه احم رو حوب سول ا ل 0 
عبد شين عمروطط 00000 ده | ونوا 
اعد الالشرين بعل اللي لسر 000 التسواة مر 
اعمانينعفان © 0000000000 | 0000000 | ه#” | لله | 
اعديين حتمينعبداةالطائي 0 ]0000000 | 9ه | همهم | 
| عروة بن الجعد خلعتك لسري ييا 0 وعم | 
اللو 1 00 | هلير | 
ا اا ا 00 
ال ين أ ظالب عقت السسسسور 0 لهس 0 0 
عجري التطات ين تفيل للسسووور | ب 0 
| عمر بن عبد العزيز بن مرو : ل خا 
سيرب اث 0 


فهرس الأعلام المترجّم لهم 


+6 | 0 بق را 5ه 


| التكى 000000 الشهرة | | الوفاة | الصفحة| 


| قاروت بن يصهرين قاعت ْ أ وم ا كن | 


لي 2 2 2 يم 


ع تلت فد ْ |4 عءه 0 | لاون 


| مجاهد بن جبر المخزومي | | ١‏ | ه/ا١‏ 


م يي يي 2ض ري ل لص تر تر ير ا ل سي 


اميم يي يي تت ل ير ص سر س5 شي ا م ا ات 


ل ل | ]م لسسسسمطم لمم 


اولان جد تاي ْ | كيد ٠‏ ينا 


| يوسف بن محمد الكفرَسِي 


| يوسف لتم 


َم 


0 


سمهد جلي 


أ اح اح اح اح احاح اح حا احاح احاح احاح ححا احاح احاح احاح الاح احاح احاح اح حا اح احاح احاح احاح احاح احاح حا احاح أ احاح احاح اجا حلأ ااا ااا اسل 


ا ا 10 


ري م م م م يي ا عي و ا 


5-15 


2# | 


عي 0 | 


9 | 


فهرس الأعلام المترجّم لهم 


حه6ل ان رف سرك 11 همه 


5 0 0 الشهرة | الوفاة | لصف | 


000032323332202 لعو ا ا 
ا ا | الوليدبن عبدالملك |1 5ه 0 ٠٠٠١١‏ 


يي 222222 ري ري 2 2 ا 2222 222222222 22 م0 


عبد الملك بن يعلى» الليثى امات بعد ٠١٠١١ | ٠١١‏ 


يي يي يي ري يي 2 ري 22 2 222 222 2 2 22222222 2ت 


| عمر بن عبد العزيز بن مروان ظ اا اه 


م 2 2 2 ص تي ا 0 2 رت ل تي 


يييي ‏ ي ي  2‏ 2 2 شظ شا 2 0 


مجاهد بن جبر المخزومي 


سال بن عبد الله بن عمر بن الخطاب | كبر العبءل | 
طاووس بن كيسان الخو لاني 


حت 


ْ | قتادة بن دعامة بن قتادة السدومي 


1 ا 


محمد بن مسلم بن عبد الله ين شهاب 


6 


| عمرو بن عبد الله بن عبيد 


عحدين عبد الرحن بن أ ليل 


000 


سفيان بن سعيد بن مسروق _ 


- 


الليث بن سعد بن عبد الرحن 


سمهد جل 


5 | 2 1 


يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الى وساب 7 ا 2 
| الفضيل بن عياض | لاما .00 
ْ أ 0 لوطت د ب اي اك 0ض 
محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن د 

الشافعى 7 عل 
شافع ف 

كان حيّا قبل 
علي بن حازم اللحيانى 6م 
١‏ 1 ا" 

| عبد الملك بن قريب بن عبد الملك | الأصمعي 15 | كسم | 
ْ سس 00 سس سإ 
عبلدات بن هاروة الرشيد المأمون 184 ١م‏ )ا 


محمد بن الحكم أبو بكر الأحول ابن الحكم يفف 5 
القاسم بن سلام أ 

سعيد بن منصور بن شعبة ظ ٠‏ ب | لمم 

١‏ إساعيل نوس الشالع 0|000 البوسعيد | 6م | هوم ا 
اخمدين ريادين الأعران 0000 | اببالأعريسن  ١‏ 95 | يا 
| إسحاق بن إبراهيم بن غلد 0 سك كم 
م اشيمين خاادين اي الياة ف 000000 لوكو 10 9486 | همأ 
أحدين حيدالدكان 0000000 | الوطلي 0 044 ايا 
دين سا ين البيع 0|000 ابن السكيت ا 


222222222222222 222222222222222 222222222222222 2--------------------------------------------------------------------------------4 


اي 2 ير يي ا ب م 1 


ا ا اا 115191011010100 


ابن منصور ل 3 

المروزي "١‏ ااام 
/ 

١66 | 305 البخاري‎ 

51١ >» الجوزجاني‎ 


شي فهرس الأعلام المترجم لهم 


فهرس الأعلام المترجّم لهم 


ٍِ! ل 0 الشهرة | الوفاة 


ا ظ ا 


إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل | الزفي 58400100 


+6 | 0 بق را 5ه 


لد 


يفنل 


2 ري 22 222 22 22 22222 2 2 س0 


000 "ابسطولوت | كلس | سد | 
ل 72222 رخن | 0" 0 00750 0 | 
تحمل بن عبد الوهاب بن حبيب بن مهرا ن 0١00‏ القراه 0 | 9م | 0489 | 
يل بن تيجا ف ون ستل ون هلال 0|000 حل 0 | 87# 0910م | 
اعية ا نقمي عبد التنيدين مهرانا 0|000 المحموني 0 | 04 0 | 04« | 
أخلرين تحمل ين الحجا 5 ا 000 الروذي 2 ) 0 ولام | موس أ 
00 أبوداود ‏ | #6 | 4960 

اعبداك بح صسليين فيد 2 ”" | ادضية ااال ل 30 0١‏ 


1 ا 


ص و 


- 


ل 


ا د 0 الأصطخري ْ يسن | مده 


| 1 | / 
| | ا ا 
| | ا | 
| 1 | | 
| | | 
ا ا مم ا ا ميا 
76 | 


ا 


ا العلم ١‏ الشهرة ا الوفاة | الصفحة | 
#جتين الناسي بن عاد ححا ا 1 
00 ا الو 00 كسم | الما 
ال 000 | أبوحفص العكبري | 4سم | وم | 
بكرين محمد المروزي ل شه 
عبني الحس نوسداه تسسسسسرة ظ الآغئ | .بم | ٠١"‏ 
يم 70 بوكر دم - 
١‏ راكد من شين عمررين خلانة 01١000000‏ ابن شاقلا 000 ووم ا وس | 
محمد بن أحد بن الأزهر 710000000 الأزهريى | “لط | 8م أ 
عبد سين الخارشين أبن 01020202000 التميم 2 | لايم 00 0 امع 0 ٍ 
بغرن لقم نهاك 0210200000 الدارقطنى 01١‏ هلم 01 
عبد الواحددين الحسين بن عل 0310000 الصيمري 5001م" | وهم أ 
عبيد الله بن محمد بن محمد بن مدا 5 اللي يا ل 0 | لمم | هوم | 
اعدرين دين بر اسيوين إساعيل 00075 اولض للدم | لكوع 
الحسن بن حامد بن علي بن مرو ن سس ا 66# | ارمع 
| ابراخيوين كمدين ا هي يوهاراة ٠‏ | الأسعاذابرإسسات. | 6ك 5-7 
عداو خابدين قليخ هريح اعد 2 | القاضى عبدالرهاب | 115 0 906 ا 
| خمدين أحدين أن موس 000 ابابسسى ‏ | 8د مادا 
| عمر بن عبد العزيزين عمر ين مازة ١‏ الصدرالشهيد | 4"؛ اعيرس | 
علي بن أمد بن سعيد بن حزم الظاهري ‏ - رن حرم 1 455 آهل( 
م اا 0 : | عمم ا 
1 بي بر ال 0 00 مه : 00 اومس | 
00 تسسونسسسسا 00000 لون 
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فَهِرَسُ مَصَادِرِ وَمَرَاجِع التَحقِيقٍ 

. القرآن الكريم. 

. الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير: الحسين بن إبراهيم بن الحسين بن جعفرء أبو 
عبد الله الحمذاني الجورقاني (ت: 57 0).» تحقيق وتعليق: الدكتور عبد ال رحمن بن عبد 
الجبار الفريوائي» دار الصميعي للنشر والتوزيع» الرياض» مؤسسة دار الدعوة التعليمية 
الخيرية» الهند. ط: الرابعة» .١5757‏ 

. إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن 
إسماعيل بن سليم بن قايياز بن عثمان البوصيري الكناني الشافعي (ت: 85٠‏ )» تحقيق: 
دار المشكاة للبحث العلمي بإشراف أبو تميم ياسر بن إبراهيم» دار الوطن للنشرفى 
الرياضء ط: الأولى» .١57١‏ 

. إجازة ابن عتيق لمحمد بن عبد اللطيف آل الشيخ المطبوعة ضمن: لقاء العشر الأواخر 
بالمسجد الحرام» المجموعة الثامنة» رسالة رقم (47)» دار البشائر» بيروت» .١5717‏ 
ل ل 
الظاهري (ت: 5057). تحقيق تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكرء دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

. أخبار أبي حنيفة وأصحابه: الحسين بن علي بن محمد بن جعفرء أبو عبد الله الصَّيْمَري 
الحنفي (ت: 575).» عالم الكتب» بيروت» ط: الثانية» 500 .١‏ 

. الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية: علاء الدين أبو الحسن 
علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي (ت: 007)» تحقيق: أحمد بن محمد بن حسن 


الخليل. دار العاصمة» الرياض: 514 .١1‏ 
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الفضل الحنفي (ت: “27817)» عليها تعليقات: الشيخ محمود أبو دقيقة (من عل)ء الحنفية 
ومدرس بكلية أصول الدين سابقا)» مطبعة الحلبىء القاهرة» ١705‏ . 


. الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: علاء الدين أبو الحمسن علي بن 


د بد عباس التعل التفكقى :لك : 657):دار الكتب العلهيةة يزوف 1415 
الأدب المفرد بالتعليقات: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو عبد الله 
(ت: 7507).» حققه وقابله على أصوله: سمير بن أمين الزهيري مستفيدًا من تخريجات 
وتعليقات العلامة الشيخ المحدث: محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشر- 
والتوزيع» الرياض»ء ط: الأولى» .١5١9‏ 

إرشاد الفحول إلى تحقيق: الحق من علم الأصول: محمد بن علي بن محمد الشوكاني 
(دت:١٠6١١).‏ تحقيق: أبي حفص سامي ب بن العربي الأثريء دار الفضيلة» الرياضء ط: 
الأول 1251١‏ : 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: محمد ناصر الدين الألباني (ت: ))١57١‏ 
إشراف: زهير الشاويشء المكتب الإسلامى» بيروت» ط: الثانية .١5 ٠‏ 

أسد الغابة في معرفة الصحابة: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم 
بن عبد الواحد الشيباني الجزري» عز الدين ابن الأثير (ت: »)57٠١‏ تحقيق: على محمد 
معوض وعادل أحمد عبد الموجودء دار الكتب العلمية» ط: الأولى» .١5١6‏ 

إشارات الإعجاز: بديع الزمان سعيد النورسيء تحقيق: إحسان قاسم الصالحيء تقديم: 
الدكتور محسن عبد الحميد» جامعة بغداد. 
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الإشراف على مذاهب العلاء: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت: 
"» تحقيق: أبي حماد صغير أحمد الأنصاريء مكتبة مكة الثقافية» رأس الخيمة» 
الإمارات العربية المتحدةء .١576‏ 

الإصابة في تمييز الصحابة: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني 
(ت: 867)): تحقيق: عادل أجد عبد الموجود وعل محمد معوض: دار الكثب العلمية» 
روث ط: الآول416١1:‏ 

الأعلام: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس. الزركلي الدمشقي (ت: 
57,», دار العلم للملايين» ط: الخامسة عشر. 

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل: موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم 
الحجاوي المقدسي» ثم الصالحي. قرف الدين: أبن العا (ت551) تخقيق:غيبة 
اللطيف محمد موسى السبكيء دار المعرفة بيروت - لبنان. 

الإملاء والترقيم في الكتابة العربية: عبد العليم إبراهيم» مكتبة غريبء الفجالة. 

إنباء الغمر بأبناء العمر: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني 
(ت: 807)» تحقيق: د حسن حبثي, المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» لجنة إحياء 
التراث الإسلامي» مصرء 179. 

الانتصار في المسائل الكبار على مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل: أبو الخطاب 
محفوظ بن أحمد الكلوذاني البغدادي الحنبلي (ت: .)2٠١‏ تحقيق: سليمان بن عبد الله 
العمير» مكتبة العبيكان» الرياض» .١5١7‏ 

الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهم: أبو 
عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (ت: 577 5)) 
ذار الكتب العلمية؛ بيروت. 
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الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليان المرداوي 
الدمشقي الصا حي الحنبلي (ت: 886 )» دار إحياء التراث العربي» ط: الثانية. 

أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء: قاسم بن عبد الله بن أمير علي 
القونوي الرومي الحنفي («ت: 917/8)) تحقيق : يحيى حسن مراد. دار الكتب العلمية» 
بيروت» .١575‏ 

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري 
(«ت:719)» تحقيق: أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيفه. دار طيبة» الرياض » ط: 
الأولى» ١٠‏ 

أوضح المسالك: عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن يوسفء. أبو محمد. جمال 
الدين» ابن هشام» ط: 7. مطبعة التقدم العلمية» القاهرة» 77 .١7‏ 

الإيضاح في علوم البلاغة: القزويني » دار إحياء العلوم ‏ بيروت» ط: 4. 

البحر المحيط في أصول الفقه: بدر الدين محمد بن مهادر بن عبد الله الشافعي (ت:195)) 


قام بتحريره: د. عمر سليمان الأشقرء وراجعه: د. عبد الستار أبو غدة» ود. محمد سليمان 


بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: علاء الدين» أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني 
الحنفي (ت: 2)0817» دار الكتب العلمية» ط: الثانية» .١5 ٠5‏ 

البداية والنهاية: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت: 
1). تحقيق: علي شيريء دار إحياء التراث العربي» ط: الآولى .»١ 5 ٠8‏ 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني 


اليمني (ت: 60).دار المعرفة» بيروت. 
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البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير: ابن الملقن سراج الدين 
أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصر-ي (ت: 4 »)8١‏ تحقيق: مصطفى أبو 
الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمال دار ال هجرة للنشر والتوزيعء الرياض » ط: 
الاولى» .١576‏ 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي 
(ت: »)41١‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم, المكتبة العصرية» بيروت. 


تاج العروس من جواهر القاموس: محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسينيء أبو الفيض» 


الملقّبٍ بمرتضى الزّبيدي (ت: »)١٠١0‏ تحقيق: مجموعة من المحققين» دار ا حداية. 


تاريخ ابن حجيء لأبي العباس أحمد بن حجي الحسباني» ضبط النص وعلق عليه أبويحبى 


عبد الله الكنديء دار ابن حزم بيروت» الطبعة الأولى 5 57 ١اه.‏ 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قَايّهاز الذهبي (ت: 54 7)» تحقيق: عمر عبد السلام التدمريء دار الكتاب 
العربي» بيروت» ط: الثانية» ١511“‏ . 

تاريخ المكتبات في مصر في العصر المملوكيء السيد السيد النشارء الدار المصرية اللبنانية» 
الطبعة الأولى 517 ١اه.‏ 

تاريخ الماليك البحرية» لعلي إبراهيم حسنء مكتبة النهضة المصررية بالقاهرة» الطبعة 
الثالئة ١951/‏ م. 

تاريخ بغداد: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (ت: 
7» تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف. دار الغرب الإسلامي» بيروتء ط: الأولى» 
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))51/١ تاريخ دمشق: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (ت:‎ . 4١ 


تحقيق: عمرو بن غرامة العمرويء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» .١5١18‏ 
التبصرة: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت: 597), دار 
الكبب العلسية»يروتت ليتان» ط الأول ١2‏ 


تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبيٌ: عثمان بن علي بن محجن البارعي» فخر 


الدين الزيلعي الحنفي (ت: 7/57 )» والحاشية لشهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن 
يونس بن إسماعيل بن يونس الشلبيٌّ (ت: ٠١7١‏ »). المطبعة الكبرى الأميرية» بولاق- 
القاهرة» ط: الأولى» .١717‏ 

تحرير ألفاظ التنبيه: أبو زكريا محبي الدين يحيى بن شرف النووي (ت:777)» تحقيق: 
عبد الغني الدقر, دار القلم» دمشق, ط: الأولى» 507 .١‏ 

التحقيق: في أحاديث الخلاف: جمال الدين أبو الفرج عبد ال رحمن بن علي بن محمد 
الجوزي (ت: 91 0).» تحقيق: مسعد عبد الحميد محمد السعدنيء دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط: الأول 11416 

تذكرة الحفاظ: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايّاز الذهبي (ت: 
2 دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى» .١51١19‏ 

التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل: أبو الوفاء علي بن عقيل بن 
محمد البغدادي الحنبلٍ (رت: 017). تحقيق: ناصر بن سعود السلامة,» دار إشبيلياء 
الرياضي: 1557: 

العبادات الخمس في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل: أبو الخطاب محفوظ 
بن أحمد الكلوذاني البغدادي الحنبلي (ت: »2)0٠١‏ تحقيق: ناصر بن سعود السلامة» دار 
الفلاح, الفيوم. 
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التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف: القاضي أبو يعلى الفراء (ت: /50)» تحقيق: لجنة 
مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب. دار النوادر» دمشق» .١571١‏ 

تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر 
التميمي» الحنظليء الرازي ابن أبي حاتم (ت: 0377717 تحقيق: أسعد محمد الطيب» مكتبة 
نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» ط: الثالثة - .١5١9‏ 

تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم: محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن 
حميد الآزدي الميورقي الْحَومِيدي أبو عبد الله بن أبي نصر (ت: /58)» تحقيق: الدكتورة 
زببدة محمد سعيد عبد العويزه مكتبة السنة؛ القاهرةء ط: الأولى» .1١516‏ 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 
مرب الات 17 دار الكتب العلمية» ط: الأولى .١ 51١9‏ 

تنقيح التحقيق: في أحاديث التعليق: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن 
زد لقي (ت: 0748» تحقيق: مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب. دار الوطن » 
الآول 1171 

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد 
السعدي المرداوي ال حنبلٍ (ت: 3886 ). تحقيق: ناصر بن سعود السلامة» مكتبة الرشدء 
الرياض: ١570‏ . 

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل: سراج الدين أبو عبد الله 
الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيل (ت: 20777 تحقيق: مركز البحث العلمي 
وإحياء التراث الإسلامي بمكتبة إمام الدعوة» مكتبة الرشدء الرياض» ١5705‏ . 
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التنقيح المشبع: المرداوي» تحقيق: طاهر أحمد الزاوى» محمود محمد الطناحي» رقم كتبه 
وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» قام بيإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: حب 
الدين الخطيب. 

توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك: أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن 
عبد الله بن علي المرادي المصري المالكي» شرح وتحقيق: أ. د. عبد الرحمن علي سليمان» ط 
»١‏ دار الفكر العربي» القاهرة» .١577‏ 

التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك: خليل بن إسحاق المالكي 
(ت:0777» تحقيق: محمد عثمانء دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى» ١١١7م.‏ 
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صل الله عليه وسلم وسننه وأيامه 
(صحيح البخاري)» محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي» تحقيق: محمد زهير 
بن ناصر الناصرء دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد 
عبد الباقي)» ط: الأولى» .١577‏ 

الجامع: أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم المصر_ي القرشي (ت: »)١917‏ تحقيق: 
الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب والدكتور علي عبد الباسط مزيد. دار الوفاء» ط 
الأول 1578 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية: عبد القادر بن محمد بن نصر_ الله القرشي» أبو محمد. 
محبي الدين الحنفي (ت: 5 مير محمد كتب خانه» كراتشي 

الجواهر المضية: محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي (ت: 5 »))3١١‏ دار 
العاصمة. الرياض» .١5١7‏ 

حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك: أبو العرفان محمد بن علي الصبان 
الشافعي (ت: 5 .)١١١‏ دار الكتب العلمية» بيروت » ط: الأولى .١5١1/‏ 
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حاشية الصبان: أبو العرفان محمد بن علي الصبان الشافعي, دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان» .١511/ 01١‏ 

حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور لابن تغري برديء تحقيق: محمد كمال الدين» 
عالم الكتبء الطبعة الأولى ١٠55١ه.‏ 

حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور: يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري 
الحنفي, أبو المحاسنء جمال الدين (ت: 875)» تحقيق: د. محمد كال الدين عز الدين» 
عالم الكتب» ط: الأولى» .١5٠١‏ 

الخصائص: أبو الفتح عثمان بن جنيء ط: ”2 تحقيق: محمد علي النجارء دار الكتب 
المصرية القاهرة ١1/١‏ . 

خطط الشامء لمحمد كرد علي» دار القلم للملايين» بيروت» الطبعة الثانية 14 ١1ه.‏ 
الدراية في تخريج أحاديث الهداية: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني (ت: 807)) تحقيق: السيد عبد الله هاشم الياني المدني» دار المعرفة» بيروت. 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني (ت: 6657 )» تحقيق: مراقبة: محمد عبد المعيد ضان: مجلس دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر اباد- الحند» ط: الثانية» ١795‏ . 

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون: القاضي عبد النبي بن عبد 
الرسول الأحمد نكري (ت: ق »)١17‏ عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص: دار 
الكتب العلمية» بيروت,ء ط: الآولى» .١57١‏ 

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات: منصور بن يونس بن 
صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (ت: 3١5١‏ ). عالم الكتب» ط: 
الأو1 155 
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دليل الإملاء وقواعد الكتابة العربية: : فتحي الخولي» مكتبة وهبة» القاهرة. .١5٠/‏ 
الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: إبراهيم بن علي بن محمدء ابن فرحونء 
برهان الدين اليعمري (ت: 744)» دار الكتب العلمية» بيروت. 

ل ل ل 
»١‏ تحقيق: الشيخ زكريا عميرات, دار الكتب العلمية. 

ذيل طبقات الحنابلة: زين الدين عبد ال رحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن: السّلامي» 
البغدادي. ثم الدمشقي» ال حنبلٍ (ت: 55/)؛ عقيق: دعيل الرحمة نخ سليان العثيمين؛ 
مكتبة العبيكان» الرياض, ط: الأولى» ١575‏ . 

رؤوس المسائل في الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل: أبو جعفر عبد 
الخالق بن عيسى العباسي الحاشمي (ت: »)517١‏ تحقيق: عبد الملك بن دهيش» دار خضرء 
بيروت» .١57١‏ 

رسائل ابن حزم الأندلسي: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي- القرطبي 
الظاهري (ت: ”555)» تحقيق: إحسان عباس. المؤسسة العربية للدراسات والنشف 
بيروت. 

روضة الأفكار: حسين بن غنام» المطبعة لمصطفوية. الحند» بومباي» 1771 . 

روضة الناظر وجنة المناظر: موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت:570)) 
المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة» ١71/7‏ 

الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي: محمد بن أحمد بن الأزهري المرويء أبو منصور(ت: 
"» تحقيق: مسعد عبد الحميد السعدني» دار الطلائع. 
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الذية + بن الحاج 17 الأشقودري الألباني (ت: )٠‏ مكتة 
المعارف للنشر والتوزيع» الرياضص» ط: الأولى. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة: أبو عبد ال رحمن محمد 
ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدمء الأشقودري الآلبناي رت: ١٠؟”5١)‏ دار 
المعارف, الرياض» ط: الأولى» .١5١7‏ 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة: أبو عبد ال رحمن محمد 
ناصر الدين (ت: .)١57١‏ دار المعارف. الرياض , ط: الأولى» .١5١7‏ 

السلطنة الحفصية تاريخها السياسي ودورها في المغرب الإسلامي, لمحمد العروسيء دار 
الغرب الإسلامىء. بيروت» 5٠5١اه.‏ 

السلوك لمعرفة دول الملوك» لتقي الدين المقريزي» تحقيق: سعيد عبد الفتاح عاشورء 
سئن ابن ماجه: ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» وماجة اسم أبيه يزيد (ت: 
233077 تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» دار إحياء الكتب العربية. 

سنن أي ذاود: أب و ذاود سليان.بق الأشعث بن إسحاق بخ يشير من شدادين عمرو 
الأزدي السَّحِسّتاني (ت: 7175)» تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميدء المكتبة العصرية» 
صيداء بيروت. 

ستق الترمدى: عمد ين عيسى بن سورة بن فوسى من الضحاك» الريلي: أبنو عبس 
(«ت: 7,4 7).» تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر. 

السئن الكبرى: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على الخراساني» النسائي (ت: 07 7)) 
تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي» مؤسسة الرسالة» بيروت, ط: الأولى» .١57١‏ 
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السئن الكبرى: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَ_وجردي الخراساني؛ أبو بكر 
البيهقي (ت: /590)) تحفيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية؛» بيروت» ط: 
الالفك 144 

سئن سعيد بن منصور: أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني (ت: 
22» تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظميء الدار السلفية» الهندء ط: الأولى» ١507‏ . 

سير أعلام النبلاء: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايّهاز الذهبي 
(ت: 20758 تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الآرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة» ط: الثالثة » 60 .١5٠5‏ 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب: عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العتكري 
الحنبلي» أبو الفلاح (ت: )23٠١84‏ تحقيق: محمود الأرناؤوطء دار ابن كشير» دمشقء ط: 
الأوى» .١5 ١5‏ 

شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك: ابن عقيل » عبد الله بن عبد الرحمن العقيلٍ الحمداني 
المصريء ط: ١15٠٠ »7١‏ دار التراث» القاهرة» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. 
شرح الرضي على الكافية: تصحيح وتعليق: يوسف حسن عمر. 

شرح الزركشي: شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي (ت: 2777» دار 
العبيكان» ط: الأولى» .١51‏ 

شرح الكافية الشافية: ابن مالك؛» جامعة أم القرى» مكة المكرمة» دار المامون للتراث» 
تحقيق وتقديم: د. عبد المنعم أحمد هريدي. 

الشرح الكبير على متن المقنع : عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدمي الجماعيلٍ 
الحنبلي» أبو الفرج؛ شمس الدين (ت: 2387. دار الكتاب العربي للنشر والتوزيعء 


أشرف على طباعته: محمد رشيد رضا صاحب المنار. 
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. شرح شذور الذهب: محمد بن عبد المنعم الجوجريء. دراسة وتحقيق: د. نواف الحارثي. 


ط: .١575 ١‏ الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة. 

شرح مختصر الروضة: نجم الدين أبو الربيع سليوان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن 
سعيد الطوفيء تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: 
الأولى» ١5٠١‏ 

شرح مشكل الآثار: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي 
الحجري المصري المعروف بالطحاوي (ت: »)273237١‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة 
الرسالة» ط: الأولى» .١51١6‏ 


. شعب الإيمان: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَ_وجردي الخراساني» أبو بكر 


البييهقي (ت: /50)» حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد 
اللهيك خامل: أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار أحمد الندوي»؛ صاحب الدار 
السلفية ببومباي - الهند» مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار 


السلفية ببومباي بال هند» ط: الأولى» ١571‏ . 


. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: أبو نصر إساعيل ؛ بن حماد الجوهري الفارابي (ت: 
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طبقات الحفاظ: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (ت: ».)4١١‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط: الأولى» .١5٠7‏ 

طبقات الحنابلة: أبو الحسين ابن أبي يعلى» محمد بن محمد (ت: 077)) تحقيق: محمد حامد 
الفقي: دار المعرفة» بيروت. 


. طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (ت: ,)1717١‏ 


تحقيق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو. هجر للطباعة والنشر- 
والتوزيع, القاهرة» ط: الثانية» .١5317‏ 


. طبقات الفقهاء الشافعية: عثمان بن عبد الررحمنء أبو عمروء تقي الدين المعروف بابن 


الصلاح (ت: 2157) تحقيق: محيي الدين علي نجيب. دار البشائر الإسلامية» بيروت» 
ط: الأولى» 191947م. 

طبقات الفقهاء: أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (ت: 51/5)» هذّبه: محمد بن 
مكرم ابن منظور (ت: »)72١١‏ تحقيق: إحسان عباس.ء دار الرائد العربي» بيروتء لبنان» 
ط: الأولى» ١191م.‏ 

طلبة الطلبة: عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل» أبو حفصء نجم الدين النسفي (ت: 
03 ). المطبعة العامرة» مكتبة المثنى» بغداد. ١71١‏ . 

العبر في خبر من غبر: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايهاز الذهبي 
(ت: 20758 تحقيق: أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلولء دار الكتب العلمية» 
بيروت. 

العدة في أصول الفقه: القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي 
(ت:508))» تحقيق: أ. د. أحمد بن علي سير المباركي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: 
الأولى» ١5٠٠١‏ 
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العزيز في شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير: عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم 
الرافعى (ت:*577): تحقيق: على محمد معوض» وعادل أحمد عبد الموجوهه دار الكتب 
العلمية» بيروت, ط: الأولى» .١51١١/‏ 


. العصر الماليكي في مصر والشام» لسعيد عبد الفتاح عاشورء دار النهضة العربية بالقاهرة» 


الطبعة الثانية 1١91/5‏ ه. 

العصر المملوكيء لمفيد الزيدي, دار أسامة» الأردن» "1١٠٠7م.‏ 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي (ت: 0417)» تحقيق: إرشاد الحق الآثريء إدارة العلوم الأثرية» فيصل آباد. 
باكستان» ط: الثانية» .١5٠١‏ 

عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز دار الكتب المصررية القاهرة 
0١‏ هء شرح وتحقيق: أ. د. عبد الرحمن علي سليمان تبذيب اللغة: محمد بن أحمد بن 
الأزهري الحرويء أبو منصور (ت: ,)737١‏ تحقيق: محمد عوض مرعبه دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» ط: الأولى. 

غريب الحديث: أبو عبيد القاسم بن سلم بن عبد الله الحروي البغدادي (ت: 775): 
تحقيق: د. محمد عبد المعيد خان. مطبعة دائرة المعارف العثانية» حيدر آباد- الدكن» ط 


.١1785 الأولل»‎ 


. غريب الحديث: إبراهيم بن إسحاق الحربي أبو إسحاق (ت: 7386). تحقيق: د.سليمان 


إبراهيم محمد العايد» جامعة أم القرىء مكة المكرمة» ط: الأولى» .١ 5٠65‏ 
غريب الحديث: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت: 5917), 
الدكتور عبد المعطى أمين القلعجىء دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» ط: الأولى» 
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فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعيء رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» قام بإخراجه وصححه 
وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب. عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله 
بن باز دار المعرفة» بيروت» ١71/94‏ . 

فتح العزيز بشرح الوجيز أو الشرح الكبير: عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني (ت: 
6717)»). دار الفكر. 

فضائل الصحابة: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» النسائي (ت: 
*07”). دار الكتب العلمية» بيروت, ط: الأولى» .١5٠60‏ 

فوات الوفيات: محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن هارون بن شاكر 
الملقب بصلاح الدين (ت: 207/515 تحقيق: إحسان عباسء دار صادر» بيروت» ط: 
الأول: 

القاموس الفقهي لغة واصطلاحا: الدكتور سعدي أبو حبيبء دار الفكرء دمشقء ط: 
الثانية .١ 5٠4‏ 

القاموس المحيط: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزبادى (ت: ))81١1/‏ 
تحقفيق: مكتب تحقيق: لحنة التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقسوسيء. 
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت»ء لبنان» ط: الثامنة» .١575‏ 

القواعد لابن رجب: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن. السّلامي» 
البغدادي» ثم الدمشقي, الحنبلي (ت: 27246 دار الكتب العلمية. 

القواعد والفوائد الأصولية: علي بن محمد بن علي البعلي الدمشقي الحنبلي المعروف بابن 
اللحام (ت:7١86))‏ تحقيق: وتصحيح: محمد حامد الفقي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط: الأولى» “07 »١4‏ مصورة من طبعة مطبعة السنة المحمدية» القاهرة» ١71/5‏ . 
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قيام دولة الماليك الثانية» لحكيم أمين عبد السيدء المؤسسة المصربية العامة للتأليف 
وال 

الكافي في فقه الإمام أحمد: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
الجماعيلي المقدمي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدمبي (ت: »)57١‏ دار 
الكتب العلمية» ط: الأولى» 5 .١5١‏ 

كتاب الإرشاد إلى سبيل الرشاد: الشريف محمد بن أحمد أبي موسى الحاشمي (ت: 578)) 
تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» بيروت» .١5١9‏ 

كتاب التعريفات: علي بن محمد بن علي الزين الشر_يف الجرجاني (ت: »)8١7‏ ضبطه 
وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر» دار الكتب العلمية بيروتء لبنان» ط: الأولى 


.١ 537 


ا السانزات ان رك الال 


بن محمد بن مفرجء أبو عبد الله شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصا حي الحنبلي (ت: 
7 تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» ط: الأولى 5 .١57‏ 
الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار: أبو بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن إبراهيم 
بن عثمان بن خواستي العبسي (ت: 0770 تحقيق: كمال يوسف الحوت, مكتبة الرشدء 
الرياضء. ط: الأولى» .١5٠9‏ 

كشاف القناع عن متن الإقناع: منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس 
البهوتى الحنبل (ت: :)١١61‏ داز الكتب العلمية. 
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الكليات معجم ني المصطلحات والفروق اللغوية: أيوب بن موسى الحسيني القريمي 
الكفويء أبو البقاء الحنفي (ت: ,.)٠١45‏ تحقيق: عدنان درويش - محمد المصر-ي» 
مؤسسة الرسالة - بيروت. 

كنوز الذهب في تاريخ حلب: أحمد بن إبراهيم بن محمد بن خليل» موفق الدين» أبو ذر 
سبط ابن العجمي (ت: 885)» دار القلم» حلبء ط: الآولى» .١ 51١17‏ 

الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة: نجم الدين محمد بن محمد الغزي (ت: ))3١51١‏ 
تحقيق: خليل المنصورء دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» ط: الأولى» 514 .١‏ 

اللآلي البهية في كيفية الاستفادة من الكتب الحنبلية: محمد بن عبد ال رحمن آل إسماعيل» 
مكتبة المعارفء الرياض» ١ 5٠8‏ . 

اللباب في شرح الكتاب: عبد الغني بن طالب بن حمادة الميداني (ت:/19١).,‏ تحقيق: 
محمد محيي الدين عبد الحميد؛ دار الحديثء بيروت» ط: الرابعة» 1799. 

لسان العرب: محمد بن مكرم بن على» أبو الفضلء جمال الدين ابن منظور الأنصاري 
الرويفعى الإفريقى (ت: »)721١‏ دار صادرء بيروت» ط: الثالثة» .١5 1١5‏ 

لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب 
بن الحسنء السّلامي, البغدادي, ثم الدمشقيء الحنبلٍ (ت: 745)» دار ابن حزم للطباعة 


والنشرء بيروت» ط: الأولى» 5 .١57‏ 


. المبدع في شرح المقنع: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح, أبو إسحاق» 


برهان الدين (ت: 885 )» دار الكتب العلمية» بيروت, ط: الآولى» .١ 5١14‏ 


متن الخرقى على مذهب ابي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني: أبو القاسم عمر بن الحسين 
بن عبد الله الخرقى (ت: 7737”5). دار الصحابة للتراث» ط: ١511‏ . 
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المجتبى من السنئن (السنن الصغرى للنسائي)» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي 
الخراساني» النسائي (ت: ,)37٠7‏ تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات 
الإسلامية» حلبء ط: الثانية» .١5 ٠5‏ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان ال هيثمي 
(رت: 8017)» تحقيق: حسام الدين القدسيء مكتبة القدسيء القاهرة؛ 5 .١5١‏ 

المحرر في الفقه: مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن تيمية (ت: 2507)) تحقيق: عبد 
العزيز الطويل» وأحمد الجماز» دار أطلس النضراءء الرياض» ط: .١579 2١‏ 


. المحرر في الفقه: مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن تيمية (ات: 2507). تحقيق: محما 


حامد الفقي» مطبعة السنة المحمدية» القاهرة» 1159. 

المحرر: مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن تيمية (ت: ؛» تحقيق: د. عبد الله بن 
عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» القاهرة» .١517/8‏ 

مختار الصحاح: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي 
(ت:2557» تحقيق: يوسف الشيخ محمد: المكتبة العصرية - الدار النموذجية» بيروت - 
صيداء ط: الخامسة. 

المدارس اليمنية في عصر الدولة الرسولية» لعبد العزيز بن راشد السنيديء الطبعة الأولى 
اها 

المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب: بكر بن عبد الله أبو زيد بن 
سك بح عبد الله بق بكر بن عقن فز عبى نن هيبن عمد (111515) داز 


العاصمة» مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي بجدة» ط: الأولى » .١51١1/‏ 


+اللدونة:«الكيق أن ين مالك بخ عامر الأصوس المدق (11/553):ذار الكدب 


العلمية» ط: الأولى» .١5١68‏ 
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امهب اتلتيل #ضبلاشيع عي الحسن التركي :موسي الرسالة سروت 119 
المساعد على تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد: بهاء الدين بن عقيلء دار المدنى للطباعة 
والنشره جدة. .١5٠6‏ 


. المستدرك على الصحيحين: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن 


تُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (ت: ٠0‏ 5)) تحقيق: 


مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت, ط: الأولى» .١5١١‏ 

المستصفى من علم الأصول: أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت:0 ٠‏ 6)) 
المطبعة الأميرية» بولاق مصرء ط: الأولى» 5 .١757‏ 

المستوعب: نصير الدين محمد بن عبد الله السامري الحنبلي (ت: 2615).: تحقيق: عبد الملك 
بن دهيشء» مكتبة الأسدي. مكة المكرمة» 5 .١57‏ 

مسند أبي يعلى: أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى بن يحبى بن عيسى بن هلال التميمي؛ 
الموصلي (ت: 207037 تحقيق: حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث» دمشق, ط: الأولى» 
05 . 

مسئد الإمام أحمد بن حنبل: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني 
(«ت:١7551)»‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط» عادل مرشد. وآخرون, إشراف: د عبد الله بن 
عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» ط: الأولى» .١547١‏ 

مسند الدارمي المعروف ب (سئن الدارمي)» أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل 
بن ترام بن عبد الصمد الدارميء التميمي السمرقندي (ت: 7006)» تحقيق: حسين 
سليم أسد الداراني» دار المغني للنشر والتوزيعء المملكة العربية السعودية» ط: الأولى» 
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المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صل الله عليه وسلم 
(صحيح مسلم)» مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (ت: ))55١‏ 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

المسند: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد 
المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (ت: 5 »)27١‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
ينان 

المسودة في أصول الفقه» لآل تيمية: أبو البركات عبد السلام بن تيمية (ت:507)» وولده 
أبي المحاسن عبد الحليم بن عبد السلام (ت:7587)» وحفيده أبي العباس أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام (ت:2718)» تحقيق: د. أحمد بن إبراهيم بن عباس الذرويء دار 
الفضيلة. الرياضء. ط: الآولى» 577 ١‏ 


مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن 


إسماعيل بن سليم بن فاياز بن عثمان البوصيري الكنانيٍ الشافعي رت: 2))85٠‏ تحقيق: 


محمد المنتقى الكشناوي: دار العربية» بيروت» ط: الثانية» ١557‏ . 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحمويء أبو 
العباس (ت: نحو »)77٠‏ المكتبة العلمية» بيروت. 

المصنف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (ت: ))5١١‏ 
تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. المكتب الإسلامي» بيروت» ط: الثانية» .١5 ٠7‏ 


. مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة» 


الرحيبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبل (ت: 577 217. المكتب الإسلامي, ط: الثانية» 
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. ١/26 


4 ا . 


حهعن جيف 1 همه 


المطلع على ألفاظ المقنع: محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي» أبو عبد الله شمس 

الدين (ت: »)72١9‏ تحقيق: محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيبء مكتبة السوادي 
للتوزيع» ط: الأولى 511 .١‏ 

معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلاميء لزامباور» القاهرة ١‏ 95١م.‏ 
المعجم الأوسط: سليهان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء أبو القاسم 
الطبراني (ت: »)77٠0‏ تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد . عبد المحسن بن إبراهيم 
الحسيني» دار الحرمين, القاهرة. 

معجم البلدان: شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (ت: 
57» دار صادرء بيروت» ط: الثانية» ١996‏ م. 

معجم الخريطة التاريخية للممالك الإسلامية» لأمين واصف بكء تحقيق: أحمد زكي باشاء 
مكتبة الثقافة الدينية بمصر. 

معجم الصحابة: أبو الحسين عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق الأموي بالولاء 
البغدادي (ت: 2070١‏ تحقيق: صلاح بن سالم المصراتي» مكتبة الغرباء الآثرية» المدينة 
المنورة» ط: الأولى» 51 .١‏ 

معجم الصحابة: أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن المَرَرُبان بن سابور بن 
شاهنشاه البغوي (ت: 117 07» تحقيق: محمد الأمين بن محمد الجكني, مكتبة دار البيان» 
الكويظفطظ: الأول +171 

معجم القواعد العربية: عبد الغني الدقر» ط: ", دار القلم» دمشق» .١577‏ 

المعجم الكبير: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي, أبو القاسم الطبراني 
(ت: 2750)» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ط: الثانية. 


<ر 0 م4 


.ا/م١‎ 


. 87 


. 187 


. 5 


. 6 


كى/ا. 


لاا . 


. 84 
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معجم المؤلفين: عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق (ت: 
»؛» مكتبة المثنى - بيروت,. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
المعجم المفصل في الإملاء: ناصيف يمينء دار الكتب العلمية» بيروت» .١57١‏ 
المعجم المفهرس: ابن حجر العسقلاني» تحقيق: محمد شكور المياديني» مؤسسة الرسالة» 
بيروت٠8١151١.‏ 
المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم مصطفى. أحمد الزيات» حامد عبد 
القادر» محمد النجار»» دار الدعوة. 
معجم لغة الفقهاء: محمد رواس قلعجي» حامد صادق قنيبي: دار النفائس للطباعة 
والنشر والتوزيع, ط: الثانية» 0/8 .١5‏ 
معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازيء أبو الحسين (ت: 
06» تحقيق: عبد السلام محمد هارونء دار الفكر»ء 1799. 
معرفة الصحابة لابن منده: أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مَنْدَّه 
العبدي (ت: 2746 حققه وقدم له وعلق عليه: الأستاذ الدكتور عامر حسن صبري» 
مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة, ط: الأولى» .١5757‏ 
معرفة الصحابة لابن منده: أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مَنْدَّه 
العبدي (ت: 746)» حققه وقدم له وعلق عليه: الأستاذ الدكتور عامر حسن صبري» 
مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة. ط: الأولى» .١575‏ 
معرفة الصحابة: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران 
الأصبهاني (ت: »)57١‏ تحقيق: عادل بن يوسف العزازيء دار الوطن للنشر الرياض» 
ط الأول 1215 
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.15 


.14١ 


.15 7 


.١1917 


.١ 


.١1 55 
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. 14 


الأصبهاني (ت: »)47١‏ تحقيق: عادل بن يوسف العزازيء دار الوطن للنشر الرياض» 
ط: الأول 12419 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله ابن يوسفء أبو 
محمد» جمال الدين ابن هشامء ط: 07 17751» المطبعة الأزهرية بمصرء وبهبامشه حاشية 
الشيخ محمد الأمير. 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله ابن يوسفء أبو 
محمد حمال الديئة ابن هشام رت: ١‏ كلا تحقيق: د. مازن المبارك و محمد على حمد الله 
دار الفكر» دمشق» ط: السادسة» 6ام. 

المغنى لابن قدامة: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيل 
المقدسي ثم الدمشقي ا حنبل» الشهير باين قدامة المقدسي رت: »٠١‏ مكتبة القاهرة» 
784 . 

مفاتيح العلوم: محمد بن أحمد بن يوسفء أبو عبد الله» الكاتب البلخي الخنوارزمي (ت: 
017 تحقيق: إبراهيم الأبياري» دار الكتاب العربي» ط: الثانية. 

مفاتيح العلوم: محمد بن أحمد بن يوسفء أبو عبد الله الكاتب البلخي الخنوارزمي (ت: 


017 تحقيق: إبراهيم الأبياري» دار الكتاب العربي» ط: الثانية. 


. المفرد العلم في رسم القلم: السيد أحمد ال هاشمي» ط: 4 »١‏ مطبعة مصطفى البابي الحخلبي 


وأولاده بمصر. 
المفضليات: المفضل بن محمد بن يعلى بن سالم الضبي (ت: نحو »)2١18‏ تحقيق: وشرح: 
أحمد محمد شاكر و عبد السلام محمد هارون: دار المعارفء القاهرة» ط: السادسة. 


دنست 


حمعن جيف 11 همه 


107« المفهم 1ا أشكل من تلخيص كتاب مسلم: ادبن عمر بن ابراهيم القرظبى (ت: 5 
7-55 اران كثيند مشقء تحقيق: محيي الدين ديب مستو وغيره. 
. المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة: شمس الدين أبو الخير 
محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي (ت: 2)4507. تحقيق: محمد عثان الخشته. دار 


الكتاب العربي» بيروت, ط: الأولى» 5 .١5٠‏ 


السو" 


4. 


4 . المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن 
مفلح. أبو إسحاق» برهان الدورخ (ت: 28/85 محقيق: دعنك الرحية مخ سلبان العثيمين» 
مكتبة الرشده الرياض.:ط: الآولى» 141: 


و 


٠‏ المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني: موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن 
قدامة المقدسي (ت: حقيق: مود الآرئاؤوط وياسين مود الخظيب» مكتبة 
السوادي» جدة» .١57١‏ 

١‏ لممتع في شرح المقنع: زين الدين المنجى التنوخي الحنبلي (ت: 2516). تحقيق: عبد الملك 
بن دهيش» دار خضرء بيروت» .١51/8‏ 

5 المهذب في فقة الإمام الشافعي: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (ت: 
»دار الكتب العلمية» بيروت. 

.٠ 0‏ موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية» لأحمد شلبي» مكتبة النهضة المصررية» 
الطبعة الثانية 191/5 م. 

.٠ 4‏ موسوعة المدن العربية والإسلامية» ليحيى شاميء دار الفكر العربي بيروت» الطبعة 
الأولى 1991 م. 
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لوطأ مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحى المدن (ت:1/94١).‏ تحقيق: محمد 


مصطفى الأعظمي, مؤسسة زايد بن سلطان آل نبيان للأعمال الخيرية والإنسانية» أبو 
ظبي» الإمارات, ط: الأولى» 5475 .١‏ 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري 
الحنفيء أبو المحاسن, جمال الدين (ت: 2)8175» وزارة الثقافة والإرشاد القوميء دار 
الكقت) عصر. 

نظام التربية الإسلامية في عصر دولة ال ماليك في مصر.. لعلي سالم البناهين» دار الفكر 
العربي» الطبعة الآولى ١9/١‏ م. 

نظم العقيان في أعيان الأعيان: عبد الرحمن بن أبي بكر. جلال الدين السيوطي (ت: 
١؛»‏ تحقيق: فيليب حتي, المكتبة العلمية» بيروت. 

نباية الآرب في فنون الآدب: أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم القرشي التيمي 
البكري» شهاب الدين النويري (ت: 777)» دار الكتب والوثائق القومية» القاهرة» ط: 
الأول : 147 

نباية المطلب في دراية المذهب: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجوينيء أبو 
المعالي» ركن الدينء الملقب بإمام الحرمين (ت: 417/8)» حققه وصنع فهارسه: أ. د. عبد 
العظيم محمود الدذيبء دار المنهاج» ط: الأولى» .١57/‏ 

النهاية فى غريب الحديث والأثر: د الدين أبو السعادات المبارك بن محمد ين محمد بن 
محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (ت: 2307 تحقيق: طاهر أحمد 
الزاوى. محمود محمد الطناحي, المكتبة العلمية» بيروت» .١1١99‏ 


.317 


.1 


.116 


.53١5 


.5١١ا/‎ 
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.11١ 7 


الحداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية (شرح حدود ابن عرفة 
للرصاع)؛ محمد بن قاسم الأنصاريء أبو عبد الله» الرصاع التونسي المالكي (ت: 845): 
المكتبة العلمية» ط: الأولى» .١76٠‏ 

الحداية على مذهب الإمام أب عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني: أبو الخطاب محفظ 
بن أحمد بن الحسن الكلوذانيء تحقيق: د. عبد اللطيف «ميمء ود. ماهر ياسين الفحل» 
غراس للنشرء الكويت؛ .١5706‏ 

الواضح في شرح الخرقي: نور الدين أبو طالب عبد الرحمن بن عمر بن أبي القاسم بن علي 
بن عثان البصري الضرير (ت: 184): تحقيق: عبد الملك بن ذعيشن»:مكتبة الأسدئ؛ 
مكة المككرمة: .١5175‏ 

الوافي بالوفيات: صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي (ت: 20725 تحقيق: 
أحمد الآأرناؤوط وتركي مصطفىء دار إحياء التراث» بيروت» .١57١‏ 

وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام» لشمس الدين السخاويء. تحقيق: بشار عواد 
معروف وعصام فارس الحرستاني وأحمد الخطيمي» مؤسسة الرسالة بيروت»ء الطبعة 
الأولى 5٠5١ه.‏ 

الوسيط في قواعد الإملاء والإنشاء: الدكتور عمر فاروق الطباع., مكتبة المعارف. 
بيروت» .١5١١‏ 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن 
أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي (ت: 581)» تحقيق: إحسان عباسء دار صادرء 


بيروت. 


4. 
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مقدمة 5 
أسباب اختيار الموضوع: 077709ا07(اأ7ج06000007070707070000000اااااا ع 
الدراسات السابقة: 92096996 كه لب لئى جحت 006060606060600 ١‏ 
أهداف الرسالة: 111000[ 17001010 


خطة البحث: ا ا ا اا ا[ 0000 
منهج الباحث في تحقيق الكتاب: 5 


صعوبات البحث: 195 ز[ 1 [ز 111111111 


الشكر والتقدير: ا ااا 0 


القسم الدَرَابِيُ 0 


المَصِلّ الأَوّل: ء عَصمْ الموَلْفِ اال أ ككجمظخز2آ3 00000000002059 
الكت الآزل: إكالة الققاية 1 0000 


أشهر سلاطين الماليك في القرن التاسع ال حجري : 00 
أبرز الأحداث في القرن التاسع في عهد الماليك: ان مد سمو مو وق مادام مسد مح و ا 
تقييم إجمالي لعهد الماليك الشركسية: م ا 
بحت الثَاني: كاله التََافِيَة ا 00001011 


5 5 ور 5 ور 
المٌصل الثَاني: حَيّاةٌ الموَّلَفيِه وَتَرحمَةٌ صَاحِب «المحَرَّر) 0000 
ادبن و و و ترم وو 
الممبحث الأول: حَيَاة الموّلفي (ابن قندس) كاه يا 1 10 
المطلب الأول: اسمه. كنيته» لقبه: ا اا ااا ا 
المطلب الثان: ولادته. وبداية حياته: ل ل 
المطلب الثالث: نشأته العلمية: 000000000 
المطلب الرابع : رحلاته في طلب العلم» وأعماله العلمية: اا ددب0000 0 


المطلب الخامس: شيوخه: ار قا ف ف و ور 11134004 14 ل 3ج ا ل اد 10 1ج ا ا 0 


مجه 27 سي 
6 


6ل عم نير ق سكا 11 هم 
ا ا د 1 ( 4ه 
9 2 2 : لاك بم 


المطلب السادس: مكانته العلمية» وثناء العلماء عليه: 1000000 
المطلب السابع: زهده وورعه. وأخلاقه الجمة: 0000000 212 
المطلب الثامن: اتصاله بأهل المذاهب الفقهية الأخرى: 00010100 
المطلب التاسع: المناصب التي تولاها: مم رمع هيوقو امن لا وأا العم كو وج بانع لو وه أ ا 819 
المطلب العاشر: مؤّلفاته: داوق ١‏ موااة ووه صحفا وه ل وو كو فو للط ولك الوق موف لاه قط جو عم الاوز 64 
المطلب الحادي عشر: تلاميذه: ل ا ااا ا ااا ااا 00 
المطلب الثاقي عش ر: وفاته) وذريتة هع مس مح عمس مح عه جم طده اماه مدلل الله لاه مطاعة 6 جلا 9018 
فائدة: 0 
البحتُ النَان: تَرجمَةٌ صَاحِب «امحرّ) (المَجدٍ ابن تَيديَهٌ) كله ا 00 
اسمه» ونسبه» وولادته: ااا ااا 1[1[1[1[141[1ز[1[1[1[ [ [ 1 2100 


طلبه للعلم» ونشأته العلمية» وشيوخه: 8ب 22230 


مؤلفاته ير 
د 1000000000900 


و 
ل مه 


المَصِلٌ الثَالِتُ: دِرَاسَةٌ الاب ا 1 1 1[ 1[ 00000071 
لبت الأول التّرِيفُ بالَخطُوطَة 00000 
البَحَتْ الثَني: القِيمَةُ العِلويّةُ لكاب 11111000 1 0000110 
البِحَتُ الثَالِتُ: منهج اَلَف في الاب ا 00000000100 
البَحَتْ الرّابِعٌ: مَوَارُ الكتَاب وَمَصَاوِرُةُ 00 


أكثر المصادر اعتماداً في الحاشية: 0 


0# فهرس الموضوعات 


0# فهرس الموضوعات 


نسخة «المحرر» التي اعتمدها ابن قندس كه في حا 110 
مدى اطلاع ابن قندس كن عل شروح «المحرر»: ون دا وا فده رسيت العو لج 
المبحث الََامِسٌ: التَاقِلُونَ عَن الكِتّاب ا 


ناذج للنقولاات عن «حاشية ابن قندس على المحرر): ا 
الكت السَادس اين الكتات يا 127 


البحَتُ السّابعٌ: امَلحُوظَاتٌ عَلَ الاب ا 1211 


بعض التنبيهات والاستدراكات: يدو الوك اارو و له ورد اودر و ا م 


الصفحة الأولى من القسم الموجود للمخطوط 121011111000000 
الصفحة الثانية من القسم الموجود للمخطوط 1000 


-ه6© سينا ا 1 


1 


1 


١ع‎ 


ا 
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بَابُ الجنّايّة عَلَ الصَّيدٍ وَجَرَائِهًا 01007 0 117 
2 ا ا اا 00 

ب أَركَانٍ النْسْكَينٍ وَوَاجِبَاتِيَ) ل ل 
00 مح وَالْعَمرَةِ و73731- 3 0003| ااا 22 
بَاتٌ المدَايًا وَالضَحَايًا الروة اقاووة رجو وال لوو ا نطق امورل موا و الوم القع وال مون لو عور ع وو شو 131/1 
كِتَاب البيتوع 1 
عالت تقر كبن وكا لقاريا عستم نز يزيز زد د د 0 
يَابٌ الشُرّوطٍ في البَيع مقن ووو سدنس نج امسن نم لمشرود تسوه سج رو لت 1 
ماخرو وان 1111010 

الْوّيَا ا ا ا اا 
بَابْ كم قبض المبيع وَتَلفهِ قبلَهُ 0 
بَابٌ الرَّدُ بالعَيب 00000121 00 
بَابُ خِيّارٍ التَدلِيسِ ا ا اا ااا 11 1[ اا 
بات : لامع بكشبير النمن 0 0 ا 010 
بَابُ اختلاني الاين ل 0 
بَابٌ السَّلَّم | 
بَابُ القرضٍ 2010 
بَابٌ الرَّحنٍِ 8 ذامااا امام 20 
بات التَصَّفٍ في الدَّينِ بالحَوّالَةِ وَغْيرِهًا 151 1 اا 0 
بَابُ الضَّنَانِ وَالكمَالَةٍ 1 1 1 0000001 
بَابُ الصّلح ا 
بَابُ أحكام الْجوّارٍ اا 11 1ز[ز1[1[1[1[ [ [ 1 0001 
كِنَابُ التّفليس 20009 


0# فهرس الموضوعات 


0# فهرس الموضوعات 


هد د راوز للم 
<ه0©6 انارق سرع 11 همه 


7 هو 


2 


21 75 سس | ذه 58 د 
صولٍ مَسَائْلٍ الفرّوض وَبَيَانٍ العولٍ وَالرَّدُ 98-ب101000 1 3030013113 


بَابُ تَصحِيح المسايّلء وَعَمَل الْنَاسَخَاتِ وَقَسم النّركَاتِ 010 


00 
باب | 


يَاتُ ميرّاث وق الأرحام عه ونا ع ف ها لات 2 ها اف 1 1د 13 3ه « اللا لوز لعف اج الا ف واد لم تمر ع ع و ل 6 16 3ق ارو اا ان 


عد فز اد 
»2 اه مم أرحج ٠‏ آ ١‏ 0 
766 حاسية] رقب 2 7 


باب العدبير 00 
بَاتُ الكتابة 2 


بَابُ الْمحرّمَاتِ في التَكاح 0 ا 


باب كم الشْرُوطٍ والعُوبٍ في التكاح 0 21211900 
بَابُ يكَاح الْكُمَارٍ ا ب ل ا 


بَابُ حُكم الْْسَمّى وَمَهرِ المثل 000001 000000000 


بات النشوة ا ا 000001 
بَابٌ الخلع آآذذ3ذ322ذخ3خخذخخ١6:0ةة‏ 0 


هله 


بَابُ صَريح الطلاقٍ وَكِنَايْت ا 00001 


ذه 2 تي ع 0 
بَاتٌ ما يختلف به عَدَدْ الطلاق 200 


تاك تعليق الطلاق بالك وط ل 


-- 


قصل في أَدَوَاتِ الشَّرطٍ ل ا ا 


3# فهرس الموضوعات 


0# فهرس الموضوعات 


: عضر يه سب 520 ري 
+6 ؛ 7 ههه 
© "لسن او هه 1 قنك 
قصلّ: في التَقِييدِ بالأوقاتِ 141414141415151[ 1[ ا 


فَصلّ: في التّعلِيقٍ بالمحيض [وَالحَمل وَالوِلادة] ال 
قصل في لتعيق بام ااا ا 


بَابُ جَامِع الأَيَانٍ ا 11 1[ [1ذ[ [ [ [ 00707177 
فَصلّ: ال حا لوقام سد 1ف واد مواق لوا ل ةق لزاه او ازاك ال لو كش ا 1/11 
1 0081 1 * ”2121# 


كِنَات الرَّجِعَة: 0000300000 0080088080(أ|67777أ١ااا‏ تك“ 
[كِنَابُ الظّهَارٍ ] 111 00 
بَابُ حُكم كَمَارَةِ الظَّهَارِ وَمَاف مَعنَاهًا 0111 
كِتَابُ القَذَنٍ وَاللَّعَانِ 000010101 اا 00 

مَا يَلحَقٌ منَ النَسَبٍ وَمَا لا يَلحَقَونَ ا 1[ ا 
كنات العِدّدٍ 18 1ذ 1 3#1 3 106000 11>ظ>2>5 
بات الاستيراء و22 
كِتَابُ الرّضَاع مي ل 0 
كِنَاتُ التََّمَاتِ ااواط ل سام م ام مس وس اب ا ا ل 
بات تَقَقَة الرّوجَاك ا 
بَابُ نَمَف الأَقَاربٍ ا ا ا ا 11[ [ز ز [ [ز ز ا 0 
بَاتُ الحَضَانَةٍ 3 ةذ 5قةذق3ذ7979797979797323ج7خخاااا 0 
كَِابٌ الجرّاح ا # 000000 مم 

مَا يُشْترَط لِوجُوبٍ القَوّدٍ 00 


ه06 0 رسع 11 همه 


بَابٌ استَيهًا ا ا م ا 
بَابُ مَا يُوجِبُ الدّيةَ في النَسِ 01 00 
نوات الأعضاء ومافيها: ا ا 11[ 1 1 000000001011 
بَابٌ مَقَادِيرٍ الدَّيّاتِ: ا ا 00 

الال 4 قي ا ا ا ااا اا 00 
بَابُ القَسَامَةَ 000 
كِنَابُ الحدُودِ] 0 
بَابُ حَدٌ الرّنَا ل و ا ا 0 
بَابُ القطع في السَّرقَةٍ ا 00 0 0 
بَابٌ كم الصّيّالٍ [وَحِنَايَةِ البَهِيمَة] 0 0 00 
بَابُ حَدٌَ الْمسكِر ا 00001011 
بَابُ التّعزِير ا 00000000 
بَابُ إِقَامَةٍ الْحَدٌ ا 0000 
00> 0 
كِنَاتٌ الجهَادٍ ا ااا 00000 0 10000 
يات ة قبيقة الفويية ؟ احكابها 1 114] 00000 0 0 
اث لكان ل 
بَابُ أحكام الذَّم ا 00 
بَابُ قِسمَةٍ المّيء اا 0 
كِنَاثُ الأَطعِمَةٍ اا 1[ 1 000001 
يالك الذكاة ل 
كِنَابُ الأَيَانٍ يي ا 00000 
بَابٌ النّذرِ 00 


0# فهرس الموضوعات 


0# فهرس الموضوعات 


يَاتُ الدُعَاوئع ولاق فيهًا 7 0 الور ال له واه اق كو ف لو سوا و 
بَابُ تَعَارّض البَينَاتِ وَاختْلَافِهَا 2770ط1 


00 2ع يمعو 
باب عدد الشهودٍ وما تتبعه 00 


بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَ الشّهَادَة وَ1َالوجُوع عَنْ الشّهَادَةِ] ش11 
كِتَاتٌ الإقرّار 0 


فَهِرَسٌ الْأَحَادِيثِ الَبويّة وَالآنَارٍ لظ 
8 .من عر 5 

فهرّس الأعلام م المتْرَجَمِ هم 0 
فَهِرَسٌ مَصَادِرِ وَمَرَاجِعْ التَحقِيقٍ اعاسة له ماه مةئ لمن 10 4 6ق بو هي ققخ ماق 6 لاق اال ه11 6ق 2ق 18 6 341311 
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حه6ل ان رف سرك م11 همه 


